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إن الحمد للى نحمدى ونستعينه) ونستغفره» ونعوذ بالله 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضال فد 


من شرور أنفسنا) 
هادي له. وأشهد 


أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له وأكنهد أن غا عيده ورسولة: 


يتما الذِينَ اموأ آتقوا آله حى ناتم ولا مون إل 
[آل:عمراك: .]١١*‏ 


لا ونم مُسْلِمُونَ 4 


س هو مم 


$ تاا الاس أتَقُوا ره كم الى قر ين تقر وَحِدَةٍوَحلَقَ ينا زَوْجهَا 


ر 


وب مہا رجالا كثيرا ونساء ونوا آله الى تَسَاءَلُونَ بف وَالأَرَحَام إِنَّ آله ن 


ار وأا e‏ 


و س ر 


]. 
أما بعد: 


فهذا كتاب "العناية شرح الحداية" للعبد الفقير إلى رحمة ربه الحفي محمد بن 
أحمد الحنفي» غفر الله له ولوالديه وعاملهم بلطفه الخفي» وكتاب "الحداية" 
فقهي شارح للمتن المسمبى ب "بداية المبتدي" وكلاهما لشيخ الإسلام ا بن أبي 


بكر بن عبد الحليل المرغيئاني الحنفي. 


ابن حجرء والحافظ الزيلعي» والسغناقي وغيرهم كثير. 
ونسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يتقبل منا ومن 
خدمة كتب أهل العلم» وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل؛ 
ميزان حسناتنا يوم القيامة. 
اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وانفع به المسلمين» 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كل من ساهم في 
وأن يجعل هذا في 


وصل وسلم وزد 


العنايي شرح الهدايي 
' عملنا 2 الكتاب 

ويتلخص عملنا في الكتاب في: 

-١‏ مراجعة الكتاب على نسخة عتيقة موجودة بمكتبة المصطفى لصاحبها 
اس حامد إبراهيم غفر الله له يمنطقة الدمرداش بالقاهرة وهي مكتبة عامرة 
أوقفها صاحبها على طلبة العلم. 

۲- قمنا بتخريج الأحاديث تخريجًا مختصرا. 

۳- وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها بأكما مضبوطة بالشكل الكامل ما يزيل 
اللبس على القارئ. 

5 - قمنا بعمل فهرس للموضوعات. 


أبو حروس عمرو بن حروس 


يسم الله الرحمن الرجيم 
الحَمد لله الذي على معام العلم وأعلامة وََظهَرٌ شَعَائِرَالشترع وأحكَامَة ويَعَتْ 
رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. إلى سبل الحق هادِين وأَخلَفَهُم عَلَماءَ إلَى 
سن سوم داجن يَسلكُونَ فِيما تم ور عَنهُم مسك الاجتهادِ مُستَرشدِينَ منة في 
دنك وهو ولي الإرشادء وحص أوائل الستنبطين بالتوفيق حَنّى وَضَّعُوا مَسّائل من كل 
جلي ودقيق عَيرَ أن الحوادث مَتَعاقبَمٌ الفُوع والئوازل يضيق عنها نِطّاق اللوضوع, 
واقتتاص الشوارد بالاقتباس من الّوارد والاعتبار بالأمتًال من صنعَتٍ الرجال وبالوقوف 

وقد جرى على الوعد في مَبدإٍ داي البتدي أن أشرحها بِتّوفيق اللّه تَعَانَى شّرحا 
سمه فاي انتهي فرعت فيه الود يسو بعض الَساغء وَحِين أَكَادُ تكن نه 
اكاء المَراغ تَبَيّنت فيه بدا من الإطتاب, وحشيت أن يُهجَرَ لأجله الكتّابُ» فَصَرَفْتْ 
العتان والعناية إلى شرح آخَرَ موسوم بالهدايّتٍ أَجِمّعْ فيه بتوفِيق اللّه تَعَانَى بين عيون 
الروايتٍ ومون الدَرَايْت تارڪا للروائد في كل باب مُعرضًا عن هذا النُوعٍ من الإسهاب, 
مع ما آنه يشتمل على أصول ينسحب عَلَيهًا فصول. 

وسال اللّهَتَالَى أن يوطني لإتمَامها ويّتِمْ لي بالسعادة بعد اختَِامهاه حى إن 
من سمت هِمَنّةُ إلى مزيد الوقوف يَرَعْبْ في الأطول والأكبرء ومن أَعجِلهُ الوقت عنه 
يقتصر على الأقصر والأصغر. وللئّاس فيما يَعَشَفُونَ مدَاهِبْ والمَن حير كُلّه ثم 
ساني عض إخواني أن أملي عَلَيهم المجمُوعَ الثانيء فَافتتّحتُهُ مُستَعِيًا الله تَعَانَى في 
تَحرير ما أَقَاونُهُ مُتَضَرَْا َيه في التّيسير تاحاو ا ار دل سير وَهُوعَلى ما 
يشاء قدير وبالإجابتٍ جدِيز وحسبتًا الله ونعم الؤكيل. 

الشر. ج 
يسنم الله الوحْمَنٍ الحم 
الحم لله الذي هَدَانَا في البداية رة الهداية ورَعَانا بعيْن العتاية في الهاي 
عن ابحهل والقواية» وَجَعَلنَا ممن آمَنَ ما لرل وَائيََ اسل وَوْققَ للدرايةء وحص 


اة الشهادة على الأ فكل مه ر كمال ارغان احمدة على اة عك 


4 


العنايت شرح الهدايت 
وَأشْكُرُهُ عَلَى سوَابغ نعمه» وأَصلي عَلَى مَنْ اصْطمَاءُ الله للرسلَةء فان َازِئا عَلَى 
وَحْيه حَاميًا أميئاء وَحَبَاهُ بمَعْرفة م الكتاب مَعْدن الأثوار وَالأسرار فكان ماما حَاويًا 
ياء محمد لوث إلى الأسنود والأختر بلكثاب العري' الجر التو وخلى اله 
أصْحَايه القائمين ية الدين القوم الأزهرء والصّفرة اهدي من أ الوارنين 
لعلمه العَريز الألور. 

وال العَبْدُ الققيرٌ إلى رَحْمّة ره الحفي» مُحَمِّدُ بن احم الحتفي» عفر الله لَه 
ولوالديه وَعَامَلهُمْ بلطف الحفي: 

[ أنَا بَعْدُ ] إن كتاب الحداية ئة اهدايةء لاحترائه عَلَى أصول الدرَاية وانطوائه 


ام 


1 ل EAE O‏ هھ هه 0 وام و ت مه 
على مون الرواية» حلصت معادن ألفاظه من حَبث الإسهاب» وخلت قود معانيه عن 


م 


زف الإيخاز وهر الإطتاب» فر يرُورَ الإنريزٍ مُرَكبًا من مَعْتَى وَجيزء مشت في 
الفاصل عدو وفي الأفكار رقف وفي الول حدثة) ومع ذَلكَ و حفیت 
جَوَاهرةُ في مَعَا انه وَاستكرت لَطَائفهُ في مَکامنها. للك تَصّدَى الشَيْحُ الما الق 
اما امع الأضْل والقرع مُقَرّرُ ماني أَحْكَام المترْعء حسام الملة وَالدّين السسّْتاقي 
سَقَى الله راه وَجَعَلَ اة مثوآة؛ لإبراز ذلك واقير عَمّا نالك فَشَرَحَهُ شَرْحًا واا 
ون ما أشكل من تاثا شافياء وَسَمَاهُ اهاه لوقوعه في نهاية الشحقيق» واشتمًاله عَلى 
ما هُوَ العََة في اللذقيق» لكن وفع فيه بَعْضُ إطناب» لا بِحَيْت أن يُهْجَرَ لأجله 
الكتاب» وکن َر اسْمحْضَارَةُ قت إلقاء الرس عَلَى الطّلاب» وَكَابُوا يَفْْرحُونَ 
عد الذاكرة أن أتصرهُ عَلَى ما يتاج إليْه 03 ألفاظ المدايّة وان مَبانیه» 1 
به تَطْبيقٌ الأدلة عَلَى تقریر أخکامه وَمَعَانيه. وَكُنْت امع عَنْ ذلك غاية الامتتاع 
وَأَسَوفُهُمْ من الأعوام مَنْتَى ولات وربا وَكَانَ امتتاعي يَرِيدُهُمْ عَرَامًا وتسُويفي 
ُفيدُهُمْ هُيَامّاه فلم برل عَلَى هذا مناج حى اصبخوا ظاهرِينَ بالحجاج» فاستخرت 
الله تعَالَى وَأَقْدَمْت عَلَى هَذَا ال خطب الخطير» تضرعت بضراعة الطُلّب إلى العام الحبير 
في اسْئرال كلاءته عَنْ الزلّل في التَحْرِيرٍ والقريي وَجَمَغْت مله وَمنْ غَيْرِهِ من 


و ت 1 e‏ 34 ورامك 7 واسمك ا 2 واه o‏ لع سه 
التترُوح ما ظَنَنْت آله ما يُحْتَاجٌ إلبه ود ن الاعتمَاد وقت الاستذلال عليه» وأشرت 


1 سمس 20 و على 6 ق ا واس 5 o‏ من 0* مع وومةه 
إلى ما ت به مُقدَّمَات الدليل وترتيبه» ولم آل جَهَذدَا في تنقيحه وتهُذيبه وَأُوْرَدْت 


الجزء الأول ۹ 


مَبَاحث لَمْ اُظفر عَلَيْهَا في كتّاب» لمجال ررق أكراة وماد ريطاي إن 
کان خاطري 5 عذره ومقتضب حلوه ومره. وس (العنايّة) لحصُوله بعون الله 


£ 


والعتاية» وَسّألت e‏ 0 اقول 0 


0 د“ قدو اللماء عُمْدَة 59 قوام ا وال و 3 ل ل 
روحه وهر يرويه عن شيحيه لامي ا المَامَيْنِ ادن 
مَولاا علاءِ الدين E‏ یز صّاحب لکش وَمَوْلانَا حسام الدّينٍ حَسَينٍ السغتاقي 
صّاحب لبت 5 ا و مه مَهْجَعَهُمًا. 

وهن يَروِيانه عن الشيخ خ الكبير السّالك السك ب لتارع القع لتقي الي 
الما 0 حَافظ ل لين الكبير» عن قب الحقهدين وقذوَة الحققين 
مَؤْلانًا فر ال ل رَحمَّهُمًا الله رشي وَاسعَة وَهُمَا يَروِيانه عَنْ اسا 0 
لديا مور َل اله اليا قشي الأيكة محمد بن عند السار بن مُحمد الكركري 
تَعَمّدهُ الله برحمته ورضوانه» وهو يَروِيه عن شيخه شيخ شيوخ الإسلام حُجّة الله عَلَى 
الأئا» مُرْشْد عُلَمَاء اده مَا َكَرَت الليّالي والأيام وَالْخْصُوص بالعئاية صّاحب 
هدايق غَفَرَ اله لَهُمْ وَلوَالديْهم ولا وَلوَالدَيْنَا وأنابتا اة برَحْمَته كم لَنَا بير في 
عَافية أجْمَعن» ئه اررحم الراحمين. 

قال الصف رحمه اللّهُ: (ِاخَمْدُ لله الذي أَغلى معا العلم وَأَعْلامَهُ) اللامٌ في 
الحمّد للجنْسء ودر أن يكن لامنتغراق الحنس» ل للاسْتغراق عند أهل السنّة 
للد عند الْحتلة با على أن الاد خَالقون ١‏ انلك القسون ا تنلا قا لقالا 
قلا کون الاستغراق ق صَّحِيحًا لبس يوام ضح؛ لأن من أهل السنّة مَنْ جَعَلَهُ للعهد: : أعني 
الذهني» e‏ الكشاف عل للجنس. واللكد هر الرضق بالحميل عَلَى جهة 
لتفضيل» فَقَوْلنا: تاجتهن لمات ا قَولنا: با ميل احرج ما ليس كذلك وقوا: 
على جهة التفضيل احرج مَا يَكُونَ عَلَى جهة الاستهراء واكم وَالكَلامُ في اسم 
ةم کون مولا أ رتلا مط أ ْمَأ بره مما ينا الآ 

وَمَعْنَى قؤله: : احم لله ما ما يَعْرفهُ كل أحَد من الت الذي يط عله هَدَ الفط 


م١‏ 
3 
و 


N 
E 


1 العنايت شرح الهدايي 
أو جَمِيعْ أفْرَاد ذلك نابت لله َعَالَى بالاختصَاص» وق ا الله ا 
وا د ا حاف أ ل 1 1 

وَالَعَا م جنع ا به 0 رع ل مَدَارَك العلم الشرعي» 
وَالأعْلامُ عَلمَاؤه وَالشّعَائرُ شعيرة ) قيل: وراد بها بها ما ودی من ¿ العبّادّات عَلَى 
سبيل الاشْتهارٍ كالأذان وَالْجمْعَة وَصّلاة العيد والأضحية وَالشَرْعٌ بى اتروع أو 
بمَعْنَى e‏ رکون من قبل إقامة لطر مَقَامَ الصّميرٍ 5 بمْنَى الشريعة» ان 
شرع محمد مُحَمّد له كَمَا قال + ريع مُحَمّد. 

ا الشرع: هي امحل وال وَالصّحَةٌ وَالمَسَادُ وَغَيْرْهَاء وَحَمْل الشعائر 
على الأسبَاب والعلل وَالشروط وَالعَلامَات ا ؛ للأحكام وَيَكون إِشَارَةَ إلى برَاعَة 
الاستؤلال» إن كمَابَهُ هُ هَذَا مشقمل عَلَى الأخكام مبيتة بذلك. 

قال: و وس وَئبيَاء صِلَوَات الله علوم أختيين) قيل: ول هو الي 
الذي مَعَهُ كاب كمُوسى وَعِيسّى عَلَيْهمَ الصّلاة وَالسلام. واي هر ي الذي , عن 
الله تَعَالَى وَإن لم 06 مَعَهُ کتاب کیوشع عليه ا وهو الظَاهرٌ. ر (هادین) 
ت هنين ¿ طرق الحَقّ والصواب» وَاغْتْرضَ الصف رَحمّهُ الله باه ترك 0 
مُحَمّد وَل مَعّ كونه الأصل الْحَاجٍ إلى ذکره وأجيب بأن اراد لاء 
م كين عله ا وَالسَّلامُ كن جَمَعَهُ حَمَعَهُ جَمَعَهُ َعْظيمًا لَه له وإجلالا لقذره م ا وول 
دَاعينَ) کقوله هَادِينَ في كؤنه صفة مَادحَة وول ينون يَجُورُ أن يَكُونَ صفة 
لمان يكن خالا لانّصّافه ولا بداعين. 

وَالذُكرَة الْوْصُوقَةٌ جا أن يَقَعَ تھا الال متأعرا وان 0 امنتئناقا کان 
کک E E‏ ر عنهم 0 


o ¢ 2-2-2 تڪ‎ 


طم إ5 وَحَدُوه 2 شوم علَى الوا اكير إن وَحَدُوا el‏ 
اعرف د وَإِن لَمْ يَجِدُوا تبِعُوهُمْ في طريقهم وإ لم وح لهم وَهُوَ الاجتهاد 
وَهُوَّ استفراغ الفقيه ه الو لتحخصيل لض بحكم شرعي) وَقَدُ قرزا شرُوطَهُ وَحْكْمَهُ 


في التّمرِيرٍ. 


الجرء الأول ظ 11 
وول (مُسْترْشدينَ) حال من بر کون واا بأوائل المستئبطين أبا حنيفة 
وَأصْحَابَهُ رحمهم الله بدلیل قؤله: حَتَى وَضعوا مَسَائل من كل جلي َقبي ب 
الْذِينَ ل هید قوَاعِدَ المسّائل الفقهية الشرعية ية عية ولببيتهاء و با جلي الئل 
القياسية لظهُور إذراكها غاب وَبالدٌقيق الئل الاسْتحْسَائية لخفاء إذراكهاء قيل ما 
و أصْحَايئًا من المسائل الفقهيّة هُوَ الف الف ومائة ألف اف 
مَسألّة . 1 00 


ره 9 - 


وَقَوْلهُ: (غَيْرَ أن الخَوَادث) مَنْصُوبُ على الاسنتثناء من قوله حَبَّى وَضَعُواء 2 
جوا ا کان أوائل بين وَضعوا مَسّائل من :کل جلي ودقيق فا 
حَاججَة 2 إلى الاستنباط وَالقُصنِيف, وَوَجهَهُ الهم إن وَضَعُوا ذلك إلا أن الحوادث 
عاقب الوقوع واشوازل) أي الواقعات (يضيق عَنْهَا نطق المؤضوع) وَالنطَاقَ هُوَ 
نطق شعي هتا للأجوبة الشقولة ع اسلف في الفتارّى» والاقتتاص الاصطیاد 
والشوارد مع شَارِدَة وهي الآبد وَالقَبَسٌ شغلة من ار يُقَال: اقْتَبسْت من كارا 
واقتبسلت مه علمًا: أي استفدته وَالْوَارِدُ جَمع جَمْعٌ المؤردى اسْتَعَارَ الشوارد للأخكام 
مكدر جة رك بالاسنتتبّاط بجامع عُسْرٍ الوؤصول إلى القصود وَاسْتعَارَ وار 
للأصّول بتار ها م ا : يَعْنى كما أن اصطیاد الصيُود الثَافرَة من مَوَارِدهًا 


ی هالا اه 


E 
3 


وَمنَاهلهًا فَكَذَا اصصْطيّادُ الحوادث افقو من الول : أي الكتاب والسّئة وَالإجْمّاع 
بالاعتبار» ونا الاغتيار ليس صنعة صَنْعَةَ كل أحَد عل الكَاملِينَ في 
م | 
قول (بالوقوف على اللآخذ) عبر نان لقوله وَالاغتبارٌ بالأمال. وقول (يَعَضُ 

عَلَبْهًا) 0 من الضمير في ابر ر د الأحكام على نُظَائرهًَا إِنمَا هو من 
7 صنعة الكل » مس “حال ام بالوقوف على الّآخذ حال كنا عَلَيْهَا بالنواجذ: 
يعني إذا کان الوقوفٌ بإخکام وإثقان» 2 وله ع أن الحوادث لغ اغتذَارٌ ر عن 
اله د 

وَكَولَهُ: (وَالاعْتبَارُ بالأتال) إن كان ذْكْرَهُ ضما لنفسه عَنْ مَرئيَة التُِْيف كان 
مناه وَالاغْتيَارٌ بالاشال من صَنْعَة الرّجَال وَبالوقُوف 26 القن 0 المآحذ رت 


1 


العنايت شرح الهدايت 
منْهُمْ ولا حَصّل لي ولكن كان قَدْ جَرَى عَلَي الوَعْدُ في مد بدَاية ادي أن أَشْرَحَها 
1 بكقاية الْسَهّى قَشْرّعْت فيه حال کون الوعد 54 عض الَسّاعْ لتلا 
أكون ممن إِذَا وَعَدَ أخلف» وما قال بَعْض الَسَاغْ ن الوَغد بالتبرّع عير مُوجب» 
وتاج الشريعة رَحمَهُمَا الله ون کان ذَكَرَه لان صّلاحيّته للك کان مَعْنَاهُ وأا نهم 
فم رِجَال وحن رجال» وَحَصّل الوقوف لتا عَلَى ااذ بالإثقان كما حَصَل لہ 
فَجَازَ نا الاعتبَانُ والال أله قَدْ جَرَى عَلَيّ الوَعْدُ وَهُرَ مما يَسُوعٌ بَعْض الساغ: 
بَعْضُ السار حين لكن لا عَلَى هذا الوه الذي ذكرته من العبّارة. 

وَقَْلَهُ: (وَحینَ أَكَادُ اتکی عَنْهُ أنَكَاءَ الفَراغ) قيل عَدَى الانَكَاء بعَنْ َإن کات 
ديه بعلّى لتضمين مَْنَى الفراغء ورد بأن مَعْنَاهُ حيككذ يَكُون وَحينَ اكاد افرع عله 
راع القراغ وهو ركيب فَاسدٌء وَالصّحِيحٌ أن عَنَهُ صلَة قراغ دم عليه رعَاية 
لخ 

وَكَولُهُ: يّنت) أ عَلمْتء وَالَبْدُ الشيء القليل» وقوه (فصرفت العَنَانَ 
والعتاية) يعني عَنَانَ الخاطر وعتاية القلب» وقيل اراد بالعتان الظاهِرٌ وبالعتاية البَاطن. 
وقوه (أجمع) يَجُورُ ن يَكُونَ حالا من ضميرٍ صَرَفْت وَيَجُورُ أن کون صفة شرج 
ويون الرواية هي التي اعارا العلَمَاءُ رَحِمَهُمْ ال فان عن الشيء حيار ومون 
الذرَاية الَعَّاني الَو ولات التينة. 

وقوه في كل باب: يعني من روي ارايت وقوه ن هَذا التْع) إشارة إلى 
الذي وفع في كفاية اممتَهَى وَحَاف أن يَهْجْرَ لأجله الكتاب» وَالإسْهَابُ هُوَ الإطاب» 
َهْرَ الَكلْمُ بيد من مُتَعَارف الأؤْسّاط. ولك ما كله كا لوق آله لما وق 
مُوجَرًا خلا عَنْ الأصُول والفصول فَكَانَ أُؤلى بار من الأول فقال لَيْسَ هُوَ كذلك 
بل هُوَ مَعّ كونه خالا عن الإطأئاب مُستَمِلُ على اطول بسحب عَلَيِهَا فصول وهو 
كَمَا قَالَ جَرَاهُ الله عَنْ الطَلبّة حيرا يَطّلُ عَلَى ذلك مَنْ حَدَمَ كاب حَقَّ حدمته» فما 


الجزء الأول ۳ 


لأحد المتعَاقد ِن أو للمغقود د عليه وهو من أل الامنتحقاق يقس الع ؛ فن في کل قَيْد 
3 ل اراز ع ا كا ا رافقة. ول (لإمَامها واحتَامها) الضّميرٌ للهداية 
7 (سى 1 من سَست) متْصل تار کا للروائد أ رفس وَسَمَتا بى 
عَلَتْ وَكَزِيدُ مَصْدَرٌ كالريادة (وَمَنْ أَعْجِلَهُ الوَقْت) بمَغنّى عَجَلَهُ: اي اسح 
وإستاده إلى الوّقت مَجاز عقلي اهار والشعر لأبي فرّاسِ» 00 
از العَامرٍئئة وَقفة فض ل التكر وة 1 مع اتب 
رمن عادتي حب السار لأخلهًا ولاس فيمَا تشقون مَڌاهب 
وال 0415 آي هذا الق وهو عل الفقه كله حي إن شت فَارعَّب في 
الأقصر وَالأععْصر حفظًا وَحْصيلا وإن شئت في الأطوّل والأكبر كشفا وتأصيلا. 
ل وع شئت» وَهُوَ كَلامٌ صّحِيحٌ 
لكن لا تقريب لَه هُناء وَالْرَادُ بالْجْمُوع الثاني هُوَ الهداية وكا يَعْدَ صرف الان 
لعا َم رخ فيد خا سَألهُ واه الإملاء عليْهم فافتتح مُسمَعينا الله في ٤‏ تُخریر: 


۴ 00307 2 3 
أي تقوم ما يقاوله وتلخيصه. 


وقي لظ المقاعلة مي مُرَاوَة وَمُقَاسَاةَ ليس في القؤل. وَحَاوّلت الشيء اُرذته» 
وَيُقَال فلان جَدِيرٌ يكذا: أي ليق به. 

رو يي أن صّاحب الدَايّة بقي في تصنيف الكاب لات عر نة وكان صائمًا 
في تلك امد ل قط صا وَكَانَ بهد ألا طلم عَلَى صومه أُحَدٌ دا ئی حادم 
بطْعَام عم َإِذَا | راح کان يُطْعمُهُ أُحَدَ الطب أو برهي فکان ببرَكة زُهْده 
َوَرّعه كاب ماركا مولا بن اعُلمَاء. 
٠‏ 


قان الله تعاتى: ۾ باجا لذي َامنُوَاْ إذَا قُمْثْرَ إلى الصّلوة الوا 
وَجُوهَكُمَ 4 المائدة: +] الآيّيَ (فَقَرض' ؛ الطهارة 5: عسل الأعضاء اللات ومسح الرّأس) 
بهذا النّصء والغسل هو الإسالم والمسح ھ هو الإصابي وحد الوجه من قصاص الشعر إلى 
أسفل الذقن وإلّى شحمتي الأدن؛ لأن الموَاجِهنَ تَمَعْ بهذه الجملَجَ وهو مشتق منها 
(والمر فقان والكعبان يدخلان في الفسل) عندنًا خلاقًا لزُهَرَ رحمه الله هو يَقُول: العَايمٌ 
لاتَدَخُلُ تحت اعيا ڪالليل هي ي باب الصوم. 

وتا أن هذه العَايّنَ الإسقاط ما وراءها إذ تولاها لاستوعبت الوظيفَةٌ الكل» وفي 
باب الصوم لد الحكم إِلَيهًا إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعن والكعب هو العظم النَاتئ 
هو الصحيح ومنه الكاعب. 

قال: (وا مفروض في مسح الرس مقدارٌ النّاصِيّتٍ وَهُوَ ربع الرّاس) لا رَوى المُغيرَةُ 
ابن شَعبَحَ من التي 5 اتی سبَاطَةَ قوم شَبَالَ وتَوضًاً وَمَسّحّ على نَاصيّته وحمي“ 
والكتّاب مجمل فَالتَحقَ بيا به وهو حجن على الشافعي في التَّمَدِيرٍ بتلاث شعرات» 
وعلى مالك في اشتراط الاستيعاب. وفي بعض الروايات: قَدْرَهُ بعض أصحَابنَا بتلاث 
أصايع من أصابع اليد لأنها ا كدر ما هو الأصل في نَت المسح. 

ا و ل 2 

الكتّاب 0 د جَمْعٌ الحرُوف» ا باه طائقة من 
00 لفقهية أعثيرَ 6 ت مستقلة سملت ألوَاعًا أو ل تَشْمّل) فَقَوْلَهُ: طَائقَة كا جس 

َولَهُ: من الئل الفقهيّة اراز عَنْ يره وقوه أغثيرَت مسقلة: ای ئ مع قم لطر 

عن تیا ل از برها لها لعل فيه کنا اكد ب فاه ©هُ تابعٌ للصّلاة» وَيَدْعُل 
کتاب ل فإ مُستتبع لاطَهَارت و اعرا قاين ا کتاب ا فلكؤته 
متاح وأمّا كناب الصّلاة كن القصود الأمْلي» ا من ان اعَْار 
الامنتقلال قَدْ قَدُ کون لاقطاعه عَنْ غَيْرِه ذَانا ککتاب الَْطَة عَنْ كتّاب الآبق وكاب 


)١(‏ قال الزيلعي قي نصب الراية :)4٠/١(‏ هذا حديث مركب من حديثين رواهما المغيرة بن شعبة 
فحديث المسح على الناصية والخفين أخرجه مسلم )١84/١(‏ عن عروة بن المغيرة عن أبيه 
المغيرة بن شعبة ورواه الطبران في معجمه ولم يذ كر فيه العمامة ووهم ابن الجوزي قي كتاب 


والبول قائما رواه ابن ماجه يي سننه (5؟١).‏ 
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العنايي شرح الهدايہ 
لود وَالقطّاعهمًا عَنْ الصّلاة والرّكات وَكَدْ يَكُونْ لَعْنَى يُورِث ذلك كانقطاع 
اصرف عن ُو وَالرْضَاعٍ عن الاح والطهَارة عَنْ الصّلاة كما كرك 

ووه ملت" لوا أ َم نمل لتفع قزل من تقول الكتاب اسم لم لس يدل 
حه أنوَاعّ من الحكم َكل نوع يُسَمّى بالبّاب» والباب اسم ا 1 على 
أشخاص سى فصو فإن الكثاب قَد يون كَذَلاكَ وذ لا کون فان من الكتُب 

ما لا يُذْكْرُ فيه باب وَلا فصل ککتاب قط واللقيط والآبق وَغَيْرِهَا على ما ا 

َو َم َك ذلك لرا وم ذلك فَذكَرَه فعا لذَلك. 

َالطهَارة ف الل اهرة» وني الامنطلاح حمَارةٌعَنْ صفة صل زيل الحدث أو 
اث عا تعلق به الصّلاة وَالْرَادُ عَم من أن ا وكليه ]ؤ ننه 
بمَائة امع لا مد بها اك وکو عَم تلق به الملا 3 یتال الكَانَ فن طَهَارئَُ 
شَرْطٌ على مَا يَأتي» وَرْكنُهَا اسْتعْمّال المريل» وَشَرْط وجوبها الخدت أ الث وَسَبَيها 
و : لا وخودهاء 5 وجودهًَا تروط بها کان مارا عَنْهَاء وَالمتَأعده لا 
کون سما معدم . وَحْكْمُهًا إبَاحَة الصّلاة أو ا 
الطّهَارّات نَظَرا إلى ألوَاعهًاء وَلا يُششكل بالصّلاة وَالرّكاة أن الإثيّان متم في مثله 
أَحَدُ الجاء رين فلا برد رکه فْضًا. َوَجْهُ تعخصيص الطَهَارَة ذلك أن ' ار 
اتبيه عَلَيهَالتقاوتهًا من حَيْتْ الحقيقة وم والخفة وَالغلظء بخلاف راع الملا 
وَالرّكَاةَ ولا يُشكل بصّلاة الحتارّة 9 7< 56 أ بكتاب اهار ت لأنهَا ا 
الصّلاة التي هي عاذ الین الزات تقَدِمُهًا بَعْدَ الان على کل عبّادَة. قال رحمه 
اللهُ: قَالَ اله على و يها ليت اممو ذا قُمَثْرْ إل الصّلوة 4 [للائدة: 5] تيرك 
ال رَحمّه حِمة الله بتقدم الآية الدالّة عَلَى فَرْضيّة الوْضُوء عَلَى حُكمهًا ون كانت 
القَاعدَة في el‏ قلعم ا 2 قله < إِذا قَمّْوَ 4 إذا أرذُم القيّامَ من باب 
ذكْرٍ ا وَإرَادَة السب الخاص ن الفغل الاتاري لا يوجَدٌ بدُون الإرادة» 
ولك محا شائ َا عرف في موْضعه وَلْيْسَ في هَذا الْضع اتقات كما وهه 

بض الشار حينَ» طهر الآبة بقتضي ووب الوْطوء على كل قَائم إلى الصّلاة وخر 
مَذَهَّب اهل الظَاهر ا كان ر ع واو عل عاو لرا مادا 
إلى الصّلاة وشم | دون لقلا يلرم توي الَفُصُود الأمئلي' بالاتقال بمقدمات بإ 
وك اا كماد دزو كان كل من جلس سوا لَرِمَهُ إذا قم إلى الصّلاة وضوء 


الجزء الأول ل 
حر وقي ذلك قوت اسلا بالاشتعال بالوضوء. 

وأن اشنت بعالا وُجُوب الوضوء بدلاة ا فإِنَهُ ذكر التيَمُمَ في قؤله 
( وإن کم ری أو عل سَفَرٍ 4 إلى قله ( قت َنَيَسّمُوأ صعبدا طا ¢ [الائدة: [٦ ١‏ 
بذکرٍ الحدّث وهو بدل عن الوضوء. ل في لمل تص في الأ وَإِنمَا 
اضر وگه واش حون كَرَاهَةَ أن فح آي الطهّات ة بذكر حي كما قال 
وهی مقن 4 وم يد ل هذى للضَالينَ المائرينَ إلى التَمَرَى بَعْدَ الال كَرَاهة 
أن يفنح أولَى الرهراوين بذ کر الضّلالة. 

وَاغتُرض عَلَى الأول أن ابوس في الؤضوء ليس يواحب فلا يتم ما ذکرې 
وَعَلَى الثاني بأن الآية بعبَارتها ل وُجُوب الوؤضوء عَلَى كل قائې ا تيمم 
دل بدلالتهًا عَلَى وُجُوبه عَلَى الْحْدنِينَ والعبارة قاضية على الدلاة كَمَا عُرف. 

واوا عن الأول لك إن الوس في الوْضوء غير اجب لَك حلاف ما 
ذكرا يُفضي إلى وُجُوب القيام للوضوء ذائمًا لأن أَدَاءَ الصّلاة لا قق إذ ذاك إلا 
إِذَا را قَائما؛ وَذَلكَ باطل e‏ يفضي إلى اتال باطل. وَإِذا بت هذا 
ظَهرَ أن ظَاهرَ الآية ر غير راد فلا تفتضي عبار الوْضوءً عَلَى كل قائم َم الدلاله 
عَنْ عاض ويس الال القاني. 

وَاعثُرضَ بأن الاستذلال بالدلالة فاسد ها لها ذل على اشتراط وجُوب 
اليم م بوجوب الخدت ويم مدل يجوز أن حالف البدل الأمئل : في الط ئه 
لك في انتراط اليه وهي زط لا مح ولواب أن كَلامنَا في 06 البَدَل 
الأصل في رط اة فان اة القيّام إلى الصلاة بشرط الحدّث سَبَبٌ لوؤجُوب 
ليمي وَالبَدَلُ لا يحالف الأصل في سيه وما کک السب إن إرادة 
ليام إلى الصلاة بشرط تة اليم يست يسبب ل وإ لما اليه شن : صِحُّة الُم لا 

ال( الطهَارة) القاء عقب دَحلَّت عَلَى الحكم بَعْدَ ذكْرٍ الثليل 
والفرض بجی الَفرُوض» وراد بالطهارة لوصوب وَالإضّافة لليَان؛ وا فس العُسْل 
المح مع هور مَعْنَاهُمًا إِشَارَةٌ إلى دفم ما ذهب إليْه الشافعي من E‏ ر ملح 
لأس على ما يجيب وإلى PTE‏ 


رُوِي عَنْ ابي يُوسُفَ رَحمة اللّه. وقصَاص الشعر مهاه وَعَايةُ في الرأس. وَفِي القاف 


۸ العنايت شرح الهدايت 


مه 


ثلاث عات العم أغلاهًا. 

وقوه (وَهْوَ تق منها) امرض عليه بان ثلاث لا یون محتقا من المنشمنةء 
ولش بشيء أن ذلك في الاشتقاق الصغير > وَأمّا في الاشتقاق الكبير وَهُوَ أن يكون 
ف اسب في اللفظ وَالْعْنَى فهو جَائزٌ ارقن َالكمَانٍ يَدْعُلانَ في 
ال ندا وقال رُفرٌ: ا يَدْلان لان الا لا تذل تنح امنا اليل في الصّوم 
وَهَذا لذي ذکره الصف رر س سخ الأصول» ن المذكورٌ لَهُ 
فیا تَعَررْضُ الأشباه وَهُوَ : أن من العَايَات ما دحل کقوله: قرات اران من وله إلى 
آخره» وملا ما لا بحل کنا في قله تعَالى: $ وَإن کات ذو ع عرق فتطِرَةً إل 

ميسرت [البقرة: ۸۰[ َو ( ن أيمُوا آلضِيَامَ إلى اليل 4 [البقرة: ۸۷ و 
لكايه أغني راف شب كلا منهمًا لا تذخل بالشّك» وتأويل کلام الْصّف أن هذه 
الغاية: أعني الْرَافقَ لا تذل eee‏ ليل 4 ولا 
أن هذه العَايَة لإسقاط ما وَرَاءهًا: يني أن القاية على َوْعَيْن: کڏ احم 
يها 2 ع لإسقاط ما رایغا والقاصل يَينَهُمَا حال د فإن کان 
تاولا ا لاني ولا فللاول» وم لحن ف فيه من الثاني 4 كر الد 
اول الآباط بدليل أن المكجَائة رضي الله عنهم وهم فل اسان قَهِمُوا ا آي 
امم ق فتبْقَى المرفق دال بخلاف ذكر الصوم له اول الإضاك ساعَة فکائت 
الحم ا ف ا ارجا الک مو ق الاتئ) ا والشّوء ٠‏ 
وقوله: (هُوَ 0 ترا عَم روَا هتام عَنْ مُحَمّد اه قال خو القصل الذي في 
وَسّط القدم عند مَعْقد الراك قَالَ: لن الكَعْبّ اسم للمفصل مله كُعُوبُ 3 
الذي في وَسّط د اميق به َهَدَا صّحِيحٌ في الحرم إذا 
لعو ل حفيه أسفل من الكعيين» اما في الطهارة :مك لعطم اا 
التُصل بعَظم السّاق» مله الكاعب وهي ااه التي ا للتهُود. 

َولَهُ: رالوس ووش اراب أي ادر عَلَى جهة الفرْضيّة (مقدَارٌ النَاصِيّة 
وَهُوَ ربع الرّأس) وَهُوَ كما ری يُشِيرُ إلى آله يَجُورُ من أي جَانب کان وَاستَدَلَ عَلَى 
ذلك بقوله لا روَى المغيرة بْنْ شغبة «أن الي 3 ئى سبَاطة وم مال وتوصتأ وسح 
0 ناصيته وَحْمَيُه» ولم يُقَقَصِرْ عَلَى إيراد الحديث 00 ومسح م على ناصيته مع 


رر 


ل المقَصُود ب لن نَل الحديث بمَا بوه من . ية يُوجبُ صحَتَهُ ووكادئة. 
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الجزء الأول 
قبل هُرَ حَدِيث وَاحدٌ وَقيلَ حَديئَان جَمَعَ القذوري ينَهُمَاء فن الحَديث الذي ذكرٌ 
يه السباطة آَم يدك فيه الح على الناصية صيّة ية وألذي در فيه املح َيه َم كر فيه 
السباطة: ا الكنَاسّة من باب كر اال وإرادة ا 
َولَهُ: (والكتاب مُجْمَلُ فَالبَحَقَ ْنَا به) ا نان حَديث المغيرة 8 

وَاحدٌ 1 يراد به عَلَى الكتاب» وَوجهة اه ليس من باب الرَيَادة على الكتاب بل 
الككًا ب مُحْمَلَ ققحن ال يان به يجوز أن بق حر الواحد ينا ُجْمَل الكاب 
به حت وهو أا لا تسل أن الكتاب مُجْمَلَ لأن لحمل ا لا يمْكنُ العمل به إلا 
يان من امل العمل بَا اص منك بحئله على الأقل لبشه سلما أ ممل 
ا وکن الدليل احص من المذلول» فن امدلول مقدَارٌ النّاصيَة وهو ربع 
الرأس» واللبل يدل عَلَى تعن الاصيّةء ومنل لا فيد الَطلُوب. 

مناه لَك لا سم أن مقدَارَالناصيّة فَرْضَ أن الفَرْضَ ما بت بت بِدَلِيلٍ قطْعي» 
حبر الواحد لا يفي القَطْم 1 ولكن لازم e‏ متف يتفي 
اللُوم. لط لاله فل ان العمل له ا ا 
ُلنا: لا قل من شئرة والح ليها لا يكن إلا بَِادة عليه وما لا نكن امرض 
به هو رض رياد عير معلومة حم الإخال في المقدَارء لان نما 00 
فيه ااال فان النّاصيّة 5 للمقدار لا ال اي نَاصِيّة إذ لا ل في 
ادر فَكَانَ من باب ذکر الخاص وَإرَادَة العام» وَهُوَّ مَجَارٌ شائ کان مُتسَاوِييْنٍ في 
العموم» اال الواحد إذا لحق انا للمُجْمّل كان لحك بَعْدَهُ مُضَافًا إلى 
الْجْمَل دون ليان لحمل من الكتاب» وَالكتاب ليل َطْعِي؛ ولا تسل التقاء اللازم 
5 اجاح 0 70 1 وولا وَمُوجب ال أ الاستيعابُ ل يعمد شه 
وة وقوه رة الشبهة مع افير من ا انش ألا ری أن أطل البدّع م يَكْفُرُوا بمَامَتَعُوا 
مما دل عليه اليل القطعي : في نظَر أل السسنّة لتأويلهم. واا بت ما كرتا كان حُجَة 
عَلَى الشّافعي في مدير ثلاث شعَرّات» وَعَلَى مَالك في اطتر مترّاطه الاستيعًاب. 

دل : وقي بض الروايات ره يَخْضُ أُصْحَابنَا بثلاث أصَابع ها ا 
الأصل في آلة المح وهي الأصَابع؛ قيل هي طهر الرّواية لكونها اكور 0 
فَكَانَ تي أن ؛ قول 0 ظَاهرٍ الرّواية» وَعَلَى هذه الروَايّة لَوْ وضع ضَعَ الأصَابع م ولم 


ل ار سه م 


3”. 


العنايت شرح الهدايت 

قال: (وسْتَنْ الطهارة عسل اليدَينِ قبل إدخالهما الإتاء إا استيقظ المتوضئٌ من 
تومه) لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا استيقظ اعد من متامه فلا يغمسن يده في 
الإنَاءِ حَتّى يَعْسِلَا لادا فَإِنَهُ لا يدري آينَ بات يده“ ولأنّ اليد ال التطهيرٍ هشن 
البُداءةٌ بتنظيفهاء وهدًا الفسل إِلَى الرسغ لوفوع الكفايّتٍ به في التّنظيف. 

اشح 

قال روسن الطّهارة غل اليدير بن قبل إذخاهمًا الإناء) لما م من فرائْضٍ 
الوضوء بين ستته» وال هي الطريقة ا الین وَحَكْمُهَا أن ثاب 58 
الفغل وَيُسبّحق اللامَة بالتر اغوس الطَهَارَة: أي الوضوء والإضافة ليان 
وَإنْمَا جَمَعَ دُونَ الفراض لأن لض في الأصل مَصْرٌ فَرُوعيّ ذلك وَاستَغْتَى عَنْ 
حنم بخلاف الس وذکرٌ الإناء وقع م على ع رم کائوا يتَوضكُون من 
الأثوار. و َطرية غل اليَدَيْن قر إذخاهمًا الإئاء أن يَأحْد الإناء بشمّاله إن كان 
صتغورا ويَصب على برینه شه تلان إن کان کیا لا نک رم ا ع الا 


بِإنَاء ار سر إد E‏ فيصبة فصب يشمّاله عَلَى يُمينه» وإلا يحل أصَابعَ يده السرئ 
E‏ دون الكَفٌ) ER‏ اليَمِينَ. وَقولهُ: (إذا 
استيقظ الود ضى) قل عَنْ شس الأئّة الكَردرِي گه شرطٌ ى إذا لَمْ يبظ لا 
سن خَسلهُمَا وقيل هو شط اثقاقي حص الصف غَلهُمَا بلمستيقظ يرکا قط 
الحديث. e‏ 

َوَجْهُ امَك بالحديث أن الؤضمُوء راحب وقد : لا توصل َه إلا التو 
اقش ر حى سل لد تلاا يكوت الع وَالعَسْلَ وَاجييْن؛ لان ما لا ينم 
الواجب إلا به فهو واجب» لکن رکا لخر إى ا في اش لعلو 
لنْجَاسّة وَتَوَهّمُهَا لا وجب التَنَحْسَ الوجب للقَسْل فكان دليلا عَلَى التوَرُع 
وَالاحتيَاط. 

وَقَولهُ: روّلأن الي آلَهُ التطهير) مَبْنَاهُ أيْضًا على أن م ما لا يتم الواحب إلا به 
فر واج كه رك لأن طَهَارَة العْضْو حَقِيقَة وَحُكْمَا دل عَلَى عَم الور 
والرسغ مه هى الف عند الُصِل.. 

قال: (وتَسمِينٌ الله تَعَانَى في ابتداء الوضوء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 


.)۲۷۸( ومسلم‎ »)۱٦۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


ف 


الجزء الأول 
وُضُوءً ُن لم يُسَم الله وارد به تفي المَضِيدَتَ وَالأَصح أَنهَا مُستّحَبّمٌ وإن سَمَاهَا في 
الكتاب س ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. 

الشرح: 

رقول: (وكسميّة نميه الله تَعَالَى في ابتدّاء بتداء الوضوء) قال الطّحَاوي: هر أن تقول 
بام لله الهم وان لله على دين الإسلام هو الول عن الف وقيل: له رفوع 
إلى ابي بل وا مدل بقوله : دلا وء أن لم يسم الل ووجة ذلك أن لا لتقي 
الجنس فبحقيقته عضي TCS SY‏ 
ذأخت وجني من روط لوي لك فا ل به نن ضيه قلا ارم دنع أ 
الوضوء به. فإن و کان كقوله يلد «لا صلاة 0 بفاتحة الكتاب»”" وَهُوَ فاد 
الوجوب. أجيب بان عبر القائحة مهو ر دول وَالحكْمْ ُت بقدر ذليله ولیس بشي 
لا لَوْ کان كَذَلك لَجَارَ به الرَیاد دة عَلّى الكتّاب وكيس كَذَللكَ وبأن ابي بل واظَّبَ 
على الفاتحة في الصّلاة من عبر كرك دون للسْمِيَة؛ e‏ 
ل سول الله كلمي عله حت رع من وطئوئه. قال لالصلا وَالمسّلام : 
َم يتخي أن ارد عليِك إلا ئي كرطت أن أذكر الله إلا على طَهَار ف وتات 
مالك رَحمَهُ الله وألكر الَسْمِيَة في اول الؤضوء فقال: ارد أن ا ِشَارَةٌ إلى أن 
لّسْمِيّة في لدم دون الوْضُوءٍ) وذلك کنا يرَى يدل على أن 6 توا قبل أ ا 
الله وها سئة مار ر الطْحَاوي وَالقَدُوري» والأصح أن السلمية مُسحية ا ون سَماهًا 
في الكثاب يي اوري دنهلا كرما أن الب ف َم يُواطب عَليها. رون عل 
عا رضي اله عنما حك صو ء مول الله 4 وم يلقل عَلهما المي 

وَمَا روي أله و س فك تن ا فطل المطل رولكلف لا دي 
کک ندا فيه اسو الله ر أ رو كت E‏ وتغنة هو الحيح) 


ا اسم 


7 599 209 بال شمیت وما 000 0 يمد إلا نيا 1 كنف 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠١١(‏ والترمذي (55)» وأحمد »)٤۱۸/۲(‏ وهو حديث ضعيف لا يصح. 
(۲) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (07/57)» ومسلم »)۳۹٤(‏ وأبو داود (۸۲۲)» والنسائي (۱۳۷/۲). 

.)105( والسلسلة الضعيفة‎ »07/7/١( وانظر التلخيص الحبير‎ »)١١/١( أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


"# لدغشس اس سل للح العنايت شرح الهدايتّ 
العَوْرَة وذکر الله حال کشف العَورة ع ت ونما کان ذلك هُوَ الصحيح؛ 
أن قول 5 «کل أمْر ذي 3 ميدأ فيه بذكر اللّمه يستدعي لنَسْمِيّة في ابتدّاء 
الوضُوء» والاستلْجَاء لا کان ملحا به من حَيْتْ هو طَهَارَةٌ أمشحب أن يد بها. 
قال (والسواك) لأنّهُ عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه وعند فقده يُعالج 
بالأصبع لأنّهُ عليه الصلاة والسلام فَعل كذلك» والأصح أَنّهُ مستحب 
الشرح: 
وَقَولهُ: (وَالسوَاكُ) أي اسْتغْمَالَهُ حذف لضاف لأمْن الإلباس. وَالسوَاك 1 
لخشبة مُعينَة للامشتياك ينغي أن ١‏ يَكُونَ من الأشجار مر 1 
الأستَانَ ويقوي المعدهه ويون في لظ الحنصرٍ وَطُول اش ويساك ام 
عند الْصْمَضّة 3 أن لبي د کان يوَاظب عليه وعند فقده) کان (يِعَا الامش 
00 م مَعَ ارك دليل السيّة وبدونه َيل الوجُوب» وقد ذل غل 57 حدیت 
غرابي 72 لَه لم يقل ذ فيه تيم السواك ْو كان وَاجبًا ال 0 ترك 3 
رکه دَفْعًا للتعررْض» فان عَم اترك 3 عَلَى الؤجوب ورك انلم ا 


لول ۶ 


قال (والضمضة والاستنشاق) لأئه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبت 
وَكَيمِيتُهُ أن يُمُضمض ثَلانَا يَأَحُدُ لكل مر مَاءَ جديدا م يُستّنشق كَدَّلكَ هو المحكي 
من وضوئه 4 

الشرح: 

وله (َالْضْمَضَة والاستتشاق؛ لن اقبي يد فَلّهُما على الواطبة) تبي مع 
ارك و عَلَى ارك حَديثْ ت اراب عَلَى الوه الذي و وما روي عَنْ 
عَائشة رضي الله عَنْهًا الها e‏ ر وَل 8 الَضْمَضة 
والاسششاق» وإلّمَا عرض )| لكيْفيتهِمًا لل الشافعي إن عِنْدَهُ الأفضَل أن 
مض وتستنشق يكف بماء واحد ا روي أن الب 4# عل ذلك ولنا ان َم 
والألف عُضْوَان مُنْفردان فلا , يُجْمَعْ هما بِمّاء واحد كَسَائرِ الأعْضَاىئ وتأويل مَا 
دوي الم َس بين كما في سل الوبثه بل غت لكف الراحة. 

(ومسح الأدتين) وهو سدم بِمَاءِ الرّأس عندنا خلافًا للشافعي لقوله عليه الصلاةٌ 


الجزء الأول وف 


2 ك :7 4 3 ١‏ 4 > رمد ير هر هر - ت 
والسلام: «الأذُنّان من الرُاس» ' وَاخْرَادُ بيان الحكم دون الخلقي. 

قال (وتخليلٌ النّحيٍّ) لان التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أَمَرَهُ جبريلٌ عليه السلا 
بذلك وقيل هو سدم عند أبي يوسف رح نه الله جائرٌ عند أبي و3 نيفة ومحمد رحمهم 


معو 


الله أن السَدّدَ إكمال الفَرض في مَحَلَّه وَالدَاخِل يس بِمَحل الفَرض. 

الشرح: ' 
وقوله: (وَمسسْح الأذئين وَهُوَ من بماء الرأس) أي لا بمَاءِ جَديد م ل 
فة يقول : هو سن بمَاء جَدید. قال في الَهاية: نصا حلافا جار أن کون على 
انول المطلق إضْمَارٍ عله أي راهن عا خحلافا للنافعي» أو هَذَا ار 

ل كا دم وكا َصْمُون ؛ اة كقوله لقلان علي الفا درهَمٍ اعْترّافاء 
دل مدل الاي ما روي ا الباهلي «أن لبي يل اح يه ام دی ولا 
م دوک ابن عباس دن لبي يي مسح ف راج أده بمّاء وَاحد» وقال: «الأذئان من 
الرس وو النّمَسّك أن اراد بول «الأدئان من الريك : إِما أن کوت لان 
اله هوعد لصلاة والسئلام عير سنوت لذلك على که اة لا اج إلى يان 
أو بیان اما مَمْسُوحَان كَالرَأس e‏ کک 
ل ا فى العَسّل 
الشف ا لاشتراكهمًا في السسْح. ينا مراد ت لی وره 
اسب الک ع عد مسح الأذئين يماء راحد» له إذا كان من أبْعَاضِ ا حقيقة 
كم عار أن یسح بماء واحد کڏ إذا 2 ارزع بذللك: 

إن قیل: على هذا يي أن رئ سَسْحهمَا عن ملح الذي . اجيب بان کون 
لذن من الرأس تيت يحبر الواحد فلا يق عَم بت بالکتاب» ااه ار 
الخَطيم لا پجزئ؛ لن كوه من البَيّت تمت بخَبّر الواحد» وَالتّوَحُهُ إِلَى الت تابث 
م حمر الواحد لملا يلرم كسح الكقاب به. 00 


عام 


ر 


َقَوْلهُ: (وكخخليل اللْخّة؛ لن لبي 4 أَمَرَهُ جبريل عَلَيْه السام بذلك) قال 


(۱) أخرجه أبو داود »)١4(‏ والترمذي (۳۷)» وأحمد (558/5)» وانظر العلل لابن أبي حاتم (۱۳۳). 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس كما ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد (١/؟585).‏ 
(۳) سبق تخريحه. ١‏ 


| سبق تخريجه.‎ )٤( 


۲٤ 


العنايي شرح الهدايہ 
عَلَيْه الصّلاةٌ وَالمسَّلامٌ: «كزّل علي جبريل عَلَيْه حدم متي أن الل يي إذَا 
تَوَضدأت»١ ١‏ ووجه النّمَسّك أن الد مر للؤُجُوب؛ إلا 1 و لكلا عاض الكتاب» 
وفيه كظرٌ لاه إِنمَا زم ذلك أن لو قاد الفراضيّة ولل رمك مذ 
لي د أ A‏ باموَاظبَة من" 7 غير رك 
ول يت يبت ذلك فإ روي عَنْ أبي حنيفة له قال: تا روي أن «الِي و أذ كفا من 
اء لل به حي قال هذا مني ري لم تا إلا مه واحفة. 

وع هذا تقل عله اله قَال: مَمنْحُ اللَّحِيّة جَائرٌ ليس بسة. وَمَعْنَى قَؤْله جائرٌ أن 

حه لا يب إلى البلاعة» وهو الول عن مُحَمّدِ رَحمَهُ اله كما ذكر في الكاب 

وله (لأن الست يني في الوْضُوء (!كْمَالَ الفَرْض في مَحَله والداخل) أ ذاخل 

اللي لض بمَحَل الفرض) لعَدَم رحو إيصال لاء لبه بالاثفاق. واعترض بأن 
ل وَالاسنتئشّاق كان وداحل القم ال م راض في ا 
وأجيبَ بن الهم والأئف من الوجه من وب إذ هما حُكُمْ ارج من وَج والوجه 
مَحَلُ الفرّض.. 

قال a‏ الأصابع) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «خَلَلُوا أصابعكم كي لا 
تَتَحَلَلُهَا نار جهنم ولائ إكمال المَرض في مَحلَّه. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: رلو 2 فد الوْجوب ون کان مَقرُوئا بالوعيد؛ لأن حَديثْ 
الأغرابي والأخارَ لي 0 فيها وُضُوءِ رَسُول الله يك من غَيْرٍ ذكر التخليل فيهَا 
يَصْرِفةُ عن إِفَادَة الوْجُوب. وَالوَعيدُ مَصْرُوفٌ بما إا لَمْ صل ال بن الأصابع.. 

قال (وتكرارٌ الغسل إلى الثلاث) «لأنّ التَبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام توضاً مره 
ا ° وقال: هدا وُضُوءٌ لا يَعبّلٌ الله تَعَانَى الصّلاة إلا به وتوضاً مرّكين مركي وقال: 


> عم مدا مي 


هدا وُضُومٌ من يُضَاعفُ الله لَهُ الأجرّ مرتين. وَتَوضَاً مَلانَا تلاا وَقَالَ: هَذَا وْضوئِي 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل »)١١۲/۷(‏ ولفظه: (جائين جبرئيل فقال لي: يا محمد خلل يتك 
بالماء عند الطهور). وانظر نصب الراية (55/1). 

(۲) أخرجه الدارقطي في سننه )45/١1(‏ عن أبي هريرة» وقال الزيلعي :)١7/١1(‏ غريب. 

(۳) أخرجه البخاري (2157 )١51/‏ من حديث ابن عباس. 


الجزء الأول ۲o‏ 
ول م ت 2 اس مم راص سم مم م صا ا م مس سم 19 ام م 
ووضوء ء الأنبياء من قبلي؛ فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وَظلم7 : والوعيد لعدم 
32000 
روي . 


الشرح: 
وقولة: (لأن «النبي َلك وضاً رة مَرة06)) أي غسّل کر عضو 0 و 0 اد 
بالقبُول اجواژ» ورب عَلَى الرَيَادة والتقصان وعيدا وَلَيْسَ عَلَى ظاهره» َل يد من اويل 
وهو من زا على اء الوصو أ نص عنقا أ زا عى الد لَدُود E‏ 
ا أن كمال السئة لا ی ا بالثلاث فهو اة وجه 
ولهُ: (قَقَدْ تَعدّى) جع إلى الريادَة؛ له مُجَاوَرَةٌ عن الحد. وَقَْلَهُ: (وَظلم) 
و ام الثقصّان» قال الله َعَالَى ‏ وَل تَظلم مُه سا » [الكهف: 9"] أي لم 
َولَهُ: (والوعيد لعدم رؤيّته س إشارة إلى اختباره. التأويل القالث: يخي أله 
ذا اڈ لتا القلب عند الك أو بيّة وْضُوء آخرَ فلا يَأْسَ به إن الوؤْضوء عَلَى 


م و 


الوؤضوء تور على / لور و اَم برك ما يريبه إلى مَا لا يريبه. 

قال (ويستحب للمتوضّئ أن ينوي الطهارة) فَالئييٌ في الؤضوء سن عندثًا وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى فَرض؛ لأنّهُ عبادةٌ فلا تصح بون النَيّجِ كالئَيمم. وَلَنا أَنْهُ لا 
يع فريّةٌ إلا باي ونه يماما للصثلاة لوقوعِه مهار باستعمال اله 
بخلاف النَيّمُمٍ لان الراب غيرٌ مُطَّهّر إلا في حال إرادة الصلاة» أو هُو ينيِىٌ عن القصد 
(ويستوعب رأسه بالمسح) وهو سنب قال الشافعي: السِدَّمٌ التثليث بمياه مُختَلفَةٍ اعتبارا 
بامفسول. وَلنَا اَن مسا 4 وض لادا لادا وَمَسَحّ براسه واحدة وَقَالَ: هدا وْضوءٌ رَسُول 
الله يك وني يُروَى من الثثليث مَحمُول عليه مء واج وهو مَشرُوعٌ ّى ما روَى 
الحسن عن أَبِي حنيفَةَ رحمه الله تعالى» ولأن المفروض هوالمسح وبالتكرار يُصيرٌ عُسلا: 
ولا يكُون مَسئُونًا فصار كمسح الحُف بخلاف العسل لأنّهُ لا يضره التكرار. 

الشرح: 

قال: ا للمَُوَطَى أن ينوي ۽ الطهارَة) قيل لشب م ما اب عَلَى فثله 
ولا يلام عَلَى تركه. و َولهُ: (قَالئية في الوؤضُوء سَنَة عندنا) يناي ذلك؛ لأن السنّة ما 
ثاب عَلَى فعْله ا عَلَى رکه وَالظاهرٌ E‏ اتيا رُ القذوري. والثاني ايار 


.)۳٤( وابن ماجه‎ »)8١( والبيهقي‎ )”١( أخرجه الدارقطن‎ )١١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


فا 


العنايت شرح الهدايت 
اأصتّف» وكفسيرٌ الي في الوْضُوء هُوَ أن يَنْوِي إزَالَة الحدث أو اة الصلاة» وهي 
رض عند الشانمي قَال: : للها عاد إِذ لماه قعل تأتي ب الكل على لاف هَوَى 
ميد نيا لأمْر ر ول بهذه الاق e,‏ هُوَ عبَادَة لا يصح يدون النية 
لله عالّی: : ( ومآ ّا إلا عدوا آله لصن له لذن ¢ [البينة: ]٠‏ والإخلاص لا 
يَحْصُل إلا باليّة وَقَدْ جَعَلَهُ حَالا للعَابدَيْنِ والأسوال وط کون کل عيَادَة 
م وطَة بال وقَاسَهُ عَلَى اليم في كونهمًا طْهَارتَْنِ للصّلاة . ولا القؤل بموجب 
العلة: : يني سنا أن الوصو لا َع عاد إلا بي كن ليس کلام في ذلك ولا 
كر في أن اْتغمّال لاء الْطَهْرٍ في أغضاء ء الوْضُوء هل يُوجب الطَهَارَة بون اليه 

تی يَكُونَ مفَاحًا للصّلاة أو لاء ولا مَدْحَل كوه عاد في ذلك وَيَفِيدُ ذلك 


ر 02 


بدونهَا؛ أن أعضَاءً الوؤضوء ا بتجاستها في حَقَ الصّلاة ضَرُورَة رة الام يتَطْهِيرهَا 
لاء طَهُورٌ بطبعه فِا لاقى الحس طهر َصّدَ الْستخمل ذلك أو لا كَالتُؤب انجس 
َكَمَا في حَقالإرْوَاء بحلاف اليم إن راب ب لَمْ بعل مُطَهُرًا طَبْعًا فَلَمْ بي فيه إلا 
e‏ ان قبل في الوْضوء مح والس لم عمل مُطْهرا 
طبعا فيحْتَاجُ إلى لني اجيب بان مَمنْحَ الرس مُلحَقّ بالعسل لقيامه مامه والتقاله به 
بضَرب من الخرج. و راز هو بی عن القضد) فلا حقق ,ئو قل: ني أن 


ا عن القصند واه هي المد فلا يتحَقَقَ اله مم بدون القصد أي اليه فيه 


و 


نر لاه شيئ حَنْ القصد لع وَالقَصْدُ الذي و ال إلا هو قَصد حاص وهو صد 
إباحة اللات العم لا دة ا له عَلَى الأحَص؛ وَلأن الأول مَدْلُولَ اللّفظ والثاني فغل 
للب ولا لله لأحَدهما على الآَحر. ا 

(قوله: ويَستوعب e‏ أ ن ا e‏ 
ما احتاره القدُوري وَقولهُ: (وَهُوَ سم ني على اعيّاره؛ وصفة الاستيعاب أن 1 
يديه يضح رن ثلاث أُصابعَ من کل کف على 2 الرأس» وَيَعْزِل السجابتين 
وَالإنْهَامَينٍ ويجَافي لكين و رهما إلى مور الرأسء م يسح الفؤدين بالكفيْنٍ 
وریا إلى ن ارا عا لذن طن الإبْهَاميْنِ وبَاطنَ الاين 
يياطن السبابتين» ٠‏ وسح رکه بطاهر ادن حى يصير ماسحا يل لَمْ بعر 
مُسْتَعْمّلاء هَكَذَا رَوَتْ ؛ عَائْشَة رضي الله عنها مسح رَسُول الله . (وقال 0 
1 حمّهُ اللّه: الس الث بميّاه مُحَمَلقَم؛ له ركن في الوْضُوءء فَكَانَ الث فيه 


۲۷ 


الجزء الأول 
كَمْسْل الوّجه وَاليَديْنِ والرَجليْنِ رولا أن «أنسًا 5ه وض تلاا تلاا ومَسح رَأسَهُ مره 
وَاحدة» وقال: هَذَا وضوء رَسُول الله ») وَقَدْ ده وعَلي وَمُعَاذْ وان 
عباس ۽ والمراء و وأبي امام هلي مل ذلك. 

قال ال رمذي: والعَمَل عله عند أكثر اهل ا رسول الله ول 
ومن بعذهُم. وقد روي عَنْ «عْثمَان وعَلي اهما کيا وْضُوءِ رَسُول الله يك فعسلا 
وا وا وما حه فا ال عا ما راه او قال ا والذي 
يُرْوَى فيه من التثليث) يُرِيدُ به ذَلك: ني على تفدير ونه (متول عله ي على 
اثلث (بمّاء واحد» وَهُوَ مشرو عَلَى ما رَوَى الحسَنْ عَنْ أبي حَنيفة) ذَكرَ الحَسَنْ 
في «الُجرد» عن أبي َيف أل e‏ مء واحد کان ارا إن قيل: قد 
صَارَ الل مُسكَعْمَلا بالَرة ار كلف ل اك ناا ثانا ؟ أحيب باك 1 
کم الاستعمّال لإقامة ك آخَرَ لا لإقامة السنّة؛ لَه بع للفَرض» ألا ری أن 


7 ر 


الاستيعاب يسن ا واحد. 

(قوؤلة: ولان الفروض هو ال دلیل 0 وقريره المفروضُ هُوَ ا 
وَالْسْحُ يَصيرٌ بالنَكْرَارٍ غَسْلاء َاَْرُوضُ هو المَسْلَ وَهْرَ حلاف الكتاب وَالسة 
والإحمًاع ٠‏ فلا کن 26 مَسيُوًا؛ لأن السلئة في الوؤضوء کال الفرض في مله 
لا قله من کونه محا إلى كوؤنه عسئلا. وَقولهُ: فصا نع اف تفريرة قح 
الرأس مسح في الوْضُوء, َكل ما هو مم في الؤطوء لاس * ثليه ليث كَمَسمْحٍ الخف. 
وَقَوْله: (بخلاف اس صل بقوله ويباتُكرار ب يُصير غسنلا وَمَعْنَاهُ أن المح يسه للَكْرَانُ 
يخلاف العَسّل فإ لا فس کان قياس الشافعي الله عل الول فاسدًا.. 

قال (وَيُرَكيُ الوضوء فيبدأ بما بدا الله تَعَالّى بدكره وباقیامن) فَالتّرتِيب في 
الؤضوءٍ سدَّيّ عندتا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: فرض لقوله تَعَالَى: « فاغسأوا 
وجو هكم 4 المائدة: ]١‏ الآيسّ والفاء للتٌعقيب. ولتا ان المذكورٌ فيها حرف الواو وهي 
تُطلق | الجمع يإجماع آهل اللْقَةٍ فَتَمَخَضِي إعقاب غسل جُملٍَ الأعضاء والبَدَاءَةٌ باليامن 
فَضِيدَمٌ لقوله عليه الصلاة والسّلام: «ٳن الله تعالى يحب التيامن في ڪل شيءِ حئى 
التتَعّل ولرل 
)١(‏ غريب يبهذا اللفظء والذي ي الصحيحين بلفظ: (كان رسول الله يه يحب التيامن في كل شيء. 

جی ي ورو تبعل وتزجله وشأنه كله). 


۲۸ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال (ويركئُبْ ) الوْضُوء فَيبْدا بمًا بدا الله الى بذكره) NAE‏ عَلَى 
قؤله ويستوعب» > وَالكَلامُ في ع مستّحبًا ا سا کیا نفد َقَدَمٌ. وله : (فيبدا بيان 
الترتيب) وقال الّافعئ: رتيب في الوْضوء فَرْض لقوله تعالى «( فأغْلُوأ وُجُوهَكُمْ » 
[المائدة: 5] الآية. وَوَجْهُ الاستذلال أن القاء للتُعْقَيب وَالتَعْقَيب 1 عَلَى الترتِيب 
قيفي ربيب غَسْل الوجه عَلَى الام إلى الصّلاة؛ راذا نبت اتيب فيه تبت في غَيْرِه؛ 
%4 مَعْطُوفٌ عَلَى اركب وَالَعْطُوفُ عَلَى ارب عل عدم القائل بالفصل. 0 
أن الذْكُور في الآية حرف ل الوا لطلّق الْجمْع , بإجماع 
للع والقاء حلت على هَذه الحملّة التي لا ثري 0 
الأعَْضَاء من غَيْرِ رتيب وتحقيقه. 

سلتا أن القاء للتعْقيب فيد , تَعْقِيب ما ما يَعْدَهَا لا لها وَمَا بَعْدَهَا عسل جُملة 
غير مركي به يفي قا للقام إلى الصكلاة : وك مول به اش الكلام فيه وما 
اكلام في رتيب لأعْضَاء والداحل فيهًا 0 وهي لا فيد التَرتِبَ» فإن قيل: كيف 
قى ال ناح أفل الأ مهم مول لله لريب مهم من بول في 
القرّان» ES)‏ علي الفارسي سي ˆ ذَكَرَ أن التّحَاةَ نا ان الوا الح املق 
ره وله في ةشر ضعا في ككابه عمد الصف عَلَى ذلك ويأن خلاف 
2 

: (والبداءة باأیامن فَضْيلَة) آي مُستحيّة و َايَامنُ کک مَيمَنة حلاف 
0 ق 3 3 في «الْغر ب أن البداية بالياء عاو رالا E,‏ وله 4 «إن 
الله يُحبٌ التيَامُنَ في 0 شيء 1 وَاقرَجُل)”" التعْل: لبس التعْلَيْنِ 
وَاترَجُلَ: ريح شَعْرٍ الرأس.. 
فصل في تواقض الوضوءِ 

لني النَاقِضَمٌ للوْضُوء ڪل ما يحرج مِن السِيلَين) لقونه تَمَانَىه « أو جَاءَ 
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أحد م مِنَ الْغَايطٍ » المائدة: ۰ «وقيل لرسول الله ب ما الحدث ٩‏ قال: ما يخر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۹ 


الجزء الأول 
مِن السبيتين'' وَكَلمَمُ مَا عَامَنَّ فتََتَاوَلُ الْعتَاد وَغيرَهُ (وَالدّمٌ والقَيح إذَا حرجا من 
البدن فتجاوزا إلى موضع يَلِحَقَهُ حكم التّطْهِيرِ والفَيءٌ مِلء الفم) وقال الشافمي رَحِمهُ 
اللّهُ. الخارج من غير السبيلين لا ينمض الوضوء ا روي نه عليه الصلاةٌ والسلام قَاءً 
فلم يَتَوضاء"" ولان غسل غير موضع الإصابجٍ آمر تعبدي فيقتصر على مورد الشرع 
وهو المخرج ۾ المعتَاد ولنا قوله ب «الوضوء من ڪل دم دم سّائل»' وقوله ۾ عليه الصلاةٌ 
والسلام: «من قَاءَ أو رعف في صلاته فَليَنصرف وليتَوضًا وليّبن على صلاته ما لم 
يتكلم ولان خُرُوجَ النّجَاسّجٍ مُوَكْرٌ في رَوال الطّهارة؛ وَهَدَا القَدرُ في الأصل مَعِقُول؛ 
والاقتتصارٌ على الأعضاء الأربَعتٍ غَيرٌ مُعمول لَكِنّهُ يَتَعَدَى ضَرُورَة تَعَدّي الأول غَيرَ أن 
الخُروج نما يَحقّق بالسيلان إلى مُوضع يِلِحَقُهُ حُكم التّطْهِيرِ وَبملءِ الفَّم في الضَيءِ 
لأن بزوال القشرة تظهرٌ اللّجَاسةٌ في محلا فتگُون بِادِيَيّ لا ارج بخلاف السبيلين 
لان ذلك الوضع تيس بموضع النّجَاسَجٍ فَيُستَّدلُ بالظهورٍ على الانتقال والخُروج وَمِلءٌ 
المَم أن يَكُونَ بحَال لا يُمكِنُ ضَبطة إلا كلف أنه يَخْرُحُ ظَاهِر ثيراج 
وقال زُهْرٌ رَحِمَهُ الله قليل اليءِ وكثيره سواءَ وَكَذَا لا يشر الا ده 
اعتبارا بالمخرج المعتادء ولإطلاق قوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «القلس حدث» . وَلَنَا قَونُهُ 
عليه الصلاةٌ والسلام «ليس في القطرة والقطرتّين من الدّم وَضوءً إلا أن يَكُون 
سائلا'' وقول علي 4 حينَ عد الأحداث جُملَةً: أو دَسَعَمّ تما الفم. وَإذَا تَمَارَضَت 
الأخبَارٌ يُحمَل ما رَوَاهُ الشافعي رحمة الله عَلَى القليل؛ وما رَوَاهُ زُفْرٌ رحمة الله على 


“OF BA gar 


الكثير؛ والفرق بين المُسلكين قد يناه ولو قاء مَتَمْرُقَا بحيث تو جمع يملا الم فعند أبي 


)١(‏ قال الزيلعي: غريب. 

(۲) قال الزيلعي: غريب جدا. | 

(؟) أخرجه الدارقطي (517) عن ميم الداري» وابن عدي في الكامل عن زيد بن ثابت. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه باب ما جاء في البناء على الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والدارقط (/اه5) من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 

(5) أخرجه الدارقطي في سننه (01). ! 

(5) قال الزيلعي: غريب رواه الدارقطئ عن أبي هريرة ي وأخرجه أيضا البيهقي في الخلافيات 
عن أبي هريرة ك. 


0 


العنايت شرح الهدايت 
يُوسّف رحمه اللّهُ يُعتَبْرٌ انُحَادُ المجلس» وعند محمد رحمة الله يعبر اثّحاد السبّب وهو 
الفَتَيَانُ كم ما لا يَكُونُ حَدَمًا لا کون تَجِساء يُروى ڏلك عن ابي يُوسف ؛ رحمه الله وهو 
الصّحيح لأنّهُ ئيس بتجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة (وَهَدًا إذَا قَاء مره آو طعاما 
آو ماي قان قاء بلغما ما فَغَيرٌ تاقض) عند أبي حنيفةت نت ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف 
رحمه اللّهُ تاقض إذَا كان ملء الق والخلاف في الرتقي من الجوف. أَما التَّازِلَ من 
الرّاس هَغَيرٌ نَاقضٍ بالاتّفاق؛ لان الرأس تيس بموضع النَّجَاسَتٍ. لأبي يُوسَف رحمه اللّهُ 
ئه جس باُجاورَة؛ ولهما آنه زج لا تَتَحَلَنَهُ النّجَاسَمُ وما صل به قليل والقليل في 
القيءِ غير نَاقِضٍ (ولوقاء دما وهو علق يُعتَبَرٌ فيه ملء الفم ائه سوداء مُحتَرِقةٌ) وإن 
كن مِم َك عند محمد َحِمهُ الاصتا بسار نواه وَعِندَهُما إن سال فة 


تفسه تقض الوْضُوءُ وَإن كَانَ قليلا أن الَعِدةَ ڌيسَت بِمَحَلٌ الدّم شَيَكُونُ من شُرحَتٍ في 


الجوف . 
الشرح: 
رف الفصل باه طَائقة من ) الْسّائل الفقهيّة تعر َرَت أَحْكَامُهَا بالنْسبّة إلى ما 


و 


َبْلَهَا عير مُتَرْجَمَة بالكتاب وَالبَاب. كن ر بن تاو اشع يو وله وشح 
لي إِذ الحارض ا یکون مارا عر عَنْ المغرُوض: والتواقض 
جَمْعْ تاقضّة» وَالنقْضْ مى أضيف إلى الأَجْسَام يُرَادُ به بال أليفهاء وَمتى ضيف ل 


لاني را به إعرابة ما هو الوب به الطب هتا من من الوْضوء استباحة الصّلاة 
راك 
(وَامْعَاني الاق قضٌّ) أي العلل وره في إِخْرَاج الوعوء عَم و الوب به كل قا 


کک ياين آي روځ کل تا يرج من السييلين: يعني القبل وَالديرَ 
ولك ا ا الْضّاف تَصّحِيحًا للحمل» إن حَمْلَ الذات عَلَى الى عير 
صّحيح) برعا ع العلل بالَاني اقتذاء بابي ل في وله «لا حل م ائرعا 
مسنم إلا بإِحدى معان ثلاث» وَاحَترَارًا عن عبَارَة القلاسفة إن امین استنکفوا 
عن ذلك إلى أذ عا الطحارئ فاستشملها ي من تغة. ا إن فل اک ي 
ريح الخارِج من الذَكرٍ والقْل هن ا 3 
باه مَخْصُوصٌ من العُمُوم؛ أن الرّيح لا تثبعث من الذكر إا هو اختلاج. 


الجزء الأول 

وال محل الوط لي في تجاسة َس الح الور عَلَيَْا وهو في تفه 
طَاهرٌ عند الصف عَلَى ما سيَجيء. ووج الاستثلال بقوله تعَالّى: ( أو جا جاه أحد 
من ا ]١‏ والعائ: هو اکان الع من الأرنض ينهي ليه 
الإلستان علد إرَادَة قضَاء الحاجحة تسترا أن الله اى ركب وُجُوب ايحم على لمجيء 
من القائط حال عدم الماع وهو : لازم و فکان كتايّة عَنْ الحَدَثْ لكنه 
ذكرَ اللازم» وأَرَاد ا والرتيبُ لغ العلية 0 بت ذلك في امم نبت بت 
في الوْضوءِ لا ذَكَرْنا أن اليل لا يالف الأصْل في 

لا يقَال: SE e‏ 0 
لتقضٍ ما کان وَشَرْطٌ لوْجُوب ما سَبَكُون ولا ثثافي يَنهُمَا. وكَوْل: (وَكَلمَةٌ ما 
اَل قوعي تفي لقؤل مالك قله يَُول: لاعت كه 
وَالدُودَة وَدَمٍ الاسْتحاضّة مسد بأن الله على کی بالعائط عَلَى الوَجمْه 
قَضَاء الاج اة قلا يون َي ها ها اقضًا. فنا 0 0 
عَلَى خلافه وَهُوَ عُمُومٌ كَلمّة مَا. ال وَالقَيْحُ إذا حرجا من البدن) خُرُوج 
النْجَسِ من بدن الإنسّان ن الحي» اق ا عنقم كان علدا وَهُوَ مَذَهَبْ العَشَرَة 
الببثرة ا مَسْعُود وريد بن نابت وأبي مُوسى الأشعَرِيّ وأبي الدَرْدَاء وصدور 
ثبعي رضي الل نهم ود باروج لان لف الخاسة غيم اقبت ما لم يُوصّف 
ا وإلا لَمَا حَصِلّتْ الطَهَارَةَ لشخص ما وَالْرَادُ بالبَدن بن الح كما ذكركاء 
إلا إن حرجا من بدن ليت غد نله لا وجي إعَاقة سه بل وجب عمل 
ذلك اوضع على ما سيأتي» وشَرْط جاوز ر إلى مؤضع يَلحَقهُ حُكُمْ الور اخترازا 
عا نو ولم حرج ولم يجاو فلَهُ لا يسم حا حارجًاء فکان تفسررًا للخُرُوج وَرَدًا لا 
ظَنَّ رُفَرٌ أن البادي حارج حى أَؤْرََ ما لَمْ يسل قْضًا على قرلا الخارج من عير 

وَقوْلهُ: (ِيَلحَقَهُ حْكْمْ التَطهير) أي يَلحَقَهُ حُكْمّْ هو اهي وَالْرَادُ أن يجب 
ودر في اة كتا في الاب ّى لَوْ سال الم من الرأس ۽ إلى قَصبّة الألف 
التقض الوضوى بخلاف البَوْل إذا تزل إلى قَصبَة قَصبّة الد کر ولم به لأ اة 


o 


۳۲ 


العنايت شرح الهدايت 
E E A‏ 
الاستنشاق في الجتابة فَرْضُّ. (وقال الّافعي : الخارج من غير السبيلينٍ لا ينقض 
الوْضُوء ولا رُوي عن «اللبي َي أله قَاء فلم يتوَضكأي0"؛ وآ عسل غير e‏ 
الإصّانة مر تعبدي) أي مر تعدا به: آي كلما له به من عبر مى يُقل؛ إذ العقل 
نما يفضي وُجُوب عسل د أصَابثة النّجَاسَة (فيقتصر عَلَى مَوْرِد e‏ وهو 
الْخْرَجُ م الَا لاء في تُعبدي E‏ للشسبة وو أن کون للمبَالْعَة 
کاخ في اخ ووا أن کون اء ا لن القاس يقتضي وُجُوب 
غَسْل کل الأغضاء كما في لني بل بطريق الأولّى؛ لأن العَائط الس من اني 
لانختلاف في تَجَاسته دُون العائط فالاقتصارٌ على الأعْضاء ۽ الأربعة مر تعبّدي وکنا 
رلك د «الوْضُوء من کل ذم اتل ارج جه الدارقطني. 

وَوَجْهُ الاستذلال أن مثل هَدَا ١‏ ركيب بهم مله الوب كَمَا في قله 1 
«في خف من الإيل شاق ولا e‏ وَكَولَهُ: : عَلَيْهِ الصلاة وَالسّلام: 
«إنّمًا اماء من ell‏ ولا حلاف في حوب الغسل يسبب ع المني» > فکان 
تق لرطارا بق ك0 ا ا إلا عر عله فط ابر لکونه اكد في 
الدّلالة عَلَى الوْجُوب کاله مر فامثثل أمْرُهُ فار عَنْ ذلك وهو آية کونه واجباء فان 
لامر ذا كاد من لا يذب في کله ب عن مأو بط ابر تأكيدا الطب 
أن في ركه كديا أ CC‏ 

فإن قيل: علناء لك بكر أن يَكُونَ الْرَادُ به الوؤضُوءَ اللمَوي. قلتا: : ذا مَجَارٌ 
شرعي) وله شرك اقيق ا في كلام الشتارع ب بلا كليل (وقوله عليه اللا 
00 «ن اؤ رف في صملا امرف لوط أ لبن عَلَى صّلاته مَا لم 
يتَكَلم»” ) رَوَاهُ ابن أبي مُلَيْكة عَنْ عائشة عن اي يي ذَكرَهُ الرَازِيّ في شرح 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل ))١91/١(‏ واستنكره» وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة .)407١(‏ 
ف أخر جه أبو داود »)١554(‏ والترمذي »)٥۱٩(‏ وأحمد »)١4/9(‏ والدارقطي (۱۱۳/۲). 
)٤(‏ أخرجه مسلم »)۳٤۳(‏ وأبو داود (۱۸۷)» وأحمد (۱۰۱۸۳). 

(ه) ذكره الزيلعي في نصب الراية /١(‏ ۳۸). 


۳۳ 


الجزء الأول 
الطْحَاوِي. قال رعف: إذَا سال رعافهُ.. قال امطَرّري: وح العَيْنِ هو الفصيح» رو 
اك به من اوجه: ظ 

أَحَدُهَا: الأ بالالصراف IEA,‏ لمهي َه عَنْهُ الفضي ا اتاقض 
السشحيل على الشرع. فن قبل ا أن يكون ااه ا لإرالة تَجَاسة أَصَابَت 
َوْبَهُ أو بده من الرّعاف. اجيب بأن الأمر مالاا ا فن لاء إِذ داك غير جائر 


اص اسم 


بالاثفاق. 

والثاني: الأمْرٌ بالوؤضوء وَالأَمرٌ للؤجوب وإرادة الوْضوء اللوي مَدْفُوعَة بما 
َقَدَمَ في الحَديث الأول لاال وَقَعَ في التترْع ذلك «إذ عَسَل فَمَه بَعْدَ القيء فقيل 
له ألا توا وضُوءَكَ للصّلاة فَقَالَ عليه الصّلاة ولس «هَكَذَا الوْضُوء من القي»؛ 
لان ذلك قر قائمّة له ا قال ذلك بطريق المشاكلة لول الستائل ألا 8 
وضوءك للصّلاة. 

وَالثالث: ” اه الإبا ج ولا إباحَة للبتاء بَعْدَ العَمّل الكثير إلا يَعْدَ 
التقاض اليا ة بالاتفاق . لا'يقال: البتاء لعْطْوف عَلَى الالصراف غَيْرٌ وَاجب بالاتفاق 
فَكَذَا ما امت علد نامراد في اقللا بیت القران في نکی ألا برك إلى 
قوله تَعَالَى: ل كلوأ من ززق ربكم وَأشْكْرُو لَه 4 [سبأ: ]٠١‏ إن الأمْرَ الأول للإباحَة 
والثاني للؤّجُوبء و إذا جَارَ ذلك فَعَكْسُهُ أُولّى؛ لأنهُ اع الضعيف للقوي. 

(قَولهُ: ولان خروج م النْجَاسّة) إِنْبَاتُ صفة النْجَاسَّة 1 2 من غير السَبيلين 
بطريق القياس» وَالْصُْفْ رحمة ال هر عن حذق عَظيم مع وَجازة لظ ويا على 
وجه وَاضح يتاج إلى ذكر الأصل وَالفَرْع وَشرُوط القيّاس. فلا علا أن ذكرَ ذَلكَ 
إِجْمَالا فتقول: القيّاسُ إبائة مثل حُكْمٍ أحَد الذكُورِينَ بمثل علته في الآخر فَالَذَكُورٌ 
الأول هُوَ الأصْلٌ والثَاني هُوَ المَْع. وَسْرُوطَه ألا يَكُونَ الأصْل مَخْصُوضًا بحكمه 
بص آَحَرَ كشَهَادَة شريية ل کون مَعْدُولا به عَنْ القيّاس كبقاء الصّوم E‏ 
وان يتَعَدَى الحكم الشرْعي الثابت بال ال N‏ ولا ص فيه. 
امال 6 قافول للك ونا بتر جك ود NS‏ 


. 


عرف هذا فول تاكقزاء 1ك قل Ca‏ عي الغائطء 


۳٤‏ العنايت شرح الهدايت 


وَهْوَ يُشتمل على مَعتى مَعْقَول» وهو أن روج النْجَاسّة أثَْا في رَوَال الطَهَارَة عَنْ 
ارج لانصّافه بضدٌ اهار وهو الَلَوْثْ ِالنَحَاسّة وَعَنْ سّائر البدن باعتبار أن 
الأنصّاف بالحخدث لا يقيل التُجَرُق وعلى مَعْنى عير مَعْقول» وهو الاقصتار على 
الأعضاء الأريعة. 

وأا القَرْع فيه فَهُرَ الخَارج من عَيْر السييْن وَذَلكَ؛ لان عْلَمَاءنا ابروا 
اموا أ ااج من سيین کان ذا لكر سا ارجا من بقن الإالستان بن 

قله تَعَالى: : ا 1 يكم بْنَ اعبط ) اللا ]الا وهو نص E‏ 
للك الصف قور ره في جني اکم امل ب وهر لاض الطقارة بغر رج هم 
ايض رالتقاس» رووا مثل طلك وي الخارج من غر الاي َعَدُوا الحكم الأول 
لبه وتَعَدي الحكم الثاني وُو الاقتصّارٌ عَلَى الأعضاء الأربعة أَيضًا ضَرُورَةٌ تَعَدي 
الأوّل؛ لارام ل زر يع دق لتر بالتغليل وَدَلك يعد القيّا. 

فإن قيل ار و لن مرد اروج مۇر في الأصْل ا في م 

السّّلان إلى مضع يَلحَقَةُ حُكُمْ اهي جاب لصن بقوله عير أن اروج يتحقق 
بالسّّلان إلى موضع يَلحَقَُ حُكْمْ لور وَبملء القم إلخ. 

إن قبل قد د کرم ۽ أن من شرُوط القاس ألا يكوت الأصل م کک 

ص حن ولا لم وود في محل اراح لا روي «ألة 4 قاء ملم بترا فة 
e‏ اح كم من الَابط ¢ [امائدة: NT‏ 
بحكمه وهو تقض الطَهَارَة. فابحواب أن ذلك مَحْمُولَ عَلَى القليل كَمَا ذَكَرَهُ في 
الكتاب. .ها کال یل وین در لا کرد لا نو عل و رق 
حَديٿيْن بان ذلك الشرط لیس بے متمق علي اک ايار الصف حلاقة . 
ولقائل أن 0 قد ذكرثم أن الأمثل تمل على منتى مول ومَعتى عير مول 
وعد A‏ لملا يلرم اير افسد لتعدية ا فھلا ر کہ 
تعدية به عير الَعقول وحَعَتم ا ی و ر 


ع ب م م 


ألعدهماة أن الأول فقول 11 دا وَمَتْرُوعٌ لاعتباره في الشرع حَدَنا 


(۱) سبق تخريجه. 


الجزء الأول o‏ 
قر - ميقل ووو ا مواقا صر ووم ef‏ اه 00070 

0 ف ا و لم ا ر‎ Gf lof £ ke 

والثاني: أن الشرع لما اعتَبْرَ الأول حَدَنا استَلرَم. الطهارة عند تكرره» وفي 
ي Re‏ ا و او ر ی د اک ا چە 0£ 3 e‏ 32 
غسّل جميع البدّن كلما جد حرج بين فاقتَصّرَ على الاعضاء الاربعة الظاهر تيسيرا 
عَلَيْنَك فکان الثانى من ضَرُورَات الأول فكان تابعًا له» وَعَرّفَ ملء الفم بمّا ذكرٌ في 
الكتاب وَهُوَ رواية الحسّن بن زيّاد. وقيل إن مَنَعَ من الكلام فهو ملؤه وإلا فلا. وفرق 
بَيْنَّ الملء وَغَيْره؛ لأن الفمّ كاذب فيه دليلان: أَحَدُهُمَا يقتضي كوت ظاهراء وَالآخَرٌ 
يَقتَضي كونَهُ يَاطنًا حَقِيقة E‏ الحقيقة لاله إذا فح فاه يَظْهَنُ وإذا ضّمهُ 
وه 3 Ey 27 of,‏ 0و so‏ 0 م ھل 1 59 
يُبطن. وما الحكم فلأن الصائمَ إذا أَخَذ الماء بفيه ثم مَجَهُ لم فس صَؤْمَهُ كما إذا 
ر 5 000 ا و م ف أ و 1 3 
سال الَاء علَى ظاهر جلده فَكَانَ ظَاهرًا. وَإذا ابْتَلّعَ ريق لا يفسد صَوْمَهُ أبْضًّا كما إذا 


2 
م جما 


لتقل من زاویة من بطنه إَِى أعرى فَكَانَ َاطناء ورتا عَلَى ادن حُكْمَهُمَا فقلنَا إذا 
عط له يرح غالبا بِحَيْت لا يدر الإنْسَانُ عَلَى صَبْطه إلا بكلفة فَاغثيرَ 
خارجاء وَإِذَا قل لا يَنْقْضُ صي ًا للريق» وله ار بقوله: له برح ظاهرا فَاعثر 
حارجا. قن قِيل: عرف الصف ملء لهم ثم استدل عَلَْهِ وَالرِيفَاتُ لا يدل عَلَيًْ. 

اواب أن قول لأ يحرج ظَاهرًا ليْسَ ذليلا لقوله وَملءٌ القم أن يَكُونَ بحَال 
E‏ 

قال (وقال رَُفْرٌ: قلیل القياء وكير موا فال 2 رَحمَّهُ الله لك كان الخَارِج 
من عير السَييْن حَدَنًا ما دل عليه م الثليل وَجَب. أن يسوي فيه القليل وَالكَثيرٌ 
كَالخَارج من السيلَينِ» وهو قباس ظَاهرٌ ولقوله يي «القلس حَدَث» رواه سوا بن 
صعب عن ريد ن علي عن بَعْضٍ آبائه عَنْ رَسُول الله يك ذَكرَه بو بكر الاي في 

وَوَجْهُ الاسنتذلال ما ذكرَ عَنْ الخَليل أله قال: الس ما مرج من القم ملء القم 
أو دُوتَهُ. وَإِنمّا قَدَمّ الاستدلال بالقيّاس عَلَى الاستذلال بالحديث؛ أن الخصم مُقرٌ 
بصحَّة القاس لا نرَاعَ لَه فيا فَكَانَ أُقَطَعٌ في الإلرَام. و عليه الصّلاة وَالسّلام: 
«ټس في القَطرَة وَالقَطريْن من الم وُضوءَ إلا أن يَكُونَ سائلا» أئ يس في 
القطرّة وَالقطرئين بالقوّة من الدّم وي لكن إذا سال الدَمُ قفيه و وَحَاصل 


اسم 


۳٢ 


العنايت شرح الهدايت 
مَعْنَاُ: لا وضوءَ في الدّم القليلء لكن في الكثر وْضُوء وَهُوَ السائل» والاستاء 
مُنْقَطعٌ؛ لگن ١‏ القيقة ليست بشراةة صُوهًا بعد السيّلان» وَالَجَارُ وَهُوَ القليل لا يَتنَاوَلَ 
السائل قلا يون متّصلا. فإن قيل: لات ا کون 
راد مله َطرَ الم من رأ ۽ اراح من غير ن ب تسيل إلى مَوْضع يَلحَقَُ حُكْمْ الور 
فَالحَوَابْ أن هَذَا انع يراط لأن الاستثتاء لا يرج به 2 کو نه ا َه 
ظَاهِرُهُ (قَوْلهُ 4 كول علي جه حي عد الأخداث جُملة: أذ دس أي 0 
امنتذلال الأب وَالظَاهرُ نه قال ساق ابي ا وو لُ: كقوله عَلَيِْ الصّلاة 
وَالسّلام. وَكوَلهُ: (وَإِذا عا رفك الاجان يعني أن الأصضل في الدَليليِنٍ الََْارضيْنٍ ن 
يعمل بهم إن اکن ولا فرح أَحَدُهُمَا إن اکن وإن ل يمكن يتَهَائرَان فا 
إلى القيّاس» فإن َعَارَض القيَاسَان المجْتَهدُ اهما شاءء وفي مسالا هذه تُعَارَضَ 
مَا رَوَاهُ الشافعي من قوله «قَاءً عليه الصّلاة وم بتوضًا» وما رَوَاهُ زرم قو 
عليه الصّلامٌ وَالسّلامُ «القلس حَدَثْ) و ا بهم ممكن بحَمّل مَا رواة الشافعي 
عَلَى القليل» وَمَا رَوَاهُ فر عَنْ الكثير وَذَلكَ؛ لأن القيْء ملء القم من كَثْرَّة الأكلء 
ورول الله د كان عَنْ ذلك يمغزل. 
قَولة: والفرق بين الْسلكَيْن) أئ الخاد وره جَوَابُ لور عَنْ اعتار 
غير اد بامحتَادء 7 6 بينا عند قؤله غير أن اروج 3 فلا تعيدة ٥‏ (وَلو قَاء مُتَفرقا 
2 تخت لو ج َه يغلا الم عند أبي يُوسف يعي احا المخدس)؛ لن آ له انرا في 
جم نع اشرات و وهذا خد الأقوال ‏ فة في ۰ والبيع وسائر الد د بانّحَاد 
الْجْلسء وكذا التلارات اعدد لآية السسَّجْدَة تح بائحاد المخلس. e‏ 
رَحمَه الله يعر انْحَادُ السبّب وهو العتيّان)؛ أن ق يك ت بوت 
السّبّب من الصحة وَالفسّاد فتّحدُ باتحَاده؛ ألا ترَّى اه إذا جرح جراحات رمات 
منھا قت البزء يقح ا موحبُ ون لل ال املف وكفسيرٌ الانّحَاد فى ليان أن 


TT‏ الأوّل» إن سک ل اء فر جن جَديدٌ. 
ما لا يحون حَدَنًا لا یکون تجسسا يُرْوَى ذلك عَنْ أبي يُوسُف) وَهُوَ مَرْوِي 


7 عُمَرَ ذكرَهُ في جامع الكْرْدَرِيّ وُو الصّحيح) > وهو اخحتيّار بَعْض مَشَاينًا 


الج داو كل 0 لان 


E‏ وَاحْتَرَرَ بقؤله وهو الصّحِيحٌ عَنْ قول محمد قله جس عند 
وَاعْمَارَهُ بَعْضُ الشايخ احْتِيَاطًا. اده 6 فيمًا إذَا أَحَدَه بقطة الاه في انَاء لا 
يجس الَاء عند أبي يُوسُفَ حلاف محمد وقول أبي يُوسّف ارف مخصوصًا في حى 
أُضْحَاب القروح» وَوَجْهُ الصّحّة ما ذَكَرَهُ في الكتاب بقوله: إل ليس بحس کنا 
ل شض به الطهار وا اخارج اجس من بدن الإنسّان الي يسارم 
E‏ إا لیک دنا عيذ الى اللازمٌ وَالتفَاوُهُ يسارم التقاء الَلرُو م وفي 
ا 

أَحَدُهُمًا: أن الصتّمير في قَوْله لاله راجح ال کون اء ومعتی قوله لَمْ 
تقض به الطهارة لیس يحدّث: فكان مش کلام لأن ما لا يكون دنا لبس 
كا e RE‏ مار عَلَى ا ا 

والثاني: ل دل - الطَهَارَة على عَدَمْ النّجَاسّة؛ أن عَدَمَ النقَضِ 
يَجُورُ أن کون لكونه غيْرَ حارج لا لكوؤنه غيْرَ تجس إن عله الاقض ات وصفين: 
ولف اروج وَوَضْف النّجَاسَة فَبَجُورُ أن کون التماؤهُ لکونه غَيْرَ حارج دون 
اللفاء ال ر صت الا وار ات 2 الأول أن کر كاه شکذ ام لآ کون خد 
E SOC‏ شن كما 

وقول (حکما) إشارة إلى أن اقحس هو ما يَسْكُمْ الع بتجاسته» وَالشرع 
لَمْ یکم بتجاسته؛ لأن حْكْمهُ بِالنّجَاسّة يسارم كوئة حَدَنا َيس بحَدث ا ل عَلَيْ 
من الثليل فلا کون كجسًا. وَعَنْ الثاني بان غَيْرَ الخارج لا يعْطًى لَهُ حكم الجاسة 
لکوته في مَحَلَه إن من صَلّى وَهْوَ حامل سَخلّة أ ية حال مَبجْهَا دما جَارَنا 


0 و مام 29 سام‎ 1 22 ET MI 
صلائه» فكان التفاء الخروج مستلزما لاتفاء النجاسة». ونوقض بدم الاستحاضة‎ 


اجرح الستائل إل لس بحدٹ وو نْحَ. وأجيب با لا سم أله ليس بحَدث 


بل ُو حَدَثْ لكن لا يَظْهَر أنه حٌى يرج الوقت. 
(قَؤْلُ: وَهَدَا) أي الذي ذَكَرا من التقاض الطّمَارَة بملء القم (إذَا قَاءَ مره أو 


o£ 2 3 0 ىا رو‎ 0 o SG ENE 
طعاما أو ماي فإن قاء بلعما) يعني صرفا لا يُشوبه طعام» فإ ان يثزل من الرأس او‎ 


۳۸ العنايت شرح الهدايت 
وَكذَا الثاني عِنْدَهُمًا حلافا لأبي يُوسّف. لَهُ َه نجس بِمُجَاوَرَة ما في ا معدة من 
الَجَاسة» وقد خرج و مُوْضِع ا حکم لتَطْهِير فيكو ناقضًا الام وَالصفرَاىء 
ولَهُمَا أن البلعّم لَرَجٌ لا تتَحَلْلُ الَجَاسة وَمَا صل به قليل والقليل في القيء عير 
ناقض. 

فان قيل: E‏ م برقع اه كم بتجاسته. جيب بأ 

لا روَايةَ في هذه السنالة» ون سم الم فرق يها أ أن للم ا دام في الباطن تَرْدَاة 

اه فتَرْدَادُ اروف فإذا انفصّل عن الباطن قال اة ته قل ل وإذا E‏ 
e‏ ارْدَادَت قن فَجَاد أن 1 الجَاسة E‏ ما ذا اخلط البلم باصعا 
قالوا: حر فيه الع فن کان الطّعَامُ غالبا تقض كَالدّم وإلا فلا. 

(قَولَهُ: وق دم فما أن کون مُتَجَمّدَا وَهُوَ العَلَ أوْ مَائعًا. فَِنْ کان الأول 
ير فيه ملء القو؛ ل ا مترقة وهي حرج من المعدَة ا اف إِذا 
کان ملء الف ون کان الثاني فَكَذْلكَ علد مُحَه مُحَمَّد اعْتبَارًا بسائر أنُوَاعه. قبل وهي 
ا اطعا ا والمكراع. وهنا ا قو ا 
تقض ون قَل؛ أن الْعدَة E)‏ للدم کن من قرحَة في الحوذف ظاهرا يعبر و 
بالخارج من القرْحَة الظاهرَة ا هُنَاكَ السّّلان. فكڌلك هَهنا ذكر في من : 
شيخ الإسلام شرا اد أن قول أي يُوسُّفَ في هذه | اة شا ا 0 
جَعَلَهُ مع مُحَمَّد وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ مَعَ أ أبي حنيفة» ف واتار المركفة.. 

(وَلَو) (تَرَلَ) من الرّاس (إلَى ما لان من الأنف) (تَقَض بالاتفاق) لوؤصوله إلى 
موضع يلحقّه حكم التّطْهِيرٍ فَيتَحَفَقَ الخُرُوجٌ (وَالنُوم مُضطّجعا أو مِتَكِنًا أو مُستَندًا إلى 
شيء لو أزيل عنه نه نَسَقَط) لأنْ الاضطجاع سبّبّ لاسترخاء المفَاصل فلا يَعرى عن حُرُوجٍ 
شيءِ عادة والتابت عادة ڪالَيقَن به والاتكاء يزيل مسك اليقَظحّ لزوال المقعد عن 
الأرض» وَيَبِلُعْ الاسترخاءً عَايَتَهُ بهذا النّوع من الاستتاد غير أن الستد يمتعة من 
الستّقُوطء بخلاف اللوم حالَةَ القيّام وَالمّعود والرُكُوع والسجود في الصّلاة وغيرها هو 
الصّحيح؛ لأنّ بَعض الاستمساك باق إذ تو زال لَسَقط فَلَّم يتم الاسترخاءء والأصل فيه 
قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «لا وْضوءَ على من تام قَائمًا أو قاعدًا أوراكعا أو ساجدا إِنما 


الحزء الأول ۳۹ 
ر بردو ممه 2 م م يور ت لر سس رر - ا م رھ ١‏ 
الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا تام مضطجعا استرخت مَفَاصلَه! 5 


0 
قَولهُ: ولو رل إلى ما لان أي لذي لان من الأئف: يَعْنِي الَارِن. فإن قيل 

ذه شكاد بذعم ون تراب في اول الفصل و إِذَا ا 
َتَجَاوَرَ إلى وضع 0 التطْهِير فکان ذکره 0 اجيب بأن ذكرَهُ هَهْنا َه 
یس ليان ځکمه لکونه مَعلُومًا م من ذلك إذا وَصّل اه 
هتا ينانا لاتفاق أُصْحَابنَاة لأن عند o,‏ ) بوصوله إلى قصبّة الألف وَإنّمَا 
عر ا إِلَى م ED‏ بقوله بالاثقاقا. 1 1 
وَقوله: لوْصّوله إلى توت بک هزرل ب يني بالاتفاق لعَدَم الظَهُور بل 

ذلك عند رر (قولة: ا هق کن ما شر العو بن مر ١‏ 
ل ل ل وَالَنُوُمُ مُضْطح مُضْطّجِعًا) وَهُوَ أن 


ضع ائم جنيهُ عَلَى الأرْض ماسر لأن الاضطجًاع سبي لاسترحاء المفاصل 


ا 
2 


فلا بو عن خُرُوج رح عَادَة والثابت عَادَة دة كاليقنِ , به ألا ری ان مَنْ دحل 
الْمسْترَاحَ ۾ شك في وُضوئه له کم بتقض وضوئه؛ لن الاد جرت عند 
الأول في الخلاء بالرز بحلاف ما إذا شك بون ا وكذلك الوم مكنا 
عَلَى أَحَد ور کی َالانكَاء اال م من وكأ مل القاء مَهْمُوزٍ اللام مقر لا مختل» 
فأبدل اء في انَكَاء من الواو إِذ الائ أو انلكأ إن اء نيدل من الواو ف في افتَعَل 
وغيْره ولان لاء يُزِيل مَسْكة ا مَسكة اليّقظّة) أي اساك الذي کن لقان E‏ 
الاستتاد إلى شَيء كجدار و ازيل e‏ رخو یس من أصنل واه 
0 وَإنمَا هو مما اا الطحاوي؛ أن الاسترحاء يلغ غَايتَهُ بهذا المع من 
لاتا عير أن اد يمع من السقوط وَالْرْوِيُ عن أبي حنيفة رَحمَهُ الله أله لا ينْقَضْ 
وو على كَل حال؛ لان معد تقر على الأرْض امن من روج شيء مء 
0 ا 0 حَالَة 0 اوه ا والسجود ني 2 


اق کک د 


.)255( والترمذي (۸۰))» وأحمد‎ »)۳١( أخحرجه أبو داود‎ )١( 


3 العنايت شرح الهدايت 


ر es, 5 af o‏ و IES‏ 2 2 و ھ0 ال ام ا 
الذراعين» أما إذا كان بخلافه فينقض. وقوله: وغيرها الصّحِيح احْترَارٌ عَمّا ذكرٌ 


ابن شجَاع اک لا کون حًا فی هذه الأحْوَال إِذَا کان فی الصّلاة» أمّا إِذَا كان 


حارج الصّلاة دت وألْذي صَّحَّحَهُ هُوَ طهر الرواية 9 لأن عض الاسسْتمْسّاك 
اق إِذ و رال سقط قلا يتم الامنتراء) وإذا لَمْ م ا الوم في هَذه الأخوّال 
روج شي عَادَةَ فلا يُقَامُ مَقَامَُ؛ لأن السب إِنَمَا يمام مَقَام لب إِذَا کان 
غالب الوجُود بذلك المسبب» ما ذا لَمْ يَعْلبْ فلا؛ لاه حيتكذ يَقَعُ الشّلكُ في وُجُود 
الوك ا كان ينفاد ن ا 

(وَالأْل فيه) أي في كَون الوم غيْرَ تاقض للوضوء في هذه الأخوال قول 8 
«لا وُضُوءَ عَلَى مَنْ ام قائمًا أو قَاعدًا أو رَاكعًا أو سَاجِدَاء إِنْمَا الؤضوء عَلَى مَنْ 
ام E‏ َه إذا ام مُصنْطْجِعًا استراخت مقاصلة») روَا مذي مُسْنَدًا إلى 
ابن عباس عَنْ رَسُول الله 4. 

إن قيل: هَدَا الحديث 0 صحيح! أن مَدَارَهُ عَلَى أبي العَالبة وَهُوَ ضَّعيفٌ عند 
اَعَد رُوي عَنْ ابن سيرين أَنْهُ قال: حَدّث عَمّنْ شئت إلا عَنْ أبي العَاليّة فإِنهُ لا الي 


ت 


6۹ 


١‏ أده أن لأ كان ان أو عا كل الخد ات يان ا العالية مه ا عه 
الات كَالحْسَّن وَإِبْرَاهِيمَ النَحَعيّ وَالشَّحْبِيّ رَحَمَهُمْ الل ركو لا الي عَمنْ أحذ 


0 ت ا o‏ ھر دنن ی 3 i‏ 0 ت o‏ ع تك 
ينر فى مَرَاسيله دون مُسَانيده وقد أسئدَ هذا الحديث إلى ابن عبّاس. وَوَجْهُ الَمَسك 


ر ل 7 7 


الأوّل: فى الوؤضوء عَم ام قائمًا أو رَاكعًا أو سَاجدًا. 

والثاني: إِنبَانهُ عَلَى مَنْ تام مُضْطْجعًا موكد بِإنّمَا. إن قيل: إِنَمَا للحَصر ولا 
اهم رو عه وي e EE 58 0 2 5 oro‏ 7 ا ا 
حصر ههنا؛ لأن الوضوء لم يُنْحَصر على من نام مضطجعا بل هو واجب على المستند 
رشك ا واج اا تسل آله لخم بل كو 2 كيد ال بات و سلما 
و َصيعْتُهُ أَفَادَتْ 4١‏ حطر في ااا لضططجع والتكئء والمستند يَلْحَقْ به بطر يق الدّلالة. 

والثالث: اتعْليل وَهُوَ قَوله: «فإئة إذا تام مُضطجعا اسْتَرْحَت مفاصلهة» فاه 

78 1 م‎ 2 - 9 E 

يڏل عَلَى عدم وُجُوب الوْضوء عَلَى مَنْ نام قائمًا أو رَاكعًا أو ساجدا لعَدَم الاسْترحَاى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول 
فى قت وك ام را را رد 
0 وی 0 0 اق 


هذا قر 


م 


(وَالعَلبيٌ 


ول 


فبه. 


مام 


ع الاسترحاءٌ غَلهُهِ لن أل 


و و 


الحديث وآخره. وربمًا يشير 


إلى 


من قل لن خض الامششساك باق وق ا 


على العقل بالإغماء وَالجِنُون) لأَنّهُ فوق الوم مُضطجعا في الاسترخاءء 


والإغماء حَدَثٌ في الأحوال كلها وَهُوَ القيّاس في الوم إلا آنا عرفتاه بالأشر والإغماء 


فوقه فلا يقاس عليه 

الشرح: 

جا لع ار ت o‏ 

قال (وَالعلبَة على العة 
ا د 0 ۲ 2 2 
اليم وار خطأ؛ لأن لعل في 


بالإغمّاء وَالجتُون) 
الإعْمّاء تلوب 


ون روع عط على وله 
وفي اجون / ل ب وا ار 


الإعْمَاء على الأنبياء دون امون وَالإعْمَاء ضر ب مرض يضعف E‏ ولا ييل 


الحجاء وسا امتلاء رق ا من ۾ بلقم غليظ ۴ 


واحد من ¿ الإغماء وَاتُون (فوق الوم مجم 
اله وي وَالإغْمَاء حَدَثْ في الأحْوّال کله 
0 لوؤجود الاسّترّحَاءء وهو القياس في الوم 
أصل الاسسْتئَاء لکن ركنا هذا القيّاس في انم 
وُضُوء عَلَى ف ام قائمًا» 27 اديت وَالإعْمَا 
rk a‏ 


رد. ا رلا آي؛ لن 9 
في الاسترخاء)؛ لان النائم يبه ته 
يعني حَال القيّام وَالقعُود د وکو 
لرَوال اَعَد عن ووجود 
بقوله AE‏ لسّلام: «لا 


فوقَهُ ل ولا 


لعَفلة اقضًا ألا يَكُونَ أَعْلاهًا تاقضًا. 


e‏ عمل يذ ا ف ا اقل ل ل ل للجئون» ومن 


المشَايخ من عَلْلَهُ بعلبة الاسر خاي ورد .بأن المجو 


ال لا العم 


وَالأولَى أن يقال إِنهُ تاقضٌ باعْتبار عَدَم مُبّالاته وَتَمْييزٍ الحَدّث عَنْ غَيْره. 


(والقهقهن فِي كل صلاة ذات ركوع وسجود 
الشافعي رَحِمَه الله لاه ئيس بخار 3 تَجِس» ولهدًا 


) ولاس نها لا تنقّض. وهو قول 
م يكن حَدَنًا في صلاة الجتازة 


وسجدة الثلاوة وخارج الصلاة. وَلَنَا قوله عليه الصلاة والسلام: «آلا من ضحك منكم 


(۱) سبق تخريجه. 


3 العنايت شرح الهدايت 
قَهِفَهَيَّ طَليُعد الوْضوءَ والصلاة جميعا» ' وبمثله يترك القيّاس. والأكَر ورد في صلاة 
فاق ايوص ليم وا ها کرد مرا له ورا وات ما يكون 
مَسمُوًا لَه دون جيرانه وَهُوَعَلَى ما قيل يُفسد الصّلاة دون الوْضُوء. 

الشرح: 

قوه: (والقهقهة في كل صلاة ذات رُكُوع وَسُجُود) احترارٌ عَنْ صلا 
لحتازة» وَكَلامُهُ واضح رولا مول عله الملا وَالسَلامٌ: «ألا من ضحك منم 


2 ۶ عو 


فهقهة») الحديث» روا أبو حنيفة عن مَنْصُورٍ بن رَادَانَ عَنْ اخسن عن ميد الحهني 
«أنَ الي يلك کان يُصَلَىي وَأصْحَابَهُ حلقه فَجَاء أغرابى وفي بصره سُوء: أي ضَعْفه 
ر في رك قحلت فض أمنحاء قف من مل كل ألا ن علد 
منک اديت ورو امام بن ريد عن أيه ور ااال مر و إن أبن 
الأشعَرِي (وبمثله) أي بمثل هَذَا الحَديث الذي عمل به ال اة والَابعُون» 
وکال راه ا بالفقه والقدم في الاجتهاد كأبي مُوسى 5ه ررك القياس) قيل: 
اعلق به لا بص له لَمْ يكن في مسجد الي و رَكيّةٌ کان مَوْضُوعًا. وأحيب باك 
َيْسَ في حر هني أله كان يُصَلّي في الُْجد يَجُورُ أن کون في الَوْضع الذي 
کان يُصلّ فيه ركيّة. وراوي المنجد کابي مُوسى وأسَامَة ثقة وهو مت مهو أولى. 
وقيل لا يّصح من وجه آخَرَ وَهْوَ أ لا بوهم عَلَى أصلحاب رَسُول الله 4 
الك ي اهاد وة والذيق كا هة ا و ج با كان يضار 


د 


خَلفَهُ الصّحَابة وغيرهُم من الافقين وَالأعراب الجهّالك وَهَذَا من باب خسن الظْنٌ بهم 
رضي الله عَنْهُم وإلا فليس الضّحلك كبيرة» وهم يسوا من الصَّعَائرٍ بمَحْصُومينَ ولا من 
الات بدي ونه كير 

(قوله: وَالْأَثْرُ وَرَدَ في صلاة مُطَلَقَة أي كاملة فَيُقْنَصُ عَلَيْهَا فلا يَتَعَدى إِلَى 
صلاة الحتَارّة وَسَّجْدَة الثّلاوَةِ وَصّلاة الصّبيّ وَصّلاة الباني بَعْدَ الؤْضّوء عَلَى إِحْدَى 
الروايتين وصلاة التائم فإن الوضوء لا يفسدٌ في جَميع ذلك» وفرف ين القهقهة 
وَالضّحك وَهُوَ واضح ولم يذكر الَبسم في الصّلاة؛ لاله ليس بمُفسد للصّلاة ولا 


)١(‏ أخرجه الدارقطي )٠٠١(‏ عن أبي هريرة» وابن عدي في الكامل عن ابن عمر. 


الجزء الأول 
ا 0 قال جا 


ع هاس 7 


و للش مه 


بر بن عبد الله 


۳ 


ف «مًا رَآني رَسُول الله 45 إلا 


ونم تخرج من 000 نَاقضنٌ فان خَرَجَت من راس الجرح أو سقط الحم لا 


تَنقُض) وارد الاب الدُودَةُ وهَدا ان لجس ما 


عليها وذلك قليلٌ وهو حدث في 


السبيلين دون غير هما فَأشبه الجشاء والمّساء. بخلاف الرّيح الخار جم من قبل المرآة 


وام مداق ”سمس 


وَذَكَر الرّجل لأنّهَا لا تنبعث عن محل النّجَاسَةٍ حَتّى لو ڪائت مفضاة يستحب لها 


الوضوء لاحتمال خُرُوجها من الدبر. 
الشرح: 


قال: (وَالدَابَةُ ؟ حرج من ) الدبر تقض ) الوضو 


لبن إذا معد ا وألتي 
ت ET‏ لم ينْقَضْ 


0 ¢ 


ال ا ر 


3 ن الذُودَة لست 
انجس إلا ماعا ولك 


00 5 1 ر 2 
£( الدابة: ی الدودة التي نضا في 
نشا في الخرْح إذا حرجت مله أو 
بتجسة) وَهُذَا ا 3-5 


ج ف ” 


يل وهو دت في السَيين دو 


رها َأَشْبَه الخارح من اجرح الحشاء في عَدَمٍ الَقض» eT‏ 


تقض الوضوء. 
قيل: ألما فر الدابة بالّودة؛ لن الدَايَةَ مَا 


ما يَدْحُلُ اجاح کالذباب فَيَخْرُجُ مه 


1 Nl 


ما دب عَلَى الأرْض» ا أن 


لاا سس 


إل لا تقض فَفَسرَه اا لذلك. 


وق كذ ی دلق ا أن ا اک ا اص 


لأن الج ماعلا وذلك تاق 


کی خت ل لكالل تخا گرد 
کون حدر و كر جارد در a‏ 


وأجيب بان مَا بَقَدَمَ کان عَلَى قول 
أن كرون قدا عن نول مُحَمّد 


أ طق اجس ريق لاض : 


ناته رعذ لا مسحي الاك ده 


ر و 0 ل 
اجر فلا یُکون تَجَسًاء وإن کان 


على هَذَا الوجه لكن لَمْ يكن نح ا اموس ا سان لش فى اك 


ےت م ر رر و و٤‏ 


نَحَسٌ وَحَدَتْ وَالأوّل صَوَابُ» وَيَجُورٌ أن يُقَال: 
اجرح بطريق المشاكلة فاه لَمّا كان بالتّسبّة إلى الد 


22 


0 ما 00 


4 العنايت شرح الهدايت 


قَولَهُ: (بخلاف الريح ا يني "أله اقض» 
بخلاف ؛ الب الخارجة من قل المرأة (رذکر الرّجُل؛ٍ لأَلْهًا لا تنَعث عر مَحَل 


2 


النْجَاسّة سّة حى لو كانت مُفعتاة) وهي 7 صر سَبيلاهًا وَاحدًا 4 بسحب لها 


ا وہر ب دصي 


العو لاختمّال ان کوت فا واخثلف في 9 الرّيح نجس أو متتجس 
بِمُرُورِهًا على النّجَاسّة نره طهر فيما لَوْ حرج مئه الرّيح وَعَلَيْه سَرَاويل ميلف 
فمن قال بنجَاسَة عينها قال تنس السّراويل» ومن قال طَهَارَة بنا َم يقل به كما 
و مرت الربح اة م مرت يقاب ١‏ مکل إل لا يتنج بها. قبل إا کان اروج 
من ادير مُحْتَمَّلا ينغي ُن کون ا واجبا. اجيب بأن وھا متُوَضئَة ابت 
يقن وَاليِِينُ لا يرول بالْحَمَل الشاك في الحَدثْ. وقال أبو ب حفص الكبيرٌ: يجب 


ھل 


كنا اوضر وهو رواية هشاع عَنْ مُحَمّد. وقيل إذَا کات مُه يحب وإلا فلا. 
اليك ليا فال يا اه SS‏ 
تقض) وإن لم یسل لا ين ينقض) وقال زُهَرٌ رحمه اللّهُ ينمض في الوجهين. وقال الشافعي 
رحمة اللّهُ لا ينمض في الوجهينء وهي مسأَلمٌ الخارج من عير السبيلين؛ وهذه الجِملَيٌ 
نجس لان الدم ينضج فَيصِيرٌ قيحا كُم يزدادُ نُضجا فَيَصِيرٌ صديدا كم يُصِيرٌ مء هذا إذا 
ص و 
الشرح: 

رقوله: (فُشرت تفطة) في ونها الحر كات الثلاث وَهُوَ بثرٌ يحرج باليّد مَلآنْ 


ع 8 عد 


ماه من ولمم التقط قلان: أي املا عَضْباء ذا مرت ئا ن سيل لاء عن راس 

اجرج ولك يناه كاه أن قترَهَا جُرْحٌ لَهَاه فإن کان الأول نض وَإن کان 
الثاني لم يُنقضء وَإِنّمَا أعَاد هذه المسثألة وإن كائت عَم مما تَقَدمّ بعلم الفرق فين 
امارج ر ا ر لأن الاء م ڏکره من قبل فر ٠‏ 
کان يُتَوَهمْ أن الَاء ليس كعْيْره وَهَذْه الجملة: أُعُني ا 8 صَّديدٌ أذ 
وَقوْلَهُ: هَذَا: أي الذي د أله إذا سال 2 نقض إِنّمَا هُوَ إذا قَترَهَا فَخَرَجَ , بنّفسه) أمّا إذا 


سروم ojo‏ بد و 0ء ال 


عَصَرَهًَا فرج بعصره وَلَوْ لَمْ يَخْصِرْهًا يحرج لم يُنقض؛ لأنّهُ مُخْرَجٌ ولیس بخارج» 


عَلَيْهَا 


الجزء الأول 


لم ر سمه 


وهو مار بعص لايع 


2 


الشّارحين: وَهَذَا هو E‏ ر عندي؛ أن ا لازم الإخراج» ولا بد 


اختّارة ا وقال غيرهم: قط 


٤٥ 
قال عض‎ o So 
هم رد‎ 


من وحور 


للازم عند وُجُود اروم وفيه تظر؛ لأن الإخراح لس صوص َل إن کان 


ر ےم 


م هس ۶ 0 1 
امه فكان بوه غير قضدي ولا معتير به 
5 چ 1 
فصل في الغسل 
r 8 0 7 : e‏ 2 ا (Da‏ 7 
(وفرض الغسل المضمضيم والاستنشاق 
رحمه الله هما 


ع اء 0 0000 9 
وغسل سائر البدن) وعند الشافعي 
سان فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «عشر من الفطرة» أي من السنّحٍ 


وذَكَرَ منها المضمضت والاستنشاق ولهدًا ڪانا سئتين في الوؤضوء وََنَا قوله تعالى: 


وود 


م رر 


« وَإن كنحم جنبا فاا [المائدة: :ا وهو مر بتطهير جميع البدنء إلا أن ما يتعدر 


إيصال الاء ايه حارج عن اص بخلاف الوضوء لأن 
فِيهما منعدمَتٌ والمرادُ يما رُوِي حالة الحدث بدليل 
02 


فرضان في الجتابت سان في الوضوء» 


الشرح: 


2 1 75 0 
a E لعل في‎ 


ەا 


الْسّائل الفقهيّة تعبرت ت أَحكا حْكَامُهًا بالنَسْبّة إلى ما 
عر ينا انط لون وا ا ركنا كر تيزل 


الواجب فيه عسل الوجه والمواجهم 
قوله عليه الصلاة والسلام «إنهما 


o e 


4 وفد تقدم تعر 
قبْلَهًا ير مُتَْحَمّة بالكتّاب والبّاب» فإن 


° ا‎ ۴ 
E 


كاذل ا ا 


دك ا و ا ق ار وت 
اوو کک ادن وَمَحَلا الُسْل كله والجء قبل الكل؛ أو 


قع على هذا لتيب والفرْض بمعنی الَفرُّوض» و في 


ود رض ن اش | إِمّا ا و واد الس للعَطّف عَلَى وله فض 


كول وغ 0 نتن أي لاقي . وقول 


مام الحسّد. 
CCR 0: 0 2 7 32 3 32‏ 
عليه الصلاة والسلام: «عشر من 


0 5 2 a يټ که 0 4 7 ر اي #و ا‎ e ر‎ 0 ۴ rE 
الفطرة» أي السنة» قيل حمس منها في الرأس وخمس في الحسد» فالتي في الراس‎ 


.)١( رواه الجماعة إلا البخاري والدارقطي‎ )١( 
)٤١( قال الزيلعي: غريب وأحرج الدارقطي‎ )۲( 
(المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة).‎ 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 25: 


3 العنايت شرح الهدايت 
العراق: و الراك وا لَصْمَضَّة والاستنشاق» وقص التتارب. ولتي في الحسّد: الختان» 
وَحَلق العَائةء وتف الإبط وكقليم الأظفارء وَالاستنْجًاء بالماء. رولا قله تَعَالَى ١‏ وَإن 
7 وك به کو 8 1 5 0 0 21 0 ١‏ ا و ی ا و 
ع جنيا فاطهروا 4 [المائدة: ٤‏ والجنب يستوي الواحد والجمع والمذكر 
وَالَوَنَتْ؛ لاله امْمٌ جَرَى مَجْرَى الْصدر الذي هو الإجتاب وقوله: « فَاطْهّرُوأ 4 أي 
داقر و ت لر م 8 ٠‏ 1 2 2 و 
اغسلوا أَبْدَانَكمْ عَلَى وجه الماع وهو أَمرٌ بتَطْهير جميع ادن إلا أن ما يَتَعَذرُ إيصّال 
الماء له حارج عَنْ الإرَادَة كداخل العَينيْنِ لا في عَسْلهِمًا م الضَرَرٍ والأذى» وَهَذَا 
ا ا ا 0 و ا 
مقط اا 8 هة الا يان ككل عه كل اتح .و اة 


ی ع کو ي 


2 0 8 


والاستطقاق لا عدر فيهماء وَخَدَا رض غَسْلَهُمَا عَنْ النجَاسّة الحقيقية ففترض ابض 
في المحتابة. 

قوله: (بخلاف الوْضوء) جَواب عَنْ قياس الشافعي رَحمَّهُ الله لعل بالؤضوء 
9 لأن الوّاحب فيه عسل الوه لا جميع البَدَن N‏ فيهمًا) أي ف مَحَلي 
الَضْمْضَّة والامنشتاق مَعْدُومَة. وقولة: (وَاْرادُ با رُوِي) جوا عَنْ حديث الشافعي 
يَحْملَهُ على الوضُوء بدليل ما رَوَى ابن عباس وَجَابر ّما رصان في ابائة سان في 

قال (وَستَتُهُ أن يبدا المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويُزیل تَجَاسَبٌ إن ڪائت على 
بدنه؛ شم يتوضاً وضوءهُ للصلاة الار جليه؛ كم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده تلان 
رسول الله يك وإِنّما يُوَخْرْ غسل رجليه لأنّهُمَا في مُستنقع لاء المستعمل فلا يُفيد 
الغسل حى لو ڪان على لوح لا يُؤَخْرٌ وَإِنّمَا يبدا بإِزَالَدِ النْجَاسٍَ الحقيقيّةٍ كي لا 
تزداد بإصابتٍ الماء (وئيس على المرأة أن تنمض ضفائرَها في العُسل إذا بلغ الما أصول 
الشعر) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لأم سلَمََ رضي الله عنها «أما يكفيك إذا بلغ الماء 
أصول شعرك» ' وديس عَلَيهَا بل ذَوَائِهًا هُوّ الصّحيح؛ بخلاف اللّحيّجٍ لأنّهُ لا حرج في 


)١(‏ رواه الحماعة إلا البخحاري واللفظ لمسلم عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إن امرأة أشد 
ضفر رأسي فأنقضه لغسل الحنابة؟ فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 


الجزء الأول 
إيصال الماء إلى آثتائها. 
الشرح: 

قال (وَسيُهُ أن يَبْداً انسل فيَغْسل يديه 
بض التُسَخْ: النجَاسَةء ليس بصحيح؛ لن لام | 
للجئس. لا وجه للأُول؛ لأن كَلمَّة السك تابا فإن ١‏ 
ذهتاء ولا وجه للثاني؛ أن كو التكافات كايا 
الذي لا جرا غير مر 

الا وَهَذَا القليل الذي ذَكَرناهُ لا يَرْدَادُ بإصابة الام 
واللام قد ئت في بض التسخ» فَوَجْهُهُ أن يُحْمَل 


3 2 ع ر ي في 


سه ات 


بدنه) 


ت 


ےم ت 


ا Td‏ 7 و و و 43 55 oo‏ 
قوله: (ثم يَتَوضا وضوءة للصلاة إلا رجليه) 
ولا 


ل ع م 


يتوضا 


چ E‏ مر 
عَنْ أبي حنيفة أن الجنب 


ا ل 0 
سل به سار سا هم 
يعدم مج 1 

ر 2 ه 2 .امه 1 1 ۶ 5 
يكن التسييل من بعد معدما له. وقيل: إِنَّمّا قال ذلك 
م و 0 1 س f‏ 

غسل اليدين إلى الرُسْعَيْن لَه قذ 

تَكْرَارٌ وَأَعَادَهُ لبان التَعْلِيل وَالظَاهر أله أرَادَ 
E. 3 2‏ ر ١‏ 2 ي 
الي الطب إن مَيُْوَة رضي الله عَنْهَا قالت: 


ن ده ول 


و ت وي 
پى وضوءا. 


2 2 
فى بدنه مُحَالء وأقلهًا 
اد أيْضَاء له عل ذلك فى الاب بقَؤله: کر لا تَرْدَادَ بإصابة 


«توضا ر 


۷ 


رفر حه وبُزيل كجَاسَة إن كانت عَلَى 


5 2 رکو بم عاك اس 
الدين الضرير» وانه اصح. وفي 


7 3 9 ر 2 مه 0 
ا أن کن ا ار 


0 
ماه سما ميم 


- 


نسي اقرز نّا ذكرًا وما 


اء 


ل ارام 


وجو 


» نّم قال: إلا أن الرّواية بالألف 
عَلَى تخسين النَظْمٍ. وقال عض 


03-40 ال ا ا ا أده كه وو کے و و ی ا £ 
التنحي إذا انحصر اللام فش التعريفين»› ولیس كذلك لجواز أن 
و فى ااه ع موه ام ماه E HT‏ ت ي ق 

تُكون اللام لتعريف الماهية) وليس بشىء؟ لان الاهية من حيث هي لا نوجد فى 
احرج لقان رخدي ا ال ليك 


و 


َه 


رف 

هھ له ت مه 7 2 و 3 
اخرار مارو اسن بن د 
A NA‏ يال الماع 


المح بخلاف سائر الأغضاء؛ لأن اسيل هو الَوْجود فلم 


ول ماس بور 


وهم أن د بال ضيه 
ry‏ 
أ بارالة النجاسة) 


Ea 


o 


وقوله: (ويبد 


بها النْجَاسَة المعْهُودَةَ فى ذلك الحال وَهُوَ 


2 
شع اس 


سول الله عي وَضْوءة 


للصّلاة غير رجليّه وَغسل فَرْجَهُ وما أَصابَهُ من الأذى». 


قولة: (وَليِسَ على المرأقم هنا أمران تقض 


07 2 € 57 
NET‏ يا فاب 


ا ف عه ەه SE A‏ 2 
بواجب إذا بلغ الماء الشعر بالاتفاق؛ لابه عليه الصللاة والسلام قال لام سلمة حين 


0 


قالّت: يا رسول الله إِنّى امرأة أشد ضفر رأسى أَفَاَنْقطُهًا إذا اغتَسّلت ؟ فقال لها: 


الحد ملا تَجُورٌ به الريَادَة عَلَى قله 


عر ل ام 


2 د وت و EE, A‏ 
كفيك إذا بَلغ الماء أصول شعرك» لا يقال حبر و 


7 
آم 


«اما 


۸ العنايت شرح الهدايت 
عَالَى ١‏ فَآَطَهَرُوأ » لان الشَعْرَ لَيْسَ بدن من کل وجه وَالأمرُ باهر لك أو لأن 
مَوّاضع الضرُورَةَ مستا كَدَاخل 5 و 31 َكَذْلكَ الصّحيح اذ فيه من 


وله : : (هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَمَّا رَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي حنيفة أنه تیل ذَوَائيًا 

ذا ع کل بل عمتا ع َه شنب فيه بعلاف للح له لا حر فى 
إيصّال الَاء إلى أثنائهًا. وفي تخصيص لرا إشارة إِلَى أن حُكْمّ الرَجُل بخلافهًا. قال 
في اليْسوط: لجل إا ضفر شر e‏ ليون وَالأثْرَاكُ هَل يجب إيصال الَاء 
الا الويف يذل هن آل لايس وك ا المي أله ج 
قال (والمعاني الموجبثٌ للعسل إنزال اني على وجه الدّفق والشهوة من الرّجل 
والمرأة حالي الوم واليقظة) وعند الشافعي رَحمه الله خُرُوج اني ڪيقَمًا كان يُوجب 
العُسل لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «الَاءُ من لاء" أي السل من اني وَلَنَا اَن الام 
بالتطهيرٍ يتتاول الجِنُب» والجنَابةٌ في اللّعَتٍ خُرُوج المني عَلَى وجه الشَهوة يُقَالُ أَجِتَّب 
الرجل إذا قضى شهوته من الّرأة والحديث مَحمُول علّى خُروج الي عن شهوة كم 
المعتبرٌ عند بي حنيفة ومُحمدٍ رحمهما اللّهُ انفصائة عن مكانه على وجه الشهوة وعند 
أبي يُوسّف رحمةه اللّهُ ظُهُورهُ أيضًا اعتبارا للخُروج بِاَرَايدَتٍ إذ الفُسل يُتَعَلّقَ بهم وَلَهُما 


2و مسمس 


آنه مى وجب من وجه قالاحتياط في الإيجاب. 
الشرح: 
َال (وَالْعَاني الُوجبَة للغسل) أي العلل الموجبّة وَاعمَارَ لفظ ٠‏ ا تدم في 
الوضوء. قال في التهاية: هذه مَعَان مُوجبّة للجَتابّة لا لعل فنا تقض لقص فکيف 
تُوجبهُ. وَذْكَرَ في مَبْسُوط شيخ الإسثلام سَبَب وُجُوب الاغتسّال إِرَادَةَ ما لا يحل فن 
بسب ٠‏ الحنايّة عند عَامة ا ورد بأن الل Ee‏ وجد أ الْعانِي امد كور 


8 وُجِدَتْ الإرادة 2 ل وجك وفيه ب وعد بعضهم: الست ا 0 
عليه اض والتفاس و 3 راو ما في مَعْنَاهًا لائدفي و رن العَاني 
الُوجبَةُ عله العلة. 


(۱) سبق تخريجه. 


الجزء الأول ۹ 


وَكَولَهُ: (إنرّال الي عَلَى وَجْه الدفق وَالشَهوة) قيل: هذا اللفد بإطلاقه يسيم 
عَلَى قول أبي يُوسُفّ لاشتراطه الوا کال ا خرو ولا يُسْتَِيمُ عَلَى قَوْهمًا 
هما ما اشثّرَطًا الدّفْقَ علد روج 0 اال د الم ذا كليل لي غ مکانه 
بشهرة ون حرج بير دفي ورد به مستقيم على عَم ان روح الب على هذا 
ال ر للل اناف وا أن يحي ال إذا رال لني 8 مکانه عر 
هرق ون حرج من بْرِ قف ايس في كلام الث ما افيه ولا رة على 
الأول وَهَذَا جيك لكنّ كلام الصف يُوهمْ ترك بَعْضٍ مُوجبّاته عنْدَهُمَا في مُوْضِع 


ا اي ص 


“دي 5 4 0 ت در و ال 0 3 9 
يَانهَاء وربما بين قولَهُ ثم عبر عند أبي حنيفة وَمُحَمّد إلخ بَعْض بيان. 
وقال الشافعي: روج المني كَيْقَمًا کان يَعْني سواء کان بشَهوة و بحا قي 

أو سَقطَة من مکان مرئفع أو عير ذلك يُوجب العسل لقوله ي: «الاء من الماء»”") 
أي الل من اني ونا أن الأث بلتَطهِير بتتاول اب لقوله تعالَى: « إن كسم 

3 ا o ي٣ ٣‏ ت 
جا فَآطَّهّوأ 4 [المائدة: ؟] واب في اللعة: مَنْ حرج مه اني على وجه الشّهوة 
قال اتب الرَجُلَ: لذا قَضَى سَهْوَهُ من اكرأة الم بالتطْهيرٍ بتتاول مَنْ َرَج من 
2 7 7 2 5 ا 0 
ا عَلَى وجه الشّهوة» وَغَيْرُهُ ليس في مَعْنَاهُ فلا يقاس عله ولا يلح به. وقولة: من 
رأة قل إا ذَكَرهُ ليرج قَضَاءْ شَهْرَة البَطن فَإِنَّ قَاضيّهَا لا يُسَمَّى نبا وقيل ذ كر 


ت 


2 ره ر مر لك ا ب واف ا بر ا 
افاقا لوُجُوبه على المحتلم. وقيل الحنَابّة في اللعّة مَوْضُوعَة لذلك» والمحتلم وجب عليه 
الغُسْل لحديث آم سَلَمَةَ في بَعْض ألفاظها انها لما سَألت الي هَل عَنْ اللرأة ترَى في 
را و ررر 2 ول 1 E‏ ون د مر وا 5 5-7 
مَنَامِها مثل ما یری الرّجل فقال عليه الصلاة والسلام: «اتجد لذلك لذة ؟» قالت: 
0 م 1 داه کن ا کل اه راكع ١‏ رفون Ae‏ اه 1 
عم قال عليه الصلاة والسلام: «فلتغتسل» والحديث يعنى قوله «الماء من الا“ 
مَحْمُولَ على خخُرُوج اني عَنْ شَهوة توفيقَا ييْنَ الأدلق ولأن فَولهُ من الماء اول الذي 
3 ا ا ل E‏ 1 7 ع ا ع 2 56 2 1 
وَالوَذي وليس ثمّة غسل بالإجمّاع قَيُرَادُ به الخصوص وَيُحْمّل على حالة الشهوة 
رويك الل 
4 2 1 و و 0 ر 

وَقولَه: ثم اعبرم ظاهنٌ وَتَمرَتُهُ تَظْهَرُ فيمَن أَسْسَكَ ذكرَهُ يَعْدَ الاْفصّال 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


o‏ العنايت شرح الهدايت 


بشهوة عَنْ مکانه حَنَّى كت الشّهوة نم ترك حى حرج المني من ا بلا شهوة 
ل لام يك 5000-7 
(وَلَهُمَا أله مَتَى وَجَب ٣ن‏ وجه) معا اا ذَكَرنًا أن للشهوة مَدْعَلا في جوب 
الغُسْلء وَقَدْ وُحَدَتْ في جَالَة وهو الالفصتال دون الأخرى وهو اروج فبالنَظرِ إلى 


ا 
الأول يجب وبالئظر ا الثاني إلا يجب والباب باب العبادات وجه احَتبَاطًا و 


وقعَ في الهاي في بيان ذلك أن ل عَلَى وجه الشهوة قد وج لظام أنه 
كان ١‏ ذلك لاقم راغ إن قيل: ذارَ الكل بن الوجُوب وَعَدمه فاد 
یجب كما إذا حرج لوي من المفضاة. اجيب بان جهّة الوْحُوب هتا رَاححَة؛ أن 
الموحب أل إِذ روج نا عَلَى رايا 0 0 بالشهوة بَعْدَ امرَايلة 

من وار E SS‏ اسان وَالخائفُ من 


(والتقاء الختاتين من غير إنزّال) لقوله عليه الصلاة وام «إذًا التقَّى 00 
وتوارت الحشفْدٌ وجب العُسلء أَنزّلَ أو لم يُنزل» ‏ ولاه سَبّبْ الإنزال وَتَمْسّهُ يَتَعَيّب عن 
بصر ه وقد يُخفى عليه لقلته فَيْقَامُ مَقَامَهُ وَكَدَا الإيلاج في الدَبّرٍ لكمال السببيتي 
ويچب على المفعول به احتَيَاطًا بخلاف البهيمَةٍ وما دون الفرج لان السَبَبينَ تَاقِصّد. 

0 

قَولَهُ: (والتقاء اختانین) اتان مُوضع م القطع من ال والأنتى؛ ومن عادتهم 
ان 0 وَقوله: (من غير ازال س يشرط لوؤجُوب العُسئلء قله َو رل وجب 
بالإجمّاع» وَإِنّمَا 0 فيا لقَوْل الألصار رضي کک اوا ا الل 
بالإكسّالء ا بظاهر قَؤله ي: «الماء ص الا ا قَوْلَهُ: عله اللا 
ل «إذا التقى الحختانان وكوارت الخَشَفَةٌ و 0 لرل أو لم ُنزِل»7" 
وَهَذَا مسر في هَذَا ل 2 يقمل التأويل ولا مَُافاةَ ب يْنَّ الحديكين فنَعْمَل بکل واحد 


.۸۷ أخرجه البخاري في الغسل باب ۲۸» ومسلم ق الحيض حديث‎ )١١( 
.)۰۱۸۳( وأبو داود (۱۸۷)» وأحمد‎ »)۳٤۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


05١ 


الجزء الأول 
ون تابه شت باتفصال اني عَنْ شَهوة بقؤله: «اكاء من الماء» لا ذكررنا 


ب 0 e‏ ف المي بقوله: «إذا التقى اختائان»" " اديت واا 


وق 1 59 لحَسْنَةُ إشاري إلى أن مُحَرد لاقي لا بوجي ولكن 
يوجبا ؛ الوْضُوءَ عنْدَهُمَا حلافا لمْحَمّد. وَالحَسََةٌ ما قوق الحان من رأس الذكر. وَقولهُ: 
(وَأنَهُ سَبَبُ الإثرّال) باه أ أن | ان التي الذي بر عله حم لذا كان حا ول سب 
ظا بقام ذلك السب الظاهرٌ مَقَامّ ذلك الأمر الخفي» ورب عليه الیک وَهَهُنًا 


ع ماه 7 مو ي اع 2 


التقاء اخمَائينٍ سب الإنرّال» u‏ الإنْرَال الذي را عليه الل تعيب عن بصر 
انل وف فی الإثرال لقلة 0 يُقَامُ الالتقاء مَعَامَ ارال كما السفر مع 
ولاق اه e‏ 1 5-2 ركذا الإيلاج في ادير لكمال السيكة ة حَنّى 


إن يعض الفسّقة ون نا الشّهُوّة في الدب عَلَى قضَاء الشّهوّة في 5 
يعون فيه من اللون والحرارة وَالصيقي؛ ردقي للها الي أن مُحَاذاة الأمْرّد 
في الصّلاة تفس صّلاة غْره كَالْرَة وجب عَلَى الَفُعُول به احْتيَاطا ّا عند أبي 
ُوسف وَمْحَمّد فما يُوجبّان اح لذي فيه للا حياط في رکه فلأن يُوجبًا العمل 


الذي الا حياط في وُجُوبه اول وأئا علد أبي حَنِيفة رَحمَهُ اله َه حاط في اخ 


سه سل قر عر 


شرك العُسْل فيو جب َالاحييَاطُ في كل باب بمَا يتاسبه 
ه: (بخلاف البهيمة وَمَا دون الفزْج) صل يمام ا م 
سب ازل عق في اليا في قي بخلاف لبَهيمَة َه لا يجب فيهًا الفُسْل 
بمُجَرد د الإيلاج من غير ِنْرَالء وبخلاف ا المج وه : التمخيد والتبطين له لا 
NE a‏ 
قَالَ (والحيض) لقوله تَعَانَى: ( حى يَظِهُرّنَ 4 [البقرة: ۲۲۲ بالّشديد (و) كذا 
(التفاس) الإجماع. 


)١ )‏ أخرجه مسلم 5559) وأحمد 59 ۷ والب لبيهقي في السنن .)١51/١(‏ 


953 العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
قال (وَالخيْض) لقؤله تَعالَى « حى يَظَهُرْنَ 4 الف النارِحُونَ في تفسير 
کلامه فَمنْهُمْ مَنْ حمل على ظاهره وقَالَ: : تفس ايض يُوجبُ العُسْل؛ لأ في مَْنَى 
اة من حَيْت الَنْعُ عَنْ الصّلاة والقراءة وَدُخُول السلجد» د 
مَْنَاُ اتقطًا ع الحِيْضٍ وجب الُسسْل؛ لگ لا يحب إلا عند اقطاعه وَقال: لاه لازم 
ومهم ن حَمَلهُ على أذ منت أن اروج عن ايض وح اقل لن اليس نا 
5م اقا لا يجب الفسئل» والخرُوج عن الخيْضٍ ملز له فوج الاتصال قَصّحَّتْ 
الاستعار وَعْزِيّ هَذَا إلى الإمَام ميد الدينء وفي الكل نظد. ) نّا في الأول فان 
اليْضَ اسم للدم مخصوص وَقَد تَقَدَم أن اور لا يصح أن يَكُونَ سيا للمغتى» وما 
في الثاني لذن الالقطاع طُهْرٌ وَالطْهُرٌ لا يُوجب الإطْها ولا ملازمة هما لوجود 
00 قبل لطم ووحود د الالقطاع كذ فكان E‏ عن الآخر اد 
زمة مهما على أن فو لا جب إلا علد القطاعه يفي المي لا عله وكَت 
الوح ا ال ج کن الاب کر ار وه حل کا وان 
يقَال: ماه روج الحيض وَهُوَ الدّمُ الخصوص يُوجب العسْلَ لا تَقَدَمَ أن روج 
لجس من بدن الإنسَّان وجب ؛ تَطْهيرَ جميع البَدَن واکتفی بالأعْضَاء الأربعة فيما 
كثْرَ وقوعْهُ :5 للحَرَّج ووقوغ | ايض لَيْسَ يكير مقي على الأصنل کخروج الي 
فکان مَجَارًا بالحذف من باب ۾ وَسْكَلٍ الْقَرْية 3 [يوسف: 47 اد لا يتيسن أن ن 
الدّم لا وجب شيا 
ووخ لشسشك بقوله تتالى م حَق يَظهْرنَ 4 باششديد على ووب الاغتسّال؛ 
ما بالنّسيَة إلى اران فلاله تَعَالَى غيا حرم لبان الذي کان حلالا إلى الاغتسّال» 
قي ان تھی ارت وره ا به ولا کار 1 0 وفي ذلك 
قر ا شرع قول لی لإ لرن انومن من حت أمر ركم لَه [البقرة: 
۲ وبقوله تعالی ‏ فَأَنُوا حرتکہ أن ِم ) [البقرة: ۲۲۳] 0 بالشستية إلى 
الصّلاة فلأن الاغتستال لما صَارَ شَرْطًا لحل القريان بهذه الآية مَعَ أن ا 
يشرط لحل القربان عا سوى الحَيْضٍ والتفاس في صُورَة من الصور فان يشرط 


or 


الجزء الأول 
0 5 و‌ پا د +P‏ ےر E‏ 5090 ۶ در 2 E‏ 
الاغتسّال لحل الصّلاة ولال الها شَرْط لها عَنْ جميع النّجَاسَات الحقيقيّة والحكميّة 


دائمًا أؤْلّى. وما الاس فَإِنّمَا وجب الاغتسّال فيه بالإجْمّاع. 


َال ومن رول الله 4 الل للجُمعَجٍ والعِيدينِ رة والإحرام مص على 
السنيّتِ وقيل هذه الأربعنٌ مسحب وسمى محمد الغسل يوم الجَمعتّ حسنًا في الأصل. 
وقال مالك رحمه اللّهُ: هُو واجبّ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «من أتى الجمعن 
يَتمل؛!" .ونا وله َيه الصلاة واسلام: من مضنا يوم لعجف نعمت ومن 
اغْتّسَل هَهُوَ أفضل»' " " وبِهدًا يُحمل ما رَوَاهُ عَلَى الاستحباب أو عَلَى النَّسخْ كُمْ هذا 
واختصاص الطهارة بها وفيه خلافٌ الحسنء والعيدان بِمَنزِدَةَ الجَمُعتٍ لان فِيهما 


الاجتماع فَيُستَحَبْ الاغتسال دَفعًا للتَأذي بالرائحت. وَأما في عرف والإحرام فَسَئُبِينُهُ 


في المتاسك إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

مان امد ه52 | yi‏ مشر o (° I o‏ ام ب مامه قف اه 

قوله: (وّسّن رسول الله 5 بان للغسل المسنون (نص) يعني القدوري (على 

5 سه ٠‏ م ا اک ا و 2 1 8 4 
السْثيّة) يَعْنى فى هذه الأربعة وَقَدْ قيل هذه الأربعة مُسْتَحيّة يذل على ذلك تُسْميّة 
ا ر ا E‏ ار E‏ ا وو 0 
محمد العسل يوم الجمعة في الأصل حسنا وهو أقواهم حيث ذهب إلى وجوبه مالك 
of 00‏ 31 20 3 و ہے ھ گے ەه 00 3 عابر ات ار ار لاس 22 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أتى منكم الجمّعة فليغتسل» ‏ رَوَاه ابن عمر. ولا 
ےو of‏ 0 7 75 41 و ر ي م سم £ عقا ا 52 ا ا ا کے ا 2 000 
له: عليه الصلاة والسلام «من توضأ يَوْمَ الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسّل فهو 
E:‏ م ل ا و وه ور ETE‏ ا 50000 6 95 ا و E‏ 
أفضّل»” ' رواه سمرة بن جُنْدُب) وقوله: فبها وَنعْمَت أي بالسئة أحذ وَنعْمَت الخصلة 
ت 0 56 ى ضيه 0 و َ 0 A‏ لك 
هذه آي الأخذ بالسئّة (وبهذا) آي بهذا الحديث (ِيُحْمّل ما روا مالك (عَلى 
0 0~ 2 و E‏ 2 ا 1 PR‏ و 2 م هم 2100 0 ت 
الاستحباب) توفيقا يما (أو على النسّخ) بدليل ما روي عن عائشة وابن عباس 
ت م الكو ەوە توس 2 2 ف وت کي م ص مم و ر ی 
رَضئ اللهُ عَنْهُمْ أَنَهُمًا قالا: كان الاس عمال ألفسهم وكائوا يَبَِسُونَ الصوف 


.)4 أخرجه البخاري (۸۸۲)» ومسلم تي الجمعة (حديث‎ )١( 
.)۸٤٤( أخرجه البخاري (۸۷۷)» ومسلم‎ )۲( 

(؟) أخرجه أبو داود »)١ ٤(‏ والترمذي »)٤۹۷(‏ وأحمد (8/5). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 


5 العنايت شرح الهدايت 
يرون : فيه ا ريب e‏ فکان دی ا برائحة عض فأْمرُوا 

وول (هُوَ كر احترارٌ عن ل الحسّن كه 2 1 يوم الجمعة 
و کک لفضیاته. عليه الصَّلاةٌ ع «سَيد م 0 م المئعة». ٠‏ وى 
وَسِيَادة اليوم باعتبار ر وقوع هذه الصلاة فيه فيه. وَقَائدة الحلاف ا مر 1 
اة م أخدات تون وى الحفة َه يس يمل عند بي ولف حدق 


للحسن» ووقع في بغض الروَايّات ر محمد فى 0 ا بن زياد (والعيدان 


E 


بمَْرلَة اجمُعَة؛ لأن فيهمًا الاجْتمّاعَ فَبُستَحَبُ الاغتستال فعا لذي بالرًائحَة» وما في 


رورو و 


عَرَقة والإخرام فَسَئييُ في الناسك إن اال ال 

قال (وليس في الذي والودي عُسل وفيهمً الوْضوء) لقوله عليه الصّلاةٌ والسَلام 
«كُلْ قحل يُمذي وفيه الوْضوء»' " والودي: القليظ من البول يَتَعَمبُ الرّقيق منه 
خروجا فَيَكُونَ مُعتَبرًا به والمني: حَاثر أَبِيَض يَنْكَسِرٌ منه الذَّكَرٌ» والمذي: رَقِيقَ يَضْرِب 
إلى البياض يُخرج عند ملاعبَّجٍ الرّجل أهله. وَالتّمْسيرٌ مَأكُورٌ عن عائشَةَ رضي الله 
تعالى عنها. 

الشرح: 

ويس في الذي وَالوَذي غسْل وَفيهمًا الؤضوء لقؤله 4 «كُل فخل يُمْذي 
وفيه الوأضوء») ر بإستاد . فن قيل إذا کان الوواجحب الوْضُوء كان 
الواحبُ أن يد كرَهما 5 الؤضوء. أحيب انما يشابهان اني فَذَكرَهُمًا في 
فصل السل» والأوجه أن يُقال: إِنّمَا ها لأن أَحْمَّدَ -رحمه ا 0 
sS E‏ 
لان مُسبَعْنّى عَنْهُ عله بالكليّة؛ لگ د عُلم من وله کل ا حرج من الس 
أحيب بن ذَكرَهُ للتأكيد, وقیل ره صنرعا باي لقَوْل مالك فَِنهُ لا تقول بوجوب 
ا بهِمًا. إن قيل تقض الؤضوء بالوذي عير مُتَصَوَرٍ على اتسين المذ كور في 


.)١٤١/١( أخحرجه أبو داود تي الطهارة باب ۸۲ وانظر نصب الراية‎ )١١( 


الجزء الأول ده 
الكتاب؛ لَه نما يحرج على أثْر الل دوجت ال بالل قله فلا يجب 
الذي بغد. اجيب بِأَجْويّة مها أنّهُ إذا ال ترا لم أذقى بإ تحب عله لضو 
ومنها أن من به سلس الول إذا تو ضا لول ارد حَالَةَ بقاء القت تقض 

طَهَارتُة وَمنهًا أن الؤضوء يجب في الذي لو تُصورٌ الانتقاض به» وفيه ضعف» 
والتفسير مََنُورٌ عَنْ عَائْشَة) 0 مُرَادُهَا مني الرّجُل خحَاصة؛ أن مي ار س انر 
ا وَِنّمَا هو رقيق صقر كما جَاء في الحديث» ولس ينكسم منه منْهُ الذكَن 
والتعريف الجامع لني الرّجل وَالرَة ا لا E‏ الرجل 


مه 


وَكرائب المرأة. 


باب لَاءِ الذي يجوز به الوْضُومُ وما لا يجوز 
(الطهارة من الأحداث جَائرَة بماء السّماء والأودية والعيُون والآبار والبحار) لقوله 
انظ وارلا من الا مء طَهُورًا 4 [الفرقان: للا 0 
«وَاكَاء طَهور لا يُنَجَْسَهُ شيء إلا ما غير لونّه أو طعمه أو ريح " وق عليه الصلاة 


وَالسّلامُ في البّحر: «هُوَالطَّهُورُ ماه والحل مَينَتهُ ' وَمُطَدَقْ الاسم يتطق على هذه المياه. 


الشرح: 
وباب ااء الذي يجوز به الواضوء وما له يَجُوز) معتّی الاب في الع 3 التوعء 
ER‏ ؛ با طائَة من لهل الففهيّة امل لا كاب لقت , اب كَذَا. 17 
فرغ من بيان الطَهَاركين دک ما تحصل به الطَهَارَةٌ وهو اللاء اطق الطَهارة من 
الأخداث) غَليِظًا کان الحدت 5 حفيفا (جَائرَة 0 المسَمّاء وَالأَوْدِيّة وَالعيون 
انار وَالبحَارٍ لقؤله تعَالَى: ( لتا من ألصَمَاء ماد لوب :4 اران 4۸[ 
َوْله: : علَيِْ الصّلاةٌ ولسم «الَاء طَهُورٌ ل جه شيع» 1 ' الحديث. ووجْة اَمَك 


و وس 


الى کرد في اله طق والمطلق ما عرض للذّات ذُون الصّقَات وَمُطْلق 
الاسم صلق عَلَى هذه اميّاه. لا يُقال: | 0 ل 


ايد في ار 


الله 


ويس غير للَطَر مُتَرَلا من السّمَاء؛ لأ لله تَعَالَى قال: ل« ألم تر أن الله أل مِنَ 


.)۱۱۲٣۷( )»رهد‎ 5٦ ( والترمذي‎ »)1٦( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۳۸١( أخرجه أبو داود (۸۳)» والترمذي (53)» والنسائي (۰/۱)» وابن ماجه‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


5 العنايض شرح الهدايم 
لسَمَاءِ مء قله يي ف الأرض 4 [الزمر: ١؟]‏ وقال و أل ت السَمَاء 
ما فال وده بِقَدَرِهًا 4 [الرعد: ]١۷‏ وسيأتي الكلامُ عَلَى الحديث» وذکر 
الأخْدَاث ل للشُخصيص؛ لأن الطَهَارَة من ] الحيَث َبْضًا بِهَذه اميا 1 لما 
كان قربي و لوطاو د الا 

قال (يما أُعنْصرٌ من الشجر وَالثّمَرِ) لاه ليس بماءِ مُطلق مطلق والحكم عند فقده 
منمول إلى التَيمُمِ والوظيفة في هذه الأعضاء تَعبْديّْ فلا تَتَعَدّى إلى غير النصوص 
عليه. وما الماء الذي يَقَطّرٌ من الكرم فَيَجِورُ التوَضؤٌ به لأنّه ماء يخرج من غير علا 
ذكره في جوامع أَبِي يُوسف رَحمه اللَه. وفي الكتّاب إشَارَةٌ إنّيه حَيثُ شَرَطّ الاعتصار. 

الشرع: 

َوْلَهُ: رولا يَجُورُ بمًا اص بالقصر عَلَى انها مَو موص صُولَة هَكَذَا الَسْمُوعٌ وقولةُ: 

له َيْسَ بمَاء مُطلَق؛ لاه عند إطلاق اللاء لا يَنْطَلقُ عليه وَتَحْقيقٌ ذلك أا لو 
رضنا في يت الان مَاء بثر أو تخ أذ عن اؤ مَاءَ أعقصر من شر أو َمَرٍ فقيل له 
هات 3 لا سبق ) إلى ذهن المخَاطّب إلا الأول ولا تغني بالمطلق اليد إلا هذا 
راکم وَهْوَ الطهَارة (عندَ فقده) أي ققد اكاء الى رمنقول إلى الَيَمّمٍ) قال 
ا : َم دوا مَاء فَتِيَمُمُوأ > [الاندة: 1 وره (رالوظيقة إلّخ) ا 
E E‏ 
فيلح بالمطلّق. ا الوظيفة في هذه الأعْضَاء , تعيدية فلا تَتَعَدّى إِلَى غير 
النصوص عليه وملا أن شَرْط القيّاس ألا کون حم الأمئل مولا به عن التتاس 
ولس فيمًا تحن فيه كَذَلكَ قلا يصح القاس ل 
ا لوْجُودمًَا ا يها الإلحاق عَلَى قول أبي حنيفة وأبي E‏ 
ولقائل أن يقول: ها ل لا بنك قد بطريق القيّاس فيلح بطريق الدَلالّة هَن 
کوک عقولا لس برط فيهًا. ولواب أن سَائرَ الائات لَيْسَ في مَعْنَى للَاء من کل 
وجه؛ أن الماء ل ا لا الى ب بحبسه وسائر ر الائقات لس كذللك: فن اف 

عسو لاه 


كي أنه به في للجاسمة الحقيقيّة ؟ قُلت: قياس لا دل ا E‏ فان 


ا ينا 


تلكا قرط الذلالة أن تكون لمق في مَعْنَى الأصل في الوَضّف الذي هو مَنَاط 


oV 


الجزء الأول 
الحَكْمٍ من کل وجه لا عي وَالوَضْفْ فيمًا حن فيه هُوَ إِرَالة النْجَاسّة» وَالاء وَاكائعُ 
سيان في ذلك وَكَوْنْ الَاء مبْدُولا لا مَدْعَلَ لَهُ في ذَلكَ. قلت: إِنّهُمَا سيان في إزَالَة 
الجَاسة الحَقيقيّة أو مُطْلَقَاء وَالأَوّلَ مُسَلُمٌ ولَيْسَ الكَلامٌ فيه الثاني مَمنُوع. 

7 (وَفي الكتاب) يعني مُخْتَصرَ القدئوري. 

قال (ولا) يجوز (بماءِ غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشرِبَجٍ وَالخَل 
وَمَاءِ البّاقلا وَاخَرَق وَماءِ الورد وماءِ الزردج) لأنّهُ لا يُسَمَى ماء مطلقاء واُرَادُ يماء الباقلا 
وغيره ما تَعَيّرَ بالطبخ فإِن تَعَيّرَ دون الطّبخ يَجِورُ التُوْضوؤٌ به. 

الشرح: 

وقوله: (ِقَأَخْرَجَهُ عَنْ ع الاء) كَالفْسِيرٍ لقوله علب عليه عيره. وقولة: 
(كالأشريّة إلخ) إن أرَادَ بها الأشربة اَذه 32 ؛ الجر کشراب اران والحمَاض» 
وبال ا لحل الخالص كَانَا من تظير الحْمَصَرٍ من الشجر وَالقَمَر وَكَانَ مَاءِ الباقلا وَالَرّق 
نظيرَ لاء الذي عَلَب عليه غَيرهُ كان فيه صعَة الَف والأش وإن أرَادَ بالأشربة ا لحل 
الوط بالاء كالدبس وَالشّهْد الخلوط به ومن الخل الل الَخْلُوطٌ بالماء كائت 
اة کل َظيرَ الماء الذي غلب عليه 57 . وَالباقلا إا شُدَّدَتْ اللام ف مص 4 
وَإِذا فقت فَمَمْدُودٌ وَمَاء الدج هُوَ ما يرج من ¿ العصفر ر النقوع. وََولُ: ما تغيّر 
بالطبخ) قبل اراد لير الحُوئة فاه يصِيرٌ مَرها. 

قال (وتَجوڙ الطّهَارَةٌ بماءِ حَانَطَّهُ شيءَ طَاهِرٌ فَغَيّرَ اح أوصافه؛ ڪماءِ امل والَاءِ 
الذي اختَلَط به اللَبْنْ أو الرّعَمَرانَ أو الصابُونُ أو الأشتان) قال الشيخ الإمام: أجرى في 
الحتصرمَاءُ الزردج مجرى ترق واكرويا عن أبن يومف رحمة الله أنه يمز ما 
الزُعفران وهو الصحيح كد اختَارَهُ الناطضي والإمَام السرّخسي رحمه اللّه. 

وَقَالَ الشافعي رَحِمهُ الله لا يَجُورُ التَوَضْؤ بِمَاءِ الزُعَفَرَان وأشباهه مما تيس من 
جنس الأرض لأنّهُ مَاءٌ مُقَيّنَ آلا تَرَى أنه يُقَال مَاء الرُعفّران بخلاف أجراءِ الأرض لان 
الماء لا يخلو عنها عادة وتا أن اسم الماء باق على الإطلاق ألا ترى آنه لم يَتَجَدّد له اسم 
على حدة وإضافته إلى الزُعفْران كإضافته إلى البئر والعين؛ ولان الخلط القليل لا 


تر سدم [مكان رر عه كما في اجره الأررضن فر الثاني وة 


0۸ 


العنايت شرح الهدايت 
بالأجراء لا بِتَعَيْرٍ اللّون هُوَ الصحيح؛ فَإن تَغَيّرَ بالطبخ بعدما حلط به غَيره لا يجوز 
التُوْضؤٌ به لأنّهُ لم يبق في مَعنَى الْمُتَزّل من السّماء إذ النّارُ عَيّرَتهُ إلا إذَا طح فيه ما 
يُقصد به الْبَالَعيٌ في النّظَافَتٍ كالأشتان وتحوه لان ايت قد يُفسل بِاَاءِ الذي أغلي 
بالسدرٍ بِذّلك وردت السَنّبٌ إلا آن يُغلب ذلك عَلَى الَاءِ فَيَصِيرٌ كالسُويق المخلُوط لزوَال 


اسم الماء عنه. 
اسع 
ول عير اح أوْصافه) التي هي الطَّهْمُ وَاللّوْن وَالريحُ إشارة إلى أ إا عير 


الوَصْفيّن لا يَجُورُ التَوَضُوُ به. قال في التهاية: كن اقول عَنْ الأساتذة اه يَجُورُ حَنَّى 
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د ا قح في ا لاض في احا من حَيْت اللؤن وَالطَعْم 
والرائحة َم اهم بتوصون مها من عبر تكيي وَكَذَا أَارَ في شرح الطحا اوي إليه 


ولَكنّ شط أن يَكُونَ باقیا عَلَى رفت إِذا علب عليه غَيْرُهُ قَصّارَ به تحيتا فلا 


َم 
TT E‏ «إلا ما غير لَوْنهُ له أو طَعْمُهُ أو رعه» 
وَذْلكَ ية يقتضي عَدَمَ جواز الوص عند تغير أحَد الأوْصّاف. اجيب بأن مح وله 
عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «لا جه 3 أي لا يتجسه شی غ نجس وَكَلامنًا في 
المختلّط الطاهر. وقولة: (أجرى في المختصر مَاء الرَرْدج مَجْرَى الُرق) أ في عَم 
جواز التُوَضُو بهما (وَالرْوِي عَنْ أبي يُوسُف أله بمنْلة مَاءِ الرَعْفَرَان) وستذكر حُكْمَهُ 
وَقَوْلَهُ: (وَهْوَ الصّحيح)؛ لاه حَالْطَهُ طَاهرٌ فير أُحَدَ أُوؤْصافه كَمَاء الرَعْمَرَان. وَاعْلَم 
ان مَا ذكرَ ذ في قر إن كان على إطألاقه كما يهم من اهر لَفْطه كان بن رول 
ا u‏ عن ابي توف لاف وإن کان اراد به ما إذا کان اكاء ا 
بأَجْرَاء الررْدَحٍ فلا حلاف يَيْنَهُمَاه وَالِإمَامُ الناطفي وَالسرخحْسي اعتقار اوي عَنْ ابي 
يُوسُّف. وََولُ: (وَقَالَ الشافعي) ظاهرٌ وَقَولهُ: (وَإِضاقيُهُ إلى الرَعْمَرَان كإضافته إلى 
اليش يخي أا للشغريف لا للتقييدء والفرق يَينَهُمًا أن اماف ذا لم يكن ارجا من 
لضاف 3 6 فَالِِضَاقَة للتَعْريف) ا الرَعْفَرَان 2 البثر 1 العيّن من هَذَا 
القبيل» وَإن کان ا EE‏ الوَرْد وَغَيْرهِ مما قد فبقي الاعتَارٌ 
للحلطء وَيُْبْرُ فيه العَلَبَة ة يالأَجْرَاء فإن کا ا الَاء غَالبَةَ وَيُعْلّمُ َلك ببقائه على 


الجزء الأول 
E‏ به وَإِنْ كَانتْ أَجْرَاء الَخلُوط عا لبة بأن صارَ نينا رال عله ركه 
اة ا 

وَقولة: إل اروم قي لقؤل محمد فاه يحبر الله بير الّْن والطغم 
er‏ ذلك ما قبل الطّاهرُ الل بالماء إِمّا أن 5 لوه كلوْن اء أو لا فإن کان 
الثاني الاين وَالرَعْفرَان والعصفر فَالعيرة لون فان EE‏ الماء ج ا به» 
ون ل علب َم َر فإن کان الأول كَمَاء ۾ ابطيخ والأشجار فَالعيرَة للطَحْم عَلَى ما 
ذَكرنا وَإن كن له طم فير َالعبرة لكثرة لكثرّة الأجراى ونم كان الول صّحيحًا؛ أن 
العَلبَة ا علي حقيقية» ا د مركب بأجرائه فکان اعْتبَارَهَا أولى . 

و عتما خلط به عيرم إِنَمَا يد به؛ لن لاء إا طبخ وده وكير جَارَ 

1 به. وََولهُ: (إلا ذا طبخ فيه) استاء من قوله لا يَجُورٌ الوص به وَإْنمَا جَارَ 
بدَلك؛ لأن السنة 0 به في غل الَوتّى بالَاء الذي أغلي بالسّدْر إلا إا صَارَ 
ااه ا 

(وڪل ماءِ وَقَعت 5" النّحَاسَيٌ لم يَجِز الوْضوعءٌ به قليلا كاتت التَّحَاسَمٌ أو 
كَبِيرً) وَقَالَ مادك رَحِمَة الله يَجُورُ ما َم َير آَحَدُأوصافِه تا رون وال الشَافمِي 
رَحِمَهُ اللّهُ: يَجُورُإِذَا كان الَاءُ فََدَين لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: «إذَا بلغ لما قُلْتَين لم 
يحمل حَبَته! ' وَلَنَا حَدِيتُ المستّيقظ من مامه وَقَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا يَبُولَنُ 
أَحَدُكُم في امَاءِ الدائم ولا يَعْتَّسدَنُ فيه من الجِنَابَتِ! '' من غَيرٍ قصل الذي روَاهُ مالك 
رَحمَه الله ورد في بئر بُضَاعَةَ وَمَاؤْهَا كَانَ جاريًا في البساتين وما رَوَاهُ الشافعي رحمه 
الله ضعفه أبوداود؛ وهو يُضعف عن احتمال اللجاست. 

الشرح: 

قال وو کل اء وقضنا فيد الاه ل جر الو ب راد لاع مالا يكون 


»)٤۳۷١( واحمد‎ »)٥۱۷( أخرجه الترمذي (1۷)» وأبو داود (+5- متي وابن ماجه‎ )١( 
والدارمي (5؟7).‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۲)» ومسلم (۲۸۲)» ورواه الترمذي (58)) والنسائي »)٥۷(‏ وأبو داود 
(0595/ام)» وأحمد (۷۲۱۳)» والدارمي .)۷۲٤(‏ 


العنايت شرح الهدايت 
حَارَِا ولا في حُكمه وهو الغدير ليم لذكره هذا بغ هذا وقد وع في بَْض سخ 
اذا كلاد كانت اللجاسة أو كثيراء وَفي بَعْضْهًا قليلا کان أو كثيراء كو لبا 
صر وکوج الأولى أذ بال شه فيلا متى ماعل بل بَتى تقول في 
حرف علامة الأنيث كما في قله تَعَالى : ( إن رَحمْتَ الله قريب م الْمُحَسِيِينَ » 
[الأعراف : ] وفي قؤله (قليلا) احترَارٌ عن قول مالك فَإِنُّ لا سجس الَاء عنْده إِذ 
لم ير لها ا ور (كفيرا) مُستَدْرَلك؛ ن لیل النّجَاسّة ذا كان مانا فال أولى. 


لي ااه 


ولوٴجيه الثانية لاء الراكدُ قليلا کان ا كيرا إذا وَقَعَتْ فيه نَجَاسّة لا جور و 
به والقليل ما كفي الؤضوء وَالعُسْل كذا قيل. وقولة: قليلا اختراڙ عَنْ قول مالك 
وقول كثيرًا احْترَارٌ عَنْ قول الشافعي» فان مَالكا يجوز الوضوء بالقليل ران وفعت َقَعَتْ 
فيه لَجَاسَة م ما لم عير أَحَدُ ُوْصافه وَيَستَدل بَا رَويْنَا من قله لل: «الاء هور لا 
تسه شي إلا ما غيّرَ ا كه و9 طَعْمَه(0 الحديث. 

والشافعي يُجَوَرُهُ إذَا کان اء ي لقره علي السلا والسلام: «إذًا بل اكاء 
ل 0 سر لين فقيل القلان 2 

ب كل قربّة حَمْسُونَ مناه وقيل مائ مس فيا لا ديدا» وقِل لله حر لخت 
من 0 0 م رين وَشَيكا. ونا حَدیث اسقط من ؛ مامه وهو قَوْلَهُ: 4: «إذًا 
اسْتبقظ أَحَدَكُمْ من مامه قلا يَدَهُ في الإناء حى يَغْسلهًا لم02 وَوَجْهُ 
النّمَسّك 7 آله لجا ورد النهي عن العَمْسِ لأخل امال النْجَاسَّة فُحَقيقة النْجَاسّة 
أولّى أن کون جسًا. وقول عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: «لا يبون أَحَدُ حَدُكُمْ في اء الذائم 
رلا يَْمَسلنَ فيه من التابة» روه أبو هْرَيْرَة وهو حُجَة عَلَى الفريقيْن» أمّا على 
مالك فَإنّهُ هى عَنْ الاغتسّال فيه واه لا يمير أُحَدُ أُوْصاف الَاء يبقين» وما عَلَى 


03 9 مام ل اس ماس 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(؟) أخحرجه البخاري (۱۹۲)» ومسلم (078؟). 

)٤(‏ أحرجه مسلم في الطهارة (۹۷)» وابن ماجه في الطهارة باب ٠٠۹‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(1۲۸). 


الجزء الأول 5 


الشافعي فَلنَهُ هى عَنْ البَؤل في الماء الدّائم وَمُطْلَقٌ التي يَقَنَضي الحرم لا سيّمًا 

على مدب وؤ لم کن محا کان كسب للاء فيه وهو لس بحرم لم صل 
تین ذائم ودائم فکان لقان فا ا ا اد يكون الي ريه ؛ 
أن تأكيده وكقييدة بالدائم بتافيه» فَإِن اللَاءَ كاري يشار كه في ذلك الى فَإِنَ الول 
02 ا بات في لاء ادا ٿم فكلك في اباي فلا 1 لتّقييد فَائدَة وَكَلامُ 
الشّارع عون عَنْ ذلك. فان قيل 0 بإطلاق الحديث كا ؛ لأن 
ادير العم مَاء ام َل عضت إطلاقه. أجيب باه في حم ااي بالإختاع 
في عدم احتلاط بعضه ببعض. 


(قولهُ: الذي روَا مالك كياب عن حدیث مالك باه ورد في بثر باع 
E‏ لاء 2 شر قم بالمديئة لق فيا 31 وَمَحَايضُ النّسَاى فذكرٌ 
ذلك ول لله ا حين 0 97 َقَالَ: «الاء ا الحديث» 0 ان مَاوّهَا 
جَارِيًا في الجا لحني عله حكن ا الجاري 3 a‏ بو 0 ع النّجَاسَة 
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اس دام 


إن قبل العبرة نوم الط دون صوص السب فكي احص بر بضاغة مع 
وُحُود ل العْمُوم فيه وَهُوَ الألفُ وَاللامٌ ؟ جيب باه ليس من باب ارس 9 
شيء وَإِنّمَا هُوَ من 5 الحمل للتُوفيق» إن دين إذا تَعَارَضَا كيل كار 
ل E‏ 
مَحْمَلٍ إن أنْكنَ وإ لم نكن يطلب لحي م ون َم نکن يَهائرَاه وهنا نكن 
العمل بان يُحْمَلَ هَذَا الحديث عَلَى ب ا وَحَدِيث الستيقظط وَقوْلَهُ: عله الصّلاة 
وَالسّلامٌ: «لا يوان أحذک» ٩‏ اديت على عَيْرِهَا فَعَملنَا كَدَلك دفعًا لافض. فإن 
قيل استدل الصف ول اباب بهذا ا حديث عَلى طْهُورية اماه ال کا 
هَهُنَا عَلَى بر بُضاعَة فإن 3 اللام في قله اء ا صح الالال وَبطل 
لحمل ون کا ا ال بطل الاستذلال. أَحَاب العلامة عَلاءِ الین عبد 


العزيز ما مَْنَاهُ أله للجئس والاستدلال صّحيحٌ و َيْسَ ييَاطل؛ لن الحديث 


ھن کي ليه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹)» ومسلم (۲۸۲). 


1۲ 


العنايت شرح الهدايت 
ويم 02 فض : إِخْدَاهُمًا لاء ر “الثانية ل 5 وو 2 الاستذال 
فصيتين وو ينجسه شيء» والاسة 
1 ان او ا و ل و ل 3 ا ل روس ۴ 02 
بالأولّى؛ لأكها فيد المقصُود من عير افتقار إلى الثانيّة والحسمل للثانية. ورد بأن 0 
في لا ينه اء راج جع إلى ما دسل عله الام كاد َر به بحي نكيف بص 
ا على و جاب بأن الفط إذا ريد , به ۾ أحَذْهُمَا ا 
EET‏ رف رن گار اغغطابا 


وَهُوَ کلام حَسَنْ من باب قوله عليه الصّلاة کک «هر الطْهُور مَاوُ ف والحل 
ميه في کونه جوا زائدا عَلَى مقدار الحاجة) إن الحاجة يات النّْجَاسَة 
عَنّْ بثر بُضاعَة وکان ذلك يَحْصُل بقوله: «لا نجس شيء» إلا أنه قول «الَاء 
TE‏ دير ر الكلام هذه الحقيقة من شأنها التَطْهير 1 ج 0 لا 
تكد بد ا امام إلى اروك كارا ولا يلرم أن کون لاء البالع فين 
طَاهرًا E‏ 7 الكليل. عَلَى نُجَاسَته وَهُوَ حَديث المستيقظء ل 
«لا يبون أخدكي”" الحديث 

وقولة: (وَمَا رَوَاهُ الافعي) یرید به حَدِيثْ الا أو داوف ا 

يصح اعلق بهذا الحديث؛ أن في اا 0 ا داو د ا ن الأشعث 
لجان َال حَديث ان لا يبن وَهَكَذَا قال ابْنُ المديني اساد محمد ن 
إسْماعيل البحاري. وال الشافعي في كتّابه: ني پاسنتاد لا خضري من ذكرة ومنل 
هَذَا دون المْسّل وفي مته اضطراب فَإنّهُ قال في بَعْض الروَايات إا بع الكاء قاين أو 
لاا وفي بَحْضها أَربعين قل هَكَذَا رَوَاهُ جَابرٌ وَأَحَدَ به إبْرَاهيم الحعي» والقلة في 
تفسهًا ا لها تذَكرٌ وراد بها قَامَة حل ا وَيرَادُ بها رامن زه 
دك وي به جره واَعيين بقلال هجر لا يَبْتْ ت بقؤل جر sS‏ 
يلد يمى مُحكَمَلاء وكذلك قَولَهُ: لا مل خا سمل ما َالَهُ الشافعي: أي لا 
يقل النَجَاسَةَ وَيَدْفَعُهَاه وَيَحتمل إا قل لكَاء ی اتکی إِلَى القن له ضف عَنْ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


ا عاج بي ع ی لخد 
احْتمّال ليث ف مج ْح ودا کان كَذَلكَ لَمْ يكن السك به صّحِيحًا. 

(والماء الجاري إِذَا وقعت فيه نجاس جار الؤضوء منة ذا لم ير لها َر لأنْهَا لا 
تَستَقر مع جريان الَاءِ) وَالأمَرٌ هُوَ الرَائِحَمٌ أو الطّعم أو اللُونُ؛ والجاري ما لا يَتَكَرَرُ 
النتمالة وقيل اهت ا 

الشرح: 

(قوله: واا الجاري إذا - فيه ْجَاسَةٌ) اناف الاش في تُعريف الماع 

ك هو ما لا ت الا وذللق باه ذا عسل يده وال الَاء 

منْهًا إلى نهر فإذا اَذه اي لا کون فيه شَيْء من الَاء الأول . وقيل ما يذهب بتَبئّة. 
0 هو ما aT‏ دلت الاء معان تسل قل قبل 
والأصح ما يعد الاس جَارِياء وَحْكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ ظاهِرٌ. 

متذلة زوز ل ين لها قتنف AE ER‏ 
ري لا يَعوَضَأ من جتانب الوقوع. قال في المُحيط: إذَا َع النَجَاسَة في لاء الحَارِي» 
فن ١‏ كانت غير رة كالبل م مالم ني و و وَإِنْ كانت 
ر كالحيفة وَالعَذْرَة فإن كان النَهْرَ كبيرا لا يتَوضا من سل الحانب الذي ا 


e as رارم ار‎ 


و تحاف الآخر وَإِنَ کان صغيرًا فان لاقاهًا كر لاء فهر نجس وَإِن كان أة 
فهو طاه َإِنْ کان الصف جار الوْضوء به في الځکې» A‏ 

قال (والغديرٌ العظيم الذي لا يتَحَرّك أَحَد طرفيه بتحريك الطّرّف الآخر إذَا 
وقعت نجاس في أحد جانبيه جار الوؤضُوءٌ من الجانب الْآخَرٍ لأن الظاهر أن النّجَاسَنَ لا 
قصل إنَيه) إذ ََرُلتّحرِيك في السرايةٍ شوق كر النّجَاسّتٍِ م عن أبي حَنِيفَة رَحِمَهُ الله 
أنه يعتَيِرُ النّحرِيك بالاغتسال؛ وهو قول أبي يُوسّف رحمه الله وعنهُ التّحرِيك باليد 
وعن محمد رحمه الله بالتوضق. ووجه الأول أن الحاجةّ إلى الاغتسال في الحيّاض شد 
متها إلى الأوضق وَيَعضَهُم دروا بساح شرا في عشر براع الكربّاس تَوسِمَة دلآمر 
على الاس وعَلَيه القتوىء وَالعَيرُ في المُمق أن يَكُونَ بحال لا يتحر بالاغتراف هو 
الصحيح. وقوله في الكتاب (وجاز الؤضوء من الجانب الآخر)ء إشارةٌ إلى أَنّهُ ينجس 


مَوضع الوقوعٍ وَعَن آبي يُوسْف رَحِمه اله أ لا يجس إلا بظهور كر الاس فيه 


5 


العنايت شرح الهدايت 
كائاء الجاري. 

الشرح: 

(قوله: وَالعَديرُ العظيم) العَديرٌ فعيل بِمَعْنَى مَمعُول من غَدَرَ: أي ترك وَهُوَ 
الذي ترك مَاء السَيّلء وقيل بِمَعْتَى مُفاعل أي مُعَادرٍ قل بِمَعْنَّى فاعل؛ لا لاله يدر 
بأهْله لاتقطاعه ال شدة الحاجة إليْه. وَاعْلَمُ أن أصحاينا فقوا على أن لاء إذا 


ي ر ع 


بعضه خطة: ئ ومنل إلى فض کان قبلا وا َم علص کان كيرا لا بلحس بورع 
الجا فی إلك أن ر أو طَعْمَه أو ريه كَالَاء الخاري. م افوا فيمًا يعرف 
به به الخلوص» ملعن ادون إلى أله يعرف ف بالتّحْرِيك: فإذا ا مله ول 
حر الحانب الآخرٌ َهُوَ مما لا يلص بَحْضُهُ إلى بَعْضٍ) اراد باحك هو اشر 
بالارتقاع 0 سَاعَةَ تخريكه لا بَعْدَ الث انك كان إن الاء وإن 
کثر يَعلُوه وَيَتَحَرَلكُ. ثم املف هؤلاء في سَبّب النَّحْرِيك َرَوَى ابو يُوسُف عَنْ أبي 
يرس لطبل لاتا ون شل لس في حاب مه 
اغْتسَالا وَسَطًا ولم يَتَحَرَكْ الحَانبُ الح وبه أذ أبو يُوسُف. وَرَوَى أو يُوسُف 
الماع ا تن الا E‏ بالټد لا عبر وروي عن مُحَمّد اله يعبر 
اريك بِالتُوَضُو. 

جه القول الأوّل: ما ذكْرَهُ في الكتّاب أن الحاجة إلى الاغتسّال في الحيّاضٍ 
اشد 3 الحاجة إلى الوضو؛ لان الاو 06 في الييىوت ا ووجه الثاني : أن 
الريك کون بالاغتسّال وَبالتُوَضُو وَبِعَسْل اليد إلا أن الريك بحسل اليد ا 
حف فَكَانَ الاعتبَارُ به أولى َوْسعَة عَلَى النّاس. َوَجْهُ الالث: أن من الَاء في کم 
لنْجَاسّة عَلَى الخفة) إن القيّاس أن يَنْجَس وإِن كثرَ الماء» ا 
ع ر ر ريك الوسَط وُو اشخريك بالوضوء 

وهب ارون إلى أله عرف بشيء حر غير النّحْرِيكء فمنْهُم مَنْ اعْتَيرَ 
بِالكَدْرَ فال إذا اسل فيه وَتَكَدَرَ الَاء فن وَصَلَتْ الكَدَارَةٌ إل الجانب الآحر فهو 
E‏ وروي عن أبي حفص الكير أله أطثير ير بالغ قال ا 
رَعفَرَان في جانب من فَإِن أثْرَ الرَعمَرَان في الانب الآَحَرٍ خر کان مما خا ولا كلا 


56 


الجزء الأول 
وروي عن أبي سلَيْمَان الحوجاني أله هُ أعميرَ بالمسّاحَة إن کان عَشْْرًا في عَشر فهو مما 


20 


لا يَخْلْصُ. تاكس ادر أنَهُ سكل عَنْ هذه المسألة» فقال: إن كان مثل 


2 


ا وا 


مَسجدي هذا قَهُوَ ما لا حلص ۽ 

عدم ل “ودر ات 2 کو ی 
عير ا ل ل رو ا 
عام الاخ ل ل فمل الصّحيح في شاوی 


بَعْضهُ إلى بَغض» فلمًا قام م مسح مَسْجده فكان ثُمَانيًا 


5 


قاضي خان ذراعٌ المساحة وهي سبع مُشتّات قوق مشتة کک اة کک 
اجار ر کیو ملع ت لذن أرزن كل ر ا 
تُوْسعَة لامور على التاس» وَالخير د في العمق 0 1 بحال لا تخسر بالاغتراف. 

و (هُوّ المحم احترازا E‏ بعضهم إن اتير ذ فيه أن ذراعاء 
وال آخخرُون أن يَكُونَ قَدْرَ شبر. وكَولةُ: (في الكتاب) يعني ده القذوري. 
وول شار إلى أله يجس مَوْضع الوقوع) لَمْ يرق ن کونھا مره وغَيْرَ مَركيّة 
وَهُوَ لكي لوا العراق وَمَشَايخَ بُخَارَى ولخ فرقوا يَنَهُمَا فقالوا في عير 
المرييّة وكا من الجانب الذي وَقَعَتْ فيه اا بخلاف رة وعن أبي يوسف د 
لا ينْحَسُ إلا إذَا ظَهَرَ أَنَرْهَا فيه: أ في مَوْضع الوُقوع كَالَاء الخاري؛ وَعَلَى هَذَا إذا 
عسل وَْهَهُ في حَوْض كبر فُسَقَط غسَالَة وهه في اء رهم ال من وضع الوقوع 
قبل الريك لا يَجُورُ علد العراقينَ» وحور مَشَايحُ بُحَارَى ولخ توْسعة عَلَى الاس 
لعْمُوم البَلوَى فيه. 

قال (ومّوت ما ليس لَه تفس سائليٌّ في الماء لا يتجسه ڪالبق والذبّاب والزّتَابِير 
والعقرب وتحوها) وقال الشافعي رَحمه اللّهه يُفسدهُ لأ التُحرِيم لا بطّرِيق الكرامة آي 
النّجَاسَّتِ بخلاف دود الحَل وسوس الثّمَارٍ لأن فيه ضرورة؛ وَلَنَا قونُهُ عليه الصلاة 


١ 


وَالسسّلامُ فيه: هدا هُو الحلال أَكلهُ وَشربُهُ وَالوْضُوءُ منه» وَلأن لَجس هو اختلاط الدّم 
المسموح بأجرّائِه ند الّوت» حٌى حل الْمَكَّى لانعدام الدّم فيه ولا دم فيهاء والحُرمةُ 
ليست من ضرورتها الاس كالطين. 

الشرح: 

قال روموت ما لس لَه كفس سائ إذا مات ما لَيِْسَ لَه دم سائل کالبق 


٦‏ العنايين شرح الهدايي 
A 7 00‏ لق ارق از د 1 ك ع عام ت 
رالذباب والزكابير وَالعَقرّب وَنَحُوهًا (في الماء) لا يجه وَإِنّمَا جَمَعَ الرَتَابيرَ دُون 
#2 د كوس ف ت مسا لكان ق SS‏ ويه 2 
غيرها؛ لانها امواع شتی ) وقال الشافعي : يفسده؛ لاله حرام بقوله تَعَالى «# حرمت 
ددرة و ص 


علیکم الْمَيئَهَ 4 [المائدة: *] وَالتَّحْرمُ لا بطريق الكَرَامّة آية النْجَاسَّة. وَقَوْلَهُ: رلا 
بطريق الكرامة) احْترَارٌ عَنْ الآدَمى. فإن قيل دود الل وسوس الثمّار إا مَانَتْ فيهًا 


o2 


ا اي - 23 ل ا اک کا ا ا ا کو 
مع أنها ميتة لا يجس الخل والثمّارَ. أحاب بقؤله:؛ لأن فيه ضرورة. ولنا ما روى أبو 
رر 5 ۴ 9 2 7 5 2 رع ١#‏ ر ع اچ 0 
يكز الرارى بإستاده ال فد 37 الست لمان ا يق قال فغ اى ف ا هذه 
زي بإستاده إلى سعيد بن السب عن 3 قال فيه: آي في 
له 


2 مم عيض 
ر 


اديه فإ عليه الصّلاة والسَلام سكل عَنْ إئاء فيه طعا أو شراب يموت فيه مَا َيس له 
دم سائل فقال: «هُوَ الال اکل وشرابة لط مئة» ون 1 0 الختلااط 
الم السُوح بأخزائه عند الت حى حل كى لالعتام الم فيه ولا دم في هذ 
الأشيّاء إذ الفَرْضُ كذلك فلا نجس ههتا. فان قيل: لا ُسَلْم أن لَجس هو انختلاط 
الدّم المسفوح» ن ذييحَة الَجُوسي والوني وكارك النسْميّة عَمْدَا لَيْسَ فيها دَمْ e‏ 
وهي جد وَدَيسَة الم إا َم سل مها َم يَُارَضْ بأن اكت وَرَقَ الاب حَلال 
مَعَ أن ادم لَمْ يُسل. ٠‏ 0 ۰ ۰ 
واي أن القاس في ذبيحّة الَجُوسي وَالوتَنىّ الطّهارَة كذييحة اللي إلا أن 
صاحب الشرّع اا أهْليّة الدب ا ا و بهم 57 آهل الكتاب 6 
تاكحي نسَائهم ولا آكلي ذبائحهم»20 فَجَعَلَ التّرْعٌ ذَبْحَهُ كلا َبْحِ lS‏ 
ذلك كَذَلِكَ جَعَل ذَييحَة انكلم ل منْهًا الدّمُ كذييحته إِذَا سال إِقَامَةَ لأَهليّة 


2 


5 مر اه هس 7 3 ا 5 وہ و لو و 2 2 إن 1 
الذابح وا ستعمّال آلة الذبح مقام الإسالة لإبيانه بما هو المأمور الداحل تحت ور 
ولا محر بالعوارض؛ لأنهَا لا تل تحت القواعد الأَضليّة ونما قد بقؤله عند 
08 ت 3 ع و کی ر و َو ا 0 EY‏ 
الَوْت؛ لاه إذا كان حًا لا يلجس وهذا قلنا: المصلي إذا استصطحب قأرَة أو 


ف :6 م چ و و او در ا E TE‏ ا ر ےھ ا و 
عصفورة حية لم ٠‏ صلاته ولو كائت تجسة لفسّدت» ولو مائت حتف أئفهًا 


وَاسْتَصْحَيهَا فْسَّدَتْ وَهَذَاهِ لأن الدَمَ الذي في الي في مَعْدنه وبالمّؤْت يَنْصَبُ عَنْ 
مَجَاريه فيَنَجَّسُ اللحم بتشربه إِيَاهُ وَهَذَا لو قطعّت العْرُوق بده لَمْ يسل منْهًا دَمْ. 


و ت پو 308 0 0 ال ا 2 م 7 ار لو o‏ هوه ا i‏ 
(قوله: والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة) جواب عن استدلال الشافعي) 


)١(‏ أخرجه مالك ف المرطأ »)۲۷۸/١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


1Y 


الجزء الأول 
م a‏ ا ا لحري قن 
فإن الطين حَرَامٌ لا لکرامته ولیس بنجس . 

فا ووم مهن ف اد هيد ب دة كلتف والعلفت والسرطان) وَقانَ 
اناف زرحم الك دة إلا امك من وت آله مات فی من فلا ته م 
اة كط نان اتن دا اة لا دم ههه دلوي لا س اكد وام هو 
منج وَفي غير الَاءِ قيل غير امَك يده لانعدام امعدن. وقيل لا يده عدم الدّم 
وهو الأصح. والضفدع الببحري والبري فيه سواء. وقيل البري مفسد لوجود الم وعدم 


المعدن؛ وما يعيش في الماع م يكون تولدە ومثواه في الماع ومَائي المعاش دون مَائي المولد 


الشرح: 

َال (وَمَوْتَُ ما يعيش في الَاء فيه لا بُفسدة) ما يعيش في الماء: : یعنی بني مَا کون 
مَوْلدُهُ منوا فيه إذا لو لاني كلمل وَالعتفدغ وَالترَطَانُ. قبل ِنَم 
قال في الْسألة الأولَى لا يُنَجّسْهُ في هذه لا مسد أن الوت في الْسسألة الأوَى في 
غير مَعْدنهِ وهم اجيس فَينَاسَبْ 2 وفي الثانبة في مَعْدنه فلا بوهم جيس 
بواسطة الضّرُورة» لكن احثمل عير صفة الَاء فتقاء بقوله لا يُفَسدةُ. 

(رقال الشافعي: فْسَدَةُ إلا المتمَكَ لا يعني من قوله؛ لأن النَحْرمّ لا 
بطريق الكرَامَة آيدُ اتَجَاسّة. قيل: في هَدَا اليل شكال أن الضفَدَ ع وَالسَرَطَانَ 
5 بيه كينا جه اليس من مَا رُوي عَنْهُ في كتّاب البائ على ما 0 
TY‏ في کتاب ٠‏ الأتاي عَنْ الشافعي آله أَطْلَقَ ذلك کله يجوز أن 
کون هذه ا ا عنه e‏ الإلرَام عَلَيْهَا (وَلَنَا أَهُ مات في معدنه) وه 


2 ر رم م 


اهن وکل ما مات في مغدنه کان جما في معدن وکل ما کان تجا في مغد 


001 رر ےم رر ر 


لا يُعْطَى ا لَهُ حكم النّجَاسّة سّة كَييْضّة حال مَحها دمَا: اف و 
صَلَّى وفي كمه تلك البيضة که تَجُورُ الصّلاةٌ مَعَهَاء؛ لأن النّجَاسّة في معْدنَهًا بخلاف ما 
ذا صلی وفي که فَارُورَة فبا هم لا جو صّلالة؛ لأن النْجَاسَةَ لَيْسَّتْ في مَعْدنهًا. 
قيل هَذا لتيل يعدم يقتضي ألا يُعْطَى للوْحُوش وَالطْبُورٍ حُكْمْ النَجَاسّة إا مانت في البَر؛ 
که تفده وألذي يهر من كلامو الهم شون ادن ما کون حيط إل 


1۸ العنايت شرح الهدايت 
يمون لدم ف في العرُوق والح ذ في البَيضّة وأشباهَهمًا ويس البرٌ كذلك. 

e‏ (وَلأَنْهُ لا دم فيها) أي في هذه الائات إِذْ الدَمَويُ لا يكن لاء 
وَالدَُمُ 0 كما تَقَدّمَ (و) إذا مات (في غير الماء) کال والعصير والحايب 
وَنَحْوِهَا (قيل غَيْرُ السّمّك يُفْسِدُةُ لالعدام ا مغدن) وَمُوَ قول نُصِيْرٍ بن يَحيَى وَمْحَمّد 
ابن سل وهو رواية عَنْ أبي يُوسف (وقيل لا فس وهو فول مُحَمّد بن مُقاتل 
وَهُوَ رواية الْحَسَن عَنْ أبي حَنيفَةَ وَهشَام عَنْ محمد (لعدم الدم وهو الأَصَحٌ) 
لاطراده» قيل في كُل وَاحد من تين َء اما في الأول فَلؤْنَ اليل بالعَدّم عَلَى 
E‏ وما في الثاني َاذنَ انتما العلّة لا لزم التقاءً الْلُول بمواز 

يت بعلة أخرّى» وا واب عَنْ الأول أله ؛ یس بطلل بل هو تیان ناء الان م 
263 أ شع ل لعل کم شعت یی شیع كا قد ت عر 1 
الحم عَليْها :وغ الثاني أن العلّة التشخصيّة يستازم انتماؤُهًا ها اثتفاء الحکې وَهَاهْنًا 
کذلك؛ لأن كوه دما 0 اه ١‏ عر «والمتفدع ا 
سوا وَإِنّمَا يعرف لري من النحري بان البَحْرِي ما کون بن صاب 
لري مفسد لوحُود العلة 2 و واا 3 ع الَعْدن. 

َقولهُ: (وَمَا يعيش في الماء) بيان ان المْرَادَ با يعيش في الاء ما کان نواه 
مثو فيه كما كرا في ولا ٠‏ (ومَائي لاش دون مَائي المؤلد) کا والإورً 


عي ° 


ونُحوهما (مفس). 


قال (وَانَاءُ الْمستَعمَلُ لا يَجُورُ استعمائُهُ في طهارة الأحداث) خلافا بالك والشافعي 
رَحِمَهُمَا الله هُمَا يَقُولان إن الطهُورٌ ما طهر غيرَهُ مَرَةَ بعد أخرى كالقطوع. وقال 
زُهْرء وهو أحد قولي الشافعي رحمه اللّه: إن ڪان اُستعمل م مُتَوَضنًا فَهُوَ طهونٌ وإن 


- 
- 


ڪان مُحدنًا فَهُوَ طاهِرٌ غَيرُ طَهُورٍ لان العُضوّ طاهِرٌ حقَيقَةَ ٠‏ وباعتبَارِه يَكُونْ الَاءُ طاهرًا 
E E A E E‏ 
بالشبهين. 


وقال محمد رحمه الله: وهو روايي عن أبي حنيفت رحمه الله هو طاهر غير 
ر مهس م 


طھوں لأنّ مُلاقاة الطاهر للطاهر لا تُوجبُ التَّنَّجُس إلا أَنّهُ أقيمت به فرب هَتَعَيْرت به 


الجزء الأول 54 


فة كدان الط وال الوحت وان ترشا زمه الله اهو تجن لقولة عليه 
)0 


الصلاة والسلام: «لا يَبُولَن أَحَدُكم في لاء الدّائم» ' " الحديثه ولأنّهُ ماء أزيلت به 


2 الو ا اي 


التّجَاسَيٌ RS‏ 0 الحقيقيبٌ؛ ثم في رِوايَّةٍ الحسن عن 
بي حنيفج رحمه الله أَنَهُ نجس نجاس عَليظمّ اعتبارا بالماء المستعمل في النجاست 


58 
" م 
لر لر 2 42 َ4 


الحقيقية وفي روايت أبي يُوسف عنه رحمه الله وهو قولُه: : إِنَّهُ نجس تجاسة خفيفةً 


لكان الاختلاف. 
الشرح: 
َوْلهُ: (وَالَاء المسْتَغْمّل لا يَجُورُ انا سْتغمَالهُ في طَهَارَة الأخداث) قَدَم اكلام في 


عو ود 


كم لاء الْمستَعْمّل؛ لاله هو المقصوذ) وقد بقؤله في طَهَارَة الأحْدّاث إِشَارَةٌ إلى 2 
يجوز اس سمال في طهارَة الأَنْجَاس فيمًا رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أبي حنيفة وَهُوَ الْوَافقَ 
ذهب فان إزَالَة لحاس العينيّة ت جور عنده ا خحلافا الك 


َالافمِي) للشافعى في َء ال اة أقَوال: أُظْهَرْمًا کول محمد وَفي ول 


کہ 7 


و لو برس 


طاهرٌ وَطَهُورٌ وَهُوَ قول مَالك؛ وَفي آخخَرَ إن کان امستتغمل مدنا فهو طاهرٌ غير 
طَهُور ون کان متَوضتًا فهو لام وَطْهُورٌ وَهُوَ قول فر (هُمَا) أي مالك والشافعي 


(تقولان: ١‏ إن الور ماء يُطَهَُ َي رة بغة أغرى كالقطوع) ولا کون ذلك إل 
الم يجس بالاستعمال. وَالحَوَابْ له ا نكي عَنْ تَعْلَبء ورد عله بان هَذَا إن کان 
ڕږ۹S۹ږ e‏ 
ا ء مء لْيُطَهْركُم بيه 4 [الأنفال: ١‏ ۱ وإلا فيس فول من الفعيل في شي 
AT‏ ه على طهير ابر مضلا عن لقكرار فه. وول 


ل وسار 


زور لأن الأغضاء طاهرَة 1 0 أعْضاء الوضوء طَاهرَة ا 
قاكَاء e‏ فيها بالتّطر ىه الأول طَاهنٌ وَبالئَطر إلى الثاني ب جس» وک عليه 
بأحَدهمًا بال للاخر وَِعْمَالهُما ا بوجه او من إِهْمّال أُحَدهمّاء فقا بائتقاء 
وره وبقاء الطَهّارّة عملا بالشبهين. وقول مُحَمَّد وهو أنه ماه 2 طهور رواية 
عَنْ أبي حَنيفة وهو اسار للفتوى لعُمُومٍ البلوى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۷ العنايت شرح الهدايت 


وقول (لأن مُلاقَاة الاه وهو اء (للطاهر) وهو العضوٌ المسول؛ ل طاهرٌ 
حقيقة لا وجب ل طاهرٌ ((لا EH‏ أقيستا به فريّة) 
وَلإقَامََهَا انور في تير ما أقِيمَتْ به (فتَقيّرت به) أي بالاستعمّال (صفة لاء ل 


2 


ال 
ےت همه م 


الصّدقة) الذي أقِيمَتْ به قربَة وقد ؛ تعبرت صفتهُ فلم بى طيْباء وَقَدْ صح «أن ات 
رَسُول الله َك بَادرُوا إلى وُضُوئه مسوا به وُجُوهَهُمٌ فلو کان نجس لَنْعهِمْ كما 
مَنَعّ أبَا ية الحجّامَ عَنْ شرب ذمه. وَوَجْهُ الامئتذلال لأبي حنيفة وأبي يُوسف بقوله 
عليه الصّلاة وَالسّلامٌُ: «لا يبون أحذكه في لاء الدّائم» الحدیث أنه بل كما نَهَى 
0 النْجَاسّة الحقيقيّة و الول فکذلك تھی عن النّجَاسَّة للك وه الاغتسّال ذ فيه 
E‏ الاعْتسَالَ فيه كالول فيه. 

وَقَولَهُ: ولاه ما أي والأن الماء ل ما زيل ؛ به اح الاين من جواز 
الصّلاة وهو النجس الحكمي جسن قباسًا على ما ازيل a‏ اق 
الح الحقيقي» ولقائل أذ يقول: الو قبل استعمّال لاء مَوْصوف بكوانه مُحْدنَا 
فإذا اسْتَعْمَلَهُ EY‏ أن كخول هذه اة 1 ننه إلى الَاء أو لاء وا سيل إلى 
الأوّل؛ لان الأعرّاض لا قبل الالال من مَحَل إلى محل باق العقَلاء ين الثاني 
وَحيئكذ لا وة للحكم بنَجَاسة الاء. ولواب أن كلامتا ليس في الْحُوضَئ وصفته 


ا ا ی و و و دلا 2 او ا کے و رهق ولت كر واو 
وإلما هو في أن أعضاء الوضوء متصفة بالنجاسة حكمًا وقد دالت شرعا بالوضوء 


الذي أقيمت به قربة» وقد اقتا الدّليل آنفا عَلى أن لإقامتها تأثيرًا فى تير ما أَقِيِمَت به 
فصَارَ الماء به نحبيئا شَرْعًا كمال الصدقة ولا تغني دوو الماع فكي لذ ااه 


000 


با و والانتعَال على الأعْرَاضٍ الحقيقية E‏ الاعتبارية 
الك جو أن شير قا بحل بد مع اشر عن قاميا بحل آحر. لار 
أن املك للبائع 8 اعتباريٰ حکمي» وقد أن قال بعت وقبل الشتري اقل الملك 
للبائع لِه ؛ وبَعْدَمًا تبت اسه احَلَفَت الرَوَايَاتُ في غلظها وحفتهاء فَرَوَى الس 
e‏ 0 


ھی ای ج 


اام E‏ لہ ا a‏ 


الاخلاف) فان احتلاف العلَمَاء ؛ يُورث التحفيف كم سيَجيء ل شَاءِ الله تعَالَى. 


اله الأول تتسعسس ب ي ل 

قال: (وَاِمَاء الستعمل هوم أزيل به حَدَتْ أو أستُعمل في البَدّن عَلَى وجه القُربّةٍ) 
قال رضي الله عنه: وَهَدَا عند أبي يُوسُف رَحمۀ الله وقيل هو قول ابي حنيفَةَ أيضا. 
وقال مُحَمَدَ رَحِمَّهُ الله لا يُصير مستعملا إلا بِإِقَامّجَ اقرب لن الاستعمال بانتقال 
7 ا ليه وف رال واو وف الله شور ت القرض 


شام ص سا م 


ل رو 


بعده. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (وَالَاء المسْتعْمّل) بيان الحقيقته کان قد ولكن قَدَم ا ا 
ع آنقا؛ ولأله E‏ السب e‏ چ قد كه 
كن لاء ستملا ع ا CC‏ یو سف ؛ هو إرالة الحددث ا وعند 
مُحَمَّد هو قَصدٌ القربة فوط وَعِنْدَ ر والشافعي إرَالَة الحدث لاغ هلو وا 
مُحْدث ا القربة اي لاا بالإجمّاع عِنْدَهُمًا وَعنْدَ حلافا لْحَمّد لعَدَم 
قصد القربة وکڌا عند الشافعي عدم 1 رال 58 عنده بلا ية وو وا ا 
بِقَصْد القربة صر ملعملا عند القّلانّة حلاف لزق والشافعي 1 محمد بقؤله: 
(لأن الاسْتغْمّال بالتقال جَاسَة الآنام ی أ إلى لاء المسْتَعْمّل eC‏ 
وَاثتقالها اراتا عَنْ محلا وار بالقَرب كما في مال الصّدَقة وأبو يُوسف يقول 
اتال الفرض اا اه عنْدَهُمًا نما يكو وال نَجَاسَّة حُكميّة عن 
حل اها إلى الاه وذ الات إلى الا في اَن ميا كماقم من تاها 
بالشجَاسة الحقيقية فيثبت فَسَادُ لاء بالأمرين جَميعًا. 


ا حلم 


وَكَولهُ: (وَمَتَى يَصيرٌ مُستَعْمَلا) بیان لوقت أعثذه حكم الاستعْمال. وقذ اثفق 
عُلَمَاؤُنَا- رَحمَهُمٌ الله عَلَى أن الَاءَ مَا دام في العضو ليس له حكم 
الاسْتعْمّال» فإذا َيِل العْضوَ ولم يَسَْقَرّ في مَكَان أو اء اشخلفوا فيه فقال فيان 
التؤري وإبراهيم النُحَعيُ وَبَعْضُ مَشَايخ بلح وَهُوَ ايار الطّحَاوِيّ إِنَهُ لا يَصيرٌ 
مُسْتَعْمّلا. 2 أَصْحَابنَا إلى أله كما رال العضو rE‏ 


فى 


العنايت شرح الهدايت 
يه اداج e‏ وم RG‏ ا انها ا ا ل دلق )هو و 
تنجس وقالوا: إن من نسي مسح رأسه فأخَذ من خيته مَاء وَمَسح به رأسه لا يجوز 
ل عد ا - 0 4 ور 200 e‏ ص هھ ت E‏ 
وار د وَقال (الصحيح أله كما رَايَل العضو) والكاف هذه نسّمی كاف 


الْقَاجَأَة كما تقول كَلْمَا حرجت من الت رایت رَیدا: آي فاجات رژية رند 0 
لا مُقَاجِئا وقت رواله عن العضو وة فت الاستعْمّال من عير وقف الى رقت 


الاستقرار في ل وهو إِسَنَادٌ الفغل إلى الزّمَان ر ا ا راان 
قوط حُكْمٍ الاستغمًال) ظاهر. وَأَوْرَدَ بن ذ فيه ه حرجا فکان و وقيل في جوابه 
حم الاسْتَعْمّال سقط في المديل والثيّاب ب احرج وَهُوَ مُاقضٌ لأصل الَذَهَب ولَعَل 
الا أن يقال بوت ٠‏ حكم الاسْتغْمّال عند اراي عَنْ العْضْو في الجميع» ولا حرج 
فيه إذ المْْعَارٌ من الأقوا ل للفتوى آله طاهر عير طهُور. 

وَالجِتْبْ إذا انقمس في البئر لطلّب الدّلو فعند بي يُوسف رحمة الله الرجل 
بحاله لعدم الصب وَهُوَ شرط عندهُ لإسقاط الفرض والَاءُ بحاله لعدم الأمرين؛ وعند 
محمد -رحمه اللّهُ- كلاهما طاهران: الرجل لعدم اشتراط الصبه وَامَا لعدم نيت 
القّربة. وعند آبي حنيفةَ رحمه اللّهُه كلاهما نُجِسان: الماع لإسقاط الفَرض عن البعض 
بول الملاقاة والرّجل لبقاء الحدث في بِقَيّتَ الأعضاء. وقيل عنده تَجَاسَيّ الرّجل بِتَجَاسَتٍ 
الماء المستعمل. وعنه أن الرّجل طهر لأن الماء لا يعطّى له حكم الاستعمال قبل الانفصال؛ 
وواوق الروَايَّاتِ عند 

الشرح: 

قال (وَاجتُبْ إذا العَمَسَ في البش جُنْبْ ليس على بدنه جَاسَةٌ الْقَمَس 
لطلّب اللو لَمْ يَطْهْرْ ولَمْ يَنْجَسْ ا عند أبي يُوسُّف» وَطَهُرَ الرَجُلَ وَلَمْ يجس الَاء 
عد مُحَمَّد ولم يَطهُرْ وجس الَاء عند أبي حنيفة» ويد بقوله إلطّلّب الدّلو)؛ لاله لو 
الس في البثر للاغتسّال للصّلاة فَسَّدَ لاء عند الكل. لذي يُوسّفَ في يقَاء الرّجُل 
نجس أن الع عه شَرْط؛ لان القاس ية قوم يقتّضي_التَطْهيرَ بالعسّل لجس لاء بأل 
الاق وَإِنّما حمل وره روج لكلف ڪ ر بالئَطْهِي وة الجاري قرب 
إلى ذلك استقراره وال يم رلته ترط لتيل امور به بحَسّب الإمکان» 


ر ا م ص ع 


وَهَذَا الط وجك فیمًا حن فيه) والتفاؤة يستازم التفاء المشروط» 0 ا الماء 


رف 


الجزء الأول 
9 8 ا 2 6 7 57 ا 0 ر ا م 
طاهرًا أن سب استعماله أحد الأمْرَيْن إسقاط الفرض» وة القريّة كما تَقَدّمّ لا سيب 


ر 

ر so.‏ من © چ2 3 ول 0 و 
ا 6 Ea‏ مد ا ا ډرو 7 و جره 307 ا 
فإن قيل انتفاء إسقاط الفرض ممنوع فإنه يسقط عنده وإن لم ينو فقد سقط 


2 
ع ي 


د احة ا ی ا ا ف قله اا روز 
الحاجة إن طَلَبٍ اللي A‏ و الا لبر وفيه E‏ 
وَلْحَمّد في طْهَارَة الرَّجُل عدم اشتراط الصّب له إذا لم یکر شَرْطًا لا يسارم 
اناوه التقاء ا حکې وفي طَهَارَة الَاء عَم ية اقرب فإن السب عنْدهُ َيس إلا إقامة 


o 2 2‏ ه اک و2 ج 42 2 2 4 
القربة بالتية ولم توج وكان هذا السب متَعيتا كالسبَب في ولد القصب فيْتَفِ 


و و - 520 ي 00 1 E‏ َه ر م o‏ 4 و 
الحكم بالتفائه. ولأبي حنيفة في َجَاسّة لاء إسقاط الفرْض عَنْ البَعْضٍ بول الملاقاق 
ر و ير واه سم ER SL‏ 5 س 2 رن وه عن 0 3059 و4 4 

فإن الماء يَصِيرٌ به مُسْتَعْمَّلا وإن لم تُوجَد الّة؛ لأئها ليست بشرط لسقوط الفرض وفي 


و 


1 


بقاء الرّجُل تجسًا لبقاء الحدث فى بَقيّة الأعْضاء (وقيل عنْدَهُ َجَاسّة الرَجُل بتَجَاسة 


لاء الْمسْتَعْمَل)؛ لأن ال لما لم تشرط لسقوط الفرْض عله سقط الفرض بِالانْغمّاسِ 
وَضَّارَ لاء مُسْتَعْمَلا والرجل متسر به فيتتڪس بتجاسته (وَعَنْهُ ان الرَجُلَ طَاهِرُ؛ لان 
الَاء لا يُعْطَى لَه حكم الاستغْمًال قَبْلَ الالفصّال وهو أَوْقْقَ الروايات عَنْهُ) لكؤنه 
أكثر مَُاسَبَة لأصله» فعَلَى أوّل أقواله لا تَجُورُ الصّلاة ولا قراءة القرآن» وَعَلَى الثاني 
جور لَه القرَاءةٌ دون الصّلاة وفيه تعر وَعَلَى اثالث يَجُورُ كلاهُماء وَإِنّمَا قُدَمَ فول أبي 
BT‏ حي اكه ولط كا كا 
قال (وكل إهاب ذُيِعْ فقد طهر وجارّت الصلاة فيه والوْضوء منه إلا جلد الخنزير 
وا وة عله ا ل 
على مالك -رحمة الله في جلد اليد ولا يُعارض بالنّهي الوارد عن الانتفاع من الَيَحٍ 
بإهاب لأنّهُ اسم لير المدبُوغ وَحْجَة على الشافعي رَحِمَهُ الله في جلد الكَلب ليس للب 
بتجس العين؛ ألا یری أَنّهُ يُنتَمْع به حراس واصطياداء بخلاف الخنزير لأنَّهُ تجس 
العين» إذ الهّاء في قوله تَعَالَى < وَنْيَابَكَ فَطَهّرَ 4 [الأنعام: 145 مُنصرف ليه لصُربه 
ورم الانتقاع بأجزاء الآدمي لكرامته فَخَرَجَا عَم رَوَيَا م ما يَمنّعُ القن وَالمَسَادَ ههو 


.)۳۹۱۲( وابن ماجه‎ »)١17/0/( والنسائي‎ »)٤۱۲ ٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 


6 


العنايت شرح الهدايت 
دبا وإن كان َشمِیسً و تريب ان المقصُود يَحصُلُ په فلا مَعنّى لاشتراط غيره . 

الشرح: كث 

تال (وكل إهاب بغ فَقَدْ طَهْر) بعل باغ الإقاب ثلاث مسائل: هار 
وهي تعلق بكتّاب عرد وَالصّلاة ة فيه وهي E‏ بکتاب الصّلاة: والوضرء ف بان 
بحل رة وب يل بهذا ااب وما قال والصلاة فيه بان جل اوتا وم يل عل 
بان يَجعل لمن وَإن کان لا فيهمًا وَاحدًا؛ أن الان في لشوب في العمل 
رياد الاشتمّال؛ رگ صوص عَلَيْه بقؤله تعَالَى: ١‏ وَثِيَابَكَ فَطَهْرَ 4 [الدثر: [٤‏ 
وَطَهَارَةَ الَكَان مُلِحَفَةٌ به بالكلالّة» وما ذَكرَ الحكمَيْن الأخيرين وَإِنْ كان بُقَهَمٌ ذلك 
من الأول اخْترَارًا عَنْ قول مالك إل يقول: يَطْهُرُ ظاهِرَهُ دُون باطنه فَيُصَلَّى عَلَيْهِ لا 
فيه» وَإِنّمَا و الخثزیر عَلى الآقمي؛ لأن ار مَوْضعٌ إِهَائَة 3 في بيان اة 
احير الآدَمي في ذلك أُؤْلى, وَاسْتَدَل عَلَى الطَهَارَة دُون الآحرين؛ ن بوي 57 
e‏ بقوله : يما إهَاب ٠‏ ذبغ فقذ طَهْرَ»' © (رَهُوَ بعْمُومه) لکونه نكرة انَصَّفْتْ 
نة ام (حجة على مالك في جلد اتم َه يَُول: لا يهر کله يبع به في 


NG‏ ا 


الحامد من الأشيّاء دون الانع فَُعْمَل جرابا للحبوب 5 السَّمْن وال وَغَيْرهمًا. فان 
قيل: جلد الخثزير والآدمي كر ل تر اد قياس 


خی ر سي 


1 بقوله 6: «لا تنتفغوا من الَيْكَة بإهاب» أحيب أنه قياس فيه إنطال اص وهو 


عو سر 


ا عليه الصّلامٌ “الالام : <«أيّمًا إهَاب ذبغ» الحديث» 1 أن الجلد الصا 
و والسلام: بغ و هر 
ا بالافاق» وجلد المي والختریر خارجان 9 ما dT‏ 5 


حرج جلد اة 9 َم اال اص بالقیاس وذلك باطل والنهي عن الالتفاع 
بالإقاب وهو انم خلد عبر ماوع كذ قال الخليل والأصمعي» ون ذلك کک 
عموم قؤله : «أَيُمَا إهَاب ذبغ» يجوز ؛ تخصيصه فلا تَعَارْض هما لاختلاف ا 
قوه: روَحجة على الشافعي) عط عَلَى قله َة مر حُجَّة على مالك إن الشافي 
ول بعدم طَهَارَة جلد الكلب ا وَتخْصيص الكلب موافق ا ذكرَ في 
الأسرَارٍ وَدَكَرَ في الوط أن كل ما لا مُكَل َة لا يَطهرُ جلدهُ بالتباع عئد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول ۷0 


الّافعي قيَاسًا عَلَى جلد الخثزير والآذمي» وَعَلَى هذا لا فَائده في تخخصيصه. وقوه 
رولس الكلب بتجس العَيْن) جاب عَنْ قياس التافعي الكلب عَلّى ازير وإن لم 
يُذْكَرْ في الكتاب. ا الروَايَاتُ في كَوْن الكلب كجس العَيْنِء فَمنْهُمْ مَنْ ذهب 
إلى ذلك. َال ت شس الأئمّة في مَبْسُوطه: وَالصّحيح من اذهب عنْدنًا أن عَيْنَ الكلب 
ل ل ل ا 
دارم قبل وَالأصّح أله لَيْسَ بحس العَيْنِ؛ يَف به حرّاسّة وَاصْطيَادًا وس 

نجس العين كَذَلِكَ وَلا لفك بالسرقين نه نجس لا 0 وفع به به إيفادًا ور 
5 8 بالإهلاك وَهْوَ جار لكر من الخمر لالإراقة وهو مارا ا 

َولهُ: (بخلاف الْنزير) صل بتوله إلا جلد الحنزير (لأنَهُ ؟ تجن القن إذ 

اشاء 8 7 تعَالَى: ل انر رحبرل >4 [الأنعام: t٥‏ 1[ عَائدٌ اله شم فان قيل: 
الَقصود بالذكر ضٍِ الكلام RS‏ يرجح َه ر EE‏ 
لضاف َه َد کون مَقَصُودًا مثل أن ل E‏ 
وَحَرّطتَه عَلَى الاشتعًال فَيَكُونْ الضّميرٌ رَاجعًا إلى امُضَاف؛ ا 
يقال فا ته بأن ابتك هَذا فاضل راجعا إلى المضّاف َيه كقؤله 9 
١‏ وَين يَفُصُونَ عَهدَ الله مي بعد ميقب 4 [الرعد: ] فإن eT‏ 
يرجح م إلى كل من لضاف وَالْضَّاف لبه وَرُجُوعْهُ إلى لضاف إِلْه فيمًا تحن فيه أُوْلَى 
لكونه أشْمَل للإجرّاء وَأَحْوّط في العَمَل؛ لان الضَّميرٌ إن رَجَعَ إِلَى الحم لَمْ يحرم 
غير وَإِنْ رَجَعَ َع إلى المضّاف اله حرم فير الخ اثر تين أن يحرم وألا يحرم فيَحْرْمُ 
احْيَاطًا وَذْلكَ ر الضّمير ك لضاف إلبّه. 

ََولة: (وَحْرْمَة الالتقاع بأجراء الآدمي) نعلق بقَوْله وَالآدَمِي وَمَعْنَى كلامه 
بحلاف جلد الحتزير له لا يطو 0 لنَجَاسّة عَيْنه وَجلدُ الآدَمِيّ (لكرامته) للا 
جار سر الاس علَى من کرم الله يابتذال أجرَائه. CEE‏ يعني من قؤله 
8 «أَيّمَا إهاب ذبغ» الحديث» إن قلت: ما وجه خروجهمًا عن : الڙوي» هَل هو 
a‏ 
ماخر ؟ قلت: عَدَمُ طَهَارَتهِمًا تابث بالكتاب» فإن ؛ کان مُتَأعرا عَنْ الحديث فهو اسح 
لا مسا وَإِن E‏ عليه مع اال لتََرّره في الشّرْعء وَحبَرُ الواحد لا 


۷٦‏ العنايت شرح الهدايت 

يعارضه فلا أن ا ون کان مَُارِنا صار متَخَصّصاء وروح عن حکم 
الحديث ۽ ابت في الجميع فر بقوله فَخَرجَا. وَقولهُ: رن مَا يَسَعْ الس والقَسات بيان 
ل ا اسْتطرادًا يَعْدَ ذکر الذباغة. قال مُحَمَِّدُ في کتاب الآنار: ان 


g~ ټ‎ ~^ 


حنيفة عن حَمّاد عَنْ إبراهيم ال کل شيأ بنع اللة من اساد فهو دباغ) یتال 
اميس وَالتَتْرِيبَ (لأن المقصُود) وهو منع الفسّاد إزَالَة الرطويّات 3 لنّجسّة یح و 
بذلك فلا مَعْنَى لاه شتراط غَيْرِه) من فرظ أو عفص اؤ شت أو وها كَمَا شرطة 


كم ما يطهرٌ جلده بالدباغ يطهر بالدكاة لأنّهَا تعمل عمل الدَبّاعْ في إزَالْدَ 
الرّطُويَةٍ النّحِسَتِء وَكَدَّلِكَ يَطهْرٌ لحم هو الصحيح: وإن لم يكن مأاكولا. 
الشرح: 


م مَا يَطْهُرُ جلدة بالدبّاغ يَطْهُرُ بالذّكاة) يعني الذَّكَاةَ الحَاصِلَةَ من الأهل 
بالنسْميّة فإن ذكاة الَجُوسي لَيْسَت مُطْهْرَة وَذَكَرَ الضّمير في (لأنْه) لن الذّكَاة 
بمَعْنَى الب وَإنمَا اتدل ع الدباغ في إِزَالَة الرطّوبَات النْجسَة)؛ لاله يمع من 
انُصَاهًا به والدباغ مُزِيل بَعْدَ بَعْدَ الاتٌصّالء ولا کان الدباغ بَعْدَ بعد الاتصال مُزِيلا 0 
کائت الذكاة الَانعَة من الانّصّال اوی أن كوت مُطهرة. وكَولةُ: (وكذلك طهر حم 
أ لَحْمْ ما ذبح حَنَّى إا صَلَى وَمَعَهُ من لخم الشغلب الْذْبُوح أو ئخوه كر من قَدرِ 
الدَرْهَم جَارَت صلاثة. 

و (هُوَ الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَمّا قال في الأسْرَارٍ ويره الك كر )أن اشرق 
فيمًا يصح للأكل لا لکرامته لیل النّجَاسَّة ة وَلَرمَهُمْ هار الجلد د مع انُصّال الحم به. 


َأحَابُوا أن بين الحم والخلد جلدة ركذم لعف الك لد ويف وار 2 
والذي احتاره الصف وَصَحَّحَهُ هو انول عَنْ الكرْحي وْصحَحَهُ صاحب التُحْفَقَ 
ل ا سي ال ا 
النّجس الطَّاهرَ : َة َكيف بالانصّال الذي لا يرول إلا بالسكين» وما قل من 
الجلدة اة مق وَعَلَى تدر ننه درن أن تُكرن و جسة» ولا س 


م 


مان كد O E‏ محال فهي إِمّا م مصاة بِاللّحْمِ أو الحلد» فإن 


الجزء الأول ۷V‏ 


كان لثمل بالخ َي يتور ألا تكو طاهرة» وللَم e‏ 
وَالحلدُ العليظ صل به به أيِضًا فلا يَكُونْ طاهرًا لَك الفرض ل طهر وَإِن كانت 
صله بالحلد ايس تمتو ن كود جسة واحلة طهر كن طهر وام صل 

TT 
الصف على مجح رواية طَهَارَة اللّحْم. وَاحَوَابُ عَنْ وهم إن الخرْمَةَ فيا يصح‎ 
اختلاط الدّم‎ e للأكل لا للكرامة ليل النّحَاسَة أله مسل‎ 
شوح بأبثزال عند الوت کنا قذي وهي عل ي ممت هاهتا بالذبح تفي‎ 


عور ایا 


لنَجَاسَة كما قتا في ود الغْصُوب. 


قال (وشعرٌ اَيدَةٍ وعَظمها طَاهِرٌ) وقال الشافعي رَحمه الله جس لأنّهُ من أَجزاء 
الميتَتِ وَلََا أنه لا حَيّاةَ فيهما وَلَهَدَا لا يَتأَنْمْ بقطعهما فلا يَحَلّهُمَا الوت إذ الموت زوال 
الحياة. 

3 

َقوله: (وَسَعْرُ اة وَعَظْمُهَام وَعَصبْهَا (طاهِرٌ) ذَكَرَهُ باعتبار أله إذا وقعَ في 
وغل تخوة و عنْدَنا يوز به الؤضوء لكونهًا طَاهرَةٌ. وقال الشّافعي 
نجس و لگ أي كل وَاحد منْهُمًا (من أَجْرَاء اليّت) وليت نجس بجميع أجرَائه. 
قلنَا: د لسم أذ كل جز من أجنزاء ليت جس e‏ 
زَالَتْ بالمؤت وَهَذْه الأشيّاء لا حَياة فيهًا ی لا يتلم بِقَطْعهًا الا فان قط قَرْن 
الَقرَة لا بوا ا صُوف الم كَذَلكَ قلا بُحلا الَوْسْ إذ الويف ون الحياة 0 
يشي إلى EEL‏ ال العَدَّم وَالكة. وقال بعص الدَكَلّمِينَ: 5 صفتّان 
ور لقوله الى « عَلَقَ الْمَوَتَ وَآلَيَرة 4 [اللك: ؟] والخلوق لا و 
عَدَمًا. وأجيب بأن اراد بالخلق ادير ولق E O‏ د من الدليل 


استذلال في مقاب النَص؛ لأن الله عى قَالَ « من يح الْعِظّمَ وَهِىَ رَمِيممٌ 4 [يس: 
۷۸[ ولا حَقاء في دلالته عَلَى أن في العَظم حَيَاة؛ لن اراد به مَنْ ييي صاحب العظام. 


NE 


(وشعر الإنسان وَعَظمهُ طَاهِر) وَقَالَ الشافعئ: دجس لأنّهُ لا يُتتَمَعُ به ولا يجو 
بيه وَلَنَانعَدَمْ الانتقاع والبّيع لكَرَامتِه فلا يدل على تَجاسته. وآللّهُ َعلّم. 


VA 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

اشغ الإنسّان ا رتال 0 0 ُ 0 لگ لا لوخم 
كرات قلا ذل ل حاسم 0 0 لله و حَلَقَ شر 0 7 
أُصْحَابه» وَذْلكَ لیل طهارته.. 

(فصل في البئر) 

(وإذًا وقعت في البئر تَجَاسَرٌٍ تُزِحَت وكان تزح ما فيها من الماء طَهَارَةٌ لها) بإجماع 
السلف؛ ومسائل الآبَارٍ مبنيَيٌ على اتَبَاءٍ الآثار دون القيّاس. 

الس 

(فطل في اليش َم ذَكَرَ حُكم الا القليل بأ بأله بت يجس كله علد وو ع النّجَاسَة 
ہو کی ل کل زر حل نا ني الالح عل فى بخص اللو دعر 
اء اليثر في فل على حدة ينا وله الحَالمة. وله : (وإذا وَقعَسَْ في اليثر تجَاسة 3 


ی کی 


ُرِحَت) قيل بُرحَت البرٌ: أي مَاؤُهَا بحذف لضاف عدم الإلبَاس كا أن كرح َي البثر 


ضٍُ كن وبترح النّجَاسّة لا يتم جَواب السالة ا وَالتَنيث 0 
لتد اهر ول وه (وَكَانَ تَر ما فيهًا من الَاء طَهَارةَ لهام ليل عَلَى ما 
تواتك ب نر رحس لحر سو ادا سو E‏ 
ية وفيه كظَرْ؛ لاه حيتكذ 00 لإخرَاج النّجاسّة ذكرٌ ولا طهر لبر إلا 
بإخراجهاء وعن هذا ذهب بَعْضّ الشّارحينَ ا أن ضمير زرحت ١‏ للنّجَاسّة وَحَوَاب 
' إذا " هو الْجْمُوعٌ من قؤله بُرِحَت إلى قؤله طَهَارَةَ لَهَاء ويَکون مدير زرحت 
لنَجَاسَة وَكَانَ تح مَا فيهًا من الَاء طَهَارَة لها 

وأقول: التركيب الْحَزْل على هذا التَقَدِيرِ أن يقال نُرِحَت النّجَاسَةَ وَاَاء وَكَانَ 
رح ما فيه يه لخ ولو حملا لحن في القيقة نة إلى ما حى يود الى ترخس 
ما في ال اول الحا واه ميمه وان من باب رى اله ادف ذلك كلهُ. 
وقولة: وکان ترح ما فيهًا من الماء طَهَارَة لها شار إلى آله يَظْهُرُ بمُجَرد ا 
توق غل عل الأخْجَار ول بالسلف المتحابة ومن بعدهم 


الجزء الأول 7 
(وَمَسَائلٌ الآبار مَبْيّة على اناع الآنَارِ دُون القيّاس)؛ لأن القاس أَحَدُ الأمريْن: إِمّا أن 


طم البئر 526 34 لجس الأوْحَال وَالحَدرَان وَمّا أل تجسن أنذا 
أسفله فكان كالاء الجاري. قال مُحَمّدُ رَحمَهُ اللّهُ: ا بي يُوسُفْ أذ 
البثر في كم لاء ا لجاري» إلا اا ركنا القاس واا الاثار, 

هن وَقعَت فيها بَعرَةٌ أو ران من بعر الإبل أو امم َم تُفميد الَء) استِحسَائه 
والقياس أن تفسده لوقوع النّجَاسّتٍ في لاء القليل. وجه الاستحسان أن آبَارَ الفلوات 
يست لها روس حَاجِرَة واّواشي بعر حَولَهَا تُلِيها ارح فيه فَجَعَلَ اليل فوا 
للضَرُورَة ولا ضَرُورَة في الكَثِيِبوَهُوَمَ سکره انار ليه في المروي عن آي حَنِيشَة 
رَحِمهُ الل وليه الاعتمَاكُ ولا فرق بن الرطب اليبس وَالصّحِيح والنكبر وَالرُوث 
والخثي والبعر لان الضرورة تشمل الكل . 

الشرع 

قوه: رقن وفعت إشارة إلى ما حب زح من الماء بحسب ما بقع فيها من 
النْجَاسّة. وقولة: (وَجْهُ الاسْتحْسّان) هُوَ أُحَدُ وَجْهَيْ الاسْتحْسّان وَهُوَ الضّرُورَةٌ عَلَى 
ما ذ وَلا فرق عَلى هَذا الوجه بين الطب واليابس وَالصّحيح والنکسر وَرَوْثْ 
القرس والحمار والفأرات إن آبار الأمصارٍ وَحتى البقرِوَالامُوس وبَغْر الإبل العم 
ارا ا رة الذكورة في الكتاب» لكن فرق بن آبَار ا والفلوات فان 
آيَارَ الأمْصارٍ ll‏ حَاجِرَة وال الا أن البثرة شي صلب وغلن ظَاهرِهًَا 
رَطُويّة الأمْعَاء لا يَعَدَاحَلَ للَاء في في أجزائهاء وَعَلَى هَذَا لا يرق بيْنَ آبَارٍ الأمصّارٍ 
والفلوات وق ين الصّحيح والتكييره إن انسر انحل راء النْجَاسّة ُفْسِدة 
وَكَذَا ابعر وَالروث والتئى؛ لأن الركؤث وَالتى لا صلابة لَهُمَا ا ل في 
أَجْرَائهِمًا ف الا وَإِذا عرفت هَذَا فَاغْلَم أن اختلاف أقوَال المشايخ في جَعْل 
ر مفسد مفسد وجعل بعضه مُفْسدًا دون بعضٍ مَرْحَعْةُ إلى وهي الاستحسّان. 

ول 7 ضَرُورَة في الک هو أَيْضًا عَلَى الوجه الأوّلء وَأمّا عَلَى الوجه 

الثاني 0 عَم التّْرقَة بَيْنَ القليل وَالكثير؛ لأن الصّلابَة وَالإسْمَاكَ في لخبي 
ا (وَهُوَ ما سکره النَاظرٌ) إشارة إلى ما هو لار عند في حل 


3 


1" العنايت شرح الهدايت 
الكثرة فان مهم مر قال: الكثيرٌ مو أن كدان وَجْهُ ريع الا وقبل 1 كته وقيل 
ألا يلو دلو من بَغْرَة. وَقَالَ الإمامُ التمرئاشي: ذَكَرَ البَمرَيْن إشارَة إلى أن اللات 
كنيز نما قال (وَعَليْ الاضمام؛ لان أا حَيمَة رَحمَه الله لا يقد يا بالرأي في 
مثل هذه الَسَائل لني تاح إلى التقدير فَكَانَ هذا مُوَافقا ذهبه لهذا كال وَعَلَيْه 
الاعتماد. 


وفي الشاة تبعرٌ في المحلب بعرَة أو بَعرَتَين قَانُوا ثُرمَى البعرةٌ وَيُشْرَبُ اللَبّنُ لكان 
الضرورة؛ ولا يُعضى القليل في الإِناءِ عَلَى ما قيل لعدم الضرورة. وعن أي حَنِيفَمَ رحمه 
الله تعالى إِنّهُ كالبئر في حق البعرة والبعرتين 

الشرح: 

وقولة: رى البغرة وير ال ماه لا يلجس إذا رينت بل أن يَتغير 
ل قال شيخ الإسلام في مَبْسُوطه: لا لجس إا رمِيَت من ساعتها ولَمْ يبق لَهَا َون 
کان الضّرُورَة؛ لأن من عادتها لها بعر عند الحلب» وَللضرُورَة نر في إسقاط كم 
الحاسة. وق (وَعَنْ أبي حنيفة أ أي الإناء بِمَنْزلّة البئر في عَدَم جس الإناء 
بالبعرة والبعركين.. 

(قّإن وفع فِيهًا خَرءُ الحمَام أو الحُصِمُورٍ لا يُفسدة) خلا للشافعي رَحِمَهُ الله لَه 


N 


- 


ائه استحال إلى تن وفسادٍ فأشبَه خرء الدجاج. وَلَنَا إجماع المسلمين على اقتنّاء 
الحمامات في المساجد مع ورود الأمر بتطهيرها واستحالته لا إلى نتن رائحة فأشبه 
الحمأة. 

الشرح: 

قال إن وقع فيها خرْء امام أو العُصفور) حرء امام أو العُصفور طَاهرْ 
عنْدَنًا. وقال الشافعي: إل جس وهو القياس؛ لاله غذاء استحَال إِلَى شن وسا قإن 
ما يُحيلهُ الطَبْحُ من الغذاء عَلَى َوحَيْنٍ: وح يُحِيلَه إَِى لين وساد كالول والقائط وهو 
جس بالاتقاق» ووعٌ يُحيله ّى صلاح كاليّض وَاللبنٍ وَالعَسّل. وَهَذَا من تع الأول 
فأشبة حَرء الدّجَاجٍ وَهُوَ جس بالاتفاق. وَاسْتَحْسَنَ عُلَمَاوَا طَهَارتَُ بدَلالّة الإجْمّاع» 
إن الصَّدرَ الأول وَمَنْ بَعْدَهُمْ أجْمَعُوا عَلَى اقتتاء الحَمَامَات في الَسَاجِد حى السجد 


كن 


۸1 


الجزء الأول 
حرام مع ورود الأمر بتطهيرها بقوله تعَاّى « أن طَهْرًا بي 4 [البقرة: ][٠٠١‏ الآية, 
وَأَصْلهُ حَديث أبى أَمَامَةَ التَاهليٌ «أن ال يي شَكَرَ الحَمَامَةَ وقال: «إئها أوكرت 
على باب القار حى سَلمْت فَجَارَاهَا الله تعالَى بأن جَعَل الَسَاجِدَ مَأوَاهَا» وقولة: 
(وَاسْتحَالتُهُ لا إلى تثن) جَوَابْ الشافعي». وهه أن موجنب الجن ال والفساذ 
وا ها غ مر جود والقاء الوه علوم النفاء الكل, إن قال المَسّادُ وَحْدَهُ مما 
يُوجبةُ. فلا منْقُوضٌ بلي له قّذ سد وَهْوَ طَاهرٌ وَسَائرٌ الأطعمّة تسد بطول الكت 
ولا نج على أله إن تتكس فيمًا تحن فيه سقط للصرورة. وكَولة: (قأطية الحئأة) 
يعني في النّن دُونَ الفستاد. 

هن بات فيه َا ُز للَاءُ كله عند آبي حَنِيفَة وآبِي يوس رَحِمَهُمَا الله وَقَالَ 
مُحَمَّد رَحمَهُ اللّهُ لا يُنرَحٌ إلا إذَا عَلَبّ عَلَى لاء فَيَخْرجٌ من أن يَكُونَ طَهُورًا) وأصله أَنْ 
بول ما وڪن نَحمّهُ ماهر عندة دجس عندَهُما. ته دن الذي يلك مر ارين بشرب 
آبوال الإيل وَآلبَانِهاه! '' وَلَهُمَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام: استَنزهُوا من البّول فَإِنْ عَامَةَ 
عَدَابِ القبر منه» من عير فصل وَلأنّهُ يَستَحِيل إلى نتن وَهَسَادٍ فَصار ڪبول ما لا يؤڪل 
تحمّه. وَتَوِيلَ ما رُوي ئه عليه الصّلاةُ والسّلامُ عرف شَمَاءَهُم فيه وَحيًه كم عند بي 
حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اله تََانَى لا يحل هريه للتَّاوي ولا ليره لأنَهُ لا يتين بالشَمَاءِ فيه هلا 
عرض صن الحرم عند أبي بُو َة الله قى َل لوي للقت وعن 
تلام ا 

الشرح: 

وَكوَلَهُ: (فإن بالق فيهًا) أي في البثر (شاق ل هذه السالة أن ل ما وکل 
لَحْمُهُ اهر عند مُحَمّد وَإِنْ وَقَعَ في لاء القليل لا يُتَجّسْهُ وَيَجُورُ الوْضُوء به إلا أن 
يلب عَلَى اللاء يرح عَنْ طَهُوريته تجس. عَنْدَهُمَا إن وَقَع مه فَطرَة في لاء أفسَدئهُ 


ا و ل ًِ وام لف بن ا مو ا و 
والكثير الفاحش منه يمنع جواز الصلاة. محمد حديث العرنيين» وقصته ما روي «ان 
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الا 


0 0 و 3 و 2 5 ا 8 وار i o,‏ و5 ا و ور 7 
ر الل و و ا 2 2 2 


.)١80/5( والطحاري في شرح معان الآثار‎ »)١511( أخرجه مسلم‎ )١( 


AY 


العنايت شرح الهدايت 
بحَذّف ياء قعياة قوم اهنيو ن أتا الديتة فاجووها: أ لَمْ يُوَاففَهُمْ فَاصْفَرتَْ 
لوهم والقعت بُطُوئهم فَأَمَرَهُمْ رَسول الله 4 بأن يرجا إلى إيل الصّدكة ويَْربُوا 
من وا وَألبَانها فخر وا روا ا 0 اركدُوا ولوا الرّعَاةَ واستاقوا الإبل» 
0000 الله 3 في رهم 7 أحذواء َقَطْعْ أبْديهُمْ وارجلهم وسل اع 
وك ركهم في شدّة الح حَنّى مَابُوا». 

وَوَجْهُ الاسنتذلال أله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ أُمرَهُمْ بشرب أَبْوَال الإبل ولو كان 
نجس ا بذلك لكوانه حافاة بيذ ذال AE‏ والسّلامٌ: «إن الله َعَالَى لم 
عَامَةَ عذاب القبْر منة» وَوَحْهُ الاستذلال أله ك أَمَرَ باستنراه الول من عير فصل 
وَالأمْرٌ للؤجوب, وما يُوَيدهُ مَا رُوِي «أن رَسول الله يخ شيع تازه سعد بن مُعَاذ 
وکَان يشي عَلَى رق أصابعه من زحَام اللائكة النِي حَصَرَتْ الصّلاةً عله فلم 
وضع في القبر ضَعَطنة الأرْض ضغمة كَادَتْ تلف أضلاعه فل الله ل 
عَنْ سیه فقال: إل كان لا سره من الؤل» وَلَمْ رذ به بول كفس فن مَنْ لا 
يزه لا ئَجُورٌ صَلامُهُ) وَإِنَّمَا أَرَادَ بول الإبل عند مُعَالجتها. 

قَولَة: وله يَستحيل إلى کنن لیل مَحْقُولُ وق قد بال ومَا روه مُحَمَّ 
من ديت ائ مد دك او عن ای آله رخص له في شرب الان الإبل ول 
بك الأبوال» وَإِنّمَا دك في حَديث حُمِيْد عَنْ أئس فقذ دَارَ يِن أن يَكُونَ حُجَة وألا 
aE‏ الاستذلال به. وقيل إِنّهُ ملسو وَقَدْ ذَكَرًا الحدييْن في القرير وشح 
ول خر الإسثلام E‏ 

قال الصف (وتأويل ما روي أله 44 عرف شفَاءَهمْ فيه وَحيا) ولا يُوجَد مث 
في ماتا قلا بحل شر لله لا يقن الشفاء فيه رلا عرض عَنْ ارمع وأو يُو سف 
َر إلى القصّة فَقَالَ: بحل للداوي لا لقبره. وَمُحَذ لا طَهرَهُ لم ينق وق يه ون 
ان حل شر لداوي وغبره. 
(۱) أخرجه أحمد »)٠٠۹(‏ والطبراني »)۷٤۹/۲۳(‏ والبيهقي »)٥/۱۰(‏ وابن حزم )۱۷١/۱(‏ عن 

أم سلمة بلفظ: (إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام). 


الجزء الأول AY‏ 


قال (وإن ماقت ت فيها فَارَةٌ أو عُْصِمُورَةٌ أو صعوةٌ آو سَودَانِيّمٌ أو سام أبرص زح 


منها ما بين عشرين دلوا إنَى مَلاثِينَ بحسب كبر الدّلو وَصعرها) يعني بعد إخراج 
القَارّة لحديث أنس 4 أنه قال في «الفارة اذا ا مات في البئر وأخرجت من ساعتها نزح 
منها عشرون دلوا» والعصفورة وتحوها تُعادل الفَآرَةَ في الجِنَّتَ فَأَحَدَت حكمهاء 
والعشرون بطّريق الإيجاب والتلائون بطَّرِيق الاستحباب. 

قال (قإن مانت فيها حَمَامَنْ أو نَحوُهًا كَالدَجَاجِمَ والسٽور تُزْحَ منها ما بين 
أربَعينَ دلوا إلى سئي وفي الجامع الصّغير أَربَعُونَ أو حمسُون) وهُو الأظهرٌ نا روي عن 
أبي سعيد الحُدرِي رضي اللَّهُ عنه: أَنّهُ قال في «لدجاجَتٍ: إذَا مَاتّت في البثر نُرِحَ منها 
أريعون دلوا» وهذًا لبيّان الإيجاب» والخمسون بطريق الاستحباب» ثم الُعتَبَر في كَل بدو 
دلوا الذي يُستَقَى به منهاء ويل دلو يسع يها صاع ودح منها بدَلو عظيم مر 
مقدارٌ عشرين دلوا جاز لحصول المقصود. 

الشرح: 

قال (وَإن مَانَتْ فيهًا ره أو عُصْفُورَةٌ) حَاصلُ هذه الَسّائل أن اخيَوّان الواقع 

في البئر لا يَْلُو من اجه سعة: إا أن يکون فأرَة ا أو" اة او رها 

شاه و رها و ا مَينّاء اكيت إِمّا أن ؛ يَكُونَ منْتَفخا أو 
لاه فما أطرج حا لا يدج : في الفُصُول كُلْهَا إلا الخثزيرٌ لكونه تجس العَيْنٍ والكلبُ 
e‏ بنَجَاسّة عَينه» وليخ علد الصف أله لي بحس امن كما قم 
وما ل مين َي الوه الأول وَهُوَّ ما ذا کان الب فيها فار E‏ 
و فال الطرري: الصّعْوٌ: صعَارٌ العصَافير الواحدة E‏ والسوادية: و ة طَوِيلة 
اکل العتّب وَاحرّاد. 1 أبْرَص: الكبيرٌ من الورّغ ولم يفخ (يُرحَ مها ما 
ين عشرِينَ دلوا إلى ثُلائينَ بحسب كبر الدَلو وَصِعْرِهَا) قيل الصّاعٌ كبيرٌ وَمَا دونه 
صغيرٌ: ي يفص عن العشرينَ في لَب ورا عله في لتر 

قول (يغني بعد حراج القأرّة) يعني أن الرْحَّ إا بكرن ادا كات بعد 
ِراج الفرّة؛ أن سيب نَجَاسَّة البئر ا الفأرَة َة فيهًا فلا يمكن بلك 


بالطهارة مع 0 سيت الموجب للنّجَاسَّة E‏ اس ا أ مَالَ : في الفأرَة مَانَتْ في 


۸4 العنايت شرح الهدايت 
وه o‏ ۵ اسم سن نز قور و ور So.‏ ا عرس عل 2-763 از و او او 
البثر واحرجت من ساعتها ' ينزح منها عسرول دلوا ' والعصفورة حكمها حكم 
الفارة ا وکذا حکم القارئين کا الواحدة إلى الأربع» وفي اخس أَرَبَعُونَ إلى 
0 7 ِ. يه 0 0 ١‏ رو ١‏ اف :الت ونم 38 04 00 اھ 
العصفور» وفي العشر ينزح ماء البئر كله فيمًا روي عن أبي يوسف. وقوله: 
(والعشرُون بطريق الإيجاب والثلانونَ بطريق الاسْتحيّاب) إلَمَا كر ذَلكَ؛ لأن الرُوَاية 
قتا فيه اعنلانًا كرا فور في تقض روات يح ملها دلا وڻي روات 
م 6 5-4 م 2 سل مهسو 0 كابة موه هار و o3, ore o.‏ 
عشرون؛ وفي رواية نلانون» وفي رواية اربعون» فإن بعضهم أوجَب عشرين وبعضهم 
٠ a‏ ريه ما سه fos‏ أ ايه م لكام AA‏ 3 ا 
اقل من عشرين وبعضهم أكثر من عشرين» فاحد علماؤئا بالعشرين؛ لاله الوسط بين 
القليل والكثير وكان وَاجبًا لعي وما راد امْتحيَاباء وفيه تَظَرٌ؛ لان هذا الى 
مَوْحُودٌ في ثَلانينَ فلم مين عشرُون للوْجُوب» والأوْلَى ما قيل إن السلّة جَاءتْ في 


رواية أئس بن مالك عن الي 4: «أه قال في الفأرة إا وَقَعَسَْ في الب فَمَائت فيها 


2 


أله برح منها عشرون دلوا أو لاثون» هَكَدَا روه أو علي الافظ السَمرقنْديُ 
بإستاده وأو لأحد السَييْنٍ فَكَانَ الأقل ابا ييقين وهو مَعْنَى الوب والأکر يؤتى به 
ملا بنرك الم اوي وان كان تلت عَنهُ في العمل وهر مى الامحاب» وفي 
الوه الثاني O‏ ليت فيها حَمَامَة أو نَحْوَهَا كالدَجَاجة والسلّور يرح منْها 
0 أَرْبعِينَ 7 سین وَكَلامُهُ ظاهرٌ. 

وقوه (وَهُوَ الأظْهَرُ) قيل؛ لأن الحامع الصّغيرٌ آخرُ الْصنّفَات کن الول 
لذ كور فيه هو الرجُوعَ إلَنْه. وَفي الوَجْه اثالث و اکن ايت فيهًا شاه و آَم 
أو كلا نرح حَمیع ما فِيهًا ولام ظَاهرٌ. وَقَولهُ: م المحتيم) تفُسيرٌ للدلو قله ذَكَرَهَا 
هة ااج إلى تفسيرهًا وقيل دلو يس بها صاع وهو روا اس عن أبي 
حنيفة. قول (ولو ترح منهها بدلو عَظَيم مره مقْدارَ عطثرينَ دلوا جار خُصُول الصو 
وَهُوَ ترح القدار الذي ا الشّرعٌ. قال 9 الأضل إذا وقعَ في البثر فَأرَةٌ فكاو | يدلو 
عَظيم يسع عشرين دلوا فاستقوا به مره وراحدة أَحْرَأَهُم وَهْوَ أُحَبُ إِلَى؛ لأن القَطْرَ 
الذي يثوة مله إلى ا آئر و ق ا 9 و 
ص الَاءُ في مَتتى اباري. ولا لا كدر اشاح الذلاء بقذر حاص عرفا أن اخ 
القذر الوح وان معن اران ساقطٌ وَدَللك خضل بالدّلو 5 E‏ إذا لم 


هم 


الجزء الأول 


تفخ الحيوَان ولم ينفسخ. 

قال (وإن مات فيها شاةٌ أو ڪلب أو آدمي تُرْحَ جميعٌ ما فيها من الماء) لان ابن 
عباس وابن الڙبير رضبي الله نها أفتيا بزح اماء له جين مات زنجي في بئر زمرم 

(قإن تفخ الحيوان فيها أو تفع تُزح جميع ما فيها صعْر الحيوان أو كبُر) 
لانتشار البلَّتٍ في أجرَاء المء. 

قال (وإن كانت ت البئرٌ معيئًا لا يُمكن تزحها أخرجوا مقدارَ ما كان فيها من الماء) 
وَطرِيق معرفته أن تُحفر حفرةٌ مثل موضع الَاءِ من البئر ويُصب فيها ما ينزح منها إلى 
أن تملع أو تسل فيها قصب ويُجعل بلغ اء لام كم ينزح نها عش لاء ملا كم 
عاد المَصبَمٌ فَيُنظَرٌ كم اُنئقص فَيُنرَحَ لكل قدر منها عشرٌ دلاءء وهدان عن أبي يُوسف 
رَحِمَه الله وعن محمد رحمه اللّهُ زح ماتا دلو إلى تَلَثِمِانَتٍ فَكأَنُهُ بتى قولهُ على ما 
شاهد في بده وعن أبِي حنيفمَ رحمَه اللّهُ في الجامع الصغير في مثله ما ينزح حنّى 
يغلبهم الماء ولم يُقدر الغَلَبَتَ بشبيء كما هو دابه. وقيل يُوْخَدُ بقول رجلين لهما بصارة 
في أمر اَاءء وهذًا أشيه بالفقه. 

الشرح: 

إن الفح أ تقس فبا رح جميعٌ ما يها صر لحان أ كبر لالنشار البلة 
في أَجْرَاء الماع وَذلك؛ لأن عند الالتفاخ ا قصل منه 3 ا کان 
كَالقَطْرَة من من الدّم أو الكش اتر في اناب ودا 50 الفأرة وقَعَتْ في 
البئر: ل ل لس اير عله يعلونة E‏ 
00 الحسّد. قَولَهُ: (وَإن كانت البئرُ معينا) يجو ر اليم رائدة 
3 تة أي لفح ارق وخر أذ الكو أل بن كت ل ي رويس وما 
مَعين: أي جار وأن كو فعيلا فکان يبعي أن يقال مَعيئة؛ أن ابر و َنم 
٠‏ حَمْلا عَلَى اللفظ أو َه فعیل بِمَْنَى ل وََولهُ: (لا يُمكن َرْحُهًا) 
ا وَكَولَهُ: ا واب E‏ 

وَقولهُ: (مقَدَارٌ مَا كان فيا من الا إِشارَة إِلَى أن الاعْتبَارَ للمّاء الذي كان 


زَمَنَ وُقوع النّجَاسَة. وَولَُ: ريرح لکل قَذر منْهًا عر دلا ّى إِذَا كان طول الَاء 


۸٦ 


العنايت شرح الهدايت 
عر بات فاققص لعرٍ دلاء قنْضَة واحذ م يعم أن كل الاءِ مالة دلو قرح تون 
د وَقولهُ: (ينَى جَوابة عَلَى مَا شَاهَدَ في بَلّده)؛ لأن بَلَدَهُ بَْدَادُ وَغَالبُ مياه 
آبارٍ بَعْدَادَ لا تَزِيدُ على تلشمائة ڌلو. وقوله: وَل يدر اللية بشيء)؛ لذنهًا مقا 
216 إِلَى أن يَظْهَرَ الع ا صّحيحٌ في لان الطَاعَةَ , ا الطّاقة. وقوله: 
(كَمَا ُو دَأبُهُ) أي عَادَنهُ فإن عَادَتَهُ أن فض مثل هَذَا إلى أي اى ؛ به كما تقد 
من وله خو ما يسك قاط وکنا في ا و وَقَوْلَهُ: ا 
بالفقه) ای بالمعتى سبط من الكتاب والسنّة؛ لأن الخد بقل عير هُوَ ر لجع فيمًا 
کک E‏ ل الله تعَالَى: « فَسْعَلوَأ اهل لر إن ك لا 
تَعَمُونَ 4 [النحل:١٤] ٠ E‏ حَيْث قال سکم به دوا عَذْلٍ َنم ) 
٥‏ والشَهَادَة حَيْث قال 3 وَأَخِْدُوأ ذْوَىَ عذل منکز) [الطلاق: ۲] وَشَرْط 
البصارة لَهُمًا 5 مر الماء؛ لن الأخكام ِنَم تُستَفَادُ ممن له علمٌ بها بدحلا تخت أهْل 
الك وَهَدَا القول: أ الخد بقل رَخْلْنِ موي عَنْ ابي تطر مُحَمّد ن سّلام. 
قال (وإن وجدوا في البئر قارة أو غيرها ولا يُدرى متَى وقعت ولم تَنتّفخ ولم 
تنفسخ أعادوا صلاة يوم وليل ٳڌا ڪائوا توضتُوا منها وغسلوا ڪل شيء أصابه ماؤُهاء 
وإن كائت قد انتفخت أو تَفْسّحت آعادوا صلاة تلاك ايام ولياليهاء وهذا عند أبي 
حنيفة رحمةه اللّه. وقالا: ليس عليهم إعادةٌ شيء حى يَتَحَّفُوا مْتَى وقعت) لأن اليقين 
لا يَزُولَ بالشّك؛ وصارٌ كمن رَأى في توبه نجاس ولا يدري مى أصابته. ولأبي حَنِيفَنَ 
رحمة الله أن للموت سببًا ظاهرا وهو الوقوع في الَاءِ فَيُحَال عليه؛ إلا أن الانتقاخ 
وَالتّصَسُع ديل التّمادُمِ هَيُقَدرُ بالات وَعَدَمُ الانتماخ والتُضَسُ دَلِيلُ قرب العهد فَمَدرنَُ 
بيوم وليل لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطهاء وآما مُسألَمّ النَّجَاسَتَ هقد قال 
المعلّى: هي على الخلاف فَيُْعَدْرُ بالّلاث في البالي وبيوم وَلَيدَجٍ في الطرِي ولو سلّم 
قالوب بمرأى عينه والبئرٌ غَائبَّرٌ عن بصر فَيَمْتَرِقَان. 
الشرح: 
قال: (وإن وَجَدُوا في البثر فار َو غَيْرَهَا) كَلامُهُ ظاهرٌ. وَقَوْلَهُ: (لأن ليقن لا 


سس اليه ور 


ل بالشك) يانه أن لاء کان طاهرًا يبقين وَوَقَعَ ر المتكلهُ في تُجاسته فيما مَضى ) 


AY 


الجزء الأول 
وَالبِقِينُ لا يرول بالك قلا يُحْكَمْ باَحَاسّة إلا رَمَان القن يوْقُوع الجس؛ لان اليقينَ 
بول يقین مله وَهذَا هُو القاس كَمَنْ رأى في به اس لا يدري مکی أصالئة إل 
لا يَلرَمُهُ إعَادَةَ شَيء من الصّلوات. ولأبي حَنيفة أن لَوْت ال يوان في البثر سسا ظاهرًا 
وَهْوَ الوْقُوعٌ في الَاء وهو ظَاهرٌ وکل ما لَهُ سب ظَاهرٌ يُحَالَ عليه كَمَنْ جَرَحَ إنْسّانا 
فلم يرل صَاحَب فراش ى مات يخال بمواته على اللدراحة؛ الله هو السب الظاهي 
وَكمِيّت الوت في عتقه حب فل حال بمؤته عَلَى تهْشهَاء وإن احمل أن يكون 
اوت بير ارح وَالنَهْش؛ لأن الْوْهُومَ في مُقابلة احق غَيْرُ مب إلا أن الانتقاح 
دليل تَقَادُم العَهُدء وأذئى حَدَ قاذم في ذلك تة يام ألا يُرَى أن مَنْ ذُفْنَ بلا صّلاة 
على على قر إلى لا آم ولا على عله بغ كه لألة بشع في هذه اذ 


5 


6 لاورس ع ÊR N A‏ جز ده مه كن ممع له € 226 
المقَادير فى باب الصّلاة يوم وليل فَإِنْ ما دُوئَهُ ساعَاتُ لا يُمْكن صبطهًا (وَأما مسألة 


الجا ند كال ال إل ظَاهِرٌ. 
فصل 2 الأسآر وغيرها 


و 01 2 ُ و a‏ ت مج ممع cag‏ ر #2 
(وعرق كل شيء معتَبرٌ بسؤره) لأنّهما يتولّدان من لحمه فأخن أحدهما حكم 


- ا و ا وما و ل ليك د ا و 4 2 {gg 3S dd‏ 
صاحبه. قال (وَسَؤْرٌ الآدمي وما يُؤكل لحمه طاهر) لأن المختلط به اللعاب وقد تولد 
من لحم طاهر فَيَكُونُ طاهرًا؛ ويدخُل في هدا الجواب الجِنُب والحائض والكافر. 

الشرح: 
(فصل في الأسآر وَغَيّرهَا) لَمَا فرغ منْ بيان فسّاد الماء وَعَدَمهِ باغتبَار وقوع 


- سام ام اس 


و 


تنس ا اتفه رهما اا ها تولة عنها وهو السو وهو يله ا الى ا 


الشارب في الإناء نم عَم اعمال فيه وفي الطَعَام. وَالْجمْعٌ الأسشان وهي رغه عندا: 
طاهرٌ كَسْوْرٍ الآدمي وما يكل لَحْمْهُ وَمَكْرُوةٌ كسؤر الهرّة» وتحسٌ كسؤر الختزير 
E‏ 

ال (وعرق کل شيء مُعْمبِرٌ بؤره) قيل: كَانَ الواحب ان قول وسور كل 
شي تبر بعرقه؛ لن الكَلامَ في لسر لا في العَرّق» ولَيْسَ بصّحيح؛ لأن الف 


2 م ه وع م‎ ٤ 


ر عا کا و ,° 0 ایق e 7 0 2 O eT‏ ع و ر 
أرَادَ أن ين في ضس السار العَرَق» فلو قال وسور كل شيء مُعثيْرٌ بعَرقه لَوَحَبْ أن 


A۸‏ العنايت شرح الهدايت 
1 بعْدَهُ عرق المي كذا وَعَرَقُ الكلب كذا وَعَرَقْ الحتزيرٍ كَذَاء وَكَانَ القصْل إذ 
ذَاكَ للعرّق و e‏ لأن الك 
في طَهُورِيته لا في طهَارته. CE‏ أ اللاب وَالعَرَقَ أَضْمرَ عَلَى اللْعَاب 
وإن لَمْ يَذْكرْةُ؛ لأن الور هُوَ ما حَالْطَهُ اللْعَابُ کان ذكر السؤر ذكرًا لَهُ. وقولة: 
(وَسُوْرُ الآدمي وما يكل لَحْمُه) كالإبل ابقر والغتم وََحْوهَا اهن قبل يعني 
بعر كراهة لكلا يَدْعْلَ فيه سور الدّجَاجَة الُحلاة له مأكول الحم وَسُورُهُ مَكرُوةٌ 
کا میتی وس شی أن اكول لخم اهر الور لا مانع من الأول فيه. 
َوْلهُ: (لأن لاط به اللاب واضح. و و في هَذَا الجواب 
اشم کرد ايا وف للها في لك لما وی أذ شی ل خا اید 
يده ليِصافحَهُ فَقَبَضّ يده وقال اي جنب فال عله الصّلام وَالسّلام «الْؤْمنُ لد 
0 وڌا يط ما قبل يبي ألا يَكُوَ سو الب جنا عَلَى فول أبي 
يُوسُف لوجود سُقوط الفرْض عَنْ مه بشربه؛ لأ تغليل في مُقَابَة اأص على أ في 
مَكَان الضرُورة ا حکم النْجَاسّة سّة کسقوطه عند إِذْحَال اليّد الإناء والخائض ؛؟ لا 


سس داس 


مه م رص g2‏ 


روي وان عائشة رضي الله عَنْهًا SS‏ حال نضا فوع رول الله 
5 َمَهُ عَلَى مَوضع فمها وَشَرِب»» والكافر لا روي «أن رَسُولَ الله يي رل وفدَ 

تقيف في السلجد وکائوا مشر کین»» وو كان عَيْن المنثرك نجس E‏ ولا 
ل يقؤله تعَالَى : : 9 انما آلْمُشْركورت َس 4 [التوية: ۲۸ 1 أن اراد به النحَسُ 
في الاعتقاد. 

(وسَوْرٌ الكلب تجس) ويغسل الإنَاء من ووغه ثَلانَا لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«يُغسل الإنَاءٌ من ولو الكلب تلات ولسائهُ يلاقي الماء دون الإناءء فَلَمًا نجس الإناء 
فَاماء أولى؛ وهذا يُفِيد التَُجَاسَرَ والعدد في الفسلء وهو حجن على الشافعي رَحمَهُ الله 


لزا ق ار ق 


eS‏ ن ما يصيبه یي به بوله يطهر بالثلاث؛ فما يُصيبه سؤره وهو دوته أولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۸١(‏ ومسلم »)۳۷١(‏ ورواه الترمذي »)١۲١(‏ والنسائي »)۲٦۹(‏ وأبو 
داود (۲۳۱)» وابن ماجه (٤۳٥)»وأحمد‏ (191) عن أبي هريرة 4 
(۲) أخرجه الدارقطين في سننه »)15/١1(‏ وانظر نصب الراية .)١84/١(‏ 


الجزء الأول ۸۹ 


والأمر الوار د بالسّبع محمول على ابتداء الإسلام. 
الشرح: 
وكَولُ: وسور الكلب تج ظاهرٌ. وقَولهُ: ادا جس الإناء فَانَاء أولَى) 
يشير إلى له نابت بالدّلاف إن الِجْمَاعَ لَمّا العقَد 39 ووب عسل الإناء بولوغه 
0 0 يلاقه وما لاقى الماء کان دللا عَلَى جس م ما يلاقيه بطريق الأولى قيل: 
ا کرد رڈ رارع اکلہ ی اا ا کر ا وا لاء فلا يتم 
الانتذلال بالأولوئة. وأجيب بان الولو حقيقة في شرب الكلب وأاهه من 
اعات طرف لسّانى وَالكَلامْ للحقيقة إذا لم يَطرفة علها رة رولك وَهَدَام أي هَذَا 
الحديث (يفية اقاس في لقؤل مالك وَالعَدَدُ في لقَوْل الشافعي في اشتراط 
لم ر َولهُ: (ولأن ا صي بره َه بالثلاث) أي بالاثفاق. 
قولهُ: فما يصيبة سؤرة وهو ذُوه)؛ ن مالک قول بطهارة سُوره وم قل 
ا ی بالثلاث فان يَطْهْرَ سؤر رون دل قد ع لذن 
عند الافعي بول وَدمَهُ وَسَائرَ ما هوَ مله تح لا يَطْهرٌ إلا بالل سَبْعًا ذكرُ في 
لتنَهُذِيب) ا كو تم عله رواية اطلَعَ اا کون الإلرَام ابا 
وَقوْلَهُ: (وَالأَهرُ الوارد ا حرا ا دل به الشافعي مما رد عد الله بن 
مُعَقَلِ ا َه عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلامُ قَالَ: «إذا ولغ الگلبُ في لاتم فَاغسلوةُ هُ سَبْعًا 
ا لتم ة بالثُرّاب»”" باه مَحْمُولَ على الاتنداء مَنْعَا لَّهُمْ من الاقتنّاء عَلَى مَا 
روي عَنُْ و أله قَالَ: رن افتى كلا لا آشيّة أ صد لقص من اجره كل يم 
قراط وَالدليل عليه َه قال: «وَعَفْرُوةُ ه الثامتة بالتراب» واف اح يوَاجب 
بالاثماق. فإن ن قيل: 3 ا بعَسْل الإناء اَعَد لا إِزَالة النَْجَاسّة اجيب 
با لوا کان كلك لوحب غسْل عير مَوْضع النّجَاسّة كَمَا في الحديث» م 
ا بالإِجمّاع؛ فکان العمل لإرالة النْجَاسّة لا للتَعبد. 


3 39 


(۱) أخرجه مسلم »)58٠١(‏ وأبو داود »)٤۷(‏ والنسائي (۱۷۷/۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۲۲) بلفظ: (من اقتئ كلبا لا يغين عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم 


4: 


العنايت شرح الهدايت 

(وَسُورُالخنزيرٍ تَحِس) ائ ذس العين على ما مر وسور سباع لِم دجس 
خلافًا للشافعي رحمه اللّهُ فيما سوى الكلب والخنزير لأن تحمها تجس ومنه ينولد 
لَْابوَهُوَلتَبّرُضي الاب 

الشرح: 

(وَسُورٌ الختزير تجس؛ لاه كم جس العَيْنِ) فَكَانَ لَحْمُهُ ئجسا وَاللعَابُ يولد من 
روسو سباع البَهَائم تح علا للنافِي فيمًا وى الكلب والزير) ا مر في 
سؤر الحتزير وَاسيَدَّل الشافعي بَا رُوي عن ابن عم وان اللي 4 سكل فقيل: 
اوا بنا قصلت الح ؟ فقال: عم وَبمًا أقَضْلَت السباغ كُلّه ولواب أ 
مسل لا يَصحٌ أ له الاحتجاج به؛ لأن رواية اود 5 حصن عن حابر وڌاود بن خصين 
لم يلق جَابرًا کذا قَالَهُ السا لمن صح اويل OE‏ الوحشيّة 0 
الطيْر أو ارا به لاء الكت أ هو مَحْمُولَ على ال ا وا ا و 


65 ی و و ر 


الا َه نَجَاسَة غليظة أو حفيفة. وروي عن أبي ية كل ا 
وَعَنْ أبي يُوسف أله كيول ما کک لان الاس افوا في سؤر ما لا وکل 
لَحْمُهُ من السباع كا الوا في بول مامرك تعلق اريف ا نينا 
ههنا كما وب هناك 

(وسؤرٌ الهرة طَاهِر مكروه) وعن أبي يُوسف ائه عير مكروه لان «لئبي عليه 
الصلاةٌ والسلام كان يُصغي تها الإناء فَتَشَرب منه ُم يَتَوَضَا به» وَلَهُمَا قَونْهُ عليه 
الصلاةٌ وَالسّلامُ «الهِرَةٌ سبع" ' وراد بَيّانُ الحُكم دُونَ الخلقة والصورة إلا أنه سَقَطّت 

وما روا محمول على ما قبل التّحرِيمء ثم قيل كَرَاهَتُهُ لحُرمَة الحم وقبل 
لعدم تحاميها التّجَاسَتٍ وهذًا يُشِيرٌ ّى التَتَرّهِ الأول إلى القرب من التَّحَرِيم. ولو 
أكلت فَارَةٌ م ربت على هور اَم تَنَجْسَ إلا إا كدت ساعد لَمْسلها همه تابه 
ااا عل ت أب نيط وآ تو دهم الله ان ر امنيا الي 
للضرورة. 


.)١85/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


الجزء الأول ۹۱ 


الشرح: 

(وَسور الهرة طاهڙ مَكْرُوة وقال ايو يُوسُف عير مَكْرُوه وروي أن «اللبي 44 
کان ُصنغي للورة اء ربا مله كم توس به» وقال TS‏ 
لهم َوْلهُ: ل «اهرّة سبع» وراد به بيان الفقه دون الخلقة و 6 لگ علد 
بُعث ليان الشرائع. فإن قيل فکان الواجب الول E‏ اجات (بقؤله إلا أنه 
سَّقَطْتْ النّجَا سة لعلّة الطّؤف فَبَقيَتْ الكراهة). 

وَقَولهُ: لعلة الطَوّف يَجُورُ أن کین ِشَارَةَ إلى الضرُورة قإن حكم النّجَاسَة 
SS‏ 
GS E E‏ 
ار عت عر ا ل ل 2 
وَأحَذت مَوْضع فما وأكلت وَقَالَتْ: سَمعْت رَسُول الله يل يقول: «اهرة ل 


بتجسة إِلْمَا 00 من الطرافن يکم د ا فن 0 


ol‏ رر 


هريرة ر دون نيك ا فيَقَوَى ا اة ره خانا و دل تار 
لحر وحمل ما روا أو يُوسْف من إصنكاء الإناء لها على ما قبل الحرم. 

وقول: م قبل كرَاههُ نة الم هو قول الاي وَهْوَ يذل َلَى أله إلى 
الحرم اقرب (وقيل لتم حاميها النّجَاسَة)؛ لاا اول اميف وهو قول الكرحي» 
وَقو يذل فلي أن E‏ تيه قبل 0 الأصح الوب إلى موافقة الأثر. 
وقول روو أكَلت) يعني الحرة ظاهرٌ وقول (وَالاسستتاء عَلَى قول أبي حنيفة وأبي 
يُوسُّف) يعني قَوْلَهُ إلا إذا مَكقت ساعة لعل فمها لعَابهًا؛ ليما 00 إرَالَة 
الْنْجَاسَة ة بامائعات الطاهرة, ولكن ا عند أبي پوسف للتَطْهِير في العضو 
سقط هَامْنَا ا 

(وَسُوْرُ الدجاجتة المخلاة) مكروه لها تُخَالطُ التَّحَاسَنَ ولو كانت محبوسة 
)١(‏ أخرجه الترمذي (4۲)» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي (1۷)» وأبو داود »)۷٥(‏ 

وابن ¿ ماجه (513؟)) وأحمد ( 14° 


۹۲ 


العنايت شرح الهدايت 
بِحَيثُ لا يَصِل مِنقارُها إلى ما تحت قَدَمَيَا لا يُكرَهُ لوقُوع الأمن عن المحَالَطٍَ (و) كَذَا 
سُورُ (سباع الطير) للها اكل اينات هاب الحلا وحن أبي يُوسُّف رَحمَة اله ناذا 
ڪات مَحبُوسة َعَم صاحِبُها أله لا در على منقارها لا يكره وَاستّحِسَن اشاح هذه 
الرواية (و) سؤر (مَا يسكن البيوت كالحيّةٍ والفارة) (مكرُوة) لان حُرمَةَ الحم أوجبّت 
تَجَاسَنَّ السُؤر إلا ئه سَقَطّت النّجَاسَةٌ لعلَةٍ الطوف هَبَّقيّت الكَرَاهَ وَالتّنبِيهُ على العلّد 


في الهرة. 
الشر. ج 


قال (وسۇر الدّجَاجَة المخخلاة مرو الخلا هي ابلائ في عَذْرَات الاس 
وَالَحْبوسَة عَلَى حلافهاء ا : أَحَدُهُمَا أن E‏ 
اررق OE‏ اير فهرم 2 2 
تفسهاء وي أن کون مَحْيُوسَة مين و, ا وأكلها وشربها حارج 
الببت» زل ول في عذرات مسا دون ان وماد بر بيت لا صل 
منْقَارُهَا إلى ما كحت قَدَمَيْها) إشارة إلى الوه الثاني» فإھا إذا كانت كَذَلكَ وَقَعَ 
الأ عَنْ مُخالطة الَجَاسة بخلاف غيْرهًا. وَقَوْلهُ: (وَكذَا سُوْرُ سباع الطَيْر) 
عَلَى قله 0 الا اللحَلاة کون داحلا في کم الكرَاهَة وفي القاس نجس 
اغتهارًا بسبّاع الوحش. وجه الاستحستّان اھا تكرت ب بمثقارهًا وهو عَظُم 8 
بخلاف سباع التهائم فا شرب انها رمو طب بلعَابَاء وَاسْعَدل الصف على 
كرَاته ما شب به الْحَلاة ورو آل الات تاا لا بها (وَعن أبي وف أله أي 


را مه 


سباع الطَير (إذا كانت مَحْبُوسَة ويَعْلُمُ صَاحبها أله 4 لا قَدَرَ على منقارها لا یکره 
وَاسسْتَحْسنَ المشَايحٌ هذه الرُوَايَة). 

قال الفقية أبُو الليّث: : رَوَى الحْسَنْ بن زياد عَنْ أبي حَيقَة رَحَمَهُ اللَهُ أنه قَالَ: 
إن كان هذا الطَيْرُ لا يََتَاوَلَ اة کالټازي الأهلي وَنَحَو دك قاذ يكرة ا 
(قَوْلُ: وَسُؤْرُ ما يَسْكُنْ البيُوت) طَاهرٌ. وكَولةُ: (وَايهُ عَلَى العلة في اهر قبل 
معتاه: : وبق قي لت على العلة الي كانت في اهرت وقيل هو حاب سوال مدر تقد 
تا الذي ذم على کون العاف عة لوط الجاسة» ووج ذلك أن اث عل 
لسقوط النْجَاسّة عن سؤر الهرّة بعلة الف بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «إئها من 
الطُوَافينَ علیہ وَالطُرَافَات» 3 للحَرّج و وحد الطُوافُ في سواکن البيوت 


۹۳ 


الحزء الأول 
ريد منْهُ في الهرّة فان ثلمة ّت ذا سْدتْ لا يكن أن تذل اهر فيه» وما سَوَاكن 
اوت 5ن والهارة كله و تنك تننها ع ا ا 
لنْجَاسّة فيهًا بطريق الأولَى؛ كان العامة الكَردَرِيُ يُقول: الله على عَلْلَ 0 
د N.‏ بقؤله تَعَالَى : « لیس عل ولا عَلبهِمَ جاح 
دهن رفوت عليكر بَمْضُكُْ على بَْضٍ) [النور: ]٥۸‏ اتدل اي 4 في 
سور المرّة بعليل الله تعالَى فيه sS‏ 
بتعليله 4 في سؤر اهر عَلَى قوط نَجَاسّة سور سوَاكن الوت لعلّة الطَوّاف. 

قال (وسُؤرٌ الحمار والبَغل مشکوك فيه) قيل: الشّكُ في طَهارته لأنّهُ تو كَانَ 
طاهرا لكان صَهُورا ما لم يَغلب اللْعَابْ عَلَى الَاء وقيل الشّكُ في طَهُورِيّته لأنهُ تو جد 
الم المطلق لا يجب عليه عسل رأسه: وكذا لَبَنُهُ طاهِر وعرقهُ لا يَمنَعُ جوارً الصّلاة وإن 
فحش فَكدًا سؤره وهو الأصح ويُروى نَص محمد رَحِمَهُ اللّهُ عَلَى طّهارته» وَسَبَبْ الشف 
تعاض الأدِنْتٍ في إباحته وحُرمتهء أو اختلاف الصّحَابٍَ رَضِي اللّهُ عَنمُم في تَجَاستِه 
وطهارته. 

وعن أبِي حَنِيفَيَ رَحِمَهُ اللّهُ انه دجس ترجيحا للحُرمَمٍ وَالنَّجَاسَتٍ وَالبَغلُ من 
تسل الحمارٍ فيکون بمنزلته (قإن لم يجد غيرهما يتوَضا ويتيمم ويجور أَيْهُما 7 
وقال زُهَر رحمه اللّه: لا يجو إلا أن يُقَدّم الوؤضوء لأَنّهُ مَاءَ واجبْ الاستعمال فَأشبة لاء 
المطلق. ولنا أن الطهر أحدهما فَيُمِيدُ الجمع دون التّرتِيب. 

الشرح: 

قَولهُ: (وَسُوْرُ البغل وَامَارٍ كوك فيه) هذه عهَارَة أكثر امُشَايخء وأو اهر 
لا آلکر أن کون شيء من كام لله مكرك ود وَقال: سُورُ الحمار طَاهرٌ لو 
غمس فيه َوب حَارّت الصلاة مع إلا که ساط فيه فَمر با لحلع يه وين اليم 
وَالَشَايخُ قَالُوا: الْرَادُ بالك اوق لتَعَارْضٍ الأدلّة, والشافعي رَحمهُ الله يَجَعَلَهُ طَاهرًا 
وَطَهُورًا؛ لأن كل حَيوَّان ينتفع بجلده فسۇره طهر عثدة. واختلف في أن الك في 
ره لا في هور تیل في مهار ا َه لَوْ کان طاهرا لَكَانَ طَهُورا مَا لَم 
علب الاب على الماء؛ لأن اختلاط الطاهر بالماء لا پخ رجه جه عن الطهورية 0 يَعْلبَْ 
كما ذا حاط ا الود بالماء (وقيل الك في ورین كله لو وة اا المطْلّق) لا 


۹٤ 


العنايت شرح الهدايت 
يجب عليه عسل رأسه: يخي بعد تا مَسَحَ رَأسَُ بور الحمارء ولو كان الشك في 
هاري وجب وَإِنَمَا عيّنَ الرأس؛ لأن غَيْرَهُ من الأغضاء يَطْهُرُ بصب الماء عليه 
قَولهُ: (وَكَذَا لَه طَاهرٌ) ولا بُؤکل قیل هذا لس بظاهر الرواية وَإِنَّمّا هو فيه تُجس» 
ُو ني اكاب نما هو رواية عَنْ مُحَمّد. وَكَوْلهُ: (وَعَرَقَهُ لا العا 
وَإِنْ فَحْشش) هُوَ إِحْدى الروَايّات عَنْ أبي حَنيفَة وفي رواية: هو جس نَجَاسّة حفيقة 
وفي رواية: جس نَجَاسَة غليظة» ٠ E‏ 
قال القذوري رحمه اللّهُ: عرق ) الحمّار طاهرٌ في الروَايّات المشهُورة. وَكَولهُ: 
(فكذا سور نشي ن ان وَالعرَقَ وَالسُوْرَ تود کلھا من فَإِذَا کائا طَاهرَيْنٍ کان 
لتر كَذَلكَ. وقوله: (ِوَهْوَ الأصَح أي القول بان السك في طُهُوريته Il‏ 
ولص محئ على هارت هو ما روي ع محمد رمه اله 8 فال ريع َو عمس 
ا ل يجَس» وهي سور ا حمَار والاء الْسَعْمَلء وَين الأكان وبول ما يکل 
خن ر قَلَهُ: (وَسبَبْ الك تَعَارْضُ الأدلّة) احتف الشاي في سيب الشّلكّ في 
سؤر ل من قال هو تَعَار ضر الأدلة (في إباحتته وحرمته) فإنَهُ روي وان غالية إن 
ال سول الله يه وقال: لم يَبْقَ لي مال إلا حيرات فقال عليه الملا 
اا کل من سَمين مَالك» وروي فول الله يل 0 لوم در ال هلية 
يَوْمَ حيير». قال شيخ الإسلام: هَذَا لا يَقَوَى؛ ن مه حرام بلا إشکال؛ أنه اخ 
فيه حرم ايح ْلَب الحم على البيح. كما لو أَخْبّرَ عد عَذل بان هَذَا الحم ذبِيحَةٌ 
مَجُوسِي وَآحَوُ أله ذييحة مُسلم: إل لا يحل أك لبّة احرمة كان لَحْمُُ حَرامًا بلا 


يجو ل هل 


إشكال وَلعَابهُ مود مه ب 0 ن تسا بلا إشکال» وفيه كَظر؛ لاله يكلم نَجَاسّة لبن 
وقد تَقَدَمَ من فول الل ك2 طاهرٌ اا بالالترام له في ظاهر الرواية نجس 


و رر کیو 


کما تَقَدَم. E,‏ الف الصّحَابَة في طَهَارَتك إل رُوي عن ابن عُمَرَ أله 

کان یکره التَوَضُوَ بسۇر ۾ الحمار والبغل» وروي عن ابن عباس ا قال: لا ا 
فير 9 زه ع چ o)‏ ر 

ا ی على ر ی 


o‏ م 


قال شيخ الإسلام: ولكن هذا للا ا لأ الاحتلاف في طَهَارَة الماء ونجاسته 


لا يوجب الإشكال كما في إناء احبر عَدْلَ اه طَاهرٌ وأَخر خر اه نجس فإن الماء 
لا يَصيرٌ متتكلاء وان الما فى طَهارة اء وتجاسته وَقَدُ استوّی اران فَكذَا هذا 


40 


الجزء الأول 
1 قال وَالأصّحٌ أن ليل السك هُوَ الَرَدُهُ في الضَرُورَة» إن الحمَارَ يرط في الدُور 
وَالأَفيّة فَكَانَ فيه الضَّرُورَة إلا أنه دُون ضَرُورَة الطهرَة والفأرَة لدُحُوهمًا المضَايقَ دُون 
امار قل 0 شرو اض کان کالساع : في الحم , بالنّجَاسّة بلا a‏ 5 
كائت الضرورة كضرُورَتهِمًا کان مثلَهمًا في سقوط النَجَاسَّة وكيك ليها د لمرو 
من وجه دُون وجه واستوی ما يوجحب ؛ الطهَارة وَالنّجَاسّة تساف عرض ووجب 
الصير إلى الأطل. 00 شيئان: الطْهارَة في جانب الائ وَالنّجَاسَة في جَانب 
اللْعَاب؛ sS‏ الى سر ا قفالا تسعد 
تجسا من وجه طَاهرا من وجه آخَرَ وَكَانَ إشکال سؤره 1 : عُلَمَائنَا بهذا الطريق لا 
لإشكال مه ولا لاحتلاف الصّحابة في سؤره) هذا ا ما تقل صاحب النهَايّة 
عن شيخ الإمام ا 

وَهَهُنَا َة لاام بالشنبیه عَلَيْهَا وهي ا اعاب وَتَجَاسته دَائرئَان عَلَى 
طَهَارَة : الحم وتجاسته» 0 ال الت في ول هَذَا القصل و r‏ في الاب 
0 اما أن کون لل بالنّجَاسّة ااا نح أ يَعْدَهُ فإن ١‏ کان الأول 
کات اشا مُسَّاويّة للكلب ی أن ا واحد منهمًا نجس ار وَإن کان 
لاني كلك في أن حم كل واحد متها طهر بغ الح ودلك يققضي شمُول 
الوا ة أو النْجَاسَّة وا باللم الطّاهرُ اود م مد لاد في غير الآدمي 

E‏ ا الدع وَبالئْحس ما يُعَابلهُ وَطْهَارة 0 لبَغْل وَالحمّارٍ في روَاية 

وَاهرّة للضَّرُورة وَهَدَا لم اشر کا في اة الْمجَاورَة للدّم السلفوح 0 لذن 
إن الا لا تؤكل إذا مَانَتْ حف أنفهّاء وَاشتَرَكًا في الطّهَارَة بَعْدَهُ لرَوّال انجس 
الدّمُ فلا فرق هما إلا أن الا اذبح ؛ بخلاف لکلب ودل اليل 
على طَهارَة سۇر الشسّاة دُون الكلب» ولا فرق ف ينهم اننا في الظاهر إلا اختلاط 
الاب الود من الح فعُلمّ من هذا أن الاب الول من الحم اكول بَعْدَ الذي 
طاهرٌ بلا كرَاهة دون غَيْرِه إضَافَة للحکم إلى الفارق ا 
ظَاهرًاء هَذَا ما سنح لي وله غلم بالصّواب. 

ولُ: (وَعَن أبي حنيفة رَحمَه الله أل أي سؤر لحار وَالبَْل (ئجس) وقولة: 
وتخبخا لزع و يجو أن تكن ر ا ,عاض ا و 


لبلب يي نشنم القناية شر اة 
عة باختلاف الصّحَابَة» وَيَجُورٌ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ ترْجِيسًا للحُرْمَة؛ لأن الحَرّم مرح 
لنَجَاسّق؛ أنه إذا رح الحرم رجح النّجَاسَة أيْضًا لاسا ع الطّهّارة مع الحرمّة. 
وَامتُشكل با إذا حر عَذل بحل طَعَام وار بحرمته فَإلَّهُ ربح حبر الحل» 
وَبمَا إا احبر عَدْلَ بطّهَارَة الماء وخر ا رجح الطهارة. وأحيب بأن ار 
خرن في العام وجب اله وَالعمَلَ بالل وهو الحل» ولا يجوز تراجيح الحزمة 
بالاخاط لامتلزايه زيب امير با حل من عير ليه َم وله اشع في حل 
الطَّعام وَحرْمتَهِ وجب الزجيح بدليل» وَهُوَ تقليل الخ الذي هُوَ حلاف الأصْل 
على ما عرف في الأو ولل بالاخاط واج عند عَدَمٍ المانع» ركذا تعاض 
ارين في الَاء وجب الهَائْرَ وَالعَمَلَ بالأصل لوقوع الك في اختلاط النّجَاسَّة به 
والأصل عَدَمُهُ فقي الَاء عَلَى كله وخر ل و فق اخقلط اغات كران 


2 
02 2 4 o 


a‏ جيه رحا و قار واكاك لكر روي 
--- هج“ E‏ الدّليل. 
ََولة: (وَالبَغْل من تسل الحمار) ظَاهرٌ. وَقَولُ: رن لَمْ يَجذ غَيْرهُمَا) ظَاهرٌ. 
وكَولة: (وكا أن لَه أحَدُهُمَا) يعني أن المطهرَ في الواقع إا الور أو الراب» 


و 
: 


فان کان الأول قلا فَائدَةَ في استغْمَال الثاني تَقَدَمْ أو تأر وَإِنْ کان الثاني فلا يضر 
لتَقْدمْ وَالتَأُحِيرُ فَوَحَبْ لضم دون ارتب وَالضّميرُ في يُفيدُ راح ى قوله ضا 

(وسؤْرٌ الفرس طَاهِرٌ عندهما) لان لحمه مأكول (وڪدا عنده في الصحيح) أن 
الكراهة لإظهار شرفه. 

الشرح: 

و (وَسْوْرٌ الفرّس طاهرٌ عنْدَهُمًا) مَعنَاهُ ظاهر. وَقَولَهُ: (في الصّحيح) 
اراز عن الروايات البائية فإك كر في الحيط قي سؤر الفرس عن أبي حيفة اقح 
رِوَايَات: قال في رواية: 4 2 ا بره وَهُوَ رواية التلحي عَنْهُ وفي رواية 
لسن غ أله مكروة كمه رفي رواية: هو مكرك كَسُوْر الحمَار» وفي رواية 
كناب الصّلاة: هو طاهرٌ وَهُوَ الصّحيح. 


۹۷ 


الجزء الأول 


(قإن لم يجد إلا نَبِيدَ التّمر قال أَبُو حنيفة رَحمه اللّهُ تعالى: يتَوْضأ به ولا 
E‏ 


يتيمم لحديث لَيلٍَ الجن؛ فَإِنْ التي عليه الصلاةٌ والسلام م توضًاً به حين ثم يجد الماء 


ساس 2 


وقال أَبُو يُوسف رحمه اللّه: : يِتيَمُم ولا يتوضا به وهو رِوايَرٌ عن بي حنيفةَ رحمه الله 
وبه قال الشافعي رحمه الله عملا باي التَيّمُم لأنّها أقوى» أو هو منسوع بها لأنّهًا مدنييٌ 
وَلَيلَمٌ الجن كانت مكيت. 

وقال محمد رحمه اللّه: يتوضا به ويَتَيمُم لأن في الحديث اضطرابًا وفي التاريخ 
جهَالَنٌ وجب الجمع احتيّاطًا قُلنَا لَيدَنَ الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوى النْسخ 
والحديث مشهورٌ عملت به الصحابئٌ رضي اللَّهُ عنهم: ويمثله يراد على الكتاب. وآما 
الاغتسال به فقد قيل يجوڑ عنده اعتبارا بالوضوءء وقيل لا يجوز لأن فوقه» والتّبِيدُ 
المختلف فيه أن يكون حلوا رقيمًا سيل على الأعضاء كاَاءِ وما اشد منها صار حراما 
لا يَجِورُ التُوَضِوٌ به وإن عيّرتهُ الّارُ هَمَا دام حلوًا رقيقًا ههو على الخلافء وإن اشتد فعند 
أبِي حَنِيفَنَ رحمه اللّهُ يجوز التُوضؤٌ به لأنّهُ يحل شريه عنده وعند محمد ررحم اللّهُ لا 


رر 


يتَوضًاً به لحرمتٍ شريه عنده؛ ولا يجوز التوضؤٌ بما سواه من الأنبذة جريا على قضيح 


قال إن لَمْ بَجذ إلا لبيد الق اسا ذَكْرَ بيذ انر في فصل الأسار؛ أن لَهُ 
شَبّهًا خَاضًا بور البَْل وا حار عَلَى قول محمد مه تقول يضم اليم إلى الؤضوء به 


احَتبَاطا كما نكر وَالكَلامُ ف في اة مَواضع: في وقت الجوازء وفي جواز 


لضو به وقي لفسه. 


فاا لول يو الوق الذي يور فيه اليس وليه 9 بقؤله فإن لم يَجد إلا 

بيذ الثَمْر: م لاء الُطْلقَ. وام الثاني فَقَدْ الف فيه وقذ رُوي عَنْ أبي 
حَنِيَة ناث روايات: E‏ ا به ولا يمم ودک 
في کتاب الصّلاة. ا إن وضًاً ب به 4 تيمم 0 إلى قال شيخ م الإسلام: ف فيه ه إشارة إل 
بده ا کک 


sS‏ عر ل ت عر ص 


۹۸ 


العنايت شرح الهدايت 
E‏ وجه الروايّة الأولى فما ذَكَرَهُ في الكتاب منْ قوله لحديث ليلة الجن وَهْوَ 
ارو رافع ا الّمر عَنْ ابن عباس وان اسي يه خَطب ذات ية قال: 
قم معي هن لم يکن في لبه منقال رة من كبر» فام بن منود رضي الله عله 


2 0# ف 
. مور ع Jo‏ 


فَحَمَلَهُ: أي أَحَدَهُ رول الله و مع تسه فال عَبْدُ الله ن مَمعُود: حرجنا من مَك 
وط رَسُولَ الله يخ حولي حط وَكَالَ: لا ترج عَنْ هَذَا اط قَإِلك إن حرجت 
عله لقني إل يَوْمٍ القياهَة ذهب يَدْعُو الحنّ إلى الان ا لبهم الان 
حى طَلَمَ الفَجْرُ نم رَجَعَ بَعْدَ طُلُوع القحر ونال لي: هل بقي هَعَك مَاءُ أتوصتأ به ؟ 
فقلت لا إلا تبيذ َر في ذاو ال الله ي: كمْرَةٌ طَيْبَةٌ وَمَاء طَهُورٌ وَأَحَذَهُ 
وض به وَصلَى القجر». 

وَوَجْهُ قول أبي يُوسُّف وهو فول الشافعي العمل باية اليم نها نل التَطْهِيرَ 
عند عَدَم الماء المطلق BEE‏ كرون الحديث مَرُدُودًا بها 
كنا وى من اديت أو هو سو بها أئ بانة اتير لها مدي وي ن 


و ا 0 ت 3 2 0 53 ص عن ام چ 00 
كانت بمّكة. فإن قيل تسخ السنّة بالكتاب لا يَجُورٌ عند الشافعي فكيف يستقيم قولة: 


0 م امه فى سر یہ ت ٤‏ 5 2 5 3 27 و ا ا 2 40 ور م 
او هو مَنْسُوحٌ با ية ال اجيب يان ذلك جواب أ يو سفن حاصة» والمقدرك 
DEE‏ ا 5 8 1 7 ر ال ا ل 67 رر 8 
يِنَهُمَا هُوَ قولهُ: عملا باية اليَمّم وقال مُحمد: يَتَوَضَأ به وَيتَيَمّمِ؛ لأن في الحديث 
Alf o,‏ ا ر 1 26 fo‏ مه إن 9 5 م ه93 عمو کے و 
ناذا رَوَى هذا الحديث ليهوّن عَلَى الاس أَمْرَ اليد وأبو رَيْد كان مَجْهُولا عند التّقلّة؛ 


ولاه رَوَى عَنْ أبي يده رغد الله ن مَسْعُود أله قبل لَهُ: هَل كان أبوك مَعْ الي 
كل كله ادن فال ولو دوت أن لو كان ای ساح رول الله کور كان مع 


E 


اللي يكذ لكان فا عَظيما وملقية له ولعقية بد فانک کون أببه مع الي يك ولو 


00 2 2 ەو ور ا ل د عي مت رەو o oo‏ ع 
لجهالة التاريخ» فقال بعضهم: دسح ذلك باية التيمم» وقال بعضهم: لم ينسّخ؛ لان أية 
ا 3 f‏ ه” E E A‏ 3 عه م 
التيمم رلت في شان الاسفار» والنبيذ يستعمل في العادات فيما قرب من الامصار 
قحب الحمُّعٌ احَتيَاطاء قلنَا ليله الجن كانت غَيْرَ وَاحدة: يعني انها َكَرَت 


2 6 5 © كي م م #ى | o dS u‏ وس ا و 
قال في التّيْسير: «إن الح توا رَسُول الله ل دفعتيّن»» فَيَجُورُ أن تكون الدفعة 


۹۹ 


الحزء الأول 
اة في ادي نغ ابد الیم لا بصخ خرى اسع والحديث مشهور بت بطر 
ةم كاك نيف الفا دقل ررئ فك سارك ال كال ANT‏ 
وْضُوءِ مَنْ لَمْ جذ الَاء. وَرَوَى عله من طرق مُحْتْلفة أله کان لا يَرَى بأسًا بالوضوء 
ا انر عند عَدَمٍ الَاء. رَوَى عكرمَة عَنْ ئن عباس أله قال َوَضكُوا يتييذ ار ولا 
رضنا بالليّنِ. وروی عَلْهُ من طرق مُحلقة آله كان يُجَوَرُ الوؤُوء بتي ار عمد 
عدم اكاء. وروي عَنْ عبد الله بن مُسنعُود أله كان يجوز الوضوء بتبيذ الدَمْرِ عند عدم 
اا وَهْم كار الصّحَابَة نمه الفيْوى فیكون وهم مَْمُولا به (وبمثله) أ بمثل هَدَا 
الحدیث الَمْْهُورٍ يراد عَلَى الکتاب) قال ابو َيف إن اشتبة کون عبد الله مَعَ رَسُول 
الله يي ليله الح قلا فى لباب ما يكفى الاغْتمَادُ عله وَهُوَ رواية هَوُلاء الكبار منْ 

(قَولهُ: كا الاغتسّال به) أي بتبيذ التمْر على قَوْل أبي حنيفة ا فيه) 
فمنْهُم مَنْ حوره اعْتبارًا بالؤضوء لؤجود مضي وَهُوَ وُجُودُ الحدث وَعَدَم الماء وَمنْهُم 
و و الأثرَ جَاء في الور خا وال “فرق قاذ يلح به. وكوك 
(وَالنيدٌ الْخْتلف فيه) ن اوضع الث و مككد فى اواد هو ان يُلقي 
ُمَيْرَات في مَاء حى صَارَ الاء خُلوًا رقيقا رلا کون مُتتَنًا وَمُسْكراء وَمَا امد منْهَا 
NE‏ به بالإجمّاع؛ بك ضار مُسمْكرًا حَرَاما ون يرنه الان 
فما دام لوا رقنا يسبل عل الأطضاء ف عل الااوف: وره اشد جار الوضوع بد 
م ل ا N‏ 
با سواه من الأئبذة كيد الريب وان وغ ذلك؛ لأن يذ لمر حص بالأثر على 
حلاف القاس ينی الماتي على موبحب القّ» ولاه غلل بعلة قاصرة رهي كولها 
تر َيه عَلَلَ بام وصفة وَهْوَ لا يُوجَدُ في غَيْرِه. اعم أن القدُوري رَحمَهُ اله كر 
في جه عن ااا اله ل يكور الوصو فيد كدر إلا باه كا د يدل ع 


1-07 ر م ل ال ف ع 1 fa oll‏ 2 چار ي کي 
الَّاء كَائَيَمُم حٌى لا يَجُورَ الوصو به حال وُجُود الائ ولو توّضا بالنبيذ ثم وَجَدَ 


و ل لمر | ل قرم لوس ل رمن . و ا ثم م وو 1 
ماء مطلقا ينتقض وضوءه كما ينتقض التيمم بو جود الماء. 


1 العناييّ شرح الهداين 
م 
(ومن لم يجد مَاء وهو مُسافِرَ أو خارج المصرً بَينَهُ وَبينَ المصر دحو ميل أو أَكثَرَ 


JG Fo‏ عر 


يمم بالصّعيد) قوله تَعَانَى ط فَلَمَ تَجدُوأ هَاء هموا صا طَيْبًا 4 [النساء: 47] 
وقونه عليه الصلاة والسلام: «التّراب طهر اسم ووی شر حجح مالم يد الا 
والميل ) هو المختّارٌ في المقدار لأنّهُ يلحقة الحرج يدخول المصرء والماء معدوم حقَيقي 
والمعتبر المسافَيٌ دون خوف الفوت لأن التّمْرِيطٌ مق رونو سكن E‏ 5 آنه 
مريض يخاف إن استعمل الماء اشتّد مرضه ضه يَتَيمم) نا ونا ولان الضررٌ في زيادة امرض 
فوق الضرر في زيادة كَمَنِ الَاء وذَّلك يُبِيح التيمم فَهَدَا أولى. ولا فرق بين أن يشت 
مَرَضه بالتّحرَك أو بالاستعمال. وَاعَتَبْرَ الشافعي رحمة الله خوف التلّف وهو مَردُودٌ 

الشرح: 

(َابْ التَيمُم) لا فرع عَنْ ذكر الطهَارَة يالماء ذَكَرَ يمم ًا أن حى الف أن 
E‏ بالؤطوء نم کی بالفئل تم ت پیم اسيا , بکتاب الله 
العزيز. إن قيل: کف ل اسي , بکتاب ٠‏ اله في قلعم الْسافر وَحَارج ا 
المريض مَعَ أن اااي َدَم م الريض على الْسافرٍ في قوله 3 وإن ن رص أو حل 
سفر 4 [النساء: [er‏ جيب بان و مرب عَلَى عَدَم لاء وَهُوَ فيهمًا حَقيقي وفي 
المريض ځکمي» كم 5 اللعة القَصنُ وفي الشريعة: هو القصد إلى الصّعيد 
اير > فالاسم التراعيه فيه الى لعي 0 بالکتاب وَالسنّة . 9 الكتابٌ 

فقولة: تعالى فلم يحَدُوا اء موا صَعِيدً) يبا 4 [النساء: [er‏ «وكان 3 
في غَرُوَة الْرمْسيعٍ حين عَرُسَ رَسُول الله ا يله سقط من عَائشَة قلادة لاسما 
فما ارتَحَلُوا ذَكَرَتْ ذلك لرَسُول الله » فَبَعَثْ رَجُلَيْنِ في طَلبهَا فترلوا قط وهنا 
فاصوا وی معهم ما اظ بو بر عَلَى عَائسة رضي لحو الوم 
رَسُول الله وك المي على غَيْرٍ ما قنَرَلَتْ) فلا صَلُوًا اليم ا سی ن حدر 
إلى مضرب عائشة فَجَعَلَ يقول: ما أكثرَ ر نال اين بكر». وفي رواية: 


۰ ۳ والترمذي ا ۲ والنسائي قي الطهارة باب‎ ٧۲٣ أخرجه ابو داود باب‎ )١( 


الجزء الأول ١‏ 


«يَرْحَمُك الله يا عائشة مَا رل بك ام تكْرهيئة هينه إلا جَعَلَ اللّهُ تَعَالَى فيه للمُسْلمِينَ 
فرَجًا». 

وما السنّة هما رُوي عَنْ «رَسُول الله يي أله َالَ: جُعلّتة لي الأرضُ مَسسْجدًا 
وَطَهُورًا أَيْتَمًا آذ ركشي الصّلاة َيه كنت رصت د كَوْلَهُ: عليه الصّلاة وَالملام: 
«الترَاب طَهُورُ لملم ولو إلى قار جع ما لم يَجذ الّاع» 0 بالاء 0 
رف الخدت الذي به تحل الصّلاة؛ ان يسوي وجوده وعَدمه» إذ لا ينبت 
اسْتبَاحَة الصّلاة فَكَانَ كَالَعْدُومٍ. لا يُعَال: مَاء في قوله تَعَالَى : كلم دوا 0 
في سياق المي فيتتاول ما يُسَمّى به قليلا كان أو كدرَاء وَذَلكَ يَقنَضي ألا يَجُورَ إلا 
بَعْدَ اسْتَْمّال مَا َع عه من الَاءِ ون كان لا يكي للوضمُوء كما في إزالة لنّحَاسَة الحقيقية 


م 


کے ر 


E‏ ا راد به مَا محل به العلا اا ن 
الاء اجس ل به وان اوه اة امذكورة والحل موقوف عَلَى ما كفي 


بالاتفاق. 
(قولهُ: أو حارج المصر) مَنْصُوبُ لکونه حَالا مَعْطُوفًا عَلَى قَؤْله وهو ماف كما 
في قوله تعَلَى $ لا تَقربُو آلصّلوة وَأْر سكَرَى حي تَعلّمُوأ ما تقولون ولا جَبًا 4 


e 


[النساء: ]| ويَجور أن يَكُونَ مقعلا فيه وَهُوَ رد ول E‏ اا 
إلا للمُسَافِ وَمَعْنَاهُ وَيَجُورُ الَيمم لَنْ ُو حارج المصْر» TY‏ إا کان 
وسار سمج سم ef os‏ 
ينه وبين المصر» زفي بض لسغ إن للاء وهو ازى نحو الميل أو أكثر) وفيه إِشَارَةٌ 
إلى كفي جواز اّمم في الأَمْصّارٍ إلا في الموواضع المستثئاة عَلَى ما سياتي. 

وَذْكرَ في الأسرار: لَوْ عَدمَ الما في الْأَمْصار جَارَ فيهًا أَيْضَاء لأن الشرط عدم 
يتما حقق بعد وُجُود المْقتضي جار وَعَلَى هَذَا يكون قولة: أو حارج المصر انْقَاقي 
بِحَسّب العَادَة ا أن عَدَمَ الماء في الأمصار تادر عاد قيل قؤلة: N‏ 
و راجیب باه تأكيث؛ لأن ممتى التأكيد مُوَ أن يُسْتمَادَ من الثاني مَا ما أسشّفيدَ 


or 


رھ و 


من الأوّل» وَهَدَا کل بان تخل الحاطف يَأبَاهُ. وقيل ذكره فيا لرواية 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم )٠۲١(‏ بلفظ: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأا 
رجحل من امي ادر کته الصلاة فليصل). 


له # N‏ م DAR RE‏ ا E‏ ف وجو جد سل و ر 3 
عن ابى حنيفة ان الماء إن كان قدامه فالمسافة ميلان» ون لم يكن فميل» وغيرها من 
الرّوَايّات عَلَى ما تذكرةُ وَهُوَ عير حَسّن. وقيل مقَدَارٌ البُعْد نما يُعْلَمُ حَرْرًا وَظَناء فإن 


2 02 سه مام 2 هه 3 2 ھر 78 اله ا سم 
کان ظنّهُ أن الاء من حَيت هو فيه ميل أو أكثر تيمم وَإنْ کان ظَنهُ أله ميل أو أقل لَمْ 
یم ی إذا تحقق آله ميل بان وفيه نظر؛ لاله تی كَلامَهُ على آله يلم زرا 


وَظنّك فمن أَيْنَ يَحَقَق ذلك وَالمرَادُ من عَدَم الوجْدان عَدَمٌ القدرَة عَلَى استَعْمًال الماء. 


وَقوْلَهُ: " إلى عَشرٍ حجّج " للكثرة لا للعايّة بواز التَيَمّم في أكثْر من ذلك أَيْضنًا 
إذا لَمْ جذ الماء. وقوله: (والميل هُوَ لار فى المقدَار) احْترَارٌ عَنْ غَيْرهِ من الأقوّال» 


اام 


اه 


“سم و ر روو ري کرو و و ل o O‏ لع ل لس 
فإنْهُ روي عن محمد أله يجوز التي إذا كان الماء على قذر ميلين» وَعن الكرحي إن 


کان في مَرَض يُسْمَعُ صَوْت أهْل الماء فهو قريب ولا فهو بَعِينٌ وبه أذ أكثر 
الَشَايخ. وقذ كرا آنقا روَايةَ الحَسَن عَنْ أبي حَنيفَةَ وَرُوِي عَنْ ذُكْرّ: إِنْ کان بحيْث 
صل إلى الَاء قبل خُرُوج الوَقْت لا بُجرئة امم وإلا فيجرئة وإن قرب لاء من 
والميل ات رسخ والفرسح انا عَشَرَ ألف خطو َس ان شجَاع اليل ثلا آلاف 
ذراع وَحَسسمائة راع إلى رة لاف ذراع. 

ر امار أن يَلَحَقَهُ احرج بول المصر وَبالوؤصُول 1 الَاء في 1 القڌار 
من الَسافة وَالخَرَجُ مَذفوع. وَقَوله: (وَالَاء مَعْدُومٌ حقيقَة) يَجُورُ أن کون ليا إلى مَا 
يقال اص مُطَلَقْ عَنْ ذكرٍ الْسافَة َقييدة باليل تيد لى الكتاب بالرّأي وَهْوَ لا 
جور وكقريرهُ أن الوص عليه کون لاء معدوماء وَهَهنًا معدو حَقيقَة لكن عم 


يَقين ان عَدَمَهُ مَعَ القذرَة عله بلا حرج ليس جوز ليم ولا لَجَارَ ُن سکن 


مناطع الخ وقد عدم الاء من به فجغاا الد الفاصل ين البعد والق ب الوق 
الخَرَج؛ لأن الطَاعَة بحسب الطَاقة» فَالَ اللَهُ تعالَى: « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكّرّ فى آلدّين من 
حرج » [الحج: ۷۸]. 

وقول (وَاْشيرُ الَسَافةٌ دُونَ وف القَوؤْت) انراز عا ذَكَرئَا من قول رر آنقا 
قال: الَيمّمٌ شرع لضَرُورَة الحاجة إلى أَدَاء الصّلاة في القت وقد تَحَقَقَ فيمًا حن فيه. 
وَقلنَا ريط جَاء من قبل يتأخير الصّلاة فليْس لَهُ أن يَكَيَمّمَ إذَا كان الَاء ریا منهُ. 
وَولهُ: َم لا لوّتا) يعني قله تَعَالَى: $ وَإن كنم عرص 4 وَكَولهُ: (وَلأنَ الصَرَرٌ في 


۳ 


الجزء الأول 
ياد رض إِلَخ)؛ لأن تُمَنَ لاء الال خُلقَ وقاية نمس وکان بعاء ولا کان احرج 
نوا عن الو بي هي يځ ان يود دوعا عن الوق لذي هو الأمنل أولى. 

وَكَولَهُ: (ولا فرق أن شد مُرَضه بالنَحَرك) کالَْطون و بالاستعمّال) 
كاحدري وَالْحَصْبّة. وَكَولَهُ: (وَاغْتيْرَ الشافعي وف التّلف) أي لف نفسه أو عُضُوه 
(وَهُوَ) أي اعبار الشافعي (مَرْدُودٌ بظاهرٍ لنَصّ)؛ لان قؤله على ( وإن ری 4 
بإطلاقه ييح اليم لكل مَريض» إل ل بسيّاق الآية وهو 
وله تُعالّی ۾ ما بريد أنه يَجَعَلَ عَليِكُم يْنَ حرج ¢ [المائدة: "| قان رج إا 
الي ل N‏ إن قبل: لا لم إِطلاق الل 
اة بالعدم. جيب بأن العذم شَرْطٌ في حَق المسَافرٍ دون ا مريض 


رم مره 


\ 
١ 
١ 
١ 
3 
١ 


a‏ م 


(ولّو حاف الجِنُب إن اغتّسل أن يقثله البرد أو يُمرضه يتيمم ا وهنا إذا 
ڪان حارج المصر ها يناه وو كان في المصر فَكَدَّلكَ عند بي حَنِيفَنَ -رحمة الله خلافا 
SSS GLAS‏ وله أن العجرّ ثابت 
حَقَيقَيٌ فلا بد من اعتباره. 

ا 

وَقوله: رولو حاف اقب إلخ) 0 ول 6 المخدث إذا حاف الاك من 
الوْضُوء في المصر. وقال في الأسرار: م ا اأحيط اختلاف الرّوَايّة 
فيه ا شيخ الإسلام خْوَاهَر اده ولم يجوزه الإمَام الحلواني 

(واليمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه به وبالأخرى يديه إلى المرفقين فقين) لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «التيمم ضربِتَان ع ضرينٌ للوجه وضرييٌ لليدين» وينفض يديه 
بقدر ما يَتَتَافَرُ الثُرَاب كي لا يصير مثلنّ ولا بد من الاستيعاب في ظاهرٍ الرواية 
لقيّامه مَقَامَ الوْضُوء وَلْهَدَا قَانُواه يحلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح (والحدث 
وَالجِنَابَمُ فيه سَواءٌ) وَكَذَا الحيض والئمَاس» ا روي اَن قَومًا جاءوا إلى رسول الله 4 
وَقَانُوه إا قوم سكن هذه الرّمَالَ ولا فد الا هرا أو هَهرين وَفِيَا الجنْبُ وَالحَائِضُ 


م م اس ص ملس 5 بر امم 2 1 ١‏ 
وَالتّفَسَاءٌ فَقَالَ عليه الصّلاةٌ وَالسلام: عَلَيكُم بأرضكُم”') 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۸۷/۲) ولفظه: (إجاء أعرابي إلى رسول الله يَقِقُ) وف آحره: (عليك بالتراب). 


العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال: (وَاليْمم ضربتان) قبل: في قوله ضَريئَان إشارة إِلَى تقس الضّرب داحل 
ES 0.000 8‏ يب صر ا بوه 2 0 9 1 جع E E‏ ر و 
في التيميء فمن ضرب يديه على الأرْض للتَيمم وَأَحْدّث قبل أن يَمْسَّحَّ بهمًا وَجْهَهُ 
ا ر ر ل وكاس اه َس 5 و ا 
وَدْرَاعَيُه ٹم مَسَّحَهُمَا بهمًا لم يَجْرْ؛ لائ أحدّث بَعْدَ ما أنّى ببَعْض اّمم فکان كم 
أَحْدَث في خلال الوضوء. وَذْكرَ الإمَامُ الإسيجابي جَوَارَهُ كَمَنْ ملا كفيّه مء للؤضوء 
م أحْدّث نم استَعْمَلهُ واتار لفظ الضّرْب» وإن جار اوضع أَيْضًا للمُبَالمٌة في إيصّال 
4ء 4 ا o 2 00 2 EE‏ ل ا 2 
الراب إلى أَنْنَاء الأصابع (وقولة: وبالأخرى يديه إلى المرفقين) في لقَول الرهري فإ 
يشخ إلى الآباطك وَهُوَ رواية عَنْ مالك رَحمَهُ الل وَلروَاية 1 سن عَنْ أبي حنيفة 
1 مه رش ا م هيه رس فزق سو و 54 ديه 1 o‏ س 
ك الرسغ» وهو روا عن ابن كاب وقوله: (وينفض) النفض تحر يك الشيء ليسقط 

2 ر ت 

ما عليه من غبار أو غيره. 

وَقَوَلَهُ: (بقدر ما يتتَائَدُ اراب إِشَارَةٌ إلى أله لا يدر يمر 03 روي عَنْ 
محمد بل إن الاج إلى الثاني فَعلَ ولا بمَرئيْنٍ کا روي عَنْ أبي يُوسُف» بل إِذا 
نار بمَرّة لا يتاج إلى الثاني؛ لأن امقصودة هُوَ ألا يصير ملت وهو يحص بالتُقَضْ 
ررم 0 2 i "ê‏ ەرو 6 و 2a‏ ت ا ر ت 
سواء كان مر أو مرتين» والمثلة ما يُمَثْل به من يديل خلقته وَتغبير هیته سَوَاء کان 


1 و ,ه o o‏ ده ٌو يو 
بقطع عضو أو سويد وجه أو تَغييره. 


2 اراي 


يه نص لمق و ماس ل عن ميآد عوقه ےر فر رو ١‏ سه مع 6" 
وقد حَكى ابن عْمَرَ وَجَابِرٌ رضي الله عَنْهُمْ «تَيَمُمّ رَسُول الله ول و كيفيته : إن 


و 
و شاه سا سمس م هدق 28 


يَضْرِب يديه على الأرْض نم يَنْفضَهُمًا ئی تار الراب فَيَمْسَّحَ بهمًا وجه ثم 
صرب" بوا ری لها ويِْسحَ يَاطنٍ اربع أصابع يده الى ظَاهرٍ يده البنتى 
من رموس الأصابع إَِى ارقي تم يح يان َه رى بَاطنَ ذراعه الى إلى 
ارس وبر بَاطنَ نها يده انى عَلَى طَاهر إنهام يده الى ثم يفل يده 
الِيَسْرّى كذلك». 

وَقَوَلَهُ: (وَلا بد من الاستيعاب) يعني أن الاستيعاب شراط في امم ّى إِذَا 
رك شيا َم ير كما في الوؤضوء. وَقَولة: (في طهر الرواية) اختراٌ عَنْ رواية اسن 
عَنْ أبي حنيفة أله قال: الكت يموم مَقَامَ الكُل؛ لأن في السو حات الاستيعاب ليس 
ارا كَمَا في ممح اف وَالرّأس. وجه الظَاهر أن اليم فانم مقا الوضُوء ود 


الح ردا او ل ج ت . .0 
1 ا عل دق ی ال ار شاد فل لأسو ی اك بن و و0 ا 
قالوا: يخَلل الأصابعَ ويَنْرِعٌ الخائم ليم الل وَالاسْتيعَابُ في الوضوء شط فكذا 
5 2 2 0 م o‏ 72 ت ٢‏ 0 5 اناق 9 شض 2 f‏ ے2 ر را ق ا و 
فيمًا قا مَقَامَُ وولا الخَلفيّة لَكَانَ الْممْحُ إلى المتاكب واجبا عَمَلا بالقتضي وَهُوَ ذكرٌ 
ed 3‏ ا م2 2 ا ل مك کار الو نظ © ه رو 
الأنْدي في الكتاب والسّة» ولا يَلرَمُ آية السسّرقَة؛ لأن «النّبِيَ يك س مَحَل القطع وَهُوَ 
ا 0 3 7 / 3 2 ع ده اير 1 7 5 5 . 9 3 3 8 5 0 
الرلدٌ بالقول والفذل»: بحلاف ما نحن فيه فإن قيل: قد ذل الدليل على أن حتيقة 
الد ليست بِمُرَادَة فإن البَاء إذَا دحل عَلَى امحل تَعَدى الفعل إلى الآلة فلا يققضى 
2 ر را 0 مع« ر ا E‏ س ا د 
استيعَاب الحل. أجيب بان الباء صلة كما فى فول تعالی « ولا تلقوأ بایدیک إلى الک 4 
ا o EN‏ در اا قر 0 
o -‏ م 3 ا 5 ع ھە بر 2 © or.‏ 4 00 9 َه ا ج 
وقوله: (وَالحدّث واحتابة فيه) أي في اليّمم من حيث الجوار والكيفية وَالآلة 
ر 75 7 هو سرس ره 0 ع الام هق ي رق اس اه 2 
سوا وَهُوَ قول أصحابتا وعَلَيْه العُلَمَاء وهو للَرُوِي عن علي وان عباس وعائشة. 
وقال بَعْضْ الاس: لا يمم اجب والحائض والتفستاء وَهُوَ الْروِي عَنْ عَم وَائن 
ماه o‏ روا 2 3 3 سن o 5 o go‏ ر عت ر سر > 
مَسْعُود وَابْن عُمَرَ وَمَنْشَأْ الاعثتلاف فيا يهم أن قؤله تعَالَى: < أو مَس آليِسَآءَ » 
الا ]| مرل عَلَى الس باليّد أو عَلَى اللجمّاع» ذهب الأولونَ إلى الثاني 
َالآخرُونَ إِلَى الأول وقالوا: القاس ألا يَكُونَ اليم طَهُورَاء وَإَِمَا أبَاحَهُ الله تَعالَى 
للمُحْدث فلا بباح للجتب؛ لاله ليس بمعقول الى ى يصح القيّاس» وَلَيْسَتْ في 
مَعْنَاهُ لتلحق به بل هي فَوقة. وال الأولون اللامستة أريد بها الجمّاعٌ مَجَارًا لسيّاق 
اليف فاد الله تكالى ين حك ادت واحابة في آي الرضر و ن تقل الحكم إلى 
الراب حال عَدَم ااي وَذَكر الخدت الأصكْرَ بقوله: « أو جَاء اح هنكم مِنَ الْمَاِطٍ » 
0 و نز م ا ا ا DN‏ 
[النساء: 47] فيَحْمّل لامّسُم على الحدّث الأكبر لتصيرٌ الطهارئان والحدئان مَذكورين 
1 ا 05 ا و و و ر 2 o‏ 
في آية يمم كما في ذكر آيّة الوْضوء؛ وللا يلرم الَكرَارُ؛ لأن الأصعْر مَذكورٌ في 
0 2 5 و ا 001 E‏ ا ر 
قوله تَعَالَّى: ظ أو جَاءَ أحد مَنكم من العَايط 4 [النساء: ]٤١‏ في حَقّ التَيَمّم فحَمْل 
د ول و" عدة ع موف ١‏ ار 6 نا مل وال ر ہے مدا د ررق اه ا و باو 
لامَمسم عله تَكرَارٌ» ون سلما أنه تَعَالَى شرع اللَيَمّمَ للمُخْدث فَرَسُولَهُ يع شَرَعَهُ 
وو 0 2 2 1 ق ۴ و > وده 
للجّب أَيْضًا لا رُوِي «أن قَوْمًا جَاءوا إلى رَسُول الله يل وقالوا إا قَوْمٌ تسكن هذه 
رمال وَلَمْ تجذ اكَاءَ شَهْرًا أ شَهْريْنِ وفيا نْب والحائض وَالنْمَسَاء فقال عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامٌ: عَلَيْكُمْ بأرضكم» رفي الأحَاديث الدالّة عَلَى ذلك كْرَة. حَدّث 
البُخمَارِيُ في صحيحه يإستاده إلى عمْرَانَ بن حْصِيْن فق وان رول اله ل رأى ا 


ك1 


العنايت شرح الهدايت 
م يَا فلان ما مَتَعَك أن صلي في القوم ؟ فقال: 3 
سول الله صاب بشني جتابة ولا ما قَقَالَ 346 : عََيْك بالصٌعيد فَلَهُيَكفيك». 


(ويجوذ 4 


وك رشن ع ان شق رتسيل وكا ولد ملك ان لزنن 
الأرض كَالشَرَاب والرُمَل والحجر والجص والثُورة والكحل والزرنيخ. وقال آبو يوسف: 
لا يجُورُ إلا پالشراب وَالرّمل) وال شافع رَحِمَهُ اله لا يَجُورُ إلا بالثراب المنبت وَهوَ 


نفدل 4 | م و ر ما م 7و هو م عم م شر هاي هاس ا 
روايت عن أبي يوسف رحمه الله لقوله تعالى: % فتيمموا صعيدا طيّبًا 4 [النساء: 47] 


ا ا عر 


آي ثرابا منبتاء قالهُ ابن عبّاس رضي اللّهُ عنه؛ غير أن با يُوسف زاد عليه الرّمل بالحديث 
الذي رويتاه. ولهما أن الصّعيد اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده والطيّب يَحتمل 
الطاهر فَحَمَل عليه لأنّهُ آليّقَ بموضع الطّهارة أو هو مراد الإجماع (ثُم لا يُشْتَرَطُ أن 
َون عليه غبار عند بي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الَا لإطلاق ما لوا (وَكَدَا يَجُورُ اشر مع 
القدرة على الصعيد عند آبي حنيفَةَ ومحمد رحمهما اللّه) لأنّه ثراب رقيق. 
2 

َولَهُ: SS‏ تيان ا يَجُورُ به النَيْمُم. 
5007 جئس الأَرْض) قبل کل ما ترق النّارِ فيَصيرٌ رَمَادًا کالشج أ 
ني از لبن كالحديد فس من جنس الأرض. وَهَهُنَا طيفة وهي أن الله 0 
در وهال الها فصارات ها 7 ELE‏ منه ا 22 مله اروا 
ولط مه قَصّارَ ا را فكان لكاء امكل 251 TS‏ اذا 
نَع تَعَذْرَتْ الطهارة ة بالأصل اقل العم وأقيم مَقَامَهُ وَالئَبَات کالشجر د 
وَالْعْدنيّ كالحديد وشبهه ليس بتع للمّاء وده خی قوم مَنَامَهُ ولا راب كذلك» 
ذلك رو 2ب a‏ له اختصّاص بشيء منْهًا ّى قوم مقامة. 
یج جور إلا ياراب وَالرَمل حاص ثم جع عله إلى أله لا 
يَجُورٌ إلا الثُرَاب الخالص وهو قول الشافعي لقؤله ُعَالَى : 4 0 صَعِيدًا طا( 
[النساء: ]٤١‏ أي رابا من هکذا سره ابْنُ عَبّاس» وَهَذَا يَقَتَضي القصر علي ران 
با يُوسُْفَ راد عَلَيْه اَم في قؤله الأوّل بِمَا رَوَيْنَا من 7 الصّلاة وَالسّلام 
«عَلَيَكُمْ بأَرْضكم» وَلْهُما ا الصعيد اسم لوجه الأرْضٍ کذا روي عَنْ الخليل» وذکر 


وَقال ۴ يوسف: : لا 


۷ 


الجزء الأول 
صَاحبُ الكشاف عَنْ الرَّجَّاجٍ أن ١‏ لصّعِيدَ اسم لوه الأرض. وال الاج في مَعَاني 
2 هو لوم of‏ 5 8 ع 342 م 2~ Jo‏ عه 2 ¥ 7 ه 
القرآن لا اعلم بین اهل اللعة حلافا في أن الصعيد وجه الارض. وفي الصحاح عن 
نحلب أن ال و 

ل (سمي به لصعوده) وخر قار إلى أله فعيل بى فاعل» وَإِذا كان 
كذلك فتَقييدُهُ باّرّاب ابت قبي للمُطلق بلا دليل (وَالطيّبُْ يَحْتَمل الطاهر) كما في 
> كار 12 E‏ و ل م 0 دصر عن عم وو اانه 
قوله تُعالى: ف حلدلا طيّبًا 4 (فحمل عليه؛ لاه ايق بموضع الطهارة) ألا رى أله لو 
کان اراب ابت ل نجس لَمْ يَجْرْ الَيَمُمُ به ماعا فَعُلمَ أن الإثبَات ليس لَه انر في 
21 ل ا PONCE EE‏ 
هذا الاير ربكا ذل على لك كول على : « ولك يريد للطيهركم» وقوله: أو هو 
مراد بالإجمّاع) لیل آخَنُ وتَعرِيرة أن ال مشترَّكٌ يْنَ الطّاهرٍ والليقة وَالطَاهرُ 
eee‏ بت مراد أن اترك لا نوم ل 

م لا يشرط أن کون عليه ا (غْبَان) ارق بالید فيَجُور 
مو 3 3 
ال بالكخل وَالآجُرٌ وَالَرُ داسنج وَاليَاقُوتَ زالفيروزح اجان ل 


اہ هام قير از 


5 وَإن كانت ملسا لا غبَارَ عََيْهَا (عند أبي حنيفة) وَمُحَمَّد عَنْهُ في إِحُدَى 
اران الإطلاق ما تَلونَا) من قول تَعَالَى : و 


رم رگ ور 


وفي روايّة أخرى عَنْهُ وَهُوَ فول الشافعي وأبي يُوسف وأَحْمَد: لا يَجُورُ بدونه لقؤله 
َعَالَى: « فامسځوا بو وُجُوهِكمٌ وَأَيَدِيكُم مَنَهُ 4 [المائدة: ]٦‏ أي من الراب وهو 
تار لوي لت برو E‏ 

ورات أن الضّميرٌ يمل أن يَعُودَ للمُحْدثْ م من على الْتدَاء العَايْة 
(وَكَدَلكَ يَجُورُ بالغبا) بأن يَنْقَض نوه أو له رمَعَ القذرّة عَلَى الصّعيد عند أبي 


E‏ م 
00 


حنيفة وَمُحَمّد رَحمَهمًا الل 57 يو سف رحمه الله لَمْ يُجَوَرْهُ مَعّ القذرة على 
هس ف و 


الصّعيد؛ لأن العْبَارَ ليْسَ راب حالص ولكنّهُ م من الراب من وجه والَأمُورُ به امم 


بالصعيد» فَعنْدَ القدْرَة عَلَيْهِ لا يَجُورُ العُدُول عله وأا عل لخر عت يجوز الاما 
ماه ر 

علد التذر عن الركوع اسرد و َوْلهُ: (لانه راب رَقيق) إن مَنْ فض 

ويه كاذ جَارُهُ من الراب وَكَمَا يَجُورُ اليمُمُ بال محشن منْهُ فكذا بالرّقيق» ارط 


في الَيَمُمِ , بالعبًا ر للح بيده لا مُجَرَدُ إصابَة العبار مع م اة فلو أصاب وهه ه وذراعيه 


ر عام 


۸ العنايت شرح الهدايت 
ع وتوى الَيَمُم ولم يَمْسّح به وَجْهَهُ وذراعيه لم یکن مسا 

(والنيت رضن في التيُّم) وقال زُفْرٌ رَحِمهُ الله تعالى: ليست بفرض لأئه خلف 
عن الوضوء فلا يخالفة في وصفه. ولنَا أَنَهُ يُنِبِئُ عن القصد فلا يتَحفَق دونه آو جعل 
طهورًا في حانتٍ مخصوصت ا (كُمْ إذا توى الطهارة أو 
استباحة الصلاة أجزآه ولا يشترط نيَب تي الثمم للحدث أو للجِتَايت) هو الصحيح من 


الشرح: 

(وَاليةَ َرْضّ في التَيَسّم) خلافا زكر هو قول اليم لف عن الؤضوء؛ وهو 
ظاهرٌ؛ ن ن هر ا ما لا يَجُورٌ اَن به إلا عند عُذر جذ في الأصل و وما تحن 
فيه O YS‏ نتن ل بعالو الأصل في وصفه: آي في وصفه الذي هو 
الصحة إن ال و بون الي صّحيحٌ) فلو لم ب يصح امم بدونها کان الخلف 
مُحَالفا للأأصّل في وصفه وَهُوَ لا يَجُورُ الوب عن نة 1 ذف وک ل ی ج 
القصد فلا يَتَحَقَقُ دُوئهُ) وقد َعَم البَحْث فيه وق قيل أَيْضًا في تقريره: الحم يدل 
على القند واقمنة هن اليك زرا ايشم ولات جوب مرا اليه سلاف 
الوضوء فَإِنَ الأمْرَ نة وَرَدَ بالل ولمح ولا لاله لَهُمَا عَلَى الي وفيه نظَرْ؛ لأن 
القَصدَ انور ب هو ملد استتغمَال تراب . 

شي ا في التي ان كاري ر و و أذ بحن ا 
الصّلاة وهَدا عبر ذلك لا ال :قلا رازم من ناخاو امور يه أن بكرن ا 
شرطًا. وقولة: و جَعَلَ طَهُورا) ليل آخرٌ. وتفْرِيرُةُ جَغْل الراب طَهُورًا يشرطين: 
بشرْط عَدَم الائ وبشرط أن يُكون اَم للصّلاة؛ لأن قؤله تَعَالَى ۾ قَلّمَ تجَدُوأ 1 
فته موا » |[النساء: 1] نَاء على قوله تعالى: « إِذَا فَمْثْرَ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا 
دجُو هكد 4 [المائذة: :3] والراد به فاغسلوا للعكلاة) فكذا قرله تعالى ج فتتكموا 4 
5 فما لا يُِيدُ ا E‏ لاء کا لا يُِيدُهَا حال عَدَمِ الثيّة. 

1 گە 


ور و 8 بتفسه) واب سوال مُقَدَرِ دير أن الماء أيضًا في الاية 
جُعل طَهُورًا في حالة مَخخْصُو 08 0 E‏ 


۱۹ 


الجزء الأول 
ھک sS‏ 
ذف خا نا ر و و بكر لازي نه کان ا ب إلى ت ا 


للحدث أو للجناء لان اليم ُا بصفة واحدق قلا مر حدما عن الآحر إلا 


عد ع عر 


بالنية كصّلاة ا عن ا وَوَجْهُ مَا قال في الكتّاب أن ا طَهَارَةَ قلا يلرم 


(فإن تِيَمُمْ تصراني يريد به الإسلام كم أسلم لم يكن مَتَيّممَا عند بي حنيفة 
ومحمد وقال أبو يوسف: هو متيمم) لأئه توى كربت مقصودةء بخلاف ؛ التيمُم لدخُول 
المسجد ومس ال مصحف له ليس بمُربتٍ مقصودة. وَلَهُما أن الثُرّاب ما جعل طَهُورًا إلا في 
حال إرادة قُربِتٍ مقصودة لا تصح بدون الطهارة والإسلامٌ فرب مقصودة تصح بدونها 
بخلاف سجدة الثّلاوة لأنّها فرب مقصودةٌ لا تصح بدون الطهارة (وإن توضاً لا يريد به 
الإسلام كُمْ أسلم فهو مُتَوْضٌَ) خلاهًا تلشافعي رحمه اللّهُ بِنَاء على اشتراط التي 


الشرح: 
قال (فإن يم صراني بريد به الإمثلامم نصرانيّ تيَمّمْ بريد به الإسلام ثم 


1 ور رر سس ع رم 


لم لم يکن ميا عند عند بي ية وحمب وال ايو وملف: ا له وى 
ETE‏ لعب فلن الإسلام أَعْظم القرّب» وَاقا ألا مقصرةة ن 
هَاهْنَا ما ا حر كالمترُوط وَإِذَا کان كلك مح يح 
م يمم للصّلاة (بخلاف ما ذا عم ملم لدُخُول الملجد ومس الْصطححف) 
ا e ns‏ 
شيءِ آخر (ولَهُما أن الراب ا إلا في حال رار مَْصودة لا صح 
بدون الطَهَارَة) e‏ كَذَلك؛ لاه يصح شونا بخلاف سجدة الثّلاوَة؛ 
لأا قربَة مَقْصُودَة) عَلَى الفسير الذي ذَكَرا رولا صح يدون امار قال في 
النهايّة: 5 هَذَا اللقظ إِشَارَةٌ ك أن الكَافِ لو نوع ب التَيمُم ل نصح : ل 0 
ا الطّهّارَة 1 ولش اک كَذَلكَ إن 0 إِذَا يمم للصّلاة ثم 
أُسْلَمُ لا تَجُورُ الصّلاة بذلك الَيمُم ص عَلَى هَذَا شَيْح الإسلام في سوط / 


11 


العناييّ شرح الهدايہ 
الصوَاب ف التغليل أن بقال: الكَافْرُ لبس بأهل ليّة لأنهَا عاذت وَالَيَسُمُ لا يصح 
دوق اه َلذلك لا يصح مله الي 6 لوق رَحَمّهُ ل 


ونیته الصّلاة فقال يكون ممما في الأول دون الثاني . وَقَالَ:؛ لأن الإسلام 
يصح من منهُ صح نة اَّمم منْهُ للإمئلام» بخلاف ما لو ك يمم بنية الصّلاة؛ أن الصّلاةَ 


مه 


قربَة لا صح م ن لكف ولا صم به الصلاة َل وة هلم اليه مها بتر 


ا 
هدو 


وَاحدّة فیبقی يمم من عبر لا بصخ روان توا الصراني لا رذ به الإثلام كم 
ملم فَهُوَ مُتَوْضَئ) عنّدَنا؛ لن ية فيه ليست برط عثدناء E‏ 
وَقال الشافعي: ل بمتوضئ؛ لن اليه قرط وَهُوَ لَيِسَ من أَهْلهّاء فَتَولهُ: ينَاءِ عَلَى 
اشتراط الييّة) دليل التتافعي ومهم مه دليا. 
فإ قن فم RE O O E‏ 
تيممه لأن الكفر يتافيه فيستوي فيه الابتداء واليقاء كالمحرميةٍ في التّكاح. . ولتا أن 
الباقي بعد النّيّمُمٍ صف كونه طَاهِرًا فَاعتِراض الكفر عليه لا يُنَافِيه كَمَا ڏو اعتَرَض 
على الوضوي وَإِنّمَا لا يصح من الكافر ابتدَاءً لعدم التي منه. 

الشرح: 

إن کت فك ا ثم ارد وَالعيَاذ بألل ؛ ثم ۾ ألم فهو على َيمُمه. وقال رق 
E‏ لكر يتافي ليسم ياء O E‏ الگا , بان كَانا 


خو ا و 


ار 


27 ےم بي 


or‏ ق 92 2 : ماوع 

رضيعين وقد زوج کل وَاحد منْهُمًا بالآحَر أَبوَاهُمَا نم أَرْضَعَتْهُمًا امرأة فاه ي تفع 
لنَكَاحُ وَاعْرض يأن 1 الک ا افي امم باعتبار ونه اده كوه عبادة اا 
بالييّة ليمنت يشرط علد رف ا اغتراض الكفر اليم كَاعْترَاضْه على 


وأجيب بأ رَوَى عَنْ رر رواية أخرى اقرط فيا اليه ليم وقيل اماه 
هما باعتبار SS TS‏ ن فل کفغل 
الَهيمة کون / اه ممه باطلا وی أو لَمْ ينو وَيَسْتَوِي فيه الابتداء وَالبَقَاء َا مَرَ وکنا أن 
تی به لتم ص ته طامرم وغ ان الیم عنم کنا وجه لگره قن نه 


رص ا 


الكفر لا يكون اليَحُمُ مَوْجُودًا حى يطل لوجود افيه بل لباقي صفة کونه طَاهرًا 


الجزء الأول ۷ 


وَالكُفرٌ لا يُنافيه فَاعْترَاضَةُ عله كَالاعْترَاضٍ على الوْضوء) إلا لا صح من الكافر 
ابْندَاء لعَدَم اله من ويس البقاء كَذَلكَ لوُجُودها. قن قيل: : الرّدَ ة تخبط العَمَلَ لقوله 
على لن أشْركت ليَحَبَطنَ عمك 4 [الزمر: ] وقوله تَعَالَى $ وَمَن يُكفْرَ 
SS‏ 5] وَوْضُووؤةُ وتَيِمُمُهُ من عَمَله فکَيْف يبان 
ارد دة أجيب بان ارده تخبط واب العَمّل وَذَلكَ لا يَمْنَعُ رَوّال الحدث كَمَنْ وضاً 
ا نشدت ن و کن 0 


E E‏ حكمة (ود و ور 
تقضه 


(وينفض النَيمُم كل شيء ينض الوضوء) لأنّهُ خف عنه فأخد 
آيضا رُويَمٌ الماء إِذَا قَدَرَ على استعماله) لن القٌّدرَة هي اراد بالوجود الذي هو غاي 
لطَهُورِيةٍ الثرَابء وَخَائِفُ السبُع وَالعَدوٌ وَالمَطّش عَاجِرٌ حكما ولاقم عند آبي حَنِيفةَ 
قَادِرٌ تقديرًاء حى لو مَرّ النّائم المتَيَمُمُ على الماء بطل تَيممه عنده؛ وراد مَاءَ يكفي 
للوْضُوءٍ ائه لا مُعمَيرَ ما دُونَهُ ابتداء هَكَدَا انها (ولا يمم إلا بصعي طَاهِر) بن 
الطّيّب أريد به الطّاهِرٌ في النّص ولاه آَم التُطهيرٍ فلا بد من طهارته في تفه كاماء 
الشرح: 
قال (وَيَنْقَضُ اليم كل شيء بن ينْقض الوؤضوء) قد تَقَدَمَ أن التَيَمّمَ حَلَفْ عَنْ 
0 ولا شك أن الأصل قوی م الف فیا کان تاقضًا للأقوئ كان كاقضنًا 
ضْعَف بطريق الأولّى» فَكُل ما ب تلد الور e E‏ يه اننا E‏ 
علد القذرة عَلَى الاستعْمّال) وإستاد الَقضٍ إلى روي لاء إِسْتَادٌ مَجَازي؛ لن رةب الماء 
عند القذرَة لن الاستعمّال شط لعَمَّل الحدّث السّابق عَمَلَهُ عنْدَناء والتاقض حَقيقة 
و الحدث السّابق ا الجس. 
قوله: (لأن القذرة هي لرام قد ذَكَرئا من بْلُ. وَكولَهُ: (هُوَ غاية لطهورية 
اسع سن ا ہن نعلت إل ني أذ الكتاب الت يرل عل الف 
وَالَذْكُورٌ في الحديث ولهٌ: ل دما له جذ اال كلما للمّدة: أ اي مَا دام َه ر 
واجد للمّاى 0 مَعْنَاهُمًا يتقان في أن الحَكْمْ بَعْدَ ذلك الوقت يحالف ما و 
فَسْمّي بام العايّة. قيل لا ا : 0 طَهُوريّة انام الطيارة الخاصلة ب 
كَانَاء له يَصيرٌ تجسن بالامتشمتال وم مهي طَهُورِييهُ وك يق الطهاز ا 


1۲ 


العنایہ شرح الهدايي 
بأن الطْهَارَةَ الحاصلة به صفة رَاجعَة إِلَى الَحَلء وكل ما هو كذلك فالابتداء وَالبَقَاء فيه 
0 (وَخَائف العو سواء کان اتا عَلَى ئفسه أو عَلَى ماله كَذَا في شرح 
الطْحَاوي (وَالسّيع وَالعَطّشٍ عَاجِرٌ حُكْم)؛ لان ا نفس و من صيائة 
الطَّارَة باَاء فَِنَ لها بدلا ولا َدَلَ للنفس. 

وف يني ا مُضطجعًا ولا مُستَندًا في الَحْمَّل فَإنهُ إِذَا كان 
كذلك یشقض فض يمم الوم فلا تأئى هذه اسنالة (قادر تقدِيرا) 2-06 (عِنْدَ أبي 
ا به ب لگ عَاجرٌ عَنْ الاستشمّال بذر جَاء من قبل تفسه فلا يکون 
ول يبي ا ا عله ر E‏ ور 

ممه عند د الكل. قال الشّمركاشي: : وفي زِيّادَات الحلواني في التقاض يمم الثائم امار 
بالماء روايتان من غير ذكر حلاف . 

و ا كفي للوضُوء) يني لاء الذي يمر عليه ائم وَقَدْ مر نا 
من قبل. وقوله: 9 لأن الطَيّب) يعني قوله تعَالَى « صَعِيدً! طَيمًا 4 [المائدة: +] (أريد 
ولك اد ام 

(ويْستَحب لعادم الماء وَهُو يَرجُوهُ آن يُوَخْرَ الصّلاة إلى آخَرٍ الوّقت, فَإِن وَجَدَ ال 
توضاً وإلا تيمم وصلّى ليقع الأداء بأكمل الطهارتين فَصارٌ كالطامع في الجماعتٍٍ 


وَعَن آبي حَنِيفَةَ وآبي يُوسّف رَحِمَهُما اللّهُ في غير روَايٍّ الأصمول أن التأخيرٌ حَتمٌ بن 


غالب اراي كَالْتحَْقِ وجه الظاهر أن الجر ات حَقيقَّةٌ فلا يرول حكمه) إلا بيقين 


الشرح: 

وقولة: روحب لعادم الا ظَاهرٌ قيل هذه الَسألَةُ دل عَلَى أن الصّلاة في 
ول الوقت أفضّل علدا أيْضًا إلا إِذَا ل احير فضيلة لا تخصل بدونه 5 ثير 
الْجَمّاعَة وَالصّلاة ل الطَهَارئيْن. . ورد بن هذا ليس 00 أصْحَابًا ألا ترَى إِلَى ما 
صرح به صّاحب المداية و a‏ في هم قوم ا الإسفارٌ 
بالفجر والإئراة الور في لذت وَكأَخيرٌ 0 ماله كدر ا تقد الَغْزب 
وتأخيرٌ العنناء إلى ما قبل ّث اليل عَلَى ما 


الشرع الأو ل ع ل ا اط 


1 0 


وقوله: لعَادم الماء ليس احترارٌ عن غير عادمه بل هو احترارٌ عن قول الشافعى 
فإن عنّْدَهُ أن عاد الماء وَإن رَجَا أن يَجِدَهُ فى آخر الوقت يُقَدّمُ الصّلاة؛ وكذا قولة: 
e‏ ا 1 ° E‏ ف ماق اجر 0 56 
كالطامع في الجماعة ليس باحتراز عن غير الطامع بل هو إلرّام على الشافعي؛ لان 


مَذْهَيَهُ أن التّأَحيرَ مُسْتَحَبٌ إذا كان طَامعًا فى الحمَاعة وكظيرُهُ قَوْل الأصْحَاب فى 
مُوجِبّات الغُسْل والتقاء الْتَائَيْن من غير إِلْرال فَإِنَهُ ليس احْترَارًا عَنْ الإثرّال لَعَدَم 


الرق َيْنَّ الإنْرّال وَعَدَمه في الموجييّة لا مغالة: و تاق اا عر فول الأنصّارِي» 
وَكَولهُ: (في غَيْرِ رواية ا ل) ر u,‏ 0 اله الحَامعَيْنِ والريادات وَالَبْسُوط 
ورواية غير الأ ل ر ود ادر وَالأمَابي وَالرّقيّات والكيسانيات والحارونيات. 

وَقَولهُ: (لأن غالب الرأي كَامْحَحَقق) الأ ثري أن الله تقال ا الرأي 
علماء قال تعَالَى « فَإِنَ عَلمَتُمُوهنّ مُؤيكستو» [الممتحنة: ]٠١‏ الآية وجب العَمَل 
بخيَرٍ الواحد والقيّاسُ كذلك قال الشّيِخُ عبد العريز: هَدَا اتَعْليلٌ مُشكل؛ أنه يقنَضِي 
أن بحب الاح عند افق في آخر الوفت مع يمد ساف في الروَااتَ الطاورة 
ليصح مَقيسًا عليه وَلَيْسَ كذلك فَإِنهُ كر في أوّل الباب أن مَنْ كان حارج الصرٍ 
تخرة لذ قنك إذا كان او اء واک 

وفي الخلاصة وَعَامّة الُسَخ: الْمسَافُ إذا كان عَلَى يقن من وُجُود الماع في آخر 
الوَقْت أو غالب ظته ذلك جار لَه الُم إذا كان يته و اكاء ميل أو اكت وَإن 
کان 0 لا يحور وَإن حاف فوت الصّلاة فلو حمل هَذَا: يعني الَعْليل على أن اراد 
أن اليَمُمَ لا يَجُورُ في الْتَحَقق في غَيْرِ رواية الأصُول فألحق به غالب الظّنّ في هَذه 
الرّواية لَمْ يقم أَيْضًاء لاه عَلْلَ وجه ظاهر الرّواية بأن العَجْرَ ابت حَقيقة قلا يرول 


ر ر 2 ر ه0 ا د مت e‏ - 14 م 
حکمه إلا بيقین مثله» وذلك يقتضي أن حكم العجر وهو جَوَارٌ الت يرول عند 


ل ا ا EE‏ 
ENS EES‏ 
يَستَقمْ أَيْضًا؛ لأنهُ لا فرق في تغليل ظاهر الروَايّة يِن عَليَة الظّنّ والبقين فيمًا إذَا كانت 
الْسّافة أقَل منْ ميل في عدم جواز الیم كَمَا آله لا فرق يَبنَهُمَا فيمًا إِذَا كائت 
السافة كي 1 مل في ار اسم وقد 0 في آخخر هَذَا الټاب أ إا غلب علق 


8# حم ت الختا شرع الهدات 


e‏ 2 ف ا 070 ks‏ 0 5 ا شح 3 2 ر م وال ساسم 
ظته أن بقربه مَاء لا يجوز لمم كما لو يقن بذلك فعلم أله مشكل. بقي وجه آخر 


رقو أذ تكد اغ ناك يتل ا اف ی أذ بيده كلو نيت أله يفن 
بوْجُود الَاء في آخر الوقت فَفَدْ أمنّ من القوات» وَلَمًا لَمْ ُت بُعْدُ ساف لكيل 


2 


فيه لم يَبْتْ جوا اليم فيجب النَأْحينُ أمًا لَوْ علب عَلَى طئّه ذلك فكلك عنْدَهُمًا 
في عير رواية الأصول؛ لأن الخالب كالحقق. وفي ظاهر الروَاية لا يجب الَأحيرُ؛ لأن 
ال تارق د 

رَحْكْمْ ها لخر وهو جوا اليم لا يرول إلا يقن مْلهء وهو ايقن جود 
الَاء في آخر الوقت وَل EE EE SA‏ 
َمَحُلِء ويرم عله َه َر هَهَُا ين َل الط والبقين في ظاهر الرواية ولم فرق 
هما فيمًا ذا عَلّب عَلَى طّه أن بقرْبه مَاء في عَدَم جواز الُم ولا فيمًا إذا كَانَتْ 
السافة ا 2 جواز ل كما يبنا قال : فالأظهر 11 الإشكال. 
(ويُصلي ِتَيَمُمِه ما شاء من الفُرائكض والتوافل) وعند الشافعي رحمة اللّه: يتمم 


مر ع ور 2 


لكل فرض لئه طهارة ضروريم. ولنا آنه طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما بقي 


الشرح: 

(وَيْصِلَي بتيَمُمه) أي بِالَيَمُمِ الواحد رما شاء من الفرَائض والتوافل) في 
وقت واحد وَأؤقات مُتَعَدَدَة مَا ل بج الماء أو يدث (وَعنْدَ الشافعي ا لکل 
فرْض؛ لاه طَهَارَة ضَرُوريّة) إِذْ الراب موث في تفسه وها يَعُودُ حُكُمْ الحدث 
السّابق علد رُؤْيّة الماع فلم رتفح الخدت ]د لو ارتفع الوك لم يعد إلا بِحَدَثْ جديد 
ولك امك و و ا عل الفرطرة فقة انك ا ور وله لودلا 
بمَجِيءٍ وقت آخرَ وهي في حَقَّ النُوَافل ائمَة لدوام شرْعِيّتها قى باللسشبة لها رولا 
لهم أي الراب (طَهُورٌ شط عَم الا بالئص وکل ما هُوَ طَهُورٌ بشرط يعمل عَمَلَهُ 
ENS‏ كوه طاعنا ريقلل LS E‏ 


ور ه 


د كلك فده الما سه أن بكرن ا ف ا المشروطل 


کی 5 


E 


11٥ 


الحزء الأول 
ول الك 9 حل ارات أن ال كان تاو ل روط امكلرمة وفيا 
كلك إن کل واحد من عدم الاء وجواز اليم متاو للآخرٍ لا مَحَالَةَ فَجَارَ أن 

(وَيَتَيمُمُ الصّحيحٌ في المصر إذَا حضرت جتَارَةٌ والولي غيرهُ فخاف إن اشتغل 
بالطّهارَة أن تَمُوتَهُ الصلاةٌ) لأنْهَا لا تُقضى فَيَتَحَمَقَ العجرٌ (وكذًا من حضر العيد 
فَحَافَ إن اشْتَعَلَ بالطّهارَة أن يَمُوتَهُ العيد يَتَيَمَمُ) لأنْهَا لا تعاد. وقونُه والولي غيرهُ إشارة 
إلى أنه لا يَجُوزُ للولي» وهو روايَةٌ الحسن عن أبِي حنيفة رحمه الله هُوَ الصحيح لأن 
للولي حق الإعادة فلا فوات في حقّه (وإن أحدث الإمام أو المْقتّدِي في صلاة العيد تيمم 
وَبَّنَى عند ابي حَنِيفَرَ رحمه اللّهُ وقالا: لا يَتَيَمُمْ) لان اللاحق يُصلّي بعد فراغ الإمام فلا 
يَحَافُ الوت وَلَهُ آَنْ الحَوف باق لأنّهُ يوم رَحمَةٍ هيعدّريه عاض يُمسِدُ عليه صلاتَهُ 
والخلاف فيما إِذَا شرع بالؤضوءء ولو شرع بالتيمم تيمم وَبْنَى بالانّفاقء لأنّا لو أوجبتا 
الؤضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ اليم للمّحيح في المصنر) الأصل هاهتا أن كل ما يفوت لا إلى 
يدل جَارَ أدَاؤُهُ بايمُم مَعَ وُجُود الا وَصَلاة الحتارّة عدا كذلك؛ لها لا عاذ 
عنْدئاء وَكَذَلكَ صلا العيد تفوت لا إلى بَدَل. وَقَولةُ: للصّحيح احْترَارٌ عَنْ ريض 
له يَجُورُ لَه اليم في المصر وغيْره ولا كان أ غَيْرَهُ حاف الفؤت أو لم يَحَفْ. 
وَقولهُ: في المصر احْترارٌ عَنْ الْقَارَة؛ لأن الَيَمُمَ فيهًا جَائرٌ ويا كان أو غَيْرَه لعَدَم لاء 
فيهًا غَالبًا. وكَوْلَُ: (إذَا حَضَرَت جتَارَة)؛ لأن الؤجُوب نما هو بحُضُورِهًا. 

ولو ال كن ل زرا كاير ا ور ال ا 
اف الف الأن له خي الاعادة. وقولة: رخاف أن تفرقة الصّلامم؛ له إذا ل 
حف القَوْت لا يجوز له ليم وكَولة: (وَهُو) أي عَم جوا اليم للولي (رواية 
اخسن عَنْ أبي حَنيفَة) وَقَولهُ: هو المسّحِيح) احترَارٌ على ظاهر الروَايّة» فَإِنَ اواب 
نيه وار بتكم للوّل كا روي أن ارخ عيضن قال" إذا فاتك جار وات على ير 
وْضوء فيس وَصَل عَلَيهَا ولَمْ يَفُصل بن الولي وَغيْره. 


۱11٦‏ العنايي شرح الهدايہ 
ا ا ا و و قا ق وو ا ق E‏ ماع 

£ ° 2 0 2 - 0 و ل قن م رر 22 1 2 
أو المقتدي في صلاة العيد) وكان شروعة بالوضوء يمم وبنى عند أبن حنيفة . وقالا: 
07 ع 2 5 د 2 R7 E REY‏ وره ٠‏ ر OE‏ 
لا يتيمم للبتاء؛ لأن اللاحق يصلي بعد فرَاغ الإمام) وَذلك في حكم الصلاة بالجماعة 
74 بش ر و 2 رع ر ا ر لم وار 0 4 0~ 2 ر 
(فلا يخاف الفوت. ولابى حنيفة أن الخوف باق؛ لاه يوم اژدحام) فلا يُؤْمَنٌ اعتراض 

E 2‏ 9 ھور رن رو مه وراو وو 
عَارض يريه مثل أن يُسَلمَ عليه أحد فيرد السلا أو يهنت بالعيد فيجيبة أو ما أشبَة 
9 وه امه ر ماس وا ۴ هام اوسا ه ی ص ا او و 
الفؤت بايا وإن کان شْرُوعْه ايم يمم وى بالأثقاق؟ لأا لَْ أُوْجبنَا عليه الوضوء 
کان واجدًا للمّاء في صلاته فتفسد صااه كَمُييمّمْ وَحَدَ لاء فی خلال صّلاته فإ 


0 2 و ول 972 000 م م “ul Or oso‏ رر ر امك ر ا ت 
3 ا 0000 fo‏ مو 2 o‏ ع > اف ا و اعد ١‏ و موا اليس انه ا 
الماء والأداء لما مر من أن اللاحق يُصَلي إل وفرق بين هذا وبين متيمم يجد الماء في 


حلال الصّلاة بأن التَيَمُمَ ينْتَقَضٌ هتاك بصفة الاستتاد إلى ابتداء وُحُود الحَدَث علد 
TU Î‏ 


يَصيرٌ مدنا بالحدث السّابق إِذ الإصابة ل َيْسَتْ بِحَدَث» وفيمًا نحن 
م عند إصابة اللَاء بصفة الاستتاد بل بالحَدَث الطارئ عَلَى التَيمُم. 


ساس اس اس 


o o ۰‏ 2 
(ولا يتيمم للجمعت وإن خاف الفوت لو توضاًء قإن أدرك الجمعتَ صلاها وإلا 
صلّى الظهر أربعا) لأنَها تَمُوتَ إلى حَلَّف وهو الظّهرٌ بخلاف العيد (وَكَدَا ذا حاف فوت 
الوقت لوتوضاً لم يتيمم ويتوضأ ويقضي مافاته) أن الفوات إلى خلف وهو القضاء. 
الشرح: 
2 2000 و ا مور را 8 E EI)‏ 0 2 
(وَلا يمم للجُمعة وَإن حاف الفوؤت لو وض فإن أذْرَكَ الجمّعَة صَلاهًا وَإلا 
ر e‏ کچ و TE‏ و 22 5ه ر 7 
صَلى الظهر) وفي بَعْض النسّخ صَلى الظهرَ أَرْبَعاء قيل هو تأكيدٌ وقطع لإرادة الحمعة 
9 ا 00 و وو اط او ا كك و ا ا ا 
بالظهر مَجَارًا لكونها حلفه. وقوله: (لأنها) أي الجمعة (كفوت إلى خلف وهو الظهر) 


مدن ب ا ١‏ حار و ا ر وا 5 
جَعل الظهْر حلفا عَنْ الجمُعة وَإِن كان فرْض الوقت هُوَ الظَهَرٌ عند أبي حنيفة وأبي 


و 2 00 30 7 E‏ ت ود ا 0 
يوسف والجمعة حَلف عَنْهُ. قيل إشَارَة إلى أن قول محمد هو المختارٌء وقيل: لاله 
N,‏ 1 وم ا ار" ا 1 
مُتَصوَرٌ بصّورة الخلف؛ لأن الجمعة إذا فائت يصَلى الظهر. 


یو 5 0 : 1 5 هع رر ت و واس 5 عا 
وقوله: (بخلاف العيد) يعني بحلاف صلاة العيد فإلّه يمم لها إذا حاف 


الفؤت؛ لأكها تفوت لا إلى لف حَيْتْ لا تقضى. وقوله: (وَكَذَا إذا حاف فوت 


1۷ 


الجزء الأول 
E I SE o fea of u‏ 
الوقت لو وضا) يعني لا يََيَمُمْ لائر الصّلوات المكثويّة إذا حاف فوت الوقت؛ 


لَنهَا قضی. لا يُقَال: هَذَا قذ وفع تَكرَارًا لا أن هذا الحكم عرف في وَل الاب من 
قوله: وَالِْْيرُ اة دون وف القَوؤْت؛ لن ذلك كان قَوْلَ صاحب المداية وَهَنَا 
قول القدوري» وقيل؛ لاه عل بتغليل عير لتيل الاب وفيه تظَرٌ. 

واف ا شن ا فی زه فی وی ف کر اا م دا غ أبن 
حَنِيمَنَ وَمُحَمّدِ رَحِمَهُمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُفْ رَحمَّه اللّهُ يُعِيدُهَا) والخلاف فيمًا إذَا 
و انلوقت و ونين امار 
فَصَارٌ ڪَمَا ا ڪان في رحله دوب هتسي ولان رَحل للْسَافِر مد للماء عاد فَيُفترَضُ 
الطب عليه. ولَهمًا أنه لا فدرة بون العلم وهو المُرَادُ بالؤجود؛ وماء الرّحل معد للشرب 
لا للاستعمال؛ وَمَسأَلَنٌ الوب على الاختلاف» ولو كان على الاثّفاق هَفَْرَضُ الستر 
يفوت لا إتى خلفء وَالطّهارَةٌ بالماء تَمُوتَ إنَى خلفء وهو التيمم. 

الشرح: 

قال (وَالْسَافرٌ إذا نسي الماء في رَخله) إِذَا صلى الْمسَافرُ بالتیمم ا في رَخْله 


3 بي راغي عوك 


9 6 غ ی و ر و ارو ووو وو رع و‎ E E 
َإمًا ان کون غالا به بان وطعه فيه أو وعد حوره ا أو لم يكن بان وضعه‎ 


e 2 of 04 5‏ 5 5 2 ب ره 3 I‏ و 0 
۵ بغير أمره» فإن كان الثانى فلا إعادة عليه بالاتفاق؛ لان المرء لا یخاطب بفعل 

8 له 208 € ر E. 0 00000000 2 e‏ 
غيره» وإن كان الأول وصلى بالتيمم ظنا منه أن الماء قد فقدَ فعليه الإعادة بلا ملاف؛ 


ت 0 © ت ا 7 3 يا و ا قي 4 من ١‏ 662 0~ ا 
لأن التفريط جَاء من قبّله وَإن كان نسيّانًا مه نَم تذكرّ فلا إِعَادَةَ عليه عند أبي حنيفة 
را ا ا ع EO‏ ر رر ركم 0 55 4ه لودو e‏ َ0 
وحم وقال ابو يو سف: عليه الإعادة سواء نکر في الوقت او بعده وهو قول 
الشّافعى؛ لأن يمم لادم الماء وَهَذَا لَيْسَ بعَادم لَه بل هُوَ وَاجد لَه عَادَة؛ لأن الاء في 
و 2 ا ولف ا واس شك ةر 18 
رَحْله وَرَخْلَهُ في يده وَالسسيّان لا يِضَادٌ الؤجود بل يضاد الذكرّ فلا يفي به الوجْدَان 
فصَارَ كما إذا كان في رَخْلهِ ثوب فَنَسيَهُ وَصَلى عاريًا ولأن رَخْل المسَافرٍ معدن الاء 
ا الا ا ی ا 7 و ا 00 

عَادَةَ وَهَذا ظاهرٌء وَكل ما هُوَّ مَعْدن للمّاء عَادة يُفَرَضْ على الْمَيَمّم طلب الماء فيه 


كَمَنْ کان في العُمْران فاه برض عليه صلب لاء لكونه في مَعْدنه» حٌى لَوْ جاء قَوْمًا 


لو ه مم 52 ا د TN Ta‏ 0 ع ا 0_6 

و ير عندَهُم مَاء تيمم وَصَامٍ قبل طلبه مهم ثم عَلم آله كان عنْدَهُم مَاء فلم تُر 
e‏ ر ا ا 2 رر ووو 22 ر ا 
عاك E‏ لا سلم أله وان اة بالو جود القدرة كما تَقَدّمَ ولا قدرة 


۸ دل سل سح العنايت شرح الهدايت 


إلا بالعلم. 


عو ي م 


وقولة: (وَمَاء الرّحْل) جاب عن الكتَة الثانّة وتقرِيرَهُ أن رَخْل المسَافر مَعْدن 
1 ا # 8 £ وهم م 0011 ا 38 5 ا 3 اق 1 
الماء عادة معد للشرب او الاستعمًال» والاول مسلم د مفید والثاني مَمَنُوع. وقوله: 


اوا :لزي علو ی ر عن امقيس عله وتدري 1 أن الحكم فيه علدا 
كالاء قلا هسح ون ملعا آله عل الفاق .فعاض ال فرت لا إلى 
خَلَف بخلاف صُورَة التَرَاعَ وَهَذَا بطريق الممَاركة: يعني أن الفرق يَيْنَهُمَا مَوْجُودٌ فلم 
لا يَجُورُ أن يَكُونَ الحَكُمْ مُضَانًا إلى القارق دون اترك قلا يصح القيّا؛ والأؤلى 
آنا يقل ا ی راط الاي المنتاواة وي ال و ع ل 0 
وُجُودهَا في صُورة الترّاع؛ لأن فَرْضَ السثر يوت لا إلى لف إلى آخره. 

(وئيس على المتَيَمُمٍ طَلَب الاءِ إا لم يَغلب على ظنَهُ أن بعّربه مَاء) أن الغالب 
عدم الماء في الفلوات؛ ولا دليل على الوجود فَلَّم يكن واجدا للماء (وإن علب على نه أن 
هناك ماء لم یجُز ته أن يَتَيْمُم حَتّى يَطلْبَه) لائ وَاجِدّ للمّاء نَظرا إلى الدّليل؛ م يَطلْب 
مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كي لا ينقطع عن رُهقته (وإن كان مع رفيقه ماءَ لَب منه 
قبل آن يَتَيمُم) لعدم المنع غالبًاء فَإن متعه منه تَيمُم لَتَحَفّق العجز (وَلَو تيمم قبل الطّلّب 
أجزآه عند أبي حنيفة رحمه اللَه) لأنّهُ لا يَلرّمّهُ الطلّبُ من ملك الغير؛ وقالا لا يُجِزِيه 
لأن الماء مبذول عادة (ولو أَبَى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده تَمنْهُ لا يجزئه التّيمم) 
لَتَحَقّق القَدرَة ولا يلزمه تحمل العَبّنٍ القاحش لن الضرر مسقط واللّهُ أعلم. 

الشرح: 

رويس على الْتيَمّمِ طَلَبْ الَاء إِذَا لَمْ غلب على ظَنْهِ أن بقَرْبهِ مَاء) وال 


الشافعي: الطَلْبُ شَرْط يمن ويَسَرَةَ لقوله على طفل تجدُوأ مآ فَتَيَمّمُوأ » [المائدة: ] 


وَعَدَم الوجدان لا يَتَحَقَقُ إلا بعد الطّلب. ونا أن ط قَلَمْ تَدُوأ 4 يَعََضي عَدَمَ الوجدان 
مُطْلَقَا عَنْ فَيْد الطلب فَيَعْمَل بإطلاقه» وَهَذَا عَادِمٌ؛ لأن العَالبَ عَدَمُ اللَاء في القَلوَات» 
وَلا دليل عَلَى الوجُود ليُجْعَلَ وَاجدًا حُكْمًا فإن الفَرْض أله لَيْسَ ذلك على غالب ظَنّ 
ى لَوْ لَب على ظنه أن بقربه مَاءَ لَمْ يَجْْ لَه يمم حى يَطْبَة؛ لله يعد واجدًا 


نظَرًا إلى الذليل وهو غلبة الظر؛ آنا قائمَة مَقَامَ العلم في العبّادات. وَلَوْ عَلمَ أن بقربه 


ذا 


الجزء الأول 
مَاء لم جز له اليم فكذا إذا علب على ظنه. وَالقلوة مقدَارٌ رَميَة سې وقيل تأشمائة 
ا و رون کان َع رغه ما طاهر. 
َولَهُ: 8 یم قبل الطَلّب ا عند أن حنيفة) ذَكَرَ الاحتلاف في 

27" وَالتعَرِيب الأقطع ب ب أي حنيفة ة وَصَاحَيَيّه كما ذكرَ 9 الكتاب. 
قال في السُوط: ون کان مع ريه اء ف أن بتاك إلا على قول اسن بن زياد 
فَإِنُّ كان 0 سال ذل ا شرع لمم إلا لدفع الحرّج. وَكَولهُ: 
0 أن يُعْطَيَةُ إلا بت شمن المثل) هذه على اة أَوْجه. 

إا أن أَعْطَاهُ بط فته في اب ا ا عر فيهًا الا 0 
بالعبن اليسير» أو بالځین الفاحش. ة وااو الأول واثاني لا يُجخرئة تيمم لتحَقق 
القذرة عَلَى الَاء: إن القذرة على ابل ُدْرَةٌ عَلَى الَاء ن e‏ 3 كما أن 
MS‏ قبة من الک بر بالصوم. . وفي الوجه اثالث حار لَهُ ال مم لوجود 
الضَرَر» فإن MS‏ نفسه وكوك دكا تكاس الال 
وَاخْمُلفَ في تفسير العَيّنِ الفاحش» ففي واد عله في تطلعيف ال کک 
ما لا يذل تحت تقوم اَمَومينَ. ل الحسّن المَصري: يَلرْمَهُ ارا بجميع مَاله : 
راط كَمَا أن قول الشافعي الريادة على تمن المثل عُذْرٌ في ترك الترَاء قَليلّة كانت أو 
كثيرَة تقريط نَظَرًا إلى اعتباره حَوْف الف في اللّفْسِء والفرق بين العَنِ اليَسير 
راک مقر في الشّرع فالَصيرٌ لِه أؤلى. 

باب اسح على الخمين 

(السح عَلَى الحُمّين جائ بالسنّةٍ) والأخبارٌ فيه مُستفيضةٌ حنّى قيل إن من لم 
يره ڪان مبتَدعا ٽکن من رآهُ كم لم يمسح آخدا بالعزِيمَجٍ ڪان ماجوراء ويجوڙ (من 
كَل حَدّث مُوجب للوضوء إذَا نَبسهما على طُهَارَةِ كاملجٍ ثم أحدث) خصه بحدث 
مُوجب للوَضوء أنه لا مسح من الجِتَابَجٍ على ما تُبَيّنْ إن شاء الله تعالَى؛ وبحدث ماخر 
لان الخُف عهد مانعاء وتو جوزتا بحدّث سابق كاُستّحاضة إذَا بست على السيلان ثم 
خرج الوقت وامُتَيمُم إذَا لبس كُم رأى الماء كان رافعا. 

وَقونُهُ دا نبسهُما على طْهَارَة كَامدَتٍ لا يُفِيدُ اشتراط الكمال وقت اللّبس بل 


ل العنايت شرح الهدايت 
وقت الحدث وهو المذهب عندتاء حتّى لو عسل رجليه ولبس حْمَيهِ خم أكمل الطهارة كُم 
أحدث يُجِزِْتُهُ المسح: وهذا لأنّ الف مانع حَلُول الحدث بالقدم فَيُراعى كمال الطّهارة 


رس اشاس 


وقت انع حثى لو كانت تَاقِصَنٌ عند ذلك كَانَ الخ رعا (وَيَجُوُ ميم يوم ويه 


e ام‎ 2 


وللمسافر ثَلاكَيَ ت آيام 2 لقوله عليه الصلاة والسلام: «يمسح اله » بومًا وليلن 


ل 2 م 


والسافر قَلاكَيَ ت يام وَنَيَالِيَهًاه! ' قار ) (وابتداؤه عقيب الحدث) لان الحْفْ مانع سرايي 
الحدث فَتُعتَيِرٌ رَامْدَةٌ من وقت المنع. 

الشرح: 

راب المح على عَلَى الحُقيْنِ) إنّمَا اعقب عقب المح عَلَى الخفين اّمم لن کل واحد 
مهما طَهَارَه مل أن م00 
اي وكان ان بَدَلَ الكل والح ء عَلَى الحفين ل البَعْضِ و على 
جَائرٌ بالسئّة) اي بقل لبي يلد وفغله (والأخبار فيه مُسنتفيضة) أي كثيرةٌ شائعة 
قولا وفغلا. ام الفغل 00 بكر ع ولاك ا كثيرة م 000 
رضي الله تَعَالى عنهم وان الي م مه قا فيه . 

و القَوْل فَقَدْ رَوَى عُمَرُ وَعَلِيُ وَجْمَاعَة من الصّحَابَة رضي الله لهم أله عله 
الصّلاة وَالسسَّلامُ قالَ: «يَمْسَمٌ م المقيم يوم ما وَليْلَةَ و َالْسَافرُ ل ام وَلَيَاليهَا» وقال 
غي بن شع جه «وطًا رَسُولُ اله يخ في سَفَرٍ وکت ا عليه وعَليّه حب 
شامية ضيقة الكمَيْنِ اح a‏ لم فقلت: أنسيت 
حال القدَمَيْنِ ؟ فقال: بهذا مني ربي» وعن صفوان بن عَسَّال و قال: «كان 

سول الله ل يمرا إو أي مُسَافرِينَ ألا نع حفافتا كلام نام وَلَيَاليهُن 

لا جناب ولكن من ؛ غائط وبول ووام»”" ' وقال ا التصرئ: اه سَبْعِينَ 

ا الي رون 2 عَلَى الحفين. ولكثرَة الأعبَار فيه قال و 

مَا قلت باطح حى جاءني مل ضَوء الّهار. وقال E‏ حبر اسح 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (حديث .)۸١‏ 


(۲) أخرجه أحمد )54٠ »۲۳۹/٤(‏ والنسائي »))١55 »٠١۸(‏ والترمذي (45) وصححه» وابن 
ماجه »)٤۷۸(‏ وحسنه الألبان في سنن النسائي .)١5/8(‏ 


الجزء الأول فن 


N‏ من لم ير اسح على الخفين: أي لَمْ 
تقذ جَوَارَهُ كان مُبتَدعًا. وقال الكَرْحي: أحاف عَلَيْه الكفْرَ؛ لأن الآثَارَ فيه جَاءت في 
حيز التوائر. ۰ ۰ ۰ 0 

ويٿا ثل على أله منت ما روي عن أبي ية نه له سل عن ذهب هل 
السنّة وَالجماعَة فقال: هُوَ أن يُفضل الشبحين: يني أبَا بكر وَعْمَرَ عَلَى سائر الصّحَابَة 
رضي الل له أن يحب القن يعني عَثمَانَ وَعَلَِ رضي الله عنْهُمَا ون اق 
لَممْحَ عَلَى المثفين. إن قلت: فنا اواب عَمّا تقل عَنْ عَنْ بَعْضٍ الصّحابة اهم ألكرُوا 
الح على اين " تال ان عبا: ناشخ على طرفي ال حب ف م 
أن مسح على الخفين. قات عَائشة رَضِي الله عنها: أن تُقَطّعَ قدمَاي أحَبُ ي من 
أن أَمْسَحَ عَلَى الحفين. قلت: قَدْ صح رُجُوعُهُمْ إلى جوازه. تان دري 
تلمِيذةٌ عَطَاء نن أبي راح أله رَجَع إلى قول العام وَأ عادطة تقاض الها تالت 
«ما زال يَسْمَحْ رول اله يق على لين بعد رول الائدَة» وَرَوَى رُجُوعَهَا أَيْضًا 
شَرَيْحٌ بن هَانئ (قوله: کن مَنْ رَآةُ) اسنتدرَاكٌ من قوله: إن مَنْ لَمْ يرَهُ کان مُبتَدعًا. 

و E N‏ قيل هذه حَالفت رواية أصُول الفقهء إن فيهًا أن 
الح على ان سه إنقاط كالما في لمر Bel‏ 
فكيف يار على غير المشروع. وأجيب باه ون كَذَلكَ ما دام امكل 
سما انا 5ا تزع عه أذ أحدهما وه دك لا مَحَاة حه اد تجوز الح جيذ 
م یکن من ذلك قوع صاز ذل كن نعل سنقر له سقط عله بسب خم 
سوط شَطْرٍ الصّلاة) وَهَذَا اللفظ: أَعني قَولَهُ کان مَأجُورا ّى به شيخ الإسلام واه 
رده في مَبْسُوطه فتَابَعَهُ الصف ونعْم امتوع. 

إن قلت: ذَكْرَ في الذحيرة أن ابا اسن الرستعفني مكل عَنْ الرّجُل يَرَى 2 
عَلَى الحفين إلا كه تحاط وبرع حفيه عنْد الوضوء ولا يَمْسَحُ عَلَيْهِمه فَقَالَ: أحَب 
إلى أن yT‏ 
وله تعالى « وَأَرْجَْكُمْ 4 فر بالخفْضٍ والتُصب فضي أذ يشل حال عة الس 
وسح عَلَى اين حال الس لص عاملا بالقرَاءئيْنِ فَمَنْ الح منهُمًا ؟ قلت: إن 


يفن 


العنايت شرح الهدايت 
حملت فول ابي اسن عَلَى أن يَْسحَ أحيانا ولا بره بالك تَوَافعا. له َهُ ليس في 
کلام الصف دل عَلَى أن مُرَادَهُ أن لا يَمْسَحَ آخذا ِالعَرِمة على اتام ولفي 
ل ل م تدَافع. 

قال: وَيَجُورُ اسح (من كل حَدَثْ مُوجب و حص القدوري المح 
بِحَدَثْ موجب للوضوء احترارًا عن اة على ما سيجيء وَجَعَل الحدث موجبًا 
مج له اقضٌ للوضوء فلا کون مُوجبًا لكنّهُ شط لوجُويه فحاز أن ا 
الإيجاب له كما في صَدَقَة الفطر. (قَولهُ: وَبحَدَث مما و حصه بحدث ماخر 
ئ ارو لأن لحف عُهِدَ مَانعًا لسراية الحدث إلى القَدَم لا رافعًا للحَدّث؛ 3 
الرافع هُو المطَهرُ 2 ره (قولهُ: ول 0 بحَدث سَابق كَامْسْتَحَاضَة إذا 
بست وَالدَم تسیل تم حرج الوقت) وو فلا لا ئَمْسَحٌ؛ لأن دع 
و اسك السابق» وكذلك ايم إذا لس م را 0 لا يمْسَح؛ لأن روك 
لاء قر حك الحدث الابق» فلو جوا السلح کا رَافعًا وَلَيْسَ كَذَلكَ. 

وكوله: تم حرج الوقت إِشَارَةٌ إِلَى أن لَهَا أن تمسح مَا دام الوقت باقياء ولَيْسَ 
هَذَا | e‏ 
الوضوء دون لون " عِنْدَهُمًا جَمِيعًا الحم کذلك. واا إِذَا کان مُنقطعًا و قت 
زوء والس ميا ها والح سوا 

وقول القدذور: إذا اسما على طَهَارَة كاملة :لا ينيد تراط کماها وقت 
للبْس؛ لأن الثابت من الَذَهَب عدا حلاف ا اشتراط الطّهَارَة الكَاملّة و 
الحدّث. اعم أن مُرَادَ ا 2 ل يفيك اش شترَاط الكَمّال إن کان هَذَا ادير 
ففي کلام القدوري سامح وَإن کان غَيْرَ ذلك ا إلى بیان؛ لأن ظاهرَ كلام 
القدُوري يُفِيدُ ذلك فَأمّل. 

وقوله: (حَنّى لو عسل الاو لاي كر E‏ 
تراط الان عَلَى طُهَارَ ة كاملة ن عَدَمَ جواز ر الع هنا باعتبار كرك ازتيب في 
ر ل باعتبار ا شراط ایا الكَاملة وق اللبس» وَإنّما E‏ ا الاختلاف 
فيمًا ذَكَرَهُ ف 00 0 ما قال وَل رضنا وغل إِحْدَى رِجِلَيه ولس لحف كم 


5 و 


الحزء الأول ۱۲۳ 


عسل الرّجْلَ الأخرى ولس اف ثم أخدث جَارَ لَه المح عندًا. 

وقال الشافبي: إن لم برع الح الأول لا جر E‏ فان ترَعَهُ ٿم سه 
جار له ال أن الط أن بكرن له فة كال الطَهّارَة» وَيَجُورُ أن يُقَالَ لما 
ت الصف بالتليل فيا قم أن الريب في الؤطوء نس برط صح أن تي هتا 
الفرْعٌ عَلَى هَذَا الاختلاف» و دل على مَا ُو دهي بقؤله؛ لان لحف مانغ حلول 
الحدث بالقدم وَهُوَ ظاهرٌ مما مر وکل ما هُوَ ماع لول ادف بالقدم يُرَاعَى حجان 
اة فيه قت الَنْم عَنْ حول الخَدَت؛ لها ل كَانتَ اقصة عند ذلك كَانَ الحو 
رافغا حَدنًا کان لين من حَيْت اکم وُو شرع مانغا لارافمًا. 

ولقابل أن قول لا سم أن کون راف بل کون مانا حول ادت بالقذن 
الطاهركين بالعَسْل› فإدا لضم إَيْه عسل بَقيّة ية الأعغضَاء ارتقعَ الْحَدَثْ e‏ لشلين 
الأوّل الثاني عَنَ أعْضاء الوضوء فَكَانَ ا ولوائب قث اننا أن المج 
لا يَجُورُ إلا بَعْدَ طَهَارَة كاملّة وإن الَا في وقتهاء لو كائت الطّهارة ناقصّة عند 


0 


خُلُول الحَدث لَرِمَ أن کن رَافعَا للحَدَث ا حكمي الخال بالقدم؛ لاله وإن زل 
بالاد E‏ عن ب الأَاء يتا ليرد اللْسْمُ عَلَى 

طَهَارَة كاملّة وکان افا لا مَانعًا ورم 17 فن قلت: هَذَا يقتضي و الطَهَارَة 
لكاملة رفت اد وحن لا تع ذلك وَإنّما تقول ها لا كفي بل باج إلى 
وُحُودها وَقْت اللبْس أَيْضًا وما کرم لا يشم ذلك قلت: هَذَا و 
کلام الصف ودافعه أن وُحودَهًا يلد 0 مُرِيلهًا وهو ادك تَحْقيقا 


للإزالة. وما قبل ذلك فھی مس ملحي ا لويد شتراطها. 6" 


له 


- 


نو خر امن الم تون وة شتف قله م وهم ول ا 
في رواية عنه: N‏ وفي رواية عنّه إن اليم 
کالسافر. وَاحْنَيّ للأُولى في اقيم أن المح للضرُورة ولا ضَرُورة في اقيم وفي 
اماف يحَديث «عمَّار : بن اسر 5ه قال: قلت يا رَسول الله أأسْسَح عَلَى الحفَيْنِ يَوْما ؟ 
قال: عي فقت بون ؟ قَقَال: عَم حَنَّى الْتهَيْت إلى سَبعَة أا فقال عَليِْ الصّلاة . 


ر وو 


وَالسّلام: إذا كنت في سفر فَامْسَحْ مانا لك» ولاقاية بنا روى عة بن أي وفاش 


ا و العاف شترع اداد 
وَجَرِيرُ ِن عبد اله وَحُذيفة بن الََاني في جَمَاعة من الصّحَابَة فَإِنّهُمْ رووا الح على 
ا خفن عير مؤقت. ذَكَرَه بو بكر الرازِي في شرح مص الطْحَاوي. 

وکا الحديث الَشهور وهو قوه: 4 «يَمْسّحْ لقم واو وَاْْسَافرُ اة 
يام واي روه عُمرُ علي وَجَابر وَحْريْمَةَ وصفوان وَعَوْفُ بن مالك وأو بكر 
وََيْدَهُمْ من الصّحَابَة» وَالْشْهُورٌ لا برك بالشاذ. قال أَحْمَدُ بن حتبل رَحمَهُ اللّه: 
وكلة تقرف رن E E‏ 
الدَارقطني: إِسْتَادُهُ لا يَْْتْ. وقال يَحْبَى بن معين: إِسْتَادُهُ مُضْطَربُ. وقال البخاري: 
O‏ باد او القع تقد 2زز متترع وال 
ترج قله یغد ال وعدم المتزورة في ا رع ب يبن اشنا ن 
يصح ورج الحَاجته ويش عليه التَرْعّ قبل أن يَعُود إلى بيه ليلا روابتداؤهًا) أي 
ا اسح (عقيب الحخدث) لا من وقت اليس كما ذهب إِلَيْهِ الحَسَنٌ البصري 
قدا بأن جَوَارَةٌ بسبّبه عبر من وقته ولا من حين الح كما ذَهَب لِه الأوراعي 
وَبُو لور وَأَحْمَدُ في روايّة مين بأنّالَفْدِيرَ لأحله عر من وغه وتان ذلك 
وَمَسَحَ بَعْدَ الزُوَال فعَلى قول العامة يَمْسّحُ اقيم إلى وقت الحدّث من الوم الثاني 
َهُوَ ما بعد طُلُوع الشنْس من اليوْمٍ الثاني وَعَلَى القؤل الثاني إلى وَفت طلوع الفخر 
من الوم الثاني» و فيك اليس وَعَلَى القوؤل الثالث إلى ما بعد الرّوَال من الوم 
الثاني وو وق الَممْح وَالصّحِيحٌ ول العَامّة؛ لأن الف مان سرَايّة الحدث: ا 
وُصوله إِلَى الرّجْل وَالَانعُ عَنْ الشّيء إِنّمَا يكون مَانعًا حَقيقة عنْدَ طَرَيّان الْمنُوع 
والحقيقة أولّى بالاعتبار فش الد من عنّده 


° ` 


(وانّسح على ظاهرهما خُطوطًا بالأصايع؛ يبدا من قبل الأصابع إلى الساق) 
لحديث المغيرة 4 دن النّبِي بذ وضع يديه على خفيه وَمَدَّهُما من الأصابع إلى أعلاهما 
مسح واحدة؛ وَكَأني أنظرٌ إلى در انسح على خف رسول الله 35 حُطُوطًا بالأصابع» 
م اسح عَلَى الظاهِر حتم حتّى لا يَجَوزَ على بَاطن الحُفْ وعقبه وساقه لاه معدول به 


دم 
عَن القيّاس فَيُراصَى فيه جَمِيع ما وَرَد به اشر وَالبَْاءةُ من الأصابع استحبَابٌ اعتبارا 


2 
2 


الجزء الأول نين 


بالأصل وهو الغسل (وفر ض ذلك مقدارٌ ثلاث أصابع من أصابع اليّد) وقال الكرخي 
رحمة الله تَعائَى: من أصابع الرجل؛ والأول صح اعتبارا للت الممسح. 

الشرح: 

ر على ظاهرهمًا خُطُوطًَا بالأصاب وقال الشافعي وهر قول مَالك: 
الس م ES‏ «أن رَسُولَ الله ل مسح على اف 
کک وله : خُطُوطًا بالأصابع وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الال بی مط اختراز 
عن 3 رل اء 1 1 يتثايث 0 اعتبَارًا بِالعّسّل) وذلك؛ لأن ارط ا ق 
ا وَاحَدَة وكبفية ذلك أن ندا يضح أصابع يده اتی على مُقَدم حف 
لاني وَأصابع يده اليسْرَى عَلَى مُقَدم خفه اليس وَيَْكُمُمَ إلى السّاق فوق 
الكَعيْن» فرح 01 أصابعه وَلَوْ وضع الك ا یل EE‏ 
ال 0 0 وهو د حَديث و «أن ا 3 يديه 
وضع 5 و 00 00 52 وما روي من واه عه السا ا و 2 على 
ا وأسفلة» 7" فقذ طم فيه اة الحديث م ا داؤد والترمذي وَغيْرهمّاء 
ون صح فَمَعْنَاهُ ما يلي السّاق وما يلي لأصايع وفيا ين الأدلة 5 ثح عَلَى 
الظاهرٍ حم آي وَاحبٌ (حَنَى لا جور 1 على باطن الخف” وعقبه) حلاقًا للشافعي 


رو ا ل به عَنْ القيّاس) إِذْ اليا ألا يموم المح الذي لا يزيل 
النّجَاسَّة مَقَامَ العَسْل الذي يلها كما ار اه علي أن أب طالب بقوله: لو کان 
الدَينْ بالرأي لَكَانَ باط الف اوی باسح من ظاهرِه» وأكلي رأنت رول الله 2 
ينسح عَلَى ظاهر الحفيْن دون باطنهمًا. وَإِنمَا كان لري ذَلك؛ لأن الحّفّ يُلاقي 
E‏ وقذر ييَاطنه لا بظاهره» وَإِذا کان مَعْدُولا به عن 


7 ےر 


کک 


القياس يرَاعَى جحَمِيعٌ ما ورد به به الشرعٌ ا من الأصابع استحبّابُ) ع ا 


(۱) أخرجه أبو داود »)١55(‏ والترمذي (5)) وابن ماجه ٠١‏ هه)) وأحمد (5511/59). 
(۲) سبق تخريجه. 


هل العنايت شرح الهدايت 


گە 


من ) السّاق جار ايضا. 

E‏ الاستحباب الاغتبَارٌ بالعَسّل؛ لأن الله تَعَالَى َل ا . ولقائل 
أن يقول: الشرْعٌ وَرَدَ بِمَدّ اليَدَيْنِ من الأصابع إلى أَعْلاهُمًا فكان الوواحب أن 
البداءة بالأصتابع نما لا تحبا كَالمسْح على ورد فالاغتبَارُ بالأصل ثَرْ 
ورد ب به ه الشرع» وكذلك مدير بثلاثة أصَابعَ على ما ا ا له «قإئه عليه اللا 
وَالسَلام م من الأصابع إلى السسّاق». ا ما روي واه عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
مسح على شيم من عير ذْرٍ مد إلى الاق فمل الوص في أضل اسح مدا 
اة اصح والداء E‏ ن الأدلة. وما ادير بثلاثة أُصَابعَ فبِِشَارَة قله عليه 
اللا وَالسَلام خُطُوطًا بالأصابع), إن 0 لحنم 0 واحتلف في الأصابع 
ذهب عَامة عُلَمَائنَا إلى أنه أصايع اليد وَقَالَ الكُرْحي: أصَابعٌ الرّجْل؛ لأن الح يمع 

هو اكير ا فقو مَعَامَ الك كما في الخرق. ا اصح اعتبارًا لاله 
تم آل يل اا إلى القاعل لا إِلَى امحل َر الال كما في الرس 

وَذْكرَ ابن رشم عَنْ مُحَمَّد أنْهُ إذا وضع لانة أُصَابعَ وَطبْعًا ال 
القدذوري: ا علي لك معد ع اليد وَعَنْ هَذَا قال في التحفة: ا 
اسح طُولا أو عَرْضًا؛ لأن قول لَوْ وضع اة أصابع وَضْعًا لا يميد رن لطر 
والعَرّض. 

(ولا جور انسح عَلَى حف فيه حرق كير يُبَيّنُْ منهُ قدرَ قلا أصابع من أصابع 
الرّجل؛ فَإِن كَانَ أَقَلَ من ذَلكَ جاز) وقال زُهَرُ والشافعي رَحِمهُمًا الله لا يجوز ون قل 

َه نَم وَجَبّ عَسل البّادي وَجَب عسل البّاقي. وَلَنَا آنّ الخمّاف لا تَخِلُو عن قليل خرق 
اة فَيَلحَهُم الحَرَجٌ في التّزع وَتخلُو عن الَبيرٍ هلا حرج والعَبيرُ آن ينعَشِف قدرُ 
تَلاتَجٍ أصابع من أصابع الرّجل أَصعَرَهًا هُوّ الصّحيح لأنّ الأصل في القدم هُو الأصابع 
والثلاث أَكَدَرُهَا فَيَُامُ مَامَ الكل واعتبَارُ الأصفّرٍ للاحتِيّاط ولا مُعتَبّرَبدُخُول الأنَامِل 
ذا ڪان لا يَتفَرِجٌ عند الّشيء وَيُعتَيّرُ هذا المقدارٌ في كل حُفْ على حدة فَيُجِمْعْ الخرق 
في حُفّ وَاحد ولا يُجِمَعُ في حُمين لان الحَرق في أَحَدِهِمًا لا ينع قَطع السّمَرٍ بالآخر, 
بخلاف التّجَاسََ امْتََرَقَمٍلأهُ حَامِلَ للكُلٌ وانكشَاف العَورة نَظِيرُ النُجَاسَتٍٍ 


الجزء الأول ۱۲۷ 


الشرح: 

TS 
فق وكير بالا انقوطة من نحت الأول يقابل القايل والثاني يقابل الصّغير. و‎ 
0 : ون کان أقل من يم ع لرل وفي هذه ا ا أقوال‎ 

شُمُول النع في القليل وَالكثير وَهُوَ مَذَهَبْ زف والشافعي. والثاني شُمُول الحواز فيهمًا 
وه مدت نيان اوري وَقَدُ روي عر ) مالك. والثالت القصل ۲ ين القليل والكثير 
وو قول عُلَمَانا ومو الاسستححْسّان. وَالرَا ا عسل ما من ؛ القدم 10 
0 الأوزاعي. وَجْهُ الأول القيّاس؛ لأن ؛ الكثيرَ لما کان مَانعًا کان اليَسيرٌ 
کذلك كالحدث. ووج الثاني ا متم سراية الحدّث إلى القدم» فم دام ينطَلقَ 
عليه اسم الخ جَانَ املح عَلّه. 

وَوَجْهُ قولنَا وَهُوَ الاسْتحْسان أن الخقاف لا خو عَنْ الق القليل عَادَ إن 
ا وان کان جَديدًا فَآثَّارُ الذرُوز والأشَافي حرق ف فيه ه وَهَذَا دحل الثّرَابُ ب لحه 
الحرَجُّ في 2 فجُعل عفوا ولو عَنْ الكثير فلا حرج وَمَا ذكرَهُ عَنْ اعتبار أصابع 
الرّجل هر رواية الريّادات؛ أن التق إذا كان مقدَارَ ثلاث أُصابعَ مَنَع قط السّفر 
وقطْمٌ السفر إِنمَا يَحَقق َحقق بالرخل یر ااا 

كول (هُوَ الصّحيح) احترارٌ عَن شين عَنْ رواية الحس عَنْ أبي حَنيفة أن 
ا ثلاث أَصابعَ من ا اليد له آله المسلح» وَعَمَّا قال اماو الأئمّة او 
ل في الْخرق اك امام إن کان التق عند برها وَأَصْعْرُهًَا إن کان 3 
أْصْعْرهَا. وَكَوْلهُ: (لأن الأضْل) لیل ع المقدَار عكر و (ولا معت ال 
ای ظاهرٌ ولم يَذْكْرْ إِذَا کان يدو قَدْرُ ثلاث أنامل من أصابع الرّجل. قال 


هم ه سه ار مو ه و ماو 


بعضهم: يمنع يمسم الس > وليه اقا ي الأئمّة الس رخسي . وَقَال بعضهم: لا يمنع. 
و ثلاث أصَابع بكَمَاهاء وله مال شَمْس الأئمّة الحلواني» وقال في 


ا ل 


النهاية: وَهُوَ الأصح. 
ب هذا المقدارٌ في کل * خف عل جل َة فَيَجْمَعْ الق في حف 
واحد)؛ ل 3 الخرقَ في أحَدهمًا لا 


۱۲۸ العنايت شرح الهدايت 


يمن قَطْع السقَر بالآعخر) واضح. يل بيغي أن يُْمعَ في فين زاء أن الرَجلَيْن 
صَارًَا كعضو واحد لَدُحُوهِمًا حت خطاب ٠‏ وَاحد. . وأحيب انهم صارا كعضو 
راحد في حن کم زعي ولق اَم حي فلا کوان فيه كعضو واحد كَمَا في 
قَطْعْ الَْسَافة وها لَوْ مد لاء من الأصابع إلى العقب جار ولم يَظْهر که حكم 
الاستعْمّال؛ لاله عضو اح وَلَوْ مَدَ للَاء من إِحْدَى 0 إلى الأخرى لم يجز. 
والحاصل أن للرَجْليْنِ شبها عضو واحد من حَيْتْ دُعُولْهُمَا حت خحطاب واحد 
َمْوَي من حَيِت قط الَساة عملا باهي وألا يعدم بنع طا إلى اله 
اني ودم عسل ما فيه ارق دُونَ الآعر مرا إلى الشبه الأول لقلا يلرم الع ن 
الل والسلْح فيا غو كعضو واج ۰ ۰ 

وَقوْلَهُ: (بخلاف النَجَاسّة) يعني إذا كان في أحَد الحفيْن َجَاسة قليلة وفي 
الآخر كذلك ؛ مع هما تًا ذكر في الكئاب لكات ار ة نظي النّجَاسَة في أن 


مو 


المانع الكشاف عين العورة وك جد كما أن المانعَ عدن الاب : وقد وجه ووجه 


الرابع وَاضحٌّ 

(ولا يَجُورُاللَسحْ بن وجب مَنَيه الصْسلُ) لحَديث صفوَانَ بن عسل 4# أنه قال 
«كَانَ وسل الله يمرن ذا ڪا سَمَرَا آن لا نزع مان َلاقة َم لبالا الا عن 
جِتَابَتِ كن من بول 5 أو توم» أن الجِتَابَنَ لا تُكَرّرُ عادة فلا حرج في التّزِعء 
بخلاف الحدث لأنّه يتكر متكرو 

الشرح: 

وَقولةُ: رولا يتجوز المح أن وجب جب عليه القسنل) قيل صمُورئة وجل توطا ولس 
کک ۴ م وجه ما كفي للؤصوء ولا يتفي للاحسال ده توا تفيل 

ليه ولا يْسَحْ ويم للجنائة. وقال شس الأئمّة السرّخسي : الحتابة ألرَمَيْهُ عسل 


ل ع 


جميع البدن» ومع ا لا يتانى » بخلاف الحدث الأصْعْر له ا عيبل َعْضَاء 
يمك أن حم به وَين تح الخً. 00 07 هْمَلة: اع العَسّلء ؛ الالال 


ور ره ار 


به اهر لكن فضي اتوي كن السب يتقضي لصو الإياب. وال و 
الدين: اللْوْضعٌ مَوْضح الي قلا ياج إلى الأصور. وَكولهُ: (وَلأن الحََابَة) يشير إلى أن 


لخداو ا ا ت هن 
شرْعية المح لدفع ا حرج وا حرج فيما يَتَكَررُ وهو الحدث دُونَ الحتابة. 

(وينقض المسح كل شيء ينمض الوضوء) لأَنّهُ بعض الوضوء (وينفضة أيضا تزع 
الخُف) لسرايّتٍ الحدث إلى القدم حيث زال الّانع وَكَذَا دع أحدهما لتعذر الجمع بين 
الغسل والمسح في وظيفتٍ واحدة (وكدًا مضي امُدة) لا رويتا (وإذا تمت المدّهُ تزع حْميه 
وغسل رجليه وصلى ويس عليه إعادة بيت الوضوء) و إذَا تزع قبل المدة لان عند 
التّرِعِ يسري الحدث السابق إلى القدمين كأئه لم يفسلهما؛ وحكم النّزع يثبت بخروج 
القدم إلى الساق لأنّهُ لا مُعتَبّرَ به في حق المسح؛ وكا RE‏ 

الشرح: 

ال (ويثقض المح کل شيء فض الوْضوء) كل ما مض الوْضوءً ينمض 
0 ؛ لاله بض الوؤضوءء فَلَو لم ينمض به لكان ما فَرَضْنَاُ تاقضًا للوضوء لم يكن 

له بل اقضًا لبَعْضْه هَذَا حَلّف وكذا يَنْقَضْهُ َرْعٌ الخف» لأن الحدّث السّابق 

بخروج النْجَاسّة من بدن الإنْسّان کان ممتنع العَمّل بوجود د المانع كر لشي وَإِذا وال 


2 الحدث إلى لد 0 ممح يا صر ياي 0 


ا 


تن شل وال ني ونين ا وهي َل خي ويد بالراحد اناف 
برها يَجْتَمعَانَ ككل الوه وَاليَدِينِ وَمَسح الرأس رال رجن ۽ (وکذا مضي لد لا 
رَوَيْنَا) من رواية صَفْوَانَ: ألا ااه أيّام. 

وقال ابن أبي لَيْلَى: اسح على الحمَيْنٍ ائم مَعَامَ غل القَدَمَيْنِ وؤ عسل 
دنه واس به م رع لا جب عله عل ار كنا هذ ET‏ 
مَقَامَ العَسْل شَرْعًا في وقت مقر اذا مَضَى لا قوم مَعَامَهُ كطهَارَة اا وَكَوْلَهُ: 
(وإاتقك الك و وَكَذَا مُضي المدّة. وأحيب 
TT‏ ِجْليْه إلى آخره. َكَولَهُ: 
(وَليْسَ عليه إِعَادَة ية الوؤضوء) احْترَارٌ عن قول الشافعي فَإلَّهُ ول عليه أن يُعيدَ 
الوضوء؛ أن طَهَارَةَ لين تقشنا بلي مذ الح و للها مثالا 


3 


جرا ١‏ فَصَارَ كَالْممَقَضٍ بالحدث. ولواب أن ادك املمٌ ارج نجس والمضي لَيْسَ 


۳ العنايت شرح الهدايت 
كَذَلكَ» ونم سَرَى حَدَتْ كان قَبْلَ ذلك للرجْلَيْنِ حَاصّة؛ لأن غَسْلَ سَائرٍ الأغضّاء 
فد وة عن ذلك سؤاهتا فلا يبن لها ماعا ل و الكت دي هما 
کان هَذَا كَمَنْ توضأ ولَمْ يسل رجليه جب عَْلهُمًا. وَقَدْ روي عَنْ ابن عْمَرَ أنه 
کان في غَرْوَة فرع حفيه وعسل دمه ولم يُعذ الوْضُوء. وَهَكذَا روي عَنْ أُصْحَاب 
رَسُول الله ب 

وَقَوْلَهُ: (وكذا إذا برع قبل الد ا ا عليه إِعَادَةٌ بقية الؤضوء. ر 
(لأن عند اللَرْع) لیل مضي امد وَالتّوْعُ قبل امد ER‏ آنقا في تَرْع ال 
ب الشافعي» e‏ بالفرق َيْنَ هَذَا وَيَيْنَ ما إذا مَسَحَ اراش 2 لق العم 
ل المسمح. وأحيب بان الششّعْرَ من الرأس حلقة فمَسحه مسح الراس» 
بخلاف الف له مَانعُ سرَاية الحدث إلى ما تة شرعاء فإذا زال الف لِه 
(وَحْكْمْ النّرْع) وهو التقض ريشت بروج القدم إلى السّاق؛ لأ أي لكأن أو 
السسّاق عَلَى تأويل الَذْكُورٍ (لا مُعْثيْرَ به في حَقَّ السلح)؛ لگا ست بمَحَل لَه وما لا 
مر به في حقه اوح إل تاقضّ کخروجها من الخفا. 

ل (وکذا بأكثر القدَم) أ يشت حُكْمْ التّزع بروج اکر القَدَم إلى سّاق 
8 («مْوَ الصّحيح) ذاش الْرْوِي عر ا ل الحسّن بن زِيّاد. 
ووهه أن الاخترازٌ عن خروج القليل متَعَذَرِ لأ رما يَحْصل دون القصد كما إذا 
کان الشف وَاسعًا إذا رفع القدَمَ يرج القب» وَإِذا وَضَعَهًا عَادَتْ العَقبُ إلى مکانها 
َل نا يتفض المح في مثله وق الاس في الخرحء يخلاف الككير إن الاختراز عل 
يس بمْتَعَدرٍ. وروي عَنْ أبي حَنيفَة أله ذا حرج أكثرُ العقب من مضع إلى الاق 


بَطَلَ مَمْحُهُ: يعني به اه إذَا بدا لَهُ تَرْعٌ الخفّ فَحَرَكهُ للع حى رال عَقَبْهُ. وأما 
قله 


ی ر ا چ 


رال باعتبار سَعَّة الخفّ لَمْ بطل إِجْمَاعًا دَفعَا للحرّج ل 


دا ل يريت 22 EE‏ 08 د ي ره 50 م 
المح إِنَمَا يَيْقَى ببقاء مَحَل العَسْل في الخف وَلَمْ يبق يرَوَال العَقب أو أكثرها إلى 
orl 312‏ 2 ر ا ر 0 ا E‏ يع 4 ا 
الساق فلا يبقى المسح وعن محمد أنه إن بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز عليه 


الَمنْحٌ جَارَ وَإِلا قلا: يعني إذا قصّد التّرْعَ كما ذكرنا اعثيرَ في ذلك بَقَاء مقدار ما 
جور عليه المسح؛ لأن خَرُوج ما سواه كلا خروج. 


الخ الول متت ا تت ا 


م 


(ومن ابتداً المسح وهو مقيم فُسافر قبل تَمَامٍ يوم وَلِيلَجٍ مسح ثلاتة ايام وَليَاليها) 
عملا بإطلاق الحديثء ولأنّهُ حكم مِتََلّقَ بالوقت فَيُعتَبْرٌ فيه خر بخلاف ما إا 
استكمل المدة للإقامجٍ ثم سافر لأن الحدث قد سرى إلى القدم وَالخُف ليس برافع (ولو 
ام وهو مُسَافِرٌ إن استكمل سد الام َر ان رُخصَة السمَرٍ لا قبقی دونه (وإن تم 
يستكمل أتمها) لأن هذه مده الإقامت وهو مقيم. 


الشرح: 
قال (ومن ابتدأ المسح وَهْوَ مُقِيمٌ قساف اه لانّة: م 
ل ل ده السّفر بالاتفاق وَهُوَ ما إذا سَافَرَ قَبْلَ أن تقض الطها لطَهَارَة التي 


لبس عَلَيْهَا الین القت 0 ا الطَهَارةٌ وهو افر له 00 مله م إلى مده السفر 


بالاثفاق. ٠‏ وفي e,‏ مده بالاتفاق وَهُوَ ما إذا ساف يَعْدَمَا الخدت و دما 
اسشکمل مده القيو. وفي وجه وَهُوَ ما إذا ا أحْدت قبل امشكمال مده اقيم 
5 006 عنْدَنا لاا للشافعي قال: املح باد شَرَعَّ فيها على کم الإقامة وکل 
باد ة شرع فيها على حُكْم الإقامَة لا كي 0 لمر 2 
بم سا وكا إا شرع في الصلاة في سفيئة في امثر ثم سي الس لا بصي 
مُسَافرًا في صلاته فا لا عير لأن حال الإقامة ل العَريّة 0 السفر حال 
متت كذ اتسنا في حئاذة خلا الترعة على احص 

وَلَنَا إطلاقّ الحديث ۽ فاه لم يتفصل ين مسار تافر مسح كسار الْسافرين؛ 
ولاه حك 0 بالوقت e‏ ما هر كَذَلكَ يعبر فيه آخر الوّقت e‏ إذا 
bE‏ وَالطاهرَة إِذَا خاو د سن قا وَالْسَافرٌ إِذَا 
قا في آخر الوقت ائ وَالِْيم إذَا سَافْرَ فيه فصر ولس كَالِصُوْمٍ وَالصّلاة؛ لكوم لا 
E‏ فباعتبار الإقامة في ل الصوم و الفط وَباغْتبَار السّفر في ره 


ررر 


ياح يرجح حَانب الحرمة» وكذلك في الصّلاة ةبرح جَانبُ الإقامة للاحتياط. وام 
الوَقتُ فم ع فلم يجتمع م الإقَامَة 7م في وقت واحد کان الاعتبار ل 
وکو وَقوَلَهُ: (بخلاف م ما إذا ال إل ظاهرٌ. 

قال (ومن تبس الجرمُوق قوق الحُفْ مسح عليه) خلافًا للشافعي رَحمه الله فإِنّه 


۳۲ 


العنايت شرح الهدايت 
يقول: البَدَلَ لا يَكُون له بدل. ولتا أن الئبي 4 ( مسح على الجرموقين ) ولأنّه تبع 
لحف استعمالا وَغَرَضًا فَصرًا كَحُفّ ذي طاقين وَهُوَ بدن عَن الرّجل لا هن الحُف 
بخلاف ما دا تبس الجُرمُوقَ بَعدَمًا أحدّث أن الحَدّث حل بالحّفّ هلا يَتَحَولُإنَى غيره 
وو ڪان الجُرمُوقْ مِن ڪربَاس لا يَجُورُ انسح عليه لأنهُ لا يَصلُحُ يدلا عن الرّجل إلا 
أن تنفد البَلَّدُ إلى الخف. 

الشرح: 

قال رومن لبس الجُرْمُوق) يعني قبل أن يُحْدث (مَسَحَ عَلَيم وَالرْمُوقُ: ما 
لبس قوق الف وَسَافَهُ أَقْصرُ من النف. وقال الشافعيٌ رَحَمهُ الله لا يُمْسَحُ عَلَيْه؛ِ لأن 
لحف بَدَلُ الرّجل وَالبَدَلَ لا يَكُونْ له بَدَلْ: يعني بالرأي» فَإِنْ المرْعَ وَرَدَ بالْسْح عَلَى 
القن بدلا عَنْ الرجْلَيْنِ لا عير فنَجْوِيرٌ المح على اموق إِقَامَة بل عَنْهُ بالرأي 
وهو لا يَجُوُ. ولا ما رُوِي عَنْ «عْمَرَ قال رأَيْت رَسُولَ الله 85 مَسَحَ على 
الخُرْمُوقيْنٍ» وقال مُسَمَّدٌ في كاب الآنرِ: ارا ُو حنيفة عَنْ حَمَّاد عَنْ ٳنراهيم أ 
کان يَمْسَحُ عَلَى المرمُوقيْن؛ لاه يع لحف اسْتعْمّالا وَعَرَضَاء أما الاستعْمّال إل 
يَدُورُ مَعَ الخف مما وقياما وقعُودًا وارتقاعًا والخفاضًاء وما العرَض فإ وقاية 


كما أن الف وقاية ليجل فَصَارَ كَحُف ذي طاقيْن. قيل لو کان كَذَلكَ لما وجب 
sof‏ 8 6س 4ه 15م يه o‏ ر نل 8 2 ےر 


22 
4 


ال ا ا ال ا ا E‏ 2 د مط وا كز 5 2 2 
أحَدَ طاقيه أو كان الخف مشعرا فمسح عليه ثم حلق الشعر فإله لا يجب عليه إعادة 


المسح. وأحيب بان ف اموق ا ص ال ار 


1 عم برهم اس 2 #6 oll‏ 2 عاض م وا 6 و E E RT a‏ اي 
لبسه منفردًا جار مسح عليه بالإجْمّاع وبع من حَيْث الاستعمال وَالعَرَض كما ذكرنا 


فإذا به عل للف صر َابعًا وکان اسح عليه كالْسْح عل لدف وَإِذا رال بارع 
رات اليه وَحَلَّ الحدث ما حه يجب إعادة السْح. وما طَاقَاتْ الح فلشدة 
قصال أُحَدهمًا بالآخر كَانا كالشعر مَعَ البَشرَة» وقد تقَدمَ له ذا مسح على الرس ثم 
حَلَقَهُ لا جب عليه الإعَادةٌ. N TE TE ANE OT‏ 
قول الخصع البدل E ISS‏ يذل 
2 ككل ا لزه ل و لكا انم ت هل لا كان کا 
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ا الت 0 شري 
وجب غلل الجن علد ترْعهمًا كما في تع القن ويس كَذَلكَ فَكَانَ بَدل الف 
ورم بل البدل. وأجيب با ل الرّجْل ما لَمْ يحل الخدت بالف فَِذَا رع رَالَتْ 
البَدَلَّةُ مه وخ ادت بالف فکان الف بدلا عَنْ الرّجْل إِذْ داك ولَرِمَهُ المح عَلَيْه. 
وقولة: رو کان اموق من كرباس) ظاهرٌ. 

(ولا يجُوڑ المسح على الجوربَين عند أَبِي حنِيفَنَ رحمَه اللّهُ إلا أن يَكُونَا مُجِلَّدِينٍ 
أو متعلين» وقالا: یجورٌ إِذَا كانا گخیتین ل يشفان) 1 روي أن «التبي ب مسح على 
جوربَيه» وَلأنهُ يُمِكنهُ الّشي فيه إذَا كَانَ فَحِينًاه وَهُوَ آن يستّمسك على السّاق من غير 
أن يُربط بشيء فأشبه الخف. وله آنه ئيس في معنى الخف لأنّهُ لا يُمكن مواظبة المشي 
فيه إلا إذَا كان متعلا وهو محمل الحديث» وعنه أنه رجع إِنَى قولهما وعليه الفتوى (ولا 
يجوز المسح على العمامت والقلنسوة والبرقع وَالمَمَارّينِ) لأَنّهُ لا حرج في تزع هذه 
الأشيّاء والرخصة دفع الحرّج. 

الشرح: 

قال (ولا يَجُورُ اأسلح على المَوْرئيْنٍ عند أبي حنيفة) المح عَلَى الجوريْن على 
ثلاثة أؤجه: في وجه يَجُورُ بالاتّفاق وَهُوَ مَا إِذَا كائا تُحينيْنِ مُتعَليْنِ وفي وجه لا 
وڙ بالاقاق وهو ألا يكوا نحن ولا مي وفي وجه لا يَجُورُ عند أبي حَنيفَ 
خلاًا لصحيه وهو أن يكوا حيتي عبر .يقال جورب متعل وَمنْعَلَ إا وضع 
عَلَى أسْقله جلدة كَالعْل للقَدَم 207 الذي وضع الحلد أغْلاه وأسفلة. 

و ا اک او من خف ا إذاروق لك رانك ما 


ا همه لم اس إو - ع - ع وم فى 2 24 ا 
رَءَهُ 3 باب ليمز لا ب , حديت أرب لے الث ئى «ان ال ا 
و من جر بي موسى الا سعري ع 


0ه E . 0 ° f‏ ا ا ص مه 
الجوريين»؛ ولاه يمكنة المشى فيه إذا كان تحيتا بحيّث يُسْتَمْسك على السّاق من غير 


لرط فَأَشْيَةَ الف فيلح به. وَلأبي حَنيقَة أن الإلحَاقَ إِنمَا يصح ذا كان في مَعْنَاهُ من 
كل كك دن دلت كن ل سكن برام 3 فيه دون ال حورب إلا إذا كان 
نعلا وَهْوَ مَحْمَل حَدِيث أبي مُوسىء عَلَى أن ابا اود طَعَنَ فيه وقال: ليس بالمتصل 
ولا بالقوي. وَعَنْ أبي حَنيفة أله مسح عَلَى وريه في مَرَضْه م َال لعرّاده: فعَلت ما 
كنت امع الاس عَنْ. سدوا به على رُجُوعه إلى فَوْهمَاء قال الْصَنْف: وعليه الققوى. 


تايل العنايت شرح الهدايت 


قوْلهُ: (ولا يَجُورُ الَسْحُ على العمامة إِلَْ) فيه تفي قول مَنْ يُجَوَرُ املح على 
العمَامّة كالأوزاعي وَأَحْمَدَ بن حَْيل وهل الظّاهرٍ فالوا سج أن رول الله E:‏ 
عَلَى عمامته وَحفيْه. وقلتا المح على الف تيت رخصة لدَفْع ارج ولا حَرَجَّ في 
رع هذه الأشيّاء وَالتّمَسّكُْ با حديث صَعيف؛ لأن قوله تَعالَى « وَآمْسَحُوأ روسكم » 
[المائدة: ]٦‏ يقتضي عَدَمَ جواز مَسْح غَيْرٍ الرّأسء وَالعَمَلُ بالحديث يكون زيَادةَ علي 


ضر الوح عي ا ها و 


ا ا و و که وے وو و ا وو 6# وي ل ا 
بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجور او هو منسوح. قال محمد : احبر نا مالك» قال 


ا عا هه سه 0 fl, ° e‏ زره د هم ليه 40 0 ما مم ےو و ر ان 
7 جا" عم و مل 0 ع ٤ 9 Es ae r‏ 
قال نَافعٌ: ونا ومذ صَغين قال مُحَمّدٌ: بهذا تأخذ لا تمسح على خمّار ولا على 


عمَامَق كتا أن اسح عَلَى العمّامّة كان فرك. وَالقفَارُ بالصّمٌ وَالتشْدِيد يكو 
لذبن يُحَْى بالقطن ویکون له أزْرارٌ رر على الساعدَيْنٍ من البرد لسن اله في 
دا کا في الصْحَاح. 

(وَيجُورُ المح على ابَائرٍ وإن شَدَها على غَيْرٍ وُضُوء) لأ عليه الصّلاة 
وَالسسّلامُ فعَلَهُ وَأَمَرَ عَليّا ب ولان الحرّج فيه فوق الحرّج في كع ا کات اول 
بشع الس ويكفي باسح على أكثْرهَا ذَكَرَهُ الحَسَنُ 5ه ولا يوقت لعَدَم التؤقيت 
بالتّوقيت (وإن سَقَطَت الجبيرة عن عير بء لا يطل ال لأن العُذْرَ قائم وَللَملْمُ 
عَلَيْهَا كَالعَسْل ا تَا ما دام العذْرُ باقيا (وَإن سَقَطَتْ عَنْ بء بَطَلَ) لرَوَال العُذْر 
إن كان في الصّلاة استقيل لاه قَدَرَ عَلَى الأصل قبل حُصُول الَقَصُود بالبدلء واللهُ 
ا 

الشرح: 

وقَولة: (وَيَجُورٌ المح عَلّى الَبائر) قال قاضي حان: هَذَا إذا كان يَضْرهُ الح 
على الجراحة وما إذا لَمْ يَضْرَهُ فلا يَسْسَحُ على البائي وَاخبَائرُ جَمْعْ جبيرة وهي 
العيدان الي تحر بها العطًام وَإِنّمَا قال روإن شدها على عير EE‏ 
حَالَةَ الضَّرُورة) وَاشتراط الطْهارة في تلك الحالة يفضي إلى احرج لا مل 
في لك ما قال في الکتاب ان «اي و عله ومر علا به حين کسر رده يوم خد 
وَقبل يَوْمَ بي له كان حَاملَ راية رَسُول الله و فَكُسرَ رَلدُهُ وَسَقَط اللوَاء من يد 


نون 


الجزء الأول 
فال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: اجْعَلُوهَا في يَسَارِه له صَاحبُ لوائي في الذي 
والآخرة» فقال ما أَصَعٌ بالحبائر فال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: مسح عَلَيْهَا من غَيْر 
فصل بن القاسل وََير». 

ر و وَل ارج فيه اهن وأرَى أن في قله ويَجُورُ المح إسَارةٌ إلى أن 
مسح الجبائر س بفرض ولا واجب» وَذَلكَ؛ لأن الروايات قد اْتَلَفَت. فقال في 
قرح الطحَاوي واشجرید: المح على امار يس رض علد أبي حيفة وان لم بضر 
بل هو مسحب وفي المحيط واج عنْده وََجُورُ الصّلاةٌ بدُونه لاا همه الا مر 
علا به وَالأمْرُ للؤوبء وقال: المح يقو مقا عمل ما ها وغل ما حتها َم 
1 وَاحبّاء فکذا الس وها يُرْشدُ إلى آ9 للاسْتحيّاب. وَقَوله: (وَيَكتفي 
با مسح عَلَى أَكترِهَا) 0 في ظَاهرٍ الروَآية له إذَا مسح عَلَى بَعْضٍ الجبائر دون 
بغض هل بُجزِيه أو لا. وَذَكَرَ في أُمَالي الحَسَن ُن زياد أله إا مسح على الأكثر 
ا ون مَسَحَ عَلَى الصف لا يُجزيه» والفرق يته وين مسح الرس والسح عَلَى 
الخفيْن حَيْث لا يشرط فيهمًا الأكْثْرُ أن ملح الرّأس شرع بالكقاب والباء دَحَلَتْ 
الك اريف بْعِِضَهُ عَلَى ا حفن وَالَْسْحُ عَلَى الحفيْن إن کان بالکتاب کا 
كك العْطوف عَلَيْه وإن كان بالسّة هي أُوْجَبَتَْ ملح البَْض» فأمّا الح على 
الحَائرٍ نما بت بحديث علي #5 ويس فيه ما ين عَنْ البَْضِء إلا أن القليل سقط 
اعبار 3 للحَرّج وأقيم الاك مَقَامَةُ. 

وقوله: (وَلا يَتَوَقَتْ) بيان القَرْق بين مسح الف ومح الجبيرة وَذَلكَ بأمور: 
جاع ستو ورا لتجااساي صر ورين الح على اده و تار وار 
رر كما تقد وَمنْهَا له لا يوقت بوقت مُقَدَر لعَدَم لوقيف بالتوقيت حَيْت لَمْ 
يرد فيه ل ول ص وَالمقَادِيرُ لاف إلا سمَاعًا فسح إلى وقت لبر وَمنْها أن 
الجبيرة إن سَقَطت عَنْ عير بء لَمْ يطل الس بخلاف الف له إذا زع بطل 
سح لان العُذْرَ ائم وَالَسْحُ عَلَيهَا العلل لا حْتهَا ما دام العذْر باقبا حَنّى لَوْ مَسَحَ 

ى جبيرة إخدى الرّجْليْنِ لا يَجُورُ اسح عَلَى خف الرّجْل الأخرَى للا يَكُونَ جَامعًا 
ن القسئل حُكْمًا وَييْنَ الس وإن سَقَطت عَنْ بء بطل لروَال اعُد وإن كان 


هيل الحنايت شرح الهدايت 
قوطي في الصّلاة استقبل؛ لأ قَدرَ على الأصل قبل حُصُول الْقَصُود بِالبَدَل فصّارَ 
ام بج ال في خلال علاته فسا ذلك قبل ُششكل على هَذَا ما 
صلی ركع أو رين لحري م نينتا جهة الكتة إل تبي ولا َسيل م 
جهة لنَحَري بَدَلَ عَنْ جهة الكَحبة. وأجيب بان ذلك بطريق الخ كا قله ا أ أن أصْلَهُ 
کان بطري انع فی في ق لحري كَدَ وان طهر في حن لالم لا في 
حق الفائت 5 ٠‏ فلذلك يمني ولا ا 
باب الحيض والاستحاضه 
(أَقَلٌ الحيض قلا يام وَلَيَاليهاء وَمَاتََ ص من ذلك ههو استِحَاضمٌ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أقَل الحيض للجارية البكر والثيّب لاح آيَام ولياليها وأكثره عشرة 
يام وهو حجر على الشافعي رَحمه الله في التّمَدِيرٍ بِيُوم وَلَيلَتِ وعن أَبِي يوسف 
الله آنه يومان والأكتَرٌ من اليوم الثّالث إِقَامَمّ للأكثر مقام الكل. قُلنًا هذا تَتقص عن 
تقدير الشرع (وأكتره عشرة أَيّامِ ولياليها والرّائِد استحاضة) لا رويتاء وهو حجمّ على 
الشَافعِي رَحِمَهُ اله في التقدير بِحَمسَةَ عر يوسا كم اليد الاق استِحَاضّيٌ أن 


إذا 
¢ ك 
أن 


قير الشرع يمن الاق غيره په 

الشرح: 

رباب ايض والامتحاضة) الف الار حون في الغبير عن اخيْض والنفاس 
بِألْهُمَا من الأخداث أو الألجاس» نینم | مَنْ ذهب إلى الثاني ومهم مَنْ ذهب ؛ إلى 
الأو لقو لالت 3 ذو المت شرل د د بان الأنْجَاس وتطهيرهًا. لن 0 
من الأحداث التي يكر وفوعُها كر ما هُوَ أقَل وقوعًا مه وَلَقَبْ الاب بابض دون 
القاس لكثرته او لکونه حَالَة مَعْهُودَةَ في بتات آَم دُون اناس وال ر ال 
الخارج» ومن E BE‏ وعند المَُهَاء: هو دم ينْفْضَهُ رحم م رأة السليمَة عن 
الدّاء والصعر. 

قوه: السّليمّة عَنْ الدّاء رار غ کک 0 وَالصّعْر اترا عَم ل 
الصغيرة وشرطة تَقَدُمُ نصّاب لطر حقبقة أو + حُكُْمًا وقرَاغ الحم عَنْ الحبل َكل 
َكل مُدته لان َه يام وَلَيَالِيهَا وما قص من ذلك فَهُوَ اسْشحاضّة) عندتاء 


0 ا 
: 
0 


الجزء الأول ۳۷ 
وروی ابن کک کک E‏ 3 “دما يو 


ا 50 ا د ۳ قال 007 0 للجارية لبكر رال ل 0 كيَاليها 
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وأَكْتْرةُ عَشرة يام وهو موي عَنْ عُمَرَ وعلي وان مسعود وان عباس وَعْتْمَانَ بن 
أبي العَاصٍ واس بن مالك وَالْرْوِي علهم کالرزوي عن الي ا لگن المقاديرَ لا 
عرف قياسًا. 

ولأبي يُوسُفَ أن لدم لا سیل عَلَى الدَوَام بل يسيل نار ويَنْقَطعْ رى فُقَامُ 
الأكثر من الوم الثالث e‏ ساعَة عَلَى مَا ذَكَرَهُ ف في اواد مقا الكَمّال. 
وََالك أن هَذَا و حدث و 26 اه كسَائر الأحدَاث. وللشافعي أن السيّلان 
لا اسوب جَميع الاعات عرفت أن الدّمَّ من الرّحم فلا حَاجَة إلى الاستظهار بشي ء 
آخر. والحواب أله تقص عَنْ دير الترْع وَذَلكَ لا يجوز (وَأكترهُ عَشْرَة ايام اليه 
وَالوَائدُ عَلَيْهَا استحاضة). 

وال الشافعي: عقر رمك روفو فول أبن حَنِيمَةَ الأول قله عله الصّلاة 
العام في تُقصّان دين امأ : «تَقعْدُ إِحَدَاهن ؛ شط عُْمْرِهَا لا تصوم ولا نصلي» 
ولرد به رمن الحيض») والشطر هو الصف ولا ما روينًا 7 قوله عليه الصّلاةٌ 
ا «واكثرةُ عَشَرَةَ أيّام» ولان دير الشرع يمع ولاق غَيْره ب به» ر اراد 
بالشطر حَقيقتُّ؛ لن في را رمان لمر وم ايل ومان الاس وهي لا حيض 
في شيء من ذلك الرّمَان قفا أن ااا به ما قارب الط حَيْضاء وإذا قَدَرْنا 
بالعششرة بهذه الأارِ كان ماربا بالط وَحَصّل الوفيق. 

ومن ارين مَنْ ارم أن اراد بالط خبكنة وق املف وال تر ا 
فيمًا قلناء فَإِنَ راه إذا بت نس عشرة TT‏ 
OE‏ 


ا 


0 
۵ 


- .2 ا ا e‏ ا م 3 ج 
(وَمَا تراه المرأةٌ من الحمرة والصفرة والكدرة في أَيام الحيض حيض) حتّى ترى 
البيّاض حالصا (وقال أَيُو يُوسُّف رحمه اللّه: لا تَكُون الكدرةٌ حيضا إلا بعد الدم) لأنّهُ لو 


022 1 . 7 ارول ارال ل 59 ك موب 2 و و لقا ی الما اا 
كان من الرحم لتأخر خروج الكدر عن الصافي. ولهما ما روي أن عائشى رصي الله 


۳۴۸ العنايت شرح الهدايت 
عنها جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا وهذا لا يعرف إلا سماعا وهم الرحم 
منكوس فيخرج الكدر أولا كالجرة إذَا قب أَسفْلهاء وَآما الخُضرةٌ فالصحيح أن المرأة 
ٳذا كانت من ذوات الأقراء تَكُونْ حيضا ويُحمل على فساد الغذَاء وإن كانت كبيرة لا 
الشرح: 
(قولةُ: وما راه َرأ تيان ألوَانه وهي سنّة: الوا وَالخُمْرَةُ وَالصفرةٌ والكذ 
والخضرة وري وَلَمْ يَذْكْرْ السسّواد؛ لأنَهُ لا إشكال ف کونه حَيْضًا لقوله ك: ددم 
ايض أَسْوَدُ عَبيط مُحْتَدمٌ» أي طري شدید الحَمْرة يط يضر ب السرا ر اة 
فهي هئ اللوان الأمثلر للدم إلا اه عند غَلبة السودَاء يَضْرب E‏ السّوّاد وعند غَلَبّة 
لا برق فيضرب للصفرة وَين ذلك ن افقصد فالصفرة أيِضًا من ألوان الم 58 
رق وقيل هي كصفرة لبن أو كَصْفرَة القرّ. 
وما الكَدرَة وها کون الاء مكدر وهي حَبْض في قول أبي حنيفة وَمُحَمِّد 
0 3 اض خالا شراب رادها في اول ا م الحيض أذ في في آخرها قال : الو 
ون NECE‏ لا ب الد ؛ لكك لو کان من الرّحم لاخر خُرُوجُ 
ا الصّافي)؛ لأن الكذرة م 0 شيء بع صَافيَه فلو جَعَلنَاهَا حَيْضًا وَلَم 
نمدم عَلَيْهَا دَمٌ کائت مَقَصُودَهُ لا تبعًا. 
(وَلَهُمَا مَا رُوي أن عائشة رضي اللَهُ عَنْهَا جَعَلَْتْ ما سوى اليَنّاضٍِ ا 
حَيْضًا) حت مالاق في الوا عن علقم إن أبي عَلقَمَة عَنْ امه مولا عائشة 1 
المؤمنين ن ئها قالت: کان الما يمع إلى عَائسَة بالدرَجَة فيها الكت فيه الط من 
م ايض الها عَنْ الصّلاة فقول لَهُ: ل N‏ لضا وَالقصّة 


32 


يفنح القاف وَتُشسديد الصّاد: ا خرچ من أقبال النْسَاء بعد اتقطاع الم شبة شبة الخييط 


e‏ 7 ره AE:‏ و so‏ و 
الابيض»› ل م وي الصافية فة بَعْدَ اليْض با لجص: د ي رج 
ار لني عدي يها اح لای لوبتت اون جن ر رة وی مر 


ONE E eS E 


الجزء الأول ۱۳۹ 


ايض أَسْوَدُ عبيط» على أن هذه ا بحيض وَهُوَ أقوَى من فعل 


اا ا ا 3 م وق و لد له 
عَائَشَةَ فلا يَجُورُ ركه به. أجيب ا تخخصيص الشَيْء بِالذَّكْرٍ وَلا لاله لَه 
على تفي ما ما عَذَاة. 
A.‏ روص صر لمم صا ع ه جه 62 و قن م ريم كك انه 
وقول: (وَقَمْ الحم مَنكوس) حَوَاب عَنْ قول أبي يُوسْف لأر خُرُوجٍ الكدر 


o fo 


عن الصّافي وکا قول باوجب : آي نعم هو ذلك إذا َم کن احرج من أنقل. 
أمّا إِذَا کان كار ا و إن الكُدرَةَ تحرج اول وأمّا الخضرة فقذ لكر , بض 
مشایختًا وَحودَهًا. 159 مستبعدا کائھا اکت فصيلا. ل علي الدَقَاقَ أن 
اة ة نوع من الكذرة. 

ولا (إذا کا من ذوات الأقراء كانت حَيْضا ا على 
فسّاد الغذاء کائھا کلت غذاء فاسدًا) افد 0 ة دمها (وَإنَ كَانَتْ كبيرَة) أي آيسّة 
ا هو امار وقيل في حمسن وقيل 
eee‏ 
أخنض ولم بذك الصف الرَية وهي ما يكون وله كَلَوْن الثراب وهي فستية إلى 
اراب ؛ للها 2 من ] الكذرة فهي 2 الاختلاف الذكور. وروي لتر بوڙن 
التّرْبعَة والثريية بوزن الترعية» وهي ) لون ن خفي 1 e‏ من صُفرَة ة وَكُدْرَة: وقيل هي 
من التريَة ة؛ لِأنَهًا عَلى لونهاء وَلَم يدك أَوَانَ الَْض. واعلفوا في أَذى مد یکم 
يُلُوعْها إذا رات الدَّمَ فيها. قال د صر بن الام : بت :نبت سنين إِذَا 5 الدَّمَ 
وَتَمَادَى بها اة ام وَبَحْضهُمْ درم بسع سین e‏ اتل 0 بتسع سنن 
وب علي الفاق 7 بتي عَشْرَة 0 ا ا 
(والحيض يُسقِط عن این الصلاة وَيُحَرّمٌ عَلَيها الصوم وتقضي الصوم ولا 
َقضي الصّلاة) لقول عائشَةَ رضي اللّهُ عَنها: «كَانّت إحدانًا على عهد رَسُول الله يل إا 
طَهرّت من حَيضهًا تقضي الصيامُ ولا تقضي الصّلاة» ولان في قضاء الصّلاة حرجا 
لتضاعفها ولا حرج في قضاءِ الصوم. 


الشرح: 
قال (وَاليْض سقط عَنْ الخائض الملا هَذَا بيان أحكام الحيْض. قال في 


ع رع وره ر هلس 


النهاية وَغَيْرِهَا: انها ا ماني شت يشوك فيها ابض والتفاس واربعة مختصة 


1 


العنايت شرح الهدايت 
الحَيْضٍ دون التمَاسِء فما الشمانية: رك الصّلاة لا إلى قضَاء ورك لصوم إلى صاب 
الدخول في الْممْجدء 000 لواف باليَيّت) رق قراءة القرآن» و 
َس لمحف يدون الغلاف» وَحْرْمَةُ جماعهاء وام حوب الل عند القطاع 
الحييضٍ وَالْماسٍ. وك ا بالحيْض» ائقضاء اعد وار 
وَالْحَكُم مُلُوغهَاء وَالمصل ين طلاقي السنّة والبدعة. السَعة الأول تعلق ببرٌوز الدّم 
عنْدَهُمًا بمجاوزته ل م البكارة. 0 محمد انها تعلق بالإحساس 0 فلو 
وات وَوَضَّعَتْ | سف تم اخس رول الم من الرّحم إلى الك سف قبل 
غْرُوب الشّمْسِ 3 ل ؛ الكَرْسُفْ بَعْدَ غَرُويهَا ام ٿام. وَعَنْ مُحَمَّد في غير 
اهر الرواية كه كذ تقضيه. وَالنَامنُ تعلق بنصاب الحيْضٍ ويسند إلى اإتدائه وا 
الباقية تعلق بالقضّائه.. 
وله : قل على مدهب القاضي ابي رند عَلَى حقيقته؛ لان عندهُ فس 
الوجوب ابت عَلَيْهَا كَالصبي وَالْجُون ليام الذمّة ة الصالة لإاب لكن ا 
بالځذر» َم على قل غَيْره دكون نيا مانا للملم؛ َنم Ml‏ 
ولم يقل سقط إشارة ة إلى أنه يُقَضَى» قيل دة ئة إذا رأت دما تَرَكَتْ الصّلاةً وَالصوم 
علد اکر معاي يُخارىء وحن أبي حَيقَةً حه له لا ثلا حى ۽ يَسْتَمرّ الدّمُ ثلاثة 
٤‏ يي الصيامٌ ولا قضي الصّلاة لقوؤل عائشة فيمًا روي «أن امرأة ا 
ا إِحْدَانَا كقضي صيَام ام الْحيِضٍ ولا تَقَضي الصّلاة ؟ فقالت: أحَرورية أنت ؟ 
كَانَت إِحْدَانا عَلَى عَهْد رَسُول الله و ذا طَهُرتْ تُقضي الصِيّامَ E‏ 
فإن قيل ووب القضاء بني على وُحُوب الأدَاء في الأَحْكَام فَكَيْفَ تلف هذ 
احم ھا E‏ الأصلٌ ذلك لكنّ ا باص عَلَى حلاف القيّاس. 
(وّلأن في ل حَرَجًا) ظَاهنٌ وعدم و قضَاء الصّلاة عن يمحا إلى 
َيل لاه على الأصلء وَإِنمَا الاج إِلَى ذَلكَ قَضاء الصا و قد انضّاف إلى النَصّ 
عَدَمُ اشتمّاله ه عَلَى احرج ا 
5 تَدخُل المسجد) وَكَذَا الجنُب ره عليه الصّلاةٌ والسلام " «هَإِنّي لا أحل 
المسجد لحائض ولا جِنُب» وهو بإطلاقه حجن على الشافعي رحمه اللّهُ في إبَاحد 


0 م ا 
الدخول على وجه العبور والُرور 


الجزء الأول 14 


الشرح: 
َولهُ: (رلا ذل الْممْجدَ وکا الجُبْ) نّا ذكر ذ في الس يدا إلى عاف 
أن الب 45 قَال: «وْجّهُوا هذه الوت إلى السجد قاي لا أحل نجه خائض ولا 
جنب» (وهو د بإطلاقه حجة عَلَى الشافعي في إباحته الدخول على وجه العبور وَالْرُورِ) 
N‏ للمرور وينه للمُقام فيه ولا تَمَسّكَ بقؤله تعالى: « ولا 
جا إلا عابرى سيل 4 [النساء: ١٤]؛‏ لأن أهل التفسير قالوا إلا هَهنَا بمَحنَى وا 
E 0‏ الصلاة حتِها اكلم للحتقة. وَقولةُ: ١‏ إلا عاری سل » آي ي 
إلا مُسَافرِينَ وَالْسَافرٌ ي سی عابرا فیکون معا الله عْلَمُ إلا مُسَافرِينَ 6 ل 
الصّلاة قل الاغتسّال اليم ا هَذْه الْمنألّة ما قال في اليوط 00 7 
التعويية الورك الالسدد ل رن لل ندر الى قا » وقال 


0 


الشافعي: جَارَ له أن يَدْعْل مُجَتارًا. 

(وَلا تَطوفُ بالبّيت) لأ الطواف في الّسجد. 

الشرح: 

8 بالييت)؛ لأن الطّوّافَ في السجد قيل فإذا کان الطّوّافُ‎ TERRE 
السجد كان الحكم مَعلومًا من قوله: ولا تذل اسلج وأجيب به صرح بدَلك؛ لأن‎ 
الال کن عند الطَهَارَة قوم جَوَارَ الطواف» ليس كَذَلِكَ حَنَّى لَوْ طَافت‎ 
خارج المسمْجد لم جر حر وَجَارَ للطاهرة وَلَوْ عار بقؤله؛ أن الطوافة بالییت لاه کان‎ 
e ا اله حيتكذ الطُوّافَ في السلجد وََحَارِججَهُ وق‎ 

(ولا يأتِيًا 30 لقوله تَعَانَى ظ ولا تقربُوهنٌ حت يَطَهُرَنَ 4 [البقرة:۲۲۲] 

الشرح: 

وََوْلَهُ: رولا اتيا رَوْجْهَا) أي لا يَطِوُهَا ظاهرٌ. 

(وتيس للحائكض والجِنُب وَالتّمْساءِ قراءةٌ القّرآن) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 
تقرأ الحائض ولا الجِنُبْ شَيئًا من القرآن»''' وَهُوَ حجن عَلَى مالك رَحِمَهُ اللّهُ في 


الحائض» وهو بإطلاقِه يتا يتتاول ما دون ايت فيَكُون حُجَمَ عَلَى الطحَاوي في إباحته. 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه (۱۳۱)» وابن ماجه »٥۹(‏ 595) من حديث ابن عمر. 


1۲ 


العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

فال ويس للحائض والقساء بب قراءة القرآن لقَوله 4# «لا قرا ا انض ولا 
الب شي من ¿ القرآن»20 ر حك عل مَالك) إِنّهُ يُجَورُهَا للحائض لكونها 
لور ا القراءة عَاجِرَة عَنْ تُخصيل 0 بخلاف اجب فة ادر 
عليه بالعسّل 9 ليم وهی أي الحديث (بإطلاقه) أي بعمومه؛ لأن شيا 3-0 
ساق الي اول ت رداک شت خر درن 6ل کر شع على ری 
في إِبَاحَة قرّاءة ما دون الآية للحائض رالفساء واب معدلا بأن اعلق 00 
حُكْمَان: واو الصّلاة) ومع الخائض عن القرّاءة» 0 م في أحَد ا Na,‏ بین 

لآية ونا وها َكَذَلكَ في اکم الآخر. 

وقال الكرحي: يَمْنَعُ عَنْ قرَاءة ما دُون | لاي أَيضًا عَلَى قصد قرَاءة القرآن» كما 

يَمْنَعُ عَنْ قراءة الآية الا ا ES E‏ 


0 
گرگ 


لله شكرًا للنّعْمّة فلا بَأْسَ به. وَذَكَرَ الحلواني عَنْ عن أبي حَنيقة: : لا باس للجُُب أن يقرا 
الفاتحة على وجه الذّعَاء. قال المندواني: لا أفتي بهذا ون روي عنه» وَقيل امار 
الجواز. 

(وتيس لهم مس المصحف إلا بغلافه؛ ولا أَخدُ درهم فيه سُورَةٌ من القرآن إلا 
بصرته وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه) لقوله 4 " «لا يمس القّرآنَ إلا 

طَاهِرٌ»' ' كم الحَدَتُ وَالجِنَابَةُ حلا الي َيستّويّان في حكم الس والجِنَاب ند خلت القم دون 
الحدث فيفتَرقان في حكم القراءة وغلافه ما يون متَجافيا عنه دون ما هو متّصل به 
كالجلد المشرز هو الصحيح؛ ور يكره مسه بالكُم هو الصّحيح لأَنّهُ تابع لَه بخلاف ڪب 
الشريعت لأهلها حيث يُرَخص في مسها بالكُم لان فيه ضرورة: ولا باس بدفع المصحف 
إلى الصبيّان لان فِي المنع تضييع حفظ الشّرآن وفي الأمر بالتُطويرٍ حرجا بوم وَهَدَا هو 
الصحيح. 


E 


(۱) انظر سابقه. 
(۲) أخرجه الدارقطي .)١١١/١(‏ والطبراي قي الصغير »)١١57(‏ وقي الكبير »١۳۲١۷(‏ 
والبيهقي (۸۸/۱). 


الخ الأول ج ج ١‏ 
الشرح: 
ا هر رأف E‏ تاف ل كن رد فحن ا ف ارا ا 
(وَليس لهم) أي للحائض وَالنفساء وَالجنب (مّس المصحف إلخ) ظاهر. 
قَوْلهُ: (لقَوله عليه الصّلاةٌ السلا رَوَاهُ مالك في لوطا والدارقطني وَأَبو بكر الأثرم. 
ا 10 ارقي 1و عجره او ا ا کو ا 2 2 
فإن قلت: ما بال الصف لم يُسْتَدل بقوله تَعَالَىط إِنهه لْقَرَءَّان کرم © فی کت 
مُكتون © لا يمس إلا الْمُطَهَرُونَ 4 [۷۹-۷۷] فَإنّهُ ظَاهرٌ في النّهي عَن مَس 
المحم لير الطاهر. قلت: أن بَعْضَ العُلّمَاءِ حَمَلَهُ عَلَى الكرّام البَرَرَة فکان مُحْتَملا 
فرك الامئتذلال به. 
1 058 8 و ا مم إ9 اص Ss‏ ع ەى 1 ك 
وقوله: (ثم الحدث والحنابة حلا اليد إلخ) لبان مشاركتهما في حرمة المس 


0 


وَافتراقهمًا في حکم القرّاءة. وتقرِيرهُ لم تیت حُكُمُ الحدئين في ليدم م 
ولخت لابه فنا عن اهاوق ور لحك تون ليم نال مده 
الإسّلام في شرح الجامع الصغير: إن عسل الب قَمَه ليقراً أو يَدَهُ بم أو عل 
الخدث بذ مس 0 لطلن للش OS NE‏ للمحدث» هذا هُوَ 
الصّحِيحٌ؛ لان ذلك لا جرا وُجُودًا ولا زوالا (وغلافة مَا کان مُتَجَافيًا عَنْمُ أ 
اعة أن RE RESA O‏ 
بغي ألا يَكُونَ تابعًا للمَاسّ كَالكُمٌ ولا للمَسْمُوسِ كالجلد المشرز. قال صَاحبُ 


ي 


الحفة: الف الَشَايحُ في الغلاف قال بَعْضُهُمْ هُوَ الجلد الذي علي وقال بَعْضهہ 
7 الک وقال بعضهم هو الخريطَة وَهُوَ الصحيح؛ أن الجلد بع للمُص لمُصْحّف والکہ 
ب للحامل والخرِيطة ليست يبع لأحدهماء مَقَولَُ: هُرَ الصّحيحٌ الأول رد للأوّل 
و هو الصّحِيحٌ الثاني 3 الثاني . 

وَقولهُ: (بخلاف كب الشريعة) يعني كنب الحديث والفقه (حَيْث برص 
هلها في مَسّهَا بالكم؛ لان فيه ضَرُورَة) وفيه إشارَة أن مَسّهَا بلا طَهارَة مَكْرُوة. 
وقول رولا بَأسَّ يدفع الْصْحّف إلى الصَّبيّان) مَْناُ: لا باس بأن يَذْقَعَ الطّاهِرُونَ 


المصْحَف إلى الان الْحدئين؛ لاه لو لَمْ يَكَنْ كذلك فما أن يمع عَنْهُمْ لصحف 
وفيه َضْييمٌ حفظ القرآن» وَيُوْمَرٌ بالطهير وفيه حَرَجٌ عَلَيْهِْ؛ لاهم لَمْ بكلفوا بذَلكه 


ماع 1 


15 العنايت شرح الهدايت 
وَيَجُورٌُ أن يکون م قؤله وفي الام بالتَطْهِير وفي أُمْرٍ الأؤلياء تَطْهير الصبيّان 
کتهيهم عَنْ ٳلباس الذکور ر مهم الحريرَ حرج بالأؤليّاء أو الْحَلَمينَ الدافعين. وقوله: (هو 
الصتّحيح) اخ رار عا عا وي عَنْ بَعْض مَشَايحنا أن فع لمحف أ الوح الذي كب 
فيه الان ا 0 نَاء عَلَى أن الدّافعَ 2 بعدم م الدّفع. 

قال (وإِذَا انقطّع دم الحيض هَل من عشرة أَيّامِ لم يحل وَطؤُهًا حَتّى تَعْتَيلَ) 
لأن الدم يدر تارّة وينقطع أخرىء فلا بد من الاغتسال ليتّرجُح جانب ؛ الانقطاع (ولو لم 
تغتسل ومضى عليها آدتى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال وَالتّحرِيمي حل 
وطؤها) لان الصلاة صارت ديا في ذمتها فطَهُرت حكما. (ونو ڪان انقَطّع الدم دون 
عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادَثُها وإن اعْتَّسَلّت) لن العود في العادة 
غالب فكان الاحتياط في الاجتتاب (وإن اتقطع الدم لعشرة يام حل وطؤها قبل الخُسل) 
لأن الحيض لا مزيد لَه على العشرة إلا أَنّهُ لا يُسِتَحَبْ قبل الاغتسال للنّهي في القراءة 

الشرح: 

قال (وإذا القع دم اليْض) إذا القَطّعَ دم احْيْض لاقل من عَشَرَة يام و 
علد مام عَادَتها لم حل وَطُوُهَا ّى تعتسل؛ لأن الدّمَ يدر بكر الال وَضَمّهَا: أي 
یسیل ار وينقطع أعْرى فلا ب من الاغتسال لبر جح جَانب الانقطاع بوجود مَا رَادَ 
على زم انها من هة الاغتستال يحل وَطؤها لبها من الطاهرات حقيقة. 

E‏ تسل 2 عَلَيْهَا اذى وقت الصّلاة بقذر أن تقَدرَ عل الاغستال 
وَالتَحْرِمَة حل وَطْوُهَا؛ لأن الصّلاةً صرت دَيّا) ا ا من ] الطّاهرَ ات 0 
لأن اشع ذا حَكَمَ عَلَيْهَا بوجوب الصّلاة ولا نصح حال كَوْنِهًا حَائضًا دل أله حَكُمْ 
E‏ رت ملا لايل اول له إن كان 
كامل صفة للوقت كان مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَرْوِي» وَإِنْ كان صفة للصّلاة كان الواجبُ 
كاملة. وأجيب بأ صفة للوقت» وار للجوار كَمَا في 3 ضَبّ خربء وَمَعْنَهُ 
لكان فى A‏ 7 إذا القَطَعَ الدمُ في آخر لفت بحي نكن أن تاتسل 
وَتَعَحَرّمَ للصّلاة کان ذلك المقدَارٌ كاملا في إيجاب الصّلاة عََيْهَاه كَمَا أن مضي كيان 


الجزء الأول ه15 


الوقت عَلَيْهَا وهي مُنَطعةٌ اليْضٍ كامل في ذلك ويس معا أن مضي كمال القت 
على تی أله القع مها في أو الوّقت ودا م الاقطاعٌ حى مَضَى الوقتُ شَرْط في 
كنا من الطأهرَات في حل الغريان ووجوب الصّلاة» وَعَلَى هَذَا لا فرق يَيْنَ العبَارئين 
من ن المعْنَى إلا أن الأول ضح ف تأديته. َولَهُ: (وَلَوْ كان القطع الم دون 
عَادتها) ظاهرٌ. ا 

وَقولهُ: (فوق الثلاث) مى عَنْهُ حارج ْح العالب روإن الْقَطَعَ الدَم 
لعَشَرَة يام حَل وَطُوُهَا قبل العُسْل) حل الوطم س بوق على القطاع الم لكن 
ذَكَرَهُ بمقابلة قله أوَلا وإذا الْقَطَعْ الدّمُ وَذَلكَ يا ذكر له لا ميد للحَيْضٍ عَلى 
شر عَلَْهَا الصّلاة؛ لأا ينا برد د القطّاع الدّم بخرُوجهًا من الحيْض» 
فإذا أذركت جریا من الوقت قليلا كان أو' كي كان علا فضا تلك الصّلاة) 
ا ا ا من جْمْلَة حَيْضها فلا 
أن ّى من القت مدا ما مذكلها أن كلسل فيه وحم لامثلاة لقصو ُذركه 
خُرْءِ من الوقت بَعْدَ الطْهّارَة ة ليجب عَلَيْهَا قَضَاء تلك الصّلاة. وقو له لا أنه لا 
0 قحب امنطقاة من قول حل َوه شق ا کے وَطْوها قل الال 
تي في القراءة باتمْديد) فإن ظاهِرَ اللي فيها وجب حُرْمَة القريان قبل الاغتسّال 
في الاين يإطلاقه كما َال رر والافعئ. ۰ ۰ 

قال (والطّهرٌ إذَا تَحَلّلَ بين الدّمين في مدّة الحيض فهو كالدم لمتوالي) قا 


رضي الله تَعَانَى عَنه وَهَدْهِ إحدى الروايات من بي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ الله وَوَجِهُهُ أن 


1 


> ر دهم 


استيعاب الدم مدّة ة الحيض ئيس بشرط بالإجماع فیعتبر آوله وآخره ڪالٽصاب في باب 
الرّكاة؛ وعن ابي يُوسف رحمه الله وهو روايثه عن أبي حَنِيفَتَ وقيل هوآخر أقواله أن 
الظّهِرَ اڏا ڪان اقل من حَمِسَّمَّ عَشرٌ وما لا يُفصلء وهو كله ڪالدم المتوالي ائه طهر 
فَاسد فَيكُون بمتزلت الدم والأخذ بهذا القول أيسرء وَتَمَامُهُ يُعرَفْ في كتّاب الحيضٍ 
(وآقل الطّهرٍ + حمس عشر يُومَا) هكدًا قل عن إبراهيم النّحعي ونه لا يعرف إلا توقيفًا 
(وَلا عَايَةَ لأكثّره) ائه يمد إلى سَدَمٍ وسين فلا يتَعَدرُ بتقدير إلا دا استَّمرٌ يها الدم 


فاحتيج إلى تَصب العادة؛ وَيُعرَفْ ذلك في كتاب الحيض. 


1 العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
قال (وَالطْهَرٌ لحلل بينَ الدَمَيْنِ في مُدّة الَيْضٍ) إذَا أحَاطَ الم بطري مُه 
الحيْضٍ کان رکالم امتَوَالي) في روَليّة مُحَمّد عَنْ ابي حنيفة وَوَجْهُهُ (مَا ذَكَرَهُ في 
الكتاب) أن استیعَاب الدّم مده الحيض ليس بشرط (فيعت ا N,‏ اَل 
هما يع لهُمَا (كالثصاب في باب الرَكَاة) فَإِنّ شرْط وجوبها كمال النصّاب في 
طرفي الحَؤلء وَالتُقَصَانَ في خلاله لا يض مال مداه رأت وما دما وتَمَانيةَ طهر 
AC VE‏ کالم اولي لإحَاطة الدّم برقي العَشرَة» ولو رات يَوْمَا دما 
وتسنعة طهر وتوا دما َمْ يکن ٿيءَ من حَيْصًا (وَعَنْ أبي يُوسف وهو واي عن 
أبي حَنيفة» وقيل هُوَ آحر أَقوَال أبي حَنِيفَة أن الطَهْرَ إِذَا كان أَكَلّ من خَدْسَة عَشَرَ 
يما لا فصل بسن الدمَيْنِ (وَهُوَ 15 كَالدّم َال ؛ ل و فاسد) لا صلم لقصل 
ن الحيضئَيْن؛ أن أقَلَّ مُدة الطّْرٍ الصّحيح حَمْسَ عَشْرَ يونا فَكَدَلكَ لا يصح 
الهف س الدَميْن؛ أن الفاسد لا تعلق به أَحْكَامُ الصّحيح شَرْعَا فکان کالم امحوَآلي . 

ماله مَُْدَأَةٌ رت يَوْمًا دما وأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهرًا وَيَوْما دماء فَالعَسَرَةٌ من أوّل م 
رات علذة خض يتك وغھ بده و دلت دا رادت يونا دا و ريما دنا 
(قوله: الخد بهذا ا ی قول ا يو سف اس يعني للمفتي والستفتي؛ ن 
في قول مُحَمّد تقاصيل يَش ضَبْطهَا. 

وَاغْلمُ أن إِحَاطَة الدّم للطَرَقين 1 بالاتقاق» کن علد مُحَمّد طرفي مُه 
فلت كنا قت وغل نهد له يكوة E‏ الخيض .وله تنه بالطورة لان اللي 
ص ايض وَالشيْء لا يندأ يضده ولا خم به. وعلد أبي وف لري الطهر 
الكل وعلى بهذا تجرد كداءة خرص الور ْمُه به أيْضاء وَيَجُورُ بدا به إا 
کان قله فق ولا يُحكَمُ يه حيتكذ وَيَجُورُ مه به ذا كَانَبَعْدَهُ دم لا قب متال قول 
أبي يُوسّف من الَسَائل امْرَأةٌ عادئها في اول كل شهر حَنسَة ليام فرت قل مها 
بوم يَْمًا دما ثم طَهُرَسْ حَمْستَهَا ثم أت يَوْمَا دما فعنْدَهُ حسما حَيْضٌ إا جَاوَرَ 
ره ع لإحَاطة الدّمَيْنِ برَمَانَ عَادََهَا وإن 3 تر فيه شيكاء وَأما إا لَمْ يجاوز 
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فيكو چیم دل حصا وكذاك لو رات فل ھا نا دنا نه طورت اول يم 


الحزء الأول 4۷ 


وحنو ها د او ا ا ل 2 0 ا ا ر e‏ ت 

من حمستھا ثم رات ثلاثة ا دما م هرت آخر يوم من اسنها ثم امقر نر 
فَحَيْضيُهًَا حَمْسَنُهَا عنده وَإن کان ابتداء الخمْسّة وَحَيْمُهًا بالطهر لوجُود الدّم قبل 

و بعد إن الع عار 0 الدميْن إِذَا كان الد دون الثلاّة لا ايكون فاصلا 


a 


بالاتفاق» وَمَا دُونَ حَمْسَة عَشَرَ كذلك عند أبي وف كَمَا مر آنقا. 


م هع ل رت 


وعد محمد إا بلغ نلا قصاعداء فان اسْتوَى الم وَالطْهْرٌ في يام الحيّض. أو 
غلب الدّمّ فكَدَلك وان علب لطر ار قاصلا وَحيتذ إن َم نكن بعل كل واحد 
منْهُمًا بانْفرّاده لو كود 0 مئه حيّضاء وَإِن تكن :ولك جعل ا 
کان اعفدم أو الاح وَإن نكن کل كل ا عُهُمَا مانا حَيْضًا 
مقط إذ لم يحلل نهُمَا طهر ام. 

ماله : : مُبْعَدَأَة وَأتْ يَوْمًا دما وَيَوْمَينِ طَهْرَا وھا ف و ولت 
1ن E‏ ل يك م" 5 منْهًا حَبْضًا لعَلبّة الط وإ رات يَوْما 
ًا وة طهر ویون دما تالس ها حَْضَ لانتواها قب الم ا أن اطتار 
الدم ؛ وجب 0 الصّوم وَالصّلاة ma Ma‏ راذا استوّی الال 
وا ا ا ۾ كما في حي في الأواني » فَإِنَ العلية إِذّا كانت التجاسة أو كأنا 
دراء لا ا ا من ون أت ثَلانَةَ دما وَحَمْسَةٌ طَهُرًا وَيوْمًا دما 
RES‏ ن الط“ غالب فَصَارَ فاصلاء وَالْتَقَدم بالفراده يُمْكن أن 
يُجْعَل حَيْضًا فَجَعَلنَاهُ حَيْضاء وإن رت يما دما 0 َه دا ف 
الثلانّة الأخيرة كا ناء ولو رأت ثَلانَة دما وس ليل ا كله ونا SR‏ 
الأولى؛ َك أَسْرَعُهُمًا إِمْكَانًا. 

قإن قيل: قد استَوَى الدَمُ الطَْرٍ فلم لَمْ يُجْعل كَالدَم امَْوَالي. اجيب بان 
اسْتوَاءَهُمَا نما يعر في مده ايض وأكتر مده ايض عَشَرَةٌ والرئي في العَشَرَة ثَلانة 
د وس طهر ووم د تكن ا ا فلهذا صَارَ فاصلا. 

ال (وقل الطّهْر حَمْسَةَ عَسْرَّ يَوْم) اقل الطَهْرٍ الذي يَكُونُ ين اليضتين 
حَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا (هكذا رُوي عَنْ راهيم النَحَعي) وَالظاهر أنه مٽقول عن ابي ا 
9 مقار وَالْقَاديرٌ ة في التترع لاد ف إل اغا و55 م في الحيط أن الله ال 


۸ العنايت شرح الهدايتّ 
أقام اهر في حَقّ الآيسّة والصغيرة مَقَامَ الطَهْرٍ وَاليْضٍ» وما أضيف إلى شين يلسم 
e yS‏ إلا آله قاح الدليل 
غل ُقصّان ايض عر الصف ف ا 5 ظاهر القسْمّة وَهَذَا الاسنتذلال 
1 عَنْ الشيْخ 5 مَنْصُورِ المثريدي» وفيه أن القاديرَ لئاف إلا َؤقيفاء 
وَكذَا ما ذَكَرَهُ ذ في الوط أن مُه ار تطبر مُه الإقاتة من ها عي ما کان 
سقط من العم e‏ وقذ تبت بالأعثبار أن قل مُدَة الإقامة حَمْسَة عَشَرَ يوم 
فكڌلك أقل مُث الط وَهَذَا را أل مُه ايض يلاه : يام اغتبَارًا بأل مده اسم 
إن 05 واحد مهما بور في الصوم وَالصّلاة لكنّ ما ا سوط يُمُكن ل 
يسن إلى الستّماع بجَغل الأعْيًا ر الواردة في مُدَة الإقامة وَآرِدة فيه لتَسَاوِيهِمًا فيمًا 
كنا كان من باب الدلالة وفيه بد 

وله (وَلا غاية لأكثره) أي لأَكْثْر الط وَمَعْنَاهُ ها تُصَلّي وكصُومٌ ما ما دمت 
رى الطَهْرَ ون استَغْرَقَ عُمْرَهَا. وَكَوَلَهُ: 3 اله أي الط رید إلى سنه وَستئيْنِ فلا 
در يتقدير إلا إذا ذا سر بها ادم فاخيج إلى صب العَادَة) ل کون جز لاکره 
غاية عند عَامّة العُلَمَاى خحلافا لأبي عصمة سَعْد بن مُعَاذ لوزي والقاضي أبي حازم 
فإ لا غايّة ره ا عل الإطلاق؛ ان او a‏ ولا سَّمّاعَ 


ر ر حا اک ا 


ها وَعَلَى هذا ذا تلقنت امراة قرات عة دنا رة أ سآ سَتَيْنِ طَهْرًا ثم | استَمر 


GF o 31 رم هة سد عه ارم ا‎ r0 
عَشَْرَة يام ع الصّلاة ؛ الوم بن أل‎ N بها الدّمُ فَعنْدَهُمًا‎ 
رمان ارم ار 0 أ ونصَلي 7 أو ستين» ين اا رَوْجُهَا تنقضي عدنُهًا‎ 


سس 


ESET‏ طَهرُهَا تبلعة عَشَرَ 
وما أن أكثر الميضٍ في كل شهر عَسَرَةٌ والبَاقي طهر وتسلعة عَسَرَ يقن وقال 


مح إن ل طَهْرهَا سَبْعَة وعشرُون يَوْمًا قَمَا وها حَيْض) لأن أقل الحَيْضٍ ثَّلانَة 
ol o2 7 or SoS, 2‏ رور م 0 co Jo SIG 0o2,‏ 

أيام مرن عن أكل اشير ويفير م وعتترون وا وقال مُحَمُ ِن راهيم الميدَاني: 
ا سنّة أَشَهُرّ إلا سَاعةء وَعَلَيْه الأكتر؛ لأن قل المدّة التي رفع يض فيها س 


2 2 


اهر وهو اقل مده الَْمْل» إلا أن ما عليه الئل أن مُه طهر كل من مده ايل 


154 


الجزء الأول 
فتقصتا مه ينا سرا وهو ساعَة فتلقضي عدهَا يتسلعة عشر يوم إلا ثلاث ساعَات 
بحواز أن يكوت قوع الألاق عا في حَلَة ايض فنحْماج إلى ثلا لانة أطهار كل طهر 
مه هر إلا ساعة وکل حَيْض عر يام 

وقال ك الشهيد: ورا ا وهو رواية ابن سمّاعة عن مُحَمّد؛ لان 
العَادَ ده وة من العا ايض E‏ مما تك في الشفرتن عَادَهَ إذْ العَالب أن 
الستاء يحضن في 05 شهر 7 ة فإذا طون شَهَرَينٍ فق طهر في يام عادتهاء 
والعَادة دة قل بمركين فصَارَ ذلك لط عَادَة لَهَا وجب قدي ب به 4. قيل وَالمَنوَى عَلَى 

قول الحاكم؛ لاله أَيْسَرُ عَلَى التي وَالنْسَاى و ل أي الاق وفيه وال 

رى تَرَكْتهَا مَححَافَةَ الإطتاب. وَلَمّا كان في الأقوَال فيه كثْرَةٌ أغْرَض الصف عَنْهَا 
قال (وَيُعْرَفْ ذلك في كتّاب الحيِض). 

(وَدَمُ الاستحاضة) كالرُعاف الدائم لا يَمنَعْ الصّوم ولا الصلاة ولا الوطء لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلامُ " «تَوَضئِي وصلّي وإن قر الدّمُ على الحصير» وإذَا عرف حكم 
الصّلاة كَيَتَ حكم الصّوم والوطمٌ بِنَتِيجَتٍ الإجماع (ولّو راد الدّمُ على عشرة آَيّام) ولها 
عَادَةٌ مَعرُوفَمٌ دُوتَهَا ردت إلى ايام عادتها وآنّذي راد استحاضدٌّ لقوله عليه الصلاة 
والسلام «لستَحاضة تَدَعْ الصّلاة أَيّام آقرائها» وَلأن الزّائد على العادة يُجانس ما زاد على 
العشرة فَيُلحَقَ به وإن ابتّدآت مع البلُوعٍ مُستَحَاضَيّ فحيضها عشرةٌ َم من كَل شهر 
والباقي استحاضةٌ لأنّا عرفتاهُ حيضا فلا يُخرج عنه بالشك» وآللّهُ أعلم 

الشرح: 

قال (وَدَمٌ الاسْتحاضة كَالرُعَاف) كلام واضح. وقَوله: (ينتيجّة الإجْمّاع) قيل: 
أئ بدلا وكقريرة مع اسلو على وُحُوب الصّلاة وهو وجب جوب الوم 
٤‏ الوطء بطريق الأولى؛ لاه لما جَعَل الم عَدَمّا في ّ الصّلاة م اافاة الثابتة 
هنا كه مكايا لشرزطها أن ُْمَلَعَدَمَا في حَق الوم والوطء لذن لا ماف 
هجا أولى: 

قال في ل تُفُسيرٌ تتيجة ة الإجمّاع ب بدلالته غ صحیح ظا ولا معنى» 
RT‏ شد طبَاقا. َال ا عه العريز: ا ل کتيجنهُ من 


10٠‏ العنايت شرح الهدايت 
حَيْث إن ذَلالَة النَصّ أو الإجْمّاع لا کون إلا به وَيَسبَحِيلُ أن تبت قله فَكَائها 
نيجه والَص وَالإجْمَاع أصل» وو مسر بالحکم وعم أن الإجْمَاعَ منعقد عَلْه 
قصدا وَلَيْسَ كَذَلكَ فلذلك فرت بالدلالة. 

وَقوْلهُ: ول" راد الدّمُ على عَشَرَة أيّامٍ) عرض مله ا هو افق عليه فن الد 
إذا راد عَلَى عَشَرة يام ولَهًا عَادَةَ مَعْرُوفَة دُون العَشَرَة ردت إلى ايام عَادَتَهَا) باتفاق 
الحابتا. وأا إا اة َلَى عاذتها رة دُونَ العشرَة مذ الف فيه الشاي قَذمب 
أئمّة لخ إلى نها ومر بالاغتسّال والصّلاة؛ اَن حال الرَيادة مرد بيْنَ اض 
وَالاسْتحَاضّة؛ له إن الْقَطَمَ الد قبل العَشَرَة كان ا ون جاور العَشَرَةَ كان 
استحاضة قلا رك الصّلاة مَمَّ التَردُد. وقال مَمَايخُ بُحَارَى: لا ومر بالاغتسّال 
َالصّلاة؛ لا عَرََْاهَا حَائضًا بيقين» ودليل بقاء الَيْضٍ هو روي الدّم قَائمْ وَلا کون 
اسْتخاضّة حَنّى تمر يجاور العَسْرَة ولا ليل عَلَى ذلك فلا ومر بالاغتسّال 
وَالصّلاة حَنَّى بم أَمْرُهَاء فإن اور العَسَرَةَ أمرت بِقَضاء ما ركت من الصّلاة بعد 
يام عَادَتها. قال في الحتبى: وهو الأصّحُ. 

وَقولهُ: (والّذي زَاة) يعني على العادة الْْرُوقَة (اسْتحَاضّة لقوله يل: «المستحاضة 
تَدَعٌ الصّلاة أَيَامَ أُقرائها» وَوَْهُ الامنتذلال 1 مَنْ راد دَمُهَا على عَشَرَة فهي 
كحضت وَللْسكحَاضَة تدع الملا ام أفرائهاء ويام أثراكهًا يام عادتها روذب 
فما رَادَ ليها لا تَدَعُهًا فيه وَإلا لَمْ بين للإضّاقة فائدة. وقوه : (وَلأن الرائد) ليل اح 
وزير اراتك على العاذة يجاني الزائد: على النشرة) و كل ها تجا اة على 
العَشَرَةَ يَلْحَقٌ به» فالرًائد عَلَى العَادَة يلح بالرائد عَلَى العَشرَّة وَأمًا أن الرائد عَلَى 
العادة يعَانسن الزاقة على العشرة فم CS‏ بوكرنيها E‏ الكاةة 
امغر وفة. 

وور بأن الا على العامة تک ان کون حَيْضًا بحلاف الرّائد على 
العَشَرَة فأَنَى يتَجَانْسَان ؟ وَبعبَارَة اف وهي أن مَا راد عَلَى العَادَة يُجَانسُ العَادَةَ في 
کا في مد ايض فعارض التجَائس.. وَالَوَاب ألما لا انَحَدَا في إِمْكَان الحَيْض 
أو عَدمه كَانا مُتَمَائيْن وَلَمّْ تدغ ذلك وَإِن الاس يَيْنَ الرَائدَين من وَجْهَيْنِ كما 


الجزء الأول 
E‏ الزائد والعَادَةَ من وجه واحد كما ذكرئم فكا 56 راجحاء وأمًا 
أن كل ما يُجَانسُ الرّائدَ عَلَى َة بل به لان الجنسية علة الضم. 

وَكَولهُ: روإن ابتدأت مَع البلّوغ 0 روي مَبْيّا للقاعل وَمَبْيا للمَفُعُول 
وَاعْمَارَهُ صّاحبُ النهايْة و من پاب ج وأغمي؛ له لا ايار لَه 
ل راض تما على ال اة رة کنر الى e‏ ا [vr‏ 
لأن الْسئَحَاضّة حال اْتداء روْيتَهَا ال َم يشت وإِنمَا يشت بالريادة على العَشَرة أنه 
كانت مُقَدَرَةَ الاستحَاضّة علد اتداء رَؤْيتَهَا الدم. وَكَوْلَهُ: (لأنا عَرَفْنَا حَيْضًا) أي عرفا 
الدّمّ الرئي في العَشَرَة E‏ عَنْ کون حَيْضًا بالشّك) وتقريره أن 
في العَشَرَة ال وجوده با بكوانه م و انطع الم عا على العَشَرَة حَكمنًا 
بكونه كله حَيْضاء فَإِدَا راد عَلَى العَشَرَة وَقَعَ الك في كَوْن الرّائد عَلَى الثلانّة حَيْضًا 
أو لا فلا يرول ذلك اليقين بهذا امّلك الذي حَدَتْ الآن. 

فصل 

(وَامُستَحاضيٌ ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقا 
يتوضئُون لوقت كل صلاة فَيُصلُون , بلك الوّضوء في الوقت ما شاءًوا من الفرائض 
والنوافل) وقال الشافعي 3 اللّه: تنو ف سحام كر مكتُوبَتٍ لقوله عليه الصلاة 
والسلام " «امُستَحاضمٌ تتوضا لكل e‏ ون اعتبارَ طهارتها ضرورةٌ آداء المكتُويج 
فلا تَيقَى بعد الفراغ منها. وَلَنَا قوله عليه الصلاة والسلام: «لمستحاضة تَتَوْضأ لوقت 
كل صلاة» وَهُوَ المرَادُ بالأوّل لان اللام تُستَعَارٌ للوقت» يقال اتيك لصلاة الظهر: آي 
وقتهاء ولأنٌ الوقت أقيم مَقَام الأداء تيسيرا هَيْدَارُ الحكم عليه (وإِذَا خرج الوقت بطل 
وَضِؤْهُم وَاستَاتَمُواالْضُوءٌ نصّلاة أخرى) وَهَدَا عند مَُمَائِنَ اللا 

وقال زُهَرَ: استَانَمُوا إذَا دحل الوقت (فإن تَوَضتُوا حين تطلّع الشمس أجرَآهُم عن 
فرض الوقت حى يدهب وقت الظّهر) وهنا عند أبي حنيفجَ ومُحمدء وقال آبو يوسف 


وَزْهْرَ أجزآهم حت يدخل وقت الظّهرء وحاصله أن طهارة المعدور تنتقضص بخروج 


الوقت: آي عنده بالحدث السابق عند أبي حديفي ومحمد» ويدخوله فَقَط عند زفرء 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (١/85؟):‏ غريب جدًا. 


1۲ العنايت شرح الهدايت 
وبأَيْهمًَا كان عند أَبِي يُوسّف وَفَائِدَةٌ الاختلاف لا تظهرٌ إلا فيمن تَوَضاً قبل الزوال 
كما كرتا آو قبل طُلُوءٍ الثئمس. لزهّر: أَنْ اعتبَار الطّهارة مع امُنَافي للحاجت إلى الأداء 
ولا حاجة قبل الوقت فلا تُعتَبر. ولأبي يُوسف: أن الحَاجِنّ مقصورةٌ على الوقت فلا 
تُعتبر قبله ولا بعده. ونهما اله لا :ذا من اتوي العلوار على الوقيت تكن ان لافار 
كما دخل الوقت» وخُروج الوقت دليل زوال الحاجت: فظهر اعتبارٌ الحدث عنده واخُرَادُ 
بالوقت وقت المفروضت حى لوتوَضاً المعدُورٌ لصلاة العيد لَه أن يُصَلَّي الظّهر به عندهما 
َه اليح لاله بمتزدَةٍ صّلاة الضُحىء ولو تَوَضنا مره للظهر في وَقتِه وأخرّى فيه 
للعصر فَعِنَد هما يله أن يُصَليَ الصصرٌ به لانتقاضبه بشرُوجٍ وقت الغرُوضة. 

الشرح: 

رفصل الاسْتحاضة) لما کان ايض أكثْرَ وقوعًا قَدَ 
لأَنَهًا كر وقوعًا م من التفاس باعتبار عر أسْبَابهَا 1 E‏ ا بم إذا رأت 
الدّمَّ حَالَةَ الحبل» راد الم عى العرة» اوا ع مَعْرُوفها وَجَاوَرَ "العم ا 0 
ما دون الثلاث» أذ رأت قبل مام اله أذ أت قبل أن بلع تلع سنين عَلَى ما 
العامة بخلاف التفاس إن سَبَبَهُ شيء واحدٌ وَقَدَمَ حکم المستَحَاضَة ومن مَعَْاها 
على تغريفها؛ أن الود تان الحكم. رومن به سل التؤْل وهو من لا قد على 
اكه (وَالرُعَاف) لدم حارج من الألف ؛ امزح الذي لا يرقم أي الذي لا سكن 
دم من رقا لدم سكن وق يصون لوقت 5 صلاة) هو 5 المألة 
لون بذلك الوضوء في 5 ما شَاعوا م من الفرائض انوا والواجبات 0 
عنْدَناء قال الشافعي: وون لکل صلا مکوت وال بول عليه الصّلاةٌ 
الكل «الْسْتَحَاضَةٌ كتوصا لكل صلاة» 0 اعتبًا رَ طَهَارَتهًا 2 E‏ المحتُويَة 
ولا َرُورة بد انها قلا تار بها بعد القراغ منها. 

فإن قبل: کل صّلاة اعم من کونها مَكُوبة أو يرخا التي بالمكيُويَة کک 
وكما أله لا ضرورة بَعْدَ اء المكتُويَة لا رة : في التوافل إذ لا حَرَجَ ف ركه 
فَاغْتبَارُ عَدمها بالنّسْبَة إلى للْكتُويَة دُوتها أَيْضًا ا أحيب بأن لوا لكل صلا 
ا وَالْطْلَقُ صرف إلى الكامل والكامل هو اللْكُوية د صرف لبها وَبأن الحَاجَة 
لبها في حق النوافل لم ترتفغ؛ لها خير مَوْضوع في کل وقت وفي إِلرَام الطَهَارَة 


- و 
ف 


إن الح ارك 
لم أعقبه الاستحاضة؛ 


الجزء الأول or‏ 


حرج بين . ور با لا سم أن الصّلاة هنا مه هتا ملق بل عام يدليل ڈول كَلمَة كل فلا 
ا ما ذكرثة؛ وبأن ا أدَاء المكتُوبَة إن كات باقة ساوت الفرائض 
تافل في جواز الأداء بام َم تين تاوا في عدم 2 بها وفيه نَظَرٌ رولا 
َوْلَهُ: يله «المستحاضة تتو طا لوقت كل صلاة» وه آي الوقن الد بالأول) اي 
يما رَوَآهُ الشافعي (لأن 0 عار للوّقت ال آتيك لصلاة الط اف وقتهاء فَكَانَ 
ما ما رو تصن ملا لأويل» وما روا مس لا خر رجح عله كما عرف في 
موضعه عَلَى أن الحقاظ اله فقوا على ضغ حَديئه حَكَهُ ووي في شر الْهذب. 

قوله: (وّلأن الوقت قم معام الأدَاء) ليل قول وَالمْتارِحُون الوا ما ما 
ڏک َس الأدئّة في الامع الصٍّ وخو َل م في قدي طَهَارتهَا بالصلاة بض 
اجَهَالَة وَالخرَج؛ لأن الاس متماولون في أداء الصّلاة» فمنْهم ل لها وَمنْهُم عير 
مُطوّل» فلم يمحن ضط قرا طَهَارتَهَا بالوقت فعا للحرّج» وفيه نَطَرْ؛ِ لا إذا 

درا طَهَارَةَ كل شحخص بأدائه ا 

ولواب أن ارتفاع شع ممنُوع إن EE‏ شخْص 4 
وَفْرَضنا لعا رارم عَلَيْه E‏ کل ما يُصَلَى من قضاء او وَاجب أ 
در في ونه أو مكثوبة أطرى في وَفْت ار َُقَقَ احرج في مَوْضِع التُْفِيف» > فإن 
اتمَارَ طَهَارتَهَا ا وفيا ذلك لف باطل» وإذا ام الوّقتْ مَقَامَ 
الأداء E‏ عليه د الشيء إذا قامَ مام شيء َر کان نور لبه ذلك 


و امغر 


الشيء وقذ عرف ذلك في مَوْضِعه (وإِذا 3 م القت بَطَل E‏ 
الوصو لصلاة أرى علد عُلَمَائنا الثلاة a e‏ الور لصلاة ار 
مُسْتَدْرَلة؛ ك بطلان الؤضوء يَسْعَازِمُُ. وجيب باه قذ لا يسارم كام لصّلاة 
في لمر نه إِذَا صلی عَلَيِهَا َل يمه , النسْبة إلى عير صلاة الحتازة وَبَقِيَتْ 

حق ll‏ رى حَضَرَتْ وتفُويهُ الصّلاة 58 5 اشتعل بالوضوء ا 
كما ترق ویجوز أن کون تأكيداء ويجورڙ کون الأول ليان الَذهَب والثاني 
نفي قول زر إل فول (استأئُوا إا دحل الوفت) ا اسل 
ا تقول :| إن E‏ 
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العنايين شرح الهدايي 

قولُ: رفن تَوَضكُوا حين طلم الس أَحْرَأهُمْ حَنَّى يَذَحَب وَفْتْ الظَهْر) بيان 
0 فعنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمِّد ما ذكرّ وَعنْد 5 پو سف وژ ی يذل 
ا ال ولا کان دربي ولف مع وق في هذه انال الاق ا كر ما 
قله فإذا حرج م الوقت بطل وضو اا لو و لصلاة اف عند ماقا 
الثلاّة ااج إلى بيان الأصل البني عليه فقال (وَحَاصِلَهُ) أ حاصل ما ذَكَرْنا من 
الاختلاف في هذه السألّة رأن طَهَارَةَ الُغذور تنتقض بروج الوفت: أي عند 
اروج امت اساي علد أبي حَبقة وشحب وبشخوله قط عند زف باه كان 
علد أبي يُوسُف) وَإِنّمَا قَالَ: أي عنْدَةُ؛ لأن عُرُوج الوقت من صفات الإنْسّان 
فَضْلا عَنْ أن يَكُونَ حَدَنّا فكان الانتقاضٌ بالحدث السسّابق لكنّ الوَقْت ماني فَإدَا رال 
ا الحدّث کا إلى ع مَجَا محا واعترض بأن الالنقاض 7 اسَبَّنَدَ 
إلى الث الا ما وب الفا على من شرع في اشع كم حرج الوفت؛ لگ 
ظَهَرَ ألهُ شرع فيا بلا طَهَارَة. ولواب ما ذكرا أن الوقت أقيم مَقَامَ الأذاء تنْسيرًا 
فيدَارُ الحكم علي وَإِذا کان 5-6 دَائرًا عليه کان الانتتقاضٌ مُعَتَصرًا م من ذلك الوَجه 
فکان طْهُورا من وجه راض E‏ : ا اقنصّارًا في 
اقا هور في حو انع ي إن امستخاسة ل نخ على في غد خروج 
الوَقْت إِذَا كان الدّمُ سَائلا رقت الوضوء والس أو عند أحدهمَا؛ لن طَهَارَئهًا إذا 
التَقَضَت استئد إلى الحدّث السّابق, ولم يكس الاقتصّارَ وَالظُهُورٌ عَمّلا بالا حياط فَإِنْ 
الاحتيَاط فيه دون عَكْسه. ۰ 

(وَفَائدَة الاختلاف لا طهر إلا فمن وا قبل الرّوَال كما كرا أو ل 
َو لخر نما الحَصَرَّت فيهمًا؛ أن في لأولى دُخولا بلا خروج فلا تمض 


r لو‎ 


عند فين حنيفة ومحمد حَنَّى ا رقت “ لظم وتقض عنْدَهُمَاء وفي لقني 


3 يرب ےا .6 | ع ET‏ 


روجا ولا ڪول تقض علد أبي َيه وأبي بوس ومد ولا تقض عند ذف 
هَذَا ما يَدُ يدل عله اهر کلام الصف كما ری وال ؛ الام عر الإسئلام وار لا 


و 


تقض عند أبي يوسف بدخول بلا خروج وكنتقض بخروج , بلا دُحُول كما هُوَ 
وما َكَل فبا إا وات ت قَبْلَ الؤوَال ودل رفت الظّهر: ا 1 


\00 


الجزء الأول 
لل الطَهرٍ عند لا لان طهاركها تقض بول الوقت عند بل لأن طَهَارتها 
0 صَرُورَة في e‏ 

RH‏ بِحَدَث) نما لم تقض 0 بطلوع انين أن ام الوّقت 
حمل عدر وقد بقیت شه تى أ قَسَى صلاة القجر قضَاهَا مع ناء فكَادَ 
مال اروج بدُعُول وقت آعرَ وَلَمْ يُوجَن فقت Sy‏ 
تَحْقَيقا: قال صّاحبُ لنّهَايَة: وَبِهذا لمرِير غلم أن العُلَمَاء الأربعة كلهم م فقون على 


#سن مهس 2 ور 


أن ادت الاين إلا يعمل علد روح القت لا غير إلا أن عند أبي يو سف َقَدمَ 


و او إلى الله 


الطَهَارَة على الوقت غ َب لعَدَمهًا الحاجّة فِيَجِبْ عَلَيْهَا الؤضوء انا بعد دُخول 
لوقت وعد رر لَمْ وجڏ اروج من كل وجه ما لَمْ يذل وَقنْ كر أعخرى 
فللك يجب عَلَْهَا الوْضُوءِ بَعْدَ دُعُول الوقت عله ليا وأقول: لَمْ يَظْهَرْ لذلك 
فائدة في الَسَّائل؛ لها لا تَظْهَرُ إلا في 0 المذَكوركين فَإِنْ اغتيرت ما ذَكَرَهُ 
لصف صم وإ اتات ما كر ف انلام صح فم كن اخلافة ما إلا في 
لتَخْرِيج وَالتَمْويل على تصحيح الل (ِلرْكَرَ أن اعْتبَارَ الطَهَارَة مَعَّ التافي للطَهَارَة 
ا جَة قبل الوقت فلا تعتيرٌ). 

إن قبل: فَعيرُ احبر كيف يُوصّفْ بالالتقاض عند دُعُول الوقت ؟ أجيب بأن 
عَدَمّ الاعتار إِنَمَا هُوَ بالنَسبَة إلى الوقييّة لا مُطْلَقا فَإِها رة في حَقَّ قضَاء الفوائت 


حي 


وَالتوَافل فَكَانَ تقضها ياغْتبَار ها (ولأبي سف ا و 


ل ماص 


ا الأَدَاء کک َد قد 2 قله ولا بعد ولأبي ا ومحمد Hi‏ لا بد 
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تقدم الطَهارة عَلَى الوّقت لمكن من الأدَاء كما دحل ارقت وَليْسَ الكاف لكّشبيه 
ب للجُمَاجأة: اا الماك كول الوقت» وَهَدَا؛ لأن القت ائم ق 
الأداء كما م وَتَقَدِهُهًا عَلَى الأدَاء واجحب فكان تقدمها عَلَى حلفه جَائرَا ا لرئيته 
عن 0 تبة الأصل. 

قإن قلت: قفي عبار الْصَنّف تَسَامُحٌ؛ لاه قَالَ لا بد من تقدم الطْهَارَة وَذلك 
تعمل في الوجُوب لا مَحَالةَ ولس النّقْدمْ واجبا. وَلحَوَابُ أن الصاف مَخذوف: 


۱٦‏ العنايت شرح الهدايت 


أي لا ُد من جَوَازٍ تقدم الطهار ر وإذا کان كَدَلك لَمْ يكن الدّعول صاخًا لطهُور 


الحدّث عنده ا للحاجة» وما روج م الوقت قدلیل زَوَال الحاجحة فَظَهرَ 


ا 


إن 


اعبار الحدث عند RE.‏ وا بالوقت وَقَتْ ؛ المفرُوضّة) أي اراد بالوقت الذي 


اعمرَ حول وج وقت الممرُوضّة. وَقولَهُ: (عنْدَهُمًا) أي عند أبي حنيفة وَمُحَمّد. 
وقول (وَهْوَ الصّحيخ) رار عَم قال يَنضّهم: لس له أن يلي الط به؛ لاه 


َرَج قت صّلاة وَاجبّة؛ أن صَلاةَ العيد واجبة. 

و (لأكها) يَعْني صلاةَ العيد (بمئرلة ا من حت إلها ليست 
رص ول عم لسري إلا صان ابص أدبت بجمَاعة. وول (فعنْدَهُمًا) 
أ عند أبي حَيقة وحن ونا هما بالذكرٍ وإ كان اكم عند ابيع كذلك 
ا أن الشبهة أ يعى و لازتام اهار على لنت ول 
تقض بالدٌعول» کک ل کک بهذه الطَهَارَةَ ا أن هَذَا دول 
مُتكَمل عَلَى ر ني إن لم 2 كنض بالدخول اند تع تقض بالخرُوج. قيل وَإِنّمَا وضع 
المسنألة و فى لطر لي آل اتن بن نك الظهر لمر وَقتْ مُهْمَلء وَمَا رَوَى أَسَّدُ 
عرو عر" أي کیت اذ عل كل کے ار م وفنا الطؤر وله بطل 

وَالمُستَحَاضديٌ هي التي لا يمضي عليهًا وقت صلاة إلا وَالحَدّث الذي أبتُليَت 


5 2-0 و 


ر 


يُوجد فيه وڪڏا كل من هُو في مَعنَاهَا وَهُوَ من ذَكَرنَاهُ ومن به استطلاق 


3 


mse wove 


وانفلات ريح لأن الضرورة بهدا تَتَحَفَقَ وهي تعم الكل 

الشرح: 

قال: (وَالمْستَحَاضّة هي التي لا يَمْضي عَلَيْهَا وقت ؛ صّلاة) لما فرغ من بيان 
1 الْمستَحَاضَة .4 7 59 0 لا 2 عَلَيْها 2 صلاة 9 


598 ا هذا تُعريف * الستحاضة ف حَالة لبقا ا في 2 اوت ا 


کب ر 


دَوَامٌ السيّلان من ا الوقت إلى آخره اضر بالسقوط له لا ب تی ينطع في 
ارقت كل وَهُوَ مُششكل عَلَى كل حَال؛ لاله إن کان تَعْرِيا لها في الانتداء والانتهاء 


10¥ 


الجزء الأول 
عَلَى ما يذل عله اهر كَلام لصت فإ تقض بالحائض؛ لأَنْهَا قد تكون على وجه 
لا يمْضي عَلَيَهَا وة فت صَلاة إلا والحدث الذي ليت به يُوجَدُ فيه وَبما إذا رت الم 
في اول الوّقت 2 م اللقطع فَتَوَضَأتَْ وَدَامَ الانقطاعٌ حَنَّى خَرّجَ الوقت فان اريف 
صَادقٌ عَلَيْهَا وَلَيِسَتْ بِمُستَحَاضّة بدليل عدم التقاض طَهَارَتهًا بروج الوقت» 
وَالْستَحَاضَة تقض طْهاريُهًا بذلك» وَالدّليل عَلَى عدم التقاض طهارتها ما ذَكَرَهُ 
شَسْسٌ الأئمّة السرخسي في امع | لكبير له قال: إذا توضكأت المسْتَحَاضَة في رقت 
م o‏ ير روي 1# عن 2 0 2 9 2 3 : 106 و 007 ۴ 
۱ , وَالدم منقطع رصت رحن م دحل وف مقرب فم سال الثم ليها أ 
توا وني على صّلاتهًا؛ لن قاض الطَهَارَة ة کان بالحدث لا بروج الوقت» ولم 
پول منھا اء شيء من الصلاة بعل ادت َا 58 أن تبني ) ون کان تَعْرِيقا في 
الانتهّاء فقط كما قالوا فكذلك وَيَلرَمٌ اختلاف حقيقة الشيء بِالنّسيّة إلى الحاليْنِ 
والحقائق لا تختلف. 
وَلَعَل الصُوّاب أن يقال في غريفها: المستَحَاضّة مَنْ بت عُذْرُهَا باستمرًار الدّم 
oC o‏ ب م 1# وس ا Jor 2 7 E 5 ef o‏ و 
من فرجها وقت صلاة كاملا ليس من أوقات الحيض والنفاس ثم لا تخلو عنه منذ 
تَوَضَْأتْ فيه إن دام فقؤلة: مَنْ تيت عُذَرُهَا ها بمَنلَة لجنس وَقوَلَهُ: باسْتَمْرَارٍ الدّم احترَارٌ 
عمن هُوَ بِمَعْنَاهَا من به الفلات ريح والطلاق بن وَغيْرهُمَاء وقولة: من فَرْجهًا 
اخراز كما ا ت درا ل بِمَعْتَاهَاء وكَولةُ: 
وقت صّلاة ليان يوت عُذْرِهَا ابتدای وَكَولَهُ: لَيْسَ: أي ذلك القت من أوْقات 
الي والتفاس احتراز اور على اعرف الأول من الَقضِ بصورة الخائض 
لاء کالحائض ذ في الورود» وَكَوْلَهُ: ا EE‏ أن العامة عَنْهُ: أي عل ) الدّم 


2 0 ES 


َل مذ توضات فيه: أي في القت ليان أن الاشترا أبس شاط في الما ولإخراج تا 

رر من اق ر را رات الثم في اول لوقت م م القطع وإن الم کان فيه 
قبل الوصو ل أن کل 3 عند وقول إن دام: يعني الحَدَث ليان أن 
٤ e‏ كونهًا متكا لا يوق قف عَلَى قله ” E‏ إل ونم ذلك لاء 
E‏ يست ذلك وَإن الْقَطَّعَ ‏ في الوقت الثاني بالكلية. 


الي 


َولهُ: (وَكَنَا کل من هو في متاح آي في مى امستحاضة: ا 


10۸ 


العنايت شرح الهدايت 
حْكْمْهُ حكمها. وقولة: (وَهُو مَنْ ذَكَراهُ) يغني فَولَهُ وَمَنْ به سَلْسْ الول وَالرّعَافُ 
الذائم اراح الذي لا رقا وكوله ومن به اسنتطلاق طن 3 الفلات 00 عَطفْ 
عَلَى قوله م مَنْ ذ کرام واستطلاق الَطْنِ ا والاثفلات خروج الشيء فلئة: أي بَغْنَة 
(؛ لأن الضّرُورَة بهذَا) أي بمًا ذكرا من الأحْدَاث حمق وَهي) اي روء (عُم 
لكل مكو حم الكل حُكْمْ اكحاض ولو أريد تغريف اعدو قيل هو مَنْ 
حَصلٌ به اعد بدوام الحَدَث وق صلاة كاملا م لا بو عه مد رصا فيه إن دام 
وال ُعْرَفُ مما تَقَدَم. 
فصل 2 النفاس 

(النّفاس هوالدم الخارح رج عقيب عقيب الولادة) لأنّهُ مَأخُودٌ من تَنَفْسِ الرحم بالدم أومن 
خرو النّفْسِ بمعتى الولد أو بمعتى 0 (وَالدّمُ الذي تَرَاهُ الحامل ابتداء أو حال ولادتها 
قبل خُرُوجٍ الولَدٍ استحاضة) وإن كان مُمِتَدا. وقال الشافعي رَحِمهُ الله حيض اعتبارا 
بالتّفَاس إذ هما جَمِيعًا من الرّحم. وَلَنَ أن بالحبل ينس هم الرّحم كذًا العادة والنّفاس 
بعد اناه بخُرُوجٍ الول وهنا كَانَ ناا بعد خرو عض الوَلَّدِ فِيما رُوِي عن ابي 
حَنِيفََ ومُحَمّد رحمهمًا اللّهُ لأئه ينمَتح فَيَتَتَفْسْ به (والسقط الذي استبان بعض خلقه 
وَنَدَ) حَتّى تَصيرَالَرآَةُ به نُمْسَاءِ وتَصِيرٌ الأمَةٌ ام وَلَدِ به وكذا العدة تنقضي به 

الشرح: 

(فصل ا التفاس) الدّمَاء اة باكرأة حَيْضٌ وَاسْتحَاضَة وَنفاسٌ والتقاسُ 
آخحرهًَا رتيا ا دل 0 ذلك فيمًا تَقَدَمّ من رتيب اضر وَالاسْتحَاضّة» والتفاس 
مَصدَرُ نُفسّت ا بضّم عه لون وَفنْحهًا إذا وَلَدَتْ في ا تقلن» وفي 
الامتطلاح (التفاس 7 الم حارج عقيب د دَة) و َوَلَهُ: عقيب > الولادة صفة للدّم؛ 
كل Na‏ وَكَوْلَهُ: لله ا كل غلا 
في مَوْضع التَعريف وَيِتَدَارَكُ باه ا من باب السنمية کا قال: سمي الد الخارجّ 
عَقيب الولادة بالتفاس؛ لگ (منْ 0 الرّحَم بالدّم و من خُرُوج التفس) 
e‏ بی لد کک 


of و‎ 


التشرع لو س ج gg‏ فا 
الول فليس بذاك ودر فى الي ال شر فن تفن الك أذ الل أو الولاةة 


إذا نفس الولو من آل خالد بدا كَرمٌ للناظرينَ قريب 

وذ وُجدَ للك کا قال (وَالِدَمُ الذي راه اخامل ادا أي حال ابل راو 
حال ولادتها قبل خُرُوج الولّد استحاضة وإن كان مُسَدَّ) أي بَالعًا نصّاب اليْضٍ 
(وقال الشافعي: هو حَيْضُ اعتبارَا بالتقاس) يَعْنِي إذا وَلَدَتْ ودين في بَطن وَاحد 
رات الذّمّ قبل روج الولّد الثاني ها حامل في حَقّ الولّد الثاني» وذلك نفاسٌ عند 
حأ وشن ی رلت کیت ب الج 

وكا أن اليْض دم الرّحم وَدَمُ الرّحمٍ لا يُوجَدُ من الحامل؛ لأن با ليل يَنْسَدُ َم 
الرّحم؛ لأن الله تغالى اجر عاد بذلك لاد ينل ما فيه لكَوْن لتقب من اش 
واعتباره بالتقاس فاسدٌ؛ م كن بَعْدَ الفتاحه بخُرُوج الولّد وڌا کان نقاسًا 
بعد خُرُوج عض الود فيمًا يُرْوَى عَنْ أبي حَنيفَةَ وَمُحَمَّد أن فم الرّحم ينفح 
يَف بالدّم هَذَا إذا حرج أكترٌ الود اما إذا حرج قله قاد تصيرٌ تفستاء ون حرج 
الدمُ؛ لأن النمَاسَ ما يَحْقَبْ الولَدَ وَلَمْ يوج الود لا حَقِيقة وَهُوَ ظَاهرٌ US‏ 
س للأقل حْكْمْ الكل. وإِنمَا بم اض لاثتلاف وفع في الرواة. روى علض إن 
ايوب عَنْ ابي يُوسُفّ عَنْ أبي حَنيفَةَ أن الدَمَ اأذي راه اكََة بَعْدَ روج أكثر الود 
نفاس. 


وروی الْعلَى عن أبي يُوسُف بَعْدَ خوج بَعْض الولّد. وروی هام عَنْ مُحَمّد 
عد روج الرس ونطف البَدَن أ الرَجليْنِ وأكثرٌ من نطف البَدَن. وَعَنهُ ها لا تصير 
اء حى يحرج جَميعٌ ولّدهًا. وَذَكَرَ شَيْح الإسلام في مَبْسُوطه أن ابا يُوسُفْ مَعَ 
أي حنيفة في خروج الأكثر وهو مُصّحَّحٌ على ما رَوَى حلف بن أيُوب» وأمّا مُحَمِّدُ 
فلم بذك َه مَعَ أبي حنيفة ولَيْسَ عَلَى قياس مَذْهَبِ مُحَمّد إن اف أن الا 
إلا ت يوضع الئل کله هما لم بوذ وضع الحَئْل كله لا بت القاس لعل 
ا اطلَعَ عَلَى رواية فتقلهًا. وَقَوْلَهُ: و الذي اسان بَعْض حَلقه) كَأْصْبْع 

2 


2 عو و ا E‏ ع مه ا fo‏ 5 2 
مثلا (وَلَدٌ تصير به ,المرأة تفستاء وتصيرٌ الأمة أ ولد به) إن ادعاه المؤلى (والعدة تنقضى 


- 


وناك ل بو ا الاو ار لوا ات قار ار ور 
الم حضتا بان يذوم إلى اقل مُه ايض وتفدمَهُ طهر ام بعل حبصا وإ لم نكن 
كان امشخاضة. 
(وأقل التّفَاس لا حَد لَهُ) لان تَقَدْم الولّد علم الخُرُوجٌ من الرّحم فَأَعْنَى عن امتداد 
الشرح: 
قال (وأقل القاس لا حَدَ كم لا حَدَ لل التقاس. قال سيم الإسلام في 
مَبْسُوطه: انْفَقَ أصحابتا عَلَى أن أقل القاس ما يُوجَدُ نّا كَمَا وَلَدَتْ إِذَا رأثت الد 
سَاعةَ تم القطَ علا لدم ها َصُومُ وُصلْي وكَان ما رأث نقاسًا لا حلاف في هَنَا 
ين أصْحَابنًا نما الخلاف فيمًا إذا وَجَبَّ اعبار أقل القاس في القضّاء العدّة بأن قال 
ها إذا لذت فَأنت طالقٌ فَقَالَتْ القضَّت عدتي أي مقدار يعبر لأقل القاس مَمَ ناث 
7 فنك RS EN‏ ند aE E ES‏ 
حتضي ؟ عله أي حَتطة تر قله خشتة وعط رمن ما وعئة أبي ولف بأد حشر 


5 
م هع لر عات 


يَوْمَاء وعد مُحَمَّد بسَاعَة وَهَذَا كَمَا رى يَقَتَضى وَجُودَ الدّم» فإن وَلَدَت ولم تر دما 
4 ال 0 م لوقا و و sS‏ ا 2 
ذوي ننساء في روا این عن ابي بواسف وخر لول ابي ا ثم رج انون وب 
وقال: هي طاهرة وَتَمَرَةَ الخلاف تظهرٌ فى وُحُوب العُسلء فأمًا الوْضوء فواحب 
2 ا 1 £ د ا 7 گر o‏ 0 7 ا o SS, or‏ ع له َه 
بالإجمّاع كذا في المحيط› وأكثر المشايخ أحدوا بقول ابي حنيفة) وبعضهم أخحد بقول 
أبي يُوسُف» وَهُوَ القيّاٌ؛ لأن القاس هُوَ الدّمُ الخارج عَقيب الولادّة» فإذا لم يكن لها 
0 ره ر فوم رم 0 2 E‏ ر 2 1 و 9 
نفاس كيف کون قساف وقول أبى حنيفة خوط (وإثما لم قروا أقلهُ ب لأن 
قد الولد عَلم الخرُوجٌ من الرّحم فَأَعْنّى عن امتداد جُعل عَلمًا عَليّه بخلاف الحيض) 
و هھ رو 7 eC‏ و ھە 0 207 0 3 2 
فإنّهُ اشر ط فيه امْتَدَادُ الدّم تلانة يام لُعْلّمَ أن ذلك الدّمّ من الرّحم أو لا إذ لا دليل 
9 َه ا 3 0 1 4 ء: ا ا و 58 3 ور 2 
على a‏ وف البسائن E N E‏ 
(وَأَكَرَهُ أَربَعُونَ يَومًا والزائد عليه استحَاضدٌ) لحديث أم سَلَمَتَ رضي اللّهُ عنهًا 
أن «التَبِيَ عليه الصلاة والسلام وَقْت للتّفَساء أربعين يوم» وهو حجن على الشافعي 
رَحِمَهُ اللّهُ في اعتبَارٍ السنّينَ (وإن جاور الدّم الأربعين وكات وندت قبل ذلك وتها عادة 


في النّفَاس رَدت ِى أَيام عَادتِهَا) نَا بنا في الحيض (وَإن نّم تكن نها عادة فَابتدَاءُ نفَاسها 


الخزع لو 1 ميت نم ا تت ١‏ 
أربعون يُوما) أنه أمكن جعلّه نفاسا. 

الشرح: 

اق رڳ وو ورو دون لاس رور مه ره م واه وعم اع ر 

وقوله: (وأكثره أربعون يوما) ظاهر» ومذهبتا مروي عن ابن عمر وعائشة وام 
سَلَمَة وام حَبيبَة وأبي رة رضي ) اله عله وَمثلهُ لا يعرف إلا سَماعاء وهو الوا 
للمعقول؛ لاهم أَجْمَعُوا عَلَى أن أكثر مُدَةَ القاس ا ال اک مد الحيض» وة 


ار سمس 


تان عاخن أن سر e‏ ايها كان أك ئة ال الفا 
أَرْبَعِينَ يَوْما وَإِنّمَا کان كر مُه مدة التفاس أربعة سال رمه مده الحيْض؛ أن 0 
دل في الود قبل أربعة أشهر تُجْمَعْ الدَمَاء أربَعة اشر 5 دَخَلَتْ الرُوحٌ ضَّارَ 
الدّمُ غدَاءٌ للود فَإِذَا حَرَجَ الولّدُ حرج ما كان مُحَتبِسًا من الدم أربعة أثهر في کل 
شهر عَشَرَة يام وقول (وَإن جَاوَرَ الد الأربعين) طَاهرٌ. 

إن دت ودين ِي بَطن واحد هقاس من الود الأوّل عند أبي حتف وآبي 
يوتف رجمهما الله وإن كان بين الولدين آريعون يومد وقال مح رحمة الله من 
الونّد الأخير) وهو قول زُهَرَ رحمه اللّهُ لأنّهَا حامل بعد وضع الأول فلا تصير تفساءء 
كما نها لا تحيض» ولهدا تنقضي العدة بالولد الأخير بالإجماء. ولهما أن الحامل إِنَما 
لا تَحِيضُ لانسداد َم الرّحم على ما كرتا وقد انفَتَح بِحْرُوجٍ الأول وَتَتَفَسَ بالدم 
فَكَانَ ناسا وَالعِدَةُ تَعَلقَت بوضع حمل مُضاف إليهًا فَيَتَتَاوَلُ الجميع. 

00 

َولَهُ: إن ودس وَلَيْنٍ في بط وَاحد) ي شي ان يكو هما أقل من سه 

أشهر . ل (وَإن کان يَيْنَ E‏ ا وما( حرا عَما قال عض اليه 
إذا كان بين الولدين أربعغون ا القاس فيه ۾ کون من الولّد الثاني عد أبي ج 
وأبي يُوسُّف» ولیس بصحيح ونما الصّحِيحٌ ا امار لصتف الأن 0 3 مه العا 
ارون وما فل مَصَْتْ فلا يجب ؛ التفاس يَعْدَهَاء وديل کل واحد على ما 5 و 
الكتاب ٠‏ وَاضح. و وله : ري حَمْلِ) عاق د القند لسر 
اقضاء العدّة ووه إن العدّة تنقضي نُقضي يوضع حمل مُضّاف نما لقوله ال 
E E‏ |الطلاق” 1 در اسم لکل ما في 


۳ سسسب سب العنايت شرح الهدايت 
البَطْن» وَمَا بقي الود في بطنها مَوْجُودًا كائت حَاملا فلا نقضي العدّهٌ ّى تضم 
باب الأنجاس وتطهيرها 

(تطهيرٌ النْجَاستٍ واب من بدن المصلّي وثوبه والمكان الذي يُصلي عليه) لقوله 
تَعَانَى: ل وَتْيَابَكَ فَطَهّرَ 4 المدثر: 4]. وقال عليه الصّلاةٌ والسّلام: «حثيه كُمْ أقرصيه ثم 
اغسليه بامَاءِ ولا يرك َر“ ودا وجب التطهِيرٌ يما ذَكَرنًا في التُوب وجب في 
البدن والمكان فَإِنَ الاستعمال في حالت الصلاة يشمل الكل 

الشرح: 

راب الألجاس وتطهيرهَا) لما فرع من بيان النّجَاسَة الحكمية وَتَطْهِيرِهًا شرع 
في بيان النَجَاسّة الحقيقيّة وتطْهِيرهَا؛ٍ لأن الأولى أَقْوَى لكون قليلها يَسْنَعُ جَوَارَ الصّلاة 
بالاثفاق فکان اقم أُولَى» وَتَقَديرُ كلامه باب تيان الأنْجَاس. وَالأنْجَاسُ جَمْعُ تس 


r 0‏ و 2 0 اق 5 و و دق 32 م ام © - 
بِعنْحَتيْنِ: وَهْوَ كل مقر وَهْوَ في الأصلل مَضْدَرٌ نم امل امثمًا. قال الله تعَالَى 
ار صو هك 58 5 ارس را کو و و ال ی ا 
« إنما الْمْتْرِكوت َس 4 [التوبة: ۲۸] وكما أله يطلق على الحقيقي يطلق على 


ر اع ا ر ا ا ر ا 0 
الحكمي إلا أنه لما تقدم بيان الحكمي أمن اللبس فأطلقة. 
و ع 9 ت و 6 ا و ص زه 3 
وَقوْلهُ: وتطهيرها: أي تطهير مَحَلها من البَدَن والثوب والمكان» إلا أله لما أَضَافَهُ 
إلى ضمير الأئجاس انُه وَالكَّلامُ عَلَى هذا البَّاب في مَواضعَ في الدليل الموجب 
لتَطْهيرِء وفي آله التَطْهِير وفي بيان أنوّاع النّجَاسّة وفي كَبْفيّة التَطْهِيرِ وَفي القذر 
0 س : ا 7 و ا و رع ا 0 
الذي يَصِيرٌ به امحل تجساء وفيمًا يَتَعَذْرٌ اكَطهير به. قوله: (تطهيرٌ النَجَاسَّة) أي تَطْهيرٌ 
8 و 5 کک 0 5 م 1 2 0 2 0 3 و 
مَحَل النَجَاسّة بإثبّات الطهارة فيه كما ذكراهُ وقيل تطهِيرُ الئَجَاسّة: أي إِرَالَتُهًا 
(واحب من بدن المصّلي وتوبه والمكان الذي يُصلي عليه لقوله تَعَالى: « وَثيَابكَ فطهرٌ 4 
[المدثر: 4] أُمْرٌ بتطهير الثيّاب مطلقا وهو للوْجوب. 
ن قيل: فد قال امس وان مَعْنَاُ فَقَصّرْ قلا يم ليلا عَلَى إِزَالّة النْجَاسّة. أحيب 
م 7 لو زد 1 7 م مار 2 ٠.‏ ف م 0 
بأن ذلك مَجَارٌ والأصل هو الحقيقة» عَلَى أن تقصير الثيّاب يستَلزمُ التَطْهِيرَ عَادَة 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١88(‏ والبيهقي في السنن »)١/١(‏ والشافعي في المسند /١(‏ ۲۲)» 
والحميدي (۳۲۰) بلفظ: (حتيه ثم اقرصيه بالماء» ثم رشيه وصلي فيه). 


رذن 


الجزء الأول 
كرد ار 1 تَطْهِيرِ الاب اقتضّاء وإذا كان طهر الوب وَاجبّا لتَحْسين حال لاحي 
يد كان تَطْهِيرٌ اكان وَالبَدَن كَذَلك 0 الأول للمنصوص وأولوية الثاني . وقوه 
کا ده لم ضيه كم اليه بالاء» 0 

الحت: القشرٌ بايد الود وَالعرظرم راف ٠‏ الأصابع. لا بقال: الحديث 0 
في ناء لت أبي تر جين سا عن م ابض بصي الاب صر علي ل 
تقول الموجب لوْجُوب تطهيره كونه جما ولا خصوصية لَه بذلك فلق به 2 


کان تجسّاء م اير في طهارة اکان ما تحت قم اى مين كان فيه ار من 
قذر الدَرْهَمٍ فَالصّلاةٌ فَاسدَة وَإن ا السجُود فكذلك في رواية مُحَمّد ممن 


م يمن 


عَنْ أبي حنيفة» وفي رواية أن يُوسُف عله جَائرَة. 

ا نوز تطهيرها بامَاء ويکل مائع طَاهِرٍ يُمكن راتما به كالخل وماءِ الورد 
وتحوه مما إذا عصر انعصر) وهذا عند أبي حنيفت وأبي يُوسف» وقال محمد وزفر 
والشافعي رحمهم اللّه: لا يجوز إلا بامَاء لأئه يُتَنَجَس بأل اللاقاة. وَالنّجِس لا يفيد 
الطّهارة إلا أن هذا القيّاس ترك في الماء للضرورة. وَلَّهُما أن المائع قالع؛ وَالطُّورِيم يعلد 
الع الات وَالنّجَاسَحُ للمُجَاوَرَة فَإذَا اهت أجرَاءُ النجَاسٍَ بى طاهرا» وَجواب 
الكتّاب لا يُمْرَق بين الوب والبّدن؛ وهذا قول أبِي حَنِيفتَ رّحمه الله وإحدى الروايتين 
عن آبي يُوسف رحمه الله وعنه أنه فرق بيتهما هَلَم يجوز في البدن بغير الماء. 

س 

وقول (وَيَجُورُ تَطْهِيرُها بالماء وبکل مَائع) ظاهرٌ. وقَولة: (طَاهر) اختراڙ عَنْ 

بول ا وکل مه إن لامح أن شوم لا حمل به وقيلَ خضل خی لو بل 
دم بذلك رصنا فيه ما لم يفخش. قال ث شس الأكمّة المرعطسي: وَالأْصَّحٌ أن التَطْهِيرَ 

بالنجس لا کون لمَضَادٌ بين الوصفين وكذا لكك في الماء ا 
ا قول يكن إرَالتها به) اختراڙ عَنْ الهْنِ 0 وَمَا ابه ذلك؛؛ لأن الإرَالة 


و 


نما 5 بإخثراج أجراء النجَاسَة مع المزيل شيا سياه وذلك إا يتح ق فيمًا يَنْعَصرٌ 


بالعصر» وَإنّما ذکره الماء وَإِنْ کان جواز ر التَطْهِير به تابا با بالإجْمّاع ليعْلم أن الإرالة عير 


(۱) سبق تخريجه. 


4 العنايت شرح الهدايت 


واجبة به بل تجوز به ر وله (لگه 4 پان بول اقات يعني لاختلاطه 
اة (وَاتَجَنُ لا فيد لار ظَاهٌ وه تَقرّى ما ذكرا من رواية شمْسِ 
الاه في بول مَا وکل لحم وَقَولَُ: (إلا أن هَذا القاس ترك في الماء للضَرُورة) 
واب ن يقال فَهذا الى مَوْجُودٌ في الَاء بصا مره دول الجواز ا 
وله و أن الائ قَالعٌ) ظاهرٌ. وَحَاصِلَهُ أن الاشتراكَ في العلة يوجبة في 
لول واا مُطَهَر بعلّة القلع والإرالة وَهَذه العلة موْجُودة في انل وأشباهه فقون 
ره كَاكَاء. رر (وَالنَجَاسَة للمُجَاوَرَة) جاب عَنْ استذلا هم وَهُوَ في الحقيقة 
قول الموجب: أي سنا أله تنس بأل اة كن َل َم يكن تجا ليه ل 
کات اا للمُجَاوَرَة» فإِذا اتيك اا النّجَاسّة بالعصر بقي ا طاهرًا. لا 
ل: اليل جوز لأن النْص يَقَتَضى ا بااء قال عَلَيِْ الصّلاة والسلام 
«اغسليه بالاء»؛ لأا تقول: العلل ياكاء إ ر این وَاجبًا لين أو لعيْره والأول 
و الْصَلَىَ إذا مَوْضعَ قحاس وَصَلّى بذَلكَ الوب جَارَتَْ الصّلاة فيه 
بخلاف» والثاني 0 نه له وَاحبٌ لتُطْهير وهو باستعْمّال الائم حصو 
امال الماء عَلَى ما 0 
قَولهُ: (وَجَوَابُ الكتّاب) أي القَدُورِي» وَهُوَ قولهُ: ویجوز َطْهِيرهَا بالماء وبکل 
ما ئع طَاهرٍ لخ مُطْلَقٌ عَنْ ؛ الوب وَالبدن لا يمر يَينَهُمَا. وكولة: (وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي 
يوسف في رواية الحَسَن : E‏ مالك عَنْهُ (أَهُ فرق يَينَهُمَا) وقال (لا يَجُورُ في البَدن 
إلا بالا لن ن عسل البدن طَرِيِقَهُ لاذه A‏ ل ب ري 
َال النْجَاسّة فلم يحص بالماء ل 00 لأن لكلا فيمًا ا 0 
النْجَاسّة قائمّة بالبدن» ولا a‏ ين إرالتهّا منه الها م من الثواب . 


55 أصاب الحُف نجاس ر نها جرم م كالروث والعَذرة والدم والمنى فجفت فدلكه 


بالأرض جاز) وهذا استحسان (وقال محمد رحمه الله لا يجوز) وهو القيّاس (إلا في 
المني خاصح) لأن المتداخل في الخحُف لا يزيلة الجفاف والدّلك: بخلاف اني على ما 


زرو 2و2 


تدكره. ولهما قول عليه الصلاة والسلام: «فإن كان بهما أَدى فَليمسّحهما بالأرض 


(۱) أخرجه أبو داود (515”) والنسائي 4/١(‏ 035 058 وأحمد (5/ هه8). 
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الجزء الأول 


فَإِنْ الأرض لَهُمَا طهور» ولأنَ الجلد لصلابته لا تَتَدَاحَلُهُ أجرَاء اللْجَاسَحٍ إلا قليلا كُمْ 


يَحِتَدْبْهُ الجرم إِذَا جف» فَإِذَا رال رال ما قَامْ به (وَفِي الرّطب لا يجوز حَنّى يَعْسِلّهُ) أن 
اسح بالأرض يكثره ولا يطهره. 

وعن أبي يُوسف رحمه الله أنه إذا مسحة بالأرض حى لم يبق أَثَرٌ اللْجَاسَحٍ 
يطهر لعُمُوم البلوى؛ وإطلاق ما يُروى وعَلَيه مَشَايِحُنَا رَحِمَهُمْ الله (فَإِن آصابَهُ بُولٌ 
َيس لم يَجُز حى يَعسِلَة) وكا ڪل ما لا جرم لَهُ كَاحَمرٍ لأنّ الأجراء ترب فيه 
ولا جاذِب يَجِدِيُهَا. وهيل م َمل به من الرّمل وَالرَادٍ جرم لَه ولوبلا يُجزِي فيه إلا 
الغسل وإن يبس لان التو لتَحَلخْله يَتَدَاخَلُهُ كَثيرٌ من أَجزَاء النَّجَاسَّةٍ فلا يُخْرِجها إلا 
الخسل. 

الشرح: 

قال (وإذا امات اف بجا الا رذ انت اف فا أن کون ها 
جرم كالرّوث وَالعَدَرَة وَالدّم والني) ُو لا کون كاليؤل والخہر 300 والأول ما 
أن حص له قاف ل فن حال حَفافٌ دل بالأرض جَاز) أَيْ طَهُرَ في 
حَقَّ جَوَازٍ الصّلاة اسْتحسانا 7 ذا صاب اَاءِ بَعْدَ ذلك هَل يَعُودُ تجسمًا كما كان ؟ 
عله رِوَاكَانَ (وقال مُحَمِّدُ: لا يَجُورُ) الّلاةُ به (وَهْوَ القياس) أ على الوب 
والبساط ٣‏ أن الع كوس في الف گا فيهمّاء وليه بقوله؛ لن 
لاحل في 2 إل (إلا ف الي نه يَطْهُرُ عَلَى FRAN‏ و يد بالدّلك 
بالأرض رواية الأصل»› وک في ار أن إن 5 9 حه بَعَدَمًَا يبس صو 
وما استحسنًا بالات وهو ما رَوّى بو سّعيد ندري في حَديث ٠‏ حلع التُعَال ده يله 
ا ونا فَحَلَمَ عله في الصّلاةٌ رم نالم سَألَهُمْ عَنْ ذلك فقالوا 
رأيتاك خَلعْت تَعْلَيِكء فقال عليه الصّلاة والسّلام: اني جبريل عليه السام وَأَخْبرني 
أن بهمًا اذى فَحَلَعَْهماء 0 إذا أتى أَحَدْكُمْ المسمْجد فليقلب تَعليْه إن کان 
بهم اَی َلِمْسَحْهُما بالأرض قن الأَرْض لَهُمَا طَهُور». 
ما يَسِتعْذَرٌ کاله بوذي من يقر ا وَكْرَاهَة جَعَلَ جَعل المح بالأرض 
ا التأويل. لقال الحدیث سقط العبرّة؛ لاه عليه الصّلاٌ 


لل العنايت شرح الهدايت 
وَالمسّلامُ لم 0 الصّلاةَ بلواز ا مع النّجاسّة 0 في ذلك القت وَلاحْتمّال 
أن يَكُونَ اقل من قذر الدرْهَم. 

:رون الحلد لصلاټته) اسنتثلالَ بالَحقُول وهو اهر وَإِنَ لَمْ يَمْصْل لها 
حاف لا يَطْهُرُ ی يسه ا ذكرّ في الكتاب وهو ظَاهرُ الرواية (ورُوِي عَنْ أبي 
وس ا قال: إذا می عَلَى الث تم مسح حف عَلَى الأأض ی لم بن فيه أ 
اقَحَاسّة ولا رَائحَُهَا يَطْهُرُ عُمُوم البلوى وإطلاق ما يُرْوَى) يعني قول فَليِسْسَحْهُمَا 
بالأررض الحديث» َه لم فرق بين الرَطب وَاليَابسِ وَعَلَيْه ك7 مَشایختًا. 

قال شس الأئمّة السرخسي: وَهْوَ صَحيح وَعَلَيْه الفنوّى للصرُورة. إن قيل: 
الحديث كما لَمْ فرق بين الرَطْب واليابس لَمْ يقَرّق يَيْنَ مَا لَه جرم وَمَا لَيْسَ لَه جرم 
فکان الو ابشے أن ا الحکې أجيب باه رق هما وأحْرَح التي لا جرم 2 
باتغليل وهو وله عليه الصّلاة السام «قإن الأزض لَهُمَا طَهُورُه أي مُزيل 
جانا و تكلم أن الب إذا رب الول ا ار لا يریل اسح ولا رجه 
عَنْ أُجْرَاء الحلد فَكَانَ إطلاقة مضروفا إلى القذرِ الذي الإرالة باسح و 
جرم والثاني: اني الذي لا حرم ل بطم إلا بالكسّل؛ لأن لاء قسن ماف 


رم ءاردم 


ولا حَاذب يجذبها. 


5 


ا 
1١‏ 
0 
5 


وَقَدْ رُوي عَنْ ابي يُوسُف ان ما صل به من الرَمْل وَالرّمَاد جرم لَه فَإِذَا جف 
فَدَلَكَهُ بالأْض طَهْرَ كانتي لها جرم وَإِذَا أَصَابَتْ التب لا يَطْهُرُ إلا بالعَسل؛ أن 
لوب لتَحَلحُله: أي لكؤنه غَيْرَ متت يَتَدَاحَلَهُ كثيرٌ من أَجْرَاء النَجّاسّة فلا يُخْرِجُهَا إلا 
لس 

وَالمني نَحِس يَحِبْ عُسِلُهُ إن كان رطب (فَإِدَا جف على الثوب آجراً فيه الفرك) 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ لعَائشّنَ: «فَاغسليه إن ڪَانَ رَطيًا وافرُكيه إن ڪان 
اسه وقان الشافي رة الث للد طهر ونج عليه ها رويقاة: وقال اة 
الصا والسام «إكَمَا يسل الوب من مء وَذكَرٌَ منها اَي وو صاب اين 
)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه .)٠٠١/١(‏ 
(۲) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١7 /١(‏ 


11۷ 


الجزء الأول 
قال مشايخنًا رحمهم اللّه: يُطهَرٌ بالفّرك لأن البلوى فيه أشد. وعن أبي حنيفة رحمه 


لله آنه لا يطهرٌ إلا بالغسل لان حرارة البدن جاذبةٌ فلا يعود إلى الجرم والبدن لا يمكن 


الشرح: 

وما الني إذا صاب الثؤب» إن كان رَطْبَا فهو جس وَيَجبْ عسل وإن 
ج ؛ على الوب أَجرَأ فيه الفرْكُ a‏ وَالقيّاسُ ألا يَطْهْرَ بالفرك؛ لاه دَمْ إلا أله 
ضح a‏ أنوَاع الدّم لا طهر إلا بالعْسّل. وجه الاسحْسّان تله وله 
لعائشة «فاغسليه إن کان رطب َافركيه إن کان يَابِسَام " وهو حجة عَلَى الشافعي 
في جَعْله طاهرًا مسدلا بحَديث ابن عباس َه قال: «الني کالُخَاط فَأمطهُ عك ولو 
يلذخرة» فن قيل إذا اس ؛ الشّافم؛ بحديث 00 بحديث فما رخ قول الملصتف 
ا عَلَيْهِ ما روبناه ؟. فَاحَوَابُ أن وجه أن حَديتهُ ل عَلَيْه؛ِ لأن قول 
كَامْخَاط 90 أ کن طاهرًا جواز أن يكون بيه في اللرُوجة رة ٣‏ 
وَطْهَارَته بالفرك» ولا بالإمَاطة للوجوب ويستدعي ان E‏ أن 
إِزَالَة نال بحر سنا بواحة على أله موف عل فلا بصع به الاخحاج 
و (وقال عليه الصّلاءٌ والسّلام) ديل آخْرٌ على نُجَاسّته روي " اله يذ مه ِعَمّارِ 
بن اسر وهو عسل وب من التحَامَة فقال عله الصّلاة وَالسسّلامٌُ: مَا تُحَامَتك وَدُمُوعٌ 
ينيك وَالَاءُ الذي في ركوتك إلا سوا وَإلْمَا يُغْسَلُ الوب من خَمْس: من الول 
والغائط, والدّم والمني» والقيء» وفي رواية الأسْرار: الحَمْرٌ مَكَانَ القئء. لا يُقَال: 
الاستدلال به يقتضي عسل رطبا ویابسا ولسم قَائلينَ به فکان مرو کا؛ لان حديث 
عائشة مُفْسّرٌ في جواز فرك اليابس» وَهَذَا يَحْتَمل أن يكوت للْرَاد به الطب فحمل 
عله وفيا هما (وَلَوْ أصّاب) الَني رانء قال مَمْنَايحْنَا) قيل يُريدُ ؛ مََايحَ ما قا وراد 
1 ريطْهر بالمَرك؛ لأن البَلوَى فيه أشن لاتفصال التب عَنْ المنى دون البَدَن ر 
روي :زع ا دة كله لأ بطم ولا بالل لان رار ادن جد فللا بو اما 
شرب مه بدن (إلى اللحزم) وَل عاد نما ع بالك أَيْضا وَالبَدَنْ لا يمكن 


- 


ر 


۱۸ العنايت شرح الهدايت 


(وَالتّجَاسَيٌ إذا أصابت المرآة أو السّيف اكتفى بمسحهما) لأئه لا تتداخله 
النّجَاسَدٌّ وما عَلَى ظاهِره يَرُول بالّسح. 
الشرح: 
قال (وَالئَجَاسَة إذا أَصَابَتْ المزآة) إِذَا أَصَابَت النْجَاسّة جما مُكْتَئرَ الأَجْرَّاء 
5-5 مە م 0 5 و ر ا 4 م ی ان رن 7 ےم رو 7 3 
صقيلا كلمرآة وَالسّيف والسكين وكخوها (اكثفى بمسحه؛ لاله لا تَتَدَاحَلهُ النْجَاسّة) 
9 0ر وا .م 0 ا 0 0 o‏ ت OS‏ 2 53 
فلا يحتاج إلى الإخراج من الداحل (وما على ظاهره زول بالممسح) ولا فصل في ذلك 
ين الطب واليّابس وَالعَذرَة وَاليَوْل. وَذْكَرَ في الأصل أن الول وَالدَمَ لا يَطْهَرُ إلا 
بالا والكذر اة کال والناسته يطو الت عد أ ف وای واف 
E‏ ت ره ° 57 e‏ ره 0 ف - 0 
وعد مُحَمّد لا طهر إلا بالعَسّْل والمصتّف كَأَنَهُ احْمَارَ ما ذكرَهُ الكرحي ولم يَذَكرْ 
23 ا ا 0 8 ل س ر 23 20 2 297 
حلاف محمد وَهْوَ المحمَارٌُ للقوَى؛ لأن الصّحَابَة كائوا يَمعُلُونَ الكفار بسيوفهم ثم 
لها ع و مم رو رگ ا 
يمسحوئها ويصلون معها. 
(وَالتَْجَاسَمٌ إِذَا أصابّت المرآة أو السّيف اكتَّمَى بمسحهما) لائ لا تَتَدَاخَلهُ 
التَُجَاسَيٌّ وما على ظاهره يرول با مسح. 
الشرح: 
ONE EOE AE‏ چ EE E‏ نعل جر ام وار ر IN‏ 
قال (ِوَالنَْجَاسّة إذا أَصَابَتْ المزآة) إذا أصَابَت النَجَاسّة جسْمًا مكتنر الأجزاء 
ي ت وي ٠‏ 53 2 6 ر 7 2 عي :© ےس م و 0 و 
صقيلا كلموآة وَالسَيْف والسكين رتخوها (اكتفى بمسلحه؛ لاله لا تَتَدَاحَلَهُ النَجَاسّة) 
5 37 7 ا 1 52 0 3 1 0 7 1 8 1 24 م 3 
فلا يحتاج إلى الإخراج من الذاخل (وما على ظاهره يرول بالمسح) ولا فصل في ذلك 
نن الطب وَاليَابين -والغدرة واليَؤل: وذكرفي: الأضل أن البؤْل والدم لا طهر إلا 
بالعَسلء وَالعَذرَةٌ الرّطيّة كذلك» واليَابسّة طهر بِالحَتْ عند أبي حنيفة وأبي يُوسف» 


وَعنْدَ مُحَمَّد لا تَطْهْرُ إلا بالغسٽل وَالْصنْفْ ڪاه احثارَ ما ذَكَرَهُ الكرحي ولم يذكر 


و 


و نكت رخو ركاذ ی ن اا اوا تون الا بسيوفهم نم 
ا 
يَمْسَّحُوئَهَا ويصلون مَعَهّا. 

(وَإن أصابّت الأرض نجاس فَجَمّت بالشمس وذَهَب أَثَرْهًا جازّت الصلاةٌ على 
مَكَانِهًا) وَقَالَ زُهَرُ والشافعي رَحَمَهُمًا اللّهُ لا تَجُورُ لأنّهُ نم يُوجد المزيل (و) لهذا (لا يجوز 
التّيّمُم به) وَلَنَا قَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام: «دَكَاةٌ الأرض يُبسهاء وإِنّمَا لا يجوز اليم 
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الجزء الأول 
به لان طَهَارَّةَ الصعيد مَبَتّت شَرطًا بِنَص الكتاب فلا تَتَأَدَى ما ثبت بالحديث. 

الشرح: 

(وإذا أصابت الأرْض تجَاسَةٌ فجت لين رذب ارا وَهُوَ اللون 
والرائحة بالجفاف جَارَتْ الصّلاة على مکانها. و قوله: بالشمْس س بشرط في 
طَهَارَتهًا ونم الفاقاء إن الأرْض في العَادَة تُجحف ؛ بالتكمْسِ زو قال فر والشافعي: 
لا جون؛ أن اقَحَاسةَ حملت في اکان ا لم وجڏ (وَهَذَا لم جز التيَمُمْ به 
وکا فَوْلهُ: يل: «ذكاة الأرْض يُْسُه») أي طَهَارتهًا جَمَافُهًا طلقا لانم 0 
السب لأن الذكاة وهي ل سَبَبُ الطْهَارَة في الذييحة» وَجَعَلَ صَاحبُ الأمثرًا 
هذا اديت موقا عَلَى عائشة وال الذي روي عن المي ع في هَذَا 7 
دیما رض جَقت فَقَد ذكت» EE‏ 

وَلقائلٍ أن 1 مَعْنَاهُمًا وَاحدٌ ا کوان قلا بالمختى ا مرفوعًا 
َولهُ: روما لا يجوز اّمم EE‏ خوك الم بدو لأن طَهَارة 
الصّعيد شراط بنَصّ الكتاب) قال تَعَالَى « فَتَيَمَمُوأْ صَعِيدَا طيبًا ¢ [المائدة: 5] فلا 
3 يمَا : بت يحبر الواحد؛ لَه لا يفِيدٌ القَطع قلا تكون لاء قَطعيّة بجَفاف 
الأرض والكتاب يقضي ذلك. 
إن قلت فلت ال قد مد أن هار اكان بت بدلالة قوله تعَاَى « وَثِيَابَكَ 
فهر 4 [المدثر: ]٤‏ وَالثابت بالدّلالة کالثابت بالعبّارة في کونه طعا حَنّى ثب 
الحذود اأكارات بدلالة 0 وي UE SNE‏ كنا لا تحور 
يمم بها ؟ اجيب ا الكية ا :لان اا ااا في تفسيرهاء فقيل الَْاُ 
3 تَطْهيرٌ لشوب 10 تقصيرة لمع عن اكير وَاللخيّلاء. فان الت اا ون 
ا ا وَقيل اد۶ تطْهيرٌ الس عن المعَايب والأخلاق الرّديكة» وَإِذا کان 
كذلك کان ني الدّلالة ودا 2 ين نكر اشر تراط طهَارَة ت الثؤب وهو عَطَاءِ 
فون الدلاة كَذَلكَ. 
إن قبل: اليب أَيْضًا تمل الطاهرَ وَالِْْت» وَعَلَى الثاني حَمَلَهُ أبُو يُوسف 
والشافعي وَلا يَجُورُ ان يَكُوئا مُرَادَيْنِ لعَدم عُمُوم ااك فيکون مولا وَهُوَ من 


“og, 


كن 


العنايي شرح الهدايي 
الحجّج الظية كَالعَامَ يجب أن جوز اليم أحيب. بأن الاحتمَالَ في الطَيّب مُسَلَمٌ 
لكنّ الطَاهرَ مُرَادُ بالإجمًاع كما تقد وَإِنّمَا الخلاف في اشتراط الإلبات فيكون 
اشتراط الطَهَارَة طعا فلا يتَأدَى بطْهَارة تبت يبَر الواحد. 
(وقدرٌ هم وما دونه من اللْجِسٍ الْعَلّظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج 
وبول الحمَارٍ جازت الصلاةٌ معة وإن زاد لم تَجَرْ) وقال زُهَرٌ والشافعي: قليل التّجَاسَّجٍ 
وَكَثِيرُهَا سَواءٌ لأنّ اص الموجب للتطهير لم يُمَصّل. وَلَنَا أن القليل لا يُمكن التّحَرُرُ 
عنه فیجعل عفواء وقدرتاه بقدرٍ الدرهم أخدًا عن مُوضع الاستنجاء. ثُم يُروَى اعتبارٌ 
الدرهم من حيث المساحي وهو قَدرٌ عرض الكف في الصحيح؛ ويُروى من حيث الوزن 
اهم ایر لقال وَهومَا َو شال وهيل ي الثوفیق يمإ الأو 
في الرّقيق والتانيةَ في الكثيفء ونما كانت نجاس هذه الأشياءِ مُغَلْظَنَّ انها ثَبتّت 
بدليل مَقطوع به (وإن كانت مخ كَبول ما ُو ڪل حم جات الصلاة مه حك 
يبلغ ربع التُوب) يُروى ذلك عن أبي حَنِيمَرَ رَحمّه اللّهُ أن التّمَدِيرٌ فيه بالكثير الفّاحش؛ 
والريع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام وعنه ربع آدتی ثوب تجوز فيه الصلاة 
كاير وَقِيلَ رُيُعُ اوضع الْذِي أصابَهُ كَالديل والدخريص وَعَن آبي يُوسُف رَحِمَة 
الله شبرٌ في شبن ونما كائت مُحَمْفَمٌ عند ابي حَنيفََ وآٻي يُوسّف رَحِمَهُمًا اللّهُ کان 
الاختلاف في تجاسته أو لتعار ض الئصين على اختلاف الأصلين (وإذا أصاب الوب من 
الرّوث أو أختاء البَمَرِ أكثّرٌ من قَدرٍ الدّرهم لم تَجز الصلاةٌ فيه عند أَبِي حَنِيفَمَ رَحمَهُ 
اللّهُ) لأن النّص الوارد في تجاسته وَهُوَ ما روي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ رَمَى بِالرٌوفَجَ 
وقال: هذا رجس -أو ركس" لم يُعارضه غِيره؛ بهذا يَثبْتَ التُغليظ عندهُ وَالتُخفيف 
۰ (وقالا يُجزئه حتّى يفحش) لأن للاجتهاد فيه مساغاء ولهدا يثبْت التُخفيف 
عندهماء ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطّرّق بها وهي مؤَثْرَةٌ في التُخفيف, بخلاف بول 
انار الأرض تتشفه. 
قُلنًا: الضرورةٌ في التّعال قد آرت في التُخفيف مَرَةَ حتّى تَطهر با مسح فتكضي 
منت ولا هرق بين اكول الحم وَغَرٍ ما كول الحم دقر رم الل هرق مي 
فوافق آبا حنِيفَ رحمه اللّهُ في غير مَاڪُول النّحم وَوَافَمَهُمًا في الَا ڪول. وعن محمد 


الجزء الأول ۷1 


رحمه اللّهُ أَنهُ نَم دحل الري ورآى البلوى أَفتَى بِأَنْ الكثيرٌ الفاحش لا يَمِنَعٌ أيضًا وقاسوا 
عليه طون بُخَارَى: ونه وجوه في الفا يُروَى. 

الشرح: 

قال (وَقَدْرُ الدَرْهَمِ وَمَا دُوكة ن النْجَاسّة َة علطم لنَجَاسَة إا أن تكون عَلِيِظة 
ا حفيفة فإن ؛ كانت عَليظة وهي ما ّت ا , فطع ؛ به كك وَالبَوؤل والخمر 
0 ء الدّجَاج وبل الحمار) إذا کائت قَذْرَ ر الدرعم (جارّت الصا مَعَه) وقول وما 
دوه مستعتی عله (وإن زَادَ 8 م والشافعي: لل النْجَاسّة و کیره 
سَوَاء؛ لأن اص الوجب لهي وَهُوَ قَوله تعَاّى ‏ وَنيَابَك فَطَهْرَ 4 [المدثر: ]٤‏ رم 
يُفصل) يَيْنَ القليل والكثير رولا القليل منھا لا يُمكن التَحَرُرُ علْهُ) فان الان يَقَعْنَ 
غ النّجَسِ 3 لاعن الإنْسَانء كلك 0 البرَاغيتْ غر مُمكن قف عَنْهُ فکان فى 
القليل ضرُورَة وَمَوَاضْعُ e‏ اة في دلائل الع ا 
القليل (بقذر ادر يني ذلك لا ب فإذا راد عليه ه مع ل الشعبي أعذنا 
به لاه أُوْسّعْ» وكان لنحَعي يُقول :إا 5 مقَدَارَ الهم ملعت . 

وكَولَُ: (أخذا) مَمَعُول مُطْلَقٌ من درا لأن فيه مَعْنَى الأعخذ قاراد بقذر 
الدرّْهَمٍ مَوْضعٌ خوج الحدّث قال النْحَعِي ةا - المقاعد في مَجَالسهم فكلا 
عله بالدّرْهَم. وَوَجْهُ الأخذ ما قال صّاحبُ الأسرار أن ابي كل ا «مَنْ اسْتَجْمَرَ 
فليُوتن وَمَنْ لا فلا ع عََيْهي” م شر الامنتنجاء و ينبت أن الاسْتجاء 
عير واحب | با حجارة ولا حرج في لت لم اه سمط E‏ النَجَاسّة وأن ذلك 
انقو شن ونا كه إن مهاه SM‏ حجار 0 الاجا وَدَلكَ لا 
زيل النّجَاسَة ی لو طن ا 
أن ال من ) النْجَاسّة عفر ل يرُوَى) عن محمد (اعْتبَارٌ الدَرْهَمٍ من حبْث الاح 
حَيْث قال في التوادر: الذرهم الكبير هُوَ ما کون مل عرض الكف (ویروّی من ا 


(۱) أخرجه ابو داود (55)) وابن ماجه (۳۳۷)» وأحمد (۳۷۱/۲) (من استجمر فليوتر» من فعل» 
فقد أحسن» ومن اتی الغائط فليستتر» وإن لم يجد إلا كثيبا من رمل» فإن الشيطان يلعب 


1۷۲ 


العنايت شرح الهدايت 
الوزن وَهُو اَرْهمْ ابر الال وهو ما يلغ وره مقالا) وه لذي ذَكَرَهُ في كتقاب 
الصّلاة. 

قال الفقيه ابو جطفر: فق ين ألفاظ محمد فقول إن الاو : يعني رواية 
المسّاحٌة في اقيق منهاء والثائية: يني رواية الوزن في الكثيف قوله: (وَإِنّمَا کائت 
نَجَاسَة هذه الأشياء) يعني الَذكُورَةَ في اول البَحْث مُعْلْطَة (لنها تيت بدليل مقطو 
E‏ وقيل اقب علد أي َيه سا بص لا معارض لَه وَعنْدَهُمًا 
بت ؛ بالإجمّاع وفي الكتاب إِشَارَةٌ ك ذلك وقیل اد بالدليل القطعي أن کون 
سانا من الأسْبّاب الموجيّة للتُحْفيف من تَعَارْضٍ لمن وَتَجَاذْب الاجتهّاد 


34 ل 


وَالضَرُورَات المختففة (وَإن کائت مخففة) وهي ما كث ثبت بخبر غير ر به (كبول 
ما يُؤْكَل لَحْمُهُ جار الصّلاة مَعَهُ حَنَّى بلع ريع الثواب» يُرْوَى ذلك عَنْ حنيفة) 
وهو مَرْوِي عن محمد ضا (لأن ادير فيه بالكثير الفاحش) وَالكَثِيرٌُ الفاحشُ ما 
a Eg‏ 57 
الرس وَالكشاف العَورَة وَغَيْرِهمًا فَيَلحَقٌ به هَهْنا بالكل ا الاستفحَاض فکذا يما 
قامَ مَقَامَهُ م الف في E‏ ثوب جور رُ فيه الصلاة كالمعر 
موي عَنْ أبي حنيفة ال ا ES‏ السراويل احتياطًا؛ 4 7 
لتاب (وقيل 1 الَوْضع الذي أصابة) النْجَاسَة (كَالذَيْل) وَهُوَ ما يُفْهُمُ من قَوْل 
الرَجُل فلان شمر اذيل والكم (والدّخريص» وَعَنْ ابي يُوسُف شير في شي أي شير 
طُولا وَشبْرٌ عَرْضًا أَحذا من بَاطن الخفين: : يعني ما يلي الأرْض من ] الخف» فن e‏ 
يلغ شيرًا في شير يجوز قدي الكثير القاحش به» ودا أن حُكُم النجَاسَة التي لها 
م ساق اة فی قاف لها بشع على قزل يي حي واي وطق 
وَفي روالة عن مُحَمّد: وَبالّسْح إن زات العَيْنُ فلا شك في بقاء الأ وَحَيْثْ 
لم يميد ذلك در ب به ۾ الكثير الفاحشٌ كما 0 ر الدّرْهَم بمَوْضع الاستنجاء حى سقط 
اعْتبَارٌ ما AC‏ رقنا كان فلي برل 16 لحف ا 
أبي حَنيقة وأبي يُوسْف لكان الاختلاف في نْجَاسَته) على أل أبي يُوسْف رَحمَهُ 
ال قإن تخفيفها عنْدهُ إِنَمَا ّت من سو الاجتهاد. أو لتَعَارْضٍ النّصَيْنِ) على أُصْل 


وفنا 


الجزء الأول 
ا لاض ن و متي لول 
(عَلَى احتلاف الأصْلينِ). 

قال فى النُهَايّة لما أخرَ أصْل أبى حنيفة رعَاية لقواصل الألقاظ فَإنّهَا مما 
يُرَاعَى» وأرَى أن ديه ما كان يُتافي ذلك وله من باب ارقي وَكَمرَةٌ ذلك طهر 
في الأرواث على ما سَتَذْكُرُه وَإِلّمَا حص الأصل الأول بأبي يُوسف وإن كان أصل 


اه هم E‏ مه 2 يو ماه اس 00 22 اس 8 

و نع لأن E ١‏ 1 ّ و 5 ا ا 

و لكلام في بو يؤكل لحم وسن لو بین 2 
سم 


هذه المسنالة خَاصّة أصل أبى يُوسُف وَحْدَهُ فخصصة وبهذا سقط ما أَوْرَّدَ صاحب 
٠ 2 5 45 5‏ ° © مان ه of‏ ر 2 و Ro‏ امم of‏ قله 

النهاية (وإن أصاب النوب من الروث أو أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم جر 
4 حت مانا 

الصّلاة فيه عند أبي حَنيفة) لا ذكرَهُ في الكتاب وهو وَاضح. 


آي عي )عر 


ََة: (لأنَ للاجتهاد فيه مَساعًا)؛ لان مالكا يَقُولُ: إن عر الوت وني 


لبر طّاهرٌ. وَقَالَ ابن أبي يلّى: المرقين ليس بشيء قلا وكير لا يُمْتَم؛ لأن ذلك 
ر تلن ولو كان نضا ها ا ق 
يان أن التُحْفيف عنْدَهُمَا يت بشىئء آحَرَ وهو البَلرَى والضرورة. اواب أن 
اختلاف العلَمَاء لا يرج النّجَاسّةَ عَنْ كوْنهًا ملظ لأئھا لما لم يرذ نص بخلافه 


ی ای 


كان انختلافهُم بتاء عَلَى الرّأي وَهْوَ لا يُعَارِضُ النَص وكذلك البلوى لا تحبر في 
مضع لمر أله ترف أن البَلوّى في بَوْل تار اك كةو كو تين الما 
ومع ذلك لا يُعْقَى اكير من قذر الدَّرْهَم وَكَذَلكَ بول الآدمي» ورد أن الضَرُورَة لَوْلَمْ 
تقر فق كتابلة A RN O N N‏ 


o 2‏ ف اده 1 وه o‏ 1 0 4 م o‏ 2 2 
هُ ملصوص بقؤله ل " «اسْكئْرهُوا البَوؤل»" الحديث» وأجيب باه لم يقل بذلك 
للضّرَرٍ وَالبَلوَى بل لَعَارْضٍ بحَديث العْرَيينَ. وقؤله: (بخلاف بول الحمار) جاب 


رام قارو 


عَم قال الضّرُورَةٌ في بول الحمّار كَالضَرُورَة في ره وَقَدْ قم بتغليظ؛ وَوَجْهَهُ نا 
لا لم ذلك (لأنّ الأرْض سف فلا يَنْقَى على وجه الأأْض مئه شيء يُنتلَى به الَا 
بخلاف الرّوث. 

وابحواب لأبي حَنيفَة أن الضّرُورَة نما هي في لنَعَال وقد نرت في افيف 


1 


العنايت شرح الهدايت 
إلحاقا للرّوْث بالعذرَة فإن الحكم فيها كلك بالاتفاق (وَلا فرق بَيْنَ مأكول اللّحْم 


02 2 0َ 


وَغَيْرِه) عنْدَ العلْمَاء الثلانة (وَرفرٌ فرق يَنهُمَا فوافق أَبَا حَنيفة في غير المأكول وَوَاَقَهُما 
في الأول لله قا اناج من أحد اسن با حارج من اليل الآتر والخَارِج من 
الستّييل الآختر ر لول يلف باحتلاف کونه مأَكُولَ اللّحْمٍ وَغَيْرَه فَكَذَا امارج من 
هَذَا السيل. وَقَوله: (وَعَنْ مُحَمِّد) ظاهڙ. وَقَولةُ: (قَاسُوا عليه طبن بُُخَارَى) يني قال 
ایکون الكثير الفاحشُ م منْهُ مَانعًا وَإن کان مُخْتَلطًا بالعذرات. (وَعَنْدَ ذَلك) 
أي عند دُحُوله في الي 2 عَنْ الروايّة الْهُورة عَنْهُ (في ا ا 
بالدلك بالأرض 6 


اص صم 


(وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حى يفحش عند آبي حنيفي وأبي يُوسف 
رحمهما الله وعند محمد رحمه اللّهُ لا يَمنَعُ وإن فَحُش) لان بول ما ُؤڪل لَحمه طهر 
عنده مُحمّف تجاسته عند آبي يوسف رحمه الله وتحمه مأكول عندهماء وما عند أبي 
حنيفةّ رحمةه اللّهُ النّخْمِيفُْ لتَعَارْض الآثَارٍ 

الشرح: 

قال رون أَصَابَةُ ول الفرّس لَمْ يُفسدْهُ ی يَفْحْش) كُل واحد من أبي يُوسّفَ 
وَمُحَمَّد ذف قله لقا على امه فى نيول ما يكل لَحْمهُ فإن القرس مأكول 
تهنا 0 ما وکل لَحْمُهُ تح اح ع و ان 
يفحش. (و) طاهرٌ (عِنْدَ مُحَمّد 9 يمع وإن فحش) 0 ابو حنيفة فإنّهُ کله 
وجل بول تجسًا مُحَفَقا لتَعَارْضٍ الآثار وَهُوَ حَديث العرننَ وَقَذْ مَرَ وكولة: عليه 


الصّلاةٌ وَالمسّلاة: «استنزهوا البؤل» الحديث» واعترض بأن التَعَارْض إنَّمَا قق إذا 


جُهل التَارِيخُ؛ وفي حَديث العرنيين دَلالَة التَقَدُم؛ لأن فيه المثلة فيكون مَنْسُوًا ولا 
رض ن اقاس واسوع. سلتا ُن فيهمًا تَعَارْضَاء ES‏ يُؤكل لَحْمَهُ 
ا اكول عنْدَهُ والكراهة فيه كَرَاهَةَ الحرم فیکون بول تجسًا مُعَلْطًا. 


کرم 0 2 


وأجيب عَنْ الأول بان الدلالة دون لار وفي عبارته عارص فت جَانب العبارة 
التّعَارض» وهو فاسدٌ؛ أن اشتمّال القصّة عَلَى اة 0 على أن 
3 ون التساخ اة لا يدل عَلَى التساخ طَهَارَة بول ما يکل 


1Yo 


الحرء الأول 
لَحْمُ؛ِ لِأنّهُمَا حكمان مُحْتَافَان فلا يلرم من الاخ أحَدهمًا التسَاحٌ الآحر وهو 
آلا ا لأن ت ا الدال على ل ا يكون 
مسوا أو لاء إن كان الأول الى الَْعَارْضْء وَإِنْ كان الثاني لَمْ ت تَجَاسة بول 
ما كل لَحْمُهُ بقوله عليه الصّلاة وَالسسّلامٌ: «استنز هوا البَؤْل» عنْدَهُ وَالأَسْرُ بخلافه. 
وَعَنْ الثاني پان حُْمة لخم الفرس عند لَمْ تكن لتحاسته بل حرا عَنْ تقليل 
مَادَّهَ الاجتهاد فكان لَحْمهُ طاهرًا عند وَهَذَا قال بطهارة سؤره وَهَذا يلرم مله 
الاتقطاع؛ لن اول الکلام کان ميا على أن بول غَيْرٍ مَأكُول اللّحْمٍ عنْدَهُ نجس 
غليظ فإذا وَرَدَ عَلَيْهِ ما ذكرَ يده بكون الُرْمّة النَجَاسَةَ وقد عرف بُطْلانَ ذلك في 
أصول الفقه. وَلصْحُويّة النَقَصّي عَنْ عُهْدَةَ هَذَا الام ذَعَب بض الْحَمَقِنَ إلى أن المرَادَ 
عرض الآَارِ التَعَارْضُ في لَحْمه له روي «أنهُ ك هى عَنْ لُحُوم انيل وَالبعَال». 
وروي «اه يد أذن في لوم الحَيّل»وَهَدَا وجب التحفيف في بوله؛ لأ اک في 
SE O a,‏ يه NOY ULE‏ 


ر 


E 


1 


5 


تاروع تان تار 

(وَن أَصَبَهُ خُرءُ ما لا يُؤَكَلْ نَحمّهُ من الطيُورٍ أَكثَرُ من قدرِ الدرهم جَارّت 
الصّلاةٌ فيه) عند آبي حَنِيفَمَ وآبي يُوسُف رَحمَهُمَا الله وَقَالَ مُحَمَّدَ رَحمَّهُ اللّهُ (لا 
تَجُورُ) فقد قيل إن الاختلاف في النّجَاسَّتِ وقد قيل في المقدار وهو الأصح. هو يَقُول: إن 
التّحفِيف للضَرُورَة ولا ضَرُورَة عدم المحَائَطّةٍ لا يُحَفْف وَلَهمَا أن درق من الهواء 
والتحامي عَنهُ تدر َتَحَطقت الضرُورة وَلَووَقَعٌ في الإناء قيل يده وقيل لا يفده 
لتَعَدُرِ صّون الأوَاني عَنْهُ " (وإن أَصَابَهُ من دم السّمك أو ثُعَاب البغل أو الحمار أَكثَرُ من 
در الدّرهَم أَجرَآت الصّلاةٌ فيه) آم دَمُ السمّك فَلأَئْهُ يس بدّم على التّحقِيق فَلا يَكُونُ 
نجس وحن أبي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ أَنَهُ اعتَبّرَ فيه الكثيرٌ القَاحش فَاعَتَيرَهُ نَجِسا. وام 
عاب الل والحِمّار فَلأَنُُ مَشكُوك فيه فلا يدجس به الطَاهِرٌ (هَِن انتَضّح عليه ابول 
مثل رُُوس الإبّرِ هَدَلك ديس بشّيء) ائه لا يُستَطَاعٌ الامتتاع عنه. 

الشرح: 
روإن أَصَابَهُ حرء ما لا يكل لَحْمُهُ من اليو كالمقر والبازي والحداة 


ر 


هل العنايت شرح الهدايت 


و عاش فى 


سرام اه ا 5-5 ص 
(جازت الصّلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف» وال ام لا نَجُورٌُ فَقَدْ قيل إن 


كلاد في العام ديه طَاهرٌ عنْدَهُمَا وَهُوَ امتقول عَنْ الكرحي وس عند 
مُحَمَّد كاجو (وقذ قيل في المقدَار) 1 نجس بالاثفاق» لكنّهُ حَفيفٌْ عند أبي 
حَيَة َل عنتما ور E‏ وهم من لط الصف أن 
با يوسف مع أبي حنيفة في الروايتين جَمِيعًا وهكذا دك ف الإسلام في ب 
الصغيرء وو حلاف ما في ئة وال بن م ان ل يوسف مَعْ أبي حنيفة 
على رواية الكرحي و رواية اهندواني 

وَقولهُ: (هُوَ يقول التخفيف للضَّرورَة) طريقة الحدَايّة وفخر الإسلام وَهُوَ 
ظَاهرٌ (وَلَوْ وع في الإناء یل يُفسلهُ) لإمكان صن الأواني عن وبه أذ أبو كر 
0 7 1 يفده عر صن الأواني عَنْهُ) وبه أذ 0 َولهُ: (وَإن 
ا السّمَّك) و زل ل ي أن الدّمّ على التّحْقيق 
يسود إِذَا مَس وَدَمٌ السّمَك يض وَخَذَا حل تال من عبر دكَاة وروی العَلى عَنْ 
أبي يُوسْف أله اغتيْرَ الكثيرٌ للقاحش (فإن ضح عَلَيْه البؤل 5 روس الإبر فذلك 
ليس بشيء) أي بشيء وجب ؛ الكل على اللي ؛ كل بقل اللا عَنْهُ لا 
بحا تاتوب البج. وا عباس عَنْ ذلك فقال: آنا رجو من عَفو الله أَوْسَعَ 
من هَڏا. وَعَنْ ابي حفر لمذواني؛ أن قول مُحَمّد مثل رءوس الإبر ليل عَلَى أن 
الحانب الآخَرَ من الإبر مير غير من الشايخ اوا بل لا يعتَبرٌ الجانيّان جَمِيعًا لدفع 
9 

قال (وَالتّجَاسَيٌّ ضربان: مَرئي وغيرٌ مَرئِيّةٍ هَمَا كان منها مرئيًا فطهارته زوال 
خنا! بن اتام حلت امل امار a‏ 
تشق إِزَالَتهُ) لن الحرج مدفوع؛ وهنا يُشِيرٌ إلى آنه لا يُشْتَّرَطُ الغسل بعد زوال العين وإن 
زال بالغسل مرةَ واحدة؛ وفيه كلام (وما ليس بمرئي فَطْهارَئُه أن يغسل حى يغلب 
على ظن الغاسل آنه قد طَهْر) لان التُكرار لا بد منهُ للاستخراج ولا يُقطّعْ بزواله 
فَاعتُبِرَ غالب الظَن كما في آمر القَبدَةٍ وإِنّمَا قَدَرُوا بالئلاث لن غالب الظّنُ يحصل 


م م 


رو ت ت سم ير وماد رو و مم مههو و م 2 
٠.‏ 0 5 . م 5 414 3 003000-75 5 8 a‏ 
عنده؛ فأقيم السبب الظّاهرٌ مقامه تيسيراء ويتأيد ذلك يحديث المستيقظ من منامه؛ ثم 


۱۷¥ 


الجزء الأول 
لا بد من العصر في ڪل مر في ظاهر الروايت له هُوَ المستّخرج. 
الشرح: 
A‏ 7 5 ر يم 9ه e‏ و له همه 7 ەق 3l,‏ 0 و ۹ عو ر ° 
قال (وَالْنْجَاسَة ضربان: مَرئية» وغير مرئية) الحصر ضروري لدورانه بين النفي 


تم ا مد ر o‏ 32 شل 1 وی كر ل ی ا of Gor‏ 
والإتبات» وذلك؛ لأن النجاسة بعد الجفاف إما أن > ن متجسده كالعًائط والدم أو 


غَيْرَهُمَا كَالبَوْل وخوه» فَطَهَارَةٌ الأُولَى رَوَالَ عَيْنهَا من عير التراط عَدّد فيه؛ لأن 
النَجَاسَةَ حلت الَحَلَّ انار العيْن قرول بِرَوَاهَا (وكوله: إلا أن بى من أثْرِه) كلونه 
ورائحته (مَا شئ إِرَالتُه) بالاحتيَاج في الإزالة إِلَى عير الماء وَالصّابون والأشتانء فَإن 
ذلك لا يمع ابوا وَهُوَ استتتاء العررْض من العيْن وهو المينُ فيكون منقطعاء وَالأصّل 
في ذلك أن إِزَلَةَ مثْل ذلك حرج وهو مضو وفيه إِشَارَة إلى أن عَيْنَهًا إذا رَالَتْ 
الس 

ََولُ: (فيه کلام أ اڪلاف السَايخ کان ايو جعفر يمول بَعْدَ رَوَال عبن 
الجامة: تسل مناه الفحق بر مره غل رة مسل مر وَطَهَارةٌ الثانية 
آل يك ف ع ا ی وه اح ورا و د 
بحَديث الْمستيْقظ من متام فَإنَهُ ذَكَرَ فيه ى يسلا لاا وقد تَقَدَمَ. وَقولهُ: (في 


و و ا ال ل ا 


N a NAb‏ عار عق لحم قن عر وريه الأضول إذا عمل لذت 
مرّات وعَصَرَ في ار الثالئه بطي وق غير :رواية الأصول أيِضًا اله يكفى. بالقسل 


ر ا IN‏ 0 7 5 ا شر 2 > 2 يم و رارك 
و 0 3 ا دام 1 و € 2 0 0 1 م 0 ت ساس 
يعْسَّل ثلاثا وَيُجَففْ في كل مره فيطهر؛ لأن للتجفيف أثرا في استخراج النجاسة 


2 


فقوم معام العَصّر إِذْ لا طَرِيقَ سواه وَالخَرَجٌ مَوْضُوعٌ رخ دول لا لون اا ران 
الطَهَارَةَ بالعصر وَهُوَ مما لا ينْعَصر. 
فصل في الاستنجاء 
(الاستنجاء سَئّمٌ) أن النّبي عليه الصلاةٌ السلا واظب عليه. 
الشرح: 
رفصل في الاتطجاء) قل م يدك محمد الاساءً عند ذکر سن الوم 


إن كان من أقوئ سه لكلة اراد ,بهذا الوضوء الوضوء عن الوم لا عن البول 
ر من م راد بهذا الوصوء: الؤصوء. جن النوع, 3> عن 


228 


العنايت شرح الهدايت 
والكاففك E SS a ay‏ 
بالوضوخ عن الوم هكا حاء عن يفطن المكحَابة فا كان را ألها ا ا 
إذا قش من مَضاجعكم إلى الصّلاة» وأقول إِنَمَا ذَكَرَهُ هَهنَاِ أن الامسْتئْجَاءَ لارا 
لنَجَاسَة العينية فذكره هَهتا أَنْسَبْ» وفي الْغْرب كارا ذا ا راف 5 


الکو وَهُوَ اکان ارف له ست بها لوقت قضاء لاحت كه الوا امت : إِذَا 
الخو وعو لكان N E E‏ 
ع ا ی ا لق کو ی کو ا اوی او e E ET‏ 
غل وللواظة م ارك دليل السمّة. 


ي 


(وَيَجُورُ فيه الحَجِرُ وما قَام مامه يَمسَحَهُ حى يُنقِيةُ) مان اأقصود هُوَ الإنقاء 
فَيعتَبْرٌ ما هو المقصودُ (وتيس فيه عددٌ مسئُون) وقال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: لا يد من 
الثّلاث لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ " وليستنج بَلادَةٍ حجار '”' وَنَنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
والسلام " من استّجمر فَليُوتر: فمن فعل فَحَسَن ومن لا فلا حرج " والإيتار يَقَعٌ على 
الواجب وما روَا مروك الظاهر فَإِهُلّواستَّنجَى بِحَجَر لَهُ َلاق حرف جار بالإجماع. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ با حجر عو مَقَامَمُ من الَدَرِ وَاللبّد وَالقَطن وَغيْرِهَا في لَه 
وَكيفيكهُ أن (يمْسّمَ اوضع ست تجن لأن الالناء كو U EEE E‏ 
(وَلَيْسَ فيه عد مَسنُون. وقال الشتّافعي: لا بد من التَِْيث لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ 
في حَديث ا ا الألصّاري " «ولیستنج لان أحْجَارِ»") ا للوْجُوب» 
َالخَديت يذل عَلَى وُُوبه بكَميّة مَْلومَة (ولنَا ما رَوى ابو هره من قله 4 " «من 
امْتَجمَرَ فَليُون فمن فعَلَ فَحَسَنْ ومن لا قلا حرج ") وَهَذَا يذل عَلَى تفي 
الؤجُوب والعدد لاله قال لوتر (وَالمَارُ بقع عَلَى الواحد) وقال وَمَنْ لا فلا حرج 


تفي احرج عَمَّنْ كرك الاسْتنْجَاء أصلا فذل عَلَى أله لا يُفتَرَضُ (وَمَا رَوَاهُ مروك الظاهر 


o f جاع ف م 55 - 2 .اه‎ E 22 0ھ ~~ م ا‎ o 
إله لو استنجی اا له ثلاثة ارم جار بالإجماع) فلا يصح الاستدلال بو او‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 40١55 »٠٤۸/١(‏ وف السنن الصغرى (رقم )٠١‏ وقي 
معرفة السنن والآثار (رقم 4 .)١7‏ 
(۲) سبق تخريحه. 


الجزء الأول ۱۷۹ 


يُحْمَل الأمْرٌ عَلَى الاستحباب توفيقا بين الحديتين. 

(وَعَسِلُهُ باماء أفضل) لقوله تعالّى: ‏ فيه رجَال حو أن يَتَطَهرُوأ 4 دَرَدّت 
فِي أقوام كَانُوا يُتبعون الحجارة الَا ثم هو أَدْبْ. وقيل هو سنن في زمانتاء ويستعمل الماء 
إلى أن يَمَعَ في غالب ظئه أَنْهُ قد طهر ولا يُقَدَرٌ بالمرّات إلا إذا كان موسوسا فيقدر 
باللاث في حقّه؛ وقيل بالسبع (وَلوجَاوَرّت النَّجَاسَيّ مخرجها لم يجُز فيه إلا الماء) وفي 
بعض النّسخ إلا المائع؛ وهدًا يُحَقّقَ اختلاف الروايتين في تطهير العضو لقير الماء على ما 


بنا وهنا لان الممسح غير مُزيل إلا أَنّهُ اكتَفى به في مَوضع الاستنجاء فلا يتعداه ثم 


يعبر المقدار المائع وراء مَوضع الاستنجاء عند ابي حنيفن وأبي يُوسف رحمهما الله 


لسقُوط اعتبار ذلك الموضع؛ وعند محمد رَحمهُ اللّهُ مع موضع الاستنجاء اعتبارا بسائر 
المواضع . 

الشرح: 

(وَغْسلَه بااء أَفضّل لقوله تَعالَى « فيه جال خوت أن يَحَطَهُرُوا 4 
[التوبة: .م١٠١‏ لت في وام كَانُوا نيعون الحجَارَة الماع ي يعني أهل قبَاء. قَولَهُ: ر 
م اي (غسْلهُ بالَاء أَذَب؛ لأن رول الله يد «کان يُستنْجى بالماء Î‏ 
ری وَهَذَا ا الأب (وقیل هو 6 في زَمَاننَا)؛ أن اَهَل الزّمَاذ الأول کائوا 
عزون بَعْرًا وهل رَمَانتا يَْلطُونَ تلطا هَكَدَا يُرْوَى عَنْ الحَسَنِ البصري. 

و (إلا إا کان مُوَسْوسا) بالكسشرء لو حَدِيث النّمسِء وَإِنّمّا قبل 
مُوَسُوس؛ لاه يدث بَا في ضميره (ميُقَدَرُ بالألاث في حقه) كَمَا 38 عير امي 
نول غير مرئي) والعائع وَإن کان مر 2 امستنجي لا يَرَاهُ فکا ن بمنزلة البَؤل 
(وقيل بالسّيع) اعْتبَارًا بالححديث الذي وَرَدَ في ولوغ الكلب. وقولة: رولو جَاوَرَتْ 
الَحَاسَة مَخْرَحَهَا) قيل بأن بطح تَفْسُهُ وَمَا حَولَُ من مَوْضع الشرّج رلم يَجُرْ إلا الام 
وفي بض سخ الْحْقَصَر: إلا لمائع. وقوه: (وَهَدَا) يعني وله إلا الماء ولا لاع 
(بحقق احتلاف الرواييْنِ في تطهير العْضو بير للاء) يعني أذ مله إا يذل على 
أن إزَالََ لَجس الحقيقي عَنْ اليَدَن لا يَجُورُ إلا بالماء. ET‏ الائ دن عَلَى أن 
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اله تجو ر بالمائع لذي کن إزلهُ لنّجَاسّة به. ا أي في أوّل 


۸۰ الحنايت شرح الهدايت 


باب الألجاس. 

وقول (وَهَدَام أ الذي قلنا من اتراط المائع وإذامكا O‏ 
ا أن الْمْح عير مُزِيلٍ إلا أله اكتفى به في مَوْضع الاسْتنْجَاء بالضرُورة وَالثابت 
بالصرُورة يقر بِعَدْرِهَا فلا دی إِلَى غَيْرِهَا فلا يَجُورُ إلا الماء أو الائ وكولة: م 
المقدارٌ المانغ) ظاهرٌ. وَكَولهُ: (اعتبارا بسّائر الوّاضع) يعني 5 في سار الواضع قَدْرَ 
الدرْعَم عَمْوٌ فَإِذَا راد عليه کون مانغا فَكَذَا في مَوْضع الاسْتنْجَاء وَالباقي ظَاهِرٌ إلَخْ. 

(ولا يُستنجى بعظم ولا بروث) لان الئبي 4 تى عن ذلك ولو فَعَل يُجزِيه 
لحصول المقصود, ومَعتى النّهي في الرّوث للنّجَاسَتِ وفي العظم كونُهُ راد الجن. (ولا) 


يستنجى (بطعام) لأنّهُ إضاعدّ وإسراف. (ولا بيمينه) لأن النبِي يي تهى عن الاستنجاء 


باليمين. 


- 5 


الجزع الأول ت ي ١‏ 
كتاب الصلاة 
باب المواقيت 

(أول وقت الفجر إذَا طَلَع الجر الثاني وهو البَياض العتّرض في الأفق؛ وآخر 
وَقته م تم تطلع الشنمس) لحَدِيث مام جبريل عليه السام هنم سول الله 4 
فيها في اليوم الأول حين طَلَع الفجر؛ وفي اليوم الئاني حين أسمّر جدا وڪادت الشمس 
تَطلع» كم قَالَ في آخر الحديث: ما بين هَدين الوهتين وَقن تك وَلأمّتك. ولا مُعتَبَرَ 
بالفجر الكاذب وهو اليَيّاض الذي يبدو طولا ثُم يَعمّبَهُ الظّلام لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام " «لا يَعْرَتُكُم أَذَان بلال ولا الفجرٌ المستّطيل؛ وَإِنّمَا الجر الُستَطيرٌ في الأفق» 
آي ١‏ نتشر فيه. 

الشرح: 

(كتَاب الصّلاة) قذ تَقَدَمَ في أوّل الكتاب وَج قم الصّلاة عَلَى سار 
اخروعات بهد الإقلاة وهي عي اللخة عتارة عن الشاي وني لزع عار عن 
اا الو رغال ا ا عن الى العو 
فهي من النقولات الشرعيّة وسيب وجوبها أوقائهاء وَالأْرُ صلب أذاء مَا وَجَبّ في 
الدّمّة بسبّب الوفت وقذ ذكرا وَجْهَ ذلك فى القرير. وَسْرَائطُها: الطَهَارَةٌ وسر 
رة واستقال القبلّة» والوقت وال وَتَكبيرة الافتتاح. فإن و لوقت 
سيا كيف کون شَرْطًا ؟ قلت: هُوَ سب للوؤجُوب وَشَرْطٌ للأداء. 

وَأَرْكَائهًا: القيَامُ والقراءة والركوع» والسُجُود وَالقَعْدَه الأخيرة مقدَارً 
اَشهد. SS,‏ الواجب ‏ عله بالأدّاء في ا الثوراب الموعُود في 
الآحرة وهي فريضة قَائمة وشريعة ابة عرفت فَرْضِيّتَهَا بالكتاب» وَهْوَ قَوله تَعَالَى: 


١‏ موا آلصَلَؤة 4 [لمقرة: 4] وقزله قى $ حَفِطُوا على لصوت وَالصارة 


وه 7 2 ET O n‏ ر مهام م 3 
الْؤْسَطَى 4 [البقرة: ۲۳۸| فإنه يدل على فرضيتها وعلى كونها اء لاه أَمَرَ 


2 37 0 عاض 7غ ر ا ی E a‏ £ 2 مه لر رتل رر و 
بحفظ جميع الصلوات وعطف عليها الصلاة الوسطى» وأقل جمع يتصور مَعَهُ وسطى 
SBE‏ ا ع 


ر o‏ ر م ى of Mol l4l‏ م 3 ص 5 َ 5 14 ع 
هُوَ الأربم» وبالسنّة وَهُوَ قولة: عَلَيْه الصّلاة وَالمسّلامُ: «إن الله تعالَى فرّض عَلَى كل 

0 و ا wT ofr‏ ا ا م 1 2 
ملم وَمُسلمة في كل يَوْم وَليْلة حمس صلوَات» وَهُوَ من المشاهي وبالإجماع فقد 


ا ك العا شرع الفدادة 


٤ 


امعت الأمّة من لن رَسُول الله 4# إلى يمنا هذا على فَْضِيتهَا من عير كير نكر 
ولا رَد راء فَمَنْ ألكرَ شرعیتها كَفرَ بلا حلاف. 

باب اللوَاقيت) الْوَاقِيِتُ حَنْمُ متاح لقان ما قت به: أي حُددَ منْ رمان 
كَمَوَاقت الصّلوَات 7 كان ا ا وما ايند ان الوقت؛ ا 
الوب ٠‏ شط لاء فَكَانَ لَهُ جهتان في الد وقد من ينا قت الفجر؛ لله 
فق عله في أوّله وآخره. ولان صلا القجر اول مَنْ صَلاها آَم عَلَيْه السّلامُ حين 
خبط من كله وأطلص عله ليا وحن اليل وم یکن رى قبل ذلك قاف عر 
شديدا» قَلَمّا الشق الجر صَلَى ركعتين شكُرًا لله تَعَالَى : ال کک الوك للنّجَاةَ من 
ظلمّة اليل وَالائيَة كر لرجوع ضوء انها فکان ذلك سب ٠‏ أكونهًا ر كين 
وَفْرِضت عَلَيْنَا لما کائت اول صّلاة صّلاهًَا الإلسي مها في الذَّكْر لول وَقتهًا إِذا 
طَلَمّ القَجْرٌ الثاني: أ الفَجْرٌ الصّادق وَهُوَ لاض امرض في الأفق» وَاحْتَرَرَ به عَنْ 
الجر الكاذب وَهُوَ الَيَّاضُ الذي يَنْدُو في السّمَاء وَيَعْقبهُ لام وَنُسَميه العَربُ َب 
السرْحَان (وآخٌ وَقْتهًا ما لَمْ تطلخ الدّمْسُ) قبل هذا من قبيل إطلاق اسم الكل على 
ای لن قَولَهُ " مَا لَمْ تطلع الك' ا نَاوَل من وَقت طُلوع الفجر إلى طلوع 
الك جر يمراد ل ارا جزء فيل لو ع الشّمْس وهو ا 

وَحَديث جبريل عَلَيْهِ السسّلامُ هُوَ ما رَوَى ابن عا أن رسول الله بل قال 
"دمي جبريل عليه السلامٌ عند الت مركن وَصَلَى ؛ ي الظَهْرَ في اليم الأول حين 
زات الشّمْس وَصَارَ الفيء مغل الشرّاك, وَصَلّى بي العَصر حينَ صا ظل کل شئء 
ْله وَصَلَى بي الب حين زات النتّْئ وَصَلَى بي العشاء حي غاب الفق؛ 
وَصَلَى بي الفجرَ حي عل الج َصِلّى بي الظَهرَ في الوم الثاني حين رات 
الشنسنْ صاز ظل کل شيء مغلا وصَلَى بي القصر حين صاز ظل کل شيء ميد 
وَصلّى بي الغرب حين عربت الس لوفته بالأمسء وَصَلّى بي العشاء حينَ مَضّى 
ثلث اللَّيْل أو قال نطف اللَيْل وَصلَّى بي الفَجْرَ حينَ طَلَّعَ الفَجْرُ وأَسْفرَ وكادت 
الشّمْس أن كطلم و َالَ: يا مُحَمّدُ هَذَا وفك وَوَفْتْ الألبياء من قنلك» وَالوفت 
ما بين هَذَيْنِ الوفتين»" وَاغتُرض بأن قَولَهُ ما ين هَدَيْنِ الوفَيْن يققضي ألا يَكُونَ 


A۳ 


الجزء الأول 
الأول والآحر وا وذلك حلاف اَطلوب. 

وأجيب بألهُ لو اققضى ذلك كات الصلاة فيهمًا واقعة في غَيْرِ القت E‏ 
ذلك تلم لوقت ت وما مَعْناهُ ليس الوقَتُ مُنْحَصرًا فيهمًا بل مَا ما فَعَلنَُ يان للحَاضرَين 
وَمَا هما وقت : ابا فان الفغل ييَانا للطرَقيْنِ وَالقَوْلَ لا يَينهُمًا. وقولة: (ولا محر 
بالف الكاذب) ظاهرٌ. 

(وأول وقت الظّهر إذَا زالّت الشمس) لإمَامَتٍ جبريل عليه السّلامُ في الوم الأول 
جين زات الم (وَاخُِ وقتها عند بي حَِيفد َحِمهُ اله | مار ظل ڪل يم مثقيه 
سوى فيءِ الزّوال وقالا: ٳذا صار الظل مثله) وهو رِوايّمٌ عن أبي حنيفََ رحمه الله وهَيء 
الروال هو الفَيء انّذِي يَكُونْ للأشياءِ وقت الروال. لَهُمَا امي جبريل عليه السلام في 
اليوم الأول في هذا الوقت. ولأبي حَنِيمَنَ رحمه الله قونه عليه الصلاة والسلام «أَبِرِدُوا 
بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم» وأشد الحرٌ في ديّارهم في هذا الوقت» وإذا 
تعارضت الْآثَار لا ينقضي الوقت بالشك. 

الشرح: 

وَقولُ: (إذا رات المتّسْن) قيل أْصَّحٌ مَا قبل في مَعْرقة الروَال قول مُحَمِّد بن 
شجاع که ير حش في مكان ستو يمل على م لل من عة َم الل 
يَنْقَصُ من انط فَهُوَ قبل الرّوال فَِذَا وف لا يزيد ولا يَنْقَصّ فَهُوَ سَاعَة الروَال 3 
هي عبَارَة عَنْ فيْء الرُوَالء فَإِذًا عد الظل : في الرَيادة فقذ عَم أن السَّمْس قَدْ رلت 
كتا في اليسوظ وف المحيط» وإذا د لط 000 دة فالس قَدْ رات فَخَط عَلَى 
رَس مَوْضع الرَيادة فيّكون من رأس الخط إلى الود 207 لوال فَإِذَا ضار ر ظل العُود 
ميه من رأس الخْط لا من الود حرج وَقْتُ الظهْر علد أبي تة َم هو حلفا 
باختلاف الأمكتة والأؤقات حى قبل إِنهُ في اطول أَيّامٍ السّئة لا يبْقى بمكة في ذلك 
الوّقت ظل عن ا وكذا بالكديئة ll‏ ليطا الأرَبعَة» وَذَلكَ الفيء 
غير تير في التّقَدِير لكل ا سواه. 

و (وآخر وقتهَا عند NS‏ ظل 5 شيء ميه الم أن 


و ماس ف عور 


روليات عن ابي حَنيفَة رَحمَهُ الله المت في آخر وَقْت اله رَوَى مُحَمَد عله إن 


٤‏ لسلس لل سلس سس العنايت شرح الهدايت 
صَارَ ظل کل شيء مثيه سوی َء الال رج وق الظهْرٍ وَل وف العطر وُو 
الذي عليه أو حَنيفَة وروی الحَسَنْ إن زياد عَلة: إذا ا ر ظل کل شيء مله سوی 
فيءِ الروَال خخَرَج وَقَتْ الطهثر وَدَحَل وَقَتْ ؛ العَصرِء وبه أذ أَبُو يُوسُّفَ زتعم رر 
والشافعي رَحَمَهُمْ م الله وَرَوَى امد بن عَمْرِو وعَلي بْنّ جَعْد عَنْهُ ذا صارَ ظل کل شي ء 
له سء َرَج وف الطفرٍ وم شل وف العم حثى بصب طل كل شياء مطل 
و ر فت ممل كما بن اهر والقخر. 

قال الكر حي : وَهَذه أَعْجَبْ 6 عْجَبُ الروايات إليّ اقتا لظاهر الأخبار. 0 
الوّقت إِذَا صَّارَ ظل کل شيا مثيه فيه تُسَامُحٌ لأن آخر الشّيء مله وَإِذَا صّارَ 
كل شيء مثيه خَرَجّ وقت ا عند وكا إذا E‏ ألا ترف إلى دما 

في النطُومَة: لطر حين ال يَلَى ظل كذ ارم ميه وقَالا مثلُ واويه ار القت 

الذي ق عله روج لطر بدَليل قَؤله فيمًا بَعْدُ بحُطُوط: وقت لغرب 
ع اج ا ول هلك أن وو کی و ار و و 
جربل عله اللائ املف تخ المداة فيه كفي خضها في الام الأوّل: أي إِمَامَيُهُ 
للعصر في الوم الأول في هدا الوقت» وي بَْضِهها في الوم الثاني: أي إِمَامنهُ للظهر 
ا في اليم الثاني في هَذَا الوقت: أي الوقت الذي جَعَلَهُ ابو 

حبق وت اشير وو ما َا ار ظل كل اء مغل وكَولة: (ولة فول عَلَيْهِ الصّلاة 
راللام ای ا روف بو سّعيد " ابروا بالظهر ن شدّة ا لحر من فیح جهنم ' 
أي يأ دلوا الصّلاة في البرد: يشي رها ذا سک هده 2 

وَقوله: لي ا ا 
الوقت) يعني إذا ضار ظل 05 شيء 38 وَهَذَا مُعَارَضُ بحَديث إِمَامَة جتريل؛ أن 
مامه عليه السنّلامُ في صّلاة العصر في الوم الأول فيمًا إذا عار نكر شيء مثله 
ا على روج وة رقت الور ا 0 لطر e‏ و 3 شد 


و 


بيقين جيك قيل أو من ع 5 ل إبراهيم عليه ا حين f‏ بذج الود 
صلی أَرْبَعَا الأولى شكرًا لهاب عم الود والثانبة شكرًا مرول الفداى والثالئة لرضًا 
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الحزء الأول 
الله تعَالَّى حين ودي (١‏ قَدَ صَدََّتَ ليا [الصافات: ]٠١١‏ والرابعة لصبر وده 
ف مَصمَرَة ت الذي وَكَانَ ذَلكَ م مه تَطُوُعًا وَقَدْ ` فض عَلَينًا. 

(وأوّل وقت العصر إذا ف وقت الظّهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب 
الشمس) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «من أدرَك رَكعَنّ من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فَقَّد أدرَحَهي(0 

الشرح: 

َقولهُ: (وأول رقت العصر إذا حرج وَقتْ ؛ الور عَلَى لوين أي قول أبي 
ج في الرواية المشهُورة عله وقول صَاحبَيّه) فعنْدَه إذا ظل 05 شي مثيه 
سوى فيءِ الال دحل قت ؛ العصر» يدهن 5 ص رَ ظل کل شياء مثلة. 56 ا 
وقتهًا وقت غرُوب الشنس لقوله عَلَيْهِ الصّلاة السلا " «من أذرك رَكعَة من اله . 
قبل أن تغرب ال کک فد ادر کی ") ذكرَهُ في الصّحِيحَيْنِ) ؛ قبل وول من صلی 
الَصرَ بوس عليه السام حين أَلْجَاه اله الى من ارم ظُلْمَات وقت 3 ظَلمَة 
للق وَظُلمّة الليْل. وَظلمّة الماء. وَظُلمّة بطْنِ الحوت» فصلاھا شکرا تَطُوُعًا وما بها. 

(وأَوّلُ وقت الغرب إِذَا عُرَبّت الشمس وآخرٌ وقتها ما لم يغب الشفق) وقال 
الشافعي رَحمَه اللّهُ: مقدَارٌ ما يُصَلّى فيه ثلاث رَكَعَات لأنّ جبريل عليه السلام آم في 
هه في تحن ولول َي الملا والسلام هول تعره جد عرب 
الشمس وآخرٌ وقتها حين يَعِيبُ الشفّق)'" وما رَوَاهُ كان للتّحَرّزْ عن الكَرَاهَمٍ (كُم) 
الشفق هو البيّاض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حَنيفَنَ رحمه الله وقالا: هو 
الحُمرة وَهُوَ واي عن أبي حَنِيَةَ وَمُوَ قول الشافِمِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ لقوله عليه الصّلاة 
والسلام " «الشفق الحمرة» ولأبي حنيفي -رحمه النّه- قَونُهُ عليه الصلاة والسلام «وآخر 


وقت المغرب إذَا اسودٌ الأفق» وما رَوَاهُ مَوقُوف عَلَّى ابن عمر رضي اللّهُ عنهما ذكره مالك 


(۱) أخرجه مسلم (1۰۸)» ))١55(‏ وأبو داود )٤۱۲(‏ وأحمد (۲۸۲/۲)» والبيهقي تي السنن 
(3A1)‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (حديث ))١154‏ بمعناه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 


1۸۳٦‏ العئادين شرح الهدابي 


- رحمة اللّهُ - في الوطاء وفيه اختلاف الصحابت. 

الشرح: 

وول وقت مغرب إذا عربت الشمس وَآخرٌ وقتها ما لم يب الشفق. وقال 
الشافعي: وَقْتُ اغوب مقَدَارٌ ما ا فيه ثلاث رکعّات) وهو أذ قَوليه: قال 


و 


2 ارال ع عار 


القزاي في وَقت الغرب قَؤلان: دهم أله ية إلى عُرُوب المي وإ ذهب أخمذ 
8 حَتْبلٍ رَحَمَهُ الله والثاني إذا مَضَى يَعْدَ العْرُوب وَقَتْ وضوء وَأذَان وَإقَامَة وقدر 
حمس رَكعَات فقذ القضّى الوقت قال في الحلية: قذر ثلاث رَكعَات . وَعَلَى هَذَا ما 
دذکره الصف من جهته لَيِسَ بكاف» وَاسْتَدَل بإمَامة NES‏ 
في وَقت واحدء وَذَلكَ لأن الوفت فت ل كان معا م َم جنريل في اومن في وت 
واحد؛ 5 E‏ ول الووقت وآخرة رونا حَديث أبي درن الَغْرب حين 
ل الس وآحره حين يعيب الشّفق» وَمَا رَوَاه) من إِمَامَة جبريل عَلَيْه السام في 
ومين في قت واحد (کان ارز عَنْ الكرَاقة)؛ لان ار ارت إلى آخر الوّقت 
مَكْرُوة (نم) الف العلمَاء في (السمّق) فَقَالَ أبُو حَنيفة (هُوَ الَيَّاضُ في الأفق بَعْدَ 
الحْرةم وهو قول أبي بكر وَمُعَاذ وئس وابن اير (وقالا: هو الُمْرَة وهو 007 
أبي حنيفة) رَوَاهُ عَنْهُ أَسّدُ بن عرو وَهُوَ قول ابن عْمَرَ وَشَدَادُ بن اوس وَعْبَادَة بن 
الصّامت رضي الله عنهم» وبه أذ الشافعي وَاسيَدل بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
" «الشقق هو الحذرَة» (وَلأبِي حَمَة ما روا بو هريره أن اي ب ال: «وآخر 
فت المغرب إذَا اود الأف» ") وهو لا يكُون إلا َعْدَ وال اليَاض (وَمَا روا يَْني 

وله عليه الملاة وَالسّلامُ: «الشفق هو الحمرة» (مَوْقُوف) عَلَى ابن عُمَرَ ذَكَرَهُ في 
الوط وَالَوقوفُ لا يصح حُجَة (وفيه) أي في الشّفْق راختلافُ الصّحَابَة) كما 
ذَكرْنَاةُ قيل مَعْنَى كلامه أن اّنك بالحديث فيمًا ا و بكر 
أن عَم مسك به أ ا لَك في ذلك 
باموقوف: وفيه اد حيتئذ مشر شرك الإلرّام. قيل ل ا الب ضكرا 
ا ع عل الان سين عا الله على بقوله: ( أت فلت بلاس عدن » 


[للافدة1] الأية: وكان ذللك ينه عروت الّمْسء فالأولى لتفى الألوهيّة عَنْ 


الجزء الأول ۸۷ 
0 والثانيّة اا عن والدته» والثالئة لِإنبَاتهًا لله وفيه ا 

(وأَوّلَ وقت العشاء إا غاب الشفقء وآخر وقتها ما ثم يُطلّع الفجرٌ النّاني) لقوله 
عَلَيهِ الصّلاةٌ والسلام: «وآخرٌ وقت العشاء حين يَطلْعٌ الفجر». وهو حجر على الشافعي 
رحمه الله في تقدِيره بدَهاب ثلث الثيل. 

الشرح: 

(وأؤل وت العشاء إذا عاب الشفَقُ وَآخرٌ وَقنهًا مَا لَمْ يَطلْعْ القَجْر) لا رَوَى 
أبو هريره أله و قال: «وآخرٌ وفت العشاء حين يَطَلْعْ الفجر» " قال الْصَنّف (وَهُوَ 
لاعن لكاي هع دري لهاي للبم الكل جرويقة وللق آله دل على فياه 
NENE E‏ 
فعارضاء وإذا تَعَارّضَت الآار لا بنقضي الوقت الثابت يُقِيئًا بالك كما تقد أن 
تقول إِمَامَة جبريل لَمْ كن لتفي ما وَرَاء وَقْت الإمَامّة عَنْ وَقْت الصّلاة» بل نات مَا 
کان فيه. 

ألا ترَى ه عله الصّلاة وَالسلام أ في اليوْمٍ الثاني حين امقر والوقت قى 
بَعْده إلى طلوع الّمْسء وڏا لم کن للفي بقي ما روا سالا عَنْ الْعَارضٍ کون 
حجة. قیل وول مَنْ صَلَى العناءً مُوسَى عله السام حين حرج من مَذينَ وَضّل 
في ركد بي لاا المجمار r‏ 
كاف للها شكال جهن" ذالق كله وتودي: نو شال الراك صل EE‏ 
بذَلك. وده الأفوال التي ذَكَرْهَا عقيب كل صّلاة وَجَدْتَا في شرح شخي العَلامَة 
قوام الدّينِ الکاکي رَحمَهُ الله ميْقولة عَنْ أبي القضل مَعَ ادات اا و 

(وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخرّه ما لم يطلُع الفجر) لقوله عليه الصلاة 
والسلام في الوتر «فَصلُوها ما بَينَ العشاء إلى طلُوع الفجر» قال رضي الله عنه: هذا 
عندهماء وَعند ابي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ الله وَقَنهُ وقت العشاي إلا أَنَهُ لا يُقَدُمُ عليه عند 

الشرح: 

وأو نولك اللي انه امس A E E‏ 


۸۸ العنايت شرح الهدايت 


«قَصِلُوهَا ما ما کی“ بين العشاء إل طلْوع الفجر» وعند بي ةة وه قت ؛ العشماء)؛ أن 
الور عله 5 عملا والوَقت إذا َم ين صلا و کان وَقَنًا ّما جَميعًا 
كَالقَائة وَالوَقتيّة. فإن قيل: لَوْ كان وَقَتْ الور ر وَقت العشاء لَجَارَ تَقَدمُه يه على العشاء. 
أُجَابَ i‏ (إلا اه لا يعدم عليه عند دک : يني إِذا لم 00 (للتّرتيب) على 
هَذَا إذا اور قبل العشّاء عا الوثرَ بلا خلاف ون أوكر اسيا للعشاء 0 
كذ كر لا يعيده علتة لأن النُسْيَانَ سقط الريب 7 عَنْدَهُمًا؛ 0 العشّاء 
کر عقي العاء َو َم ركعي عَلَى العشاء لم َر امتا کان او اسا مناك الور 

[وَيُستَحَب الإسمَارٌ بالفجر) لقوله عليه الملا والسلام «أسفروا بالقجر فة 
أعظّم للآجر» ' وقال الشافعي رحمة الله يُسِتَحَبُ التّعجيلٌ في كَل صلاة: وَالحُجَهُ 
عليه ما رَوَيْنَاه وما كروي 

الشرح: 

رصنل ل 2 من 0 مُطْلّقَ الأؤقات شرع في بيان الكامل منها وَالناقص» 
وَجَعَلَ لكل منْهُمًا فصلا عَلَى حدق وَقدّمّ الأوقات ا المكروهَة وَوَحجْهُ ذلك 
ظاهرٌ. قول : (وَيُسْتَحَبُ الإسقاز بالفجر) فر الصبْحٌ إذا أضاء وَمنْه 0 بالصّلاة إذا 
تخي تسا انا للنّعْديّة. وَقَوْلَهُ: وَيُسْتَحَب الإسفارٌ بإطلاقه يدل على أذ اذا 
وَالحنْم بالإسفار هُوَ E‏ وَهُوَ ظَاهِرٌ الرواية. 

وقال الطَحَاوي: ييْدا بالغليس وَيْحْكَم بالإسفار وَيْحْمَع هما بتطويل القراءة. 
ووج الظاهر قوله: 5: «أسفرُوا بالقجر قله أغظم لاجر “ وَحَدٌ الإسقار ا 
بالصّلاة بعد انتشار البياضٍ بقرّاءة مُسَنُوئة) ان هر ا له اه إل الوضوء بَعْدَ الصّلاة 
كد أن يتوضا أو يُصَلَىَ المَجْرٌ قبل طُلُوع الّمْس (وقال ) الشافعي ف التَعْجِيل) 
وعُو اکر الأداء في الصف الأول (في كل صل وَاسْعَدَلَ ما قَالَتْ عَائشَة: 
کائت النُسَاء يَنْصَرفنَ من الصّلاة مَعَّ رَسُول اله يذ وهن فعا رسيم يُعْرَفْنَ 


.)١5819( والنسائي (۲۷۲/۱)» وأحمد‎ »)١ 5 4( أخرجه الترمذي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


التخزع الأول ا ب هقانا 


قال 5 اة عليه ما ما رَوَيناه) يعني ما رَوَيْنَا من حَديث رافع بن اديع 
2 وله : عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ «في أَسْفرُوا بالفجر» الحدیث» وذلك؛ لاه أَمَرَ بذلك 
اا التدذب وما رواه حكاية فغل لا ادل قَوْلهُ عَلَيْه الصّلاة والسّلام REE‏ 
ترويه) إشارة إلى قؤله «وإذا کان في الصييف د يها وذلك؛ لاه يدعي النجيل في 
کل صّلاة» فإذا تت التأيرٌ في البَعْضٍ کان حُجة عَلَيْه. 

قال (والإبرادُ بالظّهر في الصيف و تَعَدِيمُهُ في الشاء) نا وتا وروا كس 4 
قال «كان الي 5 إذَا كان في الشتاءِ بَكْرَ بالظّهرء ودا ڪان في الصيف أَبِرَد بها 
(وتأخيرٌ العصر ما لم تَتَعَيّر الشمس في الشتَاءِ والصيف) ا فيه من تكثير التّوافِل 
لكراهتها بعده اومن وهو أن يصير بحال لا تَحَارٌ فيه الأعين هو 
الصحيح؛ والتأخيرٌ إليه مكروه. 

الشرح: 

وقوه (والإثراذ e‏ ( عَلَى قوله الإسقار بالقحر. وكولة: ن 0 
يني e‏ المصل من ق وله عله الصّلاة السام ' «أنرذوا بالظهر ين 
شدّة اخَرُه الحديث. َوله: ل ا ل بقوله ابرا بالظهر. وَكَوْلهُ: و 
نس قال «کان لبي 7 إذا كان في الشتاء بک ِالظهْرء َإذا کان في الصيف ره 
بها») معا با مسألتين جَمِيعًا (وكأخير القصر في الصيف وَالشتاء مَا لم 1 
الشمْس لا في التّأخير من كثير الوافل لكراهتها بَعْد ا ودا کان تغجيل 
ر أفضَل؛ لأن أدَاء LEE‏ وكير التّوافل أفْضَل من رة إِلَى الأذاء 

في اول الوقت (وَالْسَيرُ عير عير القررص وَهُوَ أن يور رَ بحَال لا حار فيه لخن ي 

4 يذهب الضوء فلا صل لابصر بالط له حيْرة. 

وََوَلَهُ: م اع احترَارٌ عن قول سفيان وَإيْرَاهِيمَ النحَعِيَّ إن اير تعر 
الضوء الذي يَقَعُ غ الج رَان. ل الأئمّة: ااا بقَوْل الشّعبِي ل 
القررْص؛ أن َسيَل تند الول وَعَمّا فس تعيْرَ القرص به وَهُوَ ما قيل إا 
قامَت الشَّمْسُ للغُرُوب قَدْرَ رمح لَمْ عي وإذا كائت أقل من ذلك َرَت وما قبل 


ببسل سم العنایت شرح الهدایت 
يوضم طشنت مَاء في الصّحْراء وَيُنْظَرٌ فيه فن کان يبدو للنّاظر فقذ ميرت 
0 قَولَهُ: و ليان e‏ ا بهذا الفسير هو الصّحِيحٌ) ا الضؤاء 
وير القرص بالمفُسيرين الأخمزئن u‏ بجح (وَالَأُحيرٌ إِليْم أي إلى هذا الوقت 
مَكْرُوةٌ) قالوا: وم لفل فير مَكرُوه؛ لاه مَأمُورٌ بالفغل ولا يستقیم ات الكرّاهَة 
للشيء مع الأ به. 

(و) يستَحَب (تعجيل الّغرب) لن تأخيرها مكرّوه نّا فيه من التُشبه باليهود. وقال 
عليه الصّلاةٌوَالسّلامٌ: «لا رال أمّتِي خير ما عَجَنُوا لغرب وأَخُرُوا العشاي° 

الشرح: 

ري تغجيل المغرب؛ اَن تأَخيرَهَا ا 1 فيه من ) ابه باليُود) وفيه 
نر لان كل ما یکون تأحيرها تكزيها ١‏ يكز ألاشكرن E‏ 
أن ون EEL E ANA‏ ك اتا ولا يلرم من 
رکه الاسسَْحُباب؛ أن لاحر إلى 3 الل ماح 5 ٿا يجي وللوانة أن 
احير مَكْرُوةٌ للا فيه من اسه باليَهُود وَمَا فيه التّشْبهُ بالود اي أن 
الإاحة فيه فد فضي إِلَى السَامَحَة وما كر : في النهاية ويره في جَوَاب هذا السّوال 
ميا على مر الصدَين أو الِيضيْن لا شی فال 

َولهُ: (وقال ولك «لا تزال متي بخير ما عجلوا لغرب وَأخرُوا العشّاء») دليل 
Ns‏ لذن تقو لتر 
وَوَجْهُ اماف أن التتّرْعَ ركب اسْتَمُرَارَ الخيْرٍ عَلَى جيل ا ب» وَللْبَاحُ لا يرگب 
على فثله حير شرعي. وَاعَبْرِض عَلَى الصف في تأخير الحديث عَنْ التليل العقلي. 
وأجيب باه فعَلّ ذَلكَ؛ لأن الحديث فيه دَلالَةَ عَلَى تأخير العشاء فَكْرِهَ القضل يته وبين 
دلول بدلیل عقلي ويس بطائل. إن قلت: روي أن رَسُول الله يي قرأ سورة 
الأعْراف في صَلاة المغرب» Ny,‏ احير یس يمَكرُوه. جيب بأن ذلك 
ا إن کلامنا فيمًا إذا أَّرَ إلى وقت الكراهة َم شرع والذي مله 

ل الله يه کان من باب اَن وَالْدُ من أُوّل الوقت إلى آخره و وبه بطل 


.)٤)۱۸ إ(حديث‎ ٦ أخرجه أبو داود 5 الصلاة باب‎ )١( 


19١ 


الجزء الأول 
استذلال عيسى بن أَبَانَ عَلَى جوَاز التأخير. 

قال (وتأخير العشاءِ إلى ما قبل ثلث الدّيل) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «ثولا أن 

شق على أمّتي لأخّرت العشاء إلى كُنْتْ اللي" '' ولان فيه قطع السّمر الّنهي عنه بعد 

وقيل في الصيف تُعجل كي لا تَتَمَلّلَ الجماعت والتّآخيرٌ إلى نصف الذّيل مبَاحَ لان 
دليل الكراهتٍ وهو تقليل الجماعتٍ عارضه دليل النّدب وهو قطع السّمر بواحدة فَتَثْبتَ 
الإبَاحنٌ وَإِلَى الصف الأخير مكروه نّا فيه من تقليل الجماعت وقد انقطّع السمر قبله. 

الشرح: 

سحن العشاء إلى ما قبل ثلث الل لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
" «لؤلا أن أشق عَلَى متي كدت العشّاء إلى ت الل 2 بالمرْق ينه 
وبين قوله عليه الصّلاةٌ والسلام " دلول أن أشي 9 متي َمَرْقم | لتوا © ١‏ 
لما 5 3 وَاحدء وذلك أت السمّة وَهَذا أت الاسْتحبّاب. وأجيب با لا 


و 


لم الهم عل نج واحد» بل في حديث السواك ي ا 3 اسم فإذا 


IDS‏ سا م هي 


التفى لامر به وَكَانَ مَقَتَضَاهُ لوو نت ما دون ار وهو السكة وَفِيمًا تَحْنْ 
فيه تي e‏ تفس التأخير لَمْ يكن للوؤجحُوب بل للنّدب ولام 
(ولأن فيه) أي في التَأير (قَطْمَّ السَّمرٍ النهي عَنْهُ يَعْدَه) وَالسَّمَرُ حَديث لأخل 
الؤائستة وال عليه اللا وَالسّلام " «لا سَمَرَ بَعْدَ العشاء» " وَالْعتى ذ ف کن 


اام الصّحيقة بالعيّاة او لوطا رايد املع وي للحن لاتعمن ادي 


سم م 


الات ا اللَّهُتَعاَى و إن لَكَسَكَب يذهِنَ السات » [هود: 4 .]١١‏ 
َوْلهُ: (وقيل في | لصيف تُعَجّل) يعني سحب تأخيرٌ العشّاء ّى ثلث اليل شتَاء 


Pa 


e‏ وقيل في الصيف تُعَجَّل (کي ا لل اة وحور إلى نضف اليل با 
يعني في الشّاء والصَيّف. قال في النهاية: في الشتاى وفيه نَظَرٌ؛ لاله لَوْ كان ذلك 


E‏ الترمذي في الصلاة باب ٠١‏ (حديث ))١517‏ وابن ماجه »)1۹١(‏ أتخرجه أحمد 
»)٠٠١/۲(‏ والحاكم في المستدرك .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أحرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم )۲١۲(‏ من حديث أبي هريرة. 


۳۴ سبل ست العنايت شرح الهدايت 
لَكَانَ في الصيف مَكْرُوهًا ولس كذلك؛ لأن دَليل الإباحة وَهُوَ ما ذكَرَهُ بقوله؛ لأ 
َلِيلَ هو قليل الحمَاعة عَارَضَهُ دليل ا ُو قَطْمٌ السسّمَرِ بواحدة: أي 
بالكاية هو مرك هما فلت الإباحة فيهماء وَإِلَى الك الأخير مَكْرُوةٌ لا فيه من 
ثيل الجمَاعَة هذ القع اسم :أ أي قبل الصف الأخير: بھی أن انات في اکر 
الصف الأول 0ت ت مُعَارَضَة ليل النَدُب ٠‏ وهو قط السّمر دليل الكرَاهة وُو تقليل 
لماعت وفي الصف الأخبير ل وج لیل اذب أصّلا لاتقطاع السَمَر من 1 لگن 
العالب ألا يَكُونَ في الصف الأخير سَمَرٌ مشت الكراهة لبقاء دليلها سَانًا عَنْ 
امار ض. واعتّرض بتَعجيل الفجر في اول الوقت ف ماح وليل الكراهة وَهُوَ ۴ 
الحمَاعة عَنْ مُعَارَضة ليل الذب. 

وأحيب بن لْعَارض هتا a‏ أيِضًا وَهُوَ قوله تعَالى: « وَسارعوأ إل مَعْفِرَقَ 
من رَڪ 4 [آل عهران 117 ] إن المسَارَعَةَ إلى العيّادة بَعْدَ وُحُود السب مدوب 
هالو َم يكن في التأحرٍ مى كير اة كان فه عارص قليل اذب وهر 
المَارَعَةَ إلى العبادة مّعَ دليل الكَراهة وَهُوَ تقليل الحماعة ممت الإباحة كذلك 
بحلاف تأخير العقاء إلى القصنف الأخير فإ دلبل كانه سال عَنْ مخارضة ليل 
لذب أصلا؛ لأنْهُ لَيْس فيه المسَارَعَة إلى العبادة ولا تكثيرٌ الحمَاعة» ولا فطع السَمَرٍ 
لالقطاعه قَبْلَهُ. e‏ في الور كن يالف الصّلاة آخرٌ الل. روي آخرَ الیل 
بالنَصْب» وَتَقدِيرَه أن وتر آخرٌ اليل کون ظَرْفا. وروي مَرفوعًا وهو مَعُول اقيم 
مَعَامَ فاعل بسحب وفي بَعْضٍ النُسّخْ. 

(وَيُستَحَب فِي الوترٍ َن يَألَفْ صلاة اليل أن يُوَخْرهُ إلى آخر الثيل؛ فإن لم يثق 
بالانتباه وتر قبل النُوم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مَّن خاف أن لا يفوم آخر اليل 
فَلِيُوتر اَن اليل ومن ّمع أن يضوم آخرَ اليل هَليُوتر آخرٌ التّيل»''" (فَإِدَا ڪان يُومْ 
يم فَامُستَحَبُ في الجر والظّهر واغرب تأخيرهاء وَفِي العصر والعشاء تعجيلهما) لأن 
في تآخِير العشاء تقليل الجماعَة عَلَى اعتبَارٍ الَطَرِ وفي تأخيرٍ العصر توهم م قوم في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (2151 )١77‏ والترمذي في الوتر باب ”2 وابن 
ماجه قي الإقامة باب .۱۲١‏ 


الجزء الأول 5 


القت الكروه ولا تَوَهُمّ في الجر لان تلك دة مَدِيدَةٌ. وَعَن ابي حَنِيفَة الاير في 
الكل للاحتياط آلا تَرى أَنّهُ يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله. 

الشرح: 

وشحب في الوثرٍ أن يأف صّلاة الل تأخيرها إلى آخر اللّيْل» إن َم ين 
بالالتاه وتر ل او وهو طَاهرٌ. وكَولة: ردا کان بوم َي ي هذا الذي لت 


من بيان الاسْتحيّاب فيمًا إا كانت السسماء مُصْحِيّة) فاا ذا کائت مُتَعيّمَة فالضابط 


لمن مع لين يي کل ما فيه د لاسر لماه وَمَا عَدَاهُمَا كالفجر 
وَالظْهر والَغرب بور ما وَجْهُ جيل العَصر والعشنّاء فما ذكرَهُ في الكتاب وَكَذَلكَ 

وَكَولهُ: (لأن تلك اده مَديدة) يعني ا ¿ الشنوير و E‏ 
مَديدَة يوم أن يَقَعَ الأدّاء وقت طُلوع الشَّمْسِء م احير الظهْر فَلوَنَهُ لو و عُجّل في 
يوم الم لم يمن أن يَقَعَ الأداء قبل الوقت وكذلك تأخيرٌ الَعْرب . NORTE‏ 
أبي حَنيفة رَحمّهُ الله الأ خير عَنْهُ في الكل تًا ذَكَرَ في الكتاب. 

قصل في الأوقات التي تُكرهُ فيها الصلاة 

(لا تَجُورُ الصّلاةٌ عند طُلُوعٍ الشئمس ولا عند قيامها في الظّهيرة ولا عند عُرُويها) 

لحديث عقبَمَ بن عامر 4 قال: «ثلاتہ أوقات نَهَانَا رسول E‏ 


سمس ممص 


تَقَبْر فيها موتانًا: عند طُلُوءٍ الشمس حى ترتفع؛ وعند زوالها حنّى تزُول؛ وحين تضيف 
للغُرُوب حنّى لخت و بقوله وأن تقبّره صلاة الجتازّة أن الدّفن غير مكروف 
والحديث بإطلاقه حجن على الشافعي رحمه الله في تخصيص الفرائض» وبِمِكُنَ في 
حق التُوافل؛ حجن على 5 يُوسُف في إبَاحتٍ التّفل يوم الجمعتٍ وقت الزٌوال قال (ولا 

صلاةٌ جِتَارَّة) نا روينًا (ولا سَجِدةٌ تلاوة) لأنّهَا في معنَى الصلاة (إلا عصر يومه عند 
العُرُوب) لان السبّب هو الجُزءُ القائم من الوقت, لأَنّهُ لو تعلّقَ بالكل توجب الأداء بعد 
ولو تَعَلّقَ بالجزء الماضي فَاُودي في آخر الوقت قاض؛ وَإذَا ڪان ڪدلك هقد أَدَاهًا كما 
وَجَبّته بخلاف غَيرِهًا من الصّلوَات انها وَجَبّت كَامِدَمٌ فلا تَََدَى بالنّاقص. قال رضي 


الله عنه: وَاخُرَادُ بالّفي التذكور في صلاة الجِتَازّة وسجدة الثلاوة الكراهثٌ حى لو 


۱4٤ 


العنايت شرح الهدايت 

صلاها فيه أو تلا سجدة فيه فَسَجِدها جارَّ لأنّهَا أذيّت تَاقصبّ کا وکت داوخ 
بِحُضُورٍ الجتَارَةِ والثلاوة. 

الشرح: 

(فصل في الأؤقات التي ُکرَهُ فيا الصلاق ّا فرغ من تيان أحَد ني 
لزنت شع في كاد القت الاع زواب لفطل ينا كرو امه أذ زه كز الا 
نُجُورُ فيه الملا اغتبَارًا للغالب. َولّهُ: إلا تجوز الصّلام) غلم الفرائض لا 
علدا في هذه الأؤقات» وَكَذَا التُوَافلٌ في بَعْض الروايات. وعد الشافعي يَجُورُ الفرضٌ 
E TT sS‏ 
الصّلاة إن أرَادَ بها القرْض وال جَميعًا يُجْعَلٌ الألف واللامٌ للجئس لَرِمَهُ ألا يُجَورَ 
اقل وَإِذَا لم يد فإن شرع فيه و ينبي ألا يجب عليه قَضَاوُة لكنْ يجب 
N N E‏ 
الصّغير عند أبي حنيفة وأبي يُوسُّف» وَإنْ اراد بها الفرْض وَحْدَهُ وان التَقَلَ جار 
الهاي لان للجنس متتاولا للفرض وَالنل. 

واب عَنْ ورود الل ووب قَضائه بالترُوع بان مَعى قَوْله لا يَجُوز فثلة 
شَرْعًا لَِمَهُ وما لو شرع لَرِمَهُ كَمَا تقول لا تَجورٌ مُيَاسرَةٌ الع القاسد أُمّا لَوْ يَاشْرَ 
بقيْضٍ ابيع للك ويرم عليه أن يکون عَدَمُ اجواز في الفرائض بمَعْنّى وفي 
لثوافل بی اع ل نعل فيا من قبل هي تققضي الفح لى في بره ماو 
جَمْعًا وذلك يقتضي الكَرَامَةَ كما عرف في ال الفقه» وَغَيْرُهُ جَعَلَ اللا لتتؤع 
مَخنْصُوص وهو القرْض» وقال حى لَوْ صل الل في الأؤقات الَكرُوهة جَارَ كر 
وقلَ َلك عَنْ الكرْحي والإسبيجاي, وَيَلرَمُهُ ألا يَكُونَ جَغْل الحديث حُجّة عَلَى 
الشافعي مُسمْتَقِيمًا كا دک آنقا لا قال: الَا بقل الصف لذو للد 
ا وا الشافعي الحديث له كال ؟ "نهنا أن ار ا بالصّلاة 
القرْض وَالتَعَلُ جَميعًاء وَالدليل يَجُورُ أن يَكُونَ أُعَمّ منْ الَْلُول؛ لأا تقول: إن كَانَ 
اراد بالئَهْي عَدَمّ اجواز في القرض والقل جَميعًا لزم عليه ما قله عَنْ الكرحي 


الخر | لذأ و ل" ج ت +5 
والإسبيجابي) وان ا ت الكراهة فيهمًا ا الحديث لخن لعن 
الشّافعي إلأتإذا تيك أن ا ا بالجواز مع الكراهة فيهمًا كر دول بالحواز 
يلا كَرَاهَة؛ و أطْلعْ عَلَى ذلك فيما وجحدته من ؛ الخ وَإن کان عدم الجواز في 
امرض والواز مَعّ الكراحة في التفل ر اختلاف مَعْنَى اللفظ الواحد مُرَادَيْنِ لا على 
سبیل الكتاية وهو جائز. وَأرَى أن اراد عَدَمُ اواز في الفررض وَالتّقل عَلَى بَعْضٍ 
روات کن ذكرناء ولا 0 م تقل عر E‏ والإسبيجابي؛ لاه انار حلاف 


وَإِذَا طهر للك ها ورا كن أن لنْنْحَة الصّحيحة هُوَ أن يقال (حُجة عَلَى 
الشافعي في تُخصيص الفرَائض e‏ ل ”7 د الذي فيد ما ذد کا من مَذهّبه ون 
كان فيه إغلاق ون ما عَدَاهَا وهو ما وقح في بَْضِهًا من قله في تخخصيص الفرائض 
والنوّافل بمَكة وفي بُعضها في التخصيص بِمَكة وَفي بَعْضْهًا ل 6 لواف وج 
الشافعي وله : هي " «مَن كام عن صّلاة أو 5 فَليْصَلْهًا إذا ذَكرَهًا ن ذلك 
وھا“ E E‏ رذ" المي فق الملا فل هدم 
قات عفرو بو إلا بك | 

وَاحَوَابُ عَنْ الأول أن اليح وَالَاظرَ إا تعَارَضَا e‏ مارا وَقَدْ عرف 
في الأصُولء وَعَنْ الثاني أن هذه الرَيادةَ لمْ تثبت؛ لأنهَا شَادَة َو أن مَعْنَاهُ ولا بمَكة 
كما في قوله تَعَالَى :إل کم 4 [النساء: 35] أي ولا خط ” م اعثتلاف العَُمَاُ في 
الازتفاع الذي تحل الصّلاة عند قال الأصّل: إذا ارتفعت الشمس قدْرَ رمح 5 
0 

ول :ما م اإلا يدر على ار إلى رصي اشن مَل في 
الطلّوع قلا صح الصّلاه اذا عَجَرَ عَنْ انر حَلّت. وقولة: حين تضيّف اروب 
بمَعْنَى تميل» قيل الشخصيص بالْلاثّة يفي الالحصار وَقَدْ ذَكَرَ الأممْحَابْ غَيْرَهَا من 
الأوقات ما ا فيا الملا ذلك يسرم إنطَالَ ب العَدّد الُصُوص عليه شَرْعًا. ب 


)١(‏ أخرجه مسلم )1۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك. 


۱۹٦‏ العنايت شرح الهدايت 

ن غَيْرَهَا لَيْسَ بِمَعْنَاهَا؛ َه يَجُورُ فيهًا قضَاء الفوائت وَصّلاة الحتارّة وَسَّجْدَة التّلاوَة 
ب بخلاف الغلانة الْذَكُورة إن ذلك لا يَجُورُ فيهاء وَإِذا کان الى ملفا لا يار 
انال بل کون کل واحد متنا اا ليل َلَى حدق َأ للا الَذَكُورَةٌ فبدليل 
حَديث عة رضي الله عن وَأمّا غيْرُهَا فلمَا جَاء في الأحاديث من قؤله يي «لا 


صَّلاة بعد الفجر حَتَى تطلعَ الشمس»: ولا بعد العقصر حَتَى تَغْرْبْ العامة 


وَقوَلهُ: ا 2 و ور ی ا دو ا و ر روگ 
و ر يتحو 2 


0 بالصلاة وَقَتَ الال ب E‏ أي سد اثر 1 
«أن الي ل ّى عَن الصّلاة في نصف انار إلا يوم ات وأجيب باه ا 
مَعْنَاةُ: ولا يوم الجمُعة كَمَا قد في جَوَاب الشافعي. A‏ صلا جتارة) 
مَعْطُوفٌ عَلَى اول الكّلام. وَقولهُ: را رَوَيْنَا) 0ه «وآن قير موتان» وَقَولهُ: (وّلا 
سَجدة تلاوة؛ لأا في مَحْنَى الصّلاة) في انها يشرط لَه ما يرط للصّلاة» يعني ل 
كَانَتْ في معنی الصّلاة کات اعا ت التي عن ¿ الصّلاة في قؤله: لان أؤقات 
اا سل لد قلق اذ لص موا ره وزيا للها آم تلحر را E‏ 
الصّلاة وَالسَّلامُ «ألا مَنْ ضّحِك منكم فَهْقَهَة فَهْقهّة فَليّعدْ الوْضُوء والصّلاة جَمِيعًا» 
تقض وُطوءُ لاحك في جد 0 اللا في قوله 
فليعذ الؤضوء وَالصّلاة للعَهد التي وُحَدَت فيها فيها المَهْقَهَة لا للجنس» وَالَعْهُودُ صّلاة 
ذات تحرج ة ورکوع وسجود» ا او 
وا اهي عن الصّلاة في هذه الأؤقات فائلا 0 التَّشَبه بالصّلاة عبد دة 
الشس» والسجوة E‏ به دل فکان في مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ فَألحقَ کا في اش 
al O E‏ د وفُوعَه 
بالصّلاة فدَحَلْتْ تحت تفي وَرَدَ عَنْ الصّلاة كذلك كان أعنصرٌ وأحكم. و وله إلا 
عَصْرّ يَوْمه علد العُُوب) مُستَئئى ت ؛ قله ولا علد عَرُويهًا. وَقولهُ: (لأنّ السب هُوَ 
ار القائم م منْ الوقت) وقد تقد أن سيب الصّلاة أَؤْقَائهَا لكن لا يكن أن يكو 


.)۱۱۹۰۱( أخرجه أحمد‎ )1١١( 


الجزء الأول 4۷ 
کل الوَقت ا اد ا قح الأذاء بده جوب قم الب يجميع 
أجْرَائه على ص فلا کون ادا وَلَيْسَ ذَلِيل 1 على قذر معن منه مه كالريع 
واس أ يما فوب أذ مَل تقض من سيم أن ما يلح لذلك اج الذي 
ا السّابق لعَدم ما يراحمه اول فإن انُصل به ااا الضول 
اا الكذاء وان لم صل يقل إِلَى ا الذي 5 نَم ونم إلى أن يضيق 
الوق ولم يعر على ابعرء الًاضِي؛ ل لو قر كائ الصلاةٌ في آخر الوّقت قَضَاء 
ویس تلك ہا ستَذَكن فکان لرْء الذي يلي الآذاء عو الت E‏ 
كل الوفت إن لم َع الأذاء فيه؛ لأ ااال بن الكل إلى اء كان لضرُورة فوع 
الأدَاء حارج الوقت عَلَى تقدير سَبَييّة الكل و قذ رَلَت فَيعُودُ كل القت سببّاء َم الحزء 
الذي يتين سا ُعْبَرُ صفتُهُ من الصّحّة وَالفَسّاد؛ فن کان صّحيحًا بألا يَكُونَ 
مَوْصُوفا بالكرّاهَة ولا مَنْسُوبًا إلى الشَيْطّان كَالظُهْرٍ مه كاملا دلا ای 
ناقصا وَإِن کان فاسدًا: أي اقصا بأن مسوا لك الشَيْطان کالعصر 2 


وَقَتَ TT‏ 270 فیجُور أن يَتَأدّى تاقصا؛ e‏ 
بحلاف غيْرهًا من الصَّلوات الواجبة باساب كاملة اھا لا ل تقضى في هذه ا 


ت 


ن ما ما وَحَبّ كاملا لا يَتَأدَى تاقصاء وَقَذ ذَكرْ 0 ذلك في الألوار والتقرير مستوفى 
عون الله وكأييدم» وإدا عَرَفْت ذلك فَقَوله: أن السب هو اخ القائم من الوقت فيه 
سامح لان 2 إِمّا ول جز 3 اُذي يلي الأدَاءَ اء اأ و كل الوت 
يط وه ا او 

وما قَولهُ: (قالمودٌي في آخر الوَقْت قَاض) قال صَاحب الكافي إِنَهُ مُشكل؛ 
لاله غير قاض بل مود باعتبار يققاء الوقت» وَأيْضًا يَلرَمُهُ على تُقريره وار قضَاء 0 
في هذا الوقت؛ لأن اء القائم من ) لوقت اقصٌ يجب به العَصْرُ ناقصا فيبغي أن 
يَجُورَ كعَصر يؤمه. وابحواب عَنْ الأول أن كَلامَهُ ف الِعَصرٌ إلى العُرُوب» و 
شك أن السب في حَقه هو ابيز القائم من الوّقت وهو العم عن عه باحزء المضيّق. و 
الثاني بأن اء لذا ين للسيّة بحي لا بقل ِلى بره كان قا عل نر 
ج بالاستقراء في قوانین الشرع کاب مء الأحير من ؛ الوقت في الصّلاة والجزء 
الأوّل من اليَوْم في الصّمء هَكَذَا جاب شيخ شيخي العَلامة العَزِيرُ رَحمَه N‏ 


۸ ہہ العنایت شرح الھدایت 
عليه بأن القوات بالتّفويت عَنْ ابحرء الأحير من الوقت إِنمَا هُوَ باعتبار روج الوقت 
لا باغتبار تعينه ية وكذلك عن اء الأول من اليوْم؛ أن وَقْتَ الصّوم كل 
اهار اذا ات ال افا ۰ 

وأقول في اواب عَنْ السوال: إن كل ما کان سا للوْجوب فهو شرط 
للواجب ولا يُمْكنٌ أن يَكُونَ كل الوقت شط وإلا لَكَانَ في الأدَاء في الوت قد 
المشْرُوط على الشترط وهو باطل كتقدم الس على السب فيد وان کون 
القائم إد لو كان اشر الماضي کان الْصَلَي في آخر الوقت قاضيًا لفوات شَرْط الأدَاء. 
وَحَنْ الثاني بان قَوَلَهُ بحلاف غَيْرِهَا من الصّلُوَات اول العَصْرَ القائَة لأن العَصرَ 
الَا َر عَصرٍ يَؤمه لا محا وقد قال لأا وَجَبَت كَملَة وك ما وبحب كاملا 
لا بای تاقصاء عير آله لم يَذكُرْ وجه وُجُوبهَا كَاملةَ وَوَجْهَ ما ذَكركاهُ. قال (وَالْرَا 
بالنّفي الذكور في صّلاة الحتارت يعني أن الْرَادَ بالنفي الَذَكُور في صلاة المتَارة 
وَسَجْدَةَ اللاو بقوله ولا صّلاة جتَارّة ولا سّجْدَة تلاوة هُوَ الكراهية. يعني به تفي 


Gi PS 


عَدَم اواز بخلاف القرائض في هذه الأوقات الثلانّة سوّى عَصْرٍ يَوْمه فَإن قولَهُ لا 
تَجُورُ الصلاة عند طلوع الس إلى آخره مُجْرَى على حقيقة عَدَم اجواز. 

فن قلت: على هذا کون قولة: لا يجوز مُسْتَعْمَلا في عَم اواز بالدَسبَة إلى الفرائض 
زواعو راتس إويمات بد وشخده E E‏ 


2 


ور 6 e‏ ھر ا بق ست م 1 

قلت: يدر الفعل في المغطوف بمعنى الكراهة حتی يُكونًا مرادين بلفظين ولا 
دور فيه فإن قلت فماذًا قعل فى الذليل وخر قول عة هاا فإ يمى عدم 
الجواز وَبِمَعْنَى الكراهة حيئئذ ؟ قلت: حكاية فغْلٍ ا آنا يكن اهي مُكَرَرَا في 
مَعْنَى عدم اماز مَرةَ في مَعْنَى الكراهة أخرّى وما قَْلَهُ: لا تَجُورُ الصّلاة تاولا 


للقرض وَالتَمَل جميعًا فَإنّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى غير ظاهر الروايةء وهو أن التّقَلَ أَيِضًا لا 
يَجُورُ فى هذه الأؤقات كما تَقَدَمَ. وأا عَلَى ظاهر الروايّة فَإِنّهُ غير مسسقيم؛ لاله إذا 
معني ».يد قن 4 5 9 2 ي ا ال 31 .2 7 ا م ا ل م 27 
شرع في التطوع في جده الأؤقات وجب عليه القضاى ولو مضى عليه حرج غا 


تحب ع 3 ذَكرَهُ في ادر ا سوط وَكذَا لو قَطْعَها وَأَذَّاهَا في وقت آخَرَ 
مه 28 IS‏ ل 3 E,‏ کی ا و o‏ 71 رگ و او و 
وه مثله ا يلرم الجمع بين الحقيقة والمجاز فى لفظ واحد وَل لا يجور. 


الجزء الأول 4 


(ويكره أن ينتفل بعد الجر حَنّى تَطلّع الشمس وبعد العصر حَنَّى تَغرّب) ا 
روي آنه عليه الصلاة والسلام تھی عن ذَلك. (ولا باس بأن يُصلّي في هَدَّينِ الوقتّين 
الفوائت ويسجد للثلاوة ويُصلي على الجتازة) لان الكراهَةَ كانت لحق القرض ليُصير 
الوقت كامشغول به لا لَعنى في الوقت فلم تَظهّر في حق الفَرائض» وفيما وجب لعينه 
كسجدة التّلاوة: وظهرت في حق المندور لأنّه تعلّق وجوبه بسَبّب من جهته وفي حق 
رَكَعَتّي الطواف وفي الذي شرع فيه كم أفسَدَهُ يان الوْجُوب لغَيرهِ وهو حَتمُ الطواف 
وصيانة المؤدَى عن البُطلان. (ويكره أن يُتَتَعْلَ بعد طُلُوعٍ الجر بأكثّرٌ من رَكَعَتي 
القجر) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لم يزد علَيهمًا مَعَ حرصه على الصلاة (ولا يُتَتَهْلُ 
بعد لشرُوب قبل القرض) تا فيه من تاخير انرب (ولا إا حرج الما للخطباٍ يوم 
الجُمعةٍ إلى أن ير من طب ا فيه بن الاشتقال عن استماع الطب 

الشرح: 

قولة: (وبكرة أن يفل بعد الفجر ئی تطلع ١‏ شَمْس» وَبَعْدَ العصر حتّى 
غر ا ا ائه ل هى عَنْ ذلك والحخديث في الصّحِيِحَيْن. 
باه غيّا الكَرَاهَة إلى لطع لدوب وحکم م ما بَعْدَ العَايّة يحالف ما فَبْلَهَاء وَهَهنّا 
كذلك؛ لھا َابئَة 1 الألوع إلى ارتقاعهاء وَبَعْدَ 5 إلى أدَاء 
ولواب له ثبت بِمَفَهُوم العَايّة وَهُوَ غَيْرٌ لازم على أن الْمْحَالفَة َابعَة إذ الكرَاهَة يد 14 
وع والُوب بى آخر. وا أن يقال : oy‏ 
تعر ر للعُرُوب» له نه لو کان عَلَى E‏ ۾ كانت الْكَرَاهَة لَعْنَى في الوقت وهو حلاف 
مراده. روه 9 تأ بأن ل في دي لوتتزن) يعني بعد الفجر والعصر (الفوائت 
ويسنجد للثلاوة وي ي على اللتارّة؛ لأن الكراهَة لو لح الفرض ليَصيرٌ القت كَالَتْعُول 
بهم وَمَا كان ق الفض لا يَظْهَرُ في حى حقيقة الفَرْض» فن شَغْلَ الوقت بحقيقة 
اررض ا ا اولحر 


5 م اشام مارت کارا رکذلك ملا الجنازة لكوْن خا 
مُوقُوف عَلَى فعل العبْد وَظْهَرَتْ في حَق دور و ركعي الطَوّاف وفي الذي شرع 


3 العنايت شرح الهدايت 


و ا 21 o 1 2 - ٠. 3 ٠.‏ 
ا بسبب من جحهته : 00 2 7 بدلالة ص 


r 


فيه ) م | 


وهو 00 م العاف ن بفعله فکان کال ولصيالة الْوَكَى للا يلرم ابال القتل 
وَإِذا هرت في س الوحت ورک الطَوّاف والفاسد بعد الشروع الواجبين 
فلن تَظْهَرَ في حَقّ الثّوافل أُولّى. 

كَولهُ: (لا نى في الوَقّت) تأكيدٌ لقوله حَقَ المَرْض» وفيه إِشَارَة إلى الفرق 
ن انمي الوارد في هَدَيْن لوين وَالوَاردُ في الأوقات الثلاّة المذكورة بأن ذلك لَخنَى 
في الوقت وهو كوه مَنْسُوبًا إلى الشيْطان قَيَظْهَرُ في حَقَّ الفرائض والتّوافل وغيْرهمًاء 
وَهَذَا عى شفل الفرْض» وشغلة بالفرض القديري أولى من التّفل دون الفرض 
الحقيقي فَظَهَرَ في حَقّ النوافل دُون الفرض الحقيقي. فإن قيل: ركعت الطْوّاف واب 
عدا على ما يجيءُ في كتاب الح وجوه من جهة ازع بعد الطَواف عَوُْوب 
سَجْدَة لثّلاوَة بَعْدَ الثّلاوَة فبتْبَغِي أن يُؤْتى بهِمًا كسَجْدة الثّلاوَة في هَذَيْنِ الوقَيْنِ) 
وَعْذْرُهُ بان الوْجُوب لقم الطّوّاف بالصّلاة يَشَقض 00 لاوت فَإِنّ وُجُويَّا 
للثّلاوَة وهي ) قعل العا وا ا اشا ليه أن المتحدة قد جب بتلاوة غيْره إذا 
عه من عبر فد ولا كذلك ركا لواف و وله : وکا 

وقو َوْلهُ: رمع حرصه) بل (على الصّلاة) ي يعْنى أن ارك مع احرص عَلى إِحْرَازٍ 
ت الل ليل الكراهَة. . وَكَذَلكَ قَولهُ: رولا عل بَعْدَ الغُرُوب) ظَاهرٌ وَالْعْنَى في 

ی بي قد ارا ي لد اف ر ال ليس تتى في الوق بل 

ق رركتي الجر ليصير القت كَالَشْعُول به وَللمبَادَرَة إلى أداء لغرب فإنها فيه 
1 مُستَحيّة ولتفي لتُشَاغْل بَعْدَ اماع الخطية فلا يَظْهَرٌ في حَقّ الفرائض فکان الحاصل 
أن ما كان النَهَيْ ف فيه لَعْنى في الوقت ر ف في الفرائض وَالتّوَافل جَمِيعَاء وما كان لخ 


2 و 02 


Ss 


الجزء الأول 


امم 


باب الأذان 


(الأذَانُ سد للصّلوات الخمس وَالجِمَعمٍ دون ما سواها) للتّقل الْمتواتر. 


اشر 


َيه وان في ال الإعلام قال 


مشر وعیته ابتداء روا جماعة من 


د لاط ال کک رتا 


3 َعم من وهم 3 ل أذان لها كصّلاة العيدينٍ عام 


ل تی وان ر أل رولبت € [الوية: | 


ر ر ل 


ل في ان 


عبارة عن إعلام مخصوص في أؤْقات مخصوصة وسبب 


) الصحابة منهم عمد عه ولول الك من ¿ السّمّاء 
5 للصّلاة المكتُويَة وَصِفتُهُ مَا ذكرَهُ في 


للصلوَات انس وَامجمُعَة) وَذْكْرَ 2 
قان بالإمام 


اص دام 


دحول لوقت 


کيو وم 
أنه (سنه 


ر ع ا باع لكين 1 ُ: لتقل المتواتر) يعني بت متواترا 
وان رَسول ا 0 الخمْس وَاحمُعَة دون ما سواهًا من الوثر وَالعيدينٍ 


إذا ر الأذان 00 
اا َه قا 
فلرم القتال. 


لك 


لله وا 


ْقَاء وَصّلاة اجار رة والسئن و 
راجب ا روي عَنْ مُحَدّد أن اهل بلدة في اح 


قَامَةَ قوتلوا والققال إلما يكرك عل ال اک .دون ال 


؛ 
ل 


کان إلا أن که الاھ از اتناف بالدين 


(وَصمَةٌ الأدَان مَعَرُوهَمٌ) وَهُوََكْما ادن الَنَكُ النّازِلُ من السماء. 


الشرح: 


(وصفة الأذان) أي 7 فيه 


وي 


5 ل 2 8 2 
(معروفة وهو كما ادن املك التازل من السماع) 


زلف في ذلك الك بل 1 جن ريل عله اتاد ويل کلذ خر 


د ا 


(ولا ترجيع فيه) وهو أن ي 
وقال الشافعي رحمه اللّهُ: فيه 
بالتّرجيع». ونا أنه لا ترجيع في | 


الشرح: 


هیر وان ماروا ايم هله رجيم 


2 ت 2 ا ر مل 
ذلك لحديث أبي محدورة 


o oe‏ ت لوس £ oo‏ و £ 9ور ا ر 
وَقوله: (وَلا ترْجِيعٌ فيه ون أئ الَرْحيع (أن يُرَجَعَ) وَهْوَ ظاهر. وَقَولَُ: (وقال 


5 العنايت شرح الهدايت 


الشافعي فيه ذلك) أ في الأذَان لرْحِيع. (وَقَوْلهُ: لحديث ابي مَحْذُورَة) ظاهرٌ إلى 
قله فط ترجيمًا. ٠‏ ذكر في الأسرار أن الي يي مره ذلك دن برلل سكم 
دهي أن با ا کان , يبغض التي ا قبل الإسلدم بَعْضًا شَديدَاء فلمًا اسم 0 
1 الله ع بالأذان» فلمًا بلغ كلمّات الشهادة حفض صونه 1 من 0 فَدَعَاهُ 
0 لله يه وَعَرَكَ اذه وَقَال لَهُ: ازجع وَامْدْد بها صوكك» إا لُعْلمَهُ أَنْهُ لا حَيَاءِ 
في الحق و لِيَزِيدَه مَحبة للرّسُول بقکریر كلمّات الشّهَادَة. 
(ويزيد في آذان الفجر بعد القلاح: الصّلاة خَيرٌ من اللوم مرتین) لان بلالا 5ه 
قال: الصلاةٌ خيرٌ من الثُوم مرتين حين وجد النّبي عليه الصلاةٌ والسلام راقد» فَقَالَ 
عليه الصلاةٌ والسلام: ما أَحسّن هدا يا بلال اجعَلة في أذانك» ‏ وَخُصّ المَّجِرٌ به لاه 
وقت توم وَعَفَلَتٍ 
الشرح: 
قول لن بلالا) روي «أن بلالا أَذْنَ لصّلاة الفجر 3 جَاء إلى باب حُجْرَة 
عائشة رضي الله عَنْهَا فقَالَ: الصّلاةٌ يا رَسُولَ الل الت عَائْشَة رضي الله عَنها: الرسُول 
تائم م فقال بلال الصّلاة خير من التو فما ابه ابره عة ا الله ل 
وقال: اجْعَلهُ في أذانك» وقَولُ: (وَخْص الق ظاهرٌ. 
(والإقاميٌ مثل الأذّان إلا أَنْهُ يزيد فيها بعد القلاح قد قَامَت الصلاةٌ مرتين) هكذًا 


ير هد ارت ر ي 


فعل المَلَكُ التَّازِلَ من السماء وهو المشهور كم هو حُجَةٌ على الشافعي رَحمهُ الله في قوله 
إِنّها فرادی فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة. 
الشرح: عام 
وَكَوْلهُ: م ُو حُجة على الشافعي في قله لم فرَادى) له قول يْمَعْ الأذان 
ويور الإقامة لحُديث أنس أن الي 9 أمر بلالا يذلك: قلنَا: : المد على ما فعل الْلّكُ 
النَازل» وَالْشْهُورُ فيه الكْرَانُ وَمَعْنَى حَديث أنس ا يُؤَذْنَ بصوتين وْقيم ae‏ 


وَاحد بدليل أذ في الإقَامَ َد امت الل ll‏ وروي أن 


ص سم 


عَلّا 5 مر بوذن ؛ وتر الإقامة فقال اشْفَعْهًا لا أمّ لك. 


.)۳۳۸/١( وانظر نصب الراية‎ »)١١۸١( أحرجه الطبران في الكبير‎ )١( 


الجزء الأول ۳ 


(وَيَتَرسَلَ في الأذان وَيَحَدَرٌ في الإقامت) لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال «إذًا 
دن هََرَسّل» وإذا أقمت فاحدر» ‏ وَهَدَا بَيَانُ الاستحباب (ويستقبل بهم القبدَة) لان 
الك النازل من السماء ادن مستقبل القبلت ولو ترك الاستقبال جار لحصول المقصوده . 


مع مم 


ويكره لمخَالفته السنمَ (ويحول وجه بالصلاة والقلاح يمن ويّسرة) لاه خطابٌ للقوم 


فَيُوَاجِهُهُم به (وإن استدارَ في صومعته فَحَسِن) مُرَادُهُ ذا آم يستطع تحويل الوجه يمينا 
وشمالا (معَ بات قدميه) مكائهُما كما هو الست بان كانت الصومعم متُسعتٌ فأمًا من 
00 
قَولَهُ: (ويرَسَّلَ في الأذان) نيان السئن التي فيه وجي وعان: ما يرجحع إلى 
تفس الأذَان» وَمَا يَرْجع إلى صفات الْوَذْنء الول هو أن أي به رافعا صوئه رصل 
0 2 الأذان بسكنّة مط 1 مُطرِب وهو الترسل م e‏ في قراءته إذا 
تَمَكّلَ فيهًا ورف ولا 1 ين كلمي الإقامة بل يَجْعَلَهُما كَلامَا وَاحدًا وَهُوَ 
ادر رن EE‏ من صّوّت الأذان» و بسن کلمّات الأذان والإقامة 
كما شُرِع؛ فإن قم لخم وخر بْضًا َالأفضّل الإعَادة ا ا وان يُوالي ين 
كَلمَات الان وَالإقَامّة م ورك الموَالاة و فالئة أن يُعيدَ الأَذَانَ ویستقبل بهمًا القبلة 
إلا في الصّلاة ة والفلاح. والثاني وهو أن يَكُون كر عاقلا صالخا عَانَا بالسنّة نوات 
الصّلاة ادان اي العاقل صحيح من غير ك ظاهر رايت ا البالغ 
أَفْضل) دان غير العَاقل وَالسّكْرّان بعاد وَكَذَلكَ ادان اكرأة. 
كول (ويستقيل بهم أي بالأذان والإقائة لقت ر في الكتاب وهر 
ظَاهرٌ. وَكولَهُ: (وَبُحول وجه للملا والقلاح) يني عند قولهُ حي عَلَى لصلاة حي ي 
على الفلاح ا وسر ؛ ل حاب للقؤم ا به. قيل ل کان 7 
لول ورا أيضا؟ لان القوم. كلما يوون فيهًا کا يكوكون في الخلف وأحيب 
أله إِنمَا لَمْ يُحَول وَرَاءَهُ أَيْضَاءِ أن فيه ادبا القبلّة فيمًا هُوَ ُعَاء إلى نوجه ليها 


6 
59 


TS‏ ريل الوجه يَمنَة وَيْسْرَة (وإن 


تھے وا ای 


0 


.۲۹ أخرجه الترمذي ف الصلاة باب‎ )١( 


٤‏ العنايت شرح الهدايت 


اسْتَدَارَ في صَوْمعْته 0 ظاهرٌ. 

(وَالأفضَلٌ للمؤدّن أن يَجِعَلَ أصبُعَيه في أَذنَيه) بدك أَمَرَ التي عليه الصّلاة 
والسلامٌ بلالا 4 ونه بنع في الإعلام (قإن م يفل فَحَسَنَ) ينها يست بسدّةٍأصليةٍ 
(والتّثويب في الفجر حي على الصّلاة حي علَى القلاح مَردين بين الأدَان والإقَامَحٍ حسن) 
لأنّهُ وقت توم وغَفلَحٍ (وكره في سائرٍ الصلوات) ومعنَاهُ العَودُ إلى الإعلام بعد الإعلام 


بوص صم 


و م تعارفوه؛ وهذا التثُويب أحدكئةه علماء الكُوفَي بعد عهد الصحابت رضي 


لله عه م عم 


عنهم لتَغَيرٍ أحوال الاس وخَصوا الجر به نا دكَرنَا والمتََخْرُونَ استَحسئوه في 


الصلوات كلها ا لظهور التواني في الأمور الدينيي. 


وقال آبو يوسف رحمه اللّه؛ لا أرى بأسا آن يَقُول المُؤَدذْنْ للأمير في الصلوات كلها 
السلام عليك أَيها الأمير ورحميّ الله وبركاثه؛ حي على الصلاة حي على الفلاح؛ 
الصلاة يرحمك الله واستبعد محمد رحمه الله أن الئاس سواسينٌ في آمر الجماعت 
وآبو يوسف رحمه الله خصهم بدّلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين كي لا تَفُوتَهُم 
الجماعبٌ وعلى هذا القاضي والفتي. 

الشرح: 

(وإن 0 يقل ف أ 8 ١‏ وَإن لہ 


ر 


م 7 5 
اب اك لك قثن ار ب ی کل بلالا لا تیان تومن رکا ی و ور 
n Sg Ea‏ ل e‏ 
في رَوال الحسن المتَمَكن في كفس الأذان الذي هُوَ من سن ادى فکان مَعْنَاهُ أن 
الأَذَانَ ذلك لقال حاكن وى كذ حكن وَقَوَلَهُ: والتتويب في الفجر) مدا 
(حَسَنْ) خَيَرهُ. وقَولَهُ: (وكْرة في سائر الصّلّوات) ًا رُوِي أن علا ضيه رأى مُوَذْنا 


له 


وك و 


ينوب في العشّاء فقال: أخْرجُوا هذا الدع من السجد. وَرَوَى مُجَاهدٌ قال : دخلت 


م 


تع ان مر سلجذا صل فيه ال تيع مو بتو فقضب وقا: ق حى 
د هر عند هذا ای فنا كان او عا د ول الله لل إلا 
رج س ل 8 اك 
الفجر: 


وقولة: (وَمَعْنَاهُ) أي مَعْنَى انو يب في الاصطلاح (العَوْدُ إلى الإغلام بَعْدَ 


0 


الجزء الأول 

الإغلام) وَهُوَ في ال عبارة 2 الرّحُوع» وَمنْهُ سمي الثواب؛ ل ره 
2 7 9 ر ۴ 

َيِه روُن أي اتويب ا ما تعارفه هل کل بَلدَة) من اشح أو قوله: 


6ه 


الصّلاة الصّلاة أو قَوله: قَامَتْ قامَت؛ لأنهُ للمبَالعَة في الإغلام اا ذلك بمًا 
تعارقوة. وَكَوْلهُ: روهت إشارة إلى قوله حَيّ عَلَى الصّلاة حي على الفلاح مَرَكيْنِ بين 
الأذان وَالإقامة (التشُويب أخدنه عْلَمَاءِ الكوقة بَعْدَ عَهّد الصّحَابَة تير حال الئاس 
0 الفجْرَ به لَا 20 ر غفلة وم يُذَكَرْ انوب 6 هَهْنَاء وَذْكَرَ في 
الأصل أن ويب الأول ن في صّلاة الفجر بد الان الصا حير من اللوم 
فأخدث الاس هذا u‏ يني به 7 حي عَلَى الصّلاة حي عَلَى القلاح مَركيْنٍ 
(وَالْتََحرونَ اسوه أي الشويب الخدت في الصّلوات ل لظهُور لاني في 
الأمُورِ الدّييّة» ولكن لَمْ يَسْترِطُوا عَيْنَ َلك الفط الذي هُو حي على الصّلاة حي عَلَى 
الفلاح بل SES‏ آنا 0 هَذَا إِحْدَانًا بَعْدَ الحدّث؛ لأن 
التشويب الأصلي كان الصّلاةٌ ير من الوم لا غَيْرُ في دان القَجْر أو بَعْدَ ادان الج 
فَأَحْدَتْ 0 ا حَيَ على الصّلاة حي عَلَّى للاح يْنَ الأذَان وَالإقَامَة في 
الفجر خاصّة مع إيْقَاء الأول وأحدت ماخرو ن التثويب بين الأذان وَالإقامَة عَلَى 
ب ٠‏ مَا تعَارقُوة في حرم الصلوات سوّى الب ٤م‏ إبقاء الأول وما لومون 
خسنا فهو عنْدَ الله حَسَنْ. وَقَولَةُ: (وقال بو يُوسُّف) کو تعلق بالتقويب الث 
في سار اكرات 0 ة ااختصّاص يمن کن مشتغلا بأمور الْمسْلمِينَ وش ظاهرٌ. 
(ويجلس بين الأذان والإقامتٍ إلا في المغرب» وهذا عند أبِي حنيفت رحمه اللّه 
وقالا: يَجلسٌ في الغرب أيضا جس حَفِيفم) لاه لا بد من الفصل إذ الوَصل مرو ولا 
ي القصل السك لوَجووِهِمً بين مات الان هميل بالجَلسٍّ كْمَا ين 
الحُطبَتَين ولأبي حنيفَةَ رحمه اللّهُ ان الّأخيرٌ مَكرُوه فَيُكتّمَى بأدتى الفصل احترازا عنه 
والمكان في مسألتنا مختلف» وكذا التُغمَنٌ فيقع الفصل بالسكتَج ولا كذلك الخطبب 
وقال الشافعي رحمه اللّهُ. فصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات» والفرق قد ذڪرتاه 
(قَالَ موب آيت آبَا حَنِيعََ رمه الله يود في المغرب وَيُقِيمْ ولا يَجلسٌ بين الأدآن 
والإقَامَت) وَهدًا يُفِيد ما قلا وان المستَحبّ كون المُؤَدن عامًا بِالسَنّتٍ لقوله عليه الصلاة 


۳۴٣٢ 


العنايت شرح الهدايت 
م له و ورو د ۱ 
والسلام: «ويؤذن لكم خيارڪم 

الشرح: 

521 و‎ e٢ 5 عي مه مه م‎ 9 02 a 

قال (ويجلس بين الأذان والإقامة إلا فى المغرب) لا حلاف أن رصل الأذان 
بالإقامَة مَكَرُوةٌ؛ لأن الْتَصُودَ بالأذان إِعْلامُ الاس بِدُعُول الوقت ييَتَأَمّبُوا للصّلاة 
بالطْهّارَة فَيَحْضْرُوا السلجد لإقامة الصّلاة» وبالوصل يفي هذا الْقَصُودُ فإن كائت 
3 4 3 ور كت و و تمد مم 2 م ص ر هم عبر ور ر و ا رواو ت 2 
الصّلاة مما يطو ع قبلها مسوا كان أو كانت مُسْتَحبًا يُفصل ينما بالصّلاة لقؤله 

e 2 E as 9‏ 2 7 ف و 2 30 06 ٥‏ ره و 
4: «بَيْنَ كل أذاَيْن صلاة فَالَهُ لاء وقال فى الثالئة ُن شاء»”" فإن لم يُصّل يُفصل 
هما بتحلية حفيفة لخصول القصرة يذ وام اد كان ف ار افد اقرا غل أن 
CT‏ ا م e‏ ص 3 111 ا ر ۵ د 9 
الفصل لا بد مه فيه أَيْضًا كلهم الوا فى مقداره فعند أبي حنيفة يُسْتَحَبْ أن 
يقصل يِنَهُمَا بسكتة قائمًا مقدار ما يَتَمَكَنُ فيه من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية 
طُويلة. 
a‏ ر سور A‏ 2 29 وسو 5 

وفي رواية عَنْهُ: مقدَارَ ما يَخْطوا ثلاث خطوات ثم يقيم عنْدهُمًا يفصل بينَهمًا 

55 0 8 0 0 مه م 9 سا م ور رو 2 0 0 إلى 
مدلنه حلي ميذار املد ون ی 
وقولة: (والفرق قد ذكرئاة) إشَارَة إلى قوله إن التأَخيرٌ مَكْرُوة بحلاف سائر الصَلَوّات 
2 0-0 ل 0 0 2 رصا و ب Ey‏ و 2 ن 2 
فإن التأحيرَ فيها ليس بمَكرُوهء والاشتعال بالركعتين يودي إلى التأحير فلذلك لا 
72 ا 0 و 5 00 1 2 1 # ور 3 1 ا 4 - 000 9 
يفصل بيتهماء والمذكور هتا من مذهب الشافعي مئاف لا تقدم في باب المواقيت من 
ef 5‏ و ا کی ا ر وروا E‏ اک 
وقت المغرب وهو أن يُصَلىّ فيه ثلاث ر ت (قال يعقوب: رَأَيْت أا حنيفة بوذن فى 
0 0 عن 2ه و و 7 ا 0 4 ¢ 1 
الَغْرب ويقيم ولا خلس وَهَذَا يُفِيدُ ما قلتا) أن لا جُلوس عنْدَهُ في أذان المغرب» 
وما أَوْرَدَهُ ليُوَكدَ قول أبي حَنيفة بفغله: " قيل وَإِنما ذَكْرَ مُحَمِّدٌ في الجَامع الغ 
5 يُوسف باسمه دون كنيته دفعًا لنَوَهُمِ النّسُوِيّة في التَعْظيمٍ بَيْنَ الشَيْحَيْنِء وكان 

١ s>‏ لو سر ايان رطق لك لون ال > ا 12 لاو و كز ا رو و 

قوله: (وإن المستحب) معطوف على ما قلتا يعني يفيد ما قلتاء ويفيد استحباب 
0 2 م إن وص ov‏ َ0 ر م 1 و وك 
(كون الموّذن عَالما بالسنّة) أي بأحكام التترْع لقؤله عليه الصّلاة وَالسّلام «وَيُؤّذن لكم 
)١١(‏ أحرجه أبو داود في الصلاة باب »5٠‏ وابن ماجه في الأذان باب ه (حديث .)۷٦۲‏ 
(۲) أحرجه البخاري (1۲۷)» ومسلم (۸۳۸). 


الحزء الأول ۷ 


خيّازكم» ( وخیارهم مَنْ کان عَانا بأخکا ا وَهَذَا يرد على مَنْ قال: 
الأَحْسَنْ للإمّام ن برض الأَذَابَ راللام إلى غَيْرهء إن اي ج مَا كان يماشر 
الأذان والإقامة بتفسه وكان إِمَامًا لَهُمْ في الصلَوّات. قلنا: أَذْنَ وَأقَامَ ب أحيّائا. رَوَى 
عقبة ن عامر قال «كنت مع رول الله يد في سفر فلم الت امس أذن وَأقَامَ 
0 ا 


(ويُود و 


ويؤذن للفائتت ويقيم) «لأنّهُ عليه الصلاة والسلام قضى الفجر غداة ليلج 


التُعريس بأذان وإقَامَتِ» وهو حجر على الشافعي رَحِمهُ الله في اكتفائه بالإقَامَتٍ (فَإِن 
فاته صلوَاٌ أن دلاوقى وآقام) ما رون (وَكَانَ سراف البَاقي» إن اء أن وآقام) 
ليكون القضاء على حسب الأذاءِ (وإإن شاء اقتّصر على الإقامّع) لأن الأذان للاستحضار 
وهم حضو قال رضي الله عدف وعن مُحَمَدَ رَحَمَهُ الله أنه يقي ها يَعدَها ولا بوذن 
قَانُوا: يجُوڙ آن يَكُونَ هذا قولهم جميعا. 

الشرح: [ 

وقول (غَدَاة لله اليس التّعْرِيسُ ا في آخر الس رَوَى البْحَارِيُ في 
می زات إل غ ن ابي قَنَادَةَ عن أبيه قال ' «سرنا مَعَ رَسُول الله و ليله 


مر ارا علي 
5 


فقال بَعْضْ القوم: لَوْ عرست ا يا رسال الل قال: أَخَافُْ أن تَنَامُوا عر الصّلاة 
قال بلال: نا أوقظکې فا موا واا بال ظَهْرَهُ إلى راحلته فعَلبَنهُ عيْنَاهُ فنَامَ 
فاستيقظ اللي 4 وَقَدْ طَلَعَ حاحب الشّمْس فَقَالَ: يا بلال أَيْنَ مّا قلت ؟ قال: ما 
كه 6 ما ا ا ع2 7 50 ت 2 3 و 3 2 رت مار ل ٤۴ھ‏ زف 9 
القت علي وم مثلها قطء قال عليه الصّلاة وَالسّلام: إن اللة تعالى قبض أرواحكم 
و عمكيب اه فخي د e RE‏ ال بود ا 212 
حين شاء وردها علیكم حين شاع با بلال الم فاذن الناس بالصلاة فتو ضا فلما 
ارت ا وا خ قا قصل بالئّاسِ جَمَاعة»“ (وَهُوَ) أي قضاء ال ل 
بأذان وإقامة و 5 الشافعى في اكتفائه بالإقامة) لا بعال : قد روي أن الس 0 
أَمَرَ بلالا فأقامَ بون ا الأذان؛ لن القصّة واحدة» فَالعَمّل بالريادة أولى» وفيه نظَرٌ؛ 
لأن ذلك إِنّمَا 5 ذا کان اأويفما واعذا رام : يت هَهْنَا ذلك. 
)١(‏ أخرجه البحاري (090)) رسای (۵۰/۲ 0۰٦‏ وأبو داود (499) »)٤٤١‏ وأحمد 
(/ ۳۰۷ 


العنايت شرح الهدايت 
و ف أن حك و e E‏ 4 
وَالْحَوَاب أن الراوي إذا كان مُتَعَدّدًا ِنّمَا يُعْمّل بالخبَريْن إذا أُمْكن العمل بهمّاء 

ا ٠‏ و 0 7 0 2 ب ° و 0 5 1 9 

وَعَاهُنَا لا يُمْكنُّ ذلك؛ لأن القصّة واحدة (فإن فاه صَلَوَاتْ أذن للأولى وَأقامَ لا 


مهم @ 42 of‏ 0 ص 2 9 E‏ 7 0 
رَوَيْنَ) من حَديث ليل النُعْريس (وکان مُخْيّرًا فى الباقى إن شاء أذن وأقام) ليكون 


القضاء على حَسّب الأدَاء روإن شاء اقْنَصَرَ عَلَى الإقَامّةم؛ لأن الأذان للامتحضار وَهُمْ 
حُضُورٌ قلا حَاجَة إِليْه. إن قيل: إذا كان الرفق مُتَعيْنَا في أحد الْأَمْرَيْن فلا تَخْييرَ يَينَهُمَا 
كَمَا في قَصْرٍ صلاة المسَافرٍ وهَهتا لفق مُتعِيّنُ في الإقامة فما وَجْهُ تيبر ؟ أجيب 
بأن ذلك ين الشَيْيْنٍ الوَاجييْنٍ لا في الست والتَطَوُعَات. قَالَ (وَعَنْ مُحَمِّد) روي في 


0 2 ¢ و لجيه ع ار 20 1 56 VE‏ ا 
غير رواية الأصول عن محمد: إذا فاتت صلوات تقضى الآولى بأذَان وإقامة» والبواقى 


. 


ا ا E‏ ر9 2 بې رر بر 9 2 0 
بالإقامّة دون الأذان. قال ابو بكر الرّازي (يجُوڙ أن يكون هذا قولهم جَميعًا) 
00 5 07 0 00 ب 72 
وَالمذكورٌ في الكتاب ل لصّلاة الواحدة رفع الخلاف بين ا صْحَابنًا. 


ممه م رمس م 2و - 


(وينبغي أن يون ويُقِيم علَى طُهرء فن ان على غيرٍ وْضوء جا لأنّهُ ذكر 
ويس بصلاة فكان الوْضوءِ فيه استحبابًا كما في القراءة (ويكره أن يقيم على غيرٍ 
وَضوء) نّا فيه من الفصل بين الإقامَتٍ والصلاة؛ ويروى آنه لا كرهُ الإقَامَيّ أيضا لأنها 
َحَدُ الاداتین. وَيُرِوَى أنه يُكرَهُ لدان آيضا لأنّهُ يَصيرٌ داعيًا إلى ما لا يُحِيبُ بتفسه 
(ويكره أن يَودّن وهو جتُب) رايم واحدة. 

وَوَجِهُ المّرق على إحدى الرٌوَايَتَين أن لدان شَبّهًا بالصّلاة تدرط الطّهَارَةُ عن 
أغلّظ الحَدَكَين دُونَ أَحَمْهِمَا عملا بالشبَهين. وضِي الجامع الصّغير: دا آَذنَوَقَام عَلَى عَيرٍ 
وْضوءِ لا يُعِيدُ وَالجِتُبُ حب إلَي أن يُعِيدَ (وَنّو نّم يعد أَجِرَآهُ) أما الأول فلخم الحدّث» 
وما الثاني هَفي الإعادَة بسَبّب الجِتَابَجٍ ِوَايكَان والأشبّه أن يُعَادَ الأذان دُون الإقامَحَ لان 
تَكرَارٌ الأدَان مَشرُوعٌ دُونَ الإقَامَتٍٍ وَقَونُهُ وتو نَم يُعِد أَجرَآه: يمني الصّلاة لها جَائِرَةٌ 


م 


بدون الأذان والإقامت. قال (وَكَدَّلك لرا تُؤَدُنُ) معتاه يُستَحَب أن يعاد ليقع على وجه 


الشرح: 

ل لد e € E SE‏ کن 12 اسن( ع 

قال (وينْبَغي أن يوذن وَيْقِيم على طهر)؛ لأن لهمًا شْبَهَا بالصلاة على ما سيّاتي» 
٠‏ بي هام 


ِ 7 37 ی م 2 9 5 0 و كود کر ر 
فان أذن بِعَيْرٍ وُضُوء جَارَ بلا كرَاهة في ظاهر الروَايّة؛ لأ ذكرٌ فكان الؤضوء فيه 


چ 


الل 5 ل ۲۹ 


مُسْتَحيّا كالقراءة وة أن 0 عَلَى وضوء) 1 فيه من الفصل س الإقامة 


وَالصّلاة بالاشتعًال أُعْمّال الوضوءء والإقا قامّة شرعت م ا في الصّلاة 


جرا ل 


E‏ الكان ابل كر الام أَيْضَا)؛ لأَنَهَا أُحَدُ الأذائيْنِ وَالآخر َه 
0 لا بلا و ا الإقامَة (دبروى يُكْرَهُ الأذان أَيْضًام وَهُوَ رواية 


ا م 


ر 


rks‏ 7 دن ر وهو جنب 0 وَاحدَة ووجه ارق عَلَى إِحَدَى الروايتين) 
ا أذان الب وَالُخدث عَلَى الروَايْة 5 لا يكره أَذَائْهُ (أن للأذان شَبَهًا 
بالصّلاة) اهما فان بالتُكبير وَيُوَدَيَان م مع الاستقبال ورت كَلمَات الأذان 
كأرْكان الصّلاة وَيَحْمَصّان بالوقت 0 يْسَ بصّلاة عَلَى الحقيقة 
وُو كان صلا على الحقيقة لم بَجُرْ مح الحدث وابلابة فَإِذا كان مُشيها بها كر م 
امحتابة اغتبارًا للشبه وَلَم 0 مع الحدث اعتبَارًا للحقيقة ولم يُعْكَس؛ لأا ا 
في الا انب اله ا ما 5 في احتابة بطريق الأولى؛ لأن الحنابَة أغلظ 
ا دين فَكَانَ َنَعَل جاب 00 بوكر واي ابع الصغير لاشتمَاهًا عَلَى الإعادة 
وَعَدَمهًا. وَقَولهُ: رئا الأوّل) يأ يني عَدَمّ إعَادَة أذان الخد وإقامته. فول 5 
لثاني) استحباب اة سینت احتايّة. وَكَولهُ: (روایتان في ظاهر الرّوَايّة 


5 | ر2 


يستَحَب» وفي رواية و جب را إِعَادَةَ الأذَان فَقَطْ)؛ أن تک اناد 
و في المجملة كما في المع 0 الإقامَة. وَكَوَلَهُ: (يعني ي الصّلاة) اا 
بهذا؛ لاه قال في الإيضاح: وحمل أ 16 اراد من اواز صمل الأذان؛ لأن رفع 
الصّوؤت رائ في الباب. 

رتراك رواكتله كه اوم E‏ ولاق لطن ان فيد وك 
(لبَقعَ) أي الأذان (عَلَى وه اسع فَإِنَّ أَذانَ الَرأة لا يَكُونْ عَلَى وجه السسنّة بل على 
وجه البقة؛ لها إن رفت متا في الى مضع اكت باع ولا َم ين على 
وه السنّة ورك وجه هذه السنّة بدْعَة وَلَيْسَ عَلَى النّسَاء أَذَانَ وَلا إقامَة؛ لأَنّهُمَا سنا 
الصّلاة بالجمّاعة ا وَإِنْ صَلَيْنَ بجَمّاعَة عة صن غير أَذان 17 إقَامَة 
لحديث رائطّة قالت: كنا جَمَاعة من اء متا غَائشَة باد أذان ولا إقامّة 


وي كه 


41 


العنايت شرح الهدايت 

(ولا يوذ لصلاة قَبلَ دُحُول وقتها ويعَادُ في الوقت) لان الان للإعلام وَقبلَ 
القت تَجِهِيلٌ (وَقالَ آبُويُوسُف) وَهُوَ قَولُ الشافعِي رَحِمَهُاللّهُ (يَجُورُ للقَجرِ في الصف 
الأخيرٍ من الليل) لتوارث آهل الحرمين. وَالحُجَنٌ على الكل قولّه عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
لبلال ذه 4# «لا تُؤَدْن حتّى يستبين لك الفجر هكداء ومد يده عرضا». 

الشرح: و 

وَقولهُ: (وَلا بوذن لصّلاة) ظاهرٌ. وقَوله: (وَالحجة عَلَى الكُل) أي عَلَى أبي 
يو سف وَالشتافعي وأهْل الحرمَين: : يعني أن الحديث ل الأحذ الوذ من فن 
قيل اه في الحديث «لا رکم دان بلال» ويُعْلمْ , بك اله كَانَ بوذن 1 لوقت 
0 5 ا لَنَا حَيْتثْ 2 يعتبر ر الي ا اذاه هاه عن الاغترار به واعتباره 
1 ا في المبسُوط «أن أَذَانَ بلال لكر عَلَيْهِ ر الله يد وأمرَهُ أن ان پتادي عَلَى 
کن اليد قذ ا»: : يعني س ای أله 5 ل الوم والفلة وَكَانَ يکي 
50 حول الّديئة ويقول: يت بلالا لم تلذة اه وال من ضح دم جنينه وَإِنما 
قال ذلك لكثرة ا 1 سول الله يك إياهُ. 

(والمُسافِر 39 ويُقيم) لقو عليه الصلاة والسلام لابتي أبي ميك رضي الله 
عتما ذا سَاهَرثُمًا ادنا وأقيمه'' (فَِن تَرَصَهُمَا جميعا يُكرَه) ولو اكدَمَى بالإقامد 
جار لان الأذان لاستحضار القائيين ل حاضرون والإقَامَيٌ لإعلام الافتتاح وهم 
إليه محتاجون (فإن صلی في بيته في المصر يُصلّي بأذان وإقامَت) ليكون الأداء على 
هِيثَةٍ الجماعة (وإن تركهما جاز) لقول ابن مُسعود رضي اللّهُ عنه: ادان الحي يَكفينًا. 

الشرح: م 9 

وََوْلهُ: (لقؤله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ لابئي أبي مُليْكَة) قال في التهاية: ذَكْرَ هَذَا 
الحديث في الوط يخطاب عيْرِهمًا. ا روي «عن ابي كل أله هُ قال الك بن 
ايرث وان عَم لَهُ إا سَافَرتمَا فَأَذْنا وَأقِيما َلِيَوْمَكُمَا اکر كما كا ”7 ررك 
خر الإسلام «وَليوْمُكُمَا أَكبرَكُمًا سنا» وَقَوله: فان تَرَكَهُمَا جَميعًا يُكْرَهُ) ظَاهرٌ. 
)١(‏ أخخرجه البخاري (1۲۸)» ومسلم )1۷٤(‏ من حديث مالك بن الحويرث. 


0 انظ سايق 
(۳) سبق تخريجه. 


11 


الجزء الأول 
وقوه فول ان مَسْعُود) رو أن ابن مَملعُود ب ل صلی بعلقمة وَالأسُوّد بلا أذان 
وإقامة فقيل له ألا ودن ونيم ؟ فال ان الح فيم وذلك أن اَذ ابا عن 


اهل الَحَلّة في الأَذَان والإقامة لنَصْبهمْ إيّاهُ لذلك؛ فکان المْصَلّي في الي بير أذَان 
َإقَامَة حَقيقَة مصلا بها حُكْمًا فلا بكر بحلاف السار إِذَا صَلَى وَحْدَهُ بير أذان 
وَإقَامَة ا يك َه لكونه تارك لها حَقبقة وَحُْكْمًا فهو تارك للجَمّاعَة حَقيقة وَتَسَبّها 
وارك الصّلاة OE‏ رك التّشَيّه كما إذَا عَجَرَ عن الصّوم وَقدَرٌَ عَلَى 
اقخله ف یکر هک | ۰ 


3 


aA 


باب شروط الصلاة التي تَتَقَدْمُهَا 

(يَجِبّ عَلَى امُصَلّي أن يدم الطْهَارَة من الأحداث والأنجاس عَلَى ما َدَمنَاهُ) قال 

اله تَعَانَى ¥ وَثيَابَكَ قَطَهْرَ 4 (المدثر: ها وقال تعاتى: | ون کُم جنا فَاَطْهرُوأ » 

[المائدة: ]. ْ 

الشرح: 

راب شُرُوط الصّلاة 1 تتَقَدَمُهَا) لما ف من ذكر السسّبب وَهُوَ لوقت وما 

هو علامة عله ذَكَرَ ية الوط والشروط جنم شرْط وهو العَلامَة. وفي 

الاصطلاح: نا يوقو عه وجود الشيء ول 1 داحلا فيه. وَقَوَلَهُ: (التي تَقَدَّمُهَا) 

صفة ا ا من ؛ روط ما لا 0 96 ا اخترارًا 

عن وو ریب من اسوب قوله تلى ۾ عَم پا الوت الي أَسَلَمُو 4 

[المائدة: 4 4] وقركة: یجب عَلَى الْصَلّي أن يُقَدّمَ الطَهارة نما أعَادَهُ ون کان قَدْ 
ا ل 

(وَيَسكُرُ عَورَتَة) لقوله تَمَالَى: « 8 زیکر عند کل مسجل » [الأعراف:١م]‏ 

أي ما يُوَارِي عَورَتَكُم عند كُلّ صَلاة وَقَالَ عَلَيه الصّلاةٌ والسّلام: «لا صلاة لحَاِض إلا 

بخْمًار» آي نبَالعَتٍ (وعَورة الرّجُل ما تحت المرةٍ إنَى الركبّة) لقوله عليه الصّلاة 


کل 4 7ل م م م و > ور () سمه 6 ل يم ga‏ 
والسلام: «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» 2 ویروی «ما دون سرته حنى تجاوز 


ركبته» وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة خلافًا ّا يَمُونُهُ الشافعي رحمه الله 


." أخرجه الدارقطي (۲۳۰/۱» ۲۳۱)» حديث رقم‎ )١( 


۳ دسم ل ل ل سس سح العنايت شرح الهدايت 
(والركبَيٌ من العورة) خلاقًا لَه أيضاء وَكَلمَمٌ إنى نَحملها على كلمت مع عملا يكلم 
حتّى أوعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «الركبَنٌ من العورة». 

الشرح: 

َولَهُ: أي ما يُوَارِي عَوْركَكُمْ ع علد كل صّلاة: يعني لأجْل الصّلاة لا لأخل 
النّاسِ؛ لأن اللا ق الأسْوّاق تت منْهُم في لاحت فلو كان لأخلهم لقال عند 
دول الأسْواق» فکان ما دراه ما يوري و من ] الوب الذي تخصل ؛ به 
الربتة وهي سر العؤرة عند كل صَّلاة؛ لأن اخ اليه لها وهي مَطدرٌ لا نك 
إلا بهذا الطريق فکان من باب إطلاق اسم الخال عَلَى الا وفي وله عند كل 
مسجد إِطلاق اسم الَحَل عَلَى الخال. فن قيل رُوِي عَنْ ابن عباس انها ا 
لواف لا في حن الملا قلا کون َة في ووب الث في حن الصلاة. أ اجيب 
بن العيرة يعمو اللفظ لا بخصوص الستبب. 

وَكَوَلَهُ: (عند 05 مسجل) عام فلا يحص بالسلجد الحرام وَقوْلَهُ: (وقال عليه 
الصّلاةٌ والسلام " «لا صلاة خائض إلا بخمار» ( أي ؛ بالك لأن الحائض لو صلا 
ھا لا بخمار ولا بغیره» فکان مَجَانًا عن البَالعة؛ لن 7 يستلزم البلوع. وفي 
دلالة الكية والحديث عَلى فَرْضْيّة سَثْرٍ العوْرَة ظَرٌ أا الآية لها فيد الوب في حى 
الطْوّاف وڌا کان طُوَّافُ العاري مدا به فلو أَفادّت الفرْضيّة في حَقّ الصّلاة لكان 
لظ حُذُوا مُسْتَعْمّلا في ووب والافتراض وَذْلِكَ لا جوز وأ الحديث دگ حبر 
اح “ناد يفيك ال ا بن الآية طعي الوت دون الدلالة عَلَى ذلك 
ادير ؛ 3 ا الكلالة لأداة الف 2 التو ت لكونه حبر الواحدء 
فَبِمَجْمُوعَهمًا تَحْصّل الذَلالَة عَلَى الافتراض فَأمّل. 

وَقولهُ: (وَبهدَا ن أن السثرةً ليست من الور لاه قال ما بين سسرته إلى 
ركبته وَقَالَ مَا دُونَ سرت وَالَفْهُومُ من ذلك ألا تكون السرة عورة. وقولة: 
(وَالركْبَةً) مَْطُوفٌ على السرَة وَفيهمًا حلاف الشافعي. فَإِنْ قيل كَلمَة إلى للعاية وهي 
في هَذَا الَوْضع َد الحكم ليها فلا تذعل. جاب بقولھ وکَلمة إلى خملا عَلَى كَلمَة 
َع كما في قله تعالى: « ولا تاوا أو إن أ ولك 4 [النساء: ؟] عَمَلا بكلمة 


1۳ e 
في مثل هَذَا زع د‎ r و حى حل الئل 22 بمعتی‎ e العؤرة» وفيه‎ 
فرق ما ركان شخي أن قول وَعَمَلا بقوله عَلَيْه الاد وَالسسّلامُ يالواو؛ لأن‎ 


الحَارَضَة قائمة بل منْهمًا ا 
ل أله بمَعَْى إلى لكن مَعّ دُحُول 0 اه في التَمَرير. 
yS‏ م إن الشاي 


افوا في أن الركبة مع القخذ عضو وَاحدّ أ كل مْهُما عد على حلة. قال 
الصف في الجنيس: تم الركبة إلى آحر القع عضو وَاحد حَنّى َو صَلّى والر کیان 
والفخذ مُعَطَّى جار صَلاه؛ لأن تفس الركبة من الفخذ آل من الرئع. 
قد قيل أنه بالفرَادهًا عضو وَاحدٌ وَلْكن الأول أصّح؛ لأا لْنِسَتْ بعْضو عَلَى 
في لي قا ع عق ع و وَإنمَا َم النَظَرُ إليْهَا من الرّجَال 
لتعذر المي فعَلى الأول من تبُعيضيّة وَعَلَى الثاني بيانية.. 
(وبَدْنْ الحرّة كُلّهَا عورة إلا وجههًا وَحَفَيهَا) لقوله عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام: «اخَرأةُ 
ROE‏ واستثتاءُ الععضوين للابتداء يإبدائهمًا. قَالَ رَضِي الله عنه: وهن 
تنصيص على أن القَدم عورة. ويرو أَنهَا يست بعورة وَهُوٌ الأصّحٌ (قإن صلّت وَربع 
ساقها ا و َنُه مكشوف تعد الصلاة عند ابي حَنِيفَمَ وَمُحَمدِ رَحِمَهُمَا اللّهُ إن ڪان أَقَلٌ 
من الربع لا تعيد وقال أَبُو يُوسُّفْ رَحِمهُ اللّهُ: لا تُعيدُ إن ڪان اَهَل من النُصف) لن 
الشّيء لما يُوُْصّفُ بالكثرة إذَا كان ما يَُابنُهُ اَهَل منهُ إذ هما من أسماء لقَابدَةٍ (وفي 
الصف عَنهُ رِوَايتانِ) فَاعتَبَرَ الخرُويَ عن حه القبلجٍ و عَدَمّ الدّحُول في ده وهم أن 
الربع يحكي حكَايَةَ الكمَال كما في مسح الرّأس والحلق في الإحرام؛ وَمَن رآى وجه 
يره يُخْبرٌ عن يته وإن لم يَرَإلا أحد جوانبه الأربَعتٍ. 
الشرح: ظ 
فال (وَبَدَنُ الخرّة كلها عورف كلها تأكيد ادن وان لتأنيث امْضَاف إلّه 
كما في قوم ذَهَبَت بَحْضْ أصابعه. وَقَولةُ: (وَكَفيْهَ) يُشيرُ إلى أن ظَهْرَ الكف عورف 


ا 


. أخرجه الترمذي‎ )١( 


فا 


العنايت شرح الهدايت 
وَهُوَ ظاهرٌ الرواية؛ ناک ال ال وفي مُخْتَلمَاتَ ي خان ظَاهرٌ 
الف وَبَاطنُهُ ليسا بعوركين. وكَوله: و «ارة عور مَسكُورَة» ور بمَعْنى الأمر. 
ومثله يفيدٌ التأكيد وقيل مَْنَاهُ: من حقها أن تسشر. وقولة: (واسستشتاء العضوين) يعني 
الوجحة و (للابتلاء بِإِبْدَائهِمّا)؛ لأ ا جد د من مُرَاولَة الأشيّاء يَدَيْهَا 
ومن كلف وَحْههَا لا سيّمًا في الشّهَادَة وَالْحَاكَمّة (قولة: هذا أي قول القُدُوري: 
ودن اة كله عَوْرة إلا وها وميه (تنصيص) من (عَلَى أن القدمَ عَْرة)؛ لأ 
َم يستتنها. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة نها لَِسَتْ عور وه قال 00 

قال الصف (وَهْوَ الأصَحٌ)؛ كني لی بإبدَاء القدم إذا م مشت حَافية أو متَتعُلَة 
ْنا لا جد الح على أن الاشتهاء لا تخل بار إلى لدم كما خضل بالط 
إلى الوّجه فإذا َم کن الو ا عور م كثرَة الاشتهاء فالقَدم أؤلى, وَلَمّا كانت رواية 
ن افر 0 عَلَى أن القدمٌ ليست بعورة بها عَلَى ما قَبْلَهًا بالفاء فقال 
(فإن ا وذلك؛ لاه حور الصّلاة مَعْ كثئف ما دون رع السّاق فَكَائت العَدَمُ 


كر نه لمال إن قبل قولة: 0 " «اكرأة عَوْرَةٌ مُستُورَة» "عام في ميغ ذنها 
وليْسَ في لفظه اسْتئناء َاستئَاء العْضوَيْنِ أ و الثلاثة بالابتلاء تخخصيصٌ بلا لفظ اْتداء 


رل 


ا الوا أن قله ای وار 


0008 


ية مُنَّ إلا مَا ظَهُرَ مِنَهَا 4 [النور: إ1 الآية إ ًا أن يكُونَ ورد قبل الحَديث أن بعد 
فن کان بعد د عو الحديث» وإن کان قبل فَالحَدِيث لكوانه < حَبْرَ الوّاحد لا 


ھک ا 0 تتم اي ا 


E 


وأحيب باوجه 8 سه ما لكب ومام ةف الول ا المشَايخ 
3 الفائدة» وبا شك وع بن الراوي عن محئ واه إذا کر الربع عُلمْ مانعية 


لث يالله والننُصيص عَلَى ما يشت دَلالَةَ بالنُصْرِيح غَيْرُ قبيح» قال الله تَعَالَى 


١‏ فلك يمني عير على الكفرين عير ير [للدث: 1[ وبأن الريعَ 


e‏ سام ع 0ق سم و کے ا 
مَانِعٌ 3 قيَاسًا والثلت استحساناء فاورده على القياس والاستحستان وَبِأن الربع مانع مع 
٤‏ 


لقم وَالقْثَ مَانمّ بذ ونهاء وبأ ن ايا حَنيفَة سال عَنْ هَذْه اة عَلَى هَذَا الوه فَأُوْرَدَه 
مد 011 


الجزء الأول 1٥‏ 


اعْلَّمْ أن أصحابتا الفقوا ی أن قليل الالكشّاف ع و وكثيرةُ ليس بمعفو. 
وَاعْملَفُوا في الد القاصل هما َال ا لربْع كَنيرٌ وَمَا دوه قليل. 
وقال ابن يوسف: ما دون الصف قليل؛ لأن الكزء ف ا ا واک 
يقَابلُ أقل من؛ لأن القليل وَالكَيرَ من أمماء امَْابلَة بريد به تَقَابْلَ النَضَائْفِء وَالِإضَافَه 
َة تون مهيا فول باقيّاس ب إلى نة أرى کون ماهيه 0 مَمْقولة بالقياس إلى 
الميئة الأول الي والنوة الذي في م 5 التٌقابل يَينَهُمًا تقال الضديْن ل 
بشيء لاجتمَاعهمًا في مَحَل وَاحد؛ إن الشيء الواحدَ يَجُورُ أن يَكُونَ قليلا بِالنسْبَة 
ك شيء 0 ِالنْسبّة إلى شي ء 0 وَعَلَى هذا وَرَدَ في الصف عن أبي يُوسُفَ 


کا ا © 2 مر 


و (فاعثيرَ ا روج عَنْ حَدٌ القلة أو عَدَم الول في ضدّه) ديل الروايتين» 
تخي أن الصف لما حرج عَنْ حه القلة؛ لأ مقا س باكر مله كان داحلا خت 
د ثرة» واه لما لَمْ يحل في ضدّه أي ضدّ القليل وَهُوَ الكثير إن مُعَابلهُ وَهْوَ 
الصف الح ليس بأقل من مل لم ن داحلا كحت حَدٌ الكثرَة وَكَانَ قليلا لا تجبُ به 
الإعَادة. وقول مر : أي في مكالم وَكائهُ هو الذي َل رجت على تفي 
القابكة بالقضاد. وقَولهُ: (إنَ ارم بكي حکاية الكَمَال) يني أن رَبْعَ الشيء أقيم 
مَقَامَ الكل في مواضعَ کنر من لكام َاسعْمَالَ الکلام كَمَسْح الاس والحلق في 
الإحرام. وال رأيْت فلانا إن لم بر مله إلا وجه أحَدَ الجوانب الأربعَة كذ حاجنا 
احْيَاطًا في باب العبّادة» وَاغمُرِضُ أن أ تار هذا بنع الرس عر تيو ا 
کل الس لم يكن واج حثى بوم ليع ماك ل لواحب مته تعض الأ . وأجيب 
بأن الأمئل في الرأس عَسْل كله كما في عسل الوسنْه؛ أن لتَطْهِيرَ الْقَصُود بالوضوء 
صل به إلا أذ الشارع اكقى بالل عن الئل ا م اى بالبَض عَنْ الكل دعا 
للضّرُورة فكان الر” ع اما مَقَامَ الكل من هذا الوججه. وقيل هَذَا تيه القذر بالقذر لا 


2 2 2 


ا بالواحب كما 2-0 «إلكم سرون ١‏ ربَكُي”" اديت فإن ف فيه 


با “لعي ا 


تشبية الرؤيّة بالرؤيّة لا تثثبية المرئي بالمرئي. 


.)557/4( وأحمد‎ »)٤۲۷/۲( أخرجه البخاري (*/اه)) والنسائي في الكبرى كما في التحفة‎ )١( 


الفا 


العنايت شرح الهدايت 

(والشّعرٌ والبطن والفخدُ كَدّلك) يعني على هدا الخلاف لان كل واحد عضو 
على جد ورد به الل من الرس هو لمجي ونم وضع لَه في لجات كان 
الحرج والعورة الغليظَّةٌ على هدا الاختلاف» والدّكر يعتَبَرُ بانفراده وكذا الأنثيان, 
وهذًا هو الصحيح دون الضم. 

الشرح: 

(والشعر وَالبَطْنْ والفحد كذلك: يعني عَلَى هَذَا الاختلاف) أي الذي تَقَدَمَ 
ذکره اَن اربع مَانعٌ أ النَضْفَ؛ لأن كل وَاحد عضو على حدق قيل وحَعَل الشَعْرَ من 
الأعضَاء لاليب او لاه جُرْءٌ من الآدميّ ّى لا يَجُورَ يَيْعُهُ (وَائْرَادُ به المازل من 
الرّأس) أ الممرتمدل. وول (هْوَ الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ تيار الصّدرٍ الشّهيد وَغَيْره 
أن اراد من الشغر ما على الرس وما اأستزسل وهو ما تل إلى انَل من الأَذئين 


قفي كونه عَوْرَةَ روايتانء وَاعْمَارَ الفقيهُ بو اللّيْثْ كوه عَْرَةَ احْتيَاطَا؛ لأن تلك 
لروليّة تقتضي أن يَجُورَ النَظَرُ إلى صغ الأَجْتَة وَطَرّف تاصيتها كما ذهب إِلَيْه 
5 18 م لوا کەو ولف 1 َه 0 6 ر 3 6 ب ل 
عبد الله الببلخي) وهو أ يودي إلى الفتئة فكان الاحتياط في الأخذ بهذه الرواية. 


وقَولُ: روما وم غَسْله) واب عا يُقَالَ: وو كان الشّغْرٌ النازِل من الرس عَوْرَة 
کان باعتبار اه من بدنهاء ويس كَذَلك؛ لن عله في ا تابة مَوْضُوعٌ لَيْسَ شيء 
من بدنها كَذَلكَ. 

وَوَجْهُُ أن سوط غَسئْله ايس باعتا أله ليس من نها بل هُوَ من يَدَنهَا خلقة 
لاصاله به وکن سقط عَسْلَهُ ركان ارج وَالعَوْرَةٌ العليظة عَلَى هَذَا الاختلاف) 
يعني الذي تَقَدّمَ من الكشّاف ارم أو اللمتقهة والقزرة الكليظة هي الل وال وهنا 


قَدْرٌ الدَّرْهَم وَفيمًا عَدَا ذلك الربي وكتاكال دلت لان ال غات عليطة وختفيفة 
كَالئْجَاسَة 1 في النّجَاسّة لعَييظّة حبر الدّرْهَمُ وَفي الخفيقة ارب فكذا في العؤْرة 
وَأمّا عَلَى ايار عَامّة العلَمَاءِ فلا فَائدَةَ في تقسيمهًا إِذْ في كَل منْهُمًا يعر الكشّاف 
اربع مانا عنْدَهُمَا خلافا لأبي يُوسُّفِْ سَوَاءِ کان ذلك عُضْوًا صغيرًا أو كبيراء وما 
َب لله الكَرْحي وَهْمٌ؛ لاله صد به الغليظً في لعَورَة العَليظة شف لا اتر في 


عي 


ينف 


الجزء الأول 
الذبر قَدْرَ الدَرْهَم وَهُوَ لا يكون أكثرَ من قذر الدَرْهَمٍ فَهَذَا عضي جَوَارَ الصّلاة إن 
کان جمیع الذبر مَكْشُوفًا وَهُوَ ناض والذ کر يُبَرُ بالفراده عضوا يسع الكشاف 
ربعه جواز الصّلاة) وَكذا ليان وَهَذَا هُوَ ر الصحيح دون الضم كما في الديّة احياطاء 
وهو احترَارٌ عَمّا قبل إن الخصيتين مع م الذکر عُضُوًا وَاحدا؛ لأ ا بع للذكر فير 2 
ربع الْجْمُوع عِنْدَهُمًا. 

قال شَيْحُ الإسلام: هَذَا كله عند عَلَمَانتاء وما عند الشافعي فَإِنَّ القليل والكثرَ 
ا في المنْع عَنْ جواز الصّلاة Eke‏ الخلاف : في هَذا كالخلاف > في قليل النجَاسة. 

(وما كان عورة من الرجل فهو عورة من المت وبطنُها وظهرها عورة وما سوى 
ذلك من بَدَتِهَا يس بعورة) لقول عُمَرَ رضي الله عنه: ألقِي عنك الخمار يا دقار 
أتَتَشيّهين ن بالحرائر» ولأنّها تَخْرَجٌ لحَاجِت مولاهًا في ثياب مهتتها عادة فَاعتَبر حالها 
دوت ار عا دفعًا للحرج. 

الشرح: 

ال (وَمَا كان عَوْرَةَ من الرّجُل قَهُوَ عَوْرَةَ من الأَمَة) قال في شرْح الطحاوي: 
وَمَنْ کان في رقيتهًا NS‏ لان حُكُمَ | رة في 
الإناث اغا فإذا کان الشئء من 0 فمن ؛ الأنتى أولى (وَظَهْرُهَا وب 
E‏ للمْتّهُوة وما سوى ذلك من بدنها فَليِسَ بعَْرَة لقؤل عُمَرَ رضي 
الله عَنْهُ: عَنْهُ: ألقي عَنْكَ الحمَارَ رَ يا دفار لكَسْبهِينَ با حرائر) حين رأى جارية متََنَعَة فَعَلاهَا: 
أي صربهًا بالدرّة. وََوَلَهُ: 5 دفار) بالدّال امهمَلَة: أي 5 ية . وروي أن جواريه 

كانت تدم الضيفان مکشوفات اروس مُضطر بات ندشن اهن بف اليم 

وکسرھا الخدمة والابتدال من مَهَنَ القَومُ حدمي 7 الأصمّعي | رار (في 
حق جميع حالم أيْ سوى مَولاها. 

قال (وَمَن لم يجد ما يُزْيل به اللْجِاسَةَ صلّى معها ولم يَعْد) هذا على وجهين إن 
ڪان رُبِعٌ الئُوب أو آڪتَرُ منهُ طاهرا يُصلّي فيه ولو صلّى عريانًا لا يُجِزِئُهُ لأن ربع 
الشيء يفوم مَقَامَ كُلَّه وإن كان الطّاهِرٌ اقل من الربع فكذلك عند محمد رحمة الله 


وهو أَحَدُ قولي الشافعي رَحمه اللّهُ لأنّ في الصّلاة فيه ترك فرض واحد. وفي الصلاة 


1۸ 


العنايت شرح الهدايت 
عرياتًا ترك الفُرُوض وعند أبي حنيفة وآبي يُوسّف رَحمهُما اللّهُ يَتَحَيّرُ بين آن يُصَلي 
عريانًا وبين أن يُصلي فيه؛ وهو الأفضل لان كَل واحد منهما مَانع جواز الصّلاة حالم 
الاختيارٍ ويستويان في حق المقدار فَيَسِتَوِيَان في حكم الصلاة, ودرك الشّيءٍ إلى خَلَفِ لا 
يكون تَر كا والأفضليت لعدم اختصّاصٍ الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها 

الشرح: 

و (وَمَنْ لَمْ جذ مَا يُزِيل به النْجَاسَة) بالقصر لِعتاوَلَ اللائعات وَمَعْنَاهُ عَلَى 
الوَجْه الذي ذَكْرَهُ في الكتاب ظَاهر. وق (لأن في الصّلاة فيه) أي في الثؤب الذي 
کون الطاهرٌ م منْهُ أقل من الرّبع رك فرض وَاحد) وَهُوَ (وفي الصّلاة عَار: 
ترك الفرُوض) لعَوْرَة والقيّام وَالرَ ركُوع والسجود. و َولهُ: (؛ لأن كل واحد 
مِنْهُمَا) أي من الالكشاف واللَجَاسّة (مَانعٌ جَوَارَ الصّلاة حالة الاختيار وَيَسْتَوِيّان) أي 
yy‏ | دوف ليكون عَطف حه اليئة على اسلية وقول (في 
حى المقدار) يَجُورُ أن مناه أن القليل من كل واحد غَيْرُ مَانع» وَالكثِرَ ماني 
را كان كذللك ت الساواة نما في المانعيّة من عير رُحْحَان لأحَدهمًا عَلَى 
الآخر فيا 0 كان وجو أن کا مَعْنَاهُ في مقَدَار الرَبْع فَإِنَ الان في النّجَاسَة 
الخفيفة مقدَارٌ لرن وَكذَا لمان في العورة ة لرن فما اسَتّويًا في المانعيّة وفي القدار 
استوى اخحتیار الْصَلَي فاق أن مم مر عريّانًا. 

وَحَاصِلَهُ أَنَهُمَا 2-0-0 في الْوْضْعَيْنِ في الَنْع وّفي 0 يُسْتَوِيَا في 
حَقَ الصّلاة في ذلك الوب : 71 في حق ) ات الاختبّار العا رتلف ره 
إلى خَلّف لا کون رکا) حاب عَنْ قوله وَفي الصّلاة درك الفرُوض. کن وله 
ترك 0" و يَسْتَقِيمَان على گقدیر أن صلی العاري قاعداء وما 
إا صَلّى قَائنا فما کون ا كا امرض وا وَهُوَ السَثرٌ وَإِذا رلك فرْضًا وَاحدًا فق 
اقام فَرْضًا يإزائه ود ال اسْتعْمّال التْجَاسّة کان ارِكَ فَرْض بإزَاء الإثيّان بفرضٍ أ 
حل 0 E N Ey‏ ما هُوَ الأفْضّل وَهُْوَ الصّلاةٌ قاعدًا 
حَمْلا لال انلم على ما هو الأمتلح. 

2 لَه أئى بفرض ورك فَرْضًا وکن لا سم المسَاوَاةَ يَنهُمَا قن 


الجزء الأول امف 
فَرْضيّة السير أقوّى من فراضيّة ترك اسْتعْمّال النّجَاسَّة للا ذَكَرَ في الكتاب بقؤله عدم 
a‏ واشماض :الطهازة OO E‏ أن فرضية الس 
أقوَى: فَإِنْ طاب السّثر في حَقّ الصّلاة إِنّمَا هُوَ في السّْر بالطّاهر لا بالنّجسء وَإذا 
کان کذلك تَسَاويًا؛ وان سلما ذلك لكنّه إذَا صَلّى قَاعدًا فقذ ّى بِبَعْضٍ السّر وما 
قَامّ مَقَامَ الأركان وَتَرَكَ اسْتعْمَالَ النّجَاسّة وَإِذَا صَلَّى بالثؤب قائمًا فََدْ استَعْمَل النْجَاسَة 


- 
ار سس قر 


وَأتّى بالأركان فیستویان فيتَخَيْر. 

(ومن لم یجد وبا صلّى عريَانًا قاعدا يُومِنُ بالرّكُوعٍ والسجود) هكذا فعله 
أصحاب رَسُول الله ب (فَإن صلَّى قَائِما أَجِرَه) لأ في المُعود سترٌ العورة العليظتِ وفي 
القيام َد هذه الأركان فَيَمِيلُ إلى يما اء (إلا أن الأول أفضل) يان لسر وجب لحق 
الصلاة وحق النّاس وَلأنّهُ لا خَلّف له والإيماء خَلَفٌ عن الأركان. 

الشرح: 

(وَمَنْ لم جذ وا صلی عُریائا قاعدا يُومِىّ بالركوع السود هَكَذَا فع 
صْحَابُ رَسول الله ) روي عَنْ اس بن مالك أنه قال: إن أصْحَاب رَسُول الله ول 
ركبُوا في سَفيئة ا مالسل فَخَرَّجُوا من ال عر ا فكوا وهنا 
قول رُوِي عَنْهُمْ ولَمْ برو عن رانم حلاف ذلك فَحَلَّ مَحَل الإجْمّاع. وَكَولهُ: (وإن 
صلی قائمًا أَجْرَأة) ظَاهرٌ. 

وكَوْلهُ: إلا أن الأوّل) يعني الصّلاة قاعدًا (أفضل لأن السسّثر وجب لى الصّلاة 
رحو الئاس) وما کان كَذَلكَ كَانَ آكَدَ؛ٍ ولان الإِجَاء حف عَنْ الأرکان فَتَرْكهُ كلا 
رك بخلاف السثر فَإِنّهُ لا حَلّف لَهُ: قيل: هَذَان الَعتيان يقتضيّان الحصارٌ الجَوَاز في 


ص امام 


٤ 
| 


ت د فلا وَجْهَ للجواز قائمًا. وامواب أله مَمنُوعٌ فإن وجه الحواز قائمًا موود وَهُوَ 
الان بالأركان تقسهاء والإنان بها حبر منْ الإثيّان بحلفهاء وَالسَثرُ وإن كان أعَمّ 
وُجُوبًا وكفعًا لَكنّهُ لم يَحْصّل بجميعه وإذا لَمْ يَحْصْل بجميعه لم يعبر في مُقابلة ترك 
الركوع والسجُود الذي هو الر کر الأصلى في الصّلاة وَهَذَا يُقنَضي اله يكور قاعدًا 


ماري ميل إن أنهما كات ولك ا انمز أن ای رَسْول اللد فك ا 
ذلك عَلَى ما ذَكَرئاء وَذَلكَ القَدْرٌ من السيْر يصح لتَرْحيح TE‏ م 


خف 


العنايسن شرح الهدايي 
إن کان قليلا فَهُوَ اوی م من الأركان لقيّام الف مَقَامَهًا. 

قال (ويّنوي الصّلاة التِي يحل فيه GARG MS‏ 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة ا م «الأعمال بالنيات,! "© ون ابتداء الصلاة بالقيام 
وهو مدد بين العادة والعبادة ولا يقع التّميِيرُ إلا بِالنْيّتِ وَالمتَعَدمُ على التُكبيرٍ كالقائم 
عنده إذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبر بِامْتَآخُرَة منها عنه لأن 
ما مضى لا يقع عبادة لعدم النَيّتِ وهي الصوم جوزت للضرورة:؛ وَالنَيّمٌ هي الإراد 
والشرط أن يَعلّم بقلبه آي صلاة يُصلّي. أَما الذّكر باللّسان فلا معتبر به؛ ويُحسن ذلك 
لاجتماع عزيمته. ثم إن كانت الصلاةٌ تفلا يكفيه مطلق النَيّي وڪذا إن ڪات سدَيّ 

في الصّحيح: وإن كانت فَرضا فلا بد من تعيين القرض كالظهر مَتَلا لاختلاف 

الفُرُوض (وإن كان ممَنَدِيًا بقيره توى الصلاة ومتابعته) لأنّهُ يَلزْمَهُ ساد الصّلاة من 
جهته فلا بذ من التزامه. 

الشرح: 

ال روتئوي الصّلاة التي تذل فيها بيّة لا فصل بها ربن اشخرغة بعلي 
الكلام هَها في مَوَاضعَ في تفس اة وفي الأصْل الذي وَجَبَتْ به 
کک کک بدا بيان الأصل الثابتة ة هي ب به فقال و فيه) 3 في اشر 
لني 2 عه " «الأَغْمَالٌ بالتيّات»” ٤‏ أي الأعمال أو توابهة ملصئق 
قل قر ريه ار بالات فَالصّلاة باليّة قَمَا لا يكون باليّة لا يکون 
صَّلاة وفيه اولان البتداء الصّلاة بالقيّام) وَهَذَا ظاهرٌ (وَهُوَ) أي ا (متردد بین 
العَادَة د فَابْدَاؤُهَا 1 5 فلا بد من التمييز ھا و يَقَعْ إلا باليّة) 1 
ذكر : لم ذَكْرَ وَقنَهُ بقؤله (وَالْتَقَدُمُ عا عَلَى اکير کالقائہ عند إذا لم يوج ما يَقَطْعْهُ 
قراح لا راداي لتو قدا على باتو الوا وله ري عر حار نهر توي 

عند الوضو ا هر أو القصْر مَعَ الإمام ولم تشتغل بعد اله ما ليس من 
جنس الصّلاة إلا أله لما انتم تَهَى إلى مَكَان الصّلاة لم تحضرة هُ التي جَارَت صا 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 
سبق تخرييجه.‎ )۲( 


التمزيع اول 2 © 
بتلك الي وأمّا الأفضّل فأن تكون مقارئة للشرُوع ولا يكون شَارعًا ييّة متأخرة. 


2 د م لھ اس مه 5 7 .م r o 0 o‏ م o e‏ 7 1 0018 
وقول: (ولا مُعْتبرَ بالاحرة مها عل أي من اله عَنْ التَكْبير رد لقول الكرععي مه 
ُجَورها ية رة عَنْ المحرمة. وَاْتلّقوا على قله فقيل إِلَى التهاء اتاب وقيل إلى 
لياف ا سق انق د بلي ال ل وات RE‏ 7 
التعوذ» وقيل إلى الركوع» وقيل إلى أن يرفع رأسّه من ال ركوع. 
ROE:‏ 5 - اسم o‏ 3 وم يو م 2 ر 2 2 
وقوله: (لأن ما مَضَى) يعني من الأَجْرَاء (لا يَقَمْ عبَادَة لِعَدَم النيّة) وَالأجرَاء 


ر م26 ا م o9‏ ۰ ټo‏ 2 28 2-0 5 ولور و ورگ م ل مه 0 
الباقية مبنية عليه فلم يج بخلاف الصوم فإن النية فيه حورت متاخرة عن أول جرئه 


لضرورة؛ لأن ذلك وقت وم وعَفلة فو شرطت اليه وفت الشروع وهو وَقْتْ 
الفجَار الصبح ضاق الأمْرُ على النّاسء وما الصّلاة فَإنّهَا يبدأ بها في وقت نتاه 
ويقطّة فلا ضيق في اشتراط اليه عدف ته ذكر تفس النية انها هي الإرًادة: أي الإرَادَةٌ 
الْجَارمة القاطعة .وؤلله» أن اة في اللكة العَرْمُ وَالعَرْمُ كو الآزاةة اا 
وَالإرَادة صفة وجب تنخصيص الَمعُول بوت وَحَال دُونَ غَيْرِهمَا َاليّةَ هُوَ أن جزم 
بتمخصيص الصّلاة التي يذل فيها وَيُميرَهَا عَنْ فثل العَادَةَ إن كائت تقلا وَعَمًا 
يُارِكُهًا في احص أَوْصَافهَا وهو المَرْضْية إن كائت فَرْضًا. 

وَقولهُ: (والشئط أن يَْلَمَ بقلبه أي صّلاة يُصَلّي) قيل: وَأمَارَةٌ علمه بذَلك أنه لَو 
سمل عَنْ ذلك أُمْكَتَهُ أن يُجيب عَلَى البديهّة» فإن وقف في ال جاب لَمْ کن عَالًا به. 
واَرَض بن هذا شرع إلى تفسير الي بالعلم وهو عير صحيح؛ لأنهُ لا يلم من العلم 
بالنّيء نه ألا ترَى أن مَنْ عَم الكفرٌ لا يَلرَمُهُ ضيء وَمَنْ تى الكُفرَ كَفر. وجيب 
بأن مَعْنَى كلامه وَالْترْط قَصْدُ الفغل بَعْدَ أن يَعْلَم وَهُوَ عي ٳذ َيْسَ في کلامه مَا شير 
لَه ولا يلوح. وأقول: أرَى اه اراد يذَلكَ مَا ذَكَرْت آنقا وَهُوَ أن يَجْرِم بتخصيص 
الصّلاة ت د فيها ويُميّرُهَا إِلَمْ؛ لأن لنَخْصِيص وَامِيرَ بدُون العلم لا يُمَصوَرٌ. 
وَقولُ: (وأمًا الذكْرُ باللْسّان فلا مير بهم أي في حن اواز كله حَسَنٌ لاجتمّاع 
عزيته. وَقَوْلَهُ: 3 إن كَانَتْ الصّلاةٌ تام بيان كَيْفيّة اله وَذَلكَ؛ لأنّ الملا التي 
ذل فيا إا أن تَكُونَ َرْضًا أو غَيْرَةُ. والثاني يكفي فيه مُطْلَقْ اله تقلا كانت أو 
سنه في الصحيح؛ لأن اليّةَ فى التّقل لاتّمير عن العَادة وهو يخْصل بمُطْلّق الثيّة. 
وَقَوْلَهُ: (في الصّحيح) احترَارٌ عَم قيل اف مو ا ا ا ا 


لبا 5 


يفف 


العنايت شرح الهدايت 


وَالسسّلام؛ لان فيا صفة رَائدَةَ عَلَى التَقْل المُطلّق كَالمَرْضء والأول إِمّا أن يكون المصلي 


اواك ع و 7 بطو عو واف و و 5 ت 3 
فيه منفردا أو مُمَتَدِيَا بالإمَام» والمنفرد يَلرَمُهُ ئَعْيينْ الفرض الذي يَدْحْل فيه كالظهر مُثلاء 


ولا يَكفيه أن يقول: وت القَرْض لاختلاف الفرُوض فلا بد من ابيز 

ومهم من يَُولَ: إذا توى الظُهْر أو الجر ملا ولم يلو ظَهرَ اليم أو الووقت» إن 
كان يُصَلّي في لوقت لا جره بواز أن يَكُونَ عليه ظُهْرُ صلاة قال فلا يتين 
لقصو والأول اطم لن ظَهرَ الوفت مَنشرُوعٌ في الوقت والمائئة لست كلك بل 
ما يُوجَدُ بعَارضٍ َمُطْلَقُهُ صرف إلى طهر الووقت. اقول الشرط الد وهو أن 
عَم بلي أي صّلاة صي يَحْسمْ ماده هذه الَقَالات وَغَيرِهَاء فَِنّ لعُمْدةَ عليه خُصُول 
ايز به وهو ار و ای ركه يلوي ال ع ا ا كور و ا 
رمه فاد صّلاة ادي من جهّة ذلك العَيْر وَهُوَ الإمَامُ قلا ب منْ الترّام الاقتدا 
ی لو ظَهْرَ ضَرَرُ القستاد کان ضَررًا رما وَإِنَمَا لَمْ يَذْكْرْ الإمَامَ وإن اشترط لَه 
إمَامَة سء أن قورف اغ مكزوة ادر الوقوع في عَامَّة الأمْصار. . 

قال (ويَستقبل القبلَ) لقوله تَعالى « ل وَجُوهَكُمَ سرود ) [البقرة: 144] كم 
من ڪان بمَکَتَ فَفَرضه إصابَنٌ عينهاء ومن ڪان غائبا فَفَرضه صاب جهتها هو 
الصحيح لأن التُكليف بحسب الوسع. 

الشرح: 

قال (وَيَستقبل القبلة) اال القبْلّة أَيْضًا من شروط الصّلاة (لقؤله َعَالَى : 
5 ولوا وَجُوهَكُم شط 4 [البقرة: +54] .آي شطر المممْجد الحرَام . وَوَجْهُ 
الاسنتثلال أن الله كال :قال زا ES I‏ 4 [البقزةة EE‏ م أمر 
بالو به شَطْرَ الْممْجد الحرَام» لفن إِمَا أن کون بمكة 1 غَائن عا الأول 
ف اا عَيْنهًا؛ لان «النبي E‏ ا 7 السلجد الحرّام متو جا ا الكعبة»» 
وَمَضَى عَلّى ذلك الصّحَابَةٌ وَانَابعُونَ كان إِجْمَاعًا عَلَى ذَلك. والثاني فَرْضهُ إصابة 
جهّتهًا؛ لان الله تعالَى أَمَرَ الي عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ وَالْؤْمنينَ بالتّوَحُه إلى السجد 
ارام وهم بالديتة دُونَ الكَعْبَة. وفيه إشَارَةٌ إلى أن إِصَّابَة عَيْنهَا للائب غَيْرُ لازمّة؛ لأن 
اكليف بحس السنع. 


۳ 


الجزء الأول 

وقول شر ا ا N‏ 
أَيِضًا إَانة ينها بر بذلك اشتراط نة عَيْنِ الكعبة؛ أن إصابة عيْنهًا وَهُوَ غائبٌ 
عنها غيب ْب لا بطل > فکان اكليف بها كلقا با س مَْدُورٍ فلا يَجُورُ اتراطهاء 
رئا من كان علد ا تراط الحهة فليس ا له حَاجَة إلى الت وأا نيه ية الكعبة بَعْدَ اجه 
ایا کان لیخ و بر محمد بن الئل ترم SS‏ 
لا يَسْتَرطُةُ. وقال الصف في الجنيس: E‏ 


واب لأن استقبال الت شرْط م من التتروط فلا ؛ يشرط فيه اليه كَالوْضُوء. 


مهي 


(ومن كان خائفًا يُصلّي 5 أي جهن من قن لتحقق العذرٍ فأشبه حال الاشتباه 
هن اهعبت عليه الب وديس ِحَصْريِه من يَسأنهُ متها اجه وصَلْى) فآنا«الصحَابة 
هون الله علوم روا وساو ونم ر ع 121001011 
ولأن العمل بالدليل الظاهِر واجب عند انعدام دليل فوقه؛ والاستخبار فوق التَّحَرَي (فَإِن 
علم أنه أخطأ بَعدمًا صلَّى لا يعيدها) وقال الشافعي رَحمَهُ اللّه: يُعِيدُهًا إذا استَدبّرَ 
َيِه بالط ودح ذَثول: تيس في وُسعه اجه إلى جِهَة لحري والككليضا مقي 
بالوسع (وإن علم ذلك في الصّلاة استّدارٌ إنَى القبلجٍ وبتى عَلَيه) لان آهل قبَاءِ نَم سمعوا 
يتحول القبلجٍ استّداروا كهيئتهم في الصلاة واستحستة الئبي عليه الصلاة وَالسّلام 
وكذا إذَا تحول ريه إلى جه أخرى تَوَجَهَ إِلَّيها لؤجوب العمل بالاجتهاد فيما يَسِتَمَبلَ 

قال (ومن آَم قوما في لَيدَمٍ مُظلمَجٍ فَتَحَرَّى القبدَةَ وَصلّى إلى اشرق وَتَحَرَى من 
خَلفَهُ فصَلَى كل واحد منم إلى جه ولم خَلفَه ولا مون ما صح الإمَم 
آهم) دوجود اله تى جه لحري و الحا ير صما في جوف 
الكعبيٍ (ومن علم منهم بحال إمامه تسد صلائة) لأنّهُ اعتَمَدَ أن إمَامَهُ على الحَطرٍ 
(وكذا ٽو ڪان مَتَقَدما عَلَيه) لتّركه فَرض اقام 


الشرح: 


َقولهُ: رومن کان خائقا يُصَلَي إلى أي جهة قَدَر) بيان أن التَوَحَهَ إلى القبلة 
ع د ا حل ع اعت مر عو و كاف ال دا 


ف العنايت شرح الهدايت 


انظ ا ا اعدو اله تكو له أن يعي قاعدًا بالإمّا أو مُضْطْجِعًا 
نا كان وتوف كذ لو ان طزيض ليده على ی القللة و لثمن 
ب مكنذا لاسي 0 
ف جار له أذ بصي حَيْث کان وجه (لتحَقق العذر) فأشبة حال الاشتباه (فإن 
بهت عليه القبْلة ويس بحَطرته من اهل ذلك الؤضع مَنْ 00 
ر زار بے من أهل ذلك رع ؛ له َو کان بها مهم أحَدْ لم يصح 
لااد في أثر القبلة وما عله لوال وقال احْتهَد لاله ليس ا 
اجتهاد (لأن الصّحَابَة) اسْتبَهَتْ عَلَيْهِمْ القيلة (حروا وَصِلَوَا) ثم ذَكَرُوا ذلك لرَسُول 
e‏ 
َولهُ: (وَلأنَ العَمَلَ بالدليل الظاهر واجب) ظاهِرٌ. وكَولهُ: ريس في وسعه 

رة إلى هة شي إل قل هذا لا تع يونا للشانين؛ ا 
سلا أن اكليف مڌ بلع لكن حال العتل بان يني يما في وسن مما أمر به 
وله بان نيه عند طهور الخ ویس کلام فبه إلا كلامُنَا فیا ذا ظَهَر موه يتين 
کو۵ فق لان شی حن ووم عة ألا وي فنا ترق ما ل على 
تفيه. وکا ما ما ذل عَلَى وته من الامنتقراء كما إا صَلّى في قوب باجتهاده عَلَى أله 
طَاهرٌ فإذا هو تجس» کہا إذا توضاً أ بالتَحَرّي بمَاء في الأواني عَلَى أله طَاهرٌ فکان 
بخلافه» وَكمًا إا حَكَمّ الحاكم باجتهاده في حُكْمٍ ثم وَجَدَ نضا بخلافه قان عَلَيْه 
اركاذ ا كلها لور ولخ يتين مع ا لقتل ان ابوت :1 لتقا 
لعي كا ا 

وأجيب بالمَرْق أن اناس وأا مما لا تتتم الالال من محل إلى مَل 
َم جز ل له العمل إلا بقار ما أذى إل تخر ذا طهر ما هو قوی من أنطلة؛ لله 

0 

هو حينَ ¿ صلی کان ذلك الوب مَوْصُوفا بالنّجَاسّة وَكَذَا في حُكْمٍ القاضي بالاجتهاد 
فيما فيه نص بخلافه. راما الل ھی من قبي ما مل ااال ألا ری أله ات 
من يَيْت ادس إلى اكع وَمَنْ عينَ الكمة إلى المهة إذا بعد من مَكة. . ومن جهة 


نلف 


الحزء الأول 
الب ی سائر اجات إذَا كَانَ رَاكبًا فل يفل با وهس له رَاحلهُ قبَْدمَا 
صَلّى إلى جهة بحري إا حول ريه يقل رض الوجه إلى تلك ابحهة فَكَانَ يدل 
لرأي فيه بمثرلة اللخ تيمل به في المستقل» ولا طهر به لان ما مَصَى كما في 
اسح ١‏ ية ۽ لأن الشرط أن کون مَيلَى الوه عند القيّام ۳ الصّلاق وَهُوَ 
الََصُودُ في الأمر بالتوجه إلى الكجة؛ لأن الله عى لا جهة لَهُ حى بوج له وما 
يتحَقَقْ هَدًا إذا صلّى إلى الحهة التي وفع عَلَِهَا تحرّيه. وَقَولَه: (وإن عَلم ذلك في 
الصلات) ظَاهرٌ وا بالضّم ولد من قرَى الديتة o‏ (من غير 
تقض اللْوَدّى قَبْلَهُ) للا ذ کا أن دليل الاجتهاد بمنرة دليل التسلخ» وئر اللخ في 
المستَقبّل لا في الَاضي. 

وكَولة: (وَمَنْ ام قَْمَا في ليله مُظْلمَة) اهن وَقَولهُ: رومن عَلم منهم) أي من 
الوم دين (بحَال الإمّام) قال في التّهاية: وَهَذَا اليد وَهْوَ علم دين حَالَ كَوْنهم 
اتوية ا اوه في بن تاد لاتيم لاله لز علم e‏ 
اکم كَذَلكَ وَإن کان لإمَامُ في وقت الاقتداء على الصحّة» وفيه EY‏ 
وَمَنْ عَلمّ مْهُمٌ: أي من القوم ققدي حال إمَامه َعَم من أن يَكُونَ عَلم قبل الاقتدَاء به 
a‏ العلم قبل الاقتداء كالعلم د فلك د 5 الصف في الجنيس: رجل 
رى القبلةَ خط قدخل في الصّلاة وَهُو لا بعلم م علم حول وَجْهَهُ إلى القبلة 
ثم دَخَلَ رَجُل في صلاته وَقَدْ عَلم الأول لا تَجُورُ صلا الداحل؛ لاله دَحَل في 
صّلاته وَعَلمَ أن الإمَام کان على الخطأ في ول صّلاته ار عَلمّ من ول صّلاته أن 
الإمَامَ على خطأ وَدََل في صلاته لم يَجْن فكذا هَذَا. وَقَدُ ا ا هذه 
SL‏ 000 في الاه اظلمة والعكلاة فيه جوري تون حال اام ر 
وجيب يكن الصّلاة قضَاء ويون الإمام مرك اهر نمالا ويام عَركُوا إمَامَهُم 
E Te‏ رالا ا 
ذلك في لتقُي واللَهُ أغلم. 


باب صفت الصلاة 
(فَرَائض الصّلاة سد التّحرِيمَيٌ) لقوله تَعَانَى « وَرَبَكَ فَكَبْرٌ 4 [المدثر: ۳) والُراد 
0 و ا 2 ِو 2 لما م الا 6 220 7 757 مور 
تكبيرةٌ الافتتاحء (والقيام) لقوله تعاتى ١‏ وَقومُوأ لَه قببتينَ 4 [البقرة: 158]. (والقراءة) 
222 ا ر 00 7 2 م 
لقوله تعالّى: 8 فاقرَءُوأ ما يسر مِنَ الْقَرَءَان » المزمل: 1٠0‏ (وَالركُوعْ والسجود) لقوله 
5 مض وروص دوه ر 7 ل 
تعائى: « أرَحعوأ وَأسَجِدُوأ » [الحج: /ا! (والقعدةٌ في آخر الصلاة مقدار التشهد) 
«لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام لابن مسعود 445 حين عَلَّمَهُ التّشهد إذَا قلت هذا أو فعلت 
هذا فقد تمت صلاثك» " علّق التَّمَام بالفعل قرا أو لم يقراً. 
الشرح: 
راب صفة الصّلاة) لما فرغ منْ ذكر الوسائل شَرَعَ في ذكر المقصودء 
َو 2 8 2 2 5 رر 0 2 9 
وَالوَصْفْ والصفة مُتَرَادفان علد أهْل اللعّةء والاء عوّضٌ عَنْ الواو كالوعد والعدة 
و ر - إن ه سرس 2 رهام س ع ت 2 ند ا 
وعد المككلمين من أَصْحَاينا أن الصف هو كلام الواصف» والصفة هي المعنى القائم 
> . قا 2 رر 2 0 رر م مو 9 2 
بذات الوْصٌوفء والظاهر أن المراد بالصفة هَهتا امي الحاصلة للصّلاة بأركانها 
00 )20 89 و 5 ب د وگ 7 E‏ اموق 
وَعَوَارضْههًا. وَقولهُ: (فرّائض الصّلاة سنّة) القيّاسٌ أن يقال ست؛ لأن الفرائض جَمعْ 
Pl f soc a, >‏ 0ح E‏ ود دوه ەم عد طفن 4 2 
فريضّة» لكن قول على تأويل الفروض الذي هو جمع فرض» وفي بعض النسخ ست» 
لي ل و 32 ا عر م 2 و م ب رم 2 و ا 
وَِنّمّا قال فرَائضُ الصّلاة وَلَمْ يقل أَرْكَائْهَا؛ِ لأن الفرائض أعَم اول الأركان وَغَيْرَهَاء 
ره e‏ 7 3 2 7 و 00 ه. و عرس o‏ ير ا o‏ 
وي لكون ف a‏ رارسا وام عل لايم 
اس م 2 8 o‏ ت م رو ا ر a:‏ ِ. 2 هاس م 
مما واا لفق اة رالا احص اللكبيرة الأول بده اة كيا 
حرم الأشياء الاح يلها بحلاف اثر القكيبرات وهي رض (لقوله تعلَى « ورك 
سل لد و 5 گ۴ ه و ا 5-8 A 2 e‏ 2 
فكبر 4 [المددوة م أي وحص ربك بالتكبير وهو الووصف بالكبرياءء وان يقال الله 
اکر روي أله لما رل قال رسول الله که والله اکر فكيرت خدكة وو حت 
ofl‏ و هاور 5 و ا 5 17 و ى ےا ° ده ما ه مك مر َه 
وَأَيْقَنَتْ أ الوحي» فإن سوره المذثر اول وو رّلت»› ودحلت الفاء لعنى الشرط 
کاله قيل: أي شَيْء كان فلا دع تكبيرة وَوَجْهُ الاسنتذلال أن لرا به كييرة الإخرام 
ماع أهل التَفسيرِ؛ وَلأن الام للؤجوب وَعَيْرهَا لَيْسَ بواجب بالإجماع عت لَه 


ا 
ت 4 


ضَرُورَة. () كذلك رالقيامٌ لقوله تَعَالَى ١‏ وَقُومُوأ لَه قَحِتِينَ 4 [البقرة: ۲۳۸] أي 


۷ 


الجزء الأول 
وَعَنْ ابن عُمَرَ أن الوت طول القيام في الصّلاة. ووج الاستذلال ما مَرَ أ 


اَم اليا وَهْوَ للؤجُوب ولس القيّامُ وَاحبّا حارج الصّلاة فکان وَاجبّا فيهًا چ 
(والقراءة لقوله نای ج قاروأ ما ل دان € [للزمل: ۰ وَوَجْهُ الاستذلال 
ما مر وستذكرٌ في فصل القرَاءة 5 وقول مخالفتا في الوْجُوب ر 
وَالسّجُودُ لقؤله َعَالَى: « أرَحعُوأ وَآَسَجَدُوأ 4 [الحج: ۷۷] عَلَى ما مر من وجه 
الامتتذلال» قيل کان الاس من ا ل بلا ركوع و بلا 
سجود فَأْمرُوا أن انا بالركوع وَالسّجُود وال في آحر الصّلاة مقدارَ اشد 


«لقوله 4 لان مسلود حين عَلْمَهُ اققهة: : إذَا قلت هذا أو فلت هذا ققد كت 3 
صلائك»”'") وَوَجْهُ الامنتذلال أنه عليه الصّلاة وَالمسّلامُ (عَلَقَ النّمَامَ) أي تَمّامَ الصّلاة 
(بالفغل قرا أو لم يقرأ)؛ لك عله بأحَد الأمْرَيْنِ من قراءة الَشَهُد وَالقَعُود وَأحَدهمًا 
وَهُوَ القراءة لم شرع بون اخ حت لم يفل الله ل إلا فيه والعقد على 
ذلك الإجْمَاع فکان الفغل م مَوْجُودًا على قدي القرّاءة لب فکان هُوَ A.‏ به في 
الحقيقة لاستلرامه الآ وكل ما على بشي اا 1 الصّلاة لا يُوجَدُ 
بون لفل ومام الصّلاة واحب» وما لا يتم م الواجحب إلا به فهو واجب» القع 
ر ا َل 


وَاحب: أي فرض. 


52 


ل 02 


و ار ب د ,6 ين دك 

a ل‎ E yT 
العَظيمٍ ؟ أحيب ل > وبر الواحد لحق بيان‎ 
به» وَانّجْمَلٌ من الكتاب إا لَحمَهُ الان الي كان ال م بعد م افا إِلَى الكتاب لا‎ 
e 


الفاتحة کذلك کون وَاحبَة؛ أن نص القراءة انكل ل ا ون 


لاد عه ؟ ا بخبّر الواحد وهو لا يجور. 
ا ف ت 
وفبه وجه 5 آخرٌ وَهُوَ أن حبر الواحد إن کان می بالقبُول جَارَ إنبات الركنية 
(۱) أخرجه أبر داود (4۷۰)» وأحمد »)٤۲۲/۱(‏ وابن حبان (21951 »)۱۹٦۲‏ والطيالسي 


»)۲۷٠(‏ والطبران ف الكبير »)۲٦۸/۹(‏ وقال ابن حبان: قوله «فإذا قلت هذا فقد قضيت ما 


۲۸ العنايت شرح الهدايت 
به فاُولّی أن RT‏ لن درَجَةَ َة الركيّة أعْلّى» وقد ّت ركنية الوقوف 
يعَرفات بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالمسّلامُ «الحجٌ عَرَقَة)0© ولوقوف مُعْظُمْ أركان الحجّ لا 
ما لماك 00 العَعدة و من راض الصّلاة غ ذَكَرَهَا فيها 0 أن 
يت بير لی بالقبول. 

قال (ومًا سوى ذلك ههو سَدّمّ) أطلق اسم السنَّتٍ وفيها وَاجبَاتٌ كقراءة الفاتحة 
وضم السورة ايها ومراعاة التّرتِيب فيما شرع مَكَررًا مِن الأفعالء والقّعدة الأونّى 
وقراءة التَشَهَدٍ في القعدة الأخيرة وَالشُتُوت في الوتر وَتَكبيرَات العيدين والجهر فيم 

الشرح: 

قال (وَمَا سوى ذلك فهو سن أي مَا سوى ما كرا من القرائض فَهُوَ 
أطْلّقَ) يعني القدوري راسم السّة ونيا ابات كقراءة القاتحة إلَخ) قلا يكون 
إطلاقا صّحيحَاء 7 ما ذکره 0 وينما 1 في الكتاب: اي القدُوريٌ ا أَنْهُ 


ير ر ووو 


نبت وجوبها بالسنة 
وَاعْلَم أن 4 کک هاما تحور ا بدونه وجب بتركه سَاهيًا 
سَجدنًا الهو وَبالسنّة ما سول الله يق بطريق الموَاظيَة ولم يتْرَكهًا إلا عدر 
كَالئَاء وَالتعُوذ وَتَكُبيرات 0 وَالسّجُود وَللصّلاة آدَابُ وَالأَدَبْ فيها مَا 
سول الله يخ مر أ مرن ولم يُوَاظبْ عليه كزِيّاد ة النّسْبِيحَات في 3 
اوو على اة دة على الا الْممسُوئة . َولَهُ: ( راء ا 
E‏ حدة كَالسَّجْدَة ا تَرَكَهًا 
سّاهيًا وَقَامَ رام صا ا َم ڌر فن عه N EE)‏ ادرو RE‏ 
لسر لتك الثرئيب. 
وَقَولَة: فیا شرع مُكَرَرًا اخترازٌ عَمّا شرع عبر مر فِيهًا کالرکوع قله بعد 


وس 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (885) والنسائي في المجتبى (5/ 5557))» وابن ما 
)۳٠١٠٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 


۲۹ 


الجزء الأول 
السود لا يَقَعُ مُعْتَدَا به بالإجْمّاع. وقوله: (هَذَا هو المّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ جَوَاب 
القياس في كيرات العيديْن وقنُوت الوش فة لا تحب السجدة عَلَى مَنْ تَرَكَهَا 
سَاهيا؛ لأا س فَبتكهًا لا يَتَمَكَنْ كتير تُقْصَان في الصّلاةء كما إذَا رك الثتاء 
والَعَوَ؛ لأن مبَْى الصّلاة عَلَى الأفعَال دُونَ الأذكار. وَجْهُ الاستخسان وَهُوَ اليح 
أن هذه اله ضاف إلى جميع الصّلاة يقال تكبِيرَات العيد وَقَنُوتُ الوثرء مام 
تَكْبيرَات الركوع ولا الافتتاح ر مُضّاف إلى ججميعهًا قبترركهًا لك الان 
فيهاء كذا في الشُروح؛ وفيه َر لاهم قالوا: المرَادُ بالواحب اا 


م و 3 م م ل 0 0 ال 
بدو نه» و نْ سَّجْدَّة ١‏ . بتر كه ساهياء وَهَذه الأذكارٌ مما تحب السّجدة بتر کھا 
ساهياء وللصلاة بدونها جَوَارٌ فتكون واجبة وَليسَ كذلك. 
و ع 1 ريه باك “د :8 روه وح وض صر من دم 
والجواب ان ذلك على وجه القيّاس» وَيَعْرَفْ من هذا أن كل ما هو وَاجبُ 
5 و 7 ٤‏ ا 0 1 
جب سَّجْدَة السهو بتركه سَاهِياء وبالعكس عَلى وجه القيّاس. 
رط ا م ه 0ھ 2o‏ م 3 0 ا رق 
وأمّا على وجه الاستحسان فلا ينعكس» فإنّهُ ليس كل ما أجب السجدة بتركه 
hS‏ 8 ل ال ع تك ري 0 امو د الت وك احور و 
واجبا فإتها تحب بترك سئة تضاف إلى جملة الصلاة كما ذكرا. فإن قيل: قراءة 


, . 0 2 1 ري« عكر 7 َه اک 3 2 
ال مد في القعْدّة الأولى واجبة ذكرهُ في باب سجود السهو من هَذا الكتاب ولم 
° و و ور 


ا 9 E‏ ا و وه 00 .بنرا 527 2 7 ر 
يذكرها هُنَاء وكذلك تُعديل الأركان عند أبى حنيفة وَمُحَمَّد. اجيب بأن مَقصو ده هتا 
E‏ ا Re‏ و 0 و ٠.‏ 2 
لم يكن ذكر جميع الواجبّات بل بيان أن ما سوى المذكور ليس بمنحّصر في السئة 
وذلك يَحصل بِإِرَادَةَ صو رة وَاحدّة. 
ر 10 عرض 2 را مر PET 5 8 e‏ 7 72 ر را 
وقيل قوله: (وئسميتها سن فى الكتاب لا أله ثبت و جوبها بالسئة) ليس بجيد؛ 
OE‏ وو ی و ا > م و ر و ا 
لاله يلرم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنْهُ حيتعذ يُكون المرَادُ به السئة والواجب 
0 ب 5 ا ست ر٤‏ ر N‏ رر ت و 2 2 ر رك 
أيضًا لاله تبت بالسنّة. وأجيب بأن الحمْع بين الحقيقة وَالَجَاز جَائرٌ إذا كنا في مَحَلَيْنِ 


ملين على مَذْهَب بض العراقيينَ وَالشَبْحُ أبُو الحَسَن القذوري رَحمَه اله عراقي 


فلا يرد عَليّه. وأا صاحب المداية فقذ تبِعَهُ فى ذلك وحلله ظَاهرٌ. 

والح أله لَيْسَ من باب الجَمْع يتما بل الْرَادُ بقوله فَهُوَ سن نابت بالستة 
50 و SEY‏ 7 مہ E‏ 2 ا 
وَالواجبّات» والسسَن المذكورة في هَذَا الباب دَاخلّة تحت هذه اللفظة بطريق الحقيقة. 


قال (وإذًا شرع في الصلاة كبّْر) لا تلونا؛ وقال. عليه الصلاة والسلام " «تحريمها 


۳ العنايت شرح الهدايت 
النكبير " وَهُوَ شَرط عندنًا خلافا للشافعي رَحِمهُ الله حى اَن من تَحَرُمٌ للفّرض 
كَانَ ته أن يودي بها الَطَع عندنًا. وَهوَ يَشُولَ: وَإنّهُ يرط نها ما يُشتَرَطُ لسَائِر 
الأركان وَهَدَا اي الرُكنِيتٍ وَلَنَ آنْهُ عَطَّف الصّلاةَ عليه في قوله تَعَانَى ( ودر اسر 
رب فَصَلَنْ 4 [الأعلى: ٠١‏ وَمُعَّضَاهُ لاير ودا لا يَتَكَرْرُ كَتَكَرْر الأركان. وَمُرَاعَاة 
الشرائط لا يتصل به من القيام. 

الشرح: 

وقول (وَإِذا شرع في الصّلاة كبّر) أي إذا أرَادَ الْشرُو ع أن لتّحْرعَة لومت 
بَْدَ الشرُوع بل الشرو ع يَعَسَقَىُ بها. قال مُحَمَّدْ في البْسُوط: إذَا أرَادَ الرّجُل الول 
في الصّلاة و ا تلَونا اراد به قوله تعالَى: < وَرَبّكَ فكيْرٌ 4 [المدثر: ؟] 
وقوه (وقال عله الصّلاة وَالسسّلامُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قوله ل لوا مَعْنَى وَالَحْرِمْ مَصْدَرُ 
حرم وَهُوَ مُضّافٌ إلى فاعله وَهُوَ الصّلاق ولا يُقَدَرٌ مَمَعُولَ؛ لأن القصود إِنْبَاتْ 

وره (لتَكْبير) لا يَصلحُ أن يكُون مَحْمُولا عَلَى تحرعمًا ولا يصح العَكْسُ 
ضا عَلَى ظَاهر الکلام؛ لأن ترم الصّلاة غَيْرُ أفْعَال الصّلاة على الصلى ن ن 
لنَكيرٍ ولا عَكْسَهُ فیکون ماه تَحْرِمٌ الصّلاة بالنَكْبسِ ولكن جعل التَكْبيرٍ عَيْنَ 
لسرم مُبَالَعَة (وَهُوَ) أي اكير شر عدا حلافا للشافعي) وَكَولهُ: (حَنّى أن مَنْ 
ان فائدة الاختلاف. فعلدا لا كائت التَحْرعَة شَرْطًا جار أداء التقْل بتحرَة 
الفرْض. وَعنْدَهُ لما كائت ركا لَمْ يَجُرْ ذلك فَإن أَذَاء الصّلَّوَات بشرط واحد يجوز 
وبرکن واحد ل فن قيل: الأَقَسَامُ اة ههنا ار اء الفرض لن الفرْض» 
وبتاء الل عَلَى التهل» وء القرْض على اقل وبا الل على الرضء وهو المذكور 
في الكتاب» هل يَجُورُ غَيْرهُ من الأقْسَام الاقيّة أو لا ؟ فَابحَوَاب ياء الفرض عَلَى 
الفَْضٍ حوره أو الس قَالَ في مبسمُوطه: أ شرع في الظهر وأئمها ولمْ يُسَلْمْ وتتى 


عل عَلَيْهَا عَصرًا فات عَنْهُ أجرأة وفاهُ القاضى أبو رَيْد فى الأسْرار وخر الإسلام فى 


))* والترمذي في الطهارة باب ” (حديث‎ ))5١ (حديث‎ 7١ أخرجه أبو داود ني الطهارة باب‎ )١( 


۳1 


الجزء الأول 
أوّل الحامع الصّغير وبتاء التّقل على النَقْل يَحُونُ وأمًا بناء الفَرْضٍ على التفل فقيل 
َم وجذ فيه روَاية» وَالظَاهرُ عَدَمُ ال جواز؛ أن بتاء الثل عَلَى المثل وَالأضعف عَلَى 
الأقوَى ر وموافق للأصُول؛ لأن الشيءَ يجوز أن يسبع مثْلهُ أو ما هُوَ دوت وأا 
أن يسيع E‏ أن فيه جَعْلَ الأقوَى تابعًا للأذتى. 

إن قلت: وله التترط يتير وْجُودُهُ مقا لا وُجُودُهُ قصندا يَقتَضي جَوَارَ هذه 
3 كالصور الباقية. فاواب أن وجُوة الشرط لا وجب الشروط والانع E‏ 
ذکرا من باع القوي الضَّعيف موود فكان مَمَُنعًا (وَهُو) أ الشافعي ول 
ا لسَائر لأركان) من الطَهَارَة العوْرَة واستقبال القبلة وَاليّه 
والوفت ومو ظَاهرٌ وکل ما يسْترَطٌ لَهُ ما يُتترَطُ لسائر الأرکان ركن اسا عَلَى کل 
واحد من الأركان (وَلَنَا قوله تعالَى ط وَدَكْرَ اسم رَبے قصل 4 [الأعلى: ]٠١‏ عَطَفَ 
الصّلاة عَلَى الذكرء ولو کان رکا لَمَا جَارَ ذَّلك؛ له يلرم عَطْف الكل عَلَى ازى 
N‏ الكل على جزئه (وَخَدَ أي ولاه لبس يركن 
(وَلا كتكرْر الأرکان) في کل صّلاة كالركُوع 

قولهُ: (وَمْرَاعَاة السشرائط) 5 عن قوله يُسْتَرَطٌ لھا ما يشرط لسار 

رکد ووهه أن اد تراط ذلك لبس للشّحرِمَة تفسهاء وما هو لا صل به من 
ا الذي ر 3 رق أن الأدَاء لما افصّل عن الإخْرَام في باب احج 0 
تشرط لاإخرام سَائرَ شرائط الأركان إن الوق شَرْطٌ لأدَاء سائر الأركان» وَلا 
اش E‏ ارام عندناء والاختلاف فيهمًا ع1 سق واحد. 

لاقع 111111111 أن الت" وك واظبّ عليه» وهذا التُفظ يشير 
إلى اشتراط القارنَت وهو الّروي عن أبِي يُوسف والمحكي عن ن الطّحاوي» والأصح أنه 
ترق مدید او كم ر ان لة تي ارو عن .غير اله زا تعنم حل الاباك 
(ويرفع يديه حتّى يُحاذي بإبهاميه شحمتَي أذنيه) وعند الشافعي رحمه الله يَرِهَعْ إلَى 
َيه على هذا تكبيرة الوت والأعياد وَالحِنَاَة َه حبيث آبي حَمَيدٍ الستاعدئ' ڪه 


0 2 س 4 لهام مهم مه مس 5 01 0 49 مه‎ 4 E CA 
قال ڪان الئبي 5 «إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه' “ وَلَنَا روايَةٌ وائل بن حجر‎ 


»١١١ (حديث ۸۲۸)» وأبو داود في الصلاة باب‎ ٠٤١ أخرجه البخحاري في الأذان با‎ )١( 


e‏ العنايت شرح الهدايت 


والبراءِ وآتس رضي اللّهُ عنهم "«أن النَبِي عليه الصّلاةٌ والسلام كان إذا كبر رفع يديه 
حداء أذتيه» " ولأن رفع اليد لإعلام الأصم وهو يما قُلنَاه وما رواد يحمل على حالت 
العذر (والمرآةٌ ترفع يديها حذاء متكبيها) وهو الصحيح لأئه أستر 

الشرح: 

قال (وَيَرْقعُ يديه مع التكبير وَهُوَ سه رَفْعْ اليديْنِ في أرّل الصّلاة سنّة يلا 
حلاف لأن «الثبي ا وَاظب عليه 00 0 عَلامَة ا بخلاف ما إِذَا کان 


بلا تك قن ذلك ليل الوب عَلَى ما تي. افوا في أذ سق وَْت الهم فَقَالَ 
شيخ الإسلام وقاضي حان مقار اشير و كاب بد وغ ري عن أ 
يوسف وَالَحْكي عَنْ الطَحَاوِيَ» وَاكَرْوِيُ عبَارَة عَنْ القؤل والَُخْكي عبّارَة ة عن الفعل» 
وَقال شس الأئمّة السرخدسي: والذي عليه أكثر مشایختًا ا رفع يديه و فإذا 
امقر في موْضع الْحَاذَةِ كبر وَجَعَلَهُ الصف أُصّم) أن ی ل وراه مقن أشني 
والإنبات؛ لأنْهُ يفي بفغله الكبرياء عَنْ عَيْر الله ويثبت بقوله لله تعالَى فيکون التي 
مُقَدَمًا عَلَى الإنبّات كما في كَلمّة الشّهَاد كق ولا يكلف ريق بن الأصتابع عند رفع 
ليَديْنِ بل يَثْرْكُهَا عَلَى مَا هي عليه من الضّمٌ وَالتَمْرِيق» وما روي " «الَهُ ل كبر كاشرا 
TT 2‏ 


ّم ه 


لو ا مس لتر ل اد سرح ل 
وَكَوَلَهُ: (ولأن رَفْعَ اليد لإعلام الأصَم) قال في النْهَايّة: کان يجب أن يُقول: وَرَفْعٌ اليد 
لإعلام الأصم أيْضّاء بزيَادة وله أَيْضًا لدفع الاقض صُورَة؛ لاله ذَكْرَ أوَلا أن مَعْنَى 
رفع اليَديْنِ ؛ a TT E‏ 
اوا لا رن ل عقادافتقناتق» ويكرة اذا ر مُرَكْبَة فإذا قال أيِضًا 
كان تفي الكبرياء وَإغْلامٌ الأصم علة وَاحدة مرك رفع ادن م ار يأن ا 
ا قتي لالخو وقة 4.25 a E O‏ وقيل: 


۲ 


الجزء الأول 
كان لإعلام الأصم لا ا واخ ان اا فر بالحمَاعَة» قال الله 
تَعَالَى $ وَاركعُوأ مَعَ أَلرَكْعِينَ 4 [البقرة: 47] فيكون الانْفرَادُ ادر عَلَى أن حَكمة 
ا حم لا راع في کل قَرْد: ِن قیل: فَعلَى هذا يجب ألا أ و لدي أحيب بان 
لصم ا في آخر الصفوف. َكَوَلَهُ: (وَهُوَ يما َلنَاهُ) أي إِغْلامُ الأ 
بِمَا قَلنَاهُ من ّى يُحَاذِيَ انات 0 1 
عَنْ وائل بن حجر له قَالَ: 0 الْديئة فَوَجَدْقَمْ يَرَْعُونَ أَيْديهُمْ لل 
دمت عَلَيْهِمْ من قابل وَعَلَيهِمْ الأكسية وَالبَرَاسسُ من شدّة ليرد فَوَجَدْهَمْ يَرْفعُونَ 
دهم کک ا وَكَوْلَهُ: (هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ رواية الحسّن ُن زياد عَنْ أ 

: ها رع يها حداء يها كالرّجل؛ لن رقم لين إلا يكون يكَمَهَا 
2 بسنا بعؤرة کون هي والرجل سوا في رفع لدي بخلاف سار 
الأعْضّاء. وَوَجْهُ الصّحيح ما ذكره اه اسر لها . 

(فَإن قال بدل التكبيرٍ اللّه أجل أو أعظم؛ أو الرّحمن أكبَرٌ أو لا إِلَهَ إلا اللّهُ أو 
شَيرَهُ من آسماء الله َمَائَ) أجزاة عند أي حنيفة محمد رمم الله وهال آبو توف 
رَحمهُ اللّه: إن كان يُحسن التكبير لم يُجِرْئهُ إلا قَونُهُ الله أكبر أو الله الأكبر أو الله 
الكَبِيرٌ وقال الشافعي رَحمَه الله لا يجوز إلا بالأوتين. وقال مالك رحمه اللّه: لا يجوز إلا 
بالأول لائ هو المنمول والأصل فيه التُوقيف. 

والشافعي حم الله يَقُول: إدحَالٌ الألف واللام فيه أَبنَعْ في الكناءِ طَمَامَ مُقَامَهُ 


وَأَبُويُوسّف رَحمه اللّهُ يَقُولَ: إن أفعل وَفَعيلا في صفاته تعالى سواء. بخلاف ما إِذَا ڪان 


لا يُحسن لأنّهُ لا يقدر إلا على ال معنى. ولهما أن التُكبير هو التعظيم َع وهو حاصل. 


وقول (فإن ن قال بَدَل ال بير) يذل عَلَى أن الأصنل هُوَ التَكبير. اعْلّمٌ أن الشارع 
فى الصلاة إا قال الله كر كان e‏ وَكَذَلكَ إِذَا قال الله 
£ ° م ال 


الأَكبَرُ حلفا نالك وَكَذَلكَ إِذَا قال اللّهُ الكبِيرُ حلاف ا 


3 


6 
9 


7 


ع 
أجل أو ا ا إلا الله أ* 


نارفا 


العنايت شرح الهدايت 
إل غير فقذ قال أو حنيفة وَمُحَمِّدٌ أَحَرَأهُ (وقال أبُو يُوسُف إن كان خسن الكبير) 
أي يُمكثهُ أن يقول الله كبر أو : الله أكبْرٌ أو الله الكبيرٌ رلا يَجُورُ) وإن إن لم يخسن 
جَارَ ومالك يقول الأعثل في ذلك التوقيف والنقول فيه هو الأول قلا يَجُورُ ره 
(وَالشافعي يُقول إذحَال الألف واللام فيه) أي في انبر ل كبر رابغ في الشتاء)؛ لأن 
تغريف ار يي حَطرهُ في الت كتا في رلك زد عَم وق غرف ذلك في 
وضع كر نا راد وري ا ما فاه من كونه مولا الجر القائت 
بمَا راد (فقام مامه وأو بُوسف يقول: إن أَفْعَلَ وفعلا في صفاته تَعالَى سَوَاء)؛ لن 
نات ارياد ليِسَ بمُرَاد في صفّات اله تَعَالَى لدم مُسَاوَاة أحَد إِيّاهُ فى أصل الكبريّاء 
TEA‏ قعل ةكم يَكُونُ في أُرْصّاف العباد فَكَانَ و 
ان شخي هو الم ع ال ل الى $ اا وأيقه: أرق 4 [يوسف: ]١‏ أي 
عَظْمْنَةُ (وَهُوَ حَاصل) بمًا ذَكَرْئا من الألفاظ» وَهَذَا بتاء على أن الفرض عَمَل النْسّان 
E E‏ فى التّقري وَعَلَى هَذَا 
E‏ کے کی کک ن ا 
وقال م مُحَمِّدُ: لا يُصيرٌ شَارِعًا؛ لأن تَمَامَ الَعْظيم إِنمَا يكون بذكر الاسم والصفة 
جَمِيعًا. والحواب أن متام الحكم ل کک لإئمامه وَلَمْ أنّهُ إذا شرع 
بتلك الألقاظ هَل يُكْرَهُ و ل قال بَعْضهہ E N‏ قال في 
لنّهَايْة ية: وَهُوَ الأصح كَذَا في احيط. 


(فإن افْتَتَحَ الصلاة بالفارسيّت أو قَرَاً فيها بِالمَارسيّحٍ أو ذَّبَحَ وَسَمى بالفارسيّت 


ر 


وهو يحسن العربِيّة جره عند آبي حنيمَةَ رحمه اللّه. وقالا: لا يُجِرْئُهُ إلا في الدبيحت 
وإن لم يُحسين العربِيّمَ أجزآه) أَما الكلام في الافتتاح فَمْحَمَدَ مع أبي حَنِيفَةَ في العربيّة 
ومع أَبِي يُوسَّف في الفَارسيّتٍ لان تُعَنَ العرب ها من اريت ما تيس لغيرها. وَأَما الكلام 
في القراءة فوجه قولهما آن المّرآن اسم نظوم عرب كما تَطّق به النّص؛ إلا أَنْ عند 
العجز يُكتَفَى بالمعتى كالإيماءء بخلاف التّسمِيَتٍ لأنّ الدذّكر يُحصل بكل لسان. ولأبي 
د مع وو 0104 2 صح ٤‏ 7 لم لمعي 32 
حنيفَة رحمه اللّهُ قوله تعالى « وَإِنهء لْفى زبر الأوَلِينَ ) [الشعراء: 155 وَلّم يكن فيهًا 
2 ري كي ا ا لل 32 e STH‏ - فى کا ج 8ه > ع ر رر و ار 
بهذه اللْعٍَ ولهدا يَجُورُ عند العجز إلا آنه يَصيرٌ مُسيئًا مْحَانَمَته السنَةَ المتوَارَفَبَ ويجوز 


الجزء الأول ro‏ 


بأي سان كان سوى الفارسيّجَ هو الصحيح لَا تَلُونا والمَعنَى لا يَحَلف باختلاف اللُعَات 


والخلاف في الاعتداد. ولا خلاف في أنه لا ساد ويُروَى رجوعة في أصل الْسألت إلى 
قولهما وعليه الاعتماث والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف وفي الأذَان يُعَتَبَرْ 
التعارف. 
الشرح: 
قال (فإن اتح الصّلاةً بالقارسيّة) اعَلّمْ أن الافْمَاحَ بالقارسيّة والقراءةً بها في 
ا وَالتَسْميةَ بها عَلَى الذبيحة جَائرٌ علد أبي حنيفة وا كان قادرا عَلَى العَرَينّة 
20 وَكَالَ ا إن اخس العَرَيةَ لا يُجْرِئهُ إلا في الذّبيحَة ون 


م 


لم يُحْسنْهًا أجرا ذ في المع وَمُحَمَّدٌ مَمَ أبي حَنيفة في الافتقاح , بالعرية داه جور 


بأيا لفط كاد ون سداد اللداغلى نا تلت .وق أى لوقف في الفارمئة ا 


يجوزة بالفارسيّة. 
ال (لأن لَه ارب لها من رة ما ما ليس لعَيْرِهَا) قال ل في مَعْرضٍ تفضيل 
لان العَرّب عَلَى غير «أنا عَرَبي وَالقرآنْ عرب وَلسَانُ آهل انه عَرَبِيٌ» (وأئا الكل 
في القراءة فَوَجْهُ قَوهمًا إن القرآن اسيم نطوم عَرَي کا به النَصّ) وَهُوَ قله 
تعَالَى $ إا أله و نا عَرَبيًا 4 [يوسف: ؟] زكرن قر الائرد ا 
قال الله تعالَى $ فَأَقْرَءُوأ ما تََسّرَ مِنَلْقرَءَانِ 4 [المزمل: ]۲١‏ عَلَى ما يجيب وَهَذا 
يقتضي ألا نرك حَالَة العَجز أَيْضًا إلا أله يُكتَقَى ةلم د 
ما لیس في الوسع فصَارً کس عجر عن الركوع وَالسَّحُود له جَارَ لَه الإبمَاء 
(بخلاف الُسْمِيّة) فان الَفَصُودَ بها الذَّكْرُ قال الله تعالى ۾ وَل تَأَكُلُوا ل 
يُذكر سر آله ا ]وق ل بكل لسّان سَوَاء کان يخسن 
العرَييّة أو لم ب سن في قوم جَمیعًا ولك ا علد الان وا 
نصح اماع ET‏ في القراءة كقوهمًا ا لكنّهُ إن 
کان ET‏ بير قرات ولو قرأ بالفارسيّة E‏ 
لأا من كلام اناس (ولأبي حنيفة قله تعالَى: ١‏ وإ لى زير آلأرلين 4 [الشعراء: 
٣‏ وَصفهُ بکونه في زير لأوَلينَ لَمْ يَكُنْ القرآن يتطمه فيهًا لا مَحَلَةَ كَميّنَ أن 


ملل سس سس سد العنايت شرح الهدايت 
کون ا فا وال و اة عل نكيل ا ج ی على ماه ليكرن 
جَائرًا اقا به 

فان قيل: قوله تعالى: « إا أَنرَلْسَهُ رتا عَرَيّا 4 [يوسف: ؟] کم لا قبل 
fre o 2 5‏ 1 0 ونه وار ا 
الّأويل وقؤله تَعَالى « لى رُبر الأُوّلِينَ 4 [الشعراء: ]١51‏ مُحْتَمَل؛ لأن بَعْضَ 
السرين دهت إلى أن ارلا لفكت رك الح اج بالة تأويل بلي 
يفضي إلى التغقيد اللفظيّ بتقكيك الصّمّائر في قوله تَعَالَى: « وَإِنَهُم لََعِيلٌ رَبَ 
الان € [الشدراءة ]١5+‏ إلى آحرة والكلاء الح مَصُون عن ذلك فإن قيل: 
سلما نَسَاوِيهمًا في الأَحْكَام لكن کوان مُتَعَارِضَيْنِ فمن أن قوم احج ؟ فَابَوَابْ 
RS A AT TAA‏ ارال 1 
لْأَوَّلِينَ » [الشعراء: ]١57‏ عَلى حَالّة الصّلاة؛ لها حال الْنَاجَاة وَالاشتكال بِنَظُم 
8 ر ی e A‏ ا ا سس يج 1 م 
حاص يذهب بالرقة» وحمل قولهُ: « إنا أَنرَلْمَهُ قرَءَ'نَا عَرَييّا 4 [يوسف: ۲] عَلَى غير 
حَالّة الصّلاة» وقد قَرَرْئَاهُ في التمَرِير باط من هَذَا الموضع. 

وَقَولهُ: (وهذا) أي وَلكَْن القراءة لَمْ تكن في الرَبْر بهذا النَظْم (جَارَت القراءة 
بالقارسيّة عند العَجْزِ) وَلا شك أن العَجْرَ لا عل غَيْرَ القرآن قرآنا. وَقَولةُ: (إلا أله 
تر مع اا ر ا علد أن اخ وا ال الموار و 


0000 ر ا ور ت و ان عل اي 8 03 95 مومع # U AMC‏ 
القراءة بالعربية. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول أبي سعيد البردعي فاته قال: 


الاجر كو فة القزاءة بالنارسكة درن ع هاا الألسنة ت الفارشية من ال 
قال الكرْحي: وَالصّحِيحٌ 0 ی أي له کائت. وقوله: (لَا لوا) يعني من قؤله 
١‏ وَإِنْهُه لى رر الأولينَ » [الشعراء: ۹1[ َه كما لَمْ کن فيهًا يل العَرّب كَذَكَ 
ل يكن يها بالقَارسيّة؛ ولان الاما عَلَى الى عند تقل وَالعنَى لا تلف 
باعكتلاف اللكّات. وَكَولهُ: (والخلاف في الاعتداد) أي في أله إذا قرا بالفارسية هل 
کر مسوا عَنْ فَرْضٍ القراءة أو لاء ولا حلاف في عَدَم القسّاد. COE‏ 
ُجُوعهُ) رَوَى أَبو بكر الرَازِي أن أا حَنيفة رَجَع إلى قَْهمًا (وَعليْهِ الاعتمَاك) نريه 
رة الإجْمّاع (وَاخُطْبَة واه على هَذَا الخلاف) أئ تجوز قَرَاءهُمًا بالمَارسية علد 
أبي حنيفة خلافا لَّهُمًا. ۰ 


۳Y 


الجزء الأول 


1 وَقوَلَهُ: (وفي الأذَان يعتبر التَعَارفْ) قبل ا عَمّا يقال راء القرآن في 


ا 


الصّلاة لكونهًا ركنا أَعْظُمُ مرا من الأذَان لکونه 10 وَالأدّان لا يَجُورُ بير العَربي 
مکی جات قرا لمران ؟ ووَجْهة ا لا اسم عم جوار الأذان مطلقا بل يعبر في فيه 
اغارف فإن الحْسّنَ رَوَى عَنْ أبي حنيفة أله ل ادن بالفارسيّة وَالنّاسُ يَعْلْمُون أنّهُ أذَان 


جار ون كَانُوا لاون لا يج يَجَورٌ لعَدَم حصول الْقصود وهو الإعلام» کذا ذکره 


في الأسرار. 

اي O‏ 
خالصاء ولو افْتَتَحَ بقوله الهم فقد قيل يُجزئه لان معنا يا الله قيل لا يجزئه لان 
معتاه يا الله لله ما بخير فكان سؤالا. 

الشرح: 


وكَولهُ: (وإن اقح الصّلاة لهم اغفر لي) بيان أن الشروع بعر الفظ قول 
إنَّمّا صح إذا كان ١ E‏ محايهة دلا جود بالاتقاق» ففي 
وله الهم افر فز ل لا يَكُونُ شارعا؛ لگ موب بحَاجته َم يكن تغطيما خالصاء وإ 
قال الله د مذ الف فيه قبل جر لن مَعْنَاهُ: ا الله مخض ذكْرًا هُوَ مو قول ُهل 
المَصرَّة» وقیل لا جز لأن مَعْنَاهُ: يا «اللّه» آمنا بخير : © ى اقصيكنا بخیر ا 
أهل الكوقة فلم يكن تُعْطيمًا حَالصًا. ف و يلين وه ل وو لا 
الل إن كارت هدا هو الْحَقَّ مِنَ عندك 4 [الأنفال: ۲] وَلَوْ كان مَعْنَاهُ قَصّذئا 

قال (ويعتمد بيده اليُمنَى على اليُسرَى تحت السرة) لقوله عليه الصلاة والسلام 
"إن من الس وضع اليمين على الشّمال تحت السرّةق” ' " وَهُوَ حُجَمّ عَلَى مالك رَحِمهُ 
اللّهُ في الإرسال؛ وعلى الشافعي رحمةه اللّهُ في الوضع على الصدر؛ وا الوضع تحت 
السرّة أقرب إلى التُعظيم وهو المقصود؛ ثم الاعتماد سَدَّمّ القيام عند أَبِي حَنِيفَةَ وآبي 
يوسف رحمهما الله حتّى لا يُرسل حال اتنا والأصل اَن كُلْ قيام فيه ذكرٌ مَسنُونٌ 
يعتمد فيه وما لا فلا هُوَ الصّحيح؛ فَيَعتَِدُ في حالَةٍ انوت وصلاة الجِنَارة ويُرِسِل في 


.)/55 أخرجه أبو داود قي الصلاة باب ۱۱۸ (حديث‎ )١( 


۸ ع ل ا الغتانم شرح الهدابي 
القومت وبين تكبيرات الأعياد. 

الشرح: 

قال (وَيَعمَمدُ بيده الى على البُسْرّى) الاعَتمّادُ الانّكَاء وتفسيرٌ الاعْتمّاد أن 
بضع وسّط كق اتی على طهر كف الأسمرى. وقولة: ويََمد إلخْ يُشير إلى أن 
الاعْتمَادَ هُوَ الوَضْعْ كما ذَكَرَاء وَفيه حلاف مَالك فَإنهُ 1 بالإرْسّال» وَرُوي عه 
أ جَعَل الإرْسال عَرِمَة وَالاعْتمَاد رُخخصة وَإِلَى موْضع الوَضع وَهْوَ حت السسرّة. وعئد 
الشافعي الأفضل أن يضح يَدَيْه على الصَّدْرِ لقؤله َعَالَى : .۾ فصل لِرَيْكَ وآ 4 
[الكوثر: ۲] فان اهل التفسير قالوا اراد به وضع اليمين عَلَى الشّمّال على الصّدرٍ. 
وکا مَا روي عَنْ س " «إن 72 السنّة وضع اليَمين عل الشمال تت السرّة» و 
9 مالك في الإرْسّال وَعَلَى الشنافعي في الوضع عَلَى الصّدْرٍ وَالَرَادُ 
بقوله تعَالَى ط وخر 4 تَحْرٌ الأضلحيّة بعْدَ صّلاة العيد؛ ولأ الوّضلع تيت السرة اقرب 
إلى التَحْظيمٍ وَأَبْعَدُ من اسه بأل الكتاب» وَهُرَ أي اللَعْظيمُ ر الاغتمّادُ 
سنّة القيّام علد أبي حنيفة وأبي يُوسُف. وَعَنْ مُحَمّد أله سن القراءة» وَتَمرَتُهُ َظهرٌ في 
الى بن فك E E‏ ورد نا لخد في 
القراءة اْتَمَدَ. والأصل أن كل قيَام فيه ذكر مسون يعمد فيه 7 لاقلا 

لقرلكة ارقق المشريت اجرزرن عن اتؤلم القت وامتظا يه قال الي إن 
امن في صّلاة التازّة وككبيرات العيد وَالقَوْمَة التي بين الركوع والسُجُود هُرَ 
الإرْسَّالء زقال ا السك ع هذه مراع الاعْتمّادُ وَالصّحِيحٌ كا كاله تسن 
الأئمّة الحلواني وَهُوَ الذي شار إِلَيْه في الكتاب أن كل یام فيه - 0 
فيه الاعتمَادُ كما في حَالَة الثاء والقئوت وَصّلاة الحتارّة 0 يام اش فيه ذکر 
مسون فَالسنّة فيه الإرْسال فيُرْسِل في القَؤْمَة عَنْ الركوع وَيَيْنَ تكبيرات الأغيادء وه 
كان يُفتي شَمْسُ الأئمّة السرخسي بان الأئمّة وَالصّْرٌ المهيدُ. وَذكرَ في اوی 
قاضي حَان: وَكُلّمًا فرع من اكير بضع بده اين عن امسر جت السرة وَكَذَا 
في كرات و ا و و في القرانة: 


(كُمْ يقُول: سبحاتك اللّهم وبحمدك إلى آخره) وعن أبِي يُوسف رحمه الله آنه 


الجزء الأول ۲۳۹ 


ير ت > مير ريد # رو ر 5 - 1 2 2 ) 
يضم إليه قولَهُ: ل إن وَجَّهِت وَحهِىَ 4 [الأنعام: ۷۹ إلى آخره؛ لروايّجٍ علي 4 أن التّبي 
عليه الصلاة والسلام كان يفول ذلك ولَهُما رواييٌ آنس 4 " أن النّبي عليه الصّلاة 
)0 ا 
ولم 
3 ر 48 ل ص و ر ي رت ية > ورو م سم a‏ ت 2 ت 5 ص 
یزد على هذا ومارواه محمول على التهجد. وقوله وجل ثناوّك لم يذكر في المشاهير 


والسلام كان إذَا افَتّح الصلاة كبر وقراً: سبحاتك اللّهُم وبحمدك إلى آخره» 


فلا يأتي به في الفرائض. والأولى أن لا ياتِي بالتّوجه قبل التُكبيرٍ لتَتٌصل به النَيَمٌ هو 


2 22 ر 3 £ ه 1 3 ره سم 3 7 ع ا 0 
وقوله: (ثم يُقول) أي المصلي (سبحاتك اللهم وَبحَمُدك وتَبَارَكَ اسْمك 


تعَالَى جَذك ولا له غَيْرُك) وَمَعْنَاهُ: سبك يا أله بجميع آلائك وبحَندك سحت 
ما ا Zo‏ 1 اه 14 م 2 م 60000 0 0 5 00 ھ٤‏ 
وكَعَاظم اسمك عن صفات الخلوقين وتَعَالى عظمتك» ولم یزد على ذلك عند أبي 


حيفة وَمْحَمّد وهو قول أبي يُوسف اول وعله أله يضم ليه وله وجه وَجهي 
لذي فَطَرّ السسّمُوات وَالأرض حَنيقا وَمَا انا من ركان إن صلاتي وسكي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاني لله رب العَالَمِينَ. لا شريك لَهُ وبڌلك مرت وأنا م الْسْلمينَ قال 
صَلاه؛ لاله كدب في صلاته» وَمِنْهُمْ من قول لا تَفْسُدُ) لاله ْمَل عَلَى َه أرَادَ به 
ET‏ 

وَكَولَهُ: ِيِضُم) إشارة إِلَى أله إن شَاء قم عَلَى الثنَاء وإن شَاء أَغْرَ عله اله 
صادق عَلَيهِمَاء وَهُوَ رِوَلية عَنْ أبي يُوسُف» وَعَنْهُ أن البدَاءَةَ بلتّسبيح أؤلى لقوله تعَالَى 
١‏ وَسَبَحَ تند ريك جين تقوم 4 [الطور: 48] وَوَجْه قوله ما روي عن علي داه و 
نول ذلك»» فَإِذَا وَرَدَ الإحْمارٌ بهمَا يُجْمَعْ هما عَمَّلا بالإار. ووه قولَهُما 
ما روی اتس ا يد کان إذَا اقح الملا كر ورا سبْحَائك الله " إِلَخ. 

ولا يَرِيدُ عَلَى هَذَا یاج إِلَى تأويل ما رَوَاهُ وو أله مَحْمُولَ على اجب 
3 الأ فيه وَاسعٌ. وأا في الفرائض فلا يزيد عَلَى ما اشَْهرَ فيه الأ وَهَذَا لا َأني 
بقوله وجل ناوك في الفرائض؛ لاه لم بذك في الْشَاهير. وَقَولهُ: (والأولى ألا يئي 


.( 57/1١ أخرجه الدارقطي‎ )١( 


م العنايت شرح الهدايت 
بالتوَجه) اي بقؤله وت ت وَحْهِي بعد اليه (قبل ) امير لقصل اليه به) أ بالتكبير. 
وول وهو الصّحِيح) احترَازٌ عَنْ قول بَْض الْتَأَعْرِينَ | هُ يقولها قبل اکير مهم نهم 
الفقيه أ اليّْث؛ ل بلغ : فى الغركة رکون عَمَلا بَا رُوي في الأخبار. 2 
ایح له يي إلى طول تكد فی الاب ب فَائَامستتقيل القبلة ولا صي وهو 
مَذْمُومٌ شَرْعًا فإنَهُ روي عن اسي عليه الصّلاةٌ وَالسَلامٌ أنه قال " «مالي أَرَاكُم 


سامدين» ". 


Gent 


(ویستعید بآللّه من الشيطان الرجيم يم) لقوله تعالى: « َإِذَا قرات الْقَرَءَانَ 
فَاسْتَعِْ الله مر مِنَ آلشَيَطن أَلرّجيمِ 4 [النحل: ٩۸‏ ملف لا اك اراي والأوتى 
أن يقول أستعيث باللّه ليوافق المرآن» ويقرب منه أعودُ باللّه: كُم التَعودُ تَبِعّ للقراءة دون 
لاہ عند أي حبق وشح حم اطا لوقا حك يات" بد سيول ُو المْمَتّدي 
وَيُؤّخَر عن تكبيرات العيد خلاقًا لأبي يوسف. 

الشرح: 

قوله: (وَيستعيذ بالله من الشَيْطَان ارجم حلافا كَالك فَإِنُّ لا يَرَى بلك تا 
روي س قال: وة خحلف الله 4 وخلف أي بكر ل وَكَانُوا 
يحون القرَاءة بالحمد لله رب العَالَمِينَ». 57 قله َعَالَى : } قدا رت لْقَرَءَانَ 
فَأَسَعَعِذٌ باه بن لطن ألرْجيرٍ نه ا ۸ الال وَطَاهره شض أذ يَكُونَ 
فَرْضًا كما قال به عَطَاء الا الكلفة احمترا عل ال وَإنمًا قال مَعْنَاهُ إذا 
أرَذت راء القرآن كفي لول بَعْضٍ أْصْحَاب ا ل له 
القاء فَإنّهُ ليس يصّحيح) 1 روك بو سّعيد لخر : «أنَهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسسَلامٌ كان 
نعود e‏ القرَاءق», وَقيل الفا هيا للحال US‏ 506 9 الأمير فتَأَدّبْ 
أي إذا أُرَدت الول ويس e‏ 

وَكَوَلَهُ: (والأولى) كان فط يتَعوذ , به إن فيه للقرّاء اختلافاء واتار الفقيه 


عقر اهندواني (أن يقول: شعي بالل يُوافق الان اَي الدَلِيلَ الدَالَ عَلَى التَعَوذ 
: کک وهو قوله عَالَى : ا بال 4 فَإنّهُ ام بالاسْتعاذة O‏ 


و ر رتك 


شتراكهمًا في الحرُوف ا وکاله اختراز عن ول من ول اعُوذ بالله العظيم 
ل الرّحِيم) وَهُوَ رواية حَفْصٍ من طريق هيبْرَة؛ أن قول إن 


لذ 


41 


الجزء الأول 
لس وام 4 e‏ 26 2 2 2 ےم فيه 
الله هو الوم العليم 56 و اوذ مَحَل القراءة لا مَحَل الثتاء (نم التعوذ تَبَعْ 
للقراءة دون الثنَاء علد أبي حنيفة وَمْحَمّد ا لوا) من قوله: ظ فَإِذًا َرَت الْقَرَءَانَ » 
الآيةء فيأتي في رق 5 ادي ا کرات العيد. وَعَنْ ا يوسف هو 
00 2 0 وله من جدْسه؛ الحا اا وي الشّيْء ما كان 
اکا اا ا الرّحيم) هَكَدَا تقل في المشاهير (وَيُسِرٌ بهما) لقول ابن 
مسعود قوله تعالى: أربع يُخفيهن الما وذكر متها التَعودٌ وَالتّسمِيَنَ وآمين. وقال 
الشافعي رحمه اللّه: يجهر ِالتَُسِمِيَتَ عند الجهر بالقراءة 1 روي " «آن التُبي عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ جَهَّرَ في صلاته بِالتّسميّت”'' '. فلن هُوَ مَحمُول على التُعليم لن أَنَسَّ 
5 أخبر «أَنّْهُ عليه الصلاةٌ والسلام كان لا يجهر بها كُم عن أبي حنيفة رحمه الله أنه 
لا ياتي بها في اول كَل ركعت كالتعوذ. وعنه انه ياتي بها احتياطًا وهو قَولُهمَا ولا 


دار > © 


يأتي بها بين السورة والفاتحت إلا عند مُحَمدٍ رحمه الله فَإِنهُ يأتي بها في صلاة الْمحَاهَدَجَ 
الشرح: 
وكَولهُ: (ويقرا يسنم الله الرّحْمّنِ الرّحيم) مَعْطوف عَلَى وله ويستعيد. وََوله: 
(وَهَكَذَا تقل في المشاهير) ا مالك وما احج به فإَّهُ قول لا يأتي 
الكل ررقت لذي روه انا راون حرف الل وَكَولهُ: (وَيُسرٌ بهمًا) أيْ 
العو والسلميّة (لقؤل ابن مملعُود: ري فيه الإمَامُ وَذَكْرَ مها اعود وَالنّسْميّة 
وآمين. وَقال الشافعي 1 يَجْهَرُ بالنَّسْمِيّة عند الجهر بالقراءة؛ لا روي «أن ابي عله جَهَرَ َه 
في صلا باش " ') روا يو هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه. E‏ ل عَلَى التغليم) 
كما كما شرع الجهرٌ اكير للإعلام» كما روي عن عْمَرَ اله جَهَرَ ˆ بالقتاء , بعد بعد التُكبير 
لتَعليم؛ لأن اسا ذه قَالَ: «صَلّيت لف رَسُول الله 2 وَخَلف أبي بكر وَعْمَرَ 
E oS‏ 
عار صت لار وب لاويل وَهْوَ كَمَا قلتا من المْل على اليم 
وقيل كان الجَهْرٌ في الااء قبل رول قوله تَعَالَى: ۾ اذعوا ربكم مَصَرُءَ 


.)٠١٤/١( والحاكم ف المستدرك‎ »)۳٠۸ /١( أخرجه الدارقطي‎ )١( 


بحب ي الاد هر ادات 
وَحْفْيَةَ 4 [الأعراف: 5 ] فَإِنّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بالثناء والقراءة أَيْضًا حٌى رل قؤله 
تَعَالَى : « وَلَا تَجَهَرٌ بِصَلَاتَكَ 4 [الإسراء: .]١١١‏ 
الصّلاة الي يُجْهَرُ فيها بالقرّاءة لاٹ في کل يوم وليل فَلَرْ کان هذا الخبَرُ تابا في 
الصذر الأول لاشهر ولو أشثهرَ لَمَا قي الاختلاف في الصّرِ الأول وَلَمّا بقي 
ل ل ل ل 
راعنية أذ الأخلايف اللي اتدل على توت انون N‏ قد نا 
أويهًاء وَالتَأُوِيل يَرْقَعُ الاختلاف» فلم يكن حيئئذ في الصّدْرٍ الأول اختلاف» وفيه 
نظَرٌ؛ لأن رفع اويل اللاحق للاختلاف السابق مَمْنُوعٌ وَالصّوَابُ أن يُقَالَ: هَذَا 
الا اض اف بالا ميق إن آنا أن قول کے الكو ا الما جنا ين نه 
البلوّى. 

و ا و 
الله تَعَالَى : ۾ سواء کک الفزل ¢ [الرعد: |٠١‏ 
يأتي بها في اول كل رَكْعَة كَالتعَوّذ) وَهُوَ رواب الحَسَنٍ عَنْه؛ للها ليست باية من اول 
القاتحة وما يقرا لافتتّاح الصّلاة» وَالصّلاة الواحدة كَالفغْل الوَاحدء وَخَذَا يور اقساد 
الاق في اوها في آحرها فيكتفي بها مره واحدة. (وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حنيفة وَهُوَ 
رواية أبي يُوسف (إئه يأتي بها احْتيّاطًا)؛ لأن العلَمَاء افوا في التّسْمِيّة ئها من 
القاتحة أَمْ لاء وعليّه راء الفاتحَة في رکعة فَكَانَ عَلَيْه قرَانُهًا في 05 رکعة 
ليكون أَبْعَدَ عَنْ الاختلاف. 

قال الصف (وَهُوَ قوْلّهُمَا ولا يأتي بها بيْنَ السسُورة والقاتحة إلا علد مُحَمَّد ف 
أ يهان سلف الحاتع» ا 
للا يلف نَظُمْ القراءة. 


سر الحديث بلا بای قال 


E 
(ثم عن أبي حنيفة أنه لا‎ 


(كُه يقرا قاد 2 الكتّاب وصووة أو ثلاث آیات من أي سورة شاء) فقراءة الفاتحت لا 
ل 0 ركنا عندتاء وكذا ضم ١‏ لسورة إليها خلاقا للشافعي رحمه الله في الفاتحة 


وخّالك رحمة الله فيهما. لَه قول عليه الصلاةٌ والسّلام " «لا صلاة إلا بِفَاتحَتّ الكتّاب 


الجزء الأول Yr‏ 


وسورة مَعَهَاه! ' وللشافعي رَحمَهُ اللّهُ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسَلامُ " «لا صلاة إلا بفاتحت 
الکتاب» . وَثَنَا قوله تَعَانَى « فَاقَرَءُوأ ما يسر من الْقَرَءَ ان » المزمل: ٠‏ والزيادة عليه 
بخبر الواحد لا يجوز لَكنّهُ يُوجِب العمل فَقَلنا بوجُوبهما (وإذا قال الإمام ولا الضائين 
قال آمين يفولا اؤتم) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام " «إذَا أَمّنَ الإمام فَأَمَتُو " ولا 
مَتَمسّك الك رحمه الله في قوله عليه الصلاةٌ والسلام " «إذَا قال الإمام ولا الضالّين 


فَمُونُوا آمين» " من حيث القسمّيٌ لأنّهُ قال في آخره إن الإمام يَهُونُها قال (ويُحمُوتَها) لا 
رويتاه من حديث ابن مسعود رضي ) الله تعالى هته ولأئه دعاء فيکون مبتاه على الإخفاءء 
وال والقصرٌ فيه وجهانء والتّشديد فيه خط فاحش. 

الشرح: 

قال (نمَ يقرأ اتح الكتاب وَسُورَة) اَلَف العُلَّمَاء فيمًا هُوَ الرَكُنْ من القراءة» 


53 


فذهَب عَلْمَاؤُنا إلى ا آي والشافعي إلى ركم ية الفاتحةء ومالك إلى ركيّة 
لفاتحة وضَم م سُورَة مَعَهَا (لَهُ قولة: د دل صَلاة إلا بفاتحة كة الكتاب وَسُورَة معها» ) 
0 الاسنتذلال به ظَاهرٌ وا الکن لا بث ا يديل ا 0 الواحد 
إن ی اك بوجي ل هناب رظاني و «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكقاب») وهو كالأوّل رونا قوله تَعَالَى « فَأفْرُوأ ما تسر يسر مِنَ قران 4 [الزمل: 
۰]) ووه الاسنتذلال أن قَولَهُ من القرآن علق ينطق على e‏ الا كرون 
ای ما يَنطَلق علَيْه القكان را 0 ا را به إن ران حارج الصّلاة ل 
يفرض فتن أذ کون في اللات وفي الآيّة كَلامٌ سُوَالا وَجَوَابًا ذكرتاة في الكقرير. 
َولَهُ: (والریادة بخبر الوّاحد) الك والشافعي 00 فان قيل لا 
لأ حت اج کل فز و قو ون تَجُورٌ الرَيادة به. أجيب بالمع؛ 
لأن الَشْهُورَ ما تَلَقَاهُ التَابِعُونَ بالقبّول. وقذ اتلفوا في هذه المسألة ويا مُؤول 
لاحتمّال كونه مَذْكورًا تفي الجئس أو لتفي الفضيلة كما في قوله «لا صَلاة جار 
)١(‏ أحرخه الترمذي في الصلاة باب ۲ (حديث ۲۴۸)» وابن ماجه في الإقامة باب ١١‏ (حديث 
۸۹(. 
(۲) أحرجه البخاري قي التوحيد باب ٤۸‏ ومسلم تي الصلاة حديث 54. 


4٤‏ اناد شرح الهدايت 


الممنْجد إلا في الْمممْجد» فَكَانَ ني الدلالة فلا به ه الزيّادَة 5 (وَإذا قال 0 وَلا 


العا قال) أي 7 آمين ب إلا 1 ذلك تفيًا لشلقة القسسمة د 


مَالك؛ لاله عَلَيْ ول د في آخره «فإن E‏ رف أي كلمّة آمين 


(ويخفوتها) أي امام ادون (لا رَوَيْنَا من حَّديث ابن مَممْعُود) يُرِيدُ به ما تقَدَمَ من 
قوله لقؤل ابن مَسْعُود: أرب يُحْفيهِنَ الإمَامُ وذكر مها اعود ر وآمين 0 
دُعَاءِ فيکون مَبْنَاهُ عَلَى الإخفاع كما في حارج الصّلاة قال الله على : « ادعو 

کہ قَصَرعًا وَحْفْيّةَ 4 [الأعراف: ]٥‏ قيل مڻ مَذهَّب أبي حَنيفَة أن الإمَامَ لا ا 
أصْلا؛ لأنّهُ داع وَالدّاعي لا يمن فكيْض يستقيم القَوْلَ بإخقائها. 


من 


(العيت باذ أناتخرقة عزف أذ رين الأنكد الا بالتدرد ١‏ بقوله حرم قول علي 
وأو ی تع ا ت ل لفقا ا ی باب الرارعة على تا ست ولق أن 
ذلك غَيْرٌ ظاهر الروَايّة» وَأمّا عَلَى ظاهر الرواية هما ذَكرَهُ في الكتّاب فَإنَهُ رليك 
ويخفيها وَهُوَ مَذَهَبُْ عُمَرَ وعَلي واب مُسْعُود. قال ابن مُسعود: رك الاس اهر 
بالامین وما تر کھا إلا لعلمهم بالخ ا ع قؤله الداعي لا يوس ألهُ مَسُوعٌ 
إن مين و بإجابة الدعَاء الأول ولا فق في دل بين أن 0 من ) الداعي 
غير وما 7" به الشافعي عَلَى ستية الجر بالتأمين في الجهريّة من قوله يي «إذا 


َم - 


من المَام َأَمُتُوا» له عَلْقَ مين الوم بتأمینه وه يدل عَلَى کون تأمينه موا 
ليس بقوي؛ لن اميه غرف إذا رع من وله( ول لآل [الفاعة: ۷] لا يلم 
ن ا اميه ا ولد والقضة فيه وجهان» وَالَشْدِيدُ فيه طا فاحشٌ) قال 
ف س ا و وهل دقن و لكك بويد في لمان فى ا 
تَعَالَى : « وَلَآ ءَآمِينَ آلْبَيتَ آخَرَامَ 4 [المائدة: ؟]. 

قال (ثُّم يُكبْر ويركع) وفي الجامع الصغير: وَيَكَبّْرُ مع الانحطاط «لأن التَبِي 
عليه الصلاةٌ والسلام كان يُكبْرٌ عند كل خَفض ورفع» (ويحدف التُكبير حذفًا) لأن 
الد في أوله خَطَاً من حيث الدّينٌ لكونه استفهاماء وفي آخره لحن من حيث اللْعَمُ 
يعت ديه تی رڪيه يفرح بن أصابمه) لوده ليه الصلاة سام اتس هه 


الجزء الأول 4o‏ 


م اس ام 2 24 1 2 > > ب ر ا ا ١‏ اقرا جو ا +أخم ك 
"ذا ركعت فَضع يديك على رُكبَتَيك وَشَرَج بين أصابعك " ولا يُندَبْ إلى التفريج 
إلا في هذه الحانّجٍ ليَكُونَ أمكن من الأخن؛ ولا إنَى الضّم إلا في حال السجود وفيما وراء 
ذلك يرك على العادة (ويبِسُطُ ظهرة) ان التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ كَانَ إا رَكَمَ 


ور م 


بسط ظهره» (ولا يرفع راسه ولا يُنَكْسهُ) لن النّبي عليه الصّلاةٌ والسلام كان إذا 
ركع لا يصوب رأسّه ولا یقن (ويقُول سبحان ريي العظيم ثَلاثًا وذلك آدتَاه) لقوله 
عليه الصلاةٌ وَالسلام " «إذًا ركع أَحَدَكُم فيفل في رُكُوعِه سبحان ريي العَظيم تلات 
وَذّلكََدنَاهُ' "آي أَدنّى كمال الجمع. 

الشرح: 

ال م يكيم اللي تدك بَعْدَ مَا فرَعْ من قراءته يكير ویرک وهذه 
رواية القَدُورِي» وَهَذَا يقتضي أن یگن اكير في مَحْض القيّام وبه قال بض 
مَشَايخنًا. ومن أب ٠‏ الصف في هَذَا الكتاب 5 صرح بلفظ ا الصّغير إذا 3 
وع محا بين روايته ورواية دري فذكر قَولَهُ (وفي الجامع الصغير يكر مَعَ 
الالسطاط) إل يض مقار اکر بالكو کن تع كم نی از وه كل 
يعض آخخر. وقول (لأن «البي کان بک عند كل خحفض وَرَفع» ديل قوله نم 
ا وار بال حقض وَالرفْع ابتدَاء 05 رک رالتاز ومََاة: : الله أعْظَم من 
يوَدّى حَقهُ بهذا القَذرِ من العبادة EE‏ هَدَا الحديث ل ما فة 
رفع الرأس من كمتميع الإقام وتضميد اندي لس بسطروع كم َمل الب لبي کب أن 
هذا حكاية فغله عليه الصّلاة وَالسّلام من الراوي» فلا يُعَارِضُ وله ولك «إذًا قال الإِمَام 


سمغ اله َنْ حَمدة فقولوا وبا لك الخَمْدُ ل اراد بوهم وَرَكَمَ 
بَعْصَةُ لاحتماله وَلأنْ كَلمَةَ كل لم تي بَاشرْهُ فإن قيل: قَمَاذَا تفل بمَا رَوَى بو أمية 


وَعَملُوا به «أن رَسُولَ الله و مَا كبر حال الرّكوع وما كير إا رفع رأسَهُ منةُ». 


أن 


E 


.)50/5( أخرجه ابن عدي ف الكامل‎ )١( 

(۲) أحرجه الترمذي في الصلاة باب .١١١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود قي الصلاة باب ١49‏ حديث »)۸۸٦(‏ والترمذي قي الصلاة باب ۷۹ حديث 
(). 


۲4٦ 


العنايت شرح الهدايت 
جیب باه على تقدير ثيُوته رَحَحْنَا ما رویتا؛ لاه نبت مثا وق وَاية؛ لأن 
واه علي وان مود وَجمَاعَة من الصّحَاَة. وَمَا َوه َراي عبد الرَحْمَنِ ن أبْرَى» 
وحمل أله ل كير إلا ن عبد الرّحْمّنِ لَمْ يَسْمَعْ وَسَمعَ غير وهو مسا ْم به البلوى 
OE SE oS‏ ف قر 
مضع الَدّ (لأن لَه في و ا ی ا لک ایام مكرك غاا في 
كرا :الله وهو کر إذا ققد زوقى آخره لبد بن یت الل أي حول عن سن 
الصّوّاب في اللعَة؛ لأن أفْعَل التُفضيل لا يَحْتَمل الَدَ لَعَدَه فَإِنْ فَعَل لا يَكُون شارعا في 
الصّلاة علد بَعْض مَشايختاء وَهُوَ قول الفقيه أبي جَعْمَر: وتفُصيل الكلام في ذلك أن 


عساو E‏ 50 الع 4126 رض و 2 3 م لاض ر 
وو 1 ا 2 و" ,7 ا کش ا 2 ا و6 ا 
لشكه فى كبريائه وغير عمد مفس للصّلاة وفيه نظرٌ؛ لأن الهمرّة يَجورٌ أن تكون 


° 6 ا و 2 و ا 5 رارش و مر که 7 
شرن فلا يكون A O SY I‏ مله لا E‏ لاله إشبا ع والحذف 
To f‏ رمخ ع2 ° 0 co‏ مه 24 0 of‏ 

أولى» ومد الأول من الآخر عمدا كمد الأول من الأول. 


ررق اام وق قدا واه مها روه 2 کر و وده ° وو 
ومد الآحر منه احتّلف فيه» قال بعضهم: تفسد الصلاة» وقال بعضهم لا تفسد 


وير الراء من التَكْبيرٍ لا روي عن إنراهيم المي مَوقوفا عليه وَمرْفُوعَا إلى ابي 4 
َه قال " «الأذان جَرْمٌ وَالإقَامَة جرم وَالتَكبيرٌ جَرْمٌ» " وكوله: (وَيُعْتَمَدُ بيده عَلَى 
َكبئيْه) ظَاهرٌ. وقَولهُ: (إلا في حَالّة السّجُود) يعني أ يضم فيهًا لقع روس الأصابع 
مُوَاجهَة للقيلة. وقولَة: (وَفيمًا وراء ذللك) أي فيا ورَاء الركوع وَالسُجُود وَهُوَ حَالَة 
الافصّاح وَالتَشَهٌّد ريرك على العَادَة) لا ب كن لفك ولا بر كل لتمريج. 
وَكَوْلَهُ: «لأن لبي عَلَيه الصّلاة وَالسسّلامُ کان إا ركع سط ظَهْرَُ» روت عَائشَة رضي 
الله تَعَالَى عَنْهًا أَنّهُ «كان يدل بحيِث لو وضع عَلَى ظَهّرِه قَدَحٌ من مَاءِ لاستقئ» 
ولك زولا يكم را يكنم مَعنَاهُ يسوي رأَسَهُ بعَجُره؛ لاله مَأمُورٌ بالاعتدال 
ذلك شساوبوما. 

وقول : (لا يُصَوّب رأسَة) أي لا يَحْفضُهُ (ولا يقنع أي لا يرف وَإِنمَا فس 


قول محمد وَذْلكَ اذاه بقوله «أذئى كمال الجن جا ن .لفل الط ن 


م هاس 3 10 ره ير o‏ 1 5 17 ت 
ت الأئمّة قال في مَبْسُوطه: لم يُرِدْ بهذا اللفظ ادى الجواز إِنمَا المرَادُ به اذى 


4۷ 


الجزء الأول 
ر ل ل لف و ا ا ل E‏ و o‏ 
الكمّال» فإن الركوع والسجود يجوز بدوك هذا الذكر إلا على قول ابي مطيع. يعني 


هقر 


52 ع عي علي و 
تلميذ أبي حَنيفة» وَشَيْحُ الإسلام قال في مَبْسُوطه: بريد به أذتى من حَيْثْ جَمُعْ العَدَد 


3 
سے ت 
إن 
ٍِ 


قر جَمْع العَدّد لا وَالْصِنّفْ جَمَعَ هما فقال: أذئى كمال الجمْع. 

إن قيل: الَشهُورٌ في مثله اذى الحم اة فما مُعْنَى كمال الحنع ؟ فالحواب 
إن أذنى المَمْع له صر في الايْنِ؛ لأن فيه جَمْعَ واحد م واحد) وا كمالك فيو 
الذي E Re‏ فيه مَعْنَى لجَمْع لك واصطلاحًا وَشَرْعًا. فإن قيل: كمال الجمْع 
س پنذکور ولا في كمه مرج الم إلى عير مذکور. أجيب باه سن ذكر 
دلا بذكر الثلاث» فإن راد عَلَى اللات فهر اقل لك على وه لذ يمل ال إن 
کان إِمَامًا لقلا صي سا لیر اکروه وإن تقص حار ويره فيمًا روي عَنْ مُحَمَّد. 
وقال ابو مُطبع: فَسَدَتْ صَلاه؛ لاه ركن مشرو ع وجب أن لَه ذكرٌ مَفْرُوضٌ كما 
في القيام. وابحواب أله يلرَمُ الريادة على قوله تعَالَّى « أرَكعُوأ وَاسَجدُوا 4 [الحج: ۷۷] 
بالقيّاس وهو لا يُجوز. 

(شُم يرفع راسه ويقٌول: سمع اللّهُ كن حمده ويقول الؤتم: بنا لك الحم ولا 
يقولها الإمام عند آبي حَنِيمَرَ رحمه الله وقالا يَمُولها في تفسيه) با روى أَبو هريرة ظ4 
أن الي يذ كَانَ يَجِمَعْ بین الذّكرّينِء!" " ولائ حَرْض غَيرَهُ فلا تسى فة وه 
قَونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام " «إذَا قال امام مع الله كن حَمِدَهُ همووا ينا نك 
الحمد” ' ' هذه قسمنّ وَآَنهَا تنَافِي الشّرِكَتَ لهذا لا ياتي وتم بالتّسمِيعٍ عندَنًا خلاقًا 
اناف رَحِمة الله ولائ بقع تحميدة بعد تحميد القتدي وو خلافمُوضع الام 
وما رواه محمول على حال الانفراد (والُنفَرد يجمَع بِينَهُمًا في الأصح) ون ڪان يُروى 
الاكتفاء بالتُسمِيع ويُروى بالتُحميد والإمام بالدلالي عليه آت به معنّى 
الشرح: 


و 


وق لع لوس اج د ا و 0 “2 0 د ال لير 
نم رفع راس يُقول سّمعَ اللَهُ لن حَمدَة) أي قبل الله حَمَّدَ مَنْ حَمِدَهُ فإن 
2 عو هر ار 2 17 002 201 0 ١ 1 7 EDS‏ 
السماع يُسْتَعْمّل في القبول» يقال سَمعّ الأمير كلام فلان إذا قبله. والهاء فى حمدف 
)١(‏ أحرجه البخاري في الأذان باب ١١5‏ حديث .)۷۹٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان باب 25١‏ ومسلم في الصلاة حديث ۷۷- .۸١‏ 


€۸ 


العنايّ شرح الهداية 
قبل للسّكّة وَالاسترَاحة» وهو اقول عَنْ الثتقات» وقيل كتاية (ويقول اموم ينا للك 
الحَمْدُ 0 أَظْهر الروَايّات) وَرُوِي: رَيّنَا ولك الحمْد. وَرُوي: الهم ريا لك الحَمْدُ 
(ولا يقوها امام عند أبي حَنيقة. قلا يا ني سه ا وى أو خر ن لبه 
N ERE‏ ن الذكْرَيْن» وکان اغب أحْوَاله الإمَامَة ا : (وَلأنه) أي امام 
00" ره ول يك «إذًا قال ١‏ الإ مام سَمعَ الله لن حَمِدَة 
فقولوا: ربا لك الَمْدُ»). 


وَوَجْهُ الاسنتثلال ما قال (هذه قسمة وَإِنَهَا ثتافي الشركة) فإن قيل: هَذَا 
الحديث ار خا روي عن از مَسعود ربع فين الما وعد منها التَحَمِيدَ. 
اي أَنهُ قال في الأسْرَار: له غريب أو بأن الرحْحَانَ لحديث القسمَة؛ لاله مفو 


إلى النَبِيَ يك بروايّة أبي مُوسى الأشعري» وفيه تر لنهُ إن كَانَ ريا أذ روح لم 
LE‏ وقد مَسّكتا به في إخفاء الأمين فيمًا قم وقول وود أئ لن 
القمْمّةَ ثنافي الشركة (لا يأتي و باشب عنْدَنَا خلافا للشافعي؛ ولاه يُمَعْ 
e‏ أي تَحْمِيدٌ امام (بعد تُحميد الْفتَدي)؛ أن لدي ياي بالش مید حين 
ll‏ الإمَام امع ل جرم بقع ع بَعْدَ تُحُميد ادي (وهو حلاف e‏ 
الإمَامَة) وََوْلَهُ: (واّذي روه يعني أب شر وگ ولد کان يَجْمَعُ بَيْنَ الذكْريْن» " 
فهر ول غل حَالّة الالفراد» َامَرُ َحْمَُبْنَ درن في الأصح). 

و في ا احتراڙ عَنْ القولين الآخرين الَذكوريْن EAE‏ 
الاكتقاء باسني وَالآحَرٌ الاكتفاء بالنحْميد. وَج الاكتقاء باشلميع» وَهُوَ رواية 
الوادر أن الاما يأتي بالتسْمِيع وارد 0 د أن عَلَيْه القرَاءة كما عَلَى المَام 
وَوَجْهُ الاكتقاء بالنَحْمِيد كر ل كو في قارع 50 أن ا ب الذكرين ا 
إلى قوع الثاني في حَالَة الاعتدال شر غ لاعتدال الائتقال ن ا في 


0 


القَعْدَةَ ين الستجدئين. ال : 8 يعقوب: قال ا تل ررم رَأْسَهُ مر 
›۴ اه e e‏ 
ل قد الالام إن ادت مح که 8 كان حم ناء a‏ ا 


الجزء الأول ۲۹ 


الالفراد؛ لان ارد يأني بالتُسْميع كا دَكَرئا له إِمَامٌ في حَقّ تفسه» وهو حَث عَلَى 
المتذه :ولحت ل محري تعن عاد أن ا ور ووالاقاء بالذلالة عا ت جه 
مَعْنّى) جوا عَنْ قَوْطمَا؛ لأ حَرض غَيْرَهُ إل مَعْنَاهُ أن الال عَلَى اير كفاعله. 
قال (كُمْ إِذَا استوى قَائِمًا كبر وسَجد) آما التكبير والسجود فلما بِيْناه وآما 
الاستواء قَائِمًا فيس بفقَرض؛ وڪدا الجلست بين السّجدتين وَالطْمانِينَةٌ في الرْكُوعٍ 


وَالسجُودء وَهَدَا عند بي حَنِيفَمَ وَمْحَمَدِ رَحِمَهُمًا الله قال آبُو يُوسْفَ رَحِمَهُ الله 
يُفترَضّْ ذَلكَ له وقول الشَافمِي رَحِمَهُ الله لقوله لي الصّلاة السام" فم فصل 
فَإِنّك ثم صل“ قَانَهُ لأعرابي حين أحَفّ الصلاة. وَلَهُمَا اَن الركوع هو الانحتَاء 
والسجود هُوَ الانخفاض نَت فَتَتَعَدّقَ الركنيّرٌ بالأدئى فيهما؛ وكذا في الانتقال إذ هو 
غير مقصود. وفي آخر ما روي تَسمِينُهُ ياه صلاةَ حيث قال: وما تقصت من هذا شيئا 
فَقَد تَقَصت من صلاتكء كُمْ الوم والجلستّ سند عندَهُماء وَكَذَا الطْمانِيَدٌ في 


04 


عنده . 
الشرح: 
E E O N E N AN TOES‏ 2 و و 
قال (ِنْمّ إذا استوّى قائمًا كبّرَ وَسَجَدَ) إذا استوّى المصّلي من ركوعه كير 
0 2 


وَسَجَدَ (أما اکر والسجود فلما یسل يغنى ما ذكر قبل هذا مخ وأ عله العكاذة 


السام کان كبر عند کل حَفْض ورف وما ذَكَرَهُ في اول لباب من قؤله: 
۾ آرڪغوا وَأَسَجِدُوأ » [الحج: ۷۷] اعلم أن تَعْدِيل الأركان وَهُوَ الاستواء قائمًا بَعْدَ 
الركوع وَيُسَمّى وة (والجلسةٌ بن السجدئين وَالطَماْنِيَةٌ في الركُوع وَالسسّجُود) 
أي القرَارٌ فيهمًا ليس رض (عند ات حنيفة وَمُحَمّد. وقال أبو يُوسُف يُفتَرَضُ ذلك 
كل ومقدار الطمأنيئة بمقدار تسئبيحة (وَهُوَ قول الشافعي رَحمَّهُ الل وفائدة 
الاختلاف ع في حَقّ جواز الصّلاة بدونه. فعنْدَهُمَا يَجُورُ وعد أبي E‏ 


ر و او وو سم 10 1 ٍِ 0 7 2 
يجوز» ولم يذكر هذا الاحتلاف في ظاهر الرواية) وَإِنّمَا ذكره المعلى فى توادره 


- ام 00 


)١١١ والصلاة باب‎ ٠٤ والترمذي ف الاستعذان باب‎ ١ ٤٤ أحرجه أبو داود قى الصلاة باب‎ )١( 


ور م 


ادل بو يوسف بحَديث الأعْرَابيَ» وهو قَولهُ: ِو حين راه تقر كقرَ ر الدّيك: 2 
فَصل فرك کي نصل» ف کر صَّلاةٌ برك التَْدِيل فکان كنًا؛ أن التفاء غَيْرِه للا 


ينفها. وهُا وله الى ط أرْحكَعُوأ سدوا [الحج: ۷۷] لكوع هُوَ لالحا 
بال E O RO‏ الالخفاض وَذَلكَ حمل بدون اطَّمَأنيئة 
علق الركنية بالأذئى فيهمّاء EE‏ بير الواحد بطريق المَرْضيّة؛ لاه 
سخ وَمَوْضْعُةُ أصول الفقه» هَذا مَا يعلق بار والسجود. 

وا اة ا السّحدكين فَقَدْ اشا رَ اهما بقؤله وَكذا في الاثتقال إذ 


هو عير مَقصود بل الْقَصُودُ هُوَ أداء لر وَكَولهُ: (وفي e‏ جواب عن 
حَديث الأغرابي e E EE‏ او ضلا حت قال وما 


ر 


لقت من هذا شيا فقَد نقَصْتَ من صلاتك» فو كان يالا ؛ لتيل مُفسدا لم 
اا ل لرکوع و السّجُوة؛ ولاه لَوْ کان فاسدًا كان الاشتعال 2 
عا فكان ر كه عله الصلدة السلا إلى القرَاغ م ان الحدیث ا 
الإلزام من الوَحْهَيْنء م ذالم یکن لديل عنما رصا فل هو وجب ا 
فَأما الطَمَانيتة في الالتقال رهي القو مه مه والجلسة فهي سه سئة عنْدَهُمًا. 


روأ اطا : في الركوع وَالسسّجُود (ففي تخريج ا سنّة وفي تيع 


00 وَاجبَة ل تحب a‏ کک وح 2 أن هذه 


ا 


ل 0 م 
کل نير رامق ا یس بمفْصُود کنا قم ثم فيل 
في كَْفيّة السّجُود وَالقيام مه أن يضح ولا ما كان او إلى الأزض عند السود 
ون يَرْقَعَ ألا مَا كان إِلَى السّمّاء أقرَب فَيَضَّعْ ألا رکه نم يديه نم وَوَجْهَةُ. وقال 
ار لد اع معاران N‏ 

(ویعتمد بيديه على الأرض) لان 45 وصف صلاة رسول الله 5 


«فسجد واذعم على راحتيه ورفع عَجِيرَتَمُ! ' قال ) (ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء 


.)"0*/5( وأحمد‎ 2١ والنسائي في التطبيق باب‎ »١ ٠١ أخرجه أبو داود في الصلاة باب‎ )١( 


الجزء الأول ۲۱ 
أذتيه) لا روي أنه 4 فعل كدلك. قال (وسجد على آنفه وجبهته) لأن التّبي عليه 


الصّلاةٌ وَالسلامُ وَاظب عليه (قإن اقتَصّرٌ عَلَى أَحَدِهِمًا جار عند أي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّدُ 


وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر) وهو روي عنه لقوله عليه الصلاة 
والسلام «أمرت أن أسجد على سبعت أعظم» وعد منها الجبهة”! “ ولأبي حنيفج رحمه 
الله أن السجود يَتَحَقَّقَ بوضع بعض الوجه؛ وهو الأمورٌ به إلا أن الخد وَالدّقَنَ خارج 
بالإجماع: والّذ ڪور فيما روي الوجه في المشهور؛ ووضع اليدين والرڪبتين سن عندتا 
لتَحفًق السجود بدوتهماء وأما وضع القدمَين هقد ذَكرَ المُدوري رحمه الله آنه فيضم 
في السجود. 

قال (هَإِن سّجَدَ على ڪور عِمَامَته أو َاضل مَوبه جارَ) ان التي 2 ڪان سج 
على كور عمامته؛ ويروى " أنه 5 صلّى في ثوب واحد يقي بفُضوله حر الأرض 
برها" (وَيْبدِي ضَبِعَيه) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام ' وآَبدِ ضَبعَيك ' ويُروَى " ويد " 
من الإبداد: وهو للد والأول من الإبداء وهو الإظهَارٌ (وَيُجَافَى بَطْنَهُ عن فَحِدَيه) " «لأنّهُ 
عليه الصلاة والسلام كان إذَا سجد جافى حَنَّى أن بهم لو أرادت أن تمر بين يديه 
لمرت» ". وقيل إذا ڪان في الصف لا يُجافي كي لا يُؤذي جاره (ويوجه أصابع رجليه 
تحوالقبلع) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام " «إذًا سجد اومن سد كل عضو منه؛ فليوجه 


من أعضائه القبدَنَ ما استطّاع7"" 


الشرح: 

َقَولَُ: (وَيََمدُ يديه عَلَى الأرْض) ظاهرٌ. وَمَعْنَى ادَعَمَ عَلَى رَاحَيَيِْ انَأ وهو 
افتعال مَنْ دَعَمْتَ ل : أي جَعلته دعَامَة. وقولة: وَسَحَدَ على ألفه وجبهته) تقد 
الأئف عَلَى الْجبهَة باغتبَار أن الأئف اقرب إلى الأرض ل ا ول (فإن 
اقتصرَ عَلَى أحَدهمًا) يَعْني أن الذي اقتصرَ عَلَيْهِ إن کان لبه جار ياتّقاق عُلَمًائتا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۱۲)» ومسلم (450) من حديث ابن عباس. 

(۲) أخرجه أحمد ( ۲۵۹/۱ ۳۰۳ ۳۲۰ 14هم). 

(؟) قال الحافظ في الدراية :)١ 417 /١(‏ لاجد وقال الزيلعي تي نصب الراية :)۳۸۷/١(‏ غريب» 
وف الباب حديث أبي حميد «واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» أخحرجه البحاري (۸۲۸). 


YoY 


حلافا للشافعي وَإِنْ كان الألف (جَارَ علد أبى حنيفة) وَيُكْرَه وَلْمْ يَجْرْ عِنْدَهُمًا إلا 
3 و 8 ع 0 ه ا ماده 82 ت - ا ٤‏ 0 

ف حدر وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام «امرت 
٤ £‏ م وم 28 مومه 0 ر و PY‏ 6 3 اس رټ ص مه 

أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعة أغظمء وَعَدَ منها الَبْهّة0": أي على البدين والركيتين 

والقدمَيْنِ و لجبهة. 

قيل: كيف يَسَْقِيمُ الاستذلال بهذا الحديث» فإنّهُ لو تَرَكَ وضع الر كيين وَاليَدَيْنٍ 

ر ام ور مه و و 0 5 0 4 چ 5 واه 7 

نهُ بالإجْمّاع وهلة الأريعة شن تلك الةو اجيب بان الامتتذلال بهذا 

اديت الما هو على أن محل المنّجْدَة هذه الأعْضاء لا عَلَى أن وَظْعَهًا لازم لا 


ت 


جَازّت سجد 
لذ ل ع قدو الأعقاء لد كور تداز يكون جا للسجدة. ولأبي حَنيفة أن 
ال يوضع بَعْضٍ وجه أن 1 جميعه عير تمكن؛ أن الأنف وَاجَبْهة 
عَظْمَاتُ امان يَمْتَعَانَ وَضْعَ جميع الوَْه وَهَذَا ظَاهٌ وَإِذَا رو الكل كان 
لمر به وَضْعَ البَعْض» إلا أن الخد وَالذََّنَ حَرَجَا بالإجْمّاع إذ الَعْظيمْ لم شرع 
بوضعهمًا فقي الألف وَاحَبْهَة وَالجبْهَةُ صلم محلا للسّجُود فكلك الألف» وَهَذَا؛ 
ون ا له تلو إكا أن کرد ما ل ا 0 إلى لثاني؛ نا 
تل ,لاق علد اثثر ول كم يكن حلم تقل القن ل تقل لض له 
لاء كَمَا لو كان هما عدر فعيّنَ الأول وَيَجُورُ الافْتصارٌ عليه كابهة وَالْذَكُورُ 
فيمًا رُوِي من اتير هُوَ الوَجْهُ في الَشْهُورِ کا داخایْن عَلَى السوّای 
وو قى اة جار َكَذا َو اكْتَقَى بالأئف روصع ادي وَالرَكبتيْنٍ سنه علدنا 
لتَحَقق السّجُود بدُونهمًا)؛ أن الستّاجدَ اسم ن وضع الوجة على الأرّض. 

وذ روي أله كَل «معلٌ الذي يُصَلْي وَهْرَ عاقصَ شغره كمل الذي يُصَلّي 
وَهُوَ مَكْتُوفْ» 2 اميل بل تفي الكَمّال دُون الْجوَاز. وَكَوْلَهُ: علدنا احْترَارٌ 
عر ا الشافعي وَمُخْمَارٌ الفقيه أبي الث له واب لقؤله د «أمت 
أن اجه على سَبعة أخضاء» وَلنَوَابْ ما قدَمَ أن هَذَا الحُديث يذل عَلَى مَحَل 


(۱) أحرجه البخاري (۸۱۰)» ومسلم .)٤۹۰(‏ 
(۲) أخرجه مسلم »)٤۹۲(‏ وأبو داود (145)» والنسائي ۰۲۱۰/۲7 ۲۱۹)» وأحمد (۳۱۹/۱) 
بلفظ: إغا مثل هذا كمثل الذي يصلى وهو محتوف). 


(؟) سبق تخريجه. 


Yor 


الجزء الأول 
السنَّجْدَة لا عَلَى أن وضع کک لازم (وأمّا وضع القَدَمين فقذ ذَكْرَ القدوري آل رض 
في السود فإذا سَجَدَ ورفع أصابعَ رِجلَيّه عَنْ الأرض 1 يَجُوزُ كذا ذکره الکرخي 
وَالخصّاص)» وَلَّوْ وَضّعٌ إِحْدَاهُمَا جَارٌ: 

قال قاضي نحَان: ويُكرَة. وذكر الإمَامُ التُمرئاشي أن اليذيْن وَالقَدَمَيْنِ 0 في 
عَدَمٍ الفرضيّة وَهُوَ الذي 0 عليه کلام الإسّلام في ا وَهُوَ الحق. و 
(وإن سج على و عمامته) اهن و العمّامّة دَوْرُهَا وکل دور کون 00 
00 لا غير: ر العضد ويجافى بَطْنَهُ) أي اعد وا 417 الشّاة , بعد بعد السّخلة) 


(ويقول في سجوده: سبحان رَبّي الأعلى ثَلانًا وَذّلك أَدنَاهُ) لقوله عليه الصّلاةٌ 
0 «وإذًا سجد أحدكم فليقّل في سجوده: سبحان رَبّي الأعلّى ثَلانًا ذلك 
ادنا آي أدنَى كمال الجمع ويْستَحبُ أن يزيد على الثّلاث في الركوع والسجود 
بعد أن ب يختم بالوتر لأنّهُ عليه الصلاة والسلام «كان يختم بالوتر» وإن كان إماما لا 
يزيد على وجه يمل القوم حَنّى لا يودي إِلَى التنفير شم تسپيحات الرْكُوعِ 0 
سَنٌ لأنّ النّص تتاوتهما دون تسبيحاتهما فلا يزيد عَلَى النَّصْ (وَاخْرأَةُ تنخفض في 
سجودها وتلزق بطتها بفَخدَيها) لان ذلك اسر تها. 

قال (ثُم يرشع رأسه وَيُكَبْرٌ) ا رَوَينًا نا (هَإِدًا اطمأن جالسا كبر وسجد) لقوله عليه 
ار له 
يستو جالسا وسجد بد أخرى أجزآه عند أَبِي حنيفة وَمُحَمّد رحمهما الله وقد ذَكَرنَاهُْ 
وتكلّمُوا في مقدار الرّفع. والأصح آنه إذَا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لاه يعد 
ساجداء وإن كان إلى الجِلُوس أقرب جار لأئّه يعد جالسا فَتَتَحَقّقَ لاني 

الشرح: 

وَقوَلَهُ: وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُ) بالواو مَعْطُوفٌ عَلَى إِذَا ركع أُحَدُكُْ؛ اهما في 
حَديث واحد. و ر ويك الرّفعٌ فَريضّة كما أن الستّجْدَةً الثانية 


الصلاة والسلام في حديث الأعرابي " شم ارقع رأسّك حشّى تستوي جالسا» 


(۱) أخرجه ابن ماجه (850)) وقال الحافظ في الدراية :)١٤۷/١(‏ فيه انقطاع. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) بلفظ: ثم اجلس حي تطمئن جالسا. 


Yo 


العنايي شرح الھدایہ 
O‏ وساي 2 ا ا ا کا ت ا SEES‏ 

فرض فلا بد من رفع الرأس ليتحقق الانتقال إليها وَالتَكبير سنّة. وقولة: (لا رَوَينَا) 
إِشَارَةٌ إلى قَوله؛ لأن «الَبِيَ يلد كان 0 عند کل ي تحفض ورفم» را 37 ٤‏ تُكلموا) 
3 له o3‏ 
ا ر 


ي الشاي (في مقار الرّفع) قال بَعْضُهُحْ: إذا زيل جَبْهَتَهُ عَنْ الأض ثم أَعَادَهَا 

N,‏ ن زياد: إذا رفع رأسَه من الأررض بقذر مَا تخري فيه الرّيمٌ جَارَ 
وهو قريب من الأول وقول مُحَمّد بن سلَمَةَ لا کون عَنْهمَا ما لَمْ رفع جَنهعَهُ مقدار 
ما يَقَُ عند النَاظر أل رع رَأسةُ ليَسمْجُدَ رى فَإِنْ فَعَلَّ ذَلكَ جار عَنْ السسَّجْدئيْنِ وإلا 
کون عَنْ سَجْدَة وَاحذة. وفي القَدُورِي أ يَكتفي بأذتى ما نلق عليه امم الرفع. 
وَجَعَلَ شي الإمثلام هَذَا اصح وَقَال؛ لأن الاب هُوَ ارقم اذا وُجدَ دی ما يَتنَاوَله 
امم الرّفع بأن رَقَعَ جَبْهَتَهُ کان مُوَدَيَا هذا الذكن. قال الصف (وَالأصَحٌ که إِذَا كان 
ِلَى السسّجُود قرب لا يَجُورُ؛ لاه يعد سَاجدًا» وإن كان إل اللو اق ا جار لاله 
الا N A‏ لنانية) يني ذلك القدار ص رفع وهو اللو يع 
ي حي كر في شرح الطَحَاوِي وکلم مايا في الرکوع في کون الرکوع 


في کل ركع مره والسُجود مون هدهب كرحم إلى له وقيفي وَاتبَاعْ لزع من 
عبر أن يقل که می وقد تعدا اشع ما لا مغل له ى حقينًا للالاب ومن 
TON CECE‏ مين I IN‏ 
بسَجدة فلم يفل هن جذ مرن ترغيما لَه وله ضار ل في سود السو فقال 
«هُمَا گرغیمًا للشبطان» وقل في السسّجْدَة الأول مُشيرٌ إلى أ حل من الأرْضء وفي الثانية 
شیر إلى أله عاد لَه قال اله تعلَى: ١ط‏ ما حَلَقَسَكُمَ وفنا تُحِيدكُمَ » [طه: 5]. 

قال (فَإِدا اطمَآنٌ سادا كبر وقد دَكَرَاهُ (وَيسِتَوِي قَائِمًا عَلَى صدُورٍ قَدَمَيهِ 
ولا يعد ولا يعمد يديه عَلَى الأرض) وقال الشافعي رَحمّه الله يجلس جلسيّ حَفِيفَةٌ 
كم ينهض مُعَتَمِدَا عَلَى الأرض لا روي أن النّبِي عليه الصلاةٌ وَالسّلامٌ فَعَلَ ذلك. ولت 
حَدِيتُ آبي هُريرَةَ 45 أن ابي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «كَانَ يَنَهَضْ في الصّلاة على 
صَدُورٍ قَدَمَيه» وما رَوَاهُ مَحمُولٌ عَلَى حادٍَ الكيّرِ ولان هه فَعدَةٌ استِرَاحَتٍ وَالصّلاة ما 


2 3 2 
وضعت لها 


الجزء الأول 00 
الشرح: 
ق مه اص ات گے 0 اعم - وضوو ور د ا ا 
وقوله: (وقد ذكرتاه) قيل اراد به قوله TS‏ 


روو 


والئاسب للك أن قول ما رَويتاء ولَعلهُ إِشَارَة إلى قول كا رونا وكَولة: رولا بقع 
أي لا يلس جلسّة حفيفة (ولا يمد يديه عَلَى الأرْض) بل على کته (وقال 
ا خلس جلمتة حتقيفة م يض مُتقمدا على الأرض) لَه ما روي في حَديث 
ِن الحوَيْرث «أن التي يي کان إذا 3 ا من ؛ السجود قَعَدَ 3 تهَض» (وَلنا 
ا أبي 5 «أن التي م کان ينْهض ينض في الصلاة عَلَى صدور َدَمَيْ 1 
روه مَحْمُولٌ على فغله عَلَيِْالصّلاة السام في حال الكبر) يعني فَعلَ ذلك حينَ ما 
كير واس عَلَى ما 2 عَنْهُ أنهُ عله الصّلاةٌ وَالسَّلامُ كان يقول «لا تبَادرُوني 
بالركوع وَالسُجُود فاي قد بَدَلتْ»22 وَمَا ا مول غل ال القذرة فق 
ين الأخبار من هَذَا الوه 0 رك لحار كلها للتعَارْضٍ وَيُحْمَلُ بالقيّاس وهو َوه 
في الكتاب؛ ولان هذه ا اسْترّاحة؛ لله لا يأتي بها للفصل» إن الفصل بالقَعْدَة 
ا شرع ا لس او ن الشفعيّن» ولا حَاجَة إلى واحد مهما وَالعكلاةٌ ما 
ضعت لها 
(ويفعل في الرْكعَة التَانِيّجٍ مِثل ما شَعَلَّ في الأوتى) لأنهُ تكرَارٌ الأركان (إلا ائه 
ا يق ولا يتعوة) الما قم ترم إلامرة واجدة (ولا بر يديه إلا في اة 
الأولى) خلافًا للشافعي رحمّه اللّهُ في الرَكُوع والرّفع منه لقوله عليه الصلاة والسلام 
"هلا رفع الأيدي إلا في سبع موَاطِن: تكبيرة الافتتاج وتكبيرة الشثوت وكيرت 
العِيدينِ وَذَكَرَالأربعَ في الح " وني يُروَى من الرّفع مَحمُولَ على الابتداي كَدَا 
تقل عن ابن الرَبَير. 
الشرح: 
قال (وتفعل في الثائية مثل ما فعَلّ في الأولى) يَمْمَلُ لصي في الركْمة الثائية 
مثل ما فَعَلَ في الركعّة الأُولَى رل أي الركعَة الثانية كر الضَّميرَ باعتبًا ا 


ع ١‏ ی ا ي 


5 الأركان) وَالتَكرَاك يُقََضي إِعَادَةَ الأول (إلا أله لا يُستفتح) قيل: أي لا 


(۱) أخرجه آبو دارد (1۱۹)» واين ماجه (455)» وأحمد (4/4). 


0٦‏ العنايت شرح الهدايت 
سبْحَائك الهم إل وَيُسَمّى هَذَا دُعَاءِ الاستفقاح (ولا يَتَعود انهم م E‏ 
ا صّلاة لبي عليه اللا وَالسَّلام ل ة واحدة (وَلا رفع 
يديه إلا في التُكبيرَة الأولى) رال الشافعي: يَرقعُهُمًا عند الركوع عند رفع الرس 
مله ا رُوي في حَديث ابن عُمرَ ويره أن ال ل قعل كَڌلك. 

ولا م ررم الطّحَاوِيُ بإستاده إلى ابن عُمَرَ وابن عماس رضي الله عنم 
المي عليه الصّلاة وَالمّلامُ قال 00 رفع الأندي إلا في سبع مَواطن») في فاح 
الصّلاة» وني اكير لاقوت في الوثر» وقي العيدين عند اتلام ار وَعَلى اصق 
وَالَرْوة و وعَرفات» وعند لَقَاميْنِ عند الجمركين: اراد بهمًا الأولى وَالوْسْطَى 
ون العقبّق واتار ع فيه لَيْسَ منْ ذلك 0 زوه حمول على الاتعداء:: آي أله کان 
ل نيع لاتقل د رد لل إن التئر رضي الله َه روي عله ألهُ رى رجلا 
بلي في المنحد الخرام بر يدنه في الصّلاة عند الركوع وعذد رفع الأ مء ن 
رع من صّلاته قال لَه لا تَفعل فن هَذَا ا شي عله رَسُولُ الله ک4 م رک وفي 
السألة حكاية. روي أن الأؤزاعي لقي أبا حبق رَحمَهما ال في جد ارام فقال: 


22 ا العرَّاق لا فقون يديهم عَدْدَ الرکوع وَعنْدَ 3 الرأس مله وقد حَدَنني 


E‏ ورو 


الرُهري عَنْ سام عَنْ ابن عُمَرَ أ هُ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ كان وفع ينه عا فقال 


بو حنيفة: ڪي حَمد عن إراهيم عن عَلَمَة عن عبد الله بن تود رضي اله 
عَنْهُمْ «أن 0 كان يديه عند 0 2 0 0 فقال الاي 


کر کو > مه 


0 قال بو حَيقَة: 9 EET‏ 1 
ايم کان أَفْقََ من سا مى ولَوْلا سبق ان عُمَرَ قلت بأن عَلقمة افق مأ مث وکا عن 
اله د لله فرح حدية بفقه الوا وهو اذب إن اقزجيح بفقه الرواة لا بك 
الإستاد والكلامٌ في هَذا الوْضع كر وَهذَا اَم لا حمل علا أن احمل عَلَى 
الرواة وَروَاة ة بارا البَدْربُونَ من أُصْحَاب رَسُول الله يك الْذينَ كا نوا يون ابي في 
الصّلاة» وروا ن عُمَرَ ووائل بْنُ حجر کائوا تومن غد م مه عليه الصّلاة وَالسّلام 
الخد بول الأقرّب ول ووقا عل ای رضي اللاعنهها ال قال: إن العَشَرَةٌ 
ذبن شّهد لَهُمْ الي بابلكة لَمْ يكو وا يعون أَيْديهُمْ إلا عند الاح الصّلاة. 


YoV 


الجزء الأول 
(وإذا رفع راسه من السجدة التَانيةٍ في الرُّكعَةٍ التَّانِيَةٍ افرش رجله اليُسرى 


ابص ر ص ا ر نا ا 


فجلس عليها وتصب اليمتى تصبا ووجه أصابعه تحو القبلت) هكدًا وصفت عائشة فعود 
رسول الله 4 في الصّلاة (ووضع يديه على فَحِدَيه وبسط أصابعه وَتَشهد) يُرِوَى ذلك 
في حديث وائل بن حجر رضي اللّهُ عنه؛ ولان فيه توجيه أصابع يديه إلى القبدَةٍ (هَإن 
كانت امرآةٌ جلست على أَليّتهًا اليُسرى وأخرّجت رجليها من الجانب الأيمَن) لأنّهُ أَستَر لها. 

الشرح: 

وكَوْلَُ: رودا رقع أْسَهُ من السّجْدة الثانية) ظَاهرٌ. وكولَةُ: (وبسط أصَابعهُ 
وَتَشَهّد) وهل يُشيرٌ ر بالمسبحَة إذا تھی إلى عاد و لا ؟ لم يَذَكرف فمن 00 
ا باه لش ET‏ في الإشَارَة زيَادة رقع لا 0 إِلَيْهَا فَاائَرْكُ أولى؛ لأن 
2 میتی الصّلاة عَلَى المسّكيئة وَالوقا ومنهم مَنْ يُقول ' يشير بهاء وقذ ص مُحَمَّدُ بن 
الحسّن على هَذَا في كاب اسبح حا عَنْ «رَسُول الله يل أ كان يفعّل ذلك: 
أي يشير ثم قال: صت e‏ الله ه يل وعد بفغله». وَهَذَا قول أبي حنيفة. 
وکوا ٠‏ م كيف شر ؟ فال: تقض أمثعة الحنصر وني لها وحن الأمنطلى مع 
الإبهام ويشير بسبابته» وَكَلامُ الصف وهو قَولهُ: (وَلِأنَ فيه تؤجية أصابع يديه إلى 
ف 

(والتّشهد التّحِيَّاتَ لله والصلوات والطيبات السّلام عليك أَيُها التي إلخ) وهن 
تشهد عبد الله بن مسعود 5 ل 
كان يُعلّمُنِي سُورة من القّرآن وَقَالَ: قُل التّحيَّاتُ لله“ الخ والأخد بهذا أوتى من 
الأخن بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما وهو قَونُهُ " التَّحِيّاتَ الْبَارََاتْ الصلوات 
الطَيبَات ده سام علي يا ابي وَرَحمَهُ الله وَبَرَكَائهُ سدم لينا“ إت يان فيه 
الأمرّ وَآقنّهُ الاستحبَاب؛ والالف واللامٌ وَهُمَا للاستغراق. وزيادة الوَاو وهي لتجديد 
الكلام كما في القَسّم وتأكيد التّعليم (ولا يزيد على هذا في القعدة الأوتى) «لقول 
ابن مسعود عَلَّمنِي رسول الله 4 التشَهد في وسّط الصّلاة وآخِرهاء فَإِذا كَانَ وسط 
)١(‏ أخرجه البخاري تي الأذان باب 2١44‏ ١١٠٠ء‏ والعمل في الصلاة باب 4» ومسلم قي الصلاة 


حديت "مق "5٠١‏ 1۲. 


568 


العنايت شرح الهدايت 


الصّلاة نض إذا فَرَعٌ من النشهد وَإِذَا كان آخر الصّلاة دعا لنّفسه يما شاي ". 


الشرح: 

i‏ لالت رفو 32 ك2 و23 o o o‏ وم 

قال (والشهد: النَحَّاتْ لله إلخ) ) اغْلّمْ أن لعْمَرَ #5 تَشَهُدًا ذه شهدا 
وَلعبْد الله : ن عباس رضي ال ع5 هما شهدا وَلعبْد الله : ن مَسسْعُود له شهدا ولعائشة 


o22 ےر‎ 


ري الله ا هیا ورم نا كمد وم وا بد 
ابن مَْعُود والشافعي بتَشَهُد ابن عَبّاسِء وَهُوَ ما ذكرَهُ في الكتّاب: اقحات امنا رکات 
الصّلوَات الطيبات لله سَلامٌ عَلَيِك ايها البي و الله وبر کائف 5209 علي تخاو 


2 


عاد الله الصالحين» أَشْهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأشْهّد أن م يُحَكَدا ل الله قال: وَالأخذ 


3 


يما و ابن عباس ضيه أؤلى لوجوه أربّعة : أَحَدُهَا: أن فيه ِيَادَة كلمّة وهی 
امبَارَكَات. والثاني: أَلَهُ مُوَافَقٌ للقرآن على عا ال قال 1 شف ار 
مُبَرَكةٌ طَيَيَةٌ 4 [النور: ]4١‏ الت له ذَكَرَ السام بعيّر الألف واللام» وأكترٌ 
يعات القرآن مذکور بير الألف واللاې قال الله ا 7 س يڪ 
طِبَدّرَ » [الزمر: ۳]. $ قَالُوأ سلما »4 [هود: 19]. « قال سَلَمُ » [هود: 15]. 
« وسل عليه يوم م وُلِدَ » [مرم: ]٠١‏ ورف الكلام O‏ وَالرَابع أ 
a‏ أن ان عاي كان مغر لسن مكاي مَا خُر من 
الشرع) وَأمِتخَاينا رضي الله عَنْهُمْ قَالُوا: «الأخذ بکشهد ابن مَسعْود وَهُو: اقَحيّات 
لله وَالصّلَوَات وَالطَيْبَاتُ السام عَلَنِكَ ايها الي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائهُ السام علَينا 
وَعَلَى عبّاد الله الصَّالحِينَ لكي أن ل إله القذاللك اموه gO EE‏ 
ال ور E‏ وتان لد كان ادر درل الله كلا دكي ان 
اسه كَمَا كان يلمي سُورة من القرآن وال ُل: التحيّات لله» إل فقولة: قل مر 

ركو اشم 
قَولَهُ: السّلامُ عَلَيِك بالألف واللام يُفِيدُ الاسْتغرّاق. وَقَولهُ: وَالصّلُوَات بالوار 


ا للام كتا في لقَسَو. وَقولَهُ: أحذ بدي وَعَلَْمّنى يُِيدُ زِيَادَة تأكيد 7 


2 


ذلك أَربَعةٌ أوجه. وقد ذكرٌ وجوه أخخرى : مها أن َوه السات عام اول كل رة 
الصلاة وَغَيْرَهَاء فإذا قال الصَلَوّات بغيْر الوّاو صَارَ تخصيصًا Ls‏ به الصّلوات 


10۹ 


الجزء الأول 
ەق ر ي e EE e‏ ا E‏ 9 وس > E‏ م وهم ر و 
3 00 0 1 ا ل ا 2 2 م م 
اسم الله تَعَالى» فإنهُ إذا قدّمَ عَلمّ الوح في ابتداء الكلام وَمتَى أخرّ كان محتملاء 
E‏ 6س 31 2 1 م هس و ا 0 32 ر 6 ل 
وَإِزَالّة الاحتمّال بأوّل الكلام أولى. وَمِنْهَا أله عَلْقَ به تَمَامَ الصّلاة فدّل على أن السَمَام 
Ee‏ 1 ر ري 3 00 00000 وس ىم رر Ear‏ 1 17 4 
م هم ٤‏ ا 2 ع 5 5 2 ره بر 0 0 ر ت م ا 7 عبن بسيو £ 
وَمنْهًا أن عَامَةَ الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ أحذوا هده رضي اللَهُ عن فَإِنّهُ رَوَى أن 
کر اا A‏ ا وہ ء39 ر ا هاور ع Jo‏ چ كد 
آبا بكر 5ه علم الناس على منبّر رسول الله و تشهد مثل ما قاله ابن مسعود رضي 
قو اوو عل 1" ی NEE‏ وو ا لول عع 2 ا و یو و و 
و o2‏ 2 2 5 2 2 2 
اشتمال تشَهّده على لفظ العَبّد الذي كدل على ما يدل من كمال الحال. 
- 2 و ر : 0 ل ص 7 ERE E‏ 
قال اللهُ تَعَالَى: « سُبَحَنَ الى أَسْرَى بِعَبَدِهء » [الإسراء: ]١‏ ذكرهُ بلفظ 
اعد في الموأضع الذي هر يَيَانَ أَغْلَى مَرَاتبه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ. وَمنْهًا حُسْنُ ضَبْطه 
فان أيا' خنيفة ڪھ قال: أذ ماد يدي وقال ماد أنخد إيرَاهيم يدي وقال 


هم زرا Jo‏ 


إبراهيم: EE‏ بيدي» وَقال فيه نحل أبن مسعود ييّدي» قال ابن مم 1 
٤‏ ر ا اش ر ED‏ ا gE‏ 5 0 
رسول الله # يدي وعلمنى المشهد. والحواب عَنْ قؤله فيه زيّادَة كلمة أن الريادة لو 


كانت مُرَجّحَة كان تَشَهدُ حابر أُوْلَى؛ لأن فيه زيادة «بسثم الله الرَّحْمّن الرحيم» 
0 2ك ا و 1 8 0006 وا ر e‏ م م 
وفي حبر نا زيادة الواو او الالف واللام» وقوله: عبده فكان أولى. وعن قوله يوافق 


ان أله لبس بمُرحّح)؛ لأن خراءة الماك ا کو کا ا ما 
رافق 
1 7 0 5 1 فق لوا “كو فز 
وَعَنْ قوله أكثرُ التّسْليمَات بير الألف واللام أله يَسْتَازِم الموافقة وقذ قلا إِنّها 
مَكْرُوهَة عَلَى أن السسّلامَ في القرآن جَاء بالألف واللام أيِضَاء قال الله تَعالّى: « وَالسَلَدم 


سے 


00 ا 2 0 0 0 17 5-9 لار ر 02 ~~ مر مر يټ 
عل يوم لدت » [مرم:  .]۳۳‏ والسلم على من اتب دى 4 إطه: ]٤۷‏ وَعَنْ 
وہ کے ان عنس ا آله لين کال روي الک کے قن دی ای مرد 
قال: كنا تقول فى أل الإسلام: التَّحيَّاتُ الطَّاهرَاتْ ابا ركات الراكيّات. فَدَلَ عَلَى 
أن عه ما رر اا عَبّاس. 

وترلقه أن الن ای يأو ا لفن ا ل ا 


و اعقو 


گ ر ع ساس 0 2 2 يدح لاف و و و وموم “رو ا ا 
أصاغر الصّحَابة على أكابرهم رضي الله عله وَلأن ابن مسنعود وإن تَقَدَّمَتْ هجرثة 


فا 


العنايت شرح الهدايت 
فقذ امت صُحيتُهُ إلى أن قبض رَسُول الله ية. وقيل في فسير التّحِيّات: ار 
العبادات العَويَة لله والصلوات: أي العبادات المدنية ل والطيبات: آي العبادات 
الي لله وقوه السام عَلَيِك: حك الستّلام لذي اله على عَلَى 7 عليه 
السلا لبه مزاج ا تی عَلَى الله بعلانّة أُشياء رَد الله عليه في مُقابلها اة أشياء: 
السّلام بمقابلة النَحيّات وا ببتايلة المتلؤاكة و 14 ا ات 
والبركة: هي اَمَاء وار 0 ولا بزب دعل هدم أ على مقار 
اشد وقال الشافعي في احديد سن الصّلاة عَلَى على البي (في القَعْدَة الأولى) 
لحَديث ام سلَمَةَ " «في كل ص NES‏ «ابن 
مسْعُود: عَلْمََّي رَسُولَ الله باضه في وَسّط الصّلاة وآحرهاء فَإذَا كان في وَسّط 
الصّلاة نَهُض إذا فرع من ؛ اشد ؛ وَإِذا کان آخر الصّلاة دعا تسه E‏ 7 


ا جو 


ل عابر ر وار 


ل على الَو » فإن كل شفع من التَطّوُع ا عَلَى حدة مراد سام 


(ويقرا في الأكعتين الأخريّين بفَاتحة الكتاب وحدها) لحديث أبي قَتَادةَ ' أن 
النّبِي ب قرا في الأخربَين بِمَاتِحَتٍ الكتاب» " وها بيان الأفضل هو الصّحيح لن القراءة 
فَرض في الركعتين على ما يأاتيك من بعد إن شاء اللّهُ تعالى . 

الشرح: 

قال (ويَقراً ف في الرَكْعَتيْن الأخري ين فاتحة الكتاب وَخْدَهَا لحديث أبي قادة) 


ت لين 


وهو ما رَوّى اناري في صحيحه اناده إلى أبي ا «أن التي عََيْهِ الصَلاة 


وَالسَّلامُ كان يقرا ذ في الظَهْرٍ في الأولييْن ب الكتاب وَسورئينٍ؛ وفي 5 بام 
الكتاب» وَهَذَا 8 مضل وله : (هوَ ا احترارٌ عَمّا رَوّى ا 
يه أن القراءة 5 الأعترئن وَاجبَة ی لو تركها ساهيًا رمه سُجُودُ السّهْو؛ أن 
ا في الأخريين مَقَصودٌ فيْكْرَهُ إخلاؤه عر الذّكْرٍ وَالقرَاءة جَمِيعًا كما في الركوع 
وَالسّجُود. وَوَْهُ الصّحيح مَا ذَكَرَهُ أن القرَاءة فَرْضُ في الركعتيْن عَلَى ما يأتيك إن 
قاء الله عل د 


ر صم 


(وجلس في الأخيرة كما جلّس في الأولى) لا رويتا من حديث وائل وعائشة 


الجزء الأول ذف 


رضي الله عنهماء وَلأنّها أشّق على البدنء فكان أولّى من التُوَرَك الذي يميل إليه مالك 
رحمه الله والّذي ير ويه «آئه 4 قعد متوركا» ضعفه الطحاوي رحمه الله أو يحمل 
على حَادَةٍ الكير. 

الشرح: 

وَقَولة: (وَجَلْسَ في الأخيرة كَمَا جَلْسَ في الأولى) قيل إِنمَا قال في الأخيرة 
لكاول فد ال وا المشافرن و بواضح؛ لأن قله ا في ار 


92 2 


7 و ه و و 16ل و‎ 0 e 0 r طوف‎ 7 o 
عن ذلك. وقوله: إلا روينا من حديث وائلٍ) بن حجر يريد به قوله يروى ذلك في‎ 


حَديث وائل بن حجر. وقولة: (وعائشة) أي حَديث عائشة. وقوله: هكذا وَصّفت 
ر 8 56 هاو 1 2 ع 2 ولط د ل تف ته 
عائشة قعود رسول الله &. وقوله: (وَلأَنَهَا) أي الجلسة على تلك الصفة (أشق على 


مه ° ر 3 - 4 38 و PE‏ مو 9 0 7 : 0 ر و 
البدن) من الورك الذي يميل إِلَيْهِ مَالكٌ قال مَالكُ: المسئون في القغدة أن يعد 
مُتَوَركا بأن يرح رجليّه من جانب ويُفضي اليه إلى الأرض في القَعْدَئيْن جَميعًا ما 


عام ا ا OEE E‏ و 000 5 82 جز ممما ود دونه م كع 
كان أشق فهو أفضلء» والذي يرويه مالك «أن النبى ويم قعَدَ متوركا» ضعفه 
الاو كال : عدا نايت عبن المي أ رة سيف علد هله الد 
ولئن صح كان مَحَمُولا على الكبر. 

(وتشهد وهو واجب عندنًا وصلّى على التّبي 45) وهو نيس بمريضة عندتًا خلاقا 


للشافعي رحمة اللّهُ فيهما لقوله 4 " «إذَا قلت هذا أو فعلت فَقَد تمت صلائك إن شئت 


2 


أن تَقُوم فقّم وإن شئت أن تقعد فاقعد" والصلاة على التُبي عليه الصلاة والسلام حارج 
الصلاة واجبَيٌّ إما مر واحدة كما قَالَهُ الكرخي؛ أو كلما ذُكر ٤ه‏ كما اختاره 
الطحاوي فَكُفِينَا مُؤْنَنَ الأمر. والفرض المروي في التّشهد هو التّقدِير. 

الشرح: 

قول: (وتشهّد) مَعْطوف على قؤله جَلْسَ (ِوَهْوَ واب عنْداء وصلى عَلَى الي 
عليه الصّلاة وَالسّلامُ وهو لَيْسَ بفرْض عنْدنا حلافا للشافعي فيهمًا) أي في قراءة 
التَشَهّد وَالصّلاة عَلَى الي فَإِنّهُمَا فرْضَان عنْدَهُ. اما اسهد فلم رَوَاهُ «ابْنّ نعود 
ذه كنا تقول قبل أن يُفْرَضَ عَلَيْنَا اسهد السلا عَلَى الله السلا عَلَى جيريل 


3 
0 


وميكائيل» فقال الي عليه الصّلاة وَالسَّلامُ: فووا القحيّات لله إلى أن قال في 


۳ للسسسس سم ب يلب العنایت شرح الهدايت 
آخره: إذا قلت هذا أو فلت هذا فَقَذْ مت صلائك» أَطْلَّقَ اسم الفرضن عَلَى 


ر 
7 
2 


النُشَهٌد وقال لَه قل, وَالأَمرُ لوحو بء وعلق النّمَامَ به فلا تم دونه وأا الصّلاة عَلَى 
ابي يل فلقوله تَعَالَى: « صلوا عليه 4 [الأحزاب: 57] وَالأمْرٌ للؤجُوب» ولا جوب 
حارج الصّلاة فکان فيهًا. 

ولا عَلى عَدَم فَرْضِيّة اسهد حَديث ابن مَسْعُودء قله علق عَلَى امام بأحد 
الأمْرَيْنِ e‏ غ أن اء ا بالقَعْدة 7 ل رها ُجْزه قلا علق بالناني 
حمق اَن من ُوجب شخي ين اشن الان بأحدهماء وَكَذَلكَ على عدم 
ضيه الصّلاة على الي عله الصلاة السلا لاله على بأحدهماء فَمَنْ علْقَ بعالك 
عر هنا هر ا 2 2 عد الفلا وَالسَّلامُ د الف النَصّ. وَاللحوَاب 2 
ادو با أذ فق ي ا آي قل أن يفك 0 وار در 
ا ا ما له كذ اف خض الكلمات: فان الف 
ا E‏ و جا ر قله 26 ا به 5 و الآية لا 
لوف لما 0 الصّلاة فَإِنَهًا ا ا د وَاحدة کا الكرخحي» 
اوک اق کے كَمَا احا ا فیا مله الم يلات الو جوري الذي 
I E CR‏ 
صاحب فة وكَوْلٌ الكرعي مار شس الأكة وَكَيْيةٌ الصّلاة على الي بل أن 
یقول: اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّد وعَلَى آل مُحَکد كَمَا صَلَيِت عَلَى اهم وَعَلَى آل 


راهيم وارك على محمد وعلى ' آل محمد كنا باركت على إلراهيم وَعَلَى آل 
راهيم نك حَمِيدٌ مَجيد. كَذَا تقل عي بن ايان عَنْ مُحَمّد ُن اخسن عن اسي 4 

اماه نت ت م هم ماه 2 مام کې e‏ 2 8 8 ا 
اللا عَلَيِكء فَكَيّف الصّلاة عَلَيّْك ؟ فقال عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامٌ: قولوا اللْهُمّ صل 
عَلَى محم وَعَلَى آل محم ؛ وارك عَلَى مُحَمَ وَعَلَى آل مُحَم > وَارْحَمَ مُحَمَّدًا 
ام 7 E‏ ا مجم # 0 م 2 م 3 ا وديا 0 م ٠۰‏ 
وال محمد كما صلیت وبَاركت وترحمت على إبراهيم وعلى ال إِبْرَاهِيم في 
الال لك خا ى ى 12 و ا 


.)471//1١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳۷۹/۲)» والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


الجزء الأول ۳ 


ەو ةع مض Bor‏ 2 
نحن مرا بَِعْظيمٍ الالء ووقيرهم. وفي قؤله وارحم محمدا وع طن بِالتقصير ليه 


3 o م‎ 


دهي ا فرك ذلك. 


وقال شَمْسُ الأئمّة المسرَحْسي َه لا بَأسَ به؛ لأن الان وَرَدَ به من طريق بي 
ُرَيْرَة ولا عب عَلَى مَنْ انبَعَ الأثر؛ ولأن حا لا يستغني عن رحمة الله وَقوله: 
(والفرض ) الْرْوي) إِشَارَةٌ إل ما دک من الجواب عن استدلاله. 

قال (ودعا بما شاء مما يشبه آلفاظ القّرآن والأدعية لماكُورَة) نا روينًا من حديث 
«ابن مسعود 445 قال له النَبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كُمْ اختّر من الدعاء أطيبه وأعجبه 
إتيك»" ويَبدَأ بالصلاة على النّبِي 4 ليَكُونَ أقرب إلى الإجابت (ولا يدعو بما يُشبه كلام 
الئّاس) تَحَرَرًا عن الفساد, وَلهذًا يأتي بِالمأثُورٍ المحضوظ وما لا يُستّحيل سؤَائُهُ من العباد 
كقَوله اللّهُم رَوجني فُلائَنَ يشب كَلامَهُم وما يَستَحيل ڪقَوله الُم اغفر لي ٽيس 
من كلامهم» وقوه اللّْهُمْ أرزقني من قبيل الأول هُو الصُحيح لاستعمالها فيما بين 
الماد يقال ررق المي الجيش. 

الشرح: 

قال (ِوَدَعَا ماي يشبةُ ألفاظ القرآن رالأذعية اا هَذَا ا غ 
على غل لني َيه الصّلاة والسلام وما يشبه ألفاظ القرآن مثل أن ول الله ار 
لي ولوالدي وَل وله وَاغفر' لأبي؛ َالأذعيَةُ لأتُورةُ جور بالنّصْب عَطمًا عَلَى ألقَاط 
باحر عَطْقَا عَلَى القرْآن» وَاكنُورَة في هي الروية عن رَسُول اله كد منها ما روي عن 


5 


أبي بكر 5 يه أله قال لرَسُول الله : ا اله دَاء ذو به في صملاتيء 
:أل المي لنت نفسي طلا كتراء وإ لا يعفر الذُوب إلا أنت فَاغْفرْ 
لي مَغْفرَ َة من عندك إنك ألت ت العَفودُ الرّحيم»” © وکان ابن مَسمْعُود يَدْعُو بكلمَات 
0 ھی للق إلى الك ن تقر کل ماع مئة وقا لم اع وأعُوذ بك من اثر 
ا ما عَلمْتُ مئه وما م أعلم. 

۰ وَقَولَهُ: (نَا رَوَيْنَا من حَديث ان مَسْعُود) يُرِيدُ به قَوْلهُ وإذا كان حر الصّلاة 
دعا لتفسه بمّا شّاء. كولةُ: (وقال لَه الي عليه الصلاة السلا يعني حين فال لَه ذا 


.)5005( ومسلم‎ »)۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 


العنايت شرح الهدايت 
قلت هَذَا إِلَحْ قال لَهُ «ثمُ م اتر من الدُعَاء أغْجَبَهُ وَأَطَيبَهُ إلَيِك» بتذكير الصّمير وَهُوَ 
افق لا ورد في السئن. وفي بَعْضٍ سخ الهدَاية افيا و PT‏ بشَيء) 
ون صح بايث فعَلَى تأويل الَعَوَات بحُصُول الاسنتطراق في الدعَاء بول اللاي 
وَكوْلَهُ: «ليَكون أرب إلى الإجابة» وَذْلكَ؛ كه كيشب الذعاء لبي يلك ولا 
يس من الكرم أن جیب ٤‏ عض الدعَاء دُون بعضٍ آخَرّ فيَسْتَجِيبْ الجميع (وَلا 
يدعو ما يشب اسي Re‏ إفسّاد اء 5 الملاقي لكلام الاس لا 
اللات ت بلاثقا؛ لأن حَقيقة کلام الاس 2 بَعْدَ التَشَهّد لا فس الصّلاة فكيّفَ ما 


شب وَهَذَا عنْدَهُمًا ظَاهرٌ عند أبي حَنيفَة؛ِ لأنّ كَلامَ الاس صنع من الصَلي 
تم , به صّلائة کان بالدعَاء الذي يبه کلام اس بعد لهد خَارِجًا عن الصّلاة لا 


TS a 
الماد كقوله الهم روي فلائة شب كَلامَهُمْ وما مكحيل كقوله الهم اغف لي ليس‎ 
من کلامهم) ولقائل أن يقول: ين هذا الفسير وَييْنَ مَا تَقَدَمَ من قوله ما يُسبهُ ألفاظ‎ 
القرآن مافاة؛ لاه َو قال اللّهُمّ اغْفرْ لأخي ينغي ألا يَجُورَ َظَرًا للأوّل وَقَد تقل عَنْ‎ 
أن يجان عَنْهُ بأن‎ o أبي بكر مُحَمِّد بن الفضل»‎ 
ذلك لس تار لن إذ لَيْسَ الرَادُ أن يَكُونَ ألقاظ الذعاء ألفاظ القرآن فلا‎ 


َع الهم اغف لأحي؛ گل مما يَسقحيل سوال من النّاس. وانخلف في قله لهم 
رفي فمنهُم ل ا به لن الرَّازِقَ شو :الله كنس إلاء ومنهم فول 
1 المكلاة عار الصف . وفي بَعْضِ الخ (هُوَ الصّحِيحٌ) لاسْتعْمَاهًا فيمًا 
بین ِن الاس قال ررق الأمير الحيش. 

شم سم عن يميه فيو الام لیم وَرَحمَة الله ون يس مغل )ت 
ا ا ا 
بِيَاض خَدهِ الأيمن وعن یساره حنّى يُرى بیاض خده “و الأيسش "٠‏ ' (وينوي بالتّسلِيمج 


الأوتى من عن يّمينه من الرجال والنّساء وَالحَفَظّتَ وكذلك في التَانِيَ) لأن الأعمال 


(۱) أخرجه أبو داود (437)» وأحمد »)٤٤٤/۱(‏ والترمذي (۲۹۰)» والنسائي .)٦۳/۳(‏ 


الجزء الأول ۲٥‏ 


بالٽَيّاته ولا ينوي الَّسَاءٌ في رَمَانِنَا ولا من لا شَرڪَ٬َ‏ لَّهُ في صَلاتهء هو الصّحِيح ان 


الخطَابً حَظُ الحَاضِرِين (ولا بد للمُقتّدِي من نِيٍّ إمَامِهء هن كان الإمَام من الجانب 
الأيمّن أو الأيسَر نَوَاهُ فيهم) ون كَانَ بحدَائه نَوَاهُ في الأولى عند آبِي يُوسُف رَحِمَهُ الله 
تَرجِيحًا للجانب اليم وَعند مُحَمَدٍ وَهُوَرِوَايَمٌ عن ابي حَنِيفَيَ تَوَاهُ فيهما ائه ذو حظ 
من الجانبّين (وَامْنفَردُ ينوي الحَمَظَمَ لا عَير) لأنهُ يس مَعَهُ سِواهم (وَالِمَامُ ينوي 
بالتُسليمَتَين) هُوَّ الصّحِيحٌ؛ ولا ينوي في امَلائِكَةٍ عدا مَحصورًا أن الأخبَارَ في عددهم 
قد اختَلَمّت فَأَسْبّهَ الإِيمَانَ بالأنبياءِ عَلَيهم السّلام؛ كُم [صابَمٌ تفظ السلام واجبَّنّ عندتا 
وَنَيسّت بفَرض خلافًا للشَافعِي رَحِمهُ الله هو مَك بقوله عليه الصّلاةُ والسّلام 
" «تَحرِيمُهَا التُكبِيرُ وَتَحلينُهًا السليم» ". وَلَنَا ما رَوَينَا من حديث ابن مُسعود رضي الله 
عَنهُ وَالتّخْييرٌ يُنَافِي المَرضِيّةَ وَالوْجُوب» إلا أن أبّتنَا الؤجوب بما رَواهُ احتياطاء وبمثله 

الشرح: 

e ورخظة الله ومن‎ E N لبتم عن يو‎ As, 


ذلك) اليم وَعَلَى هَذَا لوه فول جُمْهُورٍ العُلَماء وكبَارٍ المَحَابة عمَرَ وَعَلي وان 

مسلود وَرَوَى ابن مَسْعُود «أن ابي کان يُسلُمُ عَنْ يُمينه ّى يُرَى يِيَاض مده 

ا ا ا ی وة رل كان ااا 

أُوْلَى مما قال به مالك إِنُّ يسم تَسْليمَة واحدة تلقاء وهه ا روت عَائْشَة E‏ 

سَعْد الساعدي رضي الله عَنْهُمًا أن ع يه فعل كان ا الصّحَابَة کائوا 

يروه عله الصّلاةٌ راللام وَعَائشَة کائت فی صف السا وسهل کان من ْمل 
عه وس 5 0 


مال 7 و ب نص اد عد بس هم 0 ا ل عي ر ع 36 3 ر 
الصييان» فحتمل اهما لم يَسْمَعًا التَّسْليِمّة الثانية على ما روي أنه عليه الصلاة 


3 


7ح ف کے و و r ¢ o ET O‏ رټ ور مي € ل ها ال و 
والسلام كان يسَلم الثانية أخفض من الأولى (وينوي بالتسليمة الأولى من عن اه 


3 2 0 ان رامث م يور 1 52 20 ٤ o‏ 0 3 
الحَمَظَةُ وَلَيْسَ في ذلك دَلالةَ عَلَى أن بني ادم أفضّل من اللائكة ولا عَكْسْهُ؛ لأن الوَاوَ 
٠. RE‏ ا o‏ م 7 2 EE Lz‏ ا 2 2 
مطل الجَمْعء وما يلوي علد الكلليمة؛ لأ إقامة سنّة فليكن بالئيّة كما في سَائرٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كف العنايت شرح الهدايت 
الستن» وَهَكذا قالوا فى يم خَارِجَ الصلاة ينوي السنّة (وَكَذَا في الثانية أي 
ل أن الأعْمّال بالتيّات. 

إن قيل: فد O‏ شراط اليه في الوصو يها اديت فكي ادل به 
هَهُنَا ؟ فَالحَواب إا بيا اذ راطا فيه لاسشتلرامه ار كما تدم وَهَهًُا 
اناا رط ناذلا بظاهر لفظه على سي ما لا يُحَالفَةُ كاب ولا سنّة 
حَنَّى لزم الريادة. قال صَّدَرٌ الإسلام: هَذَا شيء 7 الَاسُ؛ له قلّمَا يوي أحَدٌ 
شيا (ولا يوي اء في زام ي أن ما فل محمد من ي ية النّسَاءِ كان في 


و درس 


زَمَنهِم وأا في رَمَاننَا فلا يوي اا و ماعات مروك يإجْمّاع 
SS‏ 

وله : (هُوَ اجيم احترَارٌ عَمّا قال. قال الحاكم الشهيد: له يوي جرع 
الال راء تن مارج ومن لا بشاركة لِكُونَ على وف سلام انم : ني 
وله السّلامُ عَليتا وَعَلَى عبّاد الله الصّالحينَ. وَوَجْهُ ا أن سلا التَخليل خطاب 
وَالخطابٌ 8 ا بخلاف سّلام لتشهُد؛ 20 تسية ا للحُضُور ل 
الصالحين من عباده على ما قال د اذا قال الصَلي السلامُ عَلَيِنَ وَعَلَى عباد الله 
الاين أصَاب كل عبد صا من أفل السّماء وَالأرْض»”" قَالَ ولا بد للمقئدي 


5 
3 وت ک 


من تة إمَامه) قيل تخخصيص الإمَام بالذ کر ويد قول مَنْ قول يلوي مَنْ يشار که في 
الصلاة ون 
وََولهُ: (فإن كان الإمَّامُ في الجَانب الأَيِمَنِ) ظاهر. وقولة: هو المي 


ك 


احْترَارٌ عَمّا قال بَعْضْهُم ا إن إللا مام ينوي بالتسْليمَة الأو لا عبن کنا ذَكرهُ قاضي 


52 


خان تَرّجِيحًا للجانب الأَيمّن» والأصح د 21 الحنْعَ عند التَعَارْضٍ ممكن قلا 
يصَارٌ إلى لترجِيح) E‏ لا ينوي؛ للد يجيد بالمكلام ويشير 
1 هم وَهْرَ َوْق اليه لا حَاجة إلى اليد و َوَلَهُ: (وَلا ينوي في اللائكة) يُشيرٌ إلى أن 
00 کے رغم شد 


سوام لق موس و و و 7 ا 
واحڏ عَنْ يمينه يكب السات وَآخَرُ عن ساره يكب السيئات» بل المرَادُ بها من 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۳۰)» وأبو داود (454). 


الجزء الأول ۷ 
من اللائكة» ولا يَحْصْرٌ في لك عَدَدًا مَعْلُومَا لأن الأُْبَارَ في عَددهم قد 


اختلفت. 


روي عَنْ ابن عباس ڪه اه ال مع كل مُؤمن حَمْسَة من الحفطة: وَاحدٌ عن 
يُمينه 2 الحستات» EF‏ عن يساره 24 السيّكات» وَآخَرٌ اماه اللات 
وَآخَرٌ وَرَاءَهُ يدقع عنْهُ كارت وَآخرُ علد اصيّته يكب ما يُصَلّي عَلَى اَي 36 يله 
إلى سول عليه الصّلاة وَالسَّلام ". 

وقي بَعْض الأخار: مع کل مُؤْمن سن ا وفي بَعْضْهًا مائة وَسنُونَ) وإذا 


وهه د 


کان کذلك فيلويهم بدون حصر في عدد فا الان بالأثيياء ع السّلام ۆن 


ر 
ها ماه م ەھ سم 


لیم ولا مرم في عدو فلا مرج ملم من هو مهم ولا ماحل فم من لين 
منْهُم. وقَولةُ: (هْرَ كسك بقوله يك «تخرِيمْهًا الَكْبِيرُ وتخليلها السنليم» ") وجه 
لنَمَسّك به أن الألف واللام ليس للعَهْد لعَدَمٍ مَعْهُود فكان لاسْتغراق لجنس فقذ جَعَل 
جس الا عمس اسم ا 


ا له 


00 ا 
وم َم و منت أن قفد ذفن ». ووج اَمَك به أله عَلَيْهِ الصّلاة والسلام 


ر عام 


حکم ب سَمَام الصّلاة قبل قبل الستّلام ويره بين القعود والقيام» وَهَذَا يناي فَرْضيّة َم آخر 


رورو ل EP‏ - 


و كنا ال حورت يما روا تاشعاطا دك ون E‏ حبر واحد) وبمثله 
لا تنبت الفرضية. 
فصل 4# القراءة 

قال (وَيَجِهَرٌ بالقراءة في الجر وفي الركعتين الأولَيّينِ من المغرب والعشاءِ إن 
كان إماما) ويخفي في الأخريين هذا هو لائر المتوارث (وإن ڪان ¿ منفردا فهو مير 
إن شاء جهر وأسمع نّفسة) لأنّهُ إِمَامٌ في حق تسه (وَإن شاءَ حَافَت) لأنّهُ تيس خلفه من 
يسمعة؛ والأفضل هو الجهر ليكُون الأداء على هيح الجماعت 

الشرح: 

رفصل في القراءة) لَمّا فرع من بيان صفة الصّلاة وَكَبِْيَهَا وَييّان أركانها 


۸ العنايت شرح الهدايت 
ودالقيها ورا جلها لوشبها E‏ 
عَلَى حدة لزيَادَة أخکام ل بها دُونَ سَائرٍ الأركان» وَابدأ بذکر اهر رالإخقاء 
و كر القَدْرِ وَإِن كان العكس مُبَعينَا؛ لأن القَدْرَ می رَاجمٌ إِلَى الذات» ولي 
والإحقاء رَاحعٌ إلى الصفة وَالذّات قَبْل الصّفة؛ لأن احور 2 صفات الأداء الكامل 
والقذر يَعُمّهُ وَالقاصرٌ أَيْضَاء فكان الابتداء بذكر صفة تحص بالأداء الكامل الذي هُوَ 
الأصل في شَرْعيّة الصّلاة أولى َم الْصَلَي إن كان إِمَامَا يَجْهَرُ في القجر وفي 
لكين الأو ين من لغرب والعشاء وَيُحْفَى في الأعرييْن هذا هو اناتور المتوَار) 
أي اقول عَنْ الي عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ وَالصّحَابَة والابعين ثم الجَهْرُ فيمَا يُجَهَرُ 
والمخاة فيا ُخاقت واجب بالسشّة» وهو ما روي عن أبي هريره أله ال: في كل 
صلا قرا فما معنا رَسُولُ الله ل اكم وَمَا أَقى علا أَحمينا عَليِكُم. 
وَإِجْمَاعٌ الم فان الأ اجْمَمَعَتْ من لَدُنْ رَسُول الله يك إلى يما هذا على 
الجهر فيمًا يَجْهَرٌ وَعَلَى المَافتَة فيمًا يُحافت. وَبالضّى الفقهى نها ركن من ركان 
الصّلاة فَيَجِبْ إِظَهَارُهُمًا في العتلوات کا الأركان وهذا ركان رسول الله 
يي يجهر بالقراءة في الصلوات كلها في الابحداء إلا أن الكفارَ لَمًا لَعَوًا عند القرَاءة 
e‏ في الظَهّر والعصر ا فيهمًا بهڌا العُذْرِ» ل ون رال بكثرة 
الْسْلمِينَ بيت المحافة كَالرٌمَل في الطْوّاف. وأا «في ارب والعشاء والفقجر 
فَالكفارٌ كَنُوا مُتفرّقِينَ ونام ول الله يي بالقرّاءة في هذه الصّلّوّات» عَلَى مَا 
شر الأصل (وإن کان منفردا فهو محر إن شاء جَهَرَ وأمْمّعْ نفسّة)؛ له إِمَام في حَقٌ 
السينة و ا ا الألة: شر مَعَهُ من يسْمَعْهُ هَلَمّا تَجَاآبَ مُوجب اهر 
والإحقاء ا احير وَإنَما ذکر قَوْلَهُ وَأَسْمَعٌ تنه واا تقال فاده الجهر الإسْمَاعٌ 


x 


الما 


ج 


اسا ها ی م ا ی ووحية أن القائدة لَمْ تنْحَصرْ في إسمَاع 
العَيْرِ بل من فائدته إسْمَاعٌ تفسه فَيَجْهَرُ للك أو بيان للحَكم وَهُو ألا يَجْهَرَ هَامْنا 
كن اشير ا لين ا اكد س بل ان ا ان مناه إن كا كير 
وَأَسْمَعٌ سه ولا يُسْمِعُ يره وَالْجَهْرُ أفضل ليَكُونَ الأذاء عَلَى هة الحمَاعة. 
(ويُخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان يعرفَنَ) لقوله عليه الصلاة 


۲۹ 


الجزء الأول 
والسلام " «صلاة التَّهَارِ عجماء» " أي ليست فيها قرا اء مسموعصٌ وفي عرفت خلاف 
مالك رحمة الله والحجي عليه ما رويتاه. 
الشرح: 
رخفي الإمَامُ القراءة في الظهْرٍ والقصر وإن كان ره لقوله عليه الملاة 
والسّلام «صّلاة الثهار عَجْمَاء» ي ل فيا 1 جوع لما فر بهذا 
اخرازا عن قزل ان عا وشوه ف يول لا قرع في هاي املاش لقو 4 
«صَلاةٌ اهار عَجْمَاء» أي لَيْسَ فيها قرَاءة» والدليل على عَدَمٍ صحة تفْسيرٍ ما رُوِي 
آله قيل لاب بن الأَرتّ رضي الله عَنْهُ: بم عَرَكُمْ قراءة رَسول الله ب في صَلاة 
الظور والعضر ©:قال: باضطراب TTT‏ أبي قَنَادَةَ ضيه قال: «كان 
رول الله يع يسمعنًا الآية والايتين في لير أَحْيّانَاه ". 
وال مَالكُ: يَجْهَرُ الإمَامُ فيهمًا في عَرَقَة؛ِ لأن الصّلاةَ هُنَاكَ اا يتح عدم 
يجهر فيها كَمَا في الخُمَُة (والحجة عله مَا رونا وأورد عله بأ لَيْسَ بحديث» 
ر هُوَ منْ كلام الحسّن العامة ذكَرَهُ في العْرِيييْنِ والفائق لمش ري. و 
فهو عام ا حص م مث لمعه 00 يجوز تُخصيصة "لقان عَلَى الجمُعة. 
اجيب بأن ا 08 که به 5 أن ابن عباس كان س بعَدَم القرّاءة 
كَمَا تقد وَلَيِْسُوا من أهل الأهوَاء E‏ وولا أله ثبت عِنْدَهُم اا تعلوا 
ذلك. 
(وَيَجِهُرٌ في الجُمُعَتٍ والعيدين) لورُود التّقل المستّفيض بالجهرء وَفِي التّطُوعٍ 
بالتهَارِ يُحَافت وَفِي اليل يَتَحَيرُاعتبارا بالقرض في حَقَ انمَرِدء وها لائ مُكَمَل لَه 
الشرح: 
وعن الثاني بأن ا والعيدين ا بمخصوصة؛ أن اة رضت 
بالمديئة وَكَانَتْ العَلَبَة للمسنلمين» ف ل الله د بالقراءة فيها» کان تخالا 
تَخْصِيصاء وسح بالقیاس لذ يجوز وكذا في الأغيّاد ومن عرف حکم احمعة 
لعيدين. (والتقل الستفيض) أي الماك ا ما رَوّى ألو اة في مسكّده بإستاده 


ر رر 


٠‏ ل الكناية شرع العذاية 
إلى اغمان ِن بَشيرٍ «أن الِيَ و كان يقرأ في الحسعة ‏ سح أشم ر رَبك الأغلى 4 
وهل اتك حَذِيَك القشيّة 44 معو يدل عل أله كان س ا 
(رفي الو بِالنَهَار يُحَافتَ وفي اللَيْل يخير يتخي اعبار بالمَرْض في حَقّ النقرد) وَهَدَا 
ل غل أن ای افطل » لأن الفرْض في حى ) النفرد كذلك. وروت عائشة «أن الي 
يل كَانَ في تَهَجُده يونس ايان ولا يُوقظ اوتاه ل اله عليه الصّلاة 
وَالسسّلامُ كان يَفَعَلُ إلا الأفضل. 

(من فاتته العشاء فصلاها بعد طُلُوعٍ الشمس إن آم فيها جهر) كما فعل رسول 
الله 5 حين قضى الفجر غَداةَ تي النُعريس بِجِمَاعَةٍ (وإن كان وحده حافت حتما ولا 
3 يخير هو الصحيح) لان الجهر يُختّص إما بالجماعتٍ حتما أو بالوقت في حق المنفرد 
على وجه التَّخيِيرٍ ولم يُوجد أحدهما. 

الشرح: 

ولس في بعْض الخ قَولُ: رومن فَائقة العشاء إلى قوله: من قرأ في العشا 
وَالصُوَابُ ذَكْرُهَا؛ لأنهَا من أُصْل مَسّائل الحامع الصّغير حَيْث قال فَْرُ الإسلام في 
جامِع الصّغير: هذه السالة ماله هذا الكتاب» وَالْصِنّفُ ارم ذكْرَ مَسّائل الخامع 
الصغير. وَقولَهُ: (وإن دشانت 3 هُوَ الصّحيح) PA‏ 
الأئمّة السرخسي و الإسلام وقاضي ان والمراشي وَالْحمُوبِي في شرُوحهم 
ا الصخير نهم الوا اهر أفضَل؛ لأن القَضَاء کون عَلَى وفق الأداى وَفي الدّاء 
تفرد ا ن الجر وامحافة والهر أَفضّل كلك في القضَاى و الصف 
0 اي نا يون وَاجبا أو جائرَاء وَسَبَبْ الأول الجمّاعٌ وَالمرْض هَاهُنا 
E‏ الثاني الوقت والفرض عَدَمُهُ ن الإخقای ومع بأن لقا لمن 
بمْْحَصر في ذلك اا جود أن افق فة القَضَاء الأدَاء سيا للجواز أَيْضًا في حق 
الممَرد. ويمكن أن يُجَابْ عَنْهُ بن ما ذَكَرَهُ المصَنّفُ من سبي اهر ابت بالإِحْمًاع 
وقد التَمى کل مهما نتفي امک اوا القضاء الأداء فلَيْسَ عَلَى ينها 
إِحْمَاعٌ ولا اض يدل E‏ ا ابات ليت بالرّأي دای وهو نزع 
إلى الشركة في وضع الشرْع وذلك باطل» وَعَل هَذَا عل ا الك بكوانه 


الجزء الأول ۷۱ 


نما هُوَ الصّحيح» فیکون مَعْنَى قول هُوَ المسّحيحٌ هُوَ المّحِيحُ درآيَة لا روَيَة فَإِن 
اکر الرّوَايّات عَلَى اواز كما ذَكَرْنا آنفا. 

(وَمَن قَرَاً في العشاء في الأوليين السورة وَلم يقرا بفاتحت الكتّاب لم يعد في 
الأخرَيّين. وَإن قرا المَاتِحَمَّ ولم يزد عَلَيهًا قرا في الأخريّين الفاح والسورة وجه 
وَهَذَا عند أبي حَنيفَةَ وَمُحَمد رحمهما اللّه. وقال أَبُو يُوسُّفْ رحمه اللّهُ لا بقضي واحدة 
منهُمًا لأنّ الواجب إذَا فَاتَ عن وقته لا يُقضى إلا بدليل. وَلَهُمَا وهو الفرق بين الوجهين 
ن قراءة الفَاتحتّ شرعت على وجه يرب عليها السورةٌ؛ فلو قضاها في الأخريين تتَركب 
الفاتحدٌ على السورة» وَهَدًا خلاف الموضوع, بخلاف ما إِذَا تَرَكَ السورة لاه أمكن 
قَضَاؤَُا عى الوجد اشرو كم دكَرَ مهنا ما يدل لَى الوؤجوب» ِي الأصل بلَفظدٍ 
الاستحباب لاما إن كانت مُؤَخَرَةٌ فَغَيرٌ موصو بالفاتحة فلم يُمكن مراعاةٌ موضوعها 
من كَل وجه (وَيَجِهَرٌ بهِما) هُوَ الصّحيح لان الجمع بين الجهر والخافَتٍ في رَكعدٍ 
واحدة شنيع؛ وتغيِيرٌ التّفل وهو الفاتحمٌ أولى؛ كم المحَافَتَيٌ أن يسمع نفسه والجهرٌ أن 


يُسمع غَيرَهُ؛ وهنا عند الفقيه ابي جعفر الهندواني رَحِمَهُ اللّهُ أن مُجَرْدَ حَرَكةٍ اللّسان 
لا يُسَمَى قراءة بدون الصوت. 

وقال الكرخي: أَدنَى الجهر أن يُسمع نفس وآدتى المحَافَتَجَ تصحيح الحروف لأن 
القراءة فعل النّسّان دُونَ الصماخ. وفي تفظ الكتّاب إشَارةٌ إلى هذا. وَعلّى هذا الأصل 
كل ما يَتَعلّقَ بِالنُطق كَالطلاق والعتّاق والاستثتاء وغيرٍ ذلك 

الشرح: 

(ومن قرأ في العشاء في الأوليين السُورَة 1 : يقرأ الفاتحة 5 يعد في 
الأخريشن وإن قرا القاتحة وَلَمْ يرذ عَلَيَا قرا في الأَعْرَيَينِ القَاتحَة وَالسُورَة وَجَهر) 
ني بها على الصتحيح كنا 1 ملاعل اين روتكد وقال ابو ترسف 
لا يقضي واحدة منهِمًا)؛ لگن كل واحد منْهُمًا واحب» و 7 رك إِحَدَاهُمًا سَاهيًا 
5 عليه ا السهو وقضَاهَا في الشفع الثاني لك يَقَض) وَالوَاجحب إا فات عر 
وقته لا ا إلا بدليل» وهو کک لن الدليل هُوَ أن نکن ا له مشروعا 
صرف إلى ما علي والستورة في الأخرد س غير مشروعة وَلَهُمَا) وَهُوَ الفرق بين 


۷۲ 


العنايت شرح الهدايت 
الوَجْهيْنٍ (أن قراءة الفاتحة شرِعت عَلَى وه يركب عَلَيْهَا الور فلو قَضَاهَا في 
الأخريين 2 القاتحة عَلَى السثُورة) إذ التَقدِيرْ 1 E N‏ يقضي الفاتحة في 
الشفع الثاني وألْذي وقعَ في الشفع الثاني بعد الذي وَقَعّ في الشفع الأول کون 


2 


o 2 0 00 2‏ ع 2 منت ا 5 2 
E‏ او موسو Ca‏ 


الثاني عَلَى السورة التي في الركعة الثانيّة من القع الأول فة يرب القائحة على 
السورة وَهُوَ مَْرُوعٌ لا مَحَالة. وأجيب بأن ذلك عَلَى وجه الدُعَاء. وليْسَ الْكَلام في 
ِنّمَا الكلامٌ في قراءة الفاتحة عَلَى وجه 3 القرآن. 1 0 

ولقائل أن يُقول: الفاتحة الواقعة في التتّفع الثاني جلما كالواقعة في القع 


ی عي 


الأول ر ا السشوؤة كما :أن .ذلك امتحلها شكون انار الا 
عَلَى القائحّة دون الککس. واوا أن قديرهًا کالواقعة في الشفع الأول لضَرورة 
ارك الفارط إن أَمْكَنَ) ا بممكن لاستلرّامه تير المُحْسُوسِ وَالضَروري ضَعيف 
كنارية قكل E E E RN‏ 
لوي رر کے شرن على افا 
ولواب عَنْ قَوْل أبي يُوسُف أا لا سلّمٌ أن السُورَة في الأخريين عر 
مَْرُوعَة قال امام فَخْرٌ الإسلام في شرح الحامع الصّغير: إن السسُورَة في الأخريين 
م وغه قاف وَهَذَا لو قرأ فيهمًا لا يَلرَمُهُ سْجُودُ السهّو. 
وَكَوْلهُ: 0 دک هَهْنَا) أيْ في الجامع الضذين وما 5 عَلَى الوْجُوب)؛ لله قال: 
وا بمتْزلة الأمْر بل اكد وفي الأصل بلفظ الاستخباب؛ لاله قال: إذا كرك 
الور في الأرلق احية يا ]ا لتسسيها GE‏ 
يام وما وه ما ذكرة في الأصل قم قال في الكتاب الأنها ع السورة. ران 
كانت مُوَسَرَة عَنْ القاتحة فعيْرُ مَوْصُولَة بالقاتحة الأوَى) لوقو ع القصل بالقَائحة الائية 
لم يُنكن مراعاة مَوْضُوعها من کل وج وَلَمْ يَذكْرْ الق الآعترَ وهو أن تَكُونَ 
E‏ عَلَى القاتحة لبُعْده؛ لاه يفضي إلى عير مَترُوع آخَرَ وَهُوَ قم 


ا 


ت# ي عم و فاطو "لتم ا حجر وم عو و اه و رم همقر ا 32 و 
السورة على الفاتحة وإن ذهب إليه بعضهم. وقوله: (ويجهر بهما هو الصحيح) 
و ا ر ا هھ مامه رگ ا و ول ر گور ورو 2 “عن ا 
احتراز عما روى ابن سماعة عن أبي حنيفة وأبي یو سف أله يجهر بالسورة خحاصة؛ 


يفف 


الجزء الأول 

لاه في الفاتحة مود فيراعى صفة أدائهاء وفي السُورة قاض فيَجْهَرٌ بها كما كان يجهر 
في الأداى ولا يكون جَمْعًا ن اهر والُخافة في رَكْعَة واحدة تَقَديرَا؛ لأن القضاء 
SD ES E N E‏ 
بالقَائحَة ا بالسُورة ا اهر والمحاة في رَكْعَة وَاحدة 
و وحَقيقة وَذَلكَ عي مَتْرُوع. وَوَبْهُ المّحيح ما ذكرٌ أن المع يَيْنَ اهر 


فل ر 


ys 

ذلك تَثيرٌ صفة لواحب ل أجل مُرَاعَاةَ صفة سه وُو القاتحة وَهْوَ باع 
الأفرى للأذئى» وما أن يجهر بهم وفيه تَثِيرُ صفة التفْل لجل صفة الواجب فهو أولى. 

قال ل اة أن يُسْمِعٌ نفسَه) اعَلّہ ا الكلمّات المسَْملَة عَلَى لسن 

عَلَى تُوْعَيْن: كلام وَقَرَاءة؛ لأن العَرَض مه ما أن يَكُونَ إفادة النّسبَّة للمُخحَاطب أو لا: 
إن كان الأول قَهُوَ الكلا وإلا فَهْرَ القرَاءة وَكل مهما على وعين: جه 

وَمُخَافئَة. وقد املف عَلَمَاوُنا في الحدٌ القاصل هت الفقيه ا عقر 


م 
لو 


5 م #2 ق ر ا ر 0 3 8 2 اله 
الهندواني إلى أن المحافتة هُوَ أن يُسْممَ فة وما دُون ذلك مَجْمَجَة وَدَنْدئة ليس 
7 ا ل و ور ETT‏ سر ا اط ب 0007 rs‏ هار مس 
بكلام ولا قراءة (والجهر هُوَ أن يُسمع غيْرَه) فھو كما ری جَعَل كل واحد مهما 
م وا مه ٠.‏ 017 ەل 0 20 ر مسا و 3 
بتوعيه من الكيّفيّات المسموعة وقال (؛ لأن مُجَرَدَ حَرَكة اللسّان بدون الصّت لا 
وا ر 5 رر ا ا عي قا و م لل وف لفو ار 0 
تُسَمَى قراءة) يَعْنِي لا لعَّة ولا عرفا وفيه نظ فإن مَنْ رَأى المصَّلي الأطروش من بعيد 
or 0 2‏ کې و ر 32 93 ا ٠ 3 2 0 - 4 o-0‏ 2 00 0 
يحرك شفتيه يخبر عنه أنه يقرأ وإن لم يسمع منه شيء. (وَقال الكرحي: أذئى الجهر 
ES‏ رک ا 2 ا 7 كو 03 ty‏ 9 2 ر و > 
ان يسمع نفسه واذلى المخافتة تتصحيح الحروف) وقال (لان القراءة فعل اللسان دون 
ور E O‏ سمه وم ا 0 0 رر ر 3 2 
الصماخ) فإن الأطروش يتكلم ولا يشمع) وهو كما رى جعَل المخافتة من الكيفيات 
5 لمي انه 1 روك ay ٠‏ و الى ول 7 2 of‏ £ مم و ار سا دم ° و 
e N a‏ الككايه يوعد بها لصتريح 
ٌو 5 5 و ت ا ر َه E‏ 2 جد o‏ 0 ه و ٌو 5 
الحروف ولا نسمى قراءة لعدم الصوت وهو فاسد؛ لاله لم يجَعَل تصحيح الحروف 
فلم ر ك وو 7 ر 2 8 ج 71 
مُطلقا قرَاءةَ بل َصحيح الحرُوف باللسّان قراءة ألا تَرَى إلى قوله؛ لأن القراءة فغل 
7 ا ل کا دا و د ا 2 
اللسان. 

0006 ر 2 مكعم ا اه م ا ل ات ا راو 22 

قولة: (وّفي لفظ الكتاب) قيل يعني في مُخْتَصَر القذوري وهو ما ذكره في أول 
الفصل بقؤله فهو مُخَيّرٌ إن شَاء جَهَرَ وَأُسْمَعَ نَفسّةُ وإن شَاء حافت» وقيل في الْبسُوط 


۷٤ 


العنايت شرح الهدايت 
حبْث قَالَ وَإِن کان وَحْدَهُ وکائت صلا يحور فبا بالقراءة را في تسه إن شَاءَ وإ 
شَاء هر وَأَسْمَعَ تفس وشَيْح الإسلام ول هدا الكَلامَ نْصرَةٌ ة لأبي جعفر بُ أرَادَ 
لزاه 10 في عد أن E‏ اء جه ومع نفسة أذ 


رو مودو 


يمع نَفسّهُ وَغَيْرَهُ فصَارٌ كاه قال تعر فيمًا يَجْهَرُ فيهًا بالقراءة ار إن قا 
اشع تش لا وإ شا أمشمع شت ویر وعدا كما زى اویل عير ممل لذ 
E‏ 
ولهُ: (وعَلَى هَذَا الأصنل كَل ما يعلى بالتُطق) يعني إذا قال أت طالق أو 
ألت حر e‏ الطّلاقٌ وَالعَاق عند الكرْحي حلافا للهندواني» وَكَذَا 
إا حه بها عات الامتاء أو اقرط يح إله لم ينيع فس َم بقعا في 
الاستتتاء أصلا وَكأعرًا إلى وجود الشرط عند الكرْحي» وعد اهندواني يَقَعَان في 
الال »وع :هذا اة على ال و جرت مسجد التلوؤة 
(وآدتى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آيَنِّ عند أبي حتيفة رحمَه اللّه؛ وقالا: 
ثلاث آيات قصار أو اي طُوِيدَمٌ) لأنّهُ لا يُسَمى قارئًا بدونه فَأشبّه قراءة ما دُون الآيتٍٍ وَلَهُ 
قوله تَعَانَى:« فَأقَرَءُوأ ما نسر مِنَ الْقَرْءَان 4 [المزمل: ۲١‏ من غيرٍ فصل إلا أن ما دون 
الي خارج والآييٌ ليست في معتاه 
الشرح: 
َال (وأذئى ما يُجْرِئُ من القراءة في الصّلاة) القرَاءة في الصّلاة إِمّا أن کون 
في الحضر أو ذ في السمرء إن كانتا في الحضرٍ فهي على لاه أقسّاو: سم يتلق به 
الوا وقسم يخر ج به عن حد الكراهة» وقسم 0 به في 0 الاستحباب. إن 
كانتا في السقر ئا ن کون اللي في عَجَلَة من الس أ اة وراي واكم ما 
ذَكَرنا خلا أن للعَجَلة تأثيرًا في التُحْفيف (وأذئى ما رئ من القراءة في الصّلاة) 
ا أو ذ في السفر (عند أبي حَنيقة ي وَاحدة إن كائت کلمتین 
قصاعدًا فيلا حلاف يَيْنَ ددم وإن كَانَتْ کلمة > E‏ 


وداه 


آيَات قصّار أو آية .طويلة) كاية الکرسي وآية اة 0 ا ل تي قد ا 


Vo 


الجزء الأول 
بدونه) أي بون اکور من ثلاث آيَات قصار أو آي طويلة (فأشبّة) ران (قَاءة ما م 
دون الآيْه) وَقرَاءةُ مَا دون ١‏ الكية غير ركه متاك قراب الآيق وَحَقِيقَة كلامهمًا أن 
الأية الواحدة إن عانق انا E‏ ا ثلاث آيات ٠‏ أ آية 
وة صا يه لي حيقة وله تعلى: « فاقوا ما صر لان م الزمل: ٠١‏ 
من غَيْرٍ فصل) بين آية فما فوا وَهَدَا؛ لأن الآية الواحدة ا ن حقيقة وَحُكْما 
ظا وأا حُكْمًا فلاا تَحْرُمٌ قَرَاءتُهًا عَلَى الخائض وَابلُنُب فذحل في 
طاق وله تعالَى « مِنَ الْقُرَءَان » وقَولهُ: (إلا أن ما دون الآية حارج) واب عَمَّا 
EE‏ ارا من وله $ فقوا ما يسر ِى لزان > [الزمل: ۰] مُطْلَقَهُ 
من غير فصل لَجَارَ بمَا دُون الآية كما جَارَ بالآية؛ گن الإطلاف ارما تاللا 
واحداء ولكن لم بجر با ون الآبة فكذلك بالة. 

ووجهه أن ما دون الآية َم يحل في الإطلاق بالإجمّاع؛ لان الَطلىَ صرف 
إلى الكامل» وَالكامل من القَرْآن ما هُوَ قرآن حَقيقة وَحُكْمَاء وَمَا دون الآية إن كان 
لمعيف اكثلا دن عاد كك عدا 2 141 لكب وس ذل ترف 
الى اليه وَعَلَى هَذَا تير کون قَوْلَهُ: حارج بمَعْنَى لَمْ يَدْحْل؛ لأ رر الكلام 
0 ر الإطلاق والشقييد لا العُمُوم والمخصوص» زا قال فيما تَقَدَم والريادة عليه حبر 
es‏ لتخْصِيص عند" اس بطريق الإخراج بل بطريقي أن اة 


N ES‏ الفقه وله زياد تقرير قرراهًا في 


n 


Ça 


ل هسار کې و 


َولَهُ: (وَالكية لَيِسَتْ في مَعَْاهُ) أي في معنّی ما اول الاية مستعتی عَنْهُ إلا آنه 

که 0 مَنْ عَسَى أن يََوَهّمَ أن مَا دُونَ الآية إذَا لَمّ يذل تحت الإطلاق فلح 
لذ دي كلك او لتنا في اک ی نه 

(وفي السَّمر يمرأ بِمَاتِحَمٍ الكتّاب) وأي سور شاء لا رُوِي " أن النَبِيّ عليه الصلاة 

وَالسّلامُ قَرَآ في صلاة الجر في سَفْره بامعودَتَينِ» ' ولأنّ السمر آر فِي إسقاط شطر 

الصّلاة فَلآن يُؤَثّر في تخفيف القراءة أوتى؛ وَهَدَا دا كان على عجِلَحٍ من السَيلٍ وإن 

كان في أَمَدَةٍ وَقََارٍ يقرأ في الجر حو سُورة « لوج 4 « أَدشّقَتَ» أنه ينه 


يفف 


العنايت شرح الهدايت 


N دا‎ 


مراعاةٌ السنَّحٍ مع التُخفيف . 

الشرح: 

قَولةُ: روفي السَّمْر) إِنمَا قدّمَ الكلام في السّفرٍ مَعَ اه من العَوارض» وهو َلبَق 
بالتأخير إِما؛ لاله مَظنّة قل القرّاءة فكان الست لذكر قرَاءة الآية الواحدّة) َم لأن 
حكن بكم لمر كر رد أذ يقرع من تخت اسم دمل في بعلت اضر 
على فرغ وَكلامُ في السفر ظاهرٌ. وَالَمَنَة بفتح الميم: هو الأمن. وَلْمّا كان السَفرٌ 
مَطلَةَ لتقيف أديرَ الحَكمْ عَلَيْهِ حف في القراءة وَإِنْ كان المسَافرٌ في حال الْأَمْن؛ 
ا في إسْقاط شر الصّلاة وإن کان عَلَى امت وَقرَارِ ا في 
تُحفيف القراءة ا 

ن قيل: هَذَا الغْليل مُحَالفٌ ا د في طرف أبي حَنيفة في مَسنالة الأرواث 
في باب الألجَاس حَيْتْ استدل هَهُنَا بوجود افيف على افيف انيا وأبَى 
ذلك هُنَاكَ. أحيب بالفرق يْنّ الموؤْضعَينٍ بأن العمل ب بتَحخْفيف القراءة عَمَّلَّ بالدّلالّة؛ لأن 
كل شيء ظَهْرَ تاره في الأصل کان ظُهُورٌ تأثيره ي ا 
للأَصّل» بخلاف الأرْوّاث فَإِنْ الضّرُورَةَ عملت في صفة افيف مره فَكََتْ مُوْمُهَا 
بها قلا تَعْمّل انية. 

(ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين ايت أو حَمسين آي سوى 
فاتحت الكتاب) ويروى من أربعين إلى سین ومن سئين إلى مانت وبكل ذلك ورد الأكر. 
وَوَجهُ الثوفيق أله قرا بالراغيين مام وَبالَسَائى ربعن وبالأوساط ما بين حمسي 
إلى ستين» وقيل يَنظرٌ إلى طول اللْيّالي وقصرها وَإِلَى كثرة الأشغال وقلّتها. 

قَالَ (وَفِي الظّهِر مثل دلك) لاستوائهما في سَعَةٍ الوقت, وَقَالَ في الأصل أو دونه 

ئه وقت الاشتغال ينص عنه تَحَرَرًا عن الال (والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما 
بأوساط المفصلء وفي المغرب دون ذلك يقرا فيها بقصار المقصل) والأصل فيه كتاب 
عُمَرَ 45 إلى أَبِي مُوسَى الأشعرِي أن اقرا في الجر وَالظّهرٍ بطوال الْمَصّل وَفِي العصرٍ 
والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل ولان مبنى المغرب على العجلتٍ 
والتّخفِيف آليق بها. والعصر والعشاء يستَحب فيهما التأخير وقد يَقَعَان بالتٌطويل في 


يفف 


الجزء 7 
وقت غير مستحب هيوقت فيهما بالأوساط 

اشح 

(ويَقر ف ا كعتيْن باربعين آي أ حَضْسين سوى 
الفاتحة) ويُروى من أَربَعنَ إلى سء ويُرْوَى من سين إلى مائ وبکل ذلك وَرَدَتْ 
الآنار. قال مُوَرقّ العجلي: «تلقت سور 3 قت 4 و فرت » من في رَسُول الله 
ل لكر قراءته لَّهُمَا ي صّلاة الفجر» فلاف #احسن ورون انرو ات 
حمس يسدر أو ست وَحَمْسُونَ آية. وَرَوَى ابن عباس «أن ابي بل قرأ في الفجر 
يوم الجمعة ل« تيل ال السَحْدةء ‏ هَل أن على لسن < والأولى لاون 
والثانية إخدى واو فلا تلفت مُقَادِيرُ قرَاءة ر الله يله احتلفت رواية 
مُحَمّد فيه 5 َفْظ الكتاب إِشَارَة رة إلى أن هذه الَقَاديرَ ہا کا إِنّمَا کون في 
عن لا في ركْعَة وَاحدة ٌى تون عَلَى رواية الأربَعِنَ في كل رة عطرُون. 

َولهُ: له التوفيق) يني بَيْنَ الروَايّات وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَولةُ: : (وفي الظهْرٍ مثل 
ذلك ا في الفجر (لاستتوائومًا في سَعَة الوقت) وروي وان النبي ي 
کان ا فى لطر و ال ال '. قال بو سعيد الخدري: «سجد رول اله 
ل في الور قثا ك رأ ال ج تيل ) السَحدة» ' وقد رونا اله کان يقرا في 
الفخرٍ ( الم 2 زيل السنّحدة وفي الثانيّة « هَل أن على آلإنسن 4 [سورة 
الانسان] فدل على أله كرا .ة في الظَهْرٍ ما قرا ذ ف الفجر (وقال في الأصل أن 
و لاود ؛ الاشتعال يام کا ل سعید الخذري «أَنهُ 
عليه الصّلاة والسلام کان يقرا د في الظهر قَدْرَ َلائِينَ آية وهو نحو سُورة ره الك» :. 

وقولة: (وَالعَصرُ َالعشاء سواء) يجني في سَعَة الوّقت عَلَى جهة الاشتاب 
را يونا ع الْمَصّل) كا رَوَى حابر ِن سَمُرَةَ «أن الي عله الصّلاةٌ وَالسلام 
كان يقرأ في الرَكَعََيْنِ الأوليين من العَصر « وَآَلسَمَاءِ دات الْبرُوج 4 $ وَآلسَمَاء 
ار قز لض خر اا E‏ رَسُول الله يك تطويل قراءته 
في العشاءء فقال ا له ابي ك: نان أنت , يا مُعَاذْ ؟ أبن الت من « سبح أَسَمّ رَبْكَ 


الأعلى > « وَالشيسن وتا 4 (وفي الْغْرب بقصار الْمَصّل) ا روي «انهُ عليه 


لكف 


العنايت شرح الهدايت 
الصّلاةٌ وَالسسّلامُ قرا في صَلاة امرب بالعَوذَتين وطوال لقصل في سُورَة الْحَجُرَات إلى 
سُورَة « وَآَلسَمَاءِ دات الْبرُوجٍ 4 والأؤساط منها إلى لَمْ يكن وَالقصَارٍ مها إلى 
الآخر» وقيل طوالةُ من الحُجرَات إلى عبس وَأُوْسَاطهُ من كُورَت إلى وط الى ») 
وَالقصارٌ مله إلى الآخر. 
(ويُطيل الركعة الأوتى من الفجر على التَانِيَةٍ) إِعَادَيٌ للئّاس على إدراك 
الجَمَاعَتٍ قَالَ (وَرَحَمَتَا الظهر سوَام) وَهَذا عند آبي حَنِيفَةٌ وآبي يومف رَحِمَهُمَا الل 
وقال محمد رحمه الله حب إلي أن يُطيل الرّكعرّ الأولى على عَيرها في الصّلّوات كُلَهَا 
1 روي "دهن التّبى د كان يُطيل الركعن الأولى على غيرها في الصلوات كلها " 
ولهما ان الرُڪعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار بخلاف الجر 
ئه وقت توم وغفلتٍ والحديث محمول على الإطَالَةٍ من حيث التَّنَاءً وَالتَعودُ والسميب 
ولا مير اليد والقصان بما دون لان ايا عدم إمكان الاحتراز عن من غير حرج 
الشرح: 
َقَولَة: (ويُطيل الرَكْعَة الأولى من الفَجْر) به جرَى اورت من لذن رَسُول 
الله إلى يَوْمنَا هَذَاء وفيه إِعَانَة لتاس عَلَى إذْرَاك الحَمّاعَة ولا يُطيل في غَيْرِهَا 
عِنْدَهُمًا. (وقال مُحَمَّدٌ: أَحَبُ إل أن يُطيل الرَكْعَة الأولى عَلَى الثانية في الصَّلوَات 
کلھا؛ ّا روی) ابو قَنَادَةَ ذل ( «أن ابي يي کان يُطيل القرَاءَةَ في الركعة الأولَى في 
الصّلوَات E‏ ركعي الصّلاة اسَتَويًا في اسشتحقاق القراءة) لکوٴنھا رُکتا 
في الجميع» و ما كانًا کذلك یسمویان في المقدار إلا بعارض غَيْر اعشتياري؛ لأن 
ل ل 
صّلاةَ القجرٍ؛ لأن تطويل الركعة الأولى مُتّفَىْ عليه فيهاء وللا يرد مَا يمال في جانب 
مُحَمّد: إن مَعْنَى تطويل الركَعَة الأولى عَلَى الثانيّة مَوْجُودٌ في سّائر الصَلّوّات» إلا أن 
العَفَلَةَ في القَجْرٍ بسب الوم وفي غَيّْره باشتعال النّاس بالكَّسمئب؛ لأن عَفْلَتَهُمْ تلك 
بار :يشلاب افر تع لتر في اللطريل وات إن كانتا مارت ازمر 
مز حلت رالكلجات E‏ وأمان :إن كاتا E‏ يتك ES‏ 


ب 1 5 ا م ا 0 ار € هم #6 مه ع ها ملام م 
بالكلمّات والحرّوف في مقدار زيَادَة إِحَدَاهُمًا على الأخرَّى» فمئهم من اعَتَبْرَ الثلث 


الجزوالآول > ت ۷١‏ 
وَالتِليْن بان کون الثلتان في الأولى والثلث فى الثائيّة. 

وال في شرح الطَحَاوي: بغي أن ا في الأولى بثلائین 3 وَفي لثانية يعر 
آيّات 4 ر UD‏ اجک فاا وَإِن کان التَّمَاوْتُ 
فاحشًا بأن قَرَأ في الأولى بأربعينَ وفى الثاتيّة بتّلاث آيّات. وأمًا إِطَالَةَ الركعة الثانيّة 
عَلَى الأول د ا باق و ا و بات أن 
دی کا ف الب بترتي فاا و وه وَل ل في لکا من ره 
لعَدَم إِمْكَانَ الاختراز عَنْهُ من غَيْرِ حرج وَالخَرَجٌ مَدْفُوعٌ وَهَذَا في الفرائض» وَأُمّا في 
رها فَعَنْ أبي يُو سف أن زيادَةَ إخدى الرَكْعتيْن عَلَى الأخرى مَكْرُوهَة وقيل لَيِسَنْ 
بمَكْروهَة؛ لأن أُمْرَ تافل أُسْهَل» ألا رى أا جَارَت قَاعدًا مَعَ القدْرَة عَلَى القيّام. 

ويس في هيم من الصلوَات قرا مور بمينها) حَيث لا جوز بقيرها لإطلاق 
ما تلونا (ويُكره أن يُوقَتَ بشيءٍ من الشّرآن لشَيء من الصلوات) تًا فيه من هجر الباقي 

الشرح: 

وول في شَيء من الصّلّوَات قراءة سُورَة بعيْنهَا) هذه السالة ري 
تھا ای اهنا في إفَادَة الحكم وَاحدٌ و بل هُمًا مُتَعَايرَان وَضْعًا 
وَيََانَا. أمّا الوَضْعٌ قادن الأولى من مَستائل القدوري» والثانية من مستائل اجام الصغي 
وقد الترّمَ الإثيَانَ بهم إذا اتَلمت الروايتان. وما الان فلأن مَمْنَى الأولى س 5 
غي وين ترات قطنا E‏ ينها اكور الملا حرق وق اراز 
عر مَذهَب الشافعي» ES SE SE‏ 
اللا برها من السور. قلا َه بَاطل (لإطلاق ما لوا) من قوله تعَالَى: < فَأقرَُوأ 
ما تسر مِنَ الان 4 [المزمل: ]٠١‏ لا يُقَال: فعَلَى هَذا يلرم التَكْرَارُ من وجه آَحَرَ ا 
قَدّمَ أن قراءة الفاتحة لا مين ركنا علدا حلافا للنتافعي؛ لأن ما تَقَدمَ کان من لفظ 
ادایت وهنا کر أنه من لفظ القدئوري» رش الغائيّة يُكْرهُ أن يُعيّنَ المصَلّي شيا من 
القرآن مغل ام السجخدة و $ هَل أ على الإنسن ‏ لشيء من الصّلوات كَالفَجْرٍ يوم 
احُمُعَة لا عَلَى آل لا يَجُورُ بِعيْرهَاء وهو أيْضًا احْترَارٌ عَنْ مهب الشافعي فَإنهُ قَالَ: 


YA 


العنايت شرح الهدايت 
ا ذلك لحديث ابن مُسعود «أن التي ع کان يقرو ها في صلاة الفجر» 
کين 1 000 وَقَلنَا إن في ذلك هَجْرَ الباقي وإيهام التفضيل بلا دَلِيل) وَذْلكَ 
مَكروةٌ لقوله علي « وَقَالَ الرّسُولُ يرب إِنَّ قوی اعد وا فاا ان م 
[الفرقان: ]٠١‏ شكا الرّسُول َي قَوْمَهُ قَرَيْيتَا إلى 3 بِانْحَاذْهم الاك كور ار 
يوجب الحرم لؤلا رواية الحَوَاز بِعَيْرِهَا فَمَعَهَا يَكُونْ مَكْرُوهًا. 

لا يُقَال: يس في ذلك هجر ونما هُوَ تفضيل بدليل» وَهُوَ ما رَوَينَا من حدیث 
اٿن مَسْعُود؛ لاله مُعَارَضّ ما رَوَى جَايرٌ بن سَمُرَةَ «أن الي و کان يقرا ذ في الفجر 
ق»" وَبمَا روي «أئه عليه الصّلاة وَالسلام اقام بتموك أربعين ليله وان 2 فى 
الفجر الفاتحة» وإذا رُلزلت» فَعْلمَ أله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ ما وَاظب عَلَى ذلك» قفي 
اتباب الْوَاظبَة مخالفة لَهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالملامُ وحمل لصّلاته على غير الْستحَب) 
ولا كَرَاهَة أَعْظَمْ من ذَلكَ. ال وَالسّلامُ قلنا 
باستحبابه به لتبركه بقراءة اسي ك2 

5 يقرأ المؤتَم خَلف 5 خلافًا للشافعي رحمه اللّهُ في «الفاتحتي.. ٿه أن 
القراءة كن من الأركان 0 كان فيه. ولَنَا قوله عليه الصلاة 0000 كان 
له إمام فقراءة الإمّام لَه قرَاءة7"©) " وعليه إجماع الصحابج وهو ركن مشترك بيهم 
لكن حظ القتدي الإنصات والاستماع قال عليه الصلاةٌ والسلام " «وإذا قراً الإمام 
)١(‏ أخرجه مسلم (458)» وأحمد (5/ »)4١‏ وابن خزيعة في صحيحه (055). والطبران 

.)١9599 
(YY) به‎ (YI) بنحوف والدارقطي قي سننه‎ )۸٥۰( اح رجه ابن ماجه قي سننه‎ 2١ 

وأخرجه الدارقطي في سننه )955/١(‏ ۲ ) به» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه كما في بجمع الزوائد للهيئمي »)١١١/۲(‏ وابن عدي قي 

الكامل (۳۲۲/۱) به كلاهما عن أبي سعيد الخدري #ك. 

وأخرجه الدارقطي في سننه )407/١(‏ من حديث أبي هريرة طب بنحره. 

وأخرجه الدارقطي في سننه (۳۳۳/۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء .معناه. 

وأخرجه ابن ع حبان قي كتاب الضعفاء من حديث أنس بن مالك فف به. وانظر نصب الراية 

(7) 


۲۸1 


الحزء الأول 

فنصتو " ويْستَحسن على سبيل الاحتياط فيمًا يُرِوَى عن مُحَمَد رَحمَة الله ويُكرةُ 
عندهما لا فيه من الوعيد (ويستمع وينصت وإن قرا الإمام آي التّرَعيب والتّرهيب) لأن 
الاستماع والإنصات فَرض بالنّص؛ والقَراءةٌ وسال الجنّمٍ وَالتّعُوَدُ من النّارٍ كل ذلك 
مخل به وكَدَلك في الحُطبَتٍ (وَكَدَلك إن صلّى على النَّبي عليه الصلاة والستلام) 
لفرضيم الاستماع إلا أن يقرأ الحَطِيب قوله تَمَالَى | 0 م عله 
ا ا > [الأحزاب: 5 الآيت فَيْصلَي السامع في تفسه. وَاختَلَفُوا في الثاني عن 
المنبّر, والأحوط هو السكوت إقامَةً لفرض الإنصات واللّه أعلم. 


الشرح: 

رولا يرا ؤكم خلف الإمام) سوا كان في الصصّلاة الْهرِيّة أو عبرا حلا 
للشافعي في الفاتحة فَإنَهُ TS E‏ 
التي لا هر فيهاء وکذا فيمًَا , يجهر يجهر فيه من مَذهَبه: قال اطا 


ك2 للإمّام على هذا القؤل أ كك بَعْدَ الفاتحة قَدْرَ مَا يقرا لدي 
الفاتحة SS‏ ل 
الأركان. 

ونا قَولَهُ: عَلَيْد الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «مَنْ كان لَه إِمَامٌّ قَقرَاءة الإمّام لَه قراءة» 
حت به ايو ية في شنئده عن موس ابن اة ڪن عند الله ٿن شاد عن حابر 
ان عبد الله رَضي الله عَم لا يْقَالَ: هَدَا الحَديث مُعَا رض بقوله عليه الصلاة وألا 
«لا صلاة إلا بقراءة» يسم اسنتذلالة بالقیاس لا اه سول باوجب : أي سَلَمْنًا 
أن لا صلا إلا بقرَاءة» وکن لس اكلام فيه َنم لكلا في أن قرا ESE‏ 
أو لاه وَحَدِينهُم لا يدل على ني ولا إَِاتِء وَحَديا يدل عَلَى وته مَعَملنًا به حَذَرَا 
عن الإلاء وهنا م بذك الل ديهم في الاستثلال لدم القائدة في دري 


4 0 مسلم (1۳)» وأبو داود (۹۷۳)» وابن ماجه ف سننه »)۸٤۷(‏ والبزار تي مسنده 
ن عدي قي الكامل )۳٤۷/۳(‏ كلهم عن أي مرسي له بنحوه. 
3 أبو داود »)٠٠۳(‏ والنسائي في الافتتاح باب ٠١‏ وابن ماجه (847)» والدارقطيٰ 
في سننه (۳۲۸/۱) كلهم عن أبي هريرة ضف بنحره. وانظر نصب الراية (؟//10١).‏ 


YAY 


العنايي شرح الهدابي 
وقول: (وَعَلَيْهِ إخمَاع الصّحَابَة) قبل فيه تعر لن منْهُمْ مَنْ تقول بوجوب 
قراءة القائحّة عَلَى ما رُوي عَنْ عُبَادةَ بن الصّامت. وأحيب بأن اراد به إِجْمَاعٌ أكثر 
المتحلة يل زرو لجا ندرا ون كار المتكاية ملع ی ر 
الإمام. 
وقال الشّعي: أَدْرَكْت سَبْعينَ بَدريًا كلهم يعون اقتدي عَنْ القراءة لف 
الإمام» وَلَيْسَ بشيء؛ لأن هَذَا المقدَارَ لَيْس أَكُثْرَ الصّحَابَة» وَأَيِْضًا اللَذْهَبْ عندا أن 
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حلاف الواحد كخلاف الأكثر. وقيل الْرَادُ به إِجْمَاعٌ مُجتهدي الصّحَابَة وكبارهم» 
وقڏ رُوِي عن عبد الله بن ربد بن ملم عَنْ أبيه قَالَ: کان عَشَرَةَ من أُصْحَاب الي 
يَنْهَوْن عَنْ القراءة لف الإمام اشد النّهى: أبو بكر الصديق وَعمَر بن النطاب 


ا و ال ا و 1 مه ار وهم fo‏ ماده. م روو وو گ۴ ر 

وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاصٍ 
اھ و ب - وو o or‏ اده ل و و و ت دوقن وو ت ا 
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله 


و ټ 


وَيَجُورُ أن يَكُونَ رُجُوعٌ الُحالف ايا فينم الإجْمَاعٌ» وَيَجُورُ ن يُقَالَ لو تيت 
هي العَشرة مذ كورَة ول ار عد فيو علد تور الصّحَابَة کان إِجْمَاعًا 
سْكُوييًا. وكَولَُ: وهو ركن مُتترلة) جواب عَنْ قؤله القرَاءةٌ كن وفْرِيرُة: سلما أله 
ركن مرك (ِيْتَهُمَ) كن حَظ القتدي (منْهُمًَا الامْتمَاعٌ وَالإنْصّات) لقوله َعالَى 
$ وَإِذَا فرك الْقَرَءَانُ فَأسَتَمِعُوأ لَه وَأَنصِنُوأ 4 [الأعراف: ]٠١4‏ نا رُوي عَنْ ابن 
اتن ان الها درل إل وق رافق لع ااه E‏ ار 
رَوَى أبو هْرَيْرَة: أله ل قال «إلَمًا جُعل الإمَامُ ليؤكم به فإذا كبَرَ فَكبُرُواء وَإذا قرأ 
فألصتُوا» ايت 

وَقوله: (وَيُستَحْسَُ قراءة الَاتحّة عَلَى سيل الاحْتيّاط فيمًا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّد) لا 


3 
و امار م 


ری من حَديث عْبَادةَ بن امامت (وَيكرَمُ عنْدهُمَا ا فيه من الوعيد) وهو ما روي 
و ف 8 56 e e‏ وعاقهي ال ريده سيت عرّهعٌ ه41 
أله عليه الصّلاة وَالسسَّلامُ قال: «من قرأ خَلف الإمّام ففي فيه جمرة» وقال: وقد أخطا 
ل ا و ف و ا و و ود 2 ر A‏ بدت او 
السنة. وقيل المرَادُ به ما رُوي عَنْ سَعْد بن أبي وقاص أنّهُ قال: مَنْ قرأ حلف الإمَام 


شود او اس و اب ا ا ا اوح ا 1 7 ر ر 
فسَّدَّت صلاثة. وَمَا رُوي أن عُمَرَ بن الخطاب قال: لَيْتَ في فم الذي يقرأ حلف الإمَام 


- 086 


الجزء الأول A۳‏ 


حَجَرًا وَغَيْرُ ذلك» ولا مُنَافَاةَ في ذلك فَجَارَ أن يكوه الكل ناذا 

رقوله: (وَيُستَمِعٌ وینصت ون 7 أ الإمَامُ آية التّرغيب) أي إلى اة (وَالتّرْهِيب) 
من الار» وليه الَذَكُورُ في الكتاب ظَاهرٌ وهل يسال ويو وذ الإمَام أو انر أو 

31 يَذْكْرْهُ هَهتاء ماما الإمَامُ فلا يفعل ذلك لا في القَرْضٍ ولا في التَقْل؛ لاه لَمْ 
ا ا ولاه يُوَدّي إِلَى تطُويل الصّلاة عَلَى 
الوم وه مكو ذلك رة ذا كان في الَرض» لله َير لول ڪن لبي 6 
ولا عَنْ الأئمّة بَعْدَهُ وأمّا إذا كان في انوع فهو حن لحديث دة له قَالَ: 
«صَلَيْت مَعَ رَسُول الله ل صلا اليل هَمَا مر بآ في فيا ذكرٌ اة إلا وة ا 
الحنّق وَمَا مر يآيّة فيهًا ها وك انار إلا وقف وتعوذ الله من ار وَكَذَلِكَ إذا كان 
الخطيبُ في الحطيةم بره اد وَيُنْصِنُوا؛ او ره أن لبي ييه قال «مَن 
قال لصّاحبه وَالإمامُ بخ ؛ لصت فَقَدْ لَقَاء وَمَنْ غا فلا صلاة لَه» وَكَذَلِكَ إن 


سى على ال 4# تمتو ولون 

سال أو يُوسُّف أا حنيفة رَحَمهُمًا الله إا ذَكَرَ الإمَامُ هل يذ كرون وَيُصَلُونَ 

على النبِيّ يك ؟ قَالَ: أُحَبُ إِلَيّ أن يَسْتَمعُوا وَيُنْصيُوا وم تقل لا يَذكُرُونَ ولا 
a‏ مول لا كرون لا يصلُونَ علَى الي 
طش وَإنّما کان الاستمّاع وَالإئصات ف أن كر الله وَالصّلاة عَلَى على النَبِي عليه 
الصّلاة ل ا ر اسما ع الخطْبَة 5 رك الفرض لإقامّة مَا 
یس بفرض. وكَولَةُ: (إلا أن يقرأ الخطيب) ناء من وله كاك إن صلَى: يني دا 
قر الخطیبُ رقولة كغالى: E‏ زيرت ءَامنْواً لرا وا ا 
[الأحزاب: [٦‏ يُصلَى لخو نُفسه)؛ لأن الخطيب 0 الله تَعَالَى أنه 
يُصَلَي وَعَنْ اَلائكة أنّهُمْ يصو 1 يصلون» وَحَكَّى أَمْرَ الله بلك وَهُوَ كَد اسل بلك فَكان 
على الوم أن يَستغلُوا بالصلاة تحقيقا لا طَلب منهُم. وَقَدْ رُوي هذا عَنْ أبي يُوسف 
رَحمَهُ الله وَهَذَا إا كان قَرِينا من المحبر. 
0 كا ويطك و وجل لل نل تعترا ف أن قرَاءة القرّآن 
1 


٤ 


1 وك 


رم 0 


الإنصّات. روي عن محمد 9 ا Hi‏ قال: الإنصات اول وهو احتیار 


YA 


العنايت شرح الهدايت 
الكرحي» وَكَذ ]قار TE A‏ امأمُورَ , به عند قرَاءة القرآن شيئان: الاسْتمّاع» 
وَالإنصّاتْ» فَإِذَا ته له العَمَلَ بأحدهمًا غيل 5 للأئر بحَسّب الإمكان وَقال 
بعضهم: قر ا القرآن أولّى وهو ايار الفضلي؛ لأن الأسْرَ بالإلصات نما كان لاحل 
الامشتاع لدب ا فات ذلك القرآن إِحْرَاًا لثوابه. 


باب الإمامت 
(الجماعي سند مؤكدة) عليه الصلاة والسلام «الجماعة سند من سنن 
الهُدى لا يَتَحَلْفْ نها إلا افق“ 
الشرح: 
الا سر امام من يان وجوت اهر والْحافة 


ومن تُقَدير القرّاءة بمَا هو سنّة قَرَاءة ة الإمَام فال المقتدي من وُحُوب الاستمّاع 
والإئصّات اا 2 صفة عي ة الإمامة بها عَلَى أي صفة هي سن ؛ الْترُوعَات 
س ها وَمَا نوها من حَوَاص الإمَامَة فال تاعا س کن 
وة / لشب الراحب في القوّة حى ادل انها على وجو الان بحلاف 2 
روات وهي ا hS‏ افيا سَنةَ المدى: أي اُخذها هُدَى 6 ضَلالَة 
ا ذلك قَوْلَهُ: : E‏ «امَاعَةٌ من ] سن الشُدَى لا لف عَنْهًا إلا متافق» 0 
له بالمنافق افق الْمْطَلحُ وهو أْذي طن الک وَيُظْهِرٌ الإسْلامٌ وإلا لكانت 
الجَمَاعَةَ فَرِيضّة؛ لأن المنافقَ كَافرٌ ولا يشت الكُفْرٌ برك عير الفريضة» وكان آخر 
الكلام مُنَاقضًا لأوله فَيَكُونْ للْرَادُ به العَاصي» وَالجَمَاعَةَ من حَصائص الدّينِ اها لم 
کن مَشْرُوعَةَ في دين من الأذيّانء ولا صِحَّةَ لقَوْل مَنْ يَجْعَلهًا رض عَيْنٍ كَأَحْمَدَ 
- فكي بن زاون رول 57 ود وواشر وا 0 نما 
رض كفاية كأكثر أُصْحَاب الشافعي والكرخي وَالطْحَاوِيَ؛ نهم سلون 
مُؤَولة 0 تعَالَى : « وَاركعوأ مَعْ آلرَكعِينَ » [البقرة: ]٤١‏ أو بخبر واحد 57 
)١(‏ قال الزيلعي قي نصب الراية (۲۳/۲): غريب هذا اللفظ. وأحرج مسلم (555)؛ )۲١۷(‏ من 


حديث عبد الله بن مسعود 2 معناة. 


A۵ 


الجزء الأول 
(وآوتى الاس بالإمامَة لمهم بالسّة) عن أبي يُوسُف رَحِمَهُ اله رُم بان 
القراءة لا بد منهاء والحاجي إلى العلم إذا تابت نَائِبَي وتحن تَقُول القراءة مفتقر إليها 
درُكن واحد والعلمٌ لسار الأركان (فَإن اوو فَأَقرَوُهُم) لقوله عليه الصّلاة والسلام؛ 
«يوُمٌ القوم أَقرَؤُهُم لكتّاب الله تَعَانَى. فَإِن كَانُوا سَوَاء فأَعلَمُهُم باسني“ وأقرؤهُم 
كان أعلمهم لأنْهم كانُوا يَتَلَقُونَهُ بأحكامه هَمَدّم في الحديث؛ ولا كَذَلكَ في رَمَاننَا 
ESE‏ لد سارو و عهُم) لقوله عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن صَلّى حَلف عانم 
تفي فَكَأنما صلی خلف تبي "قن تساووا اسهم 3 لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لابتي 
أب مليكة «وَليَؤْمُكُما أكبركما سِنًاء ولأن في تقديمه تكثير الجماعتٍ. 
الشرح: 
(قوله: وَأولى الئاس بالإمامة َعْلَمُهُمْ بالسّة) أ بالفقه والشريعة إِذَا كان 
يُحْسنُ من القراءة ما تَجُورُ به 2 (وَعَنْ ابي يُوسُف) أن أولاهُمْ بها (أفْرَقُهُم 
لكتاب الله: أي أُعَلَمُهُمْ قات وَكيْميّة أدَاء حرُوفهَا وَوُقَوفهًا (لأن القرَاءة) ركن في 
الصكلاة إلا به بد مها وَالحَاجَة ى العلب) نما کون ذا ابت اة أي عَرَّض عارض 
فس ليْكنَهُ إِصلاحٌ صّلاته وقذ يَعْرِضُ وقذ لا يَعْرِضُ (وحن قول القرَاءة مفتقرٌ 
اه لرن واحد والعلم) مُحْنَا مُحْتَاجٌ لِه (لسّائر الأركان) واا الفسد للصّلاة لا یعرف 
إلا E‏ کذلك (فإن E‏ يعني في العلم بالسنّة لانت لقوله 4 
ديَوُمٌ القَوْمَ أُقْرَوُهُمْ لكتاب الله إن كالوا سَوَاء فَأعْلَمُهُمْ بالسئة») ووج 


(۱) أخرجه مسلم (2550 ۲۹۱) عن أبي مسعود الأنصاري؛ بنحوه. 
وأبو داود »)٥۸٤(‏ والترمذي »)۲٠١(‏ والنسائي في الإمامة باب ۳ 2.5 وابن ماجه في الإقامة 
باب 45» وأحمد (211/8/5 4171 )١١7‏ وأبو داود الطيالسي (1۱۸)» وابن الجارود .)١55(‏ 
وأخرجه ابن حبان قي صحيحه» والحاكم في المستدرك »)549/١(‏ إلا أنه قال عرض قرله: 
(فأعلمهم بالسنة): (فأفقههم فقهاء فإن كانوا في الفقه سوا فأكبرهم سنا). وانظر نصب 
الراية (؟//17؟). 

(۲) قال الزيلعي: غريب» وروى الطبراني في معجمه كما في مجمع الزوائد للهيئمي (55/7) معنا 
ورواه الحاكم تي المستدرك (۲۲۲/۳) معنا إلا أنه قال: (فليؤمكم خياركم)» وسكت عن 
ورواه الدارقطي ثم البيهقي في سننهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء معناه. انظر نصب الراية 
.(AIY)‏ 


۲۸٦‏ العنايت شرح الهدايت 


الاستڈلال ظَاهرٌ. 

واعترض بوجهين: حَذهُمًا أن قولهُ له عليه الصَّلاةٌ والسلام «يؤم م القَوْم» ب 
الأ وَالأَسْرُ للوجوب» فک الريب الواقعٌ في الحديث واجب الرَعَاية راء کان 
الْرَادُ اما وقعَ في ظاهرِه من تقدم الأَقرَل م في الكتاب من 8 الأعلّم 
بالسنّة» و کل ن لتيب اکور للا فضَليّة دُون الجواز. والقاني أن الاستذلال 
به على حلاف الي فان ال تقدم اشم با اة والحديث 1 على تقدم الأقر] 
لکتاب اللّه. ایب عن ] الأول باه ليس بِمَعْنَى الأمْرِ بل هُوَ صيعة إخار ليان 
لوعي وهر حقيقة فلا يضار إلى الْجاز م اکان العّمَل بهاء ا رلک 
للاستحبّاب ؛ بالإججماع (و) عن ق بأن راہ کان َعْلمَهُةُ؛ انهم RG‏ 
بأحكام) على ما روي عن شر له حفط مورة لبر في ٿٿي عر سل (َقَ في 
الحديث ولا كذلك في رَمَانتَا) لا قال هذا يفضي إلى لنَكْرَارِ إذ كول مَْتَى الحدیث 
إلى 1 القَوْمَ أعْلَمُهُمُ فإن اوا فَأَعْلَمُهُمْ بالسنّة؛ لن اراد أفْرَوْهُْ: أي امهم 
بأَحْكَام كتاب الله تَعَالَى دون السنّة. 
۰ م بالسئة: ا الل بأخکام تاب الله وَالسمّة؛ لاه قال: فإن 
ووا في العلم كم كاب الله ۾ لمهم , بالسنّة فَعُلم 1 الهم بالسنّة هُوَ 
عْلَمُهُمْ , بکتاب الله وَالسنّةه كان الأعْلَهُ الثاني غَيْرَ الأغلّم الأول إن ا 
0 في لَفْظ الحديث في رتيب الإمَامة نما في الحديث بَعْدَ ذكر الأعْلّم 
ذكْرٌ أقدمهمْ ا لوا مَكَانَ ل ورغ َالصلاحَ ي أن الحجرة 
كَانَتْ في رَمَانهم» ا الحجرة عن المخاصي مَكَانَ تلك الهجرة وَالوَرَعٌ: 
الاجتتاب عن ¿ الشبهات» وَالتّمَوَى: الاجتتاب عن عَنْ الْحَرّمَات إن اروا فاس 
ظَاهِنٌ ولم كر وَإِنْ ووا في الس وَذَكرَ عَيرُ خسم لقا َم أصبَحَهُمْ وجه 
و الل أن الك في التّقدم آل أفضَل القوم قرَاءة وَعلمًا وَصّلاحًا 
0 اقتداء عر لله د لَه كان هُوَ لاء في حياته لسبقه سَّائرَ 


١ 


TE 


البشر بهذه الأوؤْصّاف م امهم ا َالاَمْضَل. 


(ويُكرهُ تقديم العبد) لأئه لا يتفرغ يتفرغ للتٌعلّم (والأعرابي) لان الغالب فيهم الجهل 


YAY 


الجزء الأول 


(والقاسق) لأنّهُ لا يهمتم لأمر دينه (والأعمى) لأنّهُ لا يَتوَفَى النّجَاسََ (ووند الرتا) ئه 


ليس له أب د يثقَفُة فيغلب عليه الجهل؛ وَلأن في تقديم هَؤلاءِ تَنفير الجماعة فَيُكرَه (وإن 
دموا جاز) لقوله عَلَيه الصّلاةُ وَالسّلامُ «صَلّوا خَلفَ ڪل بر واج 8 
الشرح: 


قال (ويكره تقدم العَيْد) العَبْدُ لا يتفرغ تلم أَحْكَامٍ الصّلاة كُكْرَهُ الصّلاة 
تخلفة. وقال الشافعي: لا عا عليه إا اويا في القراءة والعلم وَالوَرّع لقؤله 
عليه الصّلاة وَالسسّلامُ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا و مر عَلَيْكُم عَبْدُ حبَشي أجدغ» وَاحَوَابْ 
أن قله يودي ا حلي المجمّاعة؛ لأن النَامىَ س يَستذكفون عن متابعته وما يودي يِه 
ر ا بالحديث الإمَارة SS‏ قد (الأغرابي لعَلبَة الكل ف واا 
که لا تتم بأثر ينم وال مالك لا تخر ج ر الصّلاةٌ خلب أ َا طهر مله ااه في 
الأمُورٍ الديتية لا يمن في أَهَمَ الأمُور. 

559 عبد الله ا ¿ مالك وغيرهُمًا من ) الصّحَابَة والتابعين 0 
و وکا فس أهْل زَمّانه (وَالأَْى) ا كر في الكتاب (وَوَلَد الرئا؛ له 
َه أب يقفة) أئ بوب ويعلَمة رون دمو وَصَلُوا (جَارت) الصّلاة (لقوله يك 
«صَلُوا خلف كَل ب وفاجر») وَوَجْهُ الاستذلال أن كل واحد من هؤلاء الْذَكُورِينَ 
ان کن برا أو فاجراء فور الصّلاة حَلفة عَلّى كل حَال. 

(ولا يطول الإمام بهم الصلاة) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام «من آَم قوم قَليْصَرٌ 
بهم صلاة أضعفهم: فَإِنّ فيهم المريض وَالكَبِيرَ ودا الحَاجت)() 

الشرح: 7 

ولا يطول الإِمَام بهم أي بالقؤم (الصّلاة لقؤله عليه الصّلاةٌ والسلام «من آَم 
قَوْم») الحدیث» وَحَدیث مُعَاذْ بْنِ جيل حينَ شکا 4 0 قرَاءته مَعْرُوف) 6 
واه عليه الصّلاةٌ والسلام قر بالمعودئين في صلاة الفجر توما فلم فرغ الوا 
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.)۲۹/۲( أخرجه الدارقطي في سننه (5/9ه) عن أبي هريرة طف به وانظر نصب الراية‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ا .كعناة. وانظر‎ (A ومسلم‎ ٦۲ أخخر جه البحاري 2 الأذان باب‎ () 
.)81/59( نصب الراية‎ 


YARA 


أُوْجَرْتء قال عَلَيْه الصّلاةُ وَالسّلامٌ: سمغت بُكاء صَبِيّ فخشيت على 
وَذْلكَ ضح دليلٍ على أن الإمَام ينبغي لَهُ أن يرَاعي حال قؤمه. 

(ويُكره للنّسَاء وَحدَمُن الجماعدٌ) لأنّهَا لا تَخلُو عن ارتكاب محرم وهو قيام 
الإمام وسط الصف فيكره كالعراة (فإن فعلن قامت الإمام م وَسَطهن) لأنّ عائشةَ رضي 


النّهُ عنها فَعَلّت كَدّلك» وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام ولان في التَّقَدّم زيادة 


الشرح: 
ويُكْرَهُ للدّسّاء أن يُصلَّينَ جَمَاعَة لاهن في ذلك لا يلون عَنْ ارْتكٌاب 
م أي مَكرُوه؛ لأن ِمَامتَهُنَ إا أن تتَقَدَمَ عَلَى القؤم و قف وَسَطْهنٌ » وفي الأول 
زيادة الكشف وهي وه وفي الثاني ترك الإمَامٍمَقَامَُ وهو مكو وَاللْمَاعَة امس 
ماهو 7 أُوْلَى من ارتكاب مَكْرُوه وَصَارَ حَالّهُنَ كَحَال العْرَاة في أَنْهُمْ إذا 
00 الصسّلاة بجمَاعَة قف امام ومهم لا بقع عترم على عؤرتء مَل مَكرُوة 
رك السسّة لأجله» وفي أن ال لكل من الْنّسَاء وَالعُرَاة ُن يُصَلَىَّ وَحْدَهُ خلا أن 
العْرَاة صل کل س لهه منفردًا قاعدًا بإمَاء دون النَسَاء. وَقَوْلهُ: (فإن فَعَلنَ) ا 
بِجماعَة (قامَتْ الام وَسَطهن) ا كر ي الكتاب من لتر ا 
إن قيل: تَعَارَضْت هَاهُنَا حُرْمَئَان رياه الكشف في التقَدُمِ ورك 7 الام 


ې ا - 


بوط فلم رَحْحْتٍ رعَاية جَانب الشف على جاب رل العام ؟ اجيب با 
الاخترارٌ عن الكشلف فرط وَالاخترَارٌ عن ترك مَقَام الإمَام ا ر لا 
ال وقول (وَحْمل فكلا الحماعة عَلَى ابْتدَاء الإسّلام) كران عا ال إذا کات 
إِمَامتَهُنَ 17 كيف فَعَلَتْ عَائْشَة. 
وجه نها فَعَلَتْ ذلك في ابْتدَاء الإسلام وَكَانَتْ جَائرَةَ س قف الإمَامُ 
کک سحت سْيتُهًا دُونَ اواز فلن ل ماك جاع عار e‏ 
00 أو تَوَسّطَتْ لاسْتجمّاع شرائط الحواز ولكنّ الأفْضَل الَوَسط لرْجْحَان 


)0 أخخر بحه الحاكم قي المستدرك (TI)‏ عن عائشة رضي الله عنها أا كانت تؤذن وتقيم» 
وتوم النساء فتقوم وسطهن» وسكت عنه» وانظر نصب الراية (۳۳/۲). 


الجرّع الأول د کے ا 
جَانب السّثر كما ذكرنا. 


وها بك من أَوْجْه: 

الأرل: ن ابي 4 اقام مَك لدت عَطرَةَ َة روج عَائشة باديئة مكيف 
يصح ل حُمل كلها الجَمَاعَة عَلَى ابْتدَاء الإسلام. 

الثاني: أن اذهب عنْدئا أن التفاء صمّة الوْجُوب ترم التفاء صفة ابحواز كَمَا 
عرف ولا فرق بين اوكرت والسنّة ي ذلك لوجُود الأوجب فيه كرود : فيه وهو 
داع لاوا في علم حر وق را رين لك فى ار فإ لست لني 
سخ ابوا وَالاستذلال بانسو عير صّحيح. 

والثالث: أن إِمَامَتَهُنَ في صّلاة الحتّازّة غير مَكْرُوهَة) وَارْتَكَابُ أحَد احرمين 


رل سا هن بر اهم 


فيها موجود. 

وَالرَابعُ م: أن التَعْليل بريادَة الشف عير صّحيح لبقاء الحكم بدُونهاء إن 0 
و بست وبا حَنئوًا من قَْنهَا إلى قَدَمهَا رامت الّسَاءٌ خَاصّة ولا رَجُلَ لَه له 
تكن كال ا 0 ا ر ت غير 


ت 


: ر 2 2 
ارات ع الأول أله يوز أن يكون الا بابتداء الإسلام ما قبل النّسْخْ فاه 
ابتذاء بالنسبّة الا ناي بأن ا 00 0 في ضمُنِ لاه 
الذي کان في ضمُنِ السنّة نسح مهن وَالاستثلال بفعْلهًا لياف اا 
ونسخَت» وما جوزت في مانا فى الخواز الذي كان من اتام شرائطه 


ر صم 


٠.‏ وت 


والتفاء موانعه مَعَ ما يوجب کراهته من ازتكابه ا وع الك بأن 
لجَمَاعَةَ إِنّمَا كان لاجْتمّاع الس مَعّ الكرَاهَة ركت السنّة لأخْل الكراهق وفي صَلاة 
اة اماع الراضي مح اراق قد أشن برك القراضي تحترا عن اركاب الكو 
أو إقامته مح ارتکابه» وإقامته مح ارتكابه أُولَى نما قلا ذلك؛ ندع تقاف 
وات الام وهن أ ًا لكو العتلاة ونا على الكل و که 
وَإِنْ صَلَيْنَ فرَادَى ركن الْكْرُوة لكن عَلَى وجه يُوَدّي إلى فوات الصّلاة عن بَعْضهن؛ 
لأن الفرض يسنقط بأداء الواحدة» وَقَدْ فق قراغ وَاحدة قبل الباقيات کون اللا 


۹۰ العنايت شرح الهدايت 
18 وم ويه ي 2 2 ا سمي امه ايه اماه 4 7-6 

من البَاقيّات تفلا والتتفل بصلاة الحتارة غير مَشروع. وَعَنْ الرّابع بأن ذلك تادر وَلا 

حكم لَه عَلَى أن ترك اعدم نابت بالسنّة وَالتَعايل لإيضّاحها. 


ومن ام وعد أقامة عن دكت ان عنام رض الله شا 


َيه الصلاة سام صلی به وَآقَامَهُ َن يَمِينِهِ”" ولا يخر عن الإمام. ون محم 
رحمه الله آنه يضح أصابعة عند عقب الإمام والأول هُوَ الظّاهر؛ فإن صلَّى خلفة أو في 
يَسَاره جار وهو بي لائ حاتف الس (وَإن آم ادثين تدم عَليهِمَ) وَعَن آي يوس 
رحمه الله 314 يَتَوَسّطُهُمَاء وَنَقَل دك عن عبد اللّه بن مَسعُودِ رضي اللّهُ عنه" '" وتا ئه 
عَلَيه الصلاةٌ وَالسّلام تَقَدُم عَلَى انس واليتيم حين صلی بهم" " فَهَدَا للأفضليت وَالأكَرٌ 
دليل الإباحتٍ. 

الشرح: 

قال ررم صلى ع واد e‏ ابن عباس) وَهُوَ مّا قال «بت 
عنْدَ حاتي وة راق صلا المي ر اليل فا تبه فقال: نَامَتْ ليون وَغَارَتْ 
وبقي الحي لقيو م م قرا آخرٌ سُورَة آل عمْران « ر 3 خَلقٍ أَلسَّموتِ 
وَالأَرَضِ وََخْيل ألَْلٍ وَآَلبَار » [آل عمران: ۱۹۰[ إلى ارفك م قا إلى شن علق 
فرصا وَافَحَ ف وو شات ووقفت ل قاذ بني داري خَلفةُ حَنَى 
أقامَني عن يمينه» وفي بتو ظط ل شيخ الإسلام فقت حاف فأحذ ابي وأقامَني عن 
ا ا ما منَعَك يَا غلامُ أَنْ ُت 

في الؤْضع الذي أرقففك ؟ ققلت: ا لت رَسُول الله ولا يبي لأحد أن يسيك في 

الرؤقفء كمال عليه الصلاء ة وَالسَلام: | لصي َه في الذين وَعَلْمْهُالكأويل» فَإِعَاد e‏ 
الله يله إلى الحانب الأيمَن َلِيلٌ ع اه هر الْخْتَارٌ إذا كان مَعّ الإمَام 0 وَاحدٌ 
وَارض بان اجَمَاعَةَ في صّلاة اَل بذع صله اليل كائت كافلة. 


)55 ومسلم (١۱۸ء ۱۸۲)» وأبو داود في التطوع باب‎ »٤١ أخرجه البخاري قي العلم باب‎ )١( 
والنسائي في الإمامة باب ۲۲» وانظر نصب الراية (؟/58).‎ 

(؟) أخرجه مسلم (۲۸)» وأبو داود (115) من حديث عبد الله بن مسعود 4#5. وانظر نصب 
الراية (؟35/5). 

(۳) أخرجه مسلم »)۷٤(‏ وانظر نصب الراية (۳۸/۲). 
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الجزء الأول 
ر © ا لام عع ا و و 
وأحيب بان التمَجُدَ كان مَرْضًا عَلَى الي ول فكان اقتداء مسقل بمُفترض» ولا 


يخر اندي لواحة عن الإتام في ظَاهر واي عن محمد آله بضع ساب عن 
عقب الإمّام ولا مُعتََرَ طول قدي الذي بِحَيْت بقع سُجُودهُ قبل الإمَام بل العبرة 
للموقف قف. قَولَهُ: (لأنهُ حالف السسنّة) يعني ما ذَكَرْنَا من حديث ابن عَياس» وَلَمْ فصل 
ن ما إا وف لف الإمَامٍ أذ عن ساره وه احا فض الشابخ» ومنهم من فرق 
وَقال: لا کون مُسيئًا ذا کان خَلف الإمَام؛ لن بن عباس فعَل ذلك» وذ دَعَا لَهُ 
أا ذه فَعَلَ ذلك ورد 
yS ۰‏ 
مام سنا ونا «اه ل عدم على أن والتيم حين صلی بها عن س بن مالك 
«أن حَدَئهُ مُلَيِكَةَ دعت رَسُولَ الله و لطَعَام صَتَعنْةُ اکل منه تم قَال: قُومُوا فأَصَلَي 
0 ازاك لشت بع الح طول ما ابس قُنَضَخْته بمَاءِء فقَام 
سول الله ل و صففت أا واليتيم وَرَاءه E‏ صلی لَنَا رَسُول 
اله 5 ر كتين نم الصَرّف» (فها) أي قم ابي لك (دليل الأفضَليّة وَالأثرُ دليل 
الجا بعك الكو بن بلي لير اراز ay‏ بي يُوسُف 
حَمْلا لفثل الي عليه الصّلاة وَالسلامُ عَلَى الأفْضَليّة. 
وقال راهيم لحي : وما رُوي عن ابن مَمنْعُود کان لضيق المكانء إا لا 
کون ا وقبل اليم أحو أئس لأبيه سمه ا وني کب الحديث ألا املمة ضمي 
ن سعد ا حيري اللَدَني. وَاليَتِيمُ علَمَ غالب له كام للثريًا. وَوَْهُ الاسنتثلال بقوله 


وام 


من حي اڪره اله ما قال ايو ريد في الأسرَارٍ حَيْثْ عبَارةٌ عن اکان ولا مَكَانَ 
جب تَأَحيرهٌُ فيه إلا مَكَانَ الصلات وقيل يَجُورُ أن يَكُونَ لتٌخليل: يي كنا أعَرَهنَ 
الله في الشهادات والإرث وَالسّلطئّة وسائر الولايات. 

(ولا يجوز للرجال أن يقتَدُوا بامرأة وبي اما المَرآَةٌ فَلقوله عليه الصلاة 


والسلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله قلا ي . يجوز تقديمها! م الصبي فَذَنهُ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (۳۹/۲): حديث غريب مرفوعاء وهو في مصنف عبد الرزاق 


4۲ 


العنايت شرح الهدايت 
مُتَتَمْلُّ فلا يَجُورُ اقتداءُ امرض به. وفي التّرَاويح وَالسنَن المطلقة جوَزَه مَشَايحٌ بلخ 
ولم يُجوزه مَشَايِحْنًا رَحِمَهُمْ الله ومنهم من حَقّقَ الخلاف في التّفل المطلق بَينَ ابي 
يُوسُف وَمُحَمَدٍ الختا َنُه لا يَجُورُ في الصّلّوات كُلْهًا لان تفل الصّبي دون تفل البالغ 
حيث لا يَلزْمَهُ القضاء بالإفساد بالإجماع ولا يبنى القوي على الضعيفء بخلاف المَظتُون 
لأئه مجتهد فيه فَاعتُبرَ العارض عدما. وبخلاف اقتداء الصَّبي بالصبي لن الصّلاة 
الشرح: 
وَقَوْلَهُ: (وَأمنّا الصّبي لاه متَتَفْل) وَاضحٌ؛ لاله غير مكلف . 0 
افتداء المفتَِضٍ به) سبّجيء يَالَُ. وقولة: (وَالسنُ الْطْْقَه) يني به الس الروَاتب 
المشروعة قبل الفرائض وبَعْدَهَا وَضّلاةَ العيد عَلَى إخدى الروايتين والوثرَ عَنْدَهُمًا 
وَضّلاةَ الكُسُوف وَالحْسُو ف والاستسقاء عِنْدَهُما. وَولَهُ: (جَوَرَهُ ضايح بلخ)؟ لهم 
قَاسُوا هذه السنألة بمسنالة لبون بعلة أن اللَفَل في حَقّ | سبي غير مَضْمُون فصّارَ 
كتل البالغ إِذَا كان َير مَضمُون وهي في مَساة الظنُون؛ لأنّهُمَا سَوَاء في هَذَا 
الوطعو ررم نوه لاوش العو اق ريا رالا ار 0 
أيْ من المشَايخْ (مَنْ حقق الخلاف في التّفل اطق 5-6 يوسّفَ وَمُحَمَّد) فقال أبو 
يُوسُف: لا بور افعداء الَالغ بالصّبِيّ في الل اللي ضا وَمُحَمّدَ حوره (والمتار 
أ لا يَحُورُ في الصّلّوات كلها وَهَذَا ايار مله ذهب مَشَايخ اا النَهْر (لأن 
ل الصّبِيَ دُونَ تفل البالغ) ده القضاء بالإفُسّاد بالإجْمّاع. 
رقو ريخاف العأتؤت) بتوابة عن وان مقاب بلي على طوبه اوتفرد 
قياس اقتداء البالغ بالصبي غ الاقتداء بالظّان فاس (لأن انون مُجْتَهدٌ فيه)؛ لان 
علة اا را على ا وك شهدي بر یک رع و 
َالَظُونَ يَحتمل ووب القَضَاء بالنْطَرٍ إلى اجتهاد زى واانع عَنْ القؤل وجوه 
مُطْلََا نما هو العَارض وَهْوَ طن الاما وهو عَارِضٌ عير مُمْقَدٌ عرض بعد أن لَمْ يكن 


موقوف على ابن مسعود» ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبران في معجمه. 


4۳ 


الجزء الأول 
فَجَادَ اعتبار عدم وحينئذ کک انون واجب القضَاء ا کان اقتدَاء ضامن 


بضامن کک ك فن عَم القضّاء عليه ا لا يمل 0 مَضْمُوناء 


ر 


ا عارض ما لا يمكن اعبار عَدَمَهِ فکان قتدَاء ضامن بعير ضامن وهو 
بتاء القَوِيّ على الضّعيف (وبخلاف افتدَاء 0 بالصِّي؛ لأن الصلاة متّحدَة) لعَدَم 
الصضّمّان عَلَى وَاحد منْهُمًا فَكَانَ ناء الضّعيف عَلَى الضّعيف. 

2 الر الم ا لقوله عليه الصلاة والسلام «ليلني منكم 
أوثو الأحلام اوی ولأن المحادَاة مفسدة فَيوَخْرنَ (وإن حاذته امرأةٌ وهُما 
مشتر كان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن تَوى الإمام إِمَامَتَهَا) والقياس أن لا تفسد 


وم م 


وهو قول الشافعي رَحمه الله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد 


مم دمو و و 


وجه الاستحسان ما رويتاه وآئه من المشاهير وهو المخاطب به دوتها فيكون هو 
التّارِكُ لفرض الَقَامِ هَتَفْسَدٌ صلاثه دون صلاتهاء كَاَامُوم إِذَا تَقَدْمْ على الإمام (وإن لم 
ينو إمَامَتها َم ضر ولا نَجُورُ صّلائها) لان الاشتراك لا يبت دُوتها عندنًا خلاها لْظرَ 
رحمه الله آلا ترى أنه يَلرَمُهُ التّرتِيبُ في امام فَيَتَوفُفْ على التزامه كالاقتداء إِنَّمَا 
يوط ن الام ا تّمت ميد ون َم يكن بجنيها جل فيه روَايكَانِ والمَرق 
على إحداهما أن الفساد في الأوّل لازم وفي الثاني مَحَتَملَ (ومن شرائط المحادّاة أن 
تَكُونَ الصلاةٌ مُشتَركَيٌ وآن تكُونَ مُطلَفَتٌ وآن تَكُوَ ره من آهل الشهوة ون لا يون 
بَينَهُمَا حائل) لأنّهًا عرفت مفسدة بالنْص) بخلاف القاس فَيُرَاعَى جميع ما ورد به النّص. 

الشرح: 

قال (ویصف الرّجَال الا م کک حَلف الإمام» وليلني 


0 


مر من الول وهو ا وَالأخلامُ + حم ال بال م وهو ما يراه التائ َغَلَب 


)١(‏ أحرجه مسلم »)١۲۳(‏ وأبو داود »)٦۷١(‏ والترمذي (۲۲۸)» والنسائي في الصلاة باب ٤‏ ه» 
من حديث عبد الله بن مسعود ڪه به. 
وأخرجه مسلم 0)١١7(‏ وأبو داود (574)) والنسائي في الصلاة باب 254 وابن ماجه 
(977)) عن أبي مسعرد ف به. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك قي كتاب الفضائل من حديث البراء بن عازب 445) به. وانظر 
نصب الراية (؟/50). 


4٤‏ العنايت شرح الهدايت 
اعمال فيمًا يره الام من دَلالة البو غي الا لاني البالعون ملکم. والهّى جَمْعْ 
هية وهي العقل» فان قيل ا على تقدم الرّجَال عَلَى الصَبيّانء وم 
قد الصبيّان عَلى النّسَاء فلا دَلالة 
0٠‏ أجيب بان الصييان تابعَةَ للرّجَال لاحْتمَال رُجُولِيتهِمْ وَيَجُورُ أن يقال تقْدمْهُمْ 
عليه ابت بفغل الي يل لَه أقامَ العَجُورَ ورَاء البتيم ولكن لَمْ يَذْكَرْهُ في الكقاب. 
فو واا ديل متفول و دک ا د روزن :كاده 
امْرَةٌ) اغلّمْ أن اُحاذاة الفسدة هي أن يُحَاذِي قَدَمُ رأة عضرا من الرّجُل في الصّلاة 
ایا أن تكون ا موا ا ا اا ا وان کون ال وة 
مشتركة تَحْرِجَة وأداى وألا يَكُونَ هما حال وَذَكَرَ رأة مُطَلَقَةَ ليتتاول حارم 
وَالخَليلّة وَالأجْتيّقَ وَذَكَرَ الال ليتتاول الصغيرة المشتَهَاة. ولف في حَدّ الشهْرَة 
مار لعو و SL‏ 
كانت عَبْلَةَ ضَْمّة كائت مهاه وإلا فلا. 

وك الَاضي ليتتاول العَجُورَ التي تَتْفرٌ منها الرّجَال لا آنا كانت متها 
a‏ ية إِمَامَهَا؛ِ لأن اقْتدَاءَهَا لا يصح بدُونهًا قلا تفْسّدُ ضَلاةُ الرّجَالء وَوَصّفْ 
الصا بكرا تطلفه ا عر و اا و فإن الا ا لها لتكت 
بصّلاة على الحَقيقة ونما هي ذُعَاء للمّت, وما لا يصح اقتدَاء الرّجُل بالَرأة فيا 
لشبهها بالصّلاة المطَلعَة في اْتمَاهًا عَلَى الحرم وَافُحَليل وشرط الاشتراك وَهُوَ 
بعلن ,الحا لاضن واف وت بالتطوع زارف وان يتوت لاطا 
رة E,‏ في أَدَاء ما سبقَا به مُفسدَةٌ؛ لأن اسوق في أدَاء 
ما سبق مرد بدليل وجُوب القراءة وسَجدة السو كا مشر كين أَدَاءِ بخلاف 
اللاحق؛ لاله يُوَدّي مَعَّ الإمام تقديرًا. 

إن قيل: إذا اقَعَدَتْ َاويَة للعَضْر برَجُلٍ يُصَلي الظهْر ل يصح اقتداؤها فَرْضاء 
Ca‏ لمكا جين الع ولط عام 
EN RE‏ وقد طهر هر هذا آله 
إذا قات شط م شُرُوطهًا لا تقد تا قال إئها عرقت مفسدة بِالنَصٌ وهو ما رُوَى 


4 


ع 


الجزء الأول 

نس 5ه أن جَدَتَهُ مُليْكة صتَعَت طَعَامًا إلى آحر ما رَوَيْنَاه بخلاف القاس فيراعى 
فلع ما ورد باص وما دوجت هذه الشروط كلها إلا عة علا الاق 
للشافعی وَهُوَ القيّاسُ اعْتبَارًا بصلاتها فَإنَهَا لا قسد. وَوَحْهُهُ ظاهرٌ؛ لن المحَادَةَ لم 
لَمْ وجب فسا صلاة اكرأة لَمْ وجب فاد شاد اخ لأن المحَاذَاة فل يَتَحَقَقُ من 
خَائييْن. وَوَجْهُ الاستحسّان وَهُوَ الذي ذهب لِه عُلَمَاوْنا أن هَذَا ترك فرْض مَقَام 
الإمام» وَمَنْ ترك فَرْض اقام فَسَّدَتْ صلا أما أله ترك فَرْض امقام لن احير المرأة 
رض عَلَى ارج في صّلاة بش کان فیا ا رَوَى عَبْدُ الله ن منود ذه أن رَسُول 
الله ي قال: «أَخْرُوهُن من شك أَخْرَهُن الله َم ارال بالنأخير 2 اكان ولا 


o 7 2 28 r‏ کرت ر و ع ال ب مما 0 ا 
مَكان يجب تَأَخيرهن في غير الصلاة فتَعيْنَ التَأَحيرٌ فيها. فإن قيل: هَذا حبّرٌ واحد ولا 


و 


٤ 28 5‏ 0 ور د o‏ وج :عل 1 عع وي e‏ ع E)‏ 
يتس به الفرضية ‏ حيتت باه من المشاهيز وإليّه أشار لاصف بقرله وة من الاه 
e‏ ا ا ا 0 OE‏ وم سب #2 و لهم ب عن علي ر 
وَلأن تأخيرهًا في الصّلاة المشتركة فَرْضٌ بدلالّة الإجْمَاع؛ لأا امتا عَلَى عَدَم جواز 
1 و وی ر ا ٠.‏ و سوم اس رمك و 3 6 
اقتداء الرّحُل باكَرأة مم انحَاد فَرْضْهِمّاء وَهُوَ إِمّا أن يكون لنُقصان حَاهًا في ذلك 
ا o f‏ ر 6 ا 8 o‏ ¢ و 7 پک 8 َه 
الصبي) أو لعدم صلاحيتها کالامي» او لفوات شرط من شروط الصلاة کالعاري» او 
0 ال “اس ىجن . ال الو ا وبا با و ادر لقي م ال 
لفوات رتيب المقام كما في إِمَامَة لاحر وبالاستقرًاء لِعَدَمٍ مُجَاوَرَة التفاء جواز 

2 رهام o‏ مر 0 2 م 6 َه 5 Es‏ 2-6 ا ا 
5 مومه عر عل و ب م وام يي عل ا وس E‏ ەه 16 

الفاسق وَالعَبْد وَالأَعْمى مَعَ ثقصان أخواهم بل إِنَّمَا يُمْنَعْ إذا لم من ذلك مَحْظُورٌ 
د © 2 Se‏ عل e‏ 503 3 00 ت مد الح 
كإمامة الصبي فإنها دستازم بناء القوي على الضعيف» ولا لعدم الصلاحية لحواز 
إمامتها للنّسَاءِ متقدمة وَمُتَوَسّطَق ولا لالتقاء شط من التشُروط؛ لأن الفرْض عَدَمُهُ فلم 
يكن ذلك إلا باعتبار ترك فَرْض مقام الثابت بقؤله ل أَخحْرُوهُنٌ الحديث. فلمًا أَجْمَعْنَا 
هَهُنَا لالعدام التأحير يت الفَسَادُ في اناع فيه أَيْضًا لالعدام الأخيرء وما 
رك فَرْضَ امقام فَسَّدَتْ صَلايُهُ فكالمقدي إذا تَقَدَمّ عَلَى إِمَامه. 


e ` 


+ 


و 6 سس 


6ق لعف و مم ا ع و ر 21 سے وو 9 
وقوله: (وهو المخاطب به) جواب عن وجه القياس وتقديره لا يلزم من عدم 
287 ا ممم ر م د عا ا هھ o‏ مه نر اق 
ساد صّلاتهًا عَدَمُ فسّاد صلاته؛ لاله هُوَ المحَاطبْ به أي بقؤله عليه الصّلاة وَالسَلام 
ا ا درك و 0 0 36 0 ر ١‏ 97 £ > عو 1 
أَخرُوهُنَ دُوئهًا فيكون هو التّارك لفرْض المقام فتَفْسْدُ صلائةُ دون صلاتهاء كالأمُوم إذا 


2 


قم على الاما واعترض بال إِذَا کان مامورا بالتأخير كانت مأمورة بالا 


٠ 5‏ العنايض شرح الھدایہ 
0 وأحيب بانع فَإِنّهُ يكن احير الرَجُل إِيّاهَا بأن َد عليه ا 
شري ولا تأ من سلتا ذلك که صني لا ناوي القطديئ. وَقولهُ: وان لہ 
ي وميا ان لتأثير اليّه. و وله : (لم تَضْرَةُ) أ لَمْ تر اذا الصلى. 

قوله: (لأن الاشتراك لا يت ذُوئَهًا) أي دُون النية (عنْدَنا حلانا لف إن 
ا إمامتها َس بشرط لفسّاد صلاة الرّجل بَعْدَ ل في صلاته؛ أن 
الكل صاخ إمَامَة الرّجَال وَالنْسَام ” م اقتدَاء الرّحُل ب به صّحيح ب بلا : ية إمامته فکذلك 
اقتدَاء اكزأة وََوَلَهُ: زلا تَرَى) و اماي لان الات شرك لا يش مُوئهُمَاء وتقريره 
الإمَام يَلرَمَهُ لريب 2 امقام بالتّص» وگل مر ا ی وقش على الترّامه 


س عامس 


2 


كَالافتداء. إن لُرُومَ ساد صلاة ادي لما كان من جَانب الإمَام مُحَْمَّلا لم يصح 
الافتداء إلا بالالترام» ولا اترام نما يكون بالييّة. فَكَمَا أن الاقعدَاء لا يصح بدُون اليّه 
گن الضرر اللازم من جانب الإمَام ضَرَرًا مضا كَذَلِكَ لا نصح إمَامَة المسّاء 
بون اة للشسسّاء کن ار لازم لمم من اهن ضر مَرْضّاء و 
جداء ره بت من وحهين: أَحَدُهُمًَا أن كل هَذَا قوف علي ا تراط بوت 
الاشتراك و قوع ؛ لان النَصَّ لَمْ يفصل كو الْحَادَاةٌ في صَلاة 
م که 4 0 والثاني د وض على وال بي حَنيمَة باقتداء القارئ بالامي. قن 
صلا 1 تَفسدُ , سات ٠‏ اقتداء القارئ به» ومع SOE‏ ترط لدم 3 إِمَامّة 
القارئ. 

وَالْحْوَابُ عَنْ الأول أنه تشكيكٌ في لمات ERT‏ ا 
المحَادَاة ي: رط الاشتراك» وما الخلاف يتنا وَين E NO‏ 
بشعُوها في صلاته وی امتا ألم يني ون ُو لا يت الا شرا ونه کنا 
ذکرا آنقاء والشكيك في الْمسَلّمَاتَ لاوم عَلَى أن النَصّ 0 ا 
العا وَالْقَام وريب نما يُمَصَوَرُ في صّلاة ديت بِجَماعَة؛ لأن e‏ 
بالرثية) الك بالجمّاعَة تَسْتَلرِمُ الاشتراك. 0 الثاني بأل على قول الكرحي 
مشو له لا تح علد بثون اليه وکين سا مول لاما في ساد تخل 


بسبّب ٠‏ الاقتداء کالذي اقتداء المحاذية إن صلا الإما إنَّما تُفْسدُ ب بسبيه) 0 
ت 8 وصور 


ب ا 


4۷ 


الجزء الأول 
ت ا لي م € م هسم ع 4 ر .هعم رگ 2 0 5 ل 
لان القارئ ر وحده والامي و حده وف ا الامي الاقتداء 


به فَسَّدَتْ ا ٠‏ يض 0 
وََولَهُ: (وَِنّمَا يُشْترَط ية الإمَامٍ إذا التمّتْ مُحَاذيْة) أي إذا اقنَدَتْ بالإمّام 
مُحَاذيَة له ر تم قد اا اوقا خت انکر بي 
ل أو لاء فَإن كان فَالصّوَاب أن اقندَاءهًا لا يصح إلا باليّة منْ جهّة الإمام؛ لاه 
ا 3 


َم السا َلَى من بها اولك ای ای ل ر 
و عَلَيْه من جهة إِمَامه قف ما يَلرَمُهُ على الترّام مامه وَالترَام الإمام إِلرَامَهُ (وَإن 
3 يکن بِجَنْيهَا عن ففيه * روايتان) في رواية لا يصح .تدا لاحتمّال الفسّاد من 
جهتهًا بالشي وَالْحَاذَاة اج إلى ا وي ٠‏ روا يصح (و) على هذه الرَواية 
يحتاج إلى (الفرق) وهو أن الفساد الأوّل) وَهُوَ ما إذا كانت مُحَاذية لاز ا ا 
في الال (والثاني) وَهُوَ ما إذَا كانت له عقا و رل محل لاحْتمّال أن 
نشي سُحَاذي» ولكنّ الظَاهرَ ذلك فلم ترط ية الإمَام هَذَا في صّلاة 
شر کان فیهاء وما في صّلاة لا شت ر کان فيهًا قَالّقَدمُ َيه اداي إا کو 
الكَرَاهَة 

(ويكره لمن حضورٌ الجماعات) يعني الشواب منهن نا فيه من خوف الفتتَت (ولا 
باس للعجوز أن تَخرَج في الفجر والغرب 2 وهذا عند أَبِي حنيفت رحمه الله 
(وقالا يخرُجن في الصلوات كُلَهَا) لأنّهُ لا فتن لقَلّمَ الرّعْبَجَ إليها فلا يكره كما في 
العيد. وله أن فرط الشبق حامل فَتَمَعْ الفتتَيٌ غير أن الفْساق انتشارهم في الظّهرٍ 
والعصر والجمعتٍ أما في الفجر والعشاء فَهُم تائمون» وفي الغرب بالطّعام مشغولون, 
والجبَائَيٌ تسعد فَيُمِكِنُهَا الاعتزال عن الرجال فلا يكره. 

اتشر 

وكَول: (ويِكْرَهُ َه حُصُورٌ الجَمَاعَات) کائت اء بباح لَهُنّ الخرُوج إلى 
الصّلّوات, نم لَمّا صَارَ سيا للؤقوع في الفثئة من عَنْ ذلك جَاء في التفسير أن قله 
َعَالَى ظط وَلَقَدَ عتا الْمُسَتَقَدِمِينَ منكم وَلَقَدَ عَاَنَا آلْسَعَفَخِرِينَ 4 [الحجر: <[ 
رلت في شأن التَموَة حَيْتْ كان الْنَافقُون يَتأرُونَ للاطلاع عَلَى عَوْرَاتهنَ ومذ 


4۸ 


العناين شرح الهدايي 

هى عْمَرُ لاء عَنْ الخرُوج إلى المسَاجد فشكن إلى عائشة رضي الله عَنْهَا فَقَالَت: 
َو عَلمَ ابي و ل فاج به عُلْمَاوُنَا وَمَتعُوا 
e‏ 

وأ ار وهي جَمْعْ عجوز والعامّة تقول عَجُوزة فَمِنَعَهُنَ ابو حنيفة 4ه عَنْ 
اروج في الظور ا ون الفجر وَالْعْرب والعشاء وَأجَارَ في وات 5 
لالتفاء الفشتة بقلة الرغبة في العجائز» 0 جير هَن ذلك في العيد بالاتفاق. إِما 
للصّلاة كمَا روَى اسن عن أبي حَيمة هن خرن للصلاة وبقنَ في آخر 
الصفوف ل مع الرّحَال؛ لاهن من اهل الحماعة تبَعَا للرّجَال؛ أو تكثير المتّواد 
كما رَوَى الى عَنْ أبي يُوسف عَنْ أبي حنيفة أن رجن مكبر السواد وشن في 
تاحيّة E‏ ا ا وَلِْسَتْ من أل الصّلاة وَلَهُ أن 
فرط البق حَاملُ) على الوقاع فَتَمَعْ الفثتة» وَالمَرْطُ بسكون الرّاء: جاوز 4 
والشبق متحتي : شدَة شَهْوَة الضرَّاب عد أن الفاق اغارف : في الظُهرٍ والعصر 
وَامَْمُعَةء ما 2 لف وَالعشّاء م ائمُون» وفي كراب ام مولو جَعَل 
الصف اجمُعَة من یل صّلاة الظُهرِ وَهُوَ الَذَكُورُ في الوط والْحيط ّى لا ياح 
ن اوج اليه وَسْيْحُ الإمثلام حَعلَهَا من فيل صلاة العيدين حى متاح لن 
روي وارب جلها الصف من قبيل العشّاء وَهُوَ الَذَكُورُ أيْضًا فيهمًا وَجَعَلَهُ ْح 
السثلام من ييل الظهْر. 

وله (وابائة متّسعَد) جَوَابْ عَنْ قياسهمًا عَلَى صّلاة العيد وَالمَْوَى اليو 
عَلَى كَرَاهَة حُضُورِهنَ في الصَّلْوات كله ظَهُور الفسّاد. 

قال )رسن مقو ف EE‏ ولا الطّاهرةٌ خلف 
الْمستَحَاضّةَ) لان الصّحِيح أقوى حالا من الَعدُونٍ والشَيءٌ لا يضمن ما هو فَوقَهُ ومام 
ضَامِنٌ بِمَعنّى أنه تَضْمنُ صلائهُ صلاة قدي (ولا) يُصَنّي (القَارئ حَلف المي ولا 
اللكتسي خلف العاري) لقُوَة حالهما. 

الشرح: 

قال رولا يُصلي الطّاهرُ) الأصّل في جنس هذه الْسَائل قَوْلَهُ: عليه الصّلاة 


۲۹4 


الجزء الأول 
وَالسّلام «الإِمَامُ ضامن» ٩‏ بمعتى تضم أصلقة صلاة القئدي؛ لگ َعم يقن ا 
مَعْنَاهُ لَيْسَ الضَمّان في الت إن صلا ادي ليست في 0 الإمَام فيكون ماه 
صَّلاة الإمَام ام اا اندي رمد ادي إذا کائت أقوَّى حَالا من الإمام 
وق صلا وای إلا يضمن ما و ڈو أ مث لاما هو فوفك وعلَى هذا لا 
يجوز اقتداء الطّاهر بِمَنْ هُوَ في مَعْنَى المسشحَاضة وَمَنْ به سلس الول والطلاق لطن 
والفلات الريح وَالرُعَافُ الدّائمٌ ارح الذي لا يرقا لادلا الطّاهرَةٌ لف الْسمَحَاضّة) 
نْقصّان حال هَؤُلاء عن حال ادي رولا اسي بالعَارِي) وَل الاي بالأعطرس لقوة 
حَاههما إذ اراد بقوة الال الاشتمال على ا لَمْ َمل عليه صّلاةٌ الإمَامٍ مما قف 
عليه الصّلاة» وَالأمي ) يقد عَلَى الفاح دون الأخْرّس. 

افوا في جواز اقتدَاء وض التي ج ٠‏ أو حنيفة وأو يُوسّف 


I‏ لگ طا وا لسر اص ولا شلك أن حَالَ 
ا على الطهارة ة الأصلية أ َوَى من حال مَنْ اسْثَمَلَ عَلَى الطْهَارَة الضرورية. 


زا یار وا مطلقة: ُي غير موه بوت كَطَهَارَة الستحَاضَة وَخَذَا لا يَتَقَدرُ بقذر 
الحاجة فَكَانَ اليم كَالُوَضي. 


وَاعْلَمْ أن ال هار ة ضرورية بانّقاق عُلَمَائنَا؛ ا في الحقيقة تلويث» ولا 
يِصَارُ لبه 0 عَنّْ اسْتَعْمّال لاع وَمُطْلقَة باتفاقهم؛ لک کر موک بوقت» 
يت به ما يت بِالطْهَارَ ة بالّاء من اسْتبّاحَة الصّلاة وَسَّجْدَة الثّلاوَةِ ومس الْصْحَف» 
لت الأ ی اتیل ب ما ينا عع ن رة ل يه واتار بو که 
ا o‏ لن کک Et‏ ة الق 


و 


ليطهركة 4 |المائدة: 1 من غير 0 ووقيت. وفي في الاقنداء ماه 
لإطلاقه وقودٌ إلى توع من احرج واتار جهة الضَرُورَة في حى القطاع رة إا 


ر 2 


الْقَطَمَ 5 في الحيْضّة القالقة فيمًا دُون العَشَرَة وقالا: لَمْ نقطع ا ا 


)١(‏ أحرجه أبو داود في الصلاة باب ٠۲‏ والترمذي قي الصلاة باب 29 وابن ماجه في الإقامة 
باب »٤۷‏ وأحمد (۲۳۲/۲). 


الكو 


العنايت شرح الهدايت 
من غير أن علا لأن الشّرع لم يذكر كله طَهَارَةَ في باب الرّجْعَة فَكَانَ الْقَصُودُ 
من طَهّارته أداء الصّلاة» هما لَمْ يرب عليه ما هُوَ الْقْصُودُ مه لَمْ يكن طَهَارَة بالنّسيَة 
إلى غَيْره. 

وما مُحَمَد فَقَدْ عَمل في کل راحد من البَابيْنٍ بالاحتيّاطء وَالاحْبيَاطُ في باب 
الصّلاة العو ِعَدَم جواز اقتداء اض ] بام ل لم يَجْرْ لَه ذلك لا ب لَه أن 
يقتدي بالمتوَضي» أو يصلي مُنْفْردًا حَنَّى کون صلا بالوؤضوء فرج عن عهْدَة 
الصّلاة عَلَى الوّجه الأكمَل» وقي باب ع ل بالالقطاع؛ لأنَهُ لما القطعت 
الرجْعة َم يكن لَه لَهُ أن يُرَاجِعَهًا وَلا حل اأ له وَطْؤُهَاء وَالْقطّاعٌ الرّجْعَة مما بؤحذ فيه 
بالاحتيّاط إِجْمَاعًا: آلا رئ انها لو اغات وبقي عَلَى دنا N‏ الب 
عنها حاط وَإِذا تُصورَ لاع عَلَى هَذَا الوجه الْدَفعَ اع أن 5 واحد من 
العُلَمَاء ترك عله وَناقضّ كلامَهُ. 

(وَيجِورٌ أن يوم الْتَيمّم المتوضئين) وهذًا عند أبِي حنيفَة وآبي يوسف رحمهما 
اللّه. وقال محمد رحمه 201 لأنّه طهارة ضرورِيةٌ والطّهارة بالماء أصليم. ولهما 
آنه طَهَارَةٌ طلقم ولهذا لا يَتَقَدْرٌ بقدر الحاجت (ويؤم المّاسح القاسلين) لأن الحُفْ مانع 
سراي الحدث إلى القدم وما حل بالخُف زيه المسح» بخلاف 0 لأن الحدث 
لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقَةً (ويصلي القائم خلف القاعد) وقال محمد رحمه اللّه: 
لا يجوز وهو القيّاس رة حال القائم وحن تركتاه بالنّص؛ وهو ما روي «أَنّهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ صلّى آخرّ صلاته قاعدا وَالقَومُ حَلمَهُ يام“ (وَيْصنْي المومِيُ خَلفٌ 
مثله) لاستوائهمًا في الحال إلا أن يُومِيَ الُؤتم قَاعِدا والإمَام مضطّجعاء لأن المعود 
عبر بت به الفوة (ولا يُصَلي الذي يرك وَيَسِجُدُ خف المومِئ) لان حال معدي 
قوی وفيه خلا فٌزُهَرَرَحِمَهُ الله 

الشرح: 

قال (وَيَوُمْ الماح العَاسلينَ)؛ لاله غسل قَدَمَهُ مه فليس ا مَانعٌ سراية 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الأذان باب »١١‏ ومسلم (10) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 

مط ا الراية (؟45/5). 


۳1 


الجزء الأول 

ET‏ إن قيل: لا سم ل باق عَلَى کون 
غاسلا؛ لان الخف قا مَقَام شر ول ولوت كذ حك جات بقؤله E‏ 
ا يريه المح فكان اسح عَلَى لحف كَمْسْل الرّجل. وقولة: (وَيْصَلَي القائم 
خلف القَاعدم ظَاهرٌ وَقَولهُ: «أنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ صَلّى آخرّ صّلاته قَاعدًا وَالقَوم 
حَلمَهُ قيَامٌ» وهو ما رُوِي داه ول 0 o‏ مروا ابا 
بكر يُصَلّْي بالئاس» فَفَالَتْ عائخة لحفصة: فو له إن ابا بكر رَجُل اسف إِذَا وقَفَ 
ا 
وَالسلام: أ صَوّاحبات و مروا أَبَا کر يُصَلي بالئّاس لما افش فسح أبو بكر 
الصّلاة وجد الله ل في es‏ یھادی بين العباس وعلي ورجلاه 
تَحُطَان الأَرّْض حى دحل الَسْجِدَ ذ فسمِع يو بكر حم مجيء الي 4 هاعر وقد 
الي وَجَْسَ يُصلي واو كر صلی صا رقا امود کل أي کے بی 
أن اا بکر کان ن يَسْمَعْ كبر الي ي فبِكبْرٌ والتاس يُكبُرُونَ بتكبير أبي بكر» وَهَذَا 
ا راللام فَكَانَ تاسحًا ا به 

1 إن قيل: هذا الحديث مُضطرب فان بَعْضَّ الرُوَايّات E‏ أن ١‏ ا کان 
ECC‏ يْصح الامتذلال به ؟ أجيب : 
الخطابي في شرح الصّحيح رجح هذه الرواية التي ا يُوسّف) 
وهي رواب عبد اله ن عبد الله إن تة لفقهد وإثقانه وموافقة ان عباس رَضِي الله 
عَنْهُمَا فَإِنهُ قال: «دَحَلت عَلَى عَبْد الله ِن عباس فقلت: ا 
عاق عن" مض سول الله 4 ؟ نال خات» فعضت عله حَدِيفها نا لكر مله 
00 وله : روصي الموبى خلف مفله) طَاهرٌ. 

و (لأن الق معب تنبت به ال دليلهُ أن صَلاة الطوع مُسنْتلقيًا 
بالإيقاء مَعَ القذرة على الود كر ذال TT‏ 
المومئ) قال رُقرُ: نصح مام لومي بم برک و ولد يَسْجْد؛ لأن الركوع والسجُوة سقط 
إلى بدل» لادی بالبَدَل كَاْتَاُدَى بالأصْل» 0 قلنًا: إن 3 و الُْوَضبين. ولا 
أن 0 لدي قوی ناء على اکا من الأصل فيمتنع م الاقتدای ولا 1 أن 


العنايت شرح الهدايتَ 
عن الركوع والسُجُود؛ له و ع الشيء لا یون بدلا عَنْهُ فلَمًا 
0 لو جار الاقتداء لكان مدا في بعضٍ الصّلاة دون البعضٍ وَذْلكَ لا 


(ولا يُصلي الْمتّرض خلف المْتَتَفْل) لأن الاقتداء بنَاء» ووصف الفُرضيتٍ معدوم 
في حق الإمام فلا يَتَحَقَ البنَاء على المعدوم. قال (ولا من يُصلَّي فَرضًا خَلف من يُصَلّي 
فرضا آخر) لأن الاقتداء شرك ومَوافْمَيّ فلا بد من الاتّحاد. وعند الشافعي رحمه اللّهُ 
e‏ لأن الاقتداء عندما أَدَاهُ على سبيل الْموافقَتٍ؛ وعندتا معتى التّضمن 
مراعى (وَيُصلَي الْمْتَتَعْلُ خلف المفتّرض) لأنْ الحَاجَةَ في حه إلى صل الصلاة وهو 
موجودٌ في حق الإمام فَيتَحقق البثاء. 

الشرح: 

َولَهُ: (ولا ا ا خَلفَ امتتتقل) هذه لان أقسام: اقعدَاء المْفتَرض 
بالمتتفل رکس وَاقعدَاء امرض ۽ بالمفترضٍ مُختَلفيْنِ: فأمًا الأول قلا يَجُورُ؛ لأن 


اام 


الاقتداء اء َم وُجُودي؛ لاه مار عن مُتَاَعَة شخْص لحر في أُفعَاله بصفاتها وَهُوَ 


رو ي وو OE‏ 


مَفَهُومٌ وُجُودي لا سلب فيه و ار ردي كل قرم بصفاته عير مُتَحَقق» 


وَوصف الفرضية مَعْدُومٌ في حق لمر فيمًا تحن فيه. وأا الثالث فكذلك؟ لأن 
الاقتداء شركة: : يعني في التّحْرِعَة مواق يني في لمعا 7 شركة ولا مُوَافْقَةَ إلا 
علد اتاد ما تُحَرَمَا لَه وفعلا 000 كو مَعْنَاهُ شركة في عة عَلَى قَوْل 
أبي ية ووه فيا على ناء فيه ن الشركة قتضي الي في 
الاشتراك» والبتاء يقتضي عاقب فَيَكُون بین الدليل الأول والثاني اف و 
الاسترال نما هو بِالنّسبة إلى التَحْركَة وَالبَاء بالنّسبَة إلى الأفعال د متَافاة ينهم 
والشافعي -رَحَمَهُ اللّهُ- جور رً الاقتداء في الصو رئين 

قال لصتف رلأن الاقتداء عنْدَهُ أدَاء عَلَى سبیل امراف فقة) يني أن كل واحد 
بصي بِذاته إلا براق الام في الأركان الالال من حت الو. ٠‏ وفيه فيه تطر؛ لأله 
اال بالموَاققَة ة عَلَى عَدَمٍ جواز الاقتدای وال بها ألا يي 5 ا ولك 
ظَاهِرُ الفسّاد. ا أن اراد بالوافقة في دلا مواقة عي وَفي ذليله اة في 


الجزء الأول ۳ 
تطبيق أَفْعَاله الصّادرَة منْهُ عَلَى الرَّمَان الذي طَبَقَهُ أفعال امام لَيْس إلا وَهَذَا عير ذلك 
لاامحالة. 


قَوْلَهُ: (وعندا معنّی النُضْمُنٍ مراعی) إِشَارَةٌ إلى قَؤْله عليه الصّلاة والسلام 

دلوتم ی على ماعط ہز تا وخر شملا ا . فان قيل: 
قَد صح أن مُعَاذًا كان بُصلي العشاء مع الب 4 ثم م زجع يصليها بقومه في بني 
يليه فكإن لذ قمه فضا E‏ جيب بان ذلك لا يَلرَم؛ لأن مُعَاذًا جا 
أن نوي ۽ مَعْ اللي عليه الصّلاة قار تفلا ال 0 الفرض (وتصح اتدَاء 
اقل باقر ض) وهو 0 الثاني (لأن الحَاجَة في حقه) ي في حى امتتقل إلى أصل 
الصّلاة ة (وَهُوَ مَوْجُودٌ في حى الإمام قق البتاع وَهَذا َاء عَلَى ان مُطْلَقَ اليه كاف 
ا ل 0 

والحاصل أن الشركة لا بد منْهًا في صحة الاقتداى واا بٿا أحَدهمًا 
عَلَى الآحر لمرد في المختلفين وار لا بخ له أن تي را على رض آخر 
فلا يقتدي بعيْرِه كَذَلك» وَكَذَا لا يصح ا له أن يني امرض عَلَى الثفلء وأا باء الل 
عَلَى تخرية الفُرض فَفَدْ يَجُورُ وإِنْ كان مَكْرُوهًا يصح الاقتداء بيْره. 

(وَمَن اقتَّدَى بإِمَام كم علم أن إِمَامَهُ مُحدث أعاد) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام : 
«من آم قوما كُم ظهر أَنّْهُ كان محدثا أو جُنْبًا أَعَادَ صلاتَهُ وأعَادُو»“ وفيه خلاف 


و اسم عر 700 2 رت 2 ا رر E‏ مرم ے2 ك 6 ا ر 
الشافعي رَحمَه الله بنَاءَ على ما تَمَدم وحن تَعتَّبرٌ معتى الأضمن وذلك في الجواز 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) قال الزيلعي في نصب الراية :)٥۷/۲(‏ غريب» وفيه أثر عن علي» ورواه محمد بن الحسن في 
كتابه الآثار أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار أن علي بن أبي طالب» قال ي 
الرجل يصلي بالقوم جنباء قال: يعيد» ويعيدون. 
ورواه الدارقطي في سننه )"54/١(‏ عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه صلى بالقوم وهو جنب 
فأعاد ثم أمرهم فأعادوا. 


۳ العنايت شرح الهدايت 
الاقتداء؛ ا عَلم بذلك قَبْلَهُ لَمْ يَجْرْ الاقتداء به إِجْمَاعًا. وَقال الشافمي: ا 
عليه الإعَادة اء عَلَى ما تَقَدَمَ م أن الاقتداء عمد أدَاء لی س الْوَاقَقَة م“ e‏ 
معتی الَضَمن. ونا ما ما روي وان الي ع 2 أصْحَابه ك جناي َأعَادَها 
وقال: مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثم ظَهَرَ أله کان مُحْدنا أو جْنّْا أعَادَ صَّلائةُ وَأَعَادُوا» وعُورض 
بمَا رَوَى ئس بْنْ مَالك يه «أن الب يل دحل في صتلاته ا کر وكبرا مَعَهُ كم اسار 
إلى القَمٍ أن أنكتوا کنا ثم ازل تاتا حلى گی رول لله ھا :ابل ورا 
E‏ فصلّی بهم» 14 صلاتهم د منعقدة لم 200 استدامة اليا دل 
عَلَى أن م م طَهَارَة ل صلاة اندي إذا م يَعْلَم بحَال الإمام. 

وأحيب بان الأمْرَ بالمككُث لا يدل يل على الالعقاد حوَازٍ أن يَكُونَ ذلك مَنْعَا لهم 
م التَّرّق؛ E‏ مُحَمَّدَ بن سيرِينَ ذ کر هذه القصّة وذكر أن الي يل اوم 
هم أن أفعُدُوا ولو العقَدت صلائُهُمْ لَمْ يَأمُرْهُمْ بذلك 1 TT‏ 
َل تعلو سلاة لقم بصّلاة لمم على أن ذلك حكَايةٌ فل لا عاض الول 

وَقَولهُ: (وَنحن عبر مُعْنَى النَضْمُنِ) مَعْنَاهُ أن الي عليه اللا 00 قال: 
«الإِمَامُ ضَامِنْ)7") ولا 0 كا أن کون الْرَادُ؛ به أله صَامن الصّلاة نّفسه مه ولا فا 1 
في دَلك؛ لأن کل واحد ذلك أذ ضاير لصّلاة القؤم وهو صّحِيحٌ) اله 0 
کون ضامنا لصلاتهم 00 وَأدَاء أو صحّة وَفسَادَا وَالأوّلان غير مرادن بالإجْمّاع 
عن اران عَلَى مَعنى أله يحمل السو والقراءةَ عَنْ ادي وكَفْسّدُ صلا ققدي 
ساف اة الإمام. ۰ ۰ 


2 


م اص اس 


(وِذَا صلّى أمي بقوم يقرءون وبقوم أميينَ فصلاثهم فَاسِدَةٌ عند أبي حنيفد 
رحمه اللّه) وقالا: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تَامَنّ لأنّهُ معدور آم قوما معدُورين وغيرَ 
معذورين فصار كما إذا آم العاري عراةَ ولابسين. وله أن الإمام ترك فَرض القراءة مَعَ 
القّدرة عليها فتفسد صلائه وهذا لأنّه لواقتّدى بالقارئ تكُون قراءتُه قراءة لَه بخلاف 
تلك المسأَلت وآمتالها لان الموجود في حق الإمام لا يون موجودًا في حقَ الْمقتّدي (وَلو 


فى ل 7 


- سات م ل و نه 12 سود مور لهات AE,‏ ونين * لد ا ل 
كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحدهُ جاز) هو الصحيح لاه لم تظهر منهما رَغبدٌ في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول 0 


الجمَاعَةٍ (قإن قرا لمم في الأوليينِ كم هدم في الأخريين اميا دت صلائهم) وَقَالَ 
رُفَرُ رَحمَه الله لا تَمْسّدُ تاي فَرض القراءة. وَلَنا ان ڪل رَڪعت صلاةٌ قلا تَخْلُو عن 
القراءة إما تحقيقًا أو تقد تقديرا ولا تقديرَ في حق الأمىَ لانعدام الأهليّت وكذًا على هذا 
و قدمه في التشهد . 
00 
قله (وَإذًا صلی آمي) الام موب إلى الأمّ: أي هو كما وده أمهُ. وراد 
EC‏ مَنْ لا بحسن الخَط ولا يقرا 


ر كن صر ت ټ 


شيعا وَمَنْ أَحْسَنَ قراءة آية من ازيل حرج عَنْ ونه اميا عند أبي حَنيفة 

1 ت أو آية طَوِيلّة عنْدَهُمَاء فيَجُورُ افد قنداء مَنْ يَحْمَظ التنزِيل به؛ ا 
بنا وکا من المقدَا وما كه في الكتاب ظاهر. 

ل (وَهَذَا) إِشَارَةٌ إلى ترك فرض القرّاءة. وقول کون راه قرّاءة 6 


يعني 1 رویتا من قؤله ي: «مَن کان لَه إِمَامُ َقرَاءة الإمام قراءة لَه ") وَقَوله: 


َه ور 


(بخلاف تلك الْسالة) یرید ما استشهدًا به من العاري إذا آم غراة ولابسين (وامتاها) 
يُرِيدُ به الأخرّس أَمَّ قَوْمًا قارئين وَخُرْسًاء وَصَاحب الجرْح وَالُومئ إذا أَمّا لن هو 
بمثل حَاهما ون هر أغلى خالا منهماء اذكو في الكتاب أ رقي أ 0 
والطريق الآخَرٌ ما كر الكرخي 0 افتاح الكل قد صح 1 5 التَكْبير والاي 
قَادرٌ عليه کالقارئ» فبصكة الاقنتاء صا الأمي 0 رض القراءة عَنْ القارئ ثم 
0 وان القرَاءة وَهُوَ 0 عن الوقاء يما حمل قفد صلا و 52000 
ا الق بخلاف سائر الأعذار إن قائمة عند اددع ولا صح م اقتذاء من لا 
عُدْرَ به بصّاحب الغذر. a‏ (وَلوُ کان لأمي) فيه شَائيَة اواب عَمًا يقال 


کو نيب ب 


لو كان النَظرُ إلى القذرة عَلَى جَعْل الصّلاة بقرّاءة بالاقتداء بالقارئ لا 


2 


صلاة الأمّىّ وحده والقارئ وحده لاقتداره أن َمل صَّلائه بقراءة بالاقتداء بالقارئ. 
ووهه آله لم ير ذَلكَ؛ لاه ل يَظْهَرْ مْهُمًا رَعْبَةَ في الحَمَاعَة) لكر لما عل 
الإمَام قرَاءة معدي إذا اقتّدى» بخلاف ما فيه إن كَلامَنَا في الاقتداء. 


ار يت 


لهُ: (هوَّ ا اراز مادک ألو 2 أن 2 مول أي حنيفة ألا تجوز 
e‏ مالك» وََوْلَهُ: (وَقَدَمَ في الأ ل ْنِ امي أ د ا 0 


۳٣٦ 


العنايت شرح الهدايت 
فْسَّدتْ صّلائهم) وقال رُفْرٌ وهو رولية عن ابي يُوسُّفَ في غير الأصُول لا نفس 
صَّلاحُةُ؛ لأن َرْض القراءة قَد ادى فَكَانَ استشلاف القارئ وَالأَمَيَ سواء. وا أن كل 
رکعة صَّلاةٌ قلا ا عن القرّاءة الخال الدَالة على وجوبهاء إا تَحْقيقَا كما في 
ار كتين الأوليين» وإ ديرا كما في الأخريين) فان القرَاءة في اون قراءة في في 
ا بالحديث و رفي ل ااي أا تَحْقِيقَا فَظَاهرٌ و 
تقديرا لدم لهي وَالشيء إِلْمَا يُقَدْرُ إذا أَمْكَنَ تحقيقة. وَقولهُ: (وَكَذَا عَلَى هَذَا لذ 
قم أي المي (في لنَشْهُد) يعني قبل أن يَقَعُدَ مقدَارَ اسهد (لَمْ نفد صَّلاةُ عند عند 
رر وَفْسَدَتْ عنْدام وما إذا قَدَمَهُ بعد مَا قَعَدَ قذرَ النَشَهُد د 0 5 


ی 


حَيقَة خلانا لهسا وهي من الاا عَسْرِيّة وتیل لا سد عند الكُلء أما عندهمًا 

i‏ عند فلو وا د الرُوج من الصّلاة بصلعه وهو الاستتطلاف كما َو هة 

eo 00‏ 
بان تق اة 


س ت 


(ومن سبقة الحدث في الصّلاة اتصرّف فَإِنَ كان ماما استخلف وتوضاً وَبَتَى) 


والقياس أن يستقبل وهو قول الشافعي رحمه اللّهُ أن الحدث يُنَافِيها والّشي والانحراف 
يفسدانها فأشبه الحدث العمد. وَلَنَا قَونُهُ عليه الصلاة وَالسّلام «من قاءَ أو رَعَف أو أَمَدَى 
9 7 ا 1 نر مد ل اح خم فانم اام 5300 ا ر )١‏ مس ر مس لى ابر 
في صلاته فَليَنصرف وليتَوضا وليّبن عَلَى صلاته ما ثم يَتَكَلّم)' ' وَقَالَ عليه الصّلاةٌ 
والسلام «إذا صلّى أحدكم فَقَاء أو رعف فليضع يده على همه وليقدم من لم يسبق 
r)‏ ص e r‏ ا ا « لا اي اق الك 28 
شيع ' والبلوى فيمًَا يُسبَّقَ دُونَ ما يَتَعَمّدُ فلا يلحق به (والاستئتاف أفضّل) تَحَرُرًا 
عن شبهت الخلاف» وقيل إن المنفرد يستقبل والإمام والمقتدي يبني صيانَةَ لفضيلج 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ۳۷ء والدارقطيئ )١55 -١57/١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء بنحره. 
وأخرجه الدارقطي )٠١١ »٠١١/١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء .معناه» وانظر 
نصب الراية .)٥۹/۲(‏ 
2( أخخر جه أبو داود »)١١١5(‏ وابن ماجه في الإقامة باب 2١7/8‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها» ر بلفظ: (إذا صلى أحدكم فأحدث» فليأحذ بأنفه ثم لينصرف))» وأخرجه الدارقطي 
.)٠١١/١(‏ وانظر نصب الراية (51/5). 


ثانا 


الجرء الأول 
الجَمَاعَتٍ (وَامُنمَردَ إن شاءً اتم في منزله وإن شاءَ عاد إنَى مكانه)» والمقتَّدِي يَعُودُ إلى 
مکانه إلا أن يَكُونَ مامه قد هَرَعَ أو لا يَكُونَ بَينَّهُمَا حائلٌ (ومَن ظن أَنّهُ أحدث فَخَرجٍ من 
المسجد ثُم علم آنه َه نّم يُحدث استقبل الصّلاة؛ إن لم يكن خَرَجَ من المسجد يُصلَّي ما 
بْقِيِ) والقيَّاس فيهمًا الاستقبال وَهُوَ روي عن مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللّهُ جود الانصراف مِن 

وجه الاستحسان أن اصرف عَلَى قصد الإصلاح آلا ری آنه لَوتَحَقَ ما تومه 
بَتَى عَلَى صلاته فَألحق قصدّ الإصلاح بحقيقته ما لم يختَلف الان بِالخرُوج وإن 
ڪان استَخلَف فَسَّدّت لأنْهُ مَل كَثِيرٌ من غَيرٍ عُذر, وَهَدا بخلاف ما ٳڏا ظَنْ آنه افتتّح 
37ب له ن ن 
الانصراف على سبيل الرٌّفض ألا تَرى أَنّهُ لَوتَحَمّق ما توهمه يستَقبلة فهن ا هو الحرف 
وَمَكَانُ الصّمُوف في الصّحراء لَه حكم السجد ولو تَقَدّم قُدَامَهُ فالحد هو السترة؛ وإن لم 
تن فَمِقدارٌ الصتُوف حَلفَه وَإن ڪان مُمَردا فَمُوضِعٌ سّجُودِِ من ڪل جاب (وإنَ جن 
آو ام فَاحتَلَمْ آو أغمي عليه استقبل) لَه يندر وجودُ هذه العوارضٍ فلم يکن في معنى 
ما ورد به النّص؛ وَكَدَلك إذا قهقه لأنّهُ بمَنزِلَتٍ الكلام وهوقاطع. 

الشرح: 

باب الحدث في الصّلاة: لَمّا كر أُحْكَامَ السّلامّة عَنْ العَوَارِضِ في الضّلاة 
الفرَادًا ا له هي E‏ ذَكرَ في هَذَا البّاب ما يَعْرِضُ ل من العَوَارضٍ 
يمتعه من لضي وَالأصل أولى باشقدم (وَمَنْ سَبَقَهُ الدڻ في الصّلاة الصَرّف على 
57 5 كك مامه عار E‏ م الصّلاة مُوَدى مع ا لحدث. وأداؤها مَعَهُ لا 


ê 
و ر ر‎ 3 


تو اف ما دى فَفَسَّدَ الباقي مور أن ال الؤاحدةً لا جرا صحة وساد 
(فإن كان ماما اسْتَخْلّف) وتفْسيرٌ الاستخلاف أن يأحد بثوبه وَيَجْرهُ إلى المخراب 
5200-7 وَالقيّاس أن بقل (وَهُوَّ ول النافمي؛ لأن الحدث يتافي الصّلاة؛ 


عع لا ے وس 


لانها سام الطُهارََوَالحَدَت يتفي الطّهَارَةَ ناي اللازم ماف للمَلرُومٍ واليء لا 
فی م م التافي ون اش والائحراف) عن القبلة (يفسدان اللات e‏ 


2 


يُفْسِدُهَا لا قى مَعَهُ كالحدث العَمْد فَالصّلاة لا بقى بى مَعَ الَني والالحراف وقولة: 


م @2 ہم تو 


(فأشبة الحدث العمد) حدم في الكليلين (وَلَنَا قَولهُ: «مَنْ قاء أو رَعَف أو أَمَدَى 


۳۸ 


ل 
في صلاته صرف رليتوضا 0 وَكَولهُ: وله : «إذا 
صلى دكم قاء أز رَعف فايع يذ على مه م نن لم لت بتري 
وَوَجَهُ الاستدلال أنه قال: «ژليبن عَلَى صلاته» بق مرب الأمْر ا یکن 
اء احا وهو الألوبة. 

فان قيل: لأر في قوله فلوسا للؤجُوب يون في فَوله وين كَذَلكَ ولم 
يُقُولُوا به. فَالحَوَابٌ أن القران في الثم لا يُوجب القران في الحكم. وق أَجْمّعْ الخلقاء 
الراشدون رَحمَهُم اله وفقَهاء الصحَابة كعد الله بْنٍ منود وعد اله ' ِن عباس وَعَبّد 
اله ِن عُمَرَ وئس بن مالك وَسَلمَان القارسي رصا عنم على ما لاء وبمه 

ا يرك القيّاس إذا لم يكن هتاك , ص فكيْف إِذا کان» وَإنمَا دک الحديث 

الثاني؛ لأن فيه بيان الاستخلاف وقال: مَنْ لَمْ يلبق بشيء ١ء‏ ياتا للأفضل؛ لاه فد 
عَلَى إِنْمَامٍ الصّلاة من اسوق فتَقليدةُ يكون حيائة. 

وقوله: (وَالبَلوَى فيمًا سبق دون ما يَتَعَمَدُهُ قلا يلق به) قيل هُوَ جَوَابٌ عَنْ 
قياس الشافعي الحدث السّابق بالحدّث العمّْد. ٠‏ وتقريرة أن قياس الحدّث السابق عَلَى 
الحدث العَمْد فاس لوؤجُود القارق؛ أن الاب فيه البلوَى حصوله بعر فغله فَجَارَ أن 
ep‏ 
الاشتعال ا فسّاده 0 وَالظاهرُ 3 77 07 بلاق العمد ا إن لتر 
E‏ اله في كما مان للصئلاة سوا إا تى في سبي ما كر 
م من الدليل فين في العَمْد لاا به فقال في السابق: يَلوَى دُون العَمد والحيء 
ماين بره إا كان في ماه (والامتاف فطل حرا عن شنهة لحلاف وهر 
ظَاهر. وَاعْلَم أن البتاء ادكو لما يصح في الأحْدَاث الخارجة من بَدَنه الموجيّة 
لؤضُوء لا الشئل من عر َصْد مله للحدث أو لس ولا من عير إا لم أت بعد 
بمَا يتافي لملا من توقف في مضع الصّلاة وكَلام أ حَدث أ تف عور من 
غَيْر ضَرورة) فاد يمني إذا اذ صرف عسل تجاسة في تبه أو للؤضوء من ) الإغْمّاء 
زتخوه» أز للشل من الاختلام, أز عَم الث م سال منها د 


الجزء الأول 
مَوْضع | لصّلاة بَعْدَ سبق الخَدَثْ کما م أو کہ أ 
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عند الاستنجای 1 الوضوء من غير ضرورَة (وَقيل إن تفرد 1 0 ) أي الأفضّل ل 


ذلك (ِوَالمَامُ والمقتدي يبنى) كذلك روالنفرد إن شاء أك فى مَنْزْله) الذي وضًاً فيه 
اناي : ER‏ 
بَعْدَ الانصرافء وَهُوَ ايار بَعْض مَشايحتًا للا فيه من تقليل الشى» وَإِن شاء عاد إلى 


مکانه وَهُوَ ايار شس الأئمّة السرخسي وَشَيْخْ الإسلام واھ اده ليكون جَمِيعٌ 
الصّلاة مُوَدّى في مَكان واحد. وَاغتُرض بأن في العؤد إلى مكانه مشا في الصّلاة منْ 
َير حَاجة إِذْ الأداء في ازل صّحيحٌ وذلك مقس للصّلاة. وأجيب بان الشى عير 
موود كبا لان حُرْمَةَ الصّّلاة ل الأمَاكنَ الختلفة کالّکان الواحد, وهُا صح 
التتفل عَلَى الذابة. 

وكَوْلهُ: (وامقئدي يَعُودُ إلى مَكَانه) يعني حَثْماء ّى لَوْ ام بيه صلاته في 
ضع وه تاودا مغ مئة لاا بن طق وآ 
حائط وََدَا إذا فرغ الاما أو لَمْ يكن هما حائل جار أن بيني في مَنْزِلهء فان أذْرَكَ 


إِمَامَهُ في الصّلاة فهو محر يَيْنَ أن يقضي ما سَبّقَهُ الإمَامُ في حال اشتعًاله بالوضو 


N. MNS 


or م‎ 


شر قزاءة تم يفضي آحر صلا ون أن يع العام م عضي اما سب لمم تند 
تُسْليمه؛ لان رتيب فال الصّلاة لَيْسَ شط حلافا رف كذا في شرح الطَحَاوِي. 

قال ووم طن الخدت الْصَلَىي إذا اصرف عَنْ مَكَان صلاته على ظَنّ التفاء 
شَرْط جحواز صلاته عَلمّ وُجُودَةُ: فما ون الصرافة على قد إضّلاح الصّلاة 
و على قد رفضهاء فَإِنْ كان الأول فَِمّا أن يكُونَ حرج من السجد أو لاء فَإِنْ 
حرج امتتقيّلَ الصلاة وإن 1 م حرج أنَمّهًا وَالقيّاسُ فيهمًا الاسنتقبال لوجُود الالصراف 
من غير عُذر كما إذا کان عَلَى قصد الإعْراضٍ عل ما يأنِي Er‏ الامنتقبال 
فيهِمًا (رواية عَنْ مُحَمَّد) قال في النهّاية: حلاف محمد فيمًا إِذَا كَانَ باب السجد 
على غير حائط القْلة لَتَحَفَقَ الانصراف» وَأمّا إذا كان يَمْشي في السجد وَوَجْهُهُ إلى 
القبلّة بأن كان باب الممنجد عَلَى حائط القيلّة لا تَفْسّدُ صَلاُهُ بالاتقاق. 


ا 


۹ 


م 30 هھ وم صو و ررر 2 0 ۴٤ ٠‏ ع ر و مع ر 
(وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح» ألا ترى أنه لو تُحَمَق ما 
تَوَهّمَهُ بتى على صلاته) وَقصْدُ الإصلاح مُلحَقٌ بحقيقة الإطلاح شَرْغًا كما إذا ترس 


ی احا 


١‏ ج شت التعثا و شترع المدانة 


الكْفَارُ بأُسَارَى المملمينَ فَِنّهُ ياح لري اهم بشرط أن يَكُونَ قَصْدُهُمْ لري إلى 
الکفار فَبِجْعَلَ كام رمو إلى الکقار م لو تَحَقَقَ مَا توَهّمَهُ من الحَدَث ما مدت 
ا اف اھا فكذا إذا الصرفة على قصدة.. وا رض بان قد 
الإطلا زان به لتا شط عتم روع عن شيب خي لم ترط 
بذلك. وأحيب بأن الک بت بقذر دليله» وفي الحقيقة جد القصد وقَام العْذرٌ 
ولس في قصده قيَامَ العذر فالحط عَنْ درجتها (وإن کان) قذ (استخلف) فس که َم 
لخدت لتت متلا وإذ لم غر من الملجد لود الئل الكير من خر 
عدن ا ما ج ما ره انر العمل ر مميت لام لار فكان 
الاشخلاف كَالخرُوج من السْجد يتاج لصسّته إلى ملد الإصلاح وقيام الحذر. إن 
کان الثاني E,‏ الصَرّف َرَج من السلجد و لَمْ يخرج؛ لأن الالصراف عَلَى 
O LELE E E‏ 
الذي دَكرْنا أن الالصرَاف إذا كان عَلى قصد الإطلاح لم تفس صَلائهُ ما لم يحرج 


أو تسلف ذا كان على قد الإعراض والرفض مدت روو الرف) أ الأصنل 
في جس هذه الكسائل» فمن الصرّف على طن له لم يضح أو على عن له َم صل 
في تمان عوط E‏ ترق أن عم كد ل لك EN‏ 

عله لمْمَكَانُ م ليان اه إذَا لَمْ يکن في الْسْجد مادا يکون حُكْمُهُ 


ا و ر و دق و 5 هإ 2 ېېو ووو وو و 
وهو واضح (وإك n‏ تام فاحتلم أغمي عليه استقبل الصلاة؛ لانه يندر وجود 
م 0 7 7 م 34 و ال 0 2 5 31 2 و 2 

هذه العَوَارض) في الصلاة (فلم يكن في مَعْنَى ما ورد به النص) وهو قوله: يإ «من 


قاء أَوْ رَعَفَ في صلاته» الحديث (وكذلك إذا قهقة؛ لأه) أي فعَل القهقهة (بمثرلة 
97 3 0 5 0 050 0 0 _ وم o‏ 3 رل £ ه 2 و 
الكلام) شي أن كلا منهما ينقل المعنى 0 سر إلى هم السامع (وهو) اي الكلام 


قَاطع)؛ لاه يد قال «ما لم يَعَكَلّم وَهَذَا إذَا ؤجدت هذه العوَارض قبل أن يعد قَذْرَ 
و 


الود فاا إا وُحَدَت بعد قلا اسنتقبَال؛ له لَمْ يب عله شَيءٌ من الأركان. 


I '‏ و 12 0 34 و 0© كن ر 2 o j ۴ e‏ 
قيل: سَلْمنَاهٌ ولكن لا بد للخروج من فل المصّلي على قول أبي حنيفة ولم 
عيد الا كان التموفة واد مره رفكي و مهما كان 


و 


٠ 


فإذ 
1 
أ 


الجزء الأول لفن 


فَالصِيْمُ منْهُ مَوْجُود اما في الاضطراب فَظَاهرٌ وَأمّا في اٿ فلا يَصيرٌ به مُوَدَيا 
5 من الصّلاة م الحدث وَالأَدَاء صلع من وقد تَقَدَمَ ما هُوَ من شرُوط لبتاء قل 
هذا بار مما ذَكْرَهُ لیکن على ذكْر مئك. قيل وَإِنّما قال أو كام فَاحَتَلَم؛ لأن الوم 
باثفراده لَيْسَ بمقسد» وَكَذَا لاخلا اة عَنْ الوم وَهْوَ لبوغ الس فَجَمَعَ 
يما ا ١‏ 


(وإن حُصر الإمامُ عن القراءة هَعَدّم غَيرَهُ أَجِرَآَهُم عند أبي حَنيفَةَ رحمه الله 


ور 2 إرار رار رك ج 


وقالا لا يجزئهم) لأئه يندر وَجِودُهُ فأشبه الجتَابَةَ في الصلاة. وله أن الاستخلاف لعلَحٍ 
العجز وهو هاهُتا آلرّم؛ والعجرٌ عن القَرَاءَة غَيرٌ تادر فلا يَلحق بالجتابة. ولو قرا مقدار 
ما تجوز به الصلاةٌ لا يجوز الاستخلاف بالإجماع لعدم الحاجتّ إليه (وإن سبقه الحدث 
بعد التو مضنا وَسََم) ان الشسليم وجب فلا بد بن الثوض هيات به (وإن تم 
الحَدث في هذه الحَالَة أو تكَلْمْ أو عمل عَمَلا يُنَافِي الصّلاةَ تَمّتَ صلائة) لائه يَتصَدر 
الِِنَامُ لوجُود القاطع كن لا إعَادة َيه لاه َم يق عليه شَيءٌ من الأركان. 

الشرح: 

َل وذ حص الام عن القراءة) کل من التتع عن شئء لم يدر عليه قد 
صر عن فَإِنْ عَجَرَ الإمَامُ عن القراءة بسنيّانه جَميعَ مَا كان يَحْفَظُ (فاستخلّف 
غير عار عه اوبحي رالا E‏ 
کالامی إذا أ قوما مين وَتَسَبَهُ بض الشارحين إِلَى السّهو؛ لأن مَدَمَبَهُمَا أنه 
قبل وبه صرح الإمَامُ فَخْرُ الإسئلام في شرح الجَامع الصّغير. وقولة: (لآلة) أي 
ا لمر عَنْ القراءة (نادرُ الوجُود كاابة في الصّلاة) قَلْمْ يكن في مَعْنَى مَا وَرَدَ به 
لص من الحددث الذي َعُمْ به البَلوَى (ولأبي حنيفة أن الاسشتخلاف في باب الحدث 
جَارَ لعز عَنْ للضي وَالعَجْرُ هَهُنَا أُلرَمُ)؛ لأن المخدث قد يَجِدُ في لالجد 7" 
ُمكنهُ إِنْمَامُ صّلاته من غَيْرِ اتطلاف. اما الذي ئسي جَمِيمٌ مَا يَحَْظ لا يقدر على 


2 


الإثمَام إلا بالتذكير وَالنَعْلِيبٍ كا ذَكْرَهُ قاضي حان. وذكر أو اليْسْرِ: إِنمَا يَجُورْ 
الامتتعتوفة ذا كان E SG E OE O RE‏ 


afr,‏ 2 ا ل ا © 0° و 0 ل ل 00 کو ام 
أما إذا نسي فصار أميا لم يجز الاستخلاف. وقوله: (والعجز عن القراءة غير نادر) 


مر 


1۲ 


العنايہ شرح الهدايي 

جوب عن قَوهما أله ندر وُجُودُهُ. وقَولَةُ: روو قرا مقدَارَ ما تَجُورُ به الصّلامٌ) ظاهرٌ. 
وَكَذَا قول (وإن سَبَقَهُ ا حدث) وَقَولهُ: (في هذه الت يني بَعْدَ نهد 

قن رآی التيّمُم َء في صلاته بَطَنَت) وقد مر من قبل (وإن رام عدم عد َر 

التٌشهد او ڪان مَاسِحا فانقضت مد مُسحه أو خَلَعَ حُمَيهِ بِعَمَل يُسِيرٍ أو كَانَ امي 

فَتَعلّم سورة أو عريَانًا فَوَجَد توي أو موميا فَقَدرعَلَى الرّكُوع وَالسُجود, أو تَدَكَرَ فَائتَمَ 

عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميًا أو طلعت الشمس في الفجرٍ أو 


دخل وقت العصر في الجمعتٍ أو ڪان مَاسحا على الجبيرة فُسَقَطّت عن بُري أو ڪان 


ت 


ا لالد 


صاب عدر فانقطع طدَرة كَالْسِتْحَاضَدَ ومن بتاعا بطنت اضَلاثة ف فون أبن 
حنيفة رحمة الله وقالا تَمّت صلائه) وقيل الأصل فيه أن الخُرُوج عن الصّلاة بصنع 
المصلّي فرض عند أبي حنيفة رَحمه الله ويس برض عندهماء فاعتراض هذه 
العوارض عندهُ في هذه الحالّي كاعتراضهًا في خلال الصلاة وعندَهُمًا كاعتراضها 
2 0000 2 ا و ين 2 مداو 7 م اهو ماو ور ر دمو 
بعد التسليم. لهما ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وله أنه لا يمكنه أداء 
Ee‏ ود 2 م بم فاه في تلن ق ی واه الك يه 
صلاة أخرى إلا بِالخُروحٍ من هذه. وما لا توصل إلى القرض إلا به کون فَرضا. وَمَعنَى 
قوله تَمّت قَارَبّت التَمَام والاستخلاف ديس بمُفسد حت يُجُورٌَ في حَقَّ القارئ» وئم 
انشا و ا كم ترص وو طلم مالسل ا 

الشرح: 

نر 0 ا 2 3 357 27 مه 5 ر د 0 28 5 ر LER‏ 3 2 ام 

وقوله: (وقد مر من قبل) يعني في باب التيمم حَيث قال: وينقضه أيضا رؤية 
E PN E َ‏ م قزق 2 رسو علوم ل ام م مع ا ل عا ل رو ده اه 
الماء إذا قدّرَ على استعماله. وقوله: (وإن رآه بعد ما قعد) بيان مُسائل تسمى باي 
ديه هي شام شروو مق NE‏ 5 ا 1 70 ا 
ر وهي مشهوره. وقوله: (بعمل يسير) يعني بان كان الخف واسع الساق لا 
ماه ل امه 1 لش با ام ا و" ور ل َه كت اه 
يحتاج في تُزعه إلى المعالجة. وإنما قي به؟ لانه إذا كان ضيقا بالنز تمت 
5 ا ر ee‏ ا 0 # مر 7 تع | مس 232 
صَلاتُهُ بالاتفاق. وقولة: (فتعَلمَ سُورة) قيل تذَكرّ بَعْدَ النَسْيّانَ؛ لأن التَعَلمّ لا بد لَه من 
الَعْلِيمِ وذلك فل يُنافي الصّلاة فتتم صلائه بالاتّفاق. وقبل سَمعَهَا بلا ايار 
ا وه 
TS‏ 

ل ا ات 2 ل ر ر 2 ي ب ° اه مر ر 

وَقولهُ: (أو تُذكر فائتة قبل هَذه) يَعْنى إذا كان فى الوقت سعة. وَقَوْلَةُ: أ 
هار 7 ول 8 ر 0 ا و 4 E‏ 1 0 3 
حدث فاستخلف أميّا) قيل هو امختيّارٌ المصتف رَحَمَهُ الله وما على اختيّار فخر 


ا 


الجزء الأول ۳1۳ 


إن 3 EES‏ .واه 5 ع هاس 2ه عاك 3 aS‏ کو ا 9 و 
الإإسلام فلا فساد فى الاستخلالاف بعد التشهد بلا خلااف. وقوله: 7 دحل وفت 
1 3 و 27 E‏ ر 3 ج a‏ و و o‏ 0 ت 2 
العَصر في الجمعة) قيل كيف يَتَحَقَقْ هذا الخلاف وَدُحول العَصر عنْده إذا صَارَ ظل 
اي 0~ ا 0 2 5 م 0 7 2 
کا و وا عار مكلف یی بأن هذا على فول ی ی زياذ أن 
0 ف ر 0 2 وو ا 1 م وه 8 ا ل ار و ll‏ 
ae‏ قاد قاف اك ل a‏ ل له تر م 
الصلاة عندهما وعنده باطلة وهذا يخالف قل المصنف 9 دحل وَقت العصر في 
ور َ و رهم ص ابم 32 2 7 2 3 7 07 
الجمعة. وقيل يُمْكن أن يَقَعْدَ فى الصّلاة بَعْدَمَا فَعَدَ قَدْرَ اسهد إلى أن يُصيرَ الظل 


م 


مثلی فحيئكذ يَنَحَقَُ الخلاف وَهُوَ بعیڈ كما ترَى. ولكن يُمْكنْ تؤجيهة على الرْوي 


ار ج ي ع 


00 


ك 3 7 2 2 5 20 
عَنْ أبي حنيفة رَحَمَهُ الله أن الخْرُوج والدُّعول يون ظل الشيء مله كَمَا هُوَ 
تذهلئما e‏ تحتو يقوف وهل أن سرد EN‏ إلى اطسق وراد 


م 3 7 و 5 مه تير ° کے تہ رس . ره 4 4 o ٠‏ 
ل ا ا ل ل ل ا سي ا 


9 م or‏ ير 


فهي مَنْسُوبَةَ إلى رواية أسّد بن عَمْرو عَنْ أبي حنيقة وَالَنسُوبُ إلى اسن رواية 
الموافقَة في الَذَهَب على ما تدم وَولَهُ: (كَالْسْتَحَاضّة وَمَنْ بِمَعْتَاهَا) يهني إذَا 
استوْعب الانقطّاعٌ 57 كاملاء َو القَطّعَّ الدَمُ بَعْدَ التَشَهُد م سال في رقت صّلاة 
أُخخْرَى فَالصّلاةٌ الأولى جَائرَة عد أبي حنيفة وَإِن لم يسل فهي باطلة لتَحَقَق الاقطاع 
بَعْدَ اسهد وَهْوَ كَالانقطاع في وَسّط الصّلاةه وَعِنْدَهُمَا جَائرَة؛ لله كالانقطاع يَعْدَ 
مام الصّلاة 

قبل كَوَلهُ: (وقيل الأصمل فيه) هو قول أبي سعيد البَرْدَعيّ وَعَلَيْه العامة وفيه 
إِشَارَة إلى أن الْحْتَارَ عند الْصَنّف غَيْرْهُ وَهُوَ قول الكَرْحي» فَإِنَّ فَسَادَهَا بالأمُور 


المذكورَة عند أبي حنيفة ليس للك عند الكرْعي؛ لأن الفغْل قذ يُوجَدُ مَعْصِيّة بأن 
ef e‏ 7 1 و NEED‏ 1 ا e A O‏ 
قهقة أو كذب» ولا يجوز أن تكون المغصيّة فرضًا بل الخروج بفعل المصّلي ليس بفرضٍ 


م ر 


re e E E E N E AT 
كَوْجُوده قله ا أله في حُرْمّة الصّلاة» وَخَذَا إِذَا وى مسار في هذه الحالّة الإقامة نم‎ 
وَالَحَى امثير ما تحب الصّلاة بَعْدَ وُجُوده على عير الصّفة الواجبة هي عَلَيْها ْلَه إن‎ 
الصلاة جب بعد رَؤْيّة الماء وَانقضّاء مُدَة اسح ووجدان التب وعم السورة‎ 
بالوْضُوء وَالعسْل والس وَالقرَاءة كانت وَاجبّة بطّهَارَة ا والح وَالعُري‎ 


#« ہہ العنایت شرح الھدایت 


وَعَدَمٍ القراءة. وقيل الَعْني به كون الصّلاة جَائرَةَ للاجتمّاع به وبضده لها صح 
الئيَمُم وَالْسْح وَالإِمَاء وَأضْدَادهًا. وَقولهُ: (لَهُما ما رويتا من حَديث ابن مُسعود) يريد 
به َوْلَهُ ب «إذا قلت هَدًا أو فعلت هَذا» الحديث» علق يي التَمَامَ بأحدهمًاء فم 
7 بتالٹ عد حال اضر وله أن أدَاءَ صّلاة رى في وقتها وَاحبٌ لا مَحَالَفَ 
َهُوَ لا يمْكن إلا باروج من هَذه) فکان روج منْهًا وَسيلة إلى الفرض باقتضّاء 
ا ا لول إلى أدَاء الفرض ا ه کان فضا 
وحذه اكه منقولة عَنْ البح الإمَامٍ أبي منصور الاثريدي. 

وَاعتُرض بِوَجْهَيْن أحَدهمًا أن مده رجلا في هَذه الخال ّت صلا 
بالاثفاق ولا 6 منه. الثاني له عَلَى 5 | یکون فَرْضًا لعَيْرِهِ كَالسَعي إلى 
الجمعة يحب أن تتم صّلانه في الّذكورَة e‏ المقصود من ¿ الصئع وهو 
اروج من الأولَى» كما لَوْ دَحَلَ الشابع يوم الجمعَة قبل حول الوقت. وأحيب عر 
الأول بان المْحَادَاةَ مُفَاعَلَةَ لا حقق إلا من ¿ فاعلين فکان مه صلع دناه الست في 
مَكَانه وَعَنْ الاي بان اروج عن 0 بخن أن يكون وجه تَبْقَى صّحِيحّة 
وله تعلى: و ولا يلوا الگ [محمد: *"] ولأن اتيب فر ض ولم تبن بهذا 
اروج صحيحة. لا يُقَالَ: ك أن اروج لم يكن بصع الْصَلَي 
فکان بُقاؤها صّحِيحّة مَوْقُوفًا عَلَى اروج , بصع الْصَلّي فو توف اروج عَلَى 
بقائهّا صَحيحَة دارَ. ا ل: اروج بصع الْصَلّي تزقوفة عل ا اغ الشارع 
رافعا النَحْرِجَةَ على مَا سيأتي» وَيْلرَمُ مه بَقَاؤُهَا صحيحة ولا مُحْتَبَرَ بالضّمنيّات. 

وَقوْلَهُ: (ومعتی قله عليه الصّلاةٌ والسلام) 20 عن استدلالهمًا بحدیث ابن 
مُسعود وهو مل قله عله الصلاء «مَن وقف بعَرفة فقذ كم حَجَهُ» أي قارب 


و ور عه ساس 


اما سَمّاهُ كماما با يئول إِلْه. وقولة: (والاسنتخلاف عير مفسد) رات مايال 
استخلاف 0 5 الواجب ألا تسد به عه أَيْضاء وتَقرِيرُهُ عَلَى 
0 حدما ما ذب إل ارود الو سلا لله ملع مله أكثة ل فد 
بدليل أله لو استَخْلّف قارا في خلال الصّلاة لَمْ يَضْرَه وَالْخَبَرُ من الصّنْع ما كان 
مما كران عاد سانا للم رفا یه 


الجزء الأول 
ال او م ا ا يا َه 


أخدث فَاسْتخلف اه تَفْسْدُ صلانُهُ؛ لأنْهُ عمل كثير. واو ا فخْرٌ الإسلام أن 
صّلائة ام في هذه الحالة لكوانه عَمَلا متافيًا للصّلاة. والثاني 0 مَعَنَّأهُ أن الفسَادً فى 


نا 
0 


و 


هذه الصّورة علد للدخلاف؛ لگ هيس بمفسدء ا حکم 
شرعي وهو 2 صلاحيّة الأمَيّ لامَامة» الد مردود؛ ك5 قال: هناك 06 كثيرٌ من 
یر عذْرٍ وهنا فض الْألة فيمًا ذا كان مشي ولا ارم عر شر الريك 
ا ا كا ا اه في مطل البح + م قول بض 
المَارِحينَ إن فول الْصنّف: و N‏ فيه ه إشَارة إلى أن 0 E‏ 
ك ذکر امار وَذكرَ غير لااب عه غير متو من 

(ومن اقتدى امام بعد ما صلّى ركع فأحدث لومم هدم آجزآه) لوجود 
المشاركتّ في التَّحَرِيمَتِء والأولى للإمام أن يُقَدم مدرك لأنّهُ أقدرٌ على إتمام صلاته؛ 
وينبغي لهذا المسبوق أن لا يَتَعَدُمَ لعجزه عن التُسليم (هَلو تَقَدُمْ يَبسَدِئُ من حَيث انتّهى 
إليه الإمام) لقيامه مقامه (وإذًا انتھی إلى السلام يقدم مُدرِكًا سلم بهم فلو آنه حين 
تم صلاة الإمام قهقه أو أحدث متَعمّدا أو تكلم أو حرج من المسجد فَسَدَت صلاثه 
وصلاة القوم تَامدٌ) لن الفسد في حقّه وجد في خلال الصلاة وفي حقهم بعد تمام 
أركانها والإمَامُ الأول إن كان فَرَعَّ لا مسد صلائه؛ وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح 
(هَإن نّم يُحدث الإمّامٌالأوّلُ وَقَمَدَ هدر التّشَهد كُمَ قَهِمَهَ آو أحدث معدا فَسَدت صلا 
الذي لم يدرك أول صلاة الإمام عند أَبِي حنيفة رحمة اللّه. 

وقالا: لا تفسدء وإن تكلم أو حرج من المسجد لم تفسد في قولهم جميعا) لهما أن 
صلاة الْمْقتّدِي بتاءَ على صلاة الإمام جوازًا وفَسادًا ولم تفسد صلاة الإمام فَكَدَا صلاثه 
وَصارٌ كَالسَلام والكلام. وله أن الفهمَهَمَ مُمسِدَةٌ للجُزء الذي يُلاقيه من صلاة الإمام 
َس مله من صاة قدي يرن الإمَامْ لا حا إلى البناء وسيوق يحت ّيه 
والبتاء على الفاسد فاس بخلاف السلام لأنّهُ منه والكلام في معتاه؛ وينتقض وضوء 


الإمام لوجود القهقَه في حرمت الصّلاة. 


۳١‏ العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
َوْلَهُ: (وَمَنْ اققدی إمَام) إذا اقتدى الرَجُل بِمَنْ صَلَى ركعة فأخدث الإمَامُ 
ا ل 


قَقَدَمَهُ صح الاستخلاف؛ لأن صحَتهُ بالمشَاركّة في الَحْرمَة وَقَدْ وُجدَت (وَالأولى 
تسلف مُذركا؛ لاه افدر عَلَى إِنْمَامهًا) لعَدَم احْتيّاجه إلى استخلاف غَيْره للتّسْلِيِم 


0 
ت 


م2 


ل 


of IR 


E‏ ا 209 رل ام م سف ماه اا ا 5 2£ ر 
والاقدر أولى لا محالة. قوله: (وهو الأصّح) احتراز عن وا أبي حلص أن صلاته 
گە ا رر ره 1 2 5 رد 27 I 5 e‏ 5 وم لتك ساس ول 
يضا تامة؛ ل مدرك دل صلاته فیکون کالفارۓ بقعدة الإمام قدر التشهد. ووجه 


€ ف تور ب ه على م سه 3 0017 1 ر 3 o‏ 3 م 2 
الاصح أنه بقي عليه البَاءء وضحك الإمام في حقه في المنع من البتاء كضحكه 


و ضَّحكَ هو في هَذه الحا فسَّدَتْ صلا فَكَذَا إذا ضَحك الإمَامُ الْمسْتَخْلف. 
وكَوْلهُ: (فإن لَمْ خدت الإمَامُ الأول وكَعَدَ قَدْرَ اتَسَهّد إنَمَا فيد بذَلك؛ لأن القهقهة 
والحدث بِالعَمْد إِذَا وجدا قَبْلَهُ فَسَدتْ صلا الجميع بالاتقاق» ويد بفستاد صّلاة 
الَسبُوق؛ لأن صَلاةَ المذرك لا قد بالاتقاق. وفي صلا اللاحق روايكان. قَولَهُ: روه 
أن اة مُفْسدَة)؛ لأا كالحدث في إرَالة شَرْط الصّلاة بر الطهان ‏ کون 
مفسدة للجرّء الذي يلاقيه من صّلاة الإمام ميقس مثلّهُ من صلاة الْقتدي لابتنائهًا 
لها وله ( لاه من المنهي ما اغتبَرهُ الع رَافعًا لتّحْريمَة عند الفرَاغ من الصّلاة 
كليم وَالخرُوج بفغل المصلّي» إن ك اهما كَذَلكَ. قال ي «وتحليلُها 
التسّليم». 

وَقَالَ الله تعَالّى: « فَإِذَا قضِيّتِ الصَّلَوةٌ فَأَسَِرُوا فى الأرَض » [الجمعة: ]٠١‏ 
َقولَهُ: (وَالكَلامُ في مَعْنَاهُ) يعني من حَيْث إن السلا كلام مَعَّ القوم ية ويسرة 
رخو كافع | معطا روكرلة درو شيل N‏ 
ارف قإن عنْدَهُ أن كل قَهْقَهَة وجب إِعَادَةَ الصّلاة وجب الوْضُوءَ وما لا فلا؛ لِأنهُ في 
مَعْنَى الَنُصُوصٍ عَلَيْه من كل وجه. وَلَهُمْ أا وُجدت في حُرْمَة الصّلاة؛ لأ لَوْ سه 
SS‏ 

(ومن أحدّث في رُڪوعه أو سجوده توضا وَبتى» ولا يعد باَلّتي أحدّث فيهًَا)» لن 
إتمام الرّكن بالانتقال ومع الحدث لا يُتَحَقّقَ فلا بد من الإعادة ولو كان إماما ققدم 


يره دام للدم على الركوع لأنّهُ يُمكنه الإتمام بالاستدامت. 


1۷ 


الجزء الأول 
2 
َوَلَهُ: ولا َد وفي بعض الْنْسَخْ یعید» وَهُمًا مُتَقَارِبَان؛ أن الاعتداد 

الإعَادَة (؟ ل إنْمَام ل بالانتقال» والاثتقال مع الحدّث إلا تحت أن 
اقل ابه جُرْءٌ من الصلات واداءُ جُزء مها بعد سبق الحَدَثْ مُفْسد (قَلا به بد من 
الإعادة والقياس أن يَتَقَضّ بالحددث e‏ ما ای لكن ر كتا بالأثر الوارد في البنَاء 
ي الذي سبَقَهُ الحَدَثْ ذ فيه عَلَى القيّاس ورم إعَادَةَ ما كان الحدَث 


7 (دآمَ للْقَدَمُ عَلَى رُکوعه) أي مَكْتْ راكمًا در ركوعه رل يُمكلة 
انعم بِالاستدامّة)؛ لن الاستدامة فيمًا يسسَدَام کالالشاء فلا يتاج إلى لاء 
الرکو» امل قوله تُعالی « قلا تَفَعُدَ بَعَدَ آلذّكرّئ مع الْقَوَمٍ اا 
[الأنعام: 1۸]. 

(ولو تَدْكَر وهو راكع أو ساجد اَن عليه سَجِدَةٌ انحط من رُكوعه أو رَفَعَ 
رأسه من سجوده فَسَجِدها يعيد الركوع والسجود) وهذًا بيان الأونى لتَمَعْ أفعال 
الصلاة مربت بالقدر الممكن؛ وإن لم يعد أَجِرَآهُ لأن الانتقال مع الطهارة شرط وقد 
وجد. وعن أَبِي يُوسّف رحمه الله أَنهُتَرّمُهُ إعَادَةُ الرَكُوعِ لان القومّدَ فَُرض عندة. 

الشرح: 

وتن کر في موعه أ سُجوده أن عليه دة لط من ركوعه أ رقع 
راس من سُجُوده فسَجَد التي ذَكْرَهَا صليبّة كانت أ" تلاوة عاد الكو ع وَالسّجُوة 
لقع الأفعال مرئبة بقذر الإمكان وَهَذَا ين الأولى؛ لأن مُرَاعَاةَ اتيب في أَفْعَال 
الصّلاة ليست برکن» ألا رى أن اسوق يَبْدا بمَا أذرَك مع الإمام» وَلَوْ كان ارتب 
ركنا لماز له 0 عدر الجمّاعَة كَالترتِيب يْنَ الصّلوات» فلو رك الإعَادَة جَارَ 
لگن ذكْرَ المسّجْدّة لا ينقض اک يصح الاعْتدَادُ به» بخلاف سبق الحَدَث فإ 
تنفطلة كما تَقَدمَ) وهو معتی قؤله؛ لگن الاثتقال مَعّ الطّهّارة. 


5 o م‎ 


وَعَنْ أبي يُوسُف َه يَلرَمُهُ إِعَادَة الركوع (لأن 1 عِنْدَهُ فرْض)» فَحَيْثْ 
الحَط من الركوع ولم يرْقَعْ راه فَقَد ترك الفراض عليه الإعادف ولوف بالفرق يَيْنَ 


۳۷ العنايت شرح الهدايت 
هَذَا وََيْنَ ما إا عَادَ إلى السَّجْدَة الصلييّة بَعْدَمَا قَعَدَ قدْرَ اسهد فَإنّهُ ُرئفض اة 
0 َو كر في الركوع أله ل يقرأ القرآن فَعَادَ لقراءة القرّآن ارتمض الركوع. 
وأحيب بان القعدة إِنَمَا تر ترئفض بالإثيّان بالسّجدَة؛ لان ابي يِه عَلَقَ تَمَامّ الصّلاة 
بالقعْدة ة في قوّله عليه الصلاة وَالسّلام «إذا قلت هَذا أو فعلت هَذَا نقذ كمّتْ 


صّلايك» َو تا وا تأخير غَيْرِهَا عَنْهَا کان نمام الصّلاة بذلك العَيْرِ وُو حلاف 
اص E,‏ القيام 9 لروعٌ عَنْ السسّجُود؛ أن ايام و إل 


م 


2 


لكوع والركوعٌ وسيل إلى السود ّى إن م لَمْ يقد على الركوع وَالسّجُود لا 
جب عليه الام والوسائل مُتقَدْمة على اْقاصدء والقراءة زيئة القيّام فكائت تابعَة لَه 

قال (وَمن َم رجلا واحدًا فَأحدث وَخَرَجَ من المُسجد فَاَامُومْ امام توى أو لم ينو) 
ّا فيه من صيانٍَ الصلاة؛ وتعيين الأول المرَاحَمَيٍ ولا مُرَاحَمَنَ ههت ويتم الأول 
صلاته مقَتَّدِيًا بِالنّاني كما ذا استخلفه حَقِيقَنٌ (وَلو لم يكن حَلفَه إلا صبي أو امرآة 
ف داك E‏ لاصف زول E‏ 
الاستخلاف قصدا وَمُوَ لا يَصلُحٌ للإمَامَتٍ وله َعلّم. 

الشرح: 


ماه 


(وَمَنْ اَم رجلا وَاحدًا فأخدّث وَخَرَجَ من غ المستجد فالماموم إِمَامّ تَوَى) الإمَام 


ذلك أو لَمْ يَنُو) را فيه) أي في تَغيينه إِمَا ال لأنهُ لو لم يعن 
0 وَهُوَ وجب فسا صلاة المقتد ي. قان ؛ قيل لعن لا 


حمق بلا تغيين وم يعن جاب عر (وكغين الأول لقطع لاحت ولا مراحم 
فکان 0 الال اليا وَإذا , كين ذلك كان كَالْسْتَخْلف حَقيقة تم صلا 
دتا به ول کن یکن حلا إل متي از ار الم اشيم هه تل تة ست 
لمم قط ولاستنطلاف من لا صح للإمامَة) حکما وَل ما تَعيّنَ للإمَامّة كان الإمَام 
مدا به وس ' اقتدى بمن ك يطل لإمَامّة ف ا (وقیل ا شا صّلاثة) ؛ 
EES‏ شيء منْهُمًا بمو جود. 


ا حقيقة فَظَاهرٌ أن الفُرْضَ عَدَمُةُ ران ف لاله يَقنَضي صلاحيته 


عي صم شير 


مَامَة وَالفرض عدمهاء ومنهم ae‏ 1 صلاتهمًا؛ انا لَمَا َع صار 2 
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الحزء الأول 
استخلفة قفد صلاة الكل وَمنْهُمْ مَنْ يقول فد صلاة لدي خَاصّة وَهْوَ 
ام لأ لا لم يَصِرْ مُسْتَخْلفَا لا حقيقة ولا حُكْمًا نا كرا بقي الإمَامُ منفردا 
فلا تَفْسُدُ د صّلانة صلا الْقَنّدي م مَكَان إمامه عن الإمامة 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

(وَمَن تَكَلْمَ في صلاته عامدا أو ساهيًا بَطّنّت صلائه) خلافًا للشافعي رَحمَهُ الله 
في الحَطٍَ وَالنّسيَانِ ومَعَرَهُهُ الحديث الَعروف . ونا هوه عليه الصّلاة وَالسلامُ ن 
صلاتنا هذه لا يصلُح فيها شَّيءَ من كلام الاس وإِنَّمَا هي التسبيح وَالتّهليل وقراءه 
الشرآن» ' وما رَوَاهُ مَحمُولَ عَلَى رفع الإثم. بخلاف السّلام سَاهِيًا لله من الأذْكَارٍ 
يعتبر ذكرا في حَالَتٍ السيان وَكَلامًا في حَالَجٍ التعَمّدِ تا فيه من كاف الخطّاب 

الشرح: 

اب مَا بس الصّلاة وما يُكْرَهُ فيها) هذا الاب ليان العوَارض التي عرض 
في الصّلاة باعثيا ا كانت مسبت وخر عا دم لكونها سَمَاويّة (وَمَنْ 
تكُلّمَ في صلاته عامدا أ سَاهيًا بطلا صاش وقال الشافعي: لا تسد في الخَطَ 
وَالمُْسيّان إلا إذا طَالَ الكَلام) لم در لفلف 11 السهو وَالمُْسيّان لعدم الَفرقة 
هما في کم الشترع» ولسو ما به صّاحبُّ بأذئى ثيه وَالخَطأ ما لا يبه بالتبيه 
ا إِنْعَاب) والتميان شو أن يرج المذر رك من الخيّال عَلَى ما عرف في موضعه 
و م (الحديث الَعروف) وهو وله : «رفع عن متي اطا 
وَالنمسْيَانُ» الحديث. 

ا الامتتذلال أن حَيقتَهُمًا عير مَرْفوعَة لوجُودهمًا ين الاس فيکون اكم 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ وابن حبان )۱٤۹۸(‏ موارد» والحاكم في المستدرك )١948/9(‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه ابن ماجه )٠١45(‏ من حديث أبي ذر. وأخرجه الطبراني كما في بجمع الزوائد 
(550/7) من حديث ثوبان. وأخرجه الطبراني أيضا من حديث أبي الدرادء. وأخرجه أبو 
نعيم ني الحلية وأخرجه العقيلي )١45/5(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن عدي في الكامل 
)471/١(‏ من حديث أبي بكرة. وانظر نصب الراية .)58/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۳۳)» وأحمد (417/5 24 48 4)» وانظر نصب الراية (51//9). 


ب نے (الغتاية شرح الهدايي 
وشو الإفْسَادٌ مرفوعا (ولنام حديت مُعَاوية ين | كم قال نَوضليت خلف ر سول الله 
2 ر ENE‏ 150 َو 00 1 2 22 و 
يل عطس بَعض القوم فقلت يَرْحَمُك الله فَرَمَانى القَومٌ بأبصارهم فقلت: واتكل ماه 
ع سس ۰ ٥‏ اھ ا م ۾ e‏ 6م ق و سك E‏ ا مې و ه و وسو م 
مالي أراكم تَنْظرون إلي شَرْرًا ؟ فضربوا يديهم على أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتوئني) 
d~ EC‏ ا و 9 
لما فرغ الي دَعَانِيء فوالله ما رات مُعَلمَا اخس تُغْليمًا منْهُ مَا كهرني ولا رَجَرَني 
وکن قال إن صَلاتتا هذه لا يَصْلحُ فيهًا شيء من كلام الئّاس» الحديث. 
5 چ 3 و 5 4 5 3 7 E‏ 

جَعَل عَدَمَّ الكلام فيها من حَتَهًا كما جَعَل وجُودَ الطهارة فيها من حَقهاء فكمًا 
لا جوز مع عَدَمٍ اطَهَارَة لا جور مع وُجُود الكلام وُو وَاضحٌ جدًا. فإ قيل: ل 
کان مُفسدا لأَمَرَ بالإعَادَة ولم يَثبت. 

قلتا: هَذَا استذلال بالتفي وَهُوَ باطل» سَلْمَْاهُ ولكنّ العلم بالشئخ شَرط ولم 
ب ا و ل و جل د الج و :و فو ا ل ل ضف انا فق له 8 4 
يكن فلم يمره بالإعادَة كمسلم لم يهاجر. وقوله: (وَمَا روَا مَحَمُول على رفع الإثم) 
واي 2 اشد ديت اروف و أن سی الا ركو لالم ا 
بالإجمّاع» فلا يكون حکم الذثيًا مُرَآدًا وإلا زم عُمُومٌ الشترك أو المقتضي . 

وكلاهُمًا باطل عَلَى ما عرف فى مَوْضعه وَقَوْلَهُ: (بخلاف السّلام سَاهيًا) 
0 55 1 2 و م م و 2 2 ا 
واب عَمَّا يقال السام كالكلام في أن كل واحد منْهُمًا قَاطم. 

وفى السّلام يُمصّل يَيْنَ العَمّْد وَالنّسيَانَ فكذلك الكلام. وَوَحْهَهُ أن السّلام ليس 
ر مد ا وو 15 # سوم 0 o fo‏ 3 
کالکلام (لأنَهُ من الأَذْكَارِ) إذ الْتَسَهّدُ يلم على اي 44 وَهُوَ املْمٌ من أسْمَاء الله 
القَصْدء فَإِذَا کان اسیا افتاه بالأذكارء ودا کان عامدا أَلَمَنَاهُ بالکلام عَمَلا 
بالشهیْن» بحلاف الکلام فَإنَهُ تاف الصّلاةَ على كل حال فكان مُبْطلا لها كذلك 


ع 
ا 2 


e RI A NEY 
وأجيب بان الاخترَاز عَنْ قليلها غَيْرُ ُممكنء إِذْ في الحَي حَرَكَاتْ طيبعية ليست‎ 
من الصّلاة فلا تُفْسدُ جى ڏل في عير ما يكن الاحترارٌ عه وَهْوَ الكثير وَلَيْسَ‎ 

في الي كلام طبيعي لا يُمْكنْ الا تراز عَنْهُ فاستوى القليل والكثور. 


ت 


الجزء الأول فض 


(فإن أن ضيه أو َوه أ بََى فَارتمع بَُاوهُ إن كَانَ من ذكر الجنّةٍأوالتَّار لم 
عه أنه يدل على زيادة الو (وإن كان من وَجَع أو مُصِيبَّةٍ فَطَمَه) أن فيه 
إظهَارٌ الجرّع وَالتّسّف فَكَانَ من كلام النّاس. وَعَن بي يُوسُّف رَحِمَهُ اله أن َوه آو لا 


سد في الحالين وأوه يُفسد وَقيل الأصلٌ عندَهُ أن الكَلمََ ذا اشتّمّلت عَلى حرقين 


وَهُمَارَئِدَتَان أو إحداهُما لا ست ون كانتا آصليتين تمس وَحُرُوفُ الزوَائِدٍ جَمَمُوما 
في قولهم اليم ناه وَهََا لا يوی ان كلام الاس في مَتَمَاهَمٍ العُرف يبع جود 
خُرُوف الهجاء وَإفهَام المعنّى؛ ويتَحفَق ذلك في حُرُوف كلها زوائد. 

الشرح: 

َولهُ: إن أن فيها أ أو الأنين: صَؤْت الْحَوَحُمء وقبل هو أن يقول آى 
والاوةُ أن يقُول أو وَارتفَاعٌ البَكَاء هُوَ أن يَحْصّل به و N‏ 
يون من ذکر امك أو الا أو من وبع أو مُصيبّت ن كان الأول ل يَقَطَعْهَا؛ له 
0 عَلى زِيَادَة الخشو ې وَإِن کان الثاني ق أن فيه ا احرع والصيبة فَكَانَ 
کل منْهُمَا دليلا على اش والدلالة تَعْمَلَ عَمَل الصّريح إذا لم يكن هتاك صَرِيحٌ 
ا ولو صرح بذكر اة والثار فقال: اللّهُمّ إِنّي سالك اة وأغوذ بك من 
النَار ضر ولو صرح بإِظْهَارٍ لوحم فقال إِنّي مُصَابٌ فْسَّدَتْ صله فكذلك 
بالدّلالة إذ ليس نة صَرِيحٌ بحالفها. وَعَنْ أبي بُوسف له إا قال آه ا 
الحالين» سوا کان من ذكْر اة أو الا أو منْ وَجَعْ وَمْصييّة ووه تفسد. وقيل 
الأصل عد أن الكلمة إذا اشقملت على حرفن وَهُمَا رائذكان أو إخداهُمًا لا تفس 
ES ob‏ وقد لان امال كام القت لاذه 
حرف بدا به وَحَرافُ بوق عله حرف يَفْصِلْ همه ارف الؤاحة أل اة 
فلا 25 عليه اسم الکلام وَالحَرْقَان إن کان أَحَدُهُمًا الروائد كذلك؛ لاه نظ إلى 
الأصّل على حرف وَاحدء واا إذا كاتا لين و وج الكت وهو و مام 
الکن :اروف ارد على می أن كل زاند لا بد وان بكرن مھا لا عكمة 
جَمَعُوهَا في قوم الوم كسام وعَلى هذا قوله: 1 ينك نينا من الرّوائد أو 


تُفسد؛ لاله زَائدٌ على حرفي إل في الروائد على حَرْفيْن لا يُنْظَرُ إلى الأصالة والرَيادة. 


TE 


فض 


العناييّ شرح الهدايي 

فال الصف (وَهَذَا لا يَقَوَى؛ لأن کلام الاس هُوَ المْفْسدُ وکا النّاس في 
متفاهم العف يبع جود المجاء وَإنها م الحْنَى وَيَتَحَقَقُ ذلك في حروف كلها روائد) 
قال في النّهَايّة: فإك إا قلت َم الوم سَامُونِيهًا فإن هذا مدا 2 وَفغل وفاعل 
وَمَفُعُول ؛ به وَمَفَعُولٌ ذ فيه ؛ َكل من خَرُوف الروائد» وَهُوَ مُفسدٌ بالاتفاق . 

ت هذا لا ير َل أن كلام في اين لا في الزاد عله ون في 
الرائد عَليْهِمَا قول كلهم وَتَابَعَهُ التتّارخون» وأقول: قول الصف في حَروف كله 
زوائد يجوز أن کن َد 0 ليق وحيتئذ کن معنَى كلامه کلام اناس 
في في العرّف عبارة عن جود المجَاء وإفهام الى وَذْلكَ يُتَحَنَقٌ في الكَلام الذي فيه 
حَرْفَان من حُرُوف الرَيّادّة ر 

(وإن تتحنح بغيرٍ عذر) بأن لم يكن مدفوعا إليه (وحصل به الحروف ينبغي أن 
يفسد عندهماء وإن كان بعذر فهو عفو كالعُطّاس) والجشاء إِذَا حصل به حروف. 

الشرح: 

(وإن 0 وَحَصّل به خُرُوف فما أن کون بغذر أو ل فإن کان 0 
روان م يكن مَدْقُوعًا إليْه: أي إن | كن بحت لا سقط الانقاح عَنْهُ يْبَغي أن 
تفس عَنْدَهُمًا. قيل نما قال بغي ؛ لأن المشَايحَ التلفوا فيمًا إذا كان التتحئح 
لإضلاح الصّوْت للقراءة فقال شَيْحٌ الإملام: لا ُفسةٌ؛ لك يَصِيرٌ بِمَعْنَى القراءة 
معْنَى» کالشي للبتاء فل لكونه الام الصّّلاة صا من الصّلاة» وكذا ذكرَةٌ شس 
الأئمّة. وقال في المحيط: ون ۾ کن 0 إِليْهِ في 00 إلا أله فل لإصلاح 
الحلق ليتَمَكٌنَ من القراءة إن ظَهرَ له حُرُوف كقوله " أ أخ " وتكلف لذلك كان 
الفقيه إسْمَاعيل الراهد ول يَقَطَعْ الصّلاة عنْدَهُما؛ للها واف هجا وفيه نظ 
أن احتلاف کک ذلك ولا وَقَعّ في هذا الكتاب في مَوْضع من اختلاف 


5 


الْشايخ كذلك. وقو : عِنْدَهُمَا أَيِضًا : فيه ظ؛ لاله قال: sS‏ 
نے تق کد حفن کت تند و لدی الذّكْرء فَإِنْ حمل غيل احم 


هتا أيضا على التَنْييه الدفع النُظَرُ الثاني ويقال في دَفع الأوّل: H1‏ يا ر 
عَنْ الأئمّة؛ والقياس يَعْمَضي أن يكون مُفسدًا فقال ينغي وان کان الأول فهر غفذء آئ 


الجزء الأول ۳۲۳ 
مَعْفْرٌ كَالعُطاس وَاجُشَاء إن ذلك لا يَقَطَعْ الصّلاةَ وإن حَصّل به خُرُوفُ هجاء. 


(وَمَن عطس فقال له آخَرَ يَرحَمَك الله وهو في الصلاة فسدت صلاثه) لأنه 


يجر ي في مُخَاطْبَات الئاس فَكَانَ من كلامهم؛ بخلاف ما إذَا قال العاطس أو السامع 
الحمد لله على ما قَانُوا لأنّه لم يتعارف جوابا. 

الشرح: 

1 ا وك ل 160 ی ا سارو رو رر وان E‏ 700 

َولهُ: (وَمَنْ عطس فقال له آخَرُْ يَرْحَمْك الله وَهَُ) أي القائل رفي الصلاة 
فَسَدَتْ صَله؛ لاه يجري فى مُخَاطَبَات الاس فکان منْ كلامهم) ا 


قله لا يُفْسدُ (على ما قالو) وفى هَذَا اللّفْظ إِشَارَةَ إلى حلاف البَعْض. وذكر في 


3 
ت 
و 


for “‏ ا وح ا عد وخ و م 7 ا 


38 


كنات ا ريه الار لها د ا ۾ غارف 1 


(وإن استّفتّحَ هَمَتح عليه في صلاته تَمْسَد) وَمَعتَاهُ أن يمتح المصلّي على غير 
إمَامِه لأنّهُ تعليم وَتَعَلُمْ فَكَانَ من جنس كلام الئّاسء كم شَرط التُكرارَ في الأصل لأنّه 
ليس من أعمّال الصّلاة فَيُعفَى القليل منه؛ ولم يُشرّط في الجامع الصغير لأن الكلام 
بتفسه قَاطِعٌ وإن قَلَّ (وإن فَتّحَ على إمامه لم يكن كلامًا مُفسيدًا) استحسانًا لأنّه 
مُضْطّرٌ إلى إصلاح صلاته فكان هدا من عمال صلاته مُعنّى (وينوي الفتحّ على إمامه 
دون القراءة) هو الصحيح لأنّهُ مُرَخّصْ فيه وَقرَاءَتُهُ مَمِنُوعٌ عنها (ولو كان الإِمَام انتقل 
إلى آيتٍ أخرى تضند صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام) لو أَحَدَ بقوله لوجود التّلقين 


- يك : 2 2 2 0 و - ع ” نك ت 2 2 - 3 ر 
والتّلقّن من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح؛ وللإمام أن لا يلجئهم 


إليه بل يَركع دا جاء أوائّهُ أو ينتقل إلى آيْتٍ أخرى. 

الشرح: 

َوْلَهُ: (وإن استفتح قَفَتَحَ عليه الاستفتاح طُلبُ الفح وَالاسْتَنصارء قال الله 
و رض ف :6 ام ا و ا ع .امه واه سدم Ea‏ 


و 


رص 1 وده ي ول ارہ ا 2 و ا و ور ا 1 3 َه 
کو اخ A E RB CN NE‏ 
E‏ ا ا N DE E‏ 


٤4 


العنايت شرح الهدايت 
وَذَلكَ؛ لأن ؛ تتفت والقاتح إا أن يكوا في الصّلاة ولس مما ئَحْنْ فيه» أو يكوا 
ا ن اسه یا كود الع أ لقي من لت إن كاتا في الصلاة 
فا أ أن تكون الفكلذة 2 متّحدَة بأن کون المستتفتح إماما والماتح مَأمُوما أو لا يون 
قفي الثانية دت صلا کل واحدٍ نھنا (لگ تيم وت كان من حلام النّاس) 
قال في الأصل: إذا فح غير مره فَسَّدَتْ صلا وفيه إِشَارَة إلى أنه إذا 1 کر 


ع وو 


لقسك. 
قال (ِلأنهُ لبس من أُغْمّال الصّلاة فيُعْقَى القليل منْهُ و يشرط في الجامم 
لضي ارا أن لكلا في تفسه اطع وإذ قل قبل وهر الي وفي الأول لا 
کون كلام اسْتحْسَاناء ما بالأثر وهو ما روي ا الله يد قرأ في ا 
مور الم كرك منها كلم نا َع + منْهًا قال ول: نكن یکم آي ن تحب 
فقال بَلى يا رَسُول الله فقال 6: قلا حت علي ؛ فقال: ظَدَئْت أَنّهَا ' 100 
عليه الصّلاة واللامٌ: لو فسخ لألأكم» وَإًا بنا قال في الكتاب من أله مضي 
إلى إصلاح صلاته فکان هَذَا من أعْمَال ا المشَايحٌ , بأن ؛ ادي 
يوي الفح على إِمَامه أو قراءة اران ق ن قال: : يوي بالقئح اللاو د 
مَنْ قال: ينوي الفتحَ دون الثّلاوَة. 
قال الصف (ِمُوَ الصّحيح) إشارة إلى أن الأول ليس بصحيح؛ لأن المفقدي 
e yT‏ 
ونم هذا إذا أَرَادَ أن يقح على غَيْرٍ إمَامه له َو ري القراءة دُون الكل علي م 


مه مس 


ا : رق في الكّاب بَينَ ما إا َرأ الإمَامُ مقدَارَ ول سل وت ا 
يقرا وإ الوا فيه ايار مله للحي لَه ذا فح يما قرأ ذلك صح ولا سد 
صلا واحد منْهمًا (وَإن ففَمَ عَلى إمامه ا یکر كلام استحسانًا؛ له ضط إن 
فکان هَذَا من أَعْمّال صلاته مَعْنّى» ويلوي الح على إمامه دون القراءة 

هو الصّحيح؛ ؛ لگ محص فيه وقراءئه مشو عَنْهَاء ولو كان امام اقل إل آي 
أخرى فة ما لاح ولاه اتام بعك إن اذ بقوله لوجود القن الل مر" 
غَيْرٍ ضَرُورَة) وَهَذَا أيضًا قول الَُشايخ تاره الْصَنْف. 


o 


الجزء الأول 

ومهم مَنْ تقول لا فد (وينبغي للمقتدي ألا يَعْجَل 0 ينبي للإمام ألا 
بلحم إلبه) بأن يُرَدّدَ الآية أو يَف ؛ كنا ويل يَرْكمٌ إذا جَاء اانه أو يقل إلى آية 
ری وما أطْلقَ الأوان لاحتلاف التابع : فيه) فَمنْهُم من اعمَبرَ الاستحباب فقال: 
تي للإمّام إذا أراتج أن كار إل سورة e‏ ركع إِذَا كان قرأ a‏ 
انه للصّلاة عَنْ الرّوائد لهم قن ات لاض قال 1 للإمّام أن يَكَرَدَدَ فيُلجئ 
لقم أن سوا عله ذا کان فر مار ما علق به اوائ وإذا كان الستفتح وَحْدء 
في الصّلاة e‏ دارج وَأحَذ م فد ردن اة لوجود التلقين والَلقن وَإِن کان 
بالعكس» فإن نوی تَعْلِيمَهُ E‏ َإِن تعن قرّاءة القرْآن م تفس وَاشترَ تراط 
اقکرار دمه قَد مرب 

(ولو أَجَاب رَجُلا في الصّلاة بلا إله إلا اللّهُ فَهَدًا ڪلام مُفسد عند ابي حنيفة 
ومحمد رحمهما اللّه؛ وقال آبو يوسف 0 اللّهُ: لا يكون مُفسدا) وهذًا الخلاف فيما إذا 
آراد به جوابه. له آنه ناء بصيغته فلا د يتَعيّرٌ بعزيمته؛ ولهما آنه أخرج الكلام مخرج 
الجواب وَهُو يُحتَمِلُهُ َيْجعل جوابًا ڪالئشميت ا ا 
(وإن آراد إعلامة آنه في الصّلاة لم تَفسد بالإجماء) لقوله ٤‏ «إذًا تابت أحدكم تائبيٌ 
في الصّلاة فَلِيُسبّي!© 

الشرح: 

قَولهُ: (وَلوْ أجَاب رَجُلا في الصّلاة بلا 


م 


له إلا الله إذا قيل بَيْنَ يَدَ بدي الصلي 


لمع له قل ا إل تعلو 51 ر أو إعلامة هه في اماق 
فإن کان الأول فَسَدَتْ صَّلائهُ عند أبي حَنيقة وَمُحَمَّد وَقال EE E‏ 
ن هَذَا الكَلام ا أي بمًا وضع له صيعتّ وکل ما هُوَ كلك لا 


غ ل 


لر ك 
بعزيعة ككلم عارذ أَرَادَ به إِعْلامَهُ أله في الصّلاة. 
ر ار و 
کلام يَحتَمل الثتاء وَالحَوّاب فكان كالمشترك والشترك يجوز 
75 ا 2 3 1 2 2 
أحَد مَذلوليه بالقصد والعزية كاكشميت فإِنَّهُ لا شك أله ذكرٌ بصيعته وَيَحتمل 


0 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب ۰٤۸‏ ومسلم )٠١۲(‏ عن سهل بن سعد بلفظ: (من نابه شيء 
تي صلاته فليسبح).وانظر نصب الراية .)۷٤/۲(‏ 


7م ہہ العنايت شرح الهدايت 
الخطاب» وقذ الق الي يك بكلام الاس حينَ قَصَدَ به حطاب العاطس. فإن قيل: 
روي أن رَسُول الله يي قال في حاب ابن مُسْعُود حينَ اسْتأذَنَ عَلى الول وهو ول 
في الصّلاة «اذخلو ها بسلام آمَنِينَ» اراد جوا وَل سد صَّلائه. 

قيل اجات سي لم السرخسي باه ل على أله التَهَى بالقرّاءة إلى هذا 
الْوْضع وَقيَاسُّ على إِرَادة الإغلام فَاسد؛ لأنهُ نبت بالئْصٌّ د 5 ودا قيل ين 
يدي الْصَلّي مات فلان فَقَال ا 23 وَِنَا إلبه رَاجعُونَ الف الَسَايخُ فيه فَمنْهُم مَنْ 
قال هُوَ على الخلاف» وَهَذَا القائل لا اج إلى بيان ارق وَهُوَ الممحيح وَمنْهُمْ مَنْ 
َال هُوَ على الوفاق: يعني أن با يُوسف وَافَقَهُمَا في أن الاسترجاعَ مسد وَالمَرْقُ له 
أن الامنترجاع لإظهار الأصيبة وَمَا شر ف اد لأجله راهليل غيم وَالتُوحيد 
وَالصّلاةٌ شرعَت له. وَإن کان الثاني 1 1 بالإجمّاع لقؤله 2 «إذا ابت أَحَدَكُمْ 

(وَمَن صلّى رَكعَنّ من الظّهر كُمْ افتَتَحَ العقصر أو التّطَوعَ ققد نَقَض الظهر) لأنّهُ 
صح شروعه في غيره فيخرج عنه (ولو افتَتَحَ الظّهر بعدما صلی منها ركعدّ فهي هي 
وجرا بتلك الرّكعت) لئ نَوَى الشروع في عين ما هو فيه هَلعْت نيه وبصي المنوي على 
حاله 

السرم و 

قوُ: رومن صَلَّى رَكْعَةَ من الظَهْرِ) يعني إا صَلَى رَجُل رَكْعَة من صلاة م 
فح افْتَتَاحًا اتيا قلا يلو إمًا أن تَكون الثَايّة عَيْنَ الأولى أو غَيْرَهَاء فإن کان الثاني 
ا وهي الا التكورة في الكتاب أولا؛ لاه صح شُرُوعُهُ في حى 
ره ومن ضرورته اروج عن الأول بطل ون كاتا رصن فلا يلو إا أن 
00 اللي صَاحب رتيب ا فاد کان وق الثانية ل وَإِن کن وَقَعَتْ 
لمان كاد اول وهي اذ كورة في الكئاب اتيا ا لت نيه وبقي انوي 
الأول على حَاله؛ لوس تخصيل الخاصل ون م 2 من الأول مََحْسُوبًا حَنَّى 
و صَلَى بَعْدَهَا تلات رَكَمَات حرج عَنْ العهْدة» وَل صِلّى ربعا على ظَنَ أن الأولى 
لتَقَضتْ وَل يعد 5 الغالة لت صَلامة؛ لاله ترك القَعْدَةَ الأحيرة. وَذَكَرَ في 


الجزء الأول ۲۷ 
الخلاصّة أن هَذَا إِذَا وَى بقلبه أمّا إذا وی يلسّانه وقال تويك أن ا ا 


اسان باكر رن 


(وإذا قرا الإمَامُ من المُصحّف هدت صلائة عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمَة الله وقالا هي 


تامَ) لأنّهًا عبادةٌ انضاهَت إلى عبادة أخرى (إلا أَنْهُ يُكره) لأئه تشبة بصنيع أهل الكتاب. 
ولأبي حنيفة رحمه اللّهُ أن حمل المصحف والنّظرٌ فيه وتقليب الأوراق عمل كثير 
وَلأنّهُ تَلعّنْ من لصحف فَصَارٌ كما إِذَا تلن من عَيره وعلى هدا لا فرق بين الموضوع 
والمحمول؛ وعلى الأول يَمْتَرِقَانِ ولو نَظَرٌ إلى مكتُوب وَفَهِمَهُ فَالصّحيح أَنّهُ لا تفسد 

' صلاثه بالإجماع بخلاف ما إا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنث بالفهم عند 


محمد رحمةه اللّهُ لأن المقصود هتالك الفهم, أَما ساد الصلاة فبالعمل الكثيرٍ ولم يوجد. 


الشرح: 
وَقَولَهُ: (وَإِذا 0 ا من المصطحف) قد الا مام اتفاقي؛ لأن كا المتقرد 


کذلك. قبل وب N E‏ لا الماح إل ل القراءة و يتاج 
إل اط فخ الشف 7 َك في لكثاب مقار ما ذا وهر محل فى منم 


و 


E 


هاس هاس 


مَنْ یقول: إذَا قرأ مَدَارَ آية اء لان ما دوه عير محر قراءة» ومنهم مَنْ يقول: إذا 
َرأ مقدارَ ر الفاتحة وَالظاهرُ أن القليل والكثيرٌ عنده في الإفسّاد 107 وَعَنْدَهُمًا في 
عَدَمَه وا فلا أطلقة في الكتاب لما أنه أي القرّاءة (عبّادة) وهو وَاضح 
الضافت) أي المت (إلى عباقة وهو لطر في الملحف لقوله ل «أغطوا أعيتكم 
من ) العبادة حَظَّهَا قيل وما جا من ) العباد 0 قال: الط في امف ولا 
الواحدةٌ غ مفسدة فَكيّف إذا انْضَمَّتْ إل اص (إلا أنه لا ا 
الكتاب) باع لاا ةا ولأبي حنيفة أن حَمْل الْصْحَف 
وَالنَظرَ ذ فيه وَتمَييرَ حرف عن حَرْف وتقليب الأؤرَاق عَم كتير وهو مسد لا مَحَالة؛ 
لن من الْمنحف وو اقش من يره في تحصيل تا شس بحاصل علدا 
القن م من العَير مسد لا مَحَالة فكذا من الصف (وَعَلى م أي على الوجه الثاني 
(لا رق بين لوطع في مَكَان وَالْحْمُول)؛ هن في القن سَوَاء (وَعَلى الأول 


همه فى 


فترقان)؛ لاه أخدث فيه ا فإذا فات بالوضع فات بَعْض الدليل» وَشَمْسْ الأئمة 


۲۸ 


العنايت شرح الهدايت 


السرحسي 


ص 4 

وَقولهُ: (وَلوْ نظَرَ إلى مَكتُوب) يَعْني إذَا َر إلى منوب سوى القرآنء فل إا 
کان قُرآنا لا حلاف لأحد في جوازه فَأمّا عير القرآن فَقَدْ قال بَحْضُ مَشَايختًا: لا 
تَفْسَدُ على قول أبي يُوسُف و عل ول ن ا على لا ا کاب 
فلان نظ فيه حٌى فَهِمَهُ وَل يَْرَأ بلسانه فَينَهُ لا يَحْنَتْ علد أبي يُوسُّفَ» خلانًا 
نُحَمّد؛ لان العْرضّ من القراءة باللّسَان الهم فَكَانَ الَهْمْ كالقراءة (ولأبي يُوسُفْ إن 
القراءة إِنّمَا تَكُونْ بِاللَسّان)؛ له من باب الكلام قال الصف (فالصّحيح أله لا تَفْسْدُ 
صَلانهُ بالإجْمّاع) وَلئِسَ هذه كُسَنالة اليَمين؛ لأن لقصو هناك المَهُمْ رما فسا 
الصّلاة فبالعمَل الكثير و يُوجَد) 

(وإن مرت امرأةٌ ين يدي اُصلّي لم تَقطّع صلاته) لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يَقطّعٌ الصّلاةَ مُرُورُ شيي' ' إلا أن لار آثم لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَلامٌ «لو علم لار 
بين يدي المصلّي مادا عليه من الوزر لوقف آربعی ن(" ونما يام إذا مر في موضع 
ود ع ا قزل 99 و ت اتل وناي اما افر افا نو كان ت 
على الدكان. 

الشرح: ' 


2 رسة ريه و و ا ا ا ا 0" 
قال: (وإن مرت امْرأة بين يَدَيْ المصّلي) لما ذ كر هَذه السألة وإن ۾ يصدر من 


7 ر ا وس لوو الم 0 م ا 3 0 م 0 ی POE‏ ا 
وَالْحمَارُ» قلتا: أنكَرَنْهُ عائشة حينَ بَلعَهًا فقالت: يا أهْل العرّاق والشقاق والتفاق 
ل 3 2 لوقه ار و عام EE‏ گے 1 0 


(۱) أخرجه أبو داود )/١9(‏ عن أبي سعيد الخدري 5ك. وأحرجه الدارقطي ف سننه (١/548؟)‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه الدارقطي )۳٦۸/۱(‏ عن أبي أمامة ظ4 و(۳۹۷/۱) 
من حديث أنس بن مالك 4#5. وأخرجه الطبراني ق معجمه الأوسط كما في مجمع الزوائد 
(1۲/۲) من حديث جابر ذي. وانظر نصب الراية (075/5). 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة باب ٠١١٠ء‏ ومسلم (551) من حديث أبي جهيم. بنحوه» وانظر 
نصب الراية (۷۷/۲). 


۳۹ 


الجزء الأول 
الجتارّة فإذا سید حتت ر وإذا م ا واعتُرض بأن الكلام د في المرُور بين 


يدي الْصَلّي لا في الاغتراض. وجيب بن الاغترّاضَ بدوامه إذا ETS‏ 
ا م الكَلام في هذه السألة في مَوَاضعَ م: وها ڌا وهو أن مور شياء لا يقَطَُهَا 
قله عليه اللا والسلام «لا قط الصّلاة مُرُورٌ شيء». 

والثاني أن لا ر آثم لقوله عليه الصّلاة وَالسَّلام «لو علم المار ب بين يدي الصَلي 
اذا عَليّه من الور لوقف أرتعين». 
ال الراوي: ا ري قال ارعن اما و شهرا أو بوا وقيل صح من حَديث 
آي A‏ أَربَعِينَ سَئة. والثالث أن تسم 7 المرُورٌ فيه هو مَوْضعْ 
السجود على ما قیل» وهو احتيار شمس الأئمّة السرخسي وشيخ الإسلام وقاضي 
حان» وقال فر الإسلام: اسل يمَصَره إلى ماع موده فلم بقع عله عر 
لا یکر وَمنْهُمْ مَنْ قَدَرَهُ بمقدار ص صفيْن أو لان وَمنْهُم من قَدَرَهُ ؛ بثلاثة ومهم 
قد بِحَسْسَة ل ا هد إذا كان في الصّحْرَاى َأَمّا إِذَا کان 
في انيعد ل ی ا الله ار ا ة السلجد» وقيل يمر مَا وَرَاء 
ا 
فول وله کرت امام أن يد 5 انا (حائل) كَأُسْطُوَائَة ا“ جار 
ما إذا عد لديا وتُحَاذي أُعْضَاء م ال اء له لو کان يُصَلّْي عَلى الدکان ّى لو 


مه م اس يه سام 


کان الدکان بقذر قامة الرّجل كان سر فلم يان وس هَذَيْنٍ القيْدينِ: َغْني قيْدَ عَدَم 
الحائل وق يد الْسَاذَاة ون قؤله إذا مر في مَوْضع سُحُوده مُنَافَاةٌ؛ لأن الجدارَ e‏ 
ا 0 aS‏ ص سُجُوده وَكَذَلِكَ إذا صَلَى على الدّکان لا يتَصوَرٌ 
رور في مَوْضع سود ولعل مَعَْى قوله في مَوْضع سُجُوده في مَوْضِعٍ قريب من 
مَوْضع سُجُوده يول إلى ما اخمَارَهُ فر الإسلام أله إذا صَلَى رَاميًا بمَصّره إلى مضع 
ا 
وَهَذَا لا مُتَافاة فيه لدا ال ق 0 َه حَسَنٌ لكؤنه مُطردا فإنهُ مَا 
امار شا إلا نل فى لماو كلها وَهُوَ الما م الذي حَارَ قصَبّات امسق في 
مَيْدَان التَّحْقيقٍ جَرَاه الله عن الاي حيرا . 


رم 


(وينيغي كن صي في الصحراء أن يَتَحْدَ أمامه سترة) لقوله عليه الصلاة 


r 


العنايت شرح الهدايي 
م 2« 1 4 2 > مر 2 5 1 ص 2 لر م ر و مس ١١‏ - ا س 2 
والسلام «إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة ‏ (ومقدارهًا ذراع 
فصاعِد)) لقوله عليه الصّلاة وَالسلام يعجر أَحَدُكُم إا صَلّى في الصحراء أن يُكُونَ 
الود ا ۱“ و ل ان 00 و‌ ام ردم 
أمامه مثل مؤخرة الرحل» (وقيل ينبغي أن تكُون في غلظ الأصبع) لأن ما دونه لا 
يبدو للناظر من بُعيد فلا يحصل الَقصودُ (ويقَرْب من السترة) لقوله عليه الصّلاةٌ 
E‏ 1 0 0 ا 1 2 ® 2ر 2ع کے 02 - 02 0-4 م 
والسلام: «من صلى إلى سترة فليدن منها» (ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على 
الأيسّر) به وره ايأر ولا باس برك الترة إذا آم اأرُور ولم اجه الطريق 
الشرح: 
و و ەت َ0 o‏ و ۴ 
وَالرَابعٌ أن يَأخذ سّثْرَة إذا صَلَى في الصّخْرَاء لقوله عليه الصّلاة وَالسَلامْ: «إذًا 
5 2 و 0 ا ۵ ا و ر 9 2 ا 7 5 
صلى أحَدكم في ١‏ 1 اء فليَجْعل بَيْنَ يديه سُثْرَة» وَالخامسُ فى مقدارها وذلك أن 
يكون ذراعًا فصاعدًا رلقوله 4 «أَيَعْجِرُ أَحَدْكُمْ إذا صَلَى في الصّخراء أن يَكُونَ 
گے ° ر إن ا ا 2 2 ر 9 
أَمَامَهُ مثل مُؤّخرَة الرَّخْل» بضَم الميم وكسر الخاء لعّة فى أحرته وَهئ الخشبة العريضة 
37 0 7 3 0 7 اسل 9 ثم هله > 00 
التي تُحَاذي رأس الراكب» وتتديدٌ الخاء خطأء وهي يَجورٌ أن کون مقدارٌ ذرَاع 
لس "سر ف کد يي م ا ص ر ب و r‏ 2 0 , باك ا و 
وستذكر آنه 4 صلی إلى عَتَرَة وهي مقدَارٌ ذراع. وقوله: (يَنبَغي) بيان غلظه رُوِي عن 
3 رد هر کې %4 ٠‏ إن م إن سدس 2 5 0 - 0 ەت واه 
ابن ا أنه قال: یجزئ من السترة السهم. والسادس أن يقرب من السترة لقوله 
es 38 0000‏ ت ور م هټ ر ero‏ ا 20 5 2 و ۴ ° 7 و ممه 
عليه الصلاة والسلام «من صلى إلى سترة فليدن منها» والسابع أن يجعل السترة 
- - 2013 َه م 6 ٤‏ ی ی ی ج ا 2 ر م مس 
على حاجبه الأَيْمَنِ أو الأيْسَر؛ لأن الأثْرَ ورد به روي «أنَهُ ل مَا صَلَى إلى شجَرَة 
(۱) قال الزيلعي قي نصب الراية (/4): غريب هذا اللفظ» ويقرب منه ما أخر جه أبو داود 
(589) من حديث ابي هريرة أن رسول الله يه قال: (إذا صلى أحدكم» فليجعل تلقاء وجهه 
شيئاء فإن لم يجد؛ فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاء ولا يضره ما مر 
(۲/). 
(۲) قال الزيلعي ني نصب الراية (؟/ :)8٠١‏ غريب هذا اللفظ» وأحرج مسلم )۲٤١(‏ عن طلحة 
ابن عبيد الله» قال: قال رسول الله : (إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرجل» فلا يضرك 
من مر بين يديك)» وأخرجه أيضا )۲٠٠(‏ من حديث أبي ذر» .كعناه» وأخرجه أيضا (55؟) 
عن أبي هريرة» و(47 ۲) عن عائشة رضي الله عنها. 
() أخرجه أبو داود »)2٠١7(‏ والنسائي في القبلة باب 25 واين حبان )٤١۹(‏ موارد» والحاكم في 
المستدرك (551/1 )۲٠١۲‏ كلهم من حديث سهل بن أبي خيثمة. 


۳1 


الحزء الأول 
7 إلى عود ولا إلى عَمود إلا جَعَلهُ على حاجبه الأَئْمَنِ وم مده 2 1 
لم فصا إلى الَو اجَهّة. 

(وسترة الإمام سترَةٌ للقوم) أنه عليه الصّلاةٌ والسلام صلّى ببطحاء مَك إلى 
عَثَرَةِ ولم يكن للقوم سَترَةٌ (وَيُعتَيْرُ العَرر دون الإلقاء والخط) لأنْ الَقصود لا يحصل به 
ودرا َر إ6 لم يكن بين ييه نترة أو من ية وبين المسترّة) لقوله ليه الصلاة 
والسلام: «ادرءٌوا ما استّطّعتُم» ' (وَيَدرَا بالإشارة) ڪمَا شَعَل رَسُولْ الله 4 يلدي أم 
سلمَةَ رضي اللّهُ عنها (أو يَدهَعٌ بالتُسبِيح) ا روينًا من قبل (ويكره الجمع بَينَهُمَا) لان 
بأحدهما كفاينّ 


ولام أن سك الإتام طفرة لوم «لال 4 متلى بحا مك إلى نزو 


يکن للقوم سر5 أي عضا ذات رج الج الحديدة في E‏ وهو ره 
لاله الم جنس ككرة. وَقال في الكافي: إن اا اق عن ا ر 
كان غير یری لعل رتایت کون مَنْصُوبًا. وَالتّاسعٌ أن لمر هُوَ العَرْرُ دُونَ 


E E 


الإلقاء وا قيل هَذا إذا كائت الأرْضٌ رَمْْوَة اما إذا ا كات صلب لا يُمكنةُ العَررُ 
تله يعلنها O‏ على اكه الزن E O‏ ُ بَعْضّ مَشَايحًْا 


امتَأَخْرِينَ: حط خَطًا وياد وهو قول الشافعي وَل يره الْصَنّف؛ ناق رمو 
حر ودر لا صل , به فیکون وجوه كَعَدَمه وَهُوَ الَروي عَنْ أبي حنيفة 


3 


وَرَوَى هشَامٌ عَنْ أبي وام سا ا إن قیل: 
الط والوضع قد رويا كَالعْرْزٍ فمًا جه جه النم؟ جيب بأن ذلك ا 
الحديث» وم ا أن تراك ا لا E‏ اش ا أن الخاد السَيرة 

ا ر ا ر 2 عام E E‏ يهو يد . 20 
للحجاب عَنْ الا ولا حَاجَة بها عند عدم امار وروي عَنْ مُحَمّد أله ركه في طريق 
6 8 0 باب لور 0 وأبو باب ۱۰۷ 


السفر 5 وأحمد 7 (٤‏ 


نفس 


العنايت شرح الهدايت 
الحجاز غَيرَ مرّة. وَالعَاشرٌ الدرء إذا ۾ يَكُنْ بين يديه م ر ر لقوله 
عليه الصّلاةٌ 0 «اذوّءوا م (ویذرا) أي شفع (بالإشارة فعّل 
2 عليه الصّلاةٌ وَالسّلام بولدي 1 ل خث 0-0 يُصلَى في بيتها فقا 
ا 2 أَشَارَ له أن قف فوقف» تم قافنا بها ريني لتمر ين 
یدیه» فَأشَا ر إليهًا أن قفي فَأَبَتْ فُمَرتْ) لما 2 من ) صالاته قال: تاقصّات العقل 
اقصات الدينٍ صتواحبا وف صتواحبا كلف ف يلين الكرام يهن الام از 
ا افه ا رويتا من OS‏ ول عي الصا وَالمَّلامُ «إذا تات أَحَدَكُمْ 
ية في الصلاة فَلُسبّح» وحذه اة في العثلاة فسح (زبكرة اع تن أي 
ا ة وَالنُسْييح (لأن بأُحَدهمًا كفايّة) وَهَذَا في حَقَ ارجَال» أ ا النسَاء يصن 
e‏ ا ن هن التُصْفيقَ؛ 
لأن في صوتهن فة فلا بسحب يقحب هن اليح 
فصل 
(ويكره للمصلّي أن يعبث بتوبه أو بجسده) لكوار كاب العاة a‏ «إن الله 
ESR‏ جه المت في a‏ ' ولان العَبّثَ حارج الصّلاة حَرَامٌ 


عيّث ( و لمر 8 


هَمَا ظنّك في الصلاة (ولا يُقَلْبْ الحصى) لأنّهُ وع عبث (إلا أن لا يُمَكْنَهُ من السجود 


بر عق 42 02 


فيسويه مره ١‏ واحدة) لقوله عليه الصلاة والسلام: 0 20 با در وإلا 0 “ ولان فيه 
إصلاح صلاته. 

الشرح: 

رفع عاك لفقا عَمّا يُفْسِدُ صَلائَهُ وأَخرَهُ ذكرا لقوة المفسد (ويكرة 
للمُصلّي أن يَعْبَثْ بتوبه) قال بدر الین ر دري العبثْ ١‏ الفشل لذي فيه عرض لكنّه 
س بشرعي» وَالسّمَةُ مَا لا عَرَض فيه أصلا. وال حْمَيْدُ الدّين: العَبَثْ كل عَمَلٍ ليْسَ 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب عن ييى بن أي كثير» مرسلا. والحافظ همس الدين الذهبي في 
كتابه الميزان 47/١١‏ ۲). وانظر نصب الراية .)۸٥/۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (ه/ )١15‏ عن أبي ذر» عنام وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/85): غريب 
بهذا اللفظ. 


الجزء الأول rr‏ 


ل 0 راع في الاصطلاح» ول كان ليث بالوؤب أو اللحسّد ك7 
وقوعًا لم ار بما قيل ما فده لأ کل يسمل ما بعده؛ 5 ال 
بالؤب لا يمل تا بت من تقليب الخَصى وَغي لق علي الملا والسلام: «إن 
اللّهَ كرة كم ثلان» وَذَكَرَ مْهًا العّثْ في الصّلاة» والباقيان هو لفت الصوم 
والضحك في القابر. وقولة: أن لبت حارج الصّلاة 0 
قيل فعَلى هَذا ذا كان كالقهقهة ميبَغي أن يُفْسِدَ الصّلاة و هو سَاقط؛ ؛ لأن إِفْسَادَ القهقهة 
اد ادم با ونی في الث ذلك 

وله : (ولا بقلب الحصّى) طهر قبل وَحَاصِلَهُ أن كل عمل يُفِيدُ الُصَلّيَ لا بس 
0 د 
کا قلغ عن وق ا لقص ر وبر كلا 


تبقی صورة. 

(ولا يُمَرقع أصابعة) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «لا تُمَرقعْ أصابعك وآنت 
رادم ١‏ 
E‏ . 


الشرح: 

قَوله: (وَلا برقع أَصَابعَةُ) المرْقعَة فيض الأصابع بِالعَمْرٍ و الْدَ ّى 2 

(ولا يتَخَصر) وهو وضع اليد على الخَاصرة لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام تهى ع 
الاختصارٍ في الصّلاة" '" وَلأنٌ فيه ترك الوضع الحّسئُون. 

الشرح: 

وَقولُّ: (لأنهُ عله الصّلاة وَالسَّلامُ هّى عَنْ الاختصار في الصّلاة) رَوَى أبو 
هرر أنه ل هى عَنْ الاختصار في الصّلاة. 


(وَلا يَلَمْتَ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ " لوعلم المُصَلّي من يُنَاجِي ما التَفَتَ ”© 


(۱) أخرجه ابن ماجه (455)» ولفظه فيه: (لا تفقع). 
(؟) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب 210 ومسلم »)٤۷(‏ وأبو داود »)۹٤١(‏ والترمذي 
في الصلاة باب ٦ ٤‏ ۱» من حديث أبي هريرة ك. 


(۳) قال الزيلعي ني نصب الراية (۸۷/۲): غريب» ورواه الطبران في الأوسط كما في مجمع الزوائد 


للهيثمي (۲/ )86٠١‏ بمعناه. 


۳ العنايت شرح الهدايت 


(ولو تظر بمؤخر عينه يمنَةً ويسرة من غير أن يلوي عَدَمَهُ لا يكره) لأنّهُ عليه الصلاة 
والسلام كان يلاحظ ٠‏ أَصحَابَهُ في صلاته يموق عيئيه! 

الشرح: 

وَقَولهُ: (ولا يلتفت) ظاهرٌ. 

(ولا يقعي ولا يفرش ذراعيه) لقول ابي ذز رضي الله عنه: «تهاني خليلي عن 
ثلاث: أن أنمر نَمَْرَ اليك وآن أقعي إقعاء الكلب» وآن آفتّرش افتراش التٌعلب)0") 
والإقعاء: أن يضع آليتيه على الأر ض وينصب رُكڪبتيه نُصبًا هو الصحيح. 

الشرح: 

وكولهُ: (هُو : الصّحيح) احترارٌ عن الفسير الآخر للإقعای وهو أن يصب فد 
كما قعل في السجود وضع تبه على عقي أن لكلب لا بقعي كلك وإ 
بقعي مثل ما ذَكرَ في الكتاب إلا أله يصب يديه وَالآَدَمِيُ يصب رتیه إلى صّدره 

(ولا یرد ا ا لأنّهُ كلام (ولا بيده) لأئه سلام معنّى حَنّى لو صافَح 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَلا يَرْدُ السّلام) ظَاهِرٌ 

(وَلا يري إلا من عُدرِ) بن فيه درك س الود (ولا يعقص شعرة) وَهُوَ آن 
بحم ر ی ا ا ا و و فق زوي ا ا 


موه مد و (Te‏ 


والسلام هى أن يُصلَّي الرجل وهو معقوص 


24 > م 


(ولا يكف كويه) أنه نوع تجبر (ولا يُسدل ) كوية) نه عليه الصلاة والسلام تھی 


کک . 5( 2 2 2 # O‏ ا 
عن السدل ٠‏ وهوآن يجعل ثوبة على راسه وكتفيه ثم يُرسل أطرافة من جوانيه. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (۸۹/۲): غريب بهذا اللفظ» وأحرجه الترمذي »)٥۸۷(‏ والنسائي 
تي السهو باب »١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء .معناه. 

(۲) قال الزيلعي في نصب الراية (4۲/۲): غريب من حديث أبي ذر» وأخرجه أحمد ))911١/9(‏ 
والبيهقي ني السنن الكبرى (١174؟)‏ من حديث أبي هريرة 45. بنحوه. 

))١45/1١( وأحمد‎ ١٠٦١ أخرجه أبو داود قي الصلاة باب 280 والترمذي قى الصلاة باب‎ )٣( 
وابن ماجه في الإقامة باب 1۷. وانظر نصب الراية (؟/95).‎ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٥۸‏ وزاد: وأن يغطي الرجل فاه» والترمذي في الصلاة باب 


الشرءالاة 0 يي ل 7 ل ` 

(ولا يأكل ولا يُشرب) لأنّهُ ليس من أعمّال الصلاة (فَإن أكل أو شرب عامدا أو 
اسيا دت صلائه) لاه عَمَلّ ڪثير وَحَالةٌ الصّلاة مُدكْرَةٌ 

الشرح: 

رقولة: اواد أكل أ شرب غامد أو كاسيًا دت ساك ضا کات أ" 
تفلا وَعَنْ سعيد بن جير اه شرب وَعَنْ طَاوْس يجوز شرب في التّفل وَهُوَ رواية عَنْ 
أَحْمّد. وَولُ: (لأنه) أي؛ لأن كل واحد من الأكل والشرب (عَمَل كني لا مَحَالة 
وهو مس ر ا الصّلاة E‏ ينبي أن يَكُونَ التسْيَانَ 
عَفُوًا كَمَا في الصوم. وَوَْهَهُ نها ليست كالصوم؛ لأن حَالة الصّلاة ا بخلاف 
حَالة الصّيّام فَإِنْ اكل ما ين أستانه فَمنْهُمْ مَنْ يُقَول: إِذَا كان مَا دُونَ ملء القَمٍ لا 
سد وَمنْهُمْ مَنْ يقول إن كان قليلا فما دُونَ الحمّصّة لا كسد كما في الصّؤمء وَإِن 
کان أكثْرَ من ذلك فسّدَت. 

(ولا باس بأن يكون مَقَامُ الإمام في المسجد وَسَحِودَهُ في الطّاق؛ ويكره أن يقُوم 
في الطاق) لائ يُشبهُ صَنِيعٌ آهل الكتاب مِن حَيتُ تخصيص الإمّام با مكان؛ بخلاف ما إذَا 
ڪان سّجُودُهُ في الطاق (ويُکره آن يَكُونَ الإمامُ وَحدَهُ عَلى الدُكَان) تا فلا (وَكَدَا على 
القلب في ظَاهِرٍ الرٌوَايٍَ) لأنّهُ ازدرَاء بالإمّام (ولا باس بآن يُصِليَ إلى ظهر رجل قَاعدٍ 


م مسن 


يَتَحَدَتُ) لان ابن عُمَرَ رضي الله عنهُما ريما كَانَ يَستَتِرُ نافع في عض أَسمَارِِ (ولا 


2 ا م ر E‏ 7 2 -0» وعم ور ف 2 5 
باس بأن يصلي وبين يديه معلّق أو سيف معلّقَ) لأنّهُمَا لا يعبدانء وباعتباره 


سام مر 


تثبت الكراهي 

الشرح: 

ل ولا تل ان يو قم الم في المج شرع بن نا بي ان ور 
الجامع الصّغيرء وَالطّاقٌ هو الراب وَالَذْكُورٌ في الكتاب في وجه الكَرَاهَة أَحَدُ 
ليقن والطريڻ الآحتر وهو اَڙوي عن ابي جغفر أن يشت على مَنْ عَنْ يُمينه 


رده اماه 


وَيسَاره وَعَلى هَذا إن كان بجَتبي الطاق عَمُودَان وَوَرَاء ذلك فرجَة يطلع فيها من عن 


05١‏ وأحمد ٤١ ۳٤١ ۲۹٥/۲(‏ 4/6 . وانظر نصب الراية 9؟55/5). 
واحمدر 5 


۳۳٦‏ العنايت شرح الهدايت 
يُمينه ویستاره على حاله فلا باس به وَالْرَادُ بالَّقام المذكور في الكتاب مَكان الأَقَدَام 
فإذا کائت قَدَمَاهُ حَارجَتَيْن فلا بَأْسَ به وما اختار الصف الوَجْةَ الأول؛ لاله مُطَردٌ 
بخلاف الثاني قله إا أنْكَنَ الاطلاعٌ على حاله بالفرْجة على ما ذَكَرْئَاهُ لم يَطَرِدْ في 
وَإنْمَا يد قول أن کون الإمَامُ بقؤله وَحْدَهُ إِشَارَة إلى له لو كان مَعَهُ بعْض القم لم 
يكره وَإِنمَا قال عَلى القلب في ظاهر الرُوَايّة احترَارًا عا ذَكَرَ الطحاوي أله لا يكره 
لروال الَعنى الأول وهو ابه بصنبع أل الكتاب فَإنَهُمْ لا يَفْعَلُونَ َلك وَل يدك 
في الكتاب مقذارَ ارتفاع الدكان» وَذَكَرَ الطحَاوي أله مُقَدَرٌ بقامة الرَجُل وهو موي 
١‏ أ لشت ويل الل يمنور E‏ 
وَعَليِِْ الاعْتمَافُ وَهَذَا إا لم يكن عُذْرٌ. وَأما إا كان كما في يوم الحمعة يموم الام 
على الرُفوف وَالإمَامُ في اللخامع على الأرْضٍ لضيق اكان قلا يكرَة. 

وقولة: (ولا باس بأن يُصلي إلى ظهر رجل قاعد يَتَحَدْتْ) ظاهرء إِنَمَّا المكروه أن 
يُصلّي إلى وجه غير لا روي أن عمر رأى رجلا يُصلّي إلى وجه غيره فعلا هما الدرة 
وقال للمصلّي: تستقبل الصورة في صلاتك وقال للقاعد أَتَستَمَبل الْمصلّي بوجهك. 


و مس م 


فعلم أن ذلك مكروة؛ وعلم من قوله إلى ظهر رَجِل يتَحَدتْ ائه لا باس بأن يُصلي 


وَبشربه قوم يتَحَدُونَ وَمِن الئاس من ڪَره ذلك مارُي أن رَسُول الله 26 هل أن 
يُصَلَيّ الرّجُلُ وَِندَهُ قوم يتَحَدَكُونَ أو دون وََاوِيئهُ عند إ5 هموا أصواتهم على 
وجه يُخاف منه وقوع القلط في الصلاة؛ أو يُحَافْ أن يُظهَرٌ صوت من النّائمين فيضحك 
في صلاته؛ فَإِن لم يكن كدَّلك قلا باس به؛ وَالدّليل على أَنّهُ لا يُكره عند الأمن على 
العام روي ان أضحاب ورن اله كذ كاو تسلو وعم كا قرطو و 
ڪائوا يتَعلّمُونَ الفقه وبعضهم كانُوا يذ ڪُرُون المواعظ ولم يمتعهم عن ذَلكَ رسول 
الله ٤‏ وقونُه: (ولا باس پان يُصلي وبين يديه ممصحف معلّق أو سيف معَلّق) نما آورد 
هذه المسألة؛ لأنّ من العلماء من كره ذلك فقال السيف آل الحرب» وفي الحديد باس 
شَدِيت فلا ليق تَقدِيمَه في مام التُضرعٍ. وقيل هُوَ قَولُ ابن حُمَنَ وَفِي استقبال 
ا مصحَف َب بأهل الكتاب ّم يلون د بكُثيهم؛ ويل هو قو إبراهِيم النْحعِ 
وَمَاذَكَرَهُ في الكتّاب من الدّليل ظاهر. 


الحزء الأول Fv‏ 


(وَلا باس أن يُصلّي على بسّاط فيه تَصَّاوِيرٌ) لأنّ فيه استهانَةَ بالصور (ولا يسجد 
على التصاوير) لأنّهُ يشبة عبادة الصورة. وأطلق الكَرَاهَنَ في الأصل لأن المصلّى معظّم 
(ويُكرَهُ أن يَكُونَ قوق راسه في السّقف أو بَينَ يديه آو بحدّائه تصاوير أو صورة معلّقَم) 
«لحديث جبريل: إِنَا لا تَدخُل بَينًا فيه كلب أو صورة» ('", ولو كانت الصورةٌ صغيرة 
بحيث لا تَبدُو للناظر لا يكره لان الصّغَارَ جدًا لا تُعبّد (وإِذَا كان التمتال مقطوع 
الراس) آي مَمِحُوٌ اراس فليس بتمتال) لاه ل يبد دون الراس وَصارَ كما ادا صَلّى 
إلى شتمع أو يراج على ما قاو 

(وَلو كانت الصورةٌ على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره) لأنّها 
داس وئوطاء بخلاف ما ذا كانت الوسادة مَنصويَةٌ أو كانت على السترة لأنّهُ تعظيم 
لها وأشدها كَرَاهَنَ آن تَكُونَ آَمَام المصلّي كم من فوق رأسه ثم على يمينه ثم على 
شماله م حَلفَهُ (ولو لبس تُوبًا فيه تصاوير يكره) لأنّهُ يشبه حامل الصتم والصلاةٌ 
جائِرَّةٌ في جميع ذلك لاستجماع شرائطها وَتُعَادُ على وجه غير مُكروه؛ وهذا الحكم في 
كل صلاة اديت مع الكراهت (ولا يكره مدال غَيرٌ ذي الروح) لأنّهُ لا يعبد. 

الشرح: 

(وَقولهُ: ولا باس ب بان يُصَلَيَ على بسّاط فيه تصّاوير) النَصَاوِيرٌ ما يضور مُشْبَهَا 
بخلق الله تعَالى عَم من أن يَكُونَ من ذوات ا 1 لا. وول (وأطلق الكراهة في 
الأْل) أي يَفُصل في الْْسُوط في حَقّ الكرّاهَة يَيْنَ أن يَسمْجُدَ على الصّورة أو لا 
n‏ وَالْذكُورٌ في الحامع الصّغير أَنَهُ إن كان في E‏ سُجُوده يُكْرَهُ للا فيه من 
النَعْظيم لهُ) E N‏ 
الأصْل ا إليه ه مُعَظُمْ , بلفظ الول فیهمًاء و البسّاط الذي ع 
لفاو لم ار : اط ذا كان فيد مور كان 0 


0 


مرا بِهَائتَهًا فلا ينبي أذ اكول في امسن للها E‏ 


)00 أخخر جه البخحاري (۳۲۲۷)» وابن ماجه قي اللباس باب 5 5» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء به» ومسلم (۸۲) من حديث ميمونة» و(81) من حديث عائشة» وانظر نصب الراية 
)۸/۲ 


۳۸ العنايت شرح الهدايت 

وَكَولَهُ: (لحدیث جبریل) روي وان جبريل غل المكلدة وَالسّلام اسان على 
رَسُول الله يلك فال له اذل فقال+ كف اذل بجا عله سق فيه مال وان أو" 
رجال» ما أن تُقَطْعَ رُعَوسُهَا أو تُجْعل بسَاطًا يُوطأ إا مَعَاشْرَ الائكة لا تذل با فيه 
كلب أو صورة» وَقَولةُ: (لأنّ الصّكارٌ جدًا لا ثعيْدُ) روي اه كان على ام أبي 


و ر es‏ لا 1 جه رت 27 ب ان الا ی ا ا و و و 
و ل 200 و رەو By‏ ع وها رەو ب ر ا ا 
وقوله: (وإذا كان التمثال مقطو ع الرأس: أي ممحو) إثما فسره بهذا إشارة إلى 
و ف ر لج وو o2‏ 0 7 رس مه رر E‏ ° َه ت ور 8 ك 
أنَهُ لو قطع راس بخَيْط من الحلقوم كائت الكراهة باقية؛ لأن من الطير ما هو موف 


2 
.و 
کو 


ا ما حَمَى رأْسَهُ بِحَيْث لا يُرَى لا يِكْرَهُ ا ذكر ائه لا بعد بلا رأس فَكَانَ 
کالحمادات (فصَارَ كَالصّلاة إلى شمْعِ أو سراج) في اهما لا يدان وَإِنمَا قال (عَلى 
ا ا يتفي كال كر ذلك کال كاذ ين ا ا 33 ب 
aT‏ وَالصّحِيحٌ مَا قَالُوا نا ذَكرَ هما لا يُعيَدَان. 

وَقَولُ: (وَلوْ كائت الصُورة على وسَادة) ظَاهرٌ. وَيُحْكَّى عن الْحَسَنِ البصري 


وغطاك ا بساظ عله كماو حوققة غطاء كلس 
E‏ 0إ 31 2 و E 4 o‏ و رگ ہے م fo f‏ شك 2 
الحسن وقال: ُعظيم الصورة في ترك الجلوس عليها. وقوله: (واشدها) ای اشد الصور 


3 


تكرام يك إلى أن لهه مقو ل باقتكيك تقلت ادها با وت 
وقيل إذا کانت لف الصلي 5 الصلاق ولکه که ا في البّت؛ لأن 

وقولة: روع عَلى وجه عير مَكرُوه) أ ُعَادُ الصلاةٌ للاختيّاط على وجه ليس 
فيه كَرَاهَة (وهذا الحكم في ی صَّلاة ار مَعّ الكرَاهَة) كما إذَا رك وَاجبًا من 
رابات الصّلاة وَقولَه: (ولا يُكْرَهُ تمقال غير ذي الرّوح) تا رُوِي عن ابن عاس أله 
تھی مُصُورًا عن التَصُوِيرٍ فقال: كيف اصع وَهُوَ كَسْبِي؟ قال إن 1 یکن با كيك 
بتمتال الأشجار. 

رفي هَذَا إِشَارَة إلى أن الال والصورة وَاحدٌ؛ وَمنْهُمْ مَنْ قال الال ما 
ضور على ابحدار» وَالصُورَة مَا صر عَلى الثوأب ولس يواضح. 

(ولا باس بقتل الحيٍْ والعقرب في الصلاة) لقوله عليه الصلاة والسلام «أقتُنُوا 


الجزء الأول 


الأسودين ولو كنم في الصلاة» 


جميع أنواع الحيّات هو الصحيح لإطلاق 


الشرح 


وَكَولهُ: رولا بأس بقثل اة وَالعَقَرّب في الصّلاة) م 


سمه م 


سر بوي 
القتّل بضربة واحذة وب 
e‏ ا 3 2 
الس ر خسى؛ لأن قؤلة عليه الصّلاة 


- 


مَا إذ 
ع 


۳۳۹ 
)00 32 ك ا e e KR‏ الى الى 4 
ولأن فيه إزالة الشغل فأشبه درء امار ويستوي 


ل 0 


ماروينا. 


ی 


ين 2و2 ع صر و 
يفرق بين ما إذا ا 


احاح إلى ضربات» وَهُوَ اخْتيَارٌ شس الأئمّة 


وَالسّلام: «افشلو ۱ الأَممْوَدَيْن وَلو کنتم 2 الصّلاة» 


م يتفصلء وَمنْهُمْ مَنْ قال: إن أُنكنةُ القثل بضرة فَعَل» وإن صرب ضربات اسلتقبا 


الصّلاةً؛ لأ عمل كثيرٌ. 
واوا 


ل 


E 


2 وا ل و وس ص 
كَثيرٌ رخص فيه للمُصلي فَهُوَ كَالَشي 


م هاس 


بَعْدَ الحدّث والاستقاء 


من افر رالقوي وفي كلام الصف ما بو عَنْ هَنَا؛ له قال: لن فيه إزالةَ الل 


٣گ‏ مه 
فاشبه د 


ا ر 

وي ا ا ِ. 9 لس وس 
الصلاة دون هدا. قوله 

17 ا 


قؤلهُ: (هُوَ الصّحيح) | 


ع وو ج 
وغيرها. و 


“سمو 


ا توف ع َ 0 9 2 6 
ْء لار قله يُشيرٌ إلى ئه ليس كالشى بَعْدَ الحدث وَغَيْرِه؛ لأن ذلك لإطلاح 


2 


ي ميم انوع الحيّات) يعني ل 0 حنيّة 


تراز عَنْ قل الفقيه أبى جَعْفر: إن الحيّات منْهًا ما 


ارف 2 ج د ت 0 رك و 8 2 ويك 2 
يکون من سواكن البيوت وهي جني ومنها ما لا يكون منهاء والأولى هي التي تُكون 


صورتها بيْضَاء ها ضفیران شى 
«اكم راخَية البيضاء إلا من 
َيْرِهَا فلا قل في غَيِْهَا أَيْضًا إلا 
فان ابي قتل» والانية هي التي 
المكاوى : O OE‏ 


عرد ا م ا ال 6ه . 
وَالموَائيقَ بألا يظهروا لأمته في صورَة | 
لصتف لإطلاق ما رَوَيْنَا. 


0 رل و o‏ 31 


م 


بی 


و 


د 


به 


- 


و وم 


مستوية وها لا ماح لقوله عليه الصّلاة والس 
الجن» من عَيْرٍ فصل يَيْنَ أن تكن في الصّلاة أ 
N‏ بأن ANE EE‏ 
يَضْرِ ب وھا إلى السواد وفي مَشيها التواء. قال 
ن ابي عليه الصّلاة السام أحَذ على الح العْهُود 


ور يه 


بيو نهم 


(ویکره عد الآي والتسبيحات باليّد في الصلاة) وَكَدَلِك عد السور لأنْ ذلك ليس 


(۱) أخرجه أبو داود 52 الصلاة باب 2١58‏ والترمذدي ق الصلاة باب 37.6 والنسائي 5 السهو 


باب 2١5‏ وابن ماجه في الإقامة باب 2١45‏ كلهم عن أي هريرة ي بنحوه. وانظر نصب 


الراية (؟/1١٠١).‏ 


كان 


العنايت شرح الهدايت 
من أعمال الصلاة. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّهُ تعالى أَنَّهُ لا باس بذلك في 
الفرائض والتّوافل جميعا مراعاةً لسن القراءة والعمل بما جاءت به السنَي. قُلنًا يُمِكنُهُ آن 
يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعد وأللّهُ أعلم. 
الشرح: 
2o ar‏ رو ارو رسك .> عمل ه پم 1 E‏ فون ا a‏ £ 
وقوله: (ويكره عد الآي وَالتسبيحات في الصلاة) أطلق الصّلاة إشَارَة إلى أن 
العَدّ مَكْرُوةٌ فى الفرائض والتُوَافل جَميعًا (وَكَذَا عَدُ السو باثّفاق أَصْحَابنَا فى ظاهر 
لے م ل 2 5 ر 2 1 و ل r‏ 5 358 
الرواية (لآن ذلك ليس من أعمال الصلاة. وروي عن أبي يوسف ومحمد) في غير 
2 اد 2 ت ب 7 98 7 7 ر 2 8 وك 
ظاهر الرَوَايّة (أن العَدَّ باليّد لا يَأْسَ به) ويد باليد؛ لأن العَمْرَ برعوس الأصابع أو 
0 17 1 و 2 O‏ و 4 18 3 1 31 ر 
الحفظ بالقلب غير مکروه بالاثفاق. وَاحَتَرَرَ عن العّد باللسّان فاته يسك الصلاة» وقيد 
بالصّلاة احْترَارًا عن حارج الصّلاة لا ذَكَرَ فج الإسلام أن عد اليح في غَيْرِ الصّلاة 
بذْعَة» وكان اسلف يقولون تذنب ولا خصي وسح وشخصي. 
و بلتّسْييح والآي اخْترَارًا عَنْ عَدّ الاس وَغَيْر هم له یکره بلا حلاف 
را O‏ 2 2 4 2 هد و 7 عو ا د 
وكلام المصئف يدل على أن الخلاف ينهم (فى الفرائض والنوّافل جميعا) وقيل 
5 عر - مکل تہ و 1 ا ت 
الخلاف في المكتُوية» وأمًا الثَوَافل فلا حلاف في أنه لا يُكْرَهُ وقيل الخلافُ في التّوَافل 
2 کر کے اک وا و در هه ل وي ور 6 70 0 و 
ولا حلاف فى ١‏ تُوبَة آنه يكره. لما أن المصّلي قد يَحتاج إلى ذلك عملا بمًا هُوَ 


8 2 م هي 0 0 2 ر 5 58 یک جي اق 8 5 2 8 
السنة وه ارون أيه أو ستون آية فى الفرائض. وعملا بما جاءت به السنة فى صلاة 
اليح في تَسْبِيحَاتهًا عَشرًا عَسْرَا فلا باس بِالعَدٌ حيتئذ. ولأبي حنيفة أله يُمْكنهُ أن 


عي خا د ا 0 کر کف . سند A‏ ° 3 بسع ع گە ر 
يفعل ذلك قبل الشروع في الصلاة» واما في صلاة التسبيح فلا ضرورة أيضا إلى العد 
| رر اه و و £ افق مه 2:2 - 
ادكه بعر لور ري لسع معدي تو لض ام 
فصل 

ويكره استقبال القبلتٍ بالفرج في الخلاء لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام هى عن 
سا١‏ 5 راو مور م ت 7 - 0 و مور ر ۳ 
ذلك . والاستدبار يُكرَهُ في روايّتٍ تا فيه من ترك التُعظيم؛ ولا يُكرهُ في روايّتٍ لان 
(۱) أخرجه البخاري »)۱٤٤( »)۳۹٤(‏ ومسلم »)٥۹(‏ وأبو داود »)٩(‏ والترمذي (8) عن اي 

أيوب الأنصاري. 


الجزء الأول 86 


بان رجه موز ها وما تحط بن يتح اديه 

الشرح: 

(قصل) ا فَرَغّ من بيان الكرَاهة في الصّلاة شرع في انها حارج الصّلاة 
وَالخَلاء باد بيت اعوط وَالَفَصُورُ الت (وَيُكْره استقبال الل المج في الاي 
لأن الي ل هى عَنْ ذلك) رَوَاة لمان َِنّمَا َد بالحلاء وَإِنْ كان في الصّحْرَاء 
كذلك لا فيه حلاف الشافعي؛ لاله ب بول E‏ وَأمّا في 
الأمكتة فلا. 

وفي الامنتذبّار عَنْ أبي حنيغة روايتان: فَعَلى إحدى الروَايتيْنِ فرق بين الاستقبال 
والاستدبار يما ذَكَرَ في الكتاب من ¿ قوله (لأن اال و غير ا ر للقبلة وما 
ا إن الأأرْض» بعلاف المستقيل)؛ أن فرج مُوَاز 0 
ينْحَط ليه إن قيل: کي عار ڌا ما جاءَ في حَديث ائ عم وي هرر هه 
أن الب 4 قال: «لا سنتقبلوا و لکن سَرّفوا أو 
غريُوا» اجيب باه Ey‏ على أن اراد به ُهل المديئة؛ لاهم إذا اسَتَدَبَرُوا صَارُوا 
ا عون إن اش كان ا ا ا ا انما 
ا 1 00 

(وتكره المجامعثٌُ قوق المسجدٍ والبول وَالتَّخَلّي) لأنْ سطح المسجد له حكم السجد 
حى يصع تدا منة من تح ولا يل اامتقاف بالود ليب لايح دجب 


الوقوف عليه (ولا باس بالبول فوق بيت فيه مسجد) وَامرَادُ ما أعد للصّلاة في البيت 


لاه لم يأخذ حكم المسجد وإن نَدَبنَا إليه 
الشرح: 
وقوله: (وثكْرَهُ الْمجَامَعَةَ فَوْقَ المسمجد) در EET‏ اعد نحي 
السجد) يَعْني لعَدَم الخلوص حَيل باع ويُورث (وإن كديا ليم أي إلى انُخَاذ 
لو سحب لل إلستان أن عة في ته مكنا للمثلاة يلي فيه 
تافل وَالسَنَ» قال الله على في قصّة مُوسى عليه السام الوا بوتكم فة ) 
[يونس: ۸۷] وقال وَل «لا شخذوا يُوكَكُم قبُورا» وهو عبارة عَنْ برك الصّلاة في 


م لون 


4۲ج العنايت شرح الهدايت 


(ويكره أن يغلق باب المسجد): لأنّهُ يشبهة المنع من الصلاة. وقيل لا باس به إذا 
خيف على ماع المسجد في غير أَوّان الصلاة (ولا باس أن يُنقش الَسجد بالجص والساج 
وَمَاءِ الدهّب) وَقَونهُ لا باس يُشِيرُ إلى ئ لا يُؤجَرُ عليه لكل لا اَم به وَقيل هو هري 
وهذا إذا فعل من مال تفسه. ما اولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البتاء 
دون ما يَرجعٌ إلى النّش حٌى لو قعل يضمن. وآللّهُ أعلم بالصواب. 
1 
وله (لأنَهُ) أي العَلقَ (يشبة اَن عَنْ الصّلاة) وَهُوَ حرا قال على «( وَمَنْ 
طلم یکی تع تة أل أ زر ب أشفة. 4 تر <11[ (وقيل لا باس به) 
أي يُغلق باب السجد (إذا خيف على في غير أوّان الصّلاة لاختلاف أخوال 
اذا بحسب اختلاف ا آلا ع أن الساء کی يَحْضُْرْنَ الحمَاعات 3 مُنعْنَ من 
ذلك وَكَانَ الع ج فكذلك إغلاق باب السك حد في رَمَانتا والتدبير فيه إلى اهل 
الله 0 إذا اجْتَمَعُوا على حل ار 1 بعر مر القاضي کون را 
َولهُ: رولا باس بان يُنْقَشَ السجد بالجص) إِنَمَا كر هذه المسنألة بهذ العبَارَة 
لاخلا اث فی کم تن رة ل E ES‏ 
1 هذه البيعة؟ وَإنمَا قال ذلك لکراهته هَذَا الصنيع في لاجد وعندًا اش بذلك؛ 


0-00 


الئاس في الاغتكاف وَالحلوس في المسسَاحد لالتظار الصّلاة) ولك لأ مكالة كن 


أن خُر زا في مسجد رَسول لله يخ وريه في خلاقته؛ وان واي عي 


قل حجن كن سق حي تدر ا إشارَة إلى أ لا يوجر عليه وَلا يانم 


به. وبل هوف أن الله تَعال حَثنَا على عُمَارَة الْساجد بقؤله: «إِنَّمَا يَعْمْرُ مَساجد 
الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر » والكعبة مرخرفة بمَاء الذّهَب والفضّة مُستُورة 
500 ل َوَعَذَام فار إلى لذ با يني نما كد يه 
قعل ذلك من مال تقسه» أما اولي فيفعل من مال الوقف ما يَرْحعٌ إلى إخكام البتاء) 
اه و ا ol‏ و وس ا ت 00 e‏ خا مب و 
كالتخصيص (دون ما يَرْحع إلى إحكام النّقش حتى لو فعل ذلك ضَّمن) والله أعلم 
بالصّوّاب. 


الجزء الأول iG‏ 


باب صلاة الوتر 

(الوترٌ واجب عند بي حَنِيمًَ رحمه اللّهُ وَقَالا سنّدٌ) لظهور آثارِ السنّن فيه حيث 
لا يكف جَاحدهُ ولا يُؤذّنُ له. ولأبي حَنِيمَتَ حم الله وله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ من الله 
تَعَالى راد كُم صلاة آلا وهي الوتر فَصلُوهًا ما بين العشاء إلى طلُوع الفَجِرِ» 
للوجُوب ولا وجب الفَضَاءُ بالإجمّاع؛ نما لم يكشْرٌ جَاحِدَهُ يان وُجوبَهُ قبت باس 
وهو العني بما رُوي عنه أنه نّم وهُوَيوَدَى في وقت العشاء فَاكتَمَى بأذانه وَِقَامَته. 

الشرح: 

راب صّلاة الوثر) لا قرَغَّ من بيان الفرُوضَات وما يتل بها من بيان أوقَاتهَا 
وكيفيّة أدائها والأداء الكامل والقاصر شَرَعَ في بيان صلا هي دون الفرْض وفوق 
التفل وهي صلاة الوثر, ولل على لد فك هذه اناه إِيرَادُ التَوَافل ون 
الواجب بين القَرْض وال كما هو حَقَهُ (الوثرٌ راحب علد أبي حَنِيفَة) قيل ليس في 
الور رواية منْصُوصٌ عَلِيْهَا في الظاهر» وَلكن رَوَى يُوسُفْ بن حالد السَّمْتي عَنْ أبي 


روما م سوير گم ر 


E 1‏ لمج للج a‏ ھار ررر ير م مم #2 وت 7 
حنيفة أنها واجبة وهو الظاهر من مَذهبه وروى نوح بن أبي مريم عنه أنها سنة» وبه 


()- او 
أمر وهو 


و ر رو ير وو رمعم لو لوو كوس ا 


ڳر کو و به ق + ا اه 2 
أحذ ابو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله» وروى حماد بن زيد عنه انها فريضة 
8 ا 32 e E ia‏ 0 2 58 و رر دو 2 e‏ عر ل 
وب أخذ. زف قالوا: أظهر آثار الملئن فها حت لا يكف جاحده ولا يؤذن له فيكون 
و هو م سيره س و 1 2 ا رر س 

سئة» واعترض عليه باه مُسْتَرَكُ الإلرّام» فإن لقائل أن يُقول ظَهرَ آثَارٌ الواجبّات فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١41/(‏ والترمذي (457)» وابن ماجه في الإقامة باب 2١544‏ من حديث 
خارجة» .معناه. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» والطبران في معجمه كما في مجمع الزوائد (؟/40١)‏ 
من حديث عمرو بن العاص وعقبة. .ععناه. 
وأخرجه الدارقطي »)۳١/۲(‏ والطبراني في معجمه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخر جه الحاكم 2 المستدرك «(o4/Y‏ والطبراني 3 معجمه كما يي بجمع الزوائد 
(۲۳۹/۲)» وأحمد فْ مسنده (5/ ۷» ۳۹۷)» من حديث أبي بصرة» بنحوه. 
وأخرجه الدارقطئ (۳۱/۲)» وأحمد (۲۰۸/۲) من حديث عمرو بن شعيب. 
وأخرجه الدارقطي في غرائب مالك؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخر جه الطبراني قي كتاب مسئد الشاميين» والبيهقي» والحاكم من حديث أبي سعيد 
الخدري. وانظر نصب الراية (؟8/5/١١).‏ 


3 


العنايت شرح الهدايت 
حت لا يكف جاده ولا رن له يون راجا حصلا اليد. 

وَأحيب با لا سم أن صّلاة العيد وَاجبّة سَلمنا لكنّ الَجْمُوع من آثار السئن» 
OY‏ أن صَلاةَ العيد لِيْسَ مَا آڏان بل قوم الصلاة جَامعَة دان ها وَفبه تظر 
(ولأبي حنيفة قولةُ: دن اللّهَ تعَالى راد کہ صَلاة ألا رهي الوثر» روا أو رة 
الغفاري. 


حه ا أضافت الا إلى الل امسن ما ضاف إلى رَسُول الله . 


3 
م هاور ي ام 


والثاني: ألَهُ قال زوک اناده الما تحير في الوَاجيّات؛ الَا مَحْصُورَة يَعْدَ 
لا في النوَافل؛ لأنّهُ لا نهاية لَا. 

رالفالث: أن الرَيَادَةَ على ايء نما تَتَحَقَقُ إذَا كائت من جنس اليد عليه لا 
قال راد في تمه إذا وَهَب هبّة ميَذَأة» ولا يُقَال: زَادَ على افبة إذا ر 
فض فكذا الاك إن أن الليل غ قطعي فصّارَ وَاجبًا. 

والرابع: الأمْرُ قله للؤوب فولة: (وَخَدَم أي وَلكَوْن الوثر وَاجبًا (وَجب 
القضاء بالإجْمّاع) إن اسن لا يجب قضاؤها بالإجْمّاع: قبل اراد م إِحَمَاعٌ 
أْصْحَابئَا على اهر الروت فاه 50 لوست ال تقض حارج الوقت. وعن 


مهو 


مُحَمّد أله قال: أَحَب إلي أن يُقَضَى. وقيل الْرَادُ بالإجْماع إِجْمَاعٌ اسلف لكنّهُ م 
ع :إن بطريق الآحَاد. ا روما ۾ كفن جَوَابُْ عَنْ قَوْهمًا ك0 54 
1 أن الجاحد ما یک إذا کان الدليل قطي وها لس كذلك (لأن 
00 بت بالسنّة) يعني غَيْرَ ر الواتر والمشهُور» وَكَلامُهُ يُشير ر إلى أن وة لو تبت 
بغیر ير السنّة 00 جحاحده» وفيه َظَرٌ؛ لاله حيتكذ کون فَرْضًا لا واجبًا. 

وَفي الجئلة كَلامُهُ في هن اوضع و لايم وَلكل حواد كبوة. 
وقولة: (وَهُى أئ کون وُجُوبه يت بالسنّة هو (العني بمَا روي عله أله 2 وَكوله: 
(وَهُوَ يُوَدَى في وقت العشاء مكف بأذانه) أي أذان العشاء (وإقامته) جَوَابُ عَنْ 
فما ولا يُوَذْنْ له وَقَدْ عَلمْت ما وَرَدَ عَليْهِ 


قال (الوترٌ ثلاث رَكَعَات لا يُفصل بيهن بسلام) ا روت عَائشَةٌ رَضِي اللّهُ عنما 


الجزء الأول to‏ 


دن التَبِىّ عليه الصلاة وَالسّلامُ كان يُوترٌ بتلاث' '' وَحَكَى الح رحمة الله إجماع 
امسلمين على الثلاث, هدا آحَدُ أقوال الشافعِي رَحِمة الله في قول يور بتسليمتين هو 
قول مالك وَالحجَمٌ عليهما ما روينًا 

الشرح: 

قال (الوثرُ فلاث رَكعَات) الور عدا لات رَكَعَات (لا يُفْصَلَ يهن بسلام) 
وقال السافعي: في قَوْل وتر يتَسْليميْنٍ وهو قول مالك لقوله عَليْهِ الصّلاةٌ والس 
«إن الله ورٌ يحب الوثر» ولا ما روت عَائشة رضي الله عَنْهَا «أن ابي 4 کان 
يُوترُ بقلاث ركعات» وَحَكى اسن البَصْرِي (إجْمَاع المي عَلى الثلاث) وُو 
مَذَحَب أبي بكر وَعْمَرَ وَالعبّاالة وأبي هْرَيْرَةَ روي أن عْمَرَ رأى سَعيدًا وتر ب ركعة 
فقال: ما هذه البتَْرَاءِ لَسْفعَنّهًا أو الأَوَدُبّك. إِنّمَا قال ذلك؛ لأن الأَثْرَ اشمهِرَ أن الي 
هى عن الييْرَاء. قيل ولا حُجَّة لهُ فيما رُوِي؛ لأن الله تعالى وثْرٌ لا من حَيْث 
العَدَدُ. فان قيل رُوي ان رَسُول الله يي قال «مَن أَحَب أن يُوترَ بحَمْس فَليَفعَل وَمَنْ 
حب أن يُوترَ بواحدة فليفعل» وروي َه وير سَبْع وتسم وَإِحْدى عَشْرَةَ هَمَا وجه 
دللن ا اله تكو أن کد لقم عل أله يدل 
الور ولو 

(ويقَنّت في التَالدّةٍ قبل الركوع) وقال الشافعي رَحمه الله بعده لا روي أنه عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ قَنَتَ في آخَرٍ الوتر وَهُوَ بعد الرّكُوعٍ' ". ولنَا ما رُوِي أنه عليه الصّلاةٌ 


09 راسي ماس و ت م ور 
وَالسّلامٌُ َنَت قبل الرركوع” »وما راد على نصف الشّيء آخره. 


o >= 


۰ 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)٠٤٠١/١(‏ والحاكم في المستدرك )۳١/١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. وقال: إنه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاهء ولفظه: 
(كان رسول الله يي يوتر بثلاث لأ يسلم إلا تي آخرهن). وانظر نصب الراية (؟/4 .)١١‏ 

(۲) أخرجه الدارقطي في سننه (۳۲/۲) من حديث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وانظر نصب 
الراية .)١١۸/۲(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى ))١577(‏ وابن ماجه في الإقامة باب 21١١‏ وأبو داود كتاب 
الوتر باب 5, و(۱/٤۳۳)‏ من حديث أبي بن كعب. 


۳4 العنايت شرح الهدايت 


211 يقت في الالثة قبل الركوع. وقال الشّافعي) في قله الذي يُوَافقنًا فيه عَلى 
لثلاث يشا يا زا 6 عليه َليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ قت في آخر الوثر 


ع ارام مهم ا 


وهو بعد الركوع) ولا ما روي أن ابن مَسعود بَعَث أمّة لاقب وثرَ رَسُول الله 
فذ کت له َه اور بثلاث رکعات» قرا في الأولى بم سبح اسم سم رَبك الأغلى 4 


یوک رو 


رفي الثائّة ب « قل يجا آكَفِرُوت 4 ني الثالتة ب ۾ فل هو آله أَحَدْ © 
وَقَنَتَ قت قبل الركوع وَهَكَذَا ذكْرَ ان عَبّاسِ. والجواب روي أله قت في آخر الوثر 
TT‏ 

وينت في جميع السَنَتٍ خلافًا للشافعي رحمة اللّهُ في غير الصف الأخير من 
رمضتان nies a‏ 4 حين عَلّمَهُ دُعاء القَنوت «اجعّل 
ها في وترف“ من غير قصل (ويقراً في كل رڪعت) م من الوتر (قاتحت الكتاب 
وسورة) لقوله تعالى « 2 ا مِنَ الْقَرْءَان 57 4 (وإن اراد أن يقت 
كبّر) لان الحالنَّ قد اختَلفَت EE‏ وَقَنَتَ) ا والسلام «لا تُرفّع 
الأيدي إلا في سبع مَواطن وَدَكَرَ منها القّثُوتَ (وَلا يعنت في صلاة غَيرِهَا) خلا 
للشافعي رحمه اللّهُ في الفجر لما روى ابن مسعود 4 أَنْهُ عليه الصّلاةٌ والسلام قَنَتَ في 
صلاة الفَجِرٍ شهرًا كم تَرّكَهُ" ' (فَإِن قَنَتَ الإمَامُ في صلاة الجر يسكت من خَلمَهُ عند 


أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه. 


وقال أبو يُوسف رحمه الله ؛ يتابعه) ائه بع لإمامه؛ والقَنُوت مجتهد فيه. ولهما 


وأخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه الطبران قي 
معجمه الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية .)١١5/5(‏ 

)١(‏ أخرحه أبو داود ف الوتر باب »٠‏ والترمذي في الوتر باب 2٠١‏ والنسائي بي قيام الليل باب 
١ه.‏ وابن ماجه في الإقامة باب ١۱۷‏ والدارمي قي الصلاة باب 25١4‏ وأحمد ( ۹۹/۱ 
٠‏ . وانظر نصب الراية (59/١1؟١).‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۳١٠/۲(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار .)١454/1(‏ 
وانظر نصب الراية (؟57/5١).‏ 


EV 


الجزء الأول 
آنه متسوح ولا مُتَابَعَنَ فيه؛ م قيل يَعَفْ قَائِمَا ليُتَابِعَهُ فيما تجب مِتَابِعتُه وقيل يقعد 
تَحقِيقًا للمُخَالفَةٍ لن الساكت شريك الداعي وَالأوَل أظهَرُ 

الشرح: 
من رَمَضَانَ لا عر لا روي أن عُمْرَ أمرَ بي بن كب بالمَامَة في لاي رَمَضَانَ وأَمَرَ 
5 في االعتف الأعير هله ا َوْلَهُ: عله الصّلاةٌ والسلام للحَّسّنِ حينَ عل 
دعا القنُوت (اجعل هَدَا في وثرك من عير فَصْلٍ) وتأويل مَا رُوي عَنْ عُمَرَ أن اراد 
بالقيُوت طول القراءة في الصّلاة» ون سم أن اْرَادَ به اقوت ارغ فيه فلك ار 


للا ل نما احتّجّ به؟ ل إجماع معنى ) فان 1 
شا ر . 0 2 ت ا مار د ETE‏ عه م 00 32 
ركعة من الوثر) بالإجماع) ما عند م تول اله سنة فلان القراءة والجبه فى جح 
الجميع احتيَاطًا؛ لها لا فيد القطع. 


اع لصّحابي. والشافعي لا يَرَى الاحْتبحَاج به. 

75 0 52 2 2 2 1 و 
الصّحَابَة وم يكر عليه أَحَدٌ فَحَل محل الإِجْماع؛ لأن حلاف ال مر فنا تيت حت 
3 0 1 7 5 0 2 ھە بير 
قال: لا اعرف القئوت إلا طول القيام» وَمَعَ خلافه لا يَنْعَقَدُ الِجْمَاعٌ (ويقر 

و چ م جم 2 
هاه * "ا رس ا ےت ا "RR:‏ 5 
وَاستتَدلال الصف بقؤلة تحال م( قاقروأ ما تسر من لقان 4 [المزفل 1 ]ء 


و 6م له ص وم 
ا و وو 
أ في كل 
وي 
عع ° كع مه رما م و و 
رَكعَات التّفلء وَأمّا عند أبى حنيفة فلن وَجُوبَهُ لما كان بالسنّة وجب القراءة فى 
مر قوبس ر وو لان اسم كه | لماه عن ا ی ی 
إنما هو على وجوب مطلق القراءة) وأما على تُعيين الفاتحة وضم سورة إليها فلا دلالة 
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للاية على ذلك نعم ما رويتا من حديث ابن مسعود دليل على ذلك وأما إنهُ لا يعين 
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سورة بعينها يَقَرَؤُهَا على الذوام فقلذ تَقَدّمَ الكلام فيه» ولو اراد التبرك بمَا ورد عن ابن 


مَسسْعُود في بَعْض الأؤقات كان حًا (وَإِنْ أرَادَ أن يقت كير لأن الحالة قذ اعتلفت) 
0 تة القراءة إلى شبيهتهاء اكرات شعت عند اختلاف الحالات كالقيام 
والركوع» وَالسّجْودُ قبل الَكبيرٍ روع عند اختلافها أَفْعَالا كَالخَقْضٍ وَالرَقْعِ لا 
أقوالاء ألا يُرَى أله لا يكر عند الإثتقال من الامنتفتاح إلى القرَاءة وَإن القت الخالة 
من الشتاء إلى القراءة. 


7 
ا ساس 


ر ت 5 م عراء. 7 0 ٠. 34 20 Az‏ 
وأجيب باه ّت رفع اليد في هذه الحالة بقؤله 45 «لا رفع الأيْدي إلا في 


1 


ا 


EA 


العنايت شرح الهدايت 
ع لوالي راشبل لعي ال وو د للملا ماري ا ادام 
وتكْبدرات العيدَيْنِ فَكَانَ الَكْبيرُ تاا به» وَهُوَ من اب اسان بالأئر؛ لأنَ القاس 
تقتضي خلافة؛ لأن - الصلاة على السّكيئة والوقار. و قد وکا الوَاطنَ ال في 
صفة الصّلاة» وَإِنّمَا قال في سبع ون كَانَ لاط مُذَكما عَلى گأویل البقاع» وراد 
تفي رفع اندي على سيبل الحطر ألا مهم على وجه سمه ادى إلا في سيم مََاطنَ 
لا فيه مُطْلقَا؛ لان رَفعَهَا عند الدُعَاء مسحب وَعَليْ الْسْلمُونَ في عَامَة لدان ب 
في القَنُوت ا سوّى قوله: ل إا تستعيئك» إن الصحابة أنه فقوا على هَذَا 
في القئوت» والأؤلى أن يَأنِيَ َعْدَهُ بمّا عَم الله 4 الحسَ ُن علي في فوته : 
اللّهُمّ مدني فيمَنْ هَدَيْت إل ولا ينت في صَلاة غَيْرِهَا حلافا للشّافعي. 
8 ص البَْدَادي: القثوت ف في الفجر ب علد الشافعي» وفي غَيْرِهَا إن 


م و 2 


ات حَادن إن ۾ تَحْدث قله قَوّلان» وامقدل بحديث س کان ابي 2 يفنت 
صّلاة الف إ أن فارَة ف E EEE‏ ا نت 
5 ولنا ما روى ابن مسعو في 


م 


ب #0 م ور o fo‏ 


صّلاة الفجر 0 يدعو على حي من أحْيّاءِ العَرّب وَهَكَذَا روك قن اس قال فت 
ا الله لل في صّلاة ة القجر شَهْرًا أو قال «أربعين يَوْمَا يَدْعُو على رَغْلٍ وَذْكَوَانَ 
وَعْصِيّةَ حينَ قَتَلُوا القرَاءَ وَهْم سَبْعُونَ رَجُلا أَؤْ تَمَانُونَ» وقيل قَلمًا رل قوله عَالى 
و ليش للك م لامر ىء أو يتب عَلَِمْ ) [آل عمران: 8؟١]‏ تَرَكَ ذلك (فإن 
ت الاما في صّلاة الفجر سلكت مَنْ حَلقة علد أبي حنيفة وَمُحَمَّد. وقال ابو 
يُوسُف يِتَابعُْ)؛ لأن الأصل المتَابعَةَ (وَالقَنُوت مُجْتَهَدٌ فيه) فلا يرك الأصل بالشك 
وما أله مَنسُوحٌ) لا رَوَيْنَا له كنت شهرًا م رل (وَلا مُتَابَعَةَ في النسّوخ) وإ ا 
ابع مادا قعل (قال غضهم: : مه قف فاا لابه فيا تحب مناه وقيل عد حقيقا 
للمُخَالفة؛ أن الساكت شريك الداعي) الاقف أن مدي لا ياي بالقرّاءة وهو 
شَرِيك الإمَام. 

لا يُقَال: كيف يعد تخقيقًا للمحَالَة وهي مُفْسدةٌ للصّلاة؛ أن الْحَالمَةَ فيا 
ك : السّاكت إذا كان شَرِيك 
الذاعي يد بغي ألا تع لأن الشكرهة مَوْجُودٌ في القَعُود ا 


الجزء الأول ۳۹ 


يَكُونْ ذليل الشركة. إذا ل وجد الميحالفة» وَقَدْ وُجدت؛ لأنَهُ اعد وَلِمَامُهُ قائمٌ. 
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قال الصف (والأوّل أَظَهَرُ)؛ لأن فثل الإمَام يَتتَمل على مَشْرُوع وَغَيْر فما 
ول ص ووو ر مس ەو E‏ ەو و 
الإمَام؛ لأن الإمَامَ اشتعّل بالبدذعة فلا مَعْنَى لالتظاره وَل يذكره الصتّف؛ لاه محالفة 


ظَاهِرَة امام فما هو روع وَهُوَالسلام. 

ودلّت المسأليٌ على جواز الاقتداء بالشفعويّمٍ وعلى الْتَابَعٍ في قراءة القَنُوت في 
الوت وإذا علم المُقتدي منه ما يزعم به ساد صلاته كَالمَصد وغيره لا يجزئه الاقتداء 
به والُختارُ في القَنُوت الإخفاء لأنّهُ دعاء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

ووذ لاه عل خرن فا اام يفي أن هذه ا دل عل 
شييْن: أَحَدُهُمَا أن افتداء حتفي المذهّب بشافعي الَذْهَب جائرٌ. وَالثاني أن لدي 
ابع إمَامَهُ في قرّاءة القنُوت في الو وَذَلكَ؛ لان الخلاف في اة في نوت 
الجر مع أله باح في الط إِجْمَاعٌ على الْتَابَعَة في الدُعَاء الُسشون؛ لأن اقوت في 
الوثر صواب بيقين. وقال أبو اليِسر: الاقتداء بشافعي الَذْهَب غير جائز من غير أن 
يَطْعَنَ في دينهمٌ؛ لا رَوَى مكحل النّسَفَي في كتّاب سَمّاهُ الشّعَاعٌ عَنْ أبي حنيفة أن 


ا 
4 


من رقع يديه عند الركوع وَعند رفع الرس مئه تسد صلا وَجَعْل ذَلكَ عملا 
كتير فصَلاهّم فاسدة علدا فلا يصح الاقنداء بهم وفيه نظرٌ؛ أن فاد الصّلاة عنْد 
ل لذأ من جوع برقم لت لا بع صح لاقام في الات لوار سناد 
الإمَام إذ داك ت َولهُ: بالشفعوية خا من حلت الل لأن النّسيّة إلى الشافعي شافعي 
حدق ياء النسية من الو إليه. 

َوْلهُ: (وإذا عَلم ادي ما َعَم به ساد صّلاته) يعني أن الاقتداء به الَا يصح 
ذا تُحَاَى مواضع الخلاف بان يتوت في الخارج اجس من عير الي وبأل 
يُنْسَرِفَ عَنْ القبلة الحرَافًا فَاحشّاء ولا يَكُونْ شَاكًا في إتَانهء وألا نضا في الَاء 
الراكد القليل» وَأنْ يسل وة من الي إن كان رَطيًا أو يمرك البابس مء وألا يَقَطَعَ 


2 02 @ 2 


الور ويراعي التَّرْتِبَ في الفوائت وأن يَمْسَّحَ ربع رأسه فإن عَلم مه شيا منْ هذه 


وم ٠‏ العنايت شرح الهدايت 
الأشْيّاء لا يصح الاقتداءء وَإن م غلم حار وَيَكْرَهُ. هَذَا 5 القَسّاد الراجع إلى رَعْمٍ 
ا حکم المسّاد الراجحع إلى رَعْمٍ الإمَام 
ق كلف مَشَايِسْنا في ذلك ا اهندواني a‏ إن ادي اف 
و کا د کے لافنا ». وو راشي أن كر ماعنا روه 
قال صاحب الهاي : e2‏ الهندواني ا ن َعم الإمَام أن صَلاةُ لئِسَتْ بصّلاة 
9 ا ا بون _ ٠‏ بنك 
فکان الاقتداء حينكل ا الْوْحُود عَلى المعْدُومٍ في زعم الإمام وهو ا 


ر ا ا ن 


الاقتداء وحار في القَنُوت الإخفاء) مُطْلتَا و کان القانت E‏ مدي أو 
مُتمَردًا (لأنهُ ذُعَاء) وََيْرُ الدعَاء الحفي» ومهم مَنْ قول يَجْهَرٌ بالقئوت؛ أن لك ية 
القرآن فَإِنَ الصحابة اعتلفوا ذف في الهم إا ُستَعيئك أله من القرآن أو لا. 
(بَابْ التُوافل) 
(السدّمٌ ركعتان قبل الفجر). 
الشرح: 
راب التوافل) لا فرع من بيان الفَرْضٍ والواحب شَرَعَ في بيان السئن 
وَالتوَافل» وََرْجَمَ الاب بالتوَافل لكوانهًا 3 او لسن على التوَافل وَهُوَ في 
مَحَرّه» وَابَْدَأْ بذكر سْنّة الجر لكونها اوی قال يي «صَلوها وَلوْ طَرَدَئَكُمْ الخيْلُ» 
أذ لاس كر لوقت َه قد ذكْرَ وقت الفجر على عبر . وفي المٍسُوط قَدَم کر 
سنه سْنّة الظهْر) لأن السنّة > بع للفرض» اول صلاة فرضَت ؛ على لبي يا صّلاة الظهر. 
ا سئة ال 0 الأقوّى» فقال الحلوانية: 1 المغرب؛ لان التي ع 1 
م م أي بَْد الظهْر لکونها مسقا يا ولتي قبلا مُعتقلف 
م ني بعد العشّاء» ' م أي تنل اهي م تي قبل القصطرء تم لني قبل العنناء. 
قل في ل الف اک ن را ند ت فشر قل وو لأس لان فيا وعد 
مَعْرُوفَاء قال يلو «مَنْ كرّكَ ربعا قبل الظهر لم تله شقاعتي» وقال الحلواني : الأفضَل 
في السئن أَدَاؤُهَا في الل إلا 0 لأن فيها إِحَمّاعَ | الصّحَابّة . وقيل 0 أن 
لكر سوا ولا حص م الفضيلة بو جه دون وجه ولكن الأفضّل ما کون بعد من 


6 عد سم 


الرياء وَأَجْمّعٌ للإخلاص» في لكاب رام 


الحزء الأول ۳01 


(وآربع قبل الظهرء وبعدهًا رَكعتان, وَاربَعَ قبل العصرِ وإن شاء رڪعتين 
وركعتان بعد المغرب؛ وأربع قبل العشاء؛ وأربع بعدهاء وإن شاء ركعتين) والأصل فيه 
قونهُ عليه الصلاة والسلام «من ابر على ثنتي عشرة ركع في اليوم والدّيلتٍ بى الله 
له بيا في الجِنَّتٍ('' وَهَسَّرَ على حو مَا ذَكَرَ في الكِتّاب, غَيرَأنهُ لم يذ ڪُر الأربّعٌ قبل 
العصر فلهذا سما في الأصل حسنًا وخَيّرَ لاختلاف الآثَارٍ والأفضل هو الأربع ولم 
كر الأربع قبل العشاءِ هدا ڪان مسحب لدم لوَاظبتٍ وذ ڪر فيه رَحَمَتين بعد 
العشاءء وفي غيره دَكَر الأربع فلهذا حير إلا أن الأربع أفضل خصوصا عند بي حنيفَةَ 
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رحمه الله على ما عرف من مذهبةه وا ربع قبل الظّهر بتسليمةٍ واحدة عندناء كذا 


ىا 


قَالهُ رسول الله جك وفيه خلاف الشافعي. 

الشرح: 

ور فيه) أي في هَذَا اعدد اذكو (قولهُ: ل مر تاب وَالمتَايرة 
اة إن السنّة ما وَاظَب عليه ابي ل مع ترك رومس أي الى يف (عَلى ما دَكرَ 
في الكتاب) يعني ال ا 

َولَهُ: (خَيرَ أ لم يذكر الأريعَ قبل العَصْر) بيان ما هُوَ الَذْكُورٌ في حديث 
اثارت فان اا في الكتاب َائدٌ على تي عشرة. وقوله: (فلذلك سكام أي 
الأرْيَعَ قبل العصر محمد بن الحَسَنٍ في الأصل (حَسًَا وَين بقوله ون شاءِ ركعتين 
(لانختلاف الآثَار)؛ لأن ان عُمَرَ قال: قال رَسُولَ الله ل «رّحم اللَّهُ ارا صلّى قَبْل 
القصر أَرْبَعَا» وَعَائا قال إن رَسول الله 0 کان يُصلي قبل الع ر 1 كع ن» قو 
(والأفضل هو الأريّغ)؛ لاه أك عَدَدَا وأذوْمٌ تخريَة فَكَانَ تر ناا 

وقوله: (و م يڏک أي الي يل (الأرْبَعَ قبل العشاء فلهذا كان محا لعَدم 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١٠١۳(‏ وأبو داود في التطوع باب ١‏ والترمذي »)٠٠١(‏ والنسائي في السئن 
الكبرى »)١5755(‏ وابن ماجه )١١14((‏ وأحمد (51//5: 2455 .)٤٤١‏ وانظر نصب 
الراية (؟/87١).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۲۷۰)» والترمذي (ص۲)» وابن ماجه )١١1517(‏ من حديث أي أيوب 
الأنصاري. وانظر نصب الراية .)١710//9(‏ 


YoY‏ العنايت شرح الهدايت 
امواطبَة) وفي كلامه سامح كه قال ولذا: أي ول 1 يَلك*: أي لبي د الأربَع 
قبل الخ كان و ا و لِعَدَم الْواطيّة هلة اطق كوه مما وهو عرد 
متحي وَيَجُورٌ أن يُقَال: إِنَمَا لم يَذْكُدْ في حَديث الاير عدم الموَاطبَة (وذكر فيه 
آي في حديٺ الاير رين بن العنّاء وقي عير ائ في عير حَديث الخارة وهو 
ا روي عَنْ ابن عُمَرَ مووا عليه ومَرْفُوعَا إلى ابي بل «مَن صلى بغ العشاء أريع 
الحديث يَيْنَ الأربع وَالرَكْعَينِ (عير) مُحَمَّدُ بْنْ الحَسَن أو القَدُورِيُ بقوله وأربَعْ َعْدَهَا 
ون شاءِ رَكعََيْنِ. وَقولُ: (إلا أن الأرْبَعَ أفْضَل خصُوصًا إل إِشَارَة إلى ما قال بَعْضُ 
مشايعتا أن ما َر في الكتاب بقوله أ بصي تتبن بعد العشاء في قول أبي 
ُوسُف وَمُحَمِّد وما على قول أبي حَنيفة فالأفضل أن يُصلي أَريعَاء وَجَعل هذه فَرْعًا 
سنال ار رض أن صلاة اللّيْل مى منتى فصل أو أرْبَعٌ يعَسْليمَة وَاحدّة عند 
الأرْبَحُ أفْضَل وَعِنْدَهُمَا منتى مَْنَى» وهي صّحِيحَة؛ اَن مُحَمَّدَا جَعَلهُ بمنزلة صّلاة الل 
و يَعْده من الستّن وة لاله قال: إن فَعل فَحَسَنٌ وَالْأرْبَعْ قبل الظهْرٍ بتَسسْلِيمَة 
وَاحدّة عنّدئا (كڌا قالهُ ا لك و أو ايوب الالضارئ «أن اش ليد کان ا 


م يت i‏ 


بعد الرّوَال أَربَعَ ر كعات ا مَا هذه الاد 2 ڌاو عَيْهَا فقال: هذه ساعد 
فح فيا أَبْوَابْ السّمّاء وأحبُ أن يَصْعَدَ لي فيها عَمَلُّ صا ققلت: أفي كُلْهِنَ 
قرَاءَة؟ قَال: َعَم فقلت: ية َم يتَسْليمَتيْنِء فَقَال: يتَسْليمّة وَاحدة» وَقَالَ 
الشافعي يُوَديهَا يتْليمَيْنٍ و وَاحْمَجَّ يما و أن لبي يد کان 

وروي كَهُ يليه قال «صلاة اللَيْل وَانَهَارٍ مَثنَى مَثئّى» وَالَوَابُ عَنْ الأول أن 
می قله يتسْليسيْن: أ هدن من باب ذكْرٍ الخَال وإرادة الَحَلِ وقذ روي هذا 
الأول عن اا O‏ الثاني بأد اا أن دة الل م م وَالنَهَار 
غریب» ولئن ثبت فَمَعْنَاهُ شَفَعٌ لا وَاحدة فيا للبيْرَاء. 

قال (وَتَوَافْلُ النّمّار إن شَاءَ صلَّى بِتَسليمَجٍ ركعتين وإن شاء أربعا) وثكره الزيادة 


- دير مي 


على ذلك وما افلم الثيل قال ابو حَنِيفَةَ إن صلی فَمّان رَكَمَاتِ بتَسِليمَةٍ جار وتكرة 


الجزء الأول or‏ 
الريادَةُ وقالا: لا يزيد في اليل على ركعتين بتسليمة '. وفي الجامع الصغير لم 
يذكر التَّمَانِي في صلاة اللّيل» ودليل الكراهة أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام لم يزد على 
ذلك ولولا الكراهَيٌ لزاد تعليمًا للجواز والأفضل في اليل عند أَبِي يُوسف ومحمد 
رحمهما الله مثتى مثتى» وفي التّهَارٍ رع أربع؛ وعند الشافعي رحمة اللّهُ فيهما مثتی 
مثتى» وعند أبي حنيفي 6 أربع أريع. للشافعي قولة عليه الصلاةٌ والسلام " «صلاةٌ 
اليل والنّهَارٍ مثتى مثتی» ‏ وَلهُمًا الاعتبار بالتّراويح 5 حنيف رحمه الله «أَنّهُ عليه 

الصلاةٌ والسلام كان يُصلّي بعد العشاء ازفا ارفا ا رو عائشي رضي الله عنهاء 
وَكَانَ عليه الصلاةٌ السلا يُوَاظِبُ على الأربّع في الضحى) وَلْأنَهُ ادوم تحرِيمة 


6 > عه 


فيكون أكثر مشق وأزيّد فضيلة لهذا لو ندر أن يُصلَّي أربعا بتسليمتٍ لا يخرج عنه 
بتسليمتين؛ وعلى القلب يخرجٌ والتّراويح ودی بجماعت فَيَراعى فيها جه التيسيرء 
ومعنّى ما رواه شفعا لا وتر وآللّهُ أعلم. 
2 
ل (وتوافل النَهَار) الف العُلمَاءِ 7 كمي الكت ليلا وكهَارًا بحَسّب 
الإباحة والأَفْضايّة اما الإباحة في اهار هي )أن لی رین يتَسْلِيمّة ا 


¢ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (۱۳۷/۲): غريب وي صحيح مسلم خلافه» أخرجه مسلم 
(۱۳۹) من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه أبو داود »)١۲۹١(‏ والترمذي »)٥۹۷(‏ وابن ماجه »)١۳۲۲(‏ والنسائي في الكبرى 
»)٤۷۲(‏ وأحمد 2٠٠١ ٩ »٥/۲(‏ 5”ء ١ه‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٤٥۷۳(‏ من 
حديث ابن عمر» به. وأخحرجه البخاري (9550)؛ ومسلم ف صلاة المسافرين وقصرها )١45(‏ 
عن جماعة عن ابن عمر بدون ذكر النهار. 
وأخرجه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث عائشة رضي الله عنهاء به. 
وأحرجه إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) من حديث أبي هريرة ف به. وانظر نصب 
الراية .)١١۸/۲(‏ 

»)۱۳۲١( وابن ماجه‎ »)1۱١ 245١١ والنسائي في السنن الكبرى‎ »)١755( ر أبو داود‎ M~ 
.)١ ٤١/۲( وانظر نصب الراية‎ .)١857( وأبو داود الطيالسي‎ »)١١۷/٤( وأحمد‎ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها )١٠١©(‏ من حديث معاذة» به. وانظر نصب الراية 
41/5 0). 


وم ٠‏ العنتاييَ شرح الهدایت 
وكْرَهُ الريادة على ذَلك. وَأما في اليل فأَنْ بصي تمان ركَعَات يتَسْليمّة و 
الريادة على ذَلكَ. قال في النهَايّة: لا فَائدَةَ في تخخصيصه أا حنيفة 0 17 60 
كلا الحكمیْن ا جوا في ئافلة اليل إلى امان بعر ر كَرَاهَة وَالكَرَاهَة فيمًا وَرَاءِهًا اتْمَاقٌ 
في عَامّة رواية الك ا 

وقلت: بطر اا كر 2 ا كرد اورف قزل القادير ي له تقول لا 
یرید على ارب ولو زَادَ رة لهُ ذلك. 

ا (وقالا لا يَزِيدُ في الل على رین يتَْليمّة) يُفَهَمْ من که لا بريد على 
ذلك من حَبْث الإباحة الأصليّة وَليْسَ كلك بل لا يريد عَليْهِمَا من حَيْث الأفضلية؛ 
لأن رياد عَليْهِمًا لِيِسَتْ بمَكرُوهَة بالاتفاق ا فى اللَيْل عل ا وقي الجامع 
الصغير لم يذكر الشمَانيَّ في صّلاة اليل وَإِنمَا كر الست 

وليل الكراهة أن ابي 4# لم برذ ذعَلى ذلك وَلولا الكَرَاهَة لرَادَ مه َعْلِيمًا للجواز» 
وَهَذَا انيار القدُوري وفخر الإسلام. 

وَقال شَمْسْ الأئمّة: الأصح E‏ كن اليا عَلى تمان رَكْعَات؛ ل 
ابن مسعود «أنهُ وَل 2 ثلاث عَشرة رکَعَ» کون مان صَّلاةَ الليْل ولات ورا 
ور کان 5-2 الفجر وَكَانَ 2 هنا کله في الابتداع 4 00 البَعْضّ عَلى البَعْض) 
رف اظن کلاتا یا بک اة واحدة ون فعا کر ما ذل غلى. ذلك 
وما الأْضَليّةَ هَمَا ذكرّ أن الأفضل في اليل عند ابي يُوسْف وَمُحَمد منتى 
عر للتأكيد؛ لأن مَعْنَى منتى انين انين وفي اهار اربع ريع وعد الاي مني 
می وما 2 أبي حنيفة ار ارب فيهِمّاء للششافعي َولهُ: ينه «صلاة اللَيْل 
والنهار مَعَى متّى» كلام ظَاهرٌ. 

وَقولهُ: (وَالتراويح تُوَدَى بِجَمَاعة) واب عن اعتبارهما بِالثَرَاويح يرَاعَى فيها 

جهة تبسر بالقطم بالسليم على رأس الركعين؛ لن ما کان أَذْوَمَ تَحْريَة کان أشن 


ر صاصم 


على التاس. وَكَولَهُ: (ومعتی ما رواه شفعًا) جواب عن حَديث الشافعي وقد ذ كرتاة. 


oo 


الجزءالأول سنا م 
قصل في القراءة 

(القَراءةٌ في القرض واجبَنّ في الرڪعتين) وقال الشافعي رَحمَهُ الله في 
الرّكَعَات كلها لقوله عليه الصّلاةٌ والسُلامٌ " لا صلاة إلا بقراءَةَ وَكُلْ رَكعد 
ا وقال مالك رَحِمهُ اللّهُ في ثلاث ركعات إِقَامَنَ للأكثّر مَقام الكل تيسيرا. 
وَلنَا قوله تعالى ١‏ فاقَرَّءُوأ ما تَيَسّرَ مِنَ اَلَفْرَءّان 4 والأمرٌ بالفعل لا يقتّضي التُكران 
وإِنّما آوجبتا في الثاني استدلالا بالأولى لأنهمً يتشاڪلان من ڪل وجه فام 
الأخريّان فيفارقانهمًا في حق السقوط بِالسْمَرِ وَصفْح القراءة وقدرها فلا يلحقان 
بهما والصلاة فيما روي مذكورةٌ تصريحا فَتَنَصَرِف إلى الكاملةٍ وهي الرّكعتان عرفا 
ڪمن حلف لا يُصلّي صلاة ة بخلاف ما إِذَا حلف لا يُصلّي (وهُو مُخَيّرٌ في الأخريين) 
معتاه إن شاء سكت وإن شاء قرا ون شاء سبج ڪا روي عن أبِي حنيفتّ رحمه الله وهو 
IGE‏ و 
الصلاة والسّلام داوم على دلف “ وَلهّدا لايّحِبْ السهوٌ بتّركهًا في ظاهر الرَوايّتٍِ 

الشرح: 

(فصل) لا فَرَعَ من بيان الصّلوات الَقروضات والواجبات وَالتُوْقل على ارتب 
شرع في بيان القراءة التي يلف وُجُوبُهًا بحَسّب اختلاف هذه الصّلوّات. وَاعْلمْ أن 
مسنالة القرّاءة في القرائض الرباعية مُحَمِّسَة فعنْدَا هي فُرْضٌ في الرَكْعَتيْنِ وَقَال 
الشافعي: في الرّكَّعَات 58 وقال مَالكٌ فى لاٹ رکعات» قال اسن البَصمْرِي في 
As 00 1‏ الأ الْقرَاءةٌ ذِ في الصّلاة سد کا ا كار وه 
اس لن سر الأذكار ب شرع شرع سه وَحَبْت الخَافة بها على كل حال 
وههنا وَحَب الَهُرٌ بالقراءة في أكثر الصّلوَات بل في كله من حَيْث الأصل» قلو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۷۲)» ومسلم في الصلاة في الصلاة (41- 44)» وأبو داود في الصلاة 
باب ۲۰ وأحمد (ا/رهى Efo EIT 4١١ TEA TEY (| FA «YT‏ 
07 4). وانظر نصب الراية .)١ ٤۲/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان باب 23١05‏ ومسلم في الصلاة (٤٠٠ء »)٠٠١‏ وأبو داود قي 
الصلاة باب 21١55‏ والنسائي في الافتتاح باب ٠٠١‏ وابن ماجه تي الإقامة باب ه» وأحمد 
(/ ۰۳۰۰ ۳۰۹ ۳۱۱ 847 ). وانظر نصب الراية 49/99 .)١‏ 


ا ت العناية شرح الهداين 
كائت سنّة لكائت مُخَاففَة؛ لأن مَبنَى التُطّوُعَات على الخفيّة وَالكثْمّانء عَلى أله 
مُخَالفٌ لظاهر اص وَحَرْقٌْ للإجمّاع. 00 الحسّن قله تعالى ج قاروا ما 
يسر مِنَ قر ان » [امزمل: ۰ وَهُوَ لا يقتضي الَكْرَانَ ولا يلرم ارْكَعُوا وَاممْجُدُوا 
فان الَكْرَارَ فرضر؛ له تبت ذلك بفعل ابي عليه الصّلاة ا ولواب - 
اقول بالوجب» ر ا ا ان شت بدلیل آخرَ كما 
ستذكرة. وَوَْهُ قول مالك أن القرَاءة تحب أن تَكُونَ وَاجيّة في مع الات لقؤله 
عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ «لا صَلاةَ إلا بقرّاءة» لکنا اقسا الأكثر معام الكل تيُسيرًا. ووجه 
قول الشافعي الحديث» وَذَلكَ؛ لأن كل رة صنلا بدليل أنه لو حَلفَ لا يُصلى 
2 رک د وَلنَا وله تعالى $ قروا ما َر a‏ مِنَ ألْقَرَءان 4 [المزمل: °[ 
عَلى ما قد 1 بالفغل لا يققضي اّكْرَارَ على ما عُرِفَ في الال وكا دك 
حير واحد فلا يعَارضه ولا يراد به عليه (وَإِنّمَا ان ت لثانية استذلالا بالأول) 
إلحاقا بها بالدّلالة (؛ لأنهُمَ) أي الأول ان (یکشاکلان من 0 وَجْه) إن قيل: لا 
ا هناب يفترقان من حَيْث التاء وَالتعَوُ لسلملة. 

أحيب بأن ذلك أَمْرٌ رائ وَالاغتمَارٌ بالأركان فام الأخرَيَان) رفي بَعْض النسّخ: 
لوان وهو ل أن الألف إذا E‏ اة ردك إن ملكا في الَة كعَصّوَان 
وَرَحَيّان» وإذا کات رابعَة قصاعدًا ا تفلي إلا ا ته َعْشَيّان صفة وان 
وَالأوْليّان و أي الأوليين في حق )اقوط بالسّفر. و َولَهُ: (وصفة القرّاءة 
a‏ له لا يم السورة إلى الفاتحة فيهمًا (فلا يَلحَقان 1 وَكَولهُ: اللا 
E‏ وكقريره أن قول لا صّلاة ا فَكَانَ 
كع O‏ كف اوور ل تمر كارن ارك 
عرفا فكذا هَذا. 

إن قبل: لا صلا تكرة في سياق لني فنْعُم كل فرْد. 

قلا ل الأوّل؛ لأن حَميقتَهَا لع 
الدّعَاء اسف القراءة رطا في فرْد من أفرَاد الذْعَاء والثاني لکن الى كعَة 
الواحدة ليست من الإفرَاد شرعا لنهيه َي الصّلاة لسلا عن البتيرَاء. 0 أن تقول 
ل بمُوجحب العلة: اي لا أله لا صلاة إلا بقراءق لکن الكَلامَ في أن القراءة في 


العا لاو ل ل د ` 


لأوليْنِ هل هي قراءة في الأَخْريينٍ أ لا وما رُم لا يذل على تفي ولنا ليل على 

تبوته وهو َولَهُ: عليه الملا والسلام «القراءة في الأوليين قرَاءة في الأخريين» 

روو مع في أن عا ذم ر تة لكتاب) قبل على جهة لاء لا غلى 
جهة القراءة وبه أذ بَعْض ) الْتَأرِينَ من اصحَابتا (وإن شاء سكت) مقدَارَ تُسْييحَة 


32 
لے 0© 2 


(وإن شّاء س ثلاث تسبیحات (كذا رُوي عَنْ أبي حَنيفة وهو مَأنُورٌ عَنْ 
مَسعُود وعائشة) فق رُوِي EE‏ ا في الأخخركين. وسال رل 
عائشة عن قرَاءة الفاتحة في الأخريين فقالت اقرا ولَكنْ على جهة التاء إلا أن 
الأفضتل أن يقراً؛ ن الي عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ ر عل دل يعني رك ولا 
لكان وَاجبًا (فلهڌا) أي فلكون قرّاءة الفانحة على و جه الأفضَايّة (لا يُجحبُ) ا 
السو ركه في طهر الروَايْق وروی الس عَنْ أبي حَنيقة أله إن يقرأ وَل سح 
عَمّْدَا کان مُسيئاء وان سَها عَنْ ذلك وجب > عليه ا السهو؛ لأن القيامّ في 
الأخركين مقصود فيْكْرَهُ إخلاةة عَنْ الم راء والذکر ج وَظَاهرُ الرواية أصّح؛ أن 
الأصنل في القيّام القراءت فإذا سَقَطت بي ) القيام التق فکان کقیام قدي . . ثم اعلم 
أن افق فال في اول الفَصْل: القرّاءة و جنة في الرَكْمَتيْنٍ و ۾ يشل في الأو لاه 
رض في 0 لا بأغيّانهم إن اء قر 2 اا ون شَاءِ 7 في الأخريين وَإن 
شَاءً را في الأولى والرابعة وَإِنْ ضَاءَ في اانية والثالكة والأفضل أن يقرا في الأوليين. 
وَقال في خلاصة الفتَاوَى وَاجِبَاتْ الصّلاة عَشْرٌ وَذْكْرَ مها تَعِْينَ القراءة في الأوليين. 
(والقراءة واجبَيٌ في جميع رَكَعَات النّفل وَفِي جميع الوتر) آَم النّمَلَ فَلآنْ كَل 
شفع منهُ صلاة على حدة والقيّام إلى التَالدّجَ كَتَحرِيمَةٍ مبتدآة ولهدًا لا يجب 


ر 


ت 


بِالتَّحرِيمَتَ الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحاننًا رحمهم الله ولهذًا قَانُوا يستَضتَح 
في التَّالتْت وآما الوترٌ فللاحتياط. 

الشرح: 

وقولة: (والقراءة واجبة جميع ركعات النفل رفي جميع الوثر) ظاهر. وقوله: 
ا گ۴ وھ و 8 ب 30 ر ج 4 و 7 وھ 2 ٤‏ 
(ولهذا) اي ولكوان كل مع منه صلاة على حده إلا يجب بالتحرعة الأولى إلا 
ا ا ےت گ رہ ON 5 2 E‏ اھ و م Ca‏ 0010 
رکعتان) ون نوی أكثر من ذلك (في ي المشهور عن أصحابتا) هک 
احْترَارًا عَنْ قول أبي يُوسُفْ أوّلا على ما سيتي. ََولهُ: وهدام أي وَلأن القيّامَ إلى 


4 يبك وي ت ت ,الاد شرع الفا 


2 0 وح هذفن وور لكان 2 E‏ 21 92 ر ره ع ص م r‏ 
الثالئة بمنرلة تحرية مُْتَدَأَة (قالوا يَسْتَفتحٌ في الثالثة) أي يقرا سْبْحَائَك الهم وَبِحَمْدك 
و 


كما في الاْتداء» وَاسششكل هَذَا على قَوْل حنيفة وَأبي ا لما يُجَوّرَان كرك 
القَعْدة ا م الشتّفع الأول في التَطَوْعَات؛ فلو کان 1 شفع مها صلا عَلى حدة 
ّا جَارَتْ تلك الصّلاة لرك القعْدَة الأحيرة التي هي فَرْض. 

وَاحوَابُ أن وجه القاس وهو قول زور وَروائة عَنْ مُحَمَّده وفي الاسشخستان لا 
تسةة لان افر N‏ الأحيرة وإذا قَامَ إلى الشالقة وش 00 بالإجمّاع أَشبَه 
صَلامةُ هذه صّلاةً الفَجْرٍ من حَيْتْ إن كَل شَفْع منها صله على حدة وَضَلاةٌ الظهرٍ من 
إن الأربَعَ مو كا ر کعیْنِ وَقَدُ دَخَل في الشّفع الثاني فبالئظر إلى اتبيه 


بے 


الأول تفسد صلاة؛ لاه ترك القعدة الأخيرة وهي فرض» وَبالئَظر إلى الثانى لا تفسد؛ 
أن القعْدة انرو كة ليِسَتْ الأحيرة فلا تَفْسْدُ بالك وَيُوْمَرُ بالعؤد إلى القَعْدَة مَا لم 
2~ هار هاعم )م 53 3 ا مه 000 3 1 3 1 
يسلج نَظرًا إلى الشبّه الأول وَل يُوْمَرْ به بعد السّجُود لتأكد اله الثاني به وَأُوْجَبْنا 
القرّاءة على كل حَال؛ لأنّهَا ركن مُقصودٌ لعينهًا. 
a E afr‏ بع 2 اه وات 2 ۴ 007 2 0032 5 7 5 2 ا 

واما القعدة فإدما سرعت للتحلل أو للفصل بين الشفعين فاعتبر فيها رعاية 
سين يويد هذا وُجُوبُ القرَاءة في جميع رَكَعَات الور فإن القراءة في الصّلاة 
ركن مقصود لعينهاء وكوئه فرضًا تبت بالسمّة ففيه احْتمّال التَليّة فتَجَبْ القرَاءة في 
الجميع اا 

قال (وَمن شرع في تافل فم أفسدها قضاها) وقال الشافعي رحمه اللّه: لا قضاء 
- وو و ل 5 24 4 م اس 2-2 ع 4 4-8 ر م 4 a Ara‏ 
عليه لأنّه متبرع فيه ولا نُرُوم على المْتبَرع. ولنا أن الُؤدى وقع قري فيلزم الإتمام 
ضرورة صيائته عن البُطلان. 

۱ لشرح: 

قال (وَمَنْ شَرَعَ في افلة ثم أَفْسَّدَهًَا قضاها) هذه هي السنألة المشهورة في أن 

ا ا ° 3 ا وع لر ف و 0 ا ع 4 6و 

الشروع في النفل صلاة كان أو صوما ملزم عندنا حلافا للشافعي) والعلماء أوردوا 
هذه الَسألة في كتّاب الصّم؛ لأن الآنَارَ التي يُحْتَج بها من الاين إلّمَا وَرَّدَتْ فيه 
لك ال أو اسن "القذوري 1 رای شک الال يها واعذا أو ر دقاف .کاب 


قي ا ا د قا ا و ا ره o.‏ ر ل م 
الصلاة وتابعه المصنف (وقال الشافعي المتتفل متبرع فيه) أي في فعله وهو واضح (ولا 


الو الال ا سک د 
روم عَلى ابرع لقوله عا « ما على الْمُحَسِييتَ من سيل 4 [التوبة: ]1١‏ 
كَمَنْ شرع في صّلاة التّفل اويا ربعا فَصَلَى رَكْعَمَيْنِ كان محرا في تفع | الثاني. 

و اواب اه لا لْرُومَ على رع قبل شروعه أو بَعْدَهُ وَالأَوَلَ ملم ولس 
الكَلامُ فيه» والثاني عَيْنُ الترَاعَ والآية مَحْمُولةَ على الأول وَقَدْ ين يا أن كل شمع من 
لتقل صَلاة على 0 ي القع الثاني عن لا يكرن مرا ولا أن 
ودی وع فربة i‏ إلى مُستحقه وكل مَا وفع فرب لزم إِلمَامه ضَرُورةَ صيّائة 
بُطلان حَقَّ لعي قال الله تعالى « ول ُبَطِنوَا أعملكر ) [عمد: .]٠٣‏ 

فان قبل: الْوَدّى لا يلو إمًا أن يَكُونَ عبَادَةَ أو لا فَإِنْ كان الأول قلا حَاجَة 
إلى إِلرَام الباقي؛ لن المشرُوعّ فيه عبَادة as‏ مُسْتَحقهاء ون کان الثاني فلا 
وجه لشسنليم إليه. TON‏ باد حى إِنَّهُ لو مَاتَ أثيب ¿ عليه؛ وللا ازم 2 
الشيء من افيه وَإِلرَامُ الباقي؛ لاله ارم عبَادَة مما ماله مات ولا يكون كذللك 
إلا بالترّام م الباقي؛ ل بهذا الاعتبار غ مُتَحَرَئ. 

(وإن صلّى أربعا وقراً في الأوليين وقد كه ف الأخريّين قضى رڪعتين) لان 
الشفع الأول قد تم والقيام إلى الثالتت بمنزلج تحريمخٍ مبتدأة فيكُون ملزماء هذا إذا 
أفسد الأخريين ب بعد الشروع فیهماء ولو آفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي 
الأخريين: وعن أبِي يُوسُفْ أَنّهُ يقضي اعتبَارًا للشروع بالئذر. ولهما أن الشروع يلرم ما 
شرع فيه وما لا صح له إلا به وصح الشافع الأول لا تَتَعلّقَ بالتّانِي» بخلاف الركعت 
الَانِيّتٍ وَعَلى هدا سند الظهر أنه نَافلمٌ وقيل يقضي أَربعًا احتيّاطًا أنه بمنزلة صلاة 
دي 

الشرح: 

قوله: (وإن صلَى ار أي شَرَعَ في صلاة ناويا ربعا (وَكَراً في الأوليّان 
وَقَعَدَ ثم أَفسّدَ الأخرتين قضى رَكْعنيْنِ) يعني السفْعَ الثاني (لأن الأول قذ تم وَالقيام 
إلى الالة كتَحْربمَة مداه کون اا إذا كان لفسا َعْدَ الشرُوع فيهًا) بالقيّام إلى 
الثالّة» وَأمًا إا كان قبل القيّامٍ إلى القالئَة قلا يجب علب قَضَاء شيء (وَعَنْ أبي يُوسُف 


وس » 


ا 9 اعتبَارَا بالذر) وذلك؛ لان َة نة الأربع قار سَبّب الوجوب وهو اتروع 


ب ف ولج الخاد شرج الهدادة 
يلرم القضَاء كما إذا دن فإن ية الأرْبع قارئت سيب الؤجُوب وهو النذرُ. 

وما أن الشرُوع سب لوؤجُوب ما شرع فيه وَهُوَ الرَكْعَة الأول» وَلوجوب ما 
لا يصح ما شَرَعَ فيه إلا به وَهُوَ الركعة الثانية؛ أن البيِرَاءَ مُنْهَى عَنْهَاء وَالشَمع الثاني 
لس ما شَرَعَ فيه؛ لاله الرُوض ولا ما يَتوَقَفْ صح مَا شَرَعَ فيه عليه فلا يكون 
وَاجبًا ال ف الأول وَمَا لا کون وَاجبًا لا جب قضاوه وَظَهَرَ من هَذَا 
أن المي م تُقَارِن سبب الوجوب وهو و الشرروغ؛ لأن الفرْض أل Nl‏ بخلاف 
النذْر إن نة الأربع قرت سيب الؤجوب ارم القضاء بالإفسّاد (وعلى 2 
اط فإن سد شري قل الشوع في يُقضيهمًا علد أبي يُوسْف وَعِنْدَهُما لا 
يَقَضي (وقيل يقضي أَرْبَعًا احْتيَاطًا؛ لها بمثرلة صلا وَاحذة) ّى إن ازج إذا حير 


ت 


٤ ٥ گے ت‎ 3 ٤ 


امْرأكَةُ رهي في الشفع الأول من هذه الصّلوّات؛ أو أَخْبَرتَ بشفعة ة ها فأكمّت أَرْبَعًا 
لا يطل حیارھا ولا شقعها بخلاف سا ثر التُطوعَات. 

(وإن صلی آربعا ولم يقرا فيهن شيئًا أعاد ركعتين) وهذا عند ابي حنيفة 
ومُحَمّد رحمهما اللّهُ وعند أبي يُوسُف رحمه اللَّهُ يقضي أربعاء وهذه المسألمٌ على ماني 
أوجه: والأصل فيها أن عند مُحَمَدٍ رَحَمَهُ اللّهُ ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما 
يُوجِبْ بُطلان التَّحرِيمَجٍ لأنّهَا تُعمَّد للآفعال وعند أبي يُوسف رحمه الله ترك القراءة 
في الشفع الأول لا يُوجِب بُطلان التَّحَرِيمتٍ وإِنّمَا يُوجِبْ فساد الأداءِ لأن القراءة كن 
زائ آلا تَرَى اَن الصّلاة وجودا بدونها غير ائه لا صح للأَداءِ إلا بهاء وَفَسادُ الأداء لا 
يَزِينُ على کر ڪه فلا بطل لتُحرِيمَةٌ عند بي حَنيفةَ رمه اله َك القراءة في 
الأوليين يُوجِبُ بُطلانَ التَحريمت وفي إحداهُما لا يُوجِبْ لان كَل شفع من التطُوعٍ 
صلاةٌ على حدة وَفَسَادُهَا درك القراءة في ركعت واحدة مُجِتَهَدٌ فيه فقضيتا بالفساد 
في حق وجوب القضاء وحكمتا ببقاء التحرِيمَجٍ في حق نُزُومِ الشّفع الثّاني احتياطًه إذا 
قَبَتَ هذا تَقُول: إذا لم يقرأ في الكل قضى رَكعتَين عندهما لان التَحرِيمَنَ قد بطلت 
بي يُوسّف رَحِمَهُ اللّهُ هصح الشرُوعٌ في الشفع الثاني كُم إذا فس الكل برك القراءة فيه 
فعليه قضاء الأربع عنده. 


الجزء الأول ۳ 


الشرح: 

َال (وإن صَلَّى أَربعًا وَل يقرأ فيهنّ شينام هذه السألة لقب بمسئألة الفمانية 
ال جو الآتية فيها سنّة عَشْرٌ وهي اه قط في ابع 57 في ع ري الشتفع 
الأوّلء ترك في القع الثاني» رك في الركعَة الأولى» ترك في الثائيّة» كرك في الثالة, 
رك في الرابعَة» ترك في الشّفع الأول والركعة الثالة, رك في الأول وَالرَابعَة» ترك في 
لرَكْعَة الأولى ولمع الثاني» رك في الثانية والشفع الثاني» رك في الرَّكْعَة الأولى 
وَالثَالئَة» ترك في الأولى وَالرًابعة. ترك في الثانية وَالثالئّة» رك في الثانيّة وَالرَابعَق فهذه 
سه عر وها 

ESA‏ الكلام في سام الفسّاد بنرك القراءة ولتي 
2 في جميعهًا ليست 0 وَتَدَاحَلت مها 1 وجه في البَاقيّة لأنْحَاد الحکم 
فْعَادَتْ 0 فَعَليِك بتمبيز الداحلة بالفتيش في الأقسَام الو رة في الكتاب. 
ا فيها) ما 0 أ عند محمد ترك القرّاءة في الأوليين أ في إِحَدَاهمًا 
وجب بُطَلانَ التّحْرِعَة؛ لأنَهَا تعمد قد لامعال لكونهًا وسيلة لماه وَالأفعال قَدْ 
1 برك القراءة کک (وعند أبي يو سض ترك القراءة : في الشفع الأول لا يُوجب 
بُطْلانَ التّحْرِعَة)؛ لاه وجب فسا الأدَاء لا بطلا رسا الأداء لا يزيد على ترك 
الأَدَاء بعد التّحْريمَة بأن ا أت بالأركان حال كوانه ردا حلف الإمام ل 
ادت و 0 و ل اک یالت فاد وو ا 
ك القراءة ريحت فاد الأذايم لا لاه وها ركن رّقة يديل أن للصادة و جردا 
بدُونهًا) من لدي والأمَي والأخزي وَالركْنْ الأمثلي لبس كلك ودا کان رکا 
رادا لا بور في إرالة أصلل الصّلاة حَبّى تُصِيرٌ ر يَاطلة ونم يور في إزّالة صفتها وهي 
صحَة الأداء عَمَلا بقذر الدليل ضار فاسمًا: 

إن قيل: ا أُوْجَب القَسَاد وأن القسَادَ لا يريد على ركه وان التَرْكَ لا 
ال اضرع E‏ | تأخيرٌ لا رك فلا يَكُونَ مُفيدا. أحيب بان هذا ترك كل 
اشتعاله بالأدَاى وَإنمَا e‏ احيرا إذا اشتكل بالأداء 05 اشتعاله به يصح 


Cs 00‏ سم 


إطلاف ا لرك عل و آذ للع فق آنا نول لامشل أن اماد ل 


ع ل تت العنايي شرح الهدابي 
يريد عَلى مثل هذا الشّرُك. فن قيل: ما لر بَيْنَ الكلام والحدث العَمْد وينه حَيْثْ 
ينطلان التَحْرمَة دُوئهُ؟ أحيب بِأنهُما من مَحْظُورَات الحرعة اراق يفطم 
التّحْرِكَة؛ لگ يمت العمَاتهَا في الابْتداء ور أن ينها بَعْدَ الصحة» بخلاف كرك 
القرَاءة إن قلت: تناك كو لان ارق ما يَقُومُ به الشيء بِالريادَة ليس 
بکلام مُحَصّل. فَابحَوَابُ 0 ير شرا لعزن تاد تيد و 
كثيرًا من خصوم أصْحَاينا وَبَعْضٍ أُصْحَايا ارين أ ِضًا ألكرُوا علي هذه العبَارة 
(وعند أب حنيقة أن رك اوا یو جب بطلان النَحريمَة وفي ِسْنَامُنَ لا 
يوجب) م الأول فلن كل شفع من للَطوع صتلاة على حذة فکان تَرْكُ کک 
إخثلاء للصّلاة ع ¿ القراءة کون فاس يجب فَضَاؤُهًا وبطل تَحْ متها وا الثاني 
فکان لقاس فيه مل الأول کنا لو ركا في إحْدى رَكْعَتَيْ المَجْرِء لكن فسَادُ 
الصّلاة برك القراءة في رَكعَة ع واحدة مُجْتْهَدٌ فيه» وَل يقل به الحَسَنُ البَصْرِي ي مُتَمَسكَا 
NEE GE‏ 
N‏ 
إن قيل: فَسَادُ الصّلاة بترْكهًا في الرَكْعَتيْن أيضًا مُجْتَهَدٌ فيه؛ لأن أبَا بكر الأصّمّ لا 
ول بفسّادهًا. ' 

اجيب أن ذلك حلاف لا اخلاف لكرته خالا لتيل لقب EY‏ 
$ فَأقرَءُوأ ما يسر مِنَ آلَقَرََان 4 [المزمل: ]٠١‏ (قولة: وَإذَا تبت هَذا) يعني الأصل 
لكو امك سوى أشيّاء شير ليها وه فول : عليه قَضَاء الأعرَيين لا غَيرُ: يعني إِذا 
عد يَهُمَاء وما ذا يعد عله أن يفضي ريال أن امسا في المتفع الثاني نري 
إلى الأول إِذَا لم يقعذ يَْنهُمَا وذ تَقَدَمَ. وقو: رو2 يصح الشرُوعٌ في الشفع الثاني) 
E CS‏ | يصح 
اقتداؤه ولو قهقة لم تنتقض طهارة. 

(وَلو قرا في الأوليّين لا غير فَيه قا الأخريين بالإجماع) لأن التَُحَرِيمَنَ لم 
تبطل هصح الشروع في الشفع الثاني ثُم هَسادُهُ برك القراءة لا يُوجِبْ هَساد الشفع 
الأول (ولو قرا في الأخريين لا غَيرٌ عليه قضاءً الأوليّين بالإجماء) أن عندهُمًا لم يصح 


الجزء الأول ۳ 


الشروع في الشفع الثّانِي. وعند آبي يوس رَحمهُ اللّهُ إن صح فَمَد أَدَاهًَا (ولو قرا في 
الأوليان وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع ولو قرا في الأخريين 


وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع؛ ولو قراً في إحدى الأوليين وإحدى 


سام اس 


الأخريين على قول أبي يوسف رحمه الله قضاء ء الأريع» وكذا عند بي حنيفن رحمه 
للّهُ) لأن التّحريمت ياقيي. 
وَعِندَ مُحَمَدٍ رَحِمة الله عليه قَضَاءُ الأوليّين لان التّحرِيمَةٌ قد رفحت عندَة وقد 


م ص 


أنكر أبو يوسف رحمه الله هذه الروايت عنه وقال: رويت لك عن أبي حنيفة رحمه الله 
نة يلرّمُهُ قضاء ركعتين؛ وَمحمد رحمه اللّهُ لم يرجع عن روايته عنه. (ولو قرا في 
احدى الأوليينٍ لا عير ضى بع عِندهُمه وَعند مُحَمَّدرَحِمَهُ اله َضَى ركحتين, ولو 
قرا فى خی ار الها غيل قطن ارا عند أب ف س الله وا 
رَكعَتّينِ) قال (وتَمْسِيرٌ قوله عليه الصّلاة وَالسلامُ «لا يُصَلّى بعد صّلاةٍ مشه يعني 
رڪعتين بقراءة ورَڪعتين بمَيرٍ قرَاءة شَيَكُونُ بيان فَرضِيّحٍ القراءة في رَكَعَات التّفل 
كُلَّهَا) . 

الشرح: 

وقوه: رولو قرا في إخدى الْأُولِييْنٍ وإخدى الأخرييْنٍ عند أبي بُوسف يقضي 
أَرْبَعًا) وَإِنّمَا قال (وكذا عند أبي حنيفة) إشَارة إل أن قول ليس باثفاق ق يَينهُمَا بل نما 
هو قولهُ: : على روللة مختد وھ فصل أعتاب مره كما زكا. وعد مح يقي 


َكعَيَينِ اء على أضله أن النَخْرِمَة قذ بَطَلتْ رك القرّاءة في إِحْدَى لوين ا 
ارفك امار علق ان أن رة بافية صح الشروع في المع الثاني. وما الل 


لس عام 
- ع ره م 


ري ور و ا 
الصّغيرٌ فقال 11 يو سف» رَوَيْتَ لك عَنْهُ أن عليه قَضَاءَ ركعيْن» ES‏ محمد: بل 
الال د AE‏ ساعد مُحَمَّدَاء وَاعْتَذْرَ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية bS‏ غريب مرفرعاء ووقفه ابن أبي شيبة في مصنفه على 
عمر بن الخطاب وابن مسعرد» فقال: نينا حرير عن مغيرة عن إبراهيم» قال: قال عمر: لا 
يصلى بعد صلاة» مثلها. 


۳ العنايت شرح الهدايت 
لأبي يوسف : بان ما حَفْظَهُ هُوَ قياس مَذْهَبِ أبي حَنيفة؛ لأن ن التَحْرِعَةَ ضَعْفَتْ بالفسّاد 
رك قرا في ةلا يلم القع لاني بارع فه. 
وقوه : (قال) يعني مُحَمّدَا (وتفسيرٌ قله عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ «لا صل ب 
صلاة مثلهًا» اك كر 4 القراءة وَاجبَة في جميع رَكعَات الفل» وما رتب 
قل ل من السا ااه ليلا على َلك با أ إله بن قر شي يحت 
بقراءة ور كين بعر قراءة) حمل على هذا؛ لاله نبت را بالإجمّاع) فان 
الرُّل يُصلي ركعتي الفجر نم الفرْض وبصي أرما قل الظهر ؛ N‏ 
إلى أن يُوَوَّل على وجه مستقيم وهو ل ل و ن 
َكْرَارِ الْجَماعَات ٍِ المسّاحد وهو حَسَنٌ ویکون حُجَة على الشّافعي» وَاستُشكل قول 
الصف فيكون بيان فَرْضيّة القرَاءّة في رَكَعَات الَقَل باه حير حبر الواحد َكيف 
فيد الفرْضية ول كان مَشهُورا د مُوَول كما ذَكَرْئاء ون قبل إِنهُ بيان لمجْمّل 
لكاب سار کر E‏ / ایا e‏ کک 


1 


الفرْضيّة تَابَة ا َال اربوا ما ر ان 4 [الرمل: ۰ على ما 
دم وات ليان انها فُرْضُ في التَطَوّع ركعة فركعة. 

(وَيْصلَي التّافِلمّ قاعدا مع القّدرَة على القيّام) لقوله عليه الصلاة 2 «صلاة 
القاعد على الصف من صلاة التائ ولان الصلاة خير موضوع وريما یش 3 يشق عليه 
القيام فِيجُورٌ له تركه كي لا ينقطع عنه. واختَلمُوا في كيفِيتَ الفَعود والمختارٌ أن 
يقد كما يعد في حال التٌشهد لأنّهُ هد مشرُوعًا في الصّلاة. 

الشرح: 

قال (وَيْصلي الافلة قاعدًا) يجوز للقادر على القيّام أن ع الّافلة قاعدًا 
(لقوله عله الصّلاةٌ وَالسَلامٌ «صلاة القاعد على النَصْف من صلاة القائم» ماه صلا 
VACE EES YS‏ شيل ارك :الأول لان ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في التقصير باب 210 والترمذي في الصلاة باب 2181 وأبو داود (451)) 

والنسائي في صلاة الليل باب .۲١‏ وانظر نصب الراية (؟55/5١).‏ 


الجزء الأول ۳٥‏ 
ا 0 اع كد 6ل ل يتيك ١‏ وو ا« قد أ ا ا ا 
وَصَّلاة القائم سيّان في الثواب فتَعيّنَ أن يكون بغَيْر عُذرء ولا يلو إِمّا أن يكون اراد 


2 ا ا لص حيبي رمه سد ه ور‎ 22 £ 206 ofl,» 
بها الفَرْض أو التَطَوّعَ لا سيل إلى الأول بالإجْمّاع فَعيّنَ الثاني ولاه حبر مَوْضوع)‎ 


٤‏ ډھ 2 ا 4 هر َه 2 7 ره هو ا فه امه 5 ي 2 2 8 ا و ا 
أي مشرو ع لك الخير لا يكون حيرّاء وَمَرفوعٌ عنْك لكونها عير وَاجبّة وما كان بهذه 
اليه" ل يشرط ا :إل ارقم لذن ا افون کون 


8 ا ەه کاو کو وهر ر ورل ر RT De‏ وي ل O‏ 

خيراء والقيام قد يفضي إلى ذلك؛ له ربما يشق على المصلي فلا يشترط للا ينقطع 

بى أي بسبيه عن الخير. 

1 م : 2 7 مه ر اس ه م لس کيو او 8 34 
(وَاخْتلفوا فى كيفية القعغود) رَوَى محمد عن أبى حنيفة أله يَفَعْدُ كيف شاء؛ 

بو 5 م EE ۴ 2 0 e‏ و وال تجو ع م 

ا 17 6 أ ٠‏ ا 0ر رر و بر رت کو رررت کې و 
لأن عام صّلاة رَسُول الله يڳ في آخر عُمْره کان مُحْتَييًا. وَعَنْ محمد أله يتَركُم؛ لاه 
ا وج ر e‏ و 2 00 ا ا 34 لع کر و تو 
ادل وع رف أله يَقعْدُ كما يَقَعُدُ في حَالة النُشْهُد وَهُوَ الذي اْمَارَهُ الفقيه أبو 


2 


الل ر اا ا ولف لأَنّهُ عْهِدَ مَتْْرُوعًا في الصّلاة. 

(وإن افتتحها قائما ثم قعد من غيرٍ عذر جار عند أبي حنِيفة رحمه اللّه) وهذًا 
مسان وَعِنسَهمَا لا يجزيه وهو هياس لان التلروع مُمتبرٌبالثدر. ذه أله لم افير 
لیام فیا بی واه مح ل تمتا حى دو هم يشمن 
على القيام لابلزمه القيام عند بعض الُشايخ رحمهم اللّه. 

الشرح: 

(وإن افَْمَحَهَا قَائمًا ثم قَعَدَ من غير عذر جار علد أبي حَنيفة وَهُوَ اسان 


و N N DEE‏ ال م مي اور لاسا" . 7 او ل 
وَعنْدَهمًا لا يجوز وهو قياس؛ لأن الشروع عندنا مَعتبرٌ بالنذر) في الإلرام» ولو در أن 


e مر‎ 


ان قائمًا م جز لهُ أن 0 قاعداء فَكَذَا إذا شرع قائما ولأبي حنيفة مَا تَقَدُمّ أن 
اشرو ع يلرم ما شرع فيه» وما لا صحّة ا شرع فيه إلا به کالركعة الثانية كا ا 
SS‏ 
بكرن اشرو في الأول قانتا موا ليام في اقاي بحلاف اثر لا اقم ابام 
ا رف اي او لحر اع الو a‏ 
المشايخ. ال الفقيه و جعفر اهندواني: ل رواية فيمًا دادر أن يصلي مذ 8 1 
قائمًا أو قاعدًا ماذًا يحب قائمًا أو قاعدا. 


لضن 


العنايت شرح الهدايت 

م الف الشاي قال الِإمَام الإسلام: لم يَلرَمْهُ قيا كذ في تفل 
وَصْفٌ زَائدٌ فلا يَلرَمٌ إلا بالشرط. وقال بَعْضْهُمٌ: يَلرَمُهُ قائما؛ لأن اعاب اند معد 0 
ST YS‏ و بش از 


Jor هم‎ FP Lo ”م‎ 


َظرٌ؛ له لا يستقيم في الاسئتذلال عَلى قول أبي حنيفة اذا بقل بَعْضٍ مَنْ تأَخْرَ عه 


وَاعْلمْ أن الدليل الَذَكُورَ في الكتاب يفي أله لو فَعَدَ في الركعة الأولى بَعْدَ 
افَاحهًا قائمًا لا د لأن اتروع لم 2 وما بَاشرَهُ إلا قائما وک 
الفوائد ا 1 على جوازه ا قال: امو ع في الابتداء كانت لہ الخيرة 
E‏ قائمًا وَين ع قاعداء فَكَدَلكَ في الانهاء بطريق الأول؛ لأن حُكُمَ 
الاستدامّة حف بدليل أ الإمَامَ لا 0 له إلشاء اجمُعة بلا حم 0 البَاء» وفيه 
نظ لأن کون البقاء أُسْهّل من الابتداء من الْسَلمَّات لا نرَاعَ فيه لكن E‏ ام 
أ وکر أن الشرُوع فيمًا باشره يلزمة. 

(ومَّن كان خَارِجَ المصر نَمل على دابّته إلى آي جه توجهت يُومِىٌ إيماء) 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال " «رآيت رسول الله ٤‏ يُصلّي على حمار وهو 
مُتَوَجَهَ إلى حَيبَّرَ يُومِنُ يما لن التوافل غيرٌ مُحَّصَحٍ بوقت هلو أَلزّمِنَاهُ النُرُول 
والاستةبال تنقطع عنه النافلدٌ أو ينقطع هو عن القافلت أما الفرائض فَمَختَصدٌ بوقت» 
والستّن الرواتب توافل. وعن أَبِي حنيفمّ رحمه الله أَنّهُ ينزل لسَنَّجٍ الجر لأنّهَا آكَد من 
سائرهاء وَالتَّقَيِيد بخارج المصر ينفي اشترا شتراط السَفر والجواز في المصر. وعن أبي يُوسف 
رحمه اللّه أنه يَجُورُ في المصر أيضا. ووجه الظّامِر أن النّص ورد خارج المصر والحاجيٌ 


إلى الرّكُوب فيه أغلب. 


الشرح: 
َولهُ: (وهن کان ارح المصر تتفل على دابته) يعني سرا کان بعذر ا 
بيْره وة عند افتمّاح | لصّلاة إلى القبلة أو لم يموجه لإطلاق الْرْوِي» وكذا لا فرق 


)١(‏ أحرجه مسلم (5©)» وأبو داود تي صلاة السفر باب 8» والنسائي في القبلة باب ۷» وانظر 
نصب الراية (47//7 .)١‏ 


الجزء الأول ينض 


ن أن يَكُونَ على دَابته في مَوْضع جُلُوسه أو في ركابه نَجَاسَةٌ أو لا؛ لأن الركوع 
وَالسّجُودَ إذا سَقَطَا مَعَ كونهما ركن فن يَسْقط طَهَارةٌ لكان وهو شَرْط أؤلى» 
وفيه عر لاه ساز جَوَارَهُ بلا وْضُوء وَهْوَ َاطل» ولا يلرم من سقوط الشَيء إلى 
خَلف سُقَوط ما لا لف له فَكَانَ ما قال مُحَمّدُ بن مُقاتل وَأبُو حفص الكبيرٌ: إذا 
55 النجَاسَةَ في مَوْضع الوس أو الر كاين أَكْثْرَ من قذر رهم الا 
وَهُوَ القاس اعتبارًا للصّلاة عَلى الدابة بالصّلاة على الأرْض» وَإن کان عام الَشَايخ 
على الخو لورت رتا في الكتاب اهر 

وقول را الفرائض فَمُْقصّة بوقت) إسَارَة إلى أن الفريضة لا تجوز على 
الدَابّة قلا ل امسَافرٌ الكوبة على الدَابّة إلا من عُذْرِ كَحَوْف 2 وَالسبّع وطين 
الكان و كرك الال جتو ار كرك العاف متها كنا لوه دا من بر كه , وتولة: 
شرل لسّة الق قال ابن شجَاع: يَجُورُ أن يَكُونَ هَذا ليان الأؤلى. يَْنِي أن الأؤل 
أن يَنْزِل لركعتي القجر. وقولة: (يثفي استراط الس إشارة إلى ما رُوِي عَنْ أبي 
حَنيفَةَ وأبي يُوسُف أن جَوَارَ الَو ع على الدَابّة للمُسَافِر حَاصّة؛ لأن اواز بالإمَاء 
للضرُورة ولا ضرُورَة في الحضرء وَالصّحيحٌ أن امسَافَ وَصيرة استواء يعة أن ريكون 
حارج المصر. 

وَاعْمُلفَ في مقدار المد عَنْ لص وَالَذَكُورٌ في الأصل مقَذَارٌ المرْسَحَيْنِ 
ودره بْضُهُمْ باليل» ومع من اواز في كَل منه. وقَولَة: (وَابحواز) بالقصب مَعْطُوف 
على قَوْله اشتراط. فَإِنْ قيل: التَخْصِيصٌ بِالدّكْرٍ لا يدل على التي قُلنَا: ذلك في 
النُصُوص دون الروَايّات» 000 في الارُوييّات أن عند ي حنيفة لا يَجُورُ التَطَوّعٌ على 
الال في :لمر لآنا اص ورد حارج الم على حلاف القاس والصر لين في 
مَعْنَاهُ؛ لأن السَيرَ على الدَايّة فيه لا يَكُونْ مديد إِعَادَة فَرَحَعْنَا فيه إلى القيّاس. وَعَنْ أبي 
يوسف: لا باس به كا روي 37 ابي يه رکب ا المديئة يَعُودُ يكذ زر عاذ 
وهو يُصَلَي عَليْهه» وحكي أن أبَا يُوسُف احج به على أبي حنيفة فلم يَرْقَعْ رَأسّهُ قبل 
إلا لم برقع رَأسَهُ رُحُوعَا مله إلى الحديث» وقيل بل هَذَا حديت شاا فبتا كم به 


9 
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.م س ى 75 5 7 م 3 4 وو 
CN E‏ الأن اللقط يك في المصر 


۸ لدبتست ل العنایت شرح الھدایت 


ر0 3 


فلا يُوْمَنُ من العلط في القراءة. 

(فَإِن افتتَح التَطّوع راكبا كُمْ درل يبنِي» وإن صَلّى ركع دازلا ثم ركب 
استقبل) لان إحرام الراكب انعقد مجِوَرًا للركوع والسجود لقدرته على التزول؛ فَإِن 
تى بهما صح وإحرام النّازِل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يَقدِرٌ على ترك ما 
لزمة من غير عذره. وعن ابي يوسف رحمه الله آئه يستقبل إذا تَزل أيضاء وكذا عن 
محمد رَحمَه الله إذا تَزل بعد ما صلّى ركعت والأصح هوالأول وهو الظاهر. 

الشرح: 

(وَمَن افق التُطوعَ راکیا ثم 4 رل يني ون صَلّى رَكْعَة تازلا م ۾ ركب 
استقبّل) ونما قد بقوله صَلَى رَكْعَة بطريق الاتقاق» هله و ل يعمل رک فلكم 
ذلك قري ايله ياج إلى تقدم تة في ان قا ن الما على امن ا 
يحور إذا كانا متَتَاول تُحريمة وَاحدّة) وَأمّا إذا ركذلل E‏ وَإِذا ظَهر 
هَذَا ا فإِحرَامُ الراكب الْعَقَدَ 0 الركوع وَالسجود لقذرته على التُرُول بلا مُبطل» 
كان ما صلی اء وَهْوَ راكب وَمَا يُصَلْي بَعْدَ ارول 0 وَالسّحُود موحي 
تُحَريمَة وَاحدَةَ جاه اء أحَدهمًا على الآخر فإذا ئی بهم : أي بالر كوع وَالسجُود 
ص 00 ازل ل ينْعقذ لا مُوجِبًا لكوع ا له لا 5 
ا 
الركوب ياء موجبي رة وَاحدة فلا يَجُورُ بَِاوُ عَليْه. 

لا يقَالَ: القَدرَةٌ على الرركوب بعد الامتاح من غير منطل يُمكن بأن مر فة 
شخص ويضعه في السرّج وَضْعَاءِ لأن الاقتدَارَ عَلى الشيء في في الكليف اا 
بقدْرَة ة المكلّف لا بقذرة يره (وَعَنْ ابي يُوسُّف أنه يستقيل إِذَا تَرّل أَيْضًا)؛ لأن 7 
اء القوي على الضّعيفء وَهُوَ لا يَجُورُ كالريض إذا قَدَرَ في خلال صلاته على 
روع والسجود بل يستتقبل لملا يلرم بناء القوي عَلى الضعيف. وَابَوَابُ ما ذَكَرْنا 
من الْقدّمَة» فَإن إخْرَام الُريض العاجز عَنْ الركوع وَالسّجُود نم تاوما لعَدَم القذرة 
عَلِيِهِمًا فَصارَ کإخرام النازل» و بنَاء م 1 يتتاوله إِحَرَامُة على ما تتاولف 
بخلاف الرّاكب اذا رل فَكَانَ هَذَا مِنْ باب تخخصيص العلل» فَمَنْ حوره فلا كلا 


الخشزء الاب ن 00 
وت ھا اق اود اح بد 4 20 4 5 و ر هل ر ا لاه مام 
وَمَنْ لم يُجَوَرْهُ يَنَجئْ إلى المخلص المعلوم في أصول الفقه (وَعَنْ مُحَمَّد إذا تل بَعْدَمَا 


صَلّى ركعة يَسمقبلَ)؛ له صّارَ صَلاة فلا ينبي فيا القوي على الضعيف» وما إذَا لم 
يُصَلْهَا فَهْوَ مرد تخرّة وهي شر والشرط النعقد للصعيف شط للقَوِيّ ايض 
كَالطْهَارَة للثافلة طَهَارَة للفريضَة فَليْسَ فيها ناء قوي على ضعيف الأوّل. (والأصَحّ 
ع الظَاهن و الراكب إذا َرَل بَتَى» والنّاز ل إِذَا ع استقبّل لا ذکرا. 
فصل في قيام شهرٍ رَمَضَانَ 

(يُستَحَبْ أن يجتمع الاس في شهر رمضان بعد العشاء فَيْصلّي بهم إمَامهُم 
خمس ترويحات» كل تَرويحج بتَسليمتين» ويجلس بين ڪل ترويحتين مقدارَ 
ترویحتٍ كم يُوترَ بهم) ذَكَرَ لفظ الاستحباب والأصح أَنْهَا سن كذا روى الحسن عن 
أَبِي حنيفَجّ رَحمه الله لأَنّهُ واظب عليها الخْلمَاءٌ الراشدون والتَّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام 
بين الخُذرَ في ڌر ڪه اْوَاظَبَنَ وَهُوَ حَشيّدَ أن تَكتُب علي“ 

الشرح: 

لصنل في قم شهر رمعا كر اقراويح في صنل على جدة لاخصاصةا 
ES‏ 
باع للفظ الحديث» قال ب «إنّ الله تعالى فَرَض عَليْكُمْ صِيَامَة وسنت لک قيَامَُ» 
والرويحة اسْمّ لكل ريع رَكَعَات» فنا في الأضْل إيصال الرّاحَة وهي الجلسة نَم 
سيت لأربَع كعات في آخرها الَرْويحَة. 

َوْلهُ: (ذَكَرَ لفظ الاسْتحباب والأصح انها س يعني في حَقّ الرّجَال وَالنّسَا 
َفبه تلو لألهُ قال: سحب أن يمع الاس وَهَذَا يذل على أن اماع الاس 


قله 


مسحب وَلِيْسَ فيه دلالة على أن التَرَاوِيحَ مُسْمَحَبّة وإلى هَذَا ذهب بَعْضُهُمْ ققَال: 

الترَاوِيحُ سه وَالاجتمّاغ مُسْتَحَب. وقَولهُ: رلا واب عَلًْا الخلفَاء الراشْدُون) نما 

قيل: لذ کات ست لاطب عه 2 و يُوَاظب. وال واب باه ب عليه الصّلاة 

»)۱۷۸ »۱۷۷( أخرجه البخاري في التهجد باب 25 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها‎ )0١( 
.)١59/1( وانظر نصب الراية‎ 


PV 


العنايت شرح الهدايت 
وَالسسّلامُ العُذْرَ في رکه الواطة وك عق أن ني عَليْنَا. روي «أله ييه حرج ليْلة 
من ارا ف عشرین ركعة الها کا الا لثانية اجْتَمَعّ الاس فرج 
صلی بهم عشرین رک هلما کات الل َل كر الام لم خر عليه السلا 
ولسم وقال: عرفت اجْتمَاعَكُمْ لكني خشیت أن تكب عَليْكم) فَكَانَ الاس 
يُصَلوهًا فُرَادَى إلى رمن عُمَرَ ضف فقال عُمَر: 0 أرَى أن أَحْمَّعَ الاس على إمَام 
E‏ عت زر عام عد ورك 

(وَالسَنّمٌ فيها الجَمَاعَمٌ) لكن على وجه الكمَايّتٍ حَنّى لو امسَتّع آهل السجد عن 
إقامَتها كَانُوا مُسِيئِينَ؛ ولو أَقَامَهَا البعض فَالمتَخَلفٌ عن الجِمَاعَمَ تارك للفضيلح لان 
راد الصّحابَجٍ رضي الله عَنهُم روي عَنِهُم التّخَلفُ. 

وَالْستحبْ في الجِلُوس بين التّروِيحَتَين مِقدارُ التّروِيحتِ وكذا بين الخامسّة 
وبين الوتر لعادة أهل الحرمين, وامتحسن اتف الاستراحة على خَمس تسليمات 

الشرح: 

وَقَوْلّهُ: (وَالمستتحب في | ل ين التّرْويحََيْنِ مقدَ مقداز الترزويحة) کان من حقه 
2 في a‏ ازوم لَه معدل بعَادة أهل الحَرَمَيْنِ على 
ذلك وأهل الخَرَمَيْنِ لا يَجْلسُونَ فان أل مَكَهَ يَطُوفُونَ بن كل تَرْوييتيْن أسبُوعاء 
وهل الديئة يُصَلُونَ بدل ذلك ل رَكَعَاتء وهل كَل بلدة بالحَارٍ سيون أو 
هلون 7 يرون کر وَإنمَا د سحب نقح ا بين کل ترو جحتین؛ لن اراوح 
ماود . من الرّاحَة فيفل م 5 قيا ا (واستحسن البعض الام اكه على 
حمس سليمات وهو نصف ارت ولیس و أي م 

وقوله 2 يُوترُ بهم يُشِيرٌ إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر وَبه قال عَامّمُ 
المشتايخ والأصح أن وقَتَهًا بعد العشاء إلى آخر اليل قبل الوتر وَبَعَدَهُ لأنَهًا توافل سنت 
بعد العشاءء ولم يَدْكر قدر القراءة فيهاء وأكثَرُ المشايخ رَحِمَهُم اللّهُ على أن السدّدَ 
فيهًا الختم مَرّةَ فلا يُترّكُ لكسل الوم يخلافي ما بعد التّشَّهّد من الدعوات حيثُ 
يتركها لها ليست بست . 


الجزءالأول اااي | N“‏ 

الشرح: 

وقول (وبه) أي وبأن وَقتهَا بَعْدَ العشاء قبل الور قال عام الُشايخ: فَإِنْ 
صَّلاهًا قبل العشاء أو بَعْدَ الور لا تكون تراويح)؛ لأا عُرِفَتْ بفغل الصّحَابَة فَكَانَ 
وها ما صلا فيها وَهُمْ صلا يَعْدَ العشاء قبل الور وذهَب مُتَأعْرُو مشايخ بلح إلى 
أن جَمِيعَ الليّل إلى طُلُوع الفجر قبل العشاء وَبَعْدَهُ وَنهَا؛ لأا سيت يام اليل فَكَانَ 
وها اللَيْل. (والأصح أن وفنا بعد العشاء قبل الوثر وَبَعْدهُ؛ لأا توافل سنت بَعْد 
العشاء) ولو صلَى قبل العناء لا تكون تراويح» ولو صلّى بَغدَ الور جاز. وَولَُ: رو( 
يُذَكَرْ قَدْرُ القراءة) ظَاهرٌ. وقال بَخضهُم: يقرا في كل شفع مقدَارَ مَا يقرا في صَلاة 
الَعرب؛ لأن التَطَوّعَ َف من المكتُوبة تير بأحف المَكُتُوبَات قراءة. وقال يَخْضهم: 
يقرا مقدارَ ما يرا في العشاء؛ لأنهَا تيع طَا. وَرَوَى الس عن أبي حَنيفة أله يقرا في 
U‏ ركعة عش آيات وهو الصّحيحٌ؛ لأن فيه تخفيقا عَلى الاس وخصل به الس 
لن عَدَدَ الركُعَات في تلان لجْلة مسّمائة وآیات القرآن 3 آلاف وشّئء وإذا قرا في 


2 7 ر 


كل ركعة عط آيّات يَحْصُل به الحدم. وَقَولهُ: (بخلاف ما بَْدَ اسهد من الدّعَوَات) 
يخي إِذَا عَلم أن قراڪئها ل على الق برها ينغي أن بأتي بالصلوات لكَوْنها 


د ول 


فضا علد الشّافعي فيسحتاط فى الإثيّان. 
(ولا يُصلّى الوترٌ بِجِمَاعَتٍ في غير شهر رَمّضان) عليه إجماع الُسلمينء وأَللّهُ أعلم. 
الشرح: 


2 


فض لأن عُمَرَ كان يَوْمُهُمٌ في الوثر وَذَكَرَ ابو علي النّسَمِ 


9 


أن عُلمَاءكا اا وا أن 
وتر في رَمَضَانَ في مله ولا يور بِجَمَاعَة؛ أن الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ م يمعو 
على الور جاع ی رمسا كابتمامهم على قاریع ور ای إن كلب عا 
كان مہ فيهًا. وصح لتَرَاوِيحُ بمُطْلق اليه وني اراوح و القت أفضل. 
باب إدراك الفريضت 
(ومن صلّى ركع من الظهر ثُم أقيمت يُصلّي أخرى) صيَانَةَ للمُؤدُى عن 
البطلان (ثُم يدخُل مع القوم) إحرازا لفضيلتٍ الجماعتٍ (وإن لم يُقَيّد الأولى بالسجدة 


سس صصص سس سم العنايت شرح الهدايت 
يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح) لأنّهُ يمحل الرّفض»؛ وهدًا القطع للإكمالء 
بخلاف ما ذا كان في النّفل لائ ليس للإكمال: 

الشرح: 

رباب إذراك الفريضة) لا فرغ من بيان الفرائض وَالوَاجيّات والُوافل على 

و م هه © م 2 
الترتيب تيب شرع في يان الأدَاء الكامل و هو الأدَاء بالجمّاعة (وَمَنْ صَلى ركعة من الظهْر 
و ا "عجان e‏ ر 

ثم أقيمَت ) أي شرع ا في الصلاة ll‏ ای صيَائة للمؤدى عن ؛ البطلان)؛ 
لان ١‏ راه می عَنْهَا 5 ال م القؤم إِحرَارًا لفضيلة الجمّاعة) كك لو شرع في 


إن قبل: كيف يَجُورُ إنطّال صفة الفرضيّة ا أحيب بأن الق لس 
امه السثة بل لإقامةالْضٍ على وخ أل فد لض للإكتال كمال هدم 
gS‏ لايع امه ور 
النّقَضْ لإذْرَاك ذلك. 

إن قيل: يِف يَستقيمٌ هذَا عَلى مدهب مُحَمّد إن الأصل عَنْدَهُ أن صفة 
الفرض إذا بَطلت بطل صل الصّلاة على ما سَبأني فلك يكن الى مَصوئًا عن 
البطلان 9 

ات بان ذلك مَذَهَيْهُ فيمًا ذا يتَمَكّنْ من إِخْرَاج تفسه عَنْ عُهَدَة ما 
ا ا قيّدَ الخامسّة بالسجدة وَهُوَ ل 
ذَلكَ. وَفرّقَ هما بأن ابال صفة الفرضيّة لإحراز الجمّاعَة بإطْلاق من الشراع؛ ل 
جار مَطعُهَا لخُطَام لديا حَتَّى قيل لأجل درْهَمٍ لن يَجُورَ لإحْرَازٍ الفقضيلة أل 
بخلاف إِنَطَاًا في تلك الصّلاق فَإنّهُ ليس بإطلاق من شرع رون لم يذ الأولى 
بالسسّجدة يَقْطَمْ 2 مع الإمامٍ هو الصّحِيح) اليه مال فر الإمثلام (لأنَهُ بمَحَل 
اا ن و ال في ا ما لم ميد بالستجْدة» ألا رى أن مَنْ قَامَ إلى 
الخامسّة وم يَفَعْدْ على الرابعة يرفض الخَامسّة مَا م يُقيّدْهَا بالسّجدة (وَالقَطْمُ 
للإكْمّال) وَهُوَ إِكْمَال. 

وقال بَعْضهُم: يُصلي کین تم قط وَإِلبْه مال سمس الأئمّة؛ لأن ما أَتّى به 


ال و الال ا ا صب ل 
إن ۾ يكن صلا فهو فيه سُلْمَتْ إلى مُسْتَحقّهًا فلا يَجُورُ إبْطَالْها؛ ألا ئرَى أ لو 
شرع في العو ع لم أقيمَت الظَهرُ لم يطح اع فَالفَرْضُ أؤلى. وَاَوَابُ أن القَطْم 
في مَحَل راع للإكْمّال دُونَ مَا ذَكَرْتمْ وإلبه أشَارَ الصف بقوله: وَالقَطْمُ للإكْمّال 
بخلاف ما إذا كان في الفل؛ لأنهُ ليس للإكْمّال. 

ولو كان في السنَتٍ قبل الظهر والجمعت فأقيم أو خَطّب يَمطّعٌ على راس 
الركتين زرو قدنف عن ابي يوست رة الله وقد فيل ينمه (وإن كان قد صل 
تلاا من الظهر يُتَمَهًا) لن للأكثّر حكم الكل فلا يُحتَّمَلُ النّقض؛ بخلاف ما إِذَا ڪان 
في التَالتَتٍ بعد ولم يُقَيْدها بالسجدة حيث يقطعها لأنّهُ محل الرّفض ويتَحَيْرُ إن شاء 
ماد وَََدَ وسَلْم ون شَاءً كَبّرَفَائِمًا ينوي الشُخُول في صلاة الإمام (وَإذا نما يل 
مع القوم وَآَنْذِي يُصَلّي مَعَهُم نَافِلمٌ) لان الرض لا يُتَكَرّرُ في وقت واحد 

الشرح: 

(وَلوْ كان في السسئة قبل الظَهْر أو السنة قبل المع قأقيم للظهر أو خطّب) 
الإمَامُ لف وكش مُسمْقيمٌ (يَقْطَمْ على رأس الركعتيْن) إِحْرَارًا لقضيلة ابحماعة وى 
ذلك عَنْ أبي يُوسُّف) وَرَوَى في المجمعة عَنْ أبي حنيفة في اوادر (وقيل يُتمّها)؛ لن 
الأربَعَ قبْل الظهْر بِمنْلة صلاة وَاحدّة كَمَا قم (وإن كان فك عل لاا من الطر 
ينها؛ لأن للأكتر حُكْمَ الكل) مت به شْبْهَةُ القراغ ولو تمت حَقيقئهُ لم يمل 
النَقَضَ فَكَذَا إذا نت شُبْهَتُهُ (بخلاف ما إذَا لم يميد الثالقة بالسسّجْدة)؛ 9 محل 
الرّفض كما مر فيَقَطَعُهاء وَإذا اراد القَطْعَ رَو بالحيَارٍ إن شَاءَ عَادَ وَقَعَدَ وَسَلُم) ليكون 
حم صَّلائهُ على الوَجْه الَْرُوع تم اتلفوا هَل يَتَسَهدُ ايا أو لا فقيل َشَهّد؛ لأن 
المَعْدةَ الأول لم كن قَْدَةَ حم وذ صرت صد وقبل يَكُفيه اسهد الأول؛ لأن 
بالعؤْد إلى المَعْدَة ارئفض 1 وَجُعل کا لم يُوجَدْ ألا فکائت هذه الوه فة 
حنم وَقَد سهد فيها ويلم سليمتين علد بَعْضهم؛ لله الَعْهُودُ في التَحَثُّلء وقيل 
بكملليمّة وَاحدة؛ لأن السليمة القانية باشلل وَهَذَا قَطعٌ من وجه (وَإِن شَاء كبر قائمًا 


م 


ينوي الدّحُول فى صّلاة الإمَام)؛ لاه مُسَارَعَة إلى إِذْرَاك الفريضة. 
5 كن ا ْ 1 ت 4 ° ي 2 1 ٤‏ ع ق ار 
وقال شس الأئمّة الحلواني: لو لم يَعْدْ إلى القَعْدَة فْسَّدَتْ صَلائُهُ وَهُوَ المذكور 


Yé 


العنايت شرح الهدايت 
في التوادر» واخثارة شم شس الأئمّة السرخدسي؛ أن القَعْدَةٌ وداه 0 قح فضا ور کعتَاه 

نا ال نّا تفلا ال ررد 

وقال فر الإسلام: 0 كر قائمًا؛ َهُ يحم صلا فإذا نيه 
يوي اشرو في صّلاة الإمَام قط الأولى في ضمن شروعه في صلاة الإمَام» 
مُخَيّرٌ إن شَاء رفع ديه وَإن م رفع رر (وإذا ENS‏ 
يُتمهًا. ا e‏ الأول ليْسَ بِحَدْم؛ ن الذي صي مَعهُمْ افلة 5 
إلرام فيهاء والأفضّل الدخُول؛ لاه في وقت مشرو ع ويندفع عَنْهُ ْم نه ممِّنْ لا ری 
الجَمَاعَة. فَِنْ قيل: يلرم أدَاء اقل 3 الحماعة حارج رَمَضَان وَهُوَ مَكْرُوة. أجيب بأن 
الكَرَاهَة إذا كان امام وَالقَوْمُ ا الإمَام مُفَرضًا فلا كرَاهَة روي 
«أن رَسُول الله 0 فرغ من الور ری رَجُليْنِ في ريات الصفوف لم يُصَلَيا مَعَهُ 
فَقَال: علي بهما فأتي بها وفرائصهما رع نقال: على رسْلکمًا اي ابن امرأة 
کائت تأكل القدید. نم قَال: مَا لما لم تُصليا مَعَتا؟ قالا: كنا صَلَيْنَا في رحالتا 
ال عليه الصّلاة وَالسسّلامُ: إذا صَلَيْكُمَا في رِحَالكُما ثم يشما صَلاة قوم قصلي مَعَهُمْ 
واكقل مادک ف س سْبْحَة» أي كافلة. ۰ 

فر كه مأقيمت يقطع ويدخل معهم) لأئه لوأضاف إليها 
أخرى تَفُوبُهُ الجماعث؛ وكذا إذا قام إلى التَّانِيَةٍ قبل أن يُقَيدها بالسجدة؛ وبعد الإتمام 
لا يشرع في صلاة الإمام لكراهة التَّتَمْل بعد الجر وڪدا بعد بعد العصر لا قُلنَاه وكذا بعد 
المغرب في ظاهر الرواية لأن التّتَمْل بالّلاث مكروة؛ وفي جعلها أربعا مُخالفَةً لإمامه. 

الشرح: 

ال إن صَلّى من القجر ركع كَلائة وَاضح. ونو (في طاهر الوا 
احْترَارٌ عا رُوِي عن ابي ' يو سف ا لان مع امام وَرَكْمَة غد م 
لإمَامُ؛ لأن ماله الإمَام يَعْدَ فَرَاغه لا تمع الاقتداء» كَالقِيم إذا اقتدى ساف 
E‏ هما يَقَومَان بعد فرَاغ الإمَام. وتران على الظاهر أنْهُما يَفعّلان ذلك 
لأدَاء ما عَلِيْهِمَاء وفيمًا نَحْنْ فيه عله 1 لك وَالأَوَلَ اوی ولا يلرم من جواز اة 


إن 2 ر ص ا o٤‏ 25 
کنر قوي ا لامر ضعيف. 


الجزء الأول ۳۷٥‏ 


(وَمَن دَحَل مُسجدا قد أُذنٌ فيه يُكرهُ له أن يَخرُيّ حَتّى يُصلّي) لقوله عليه الصّلاةٌ 
والسلامٌ " «لا يحرج من الَسجد بد لدا إلا منَافِقَ أو جل يحرج لحاجة يري 
الرْجوع ˆ قال (إلا إذًا ڪان مِمّن يَنتَظمٌ به آمرٌ جَمَاعَة) لأنَهُ رك صُورة تكميل معنّى 
(وإن ڪان قد صلّى وڪانت الظهرٌ أو فلا باس بان يُخرج) لاه آجاب داعي اللّه 
مره (إلا دا أَحَد الْمؤدْنَ في الإقامج) لأنه ينهم بمخالفت الجماعت عيانًا (وإن كائت 
ف لكراهت التَتَمُل بعدها. 

الشرح: 

َولَهُ: (ومن دخل مَسجدا قَدْ أذنَ فيه) فيه تفصيل» » وَذْلكَ أن من دحل مسجدا 
قَذ أذْنَ فيه إا أن کون قد لى أذ له فإ ار م 
لاء فان كَانَ كرة له أن يَحْرّج قَبْل الصّلاة؛ لن لذن دعَاهُ ليصلٰي فيه وإِن ۾ يكن 
لام تيس بسر لگ ار بالشثول فيه من أفله وإن | صل فيه 
وَهْوَ يرج لان يُصَلَىَ فيه لا اس به؛ لان الواجب عليه أن يُصَلْيّ في مسجد حَيّه 
(وَإِنْ کان قَدْ صلی وكائت الظَهْرَ أو العشاء فلا بأس بالجروج) إلى آخر ما ذَكَرَهٌ في 
الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

و انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وَهُوَ لم يُصَلْ رَكعتّي الفَجر: إن حَشّى 
أن تفُوتهُ ركع ويدرك الأخرى يُصلي رَكَعَنّي المَجر عند باب المسجد ثم يَدَخُل) لأنّهُ 
مله الجمع بین ايان (وإن حت ونا حل مع لإمم) ان قوب جم 
أعظم» والوعيد بالثّرك لزم بخلاف سُنَّدٍ الظّهر حيث يُترَكها في الحالتين لاه يمكئه ر 
أداؤُها في الوقت بعد الفرض هو الصحيح وإِنّمَا الاختلاف بين أَبي يُوسُف وت 
رحمهما اللّهُ في تقديمها على الرأكعتين وتأخيرها عنهماء ولا كَدّلك سُئَّمٌ الجر على 
ما مُبِيْنَ إن شاء الله تعالى. وَالتَّمِييدُ بالأداء عند باب السجد يدل على الكراهة في السجد 
إذَا كان الإمامُ في الصلاة. والأفضل في عامج السَنَن والتوافل المنزل هو الروي عن التّبي 


عليه الصلاة والسّلام7". 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۷۳٤(‏ وأبو داود ٤(‏ ۲)» وانظر نصب الراية .)١٠١۲/۲(‏ 
؟) أخرجه البخاري في الأدب باب ۷١‏ , قي صلاة المسافرين وقصرها حديث .)5١5(‏ 
ب ر فرين. وقضر (TI)‏ 


ا 

وقو: مُصلي ركعت" علد باب الْسسْجد) اما إل يُصَلّي وَإِنْ كَائت 
ا سْنّة القجر من 1 أقوَى السكن افشلا قال عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلام 
«صَلُوهْم رن طَرَدئَكُمْ ار وال عله الصّلاة وَالسّلام «رکعتا الفجر خَيْرٌ حير من 
الذي وما فيها» وَإذْرَاكُ ركعة من الفجر كإذراك الكل قال عليه الصّلاةٌ و 5 
«مَن أَذْرَكَ رَكْعةً من الفَجْر كذ أذرك الصّلاة» ا ا وا 
يصلي عند باب الْممْجد قله لو صَلاهُمًا في الَسمْجد كان مفلا فيه عند اشتعال 
الام بالفريضة ور مکو فان 2 یکن فد باب المج مر فم الان ملا فى 
السلجد حَلف سَارية من سواري الْممْجدء وَأَشَدُهَا كَراهة 
رمال للإمام والحمًاعة والذي یلی ولك خلف الضف من غير حائلٍ يته و ا 
الصف. والوقت الال ل اس CC‏ وقيل e‏ 
هه سل مدع و ا ا و اوو و وو ص دوو 7% 
الفرض؛ لانها تبع له. وقوله: (وإن جي فوثهما) يشير إلى أنه إن کان ير حو إدراك 
القَعْدَة لا يَدْحُل مَعَ الإمَام. وَحُكي عن الققيه أبي جَعفر أله على قول أبي حنيفة وأبي 
ولق يصلى ر کی الفجر ؛ لأن إِذْرَاكَ اسهد عِنْدَهُمَا كإذراك الركعة أله اة 
الجمعة وَالفَقيهُ إسْمَاعيل الرَّاهِدُ کان يقول: يسرع في السئة فيقطْعُهًا وَيَدْحُل مع القوم 

ر و بر رص و ° عو رس امهس ارب سه و 00 هله الم مك سمس 
حَتَى تَلرْمَه بالشروع فتَمَكنْ من القضاء بعد الفجر» وزيفه الإمام السرحسي بان 7 
وب به الشروع لیس بأقوى مما وجب بالندذٍ وقد تصن محمد أن الور لا وى 
بعد الفجر قبل الطلوع ا هذا ا بالافتاح على قصد أن يَقَطّعَهًا وَهَذَا غير 
تسن شرْعًا. اكول ناا عه الس فَائَرييفْ 


5 
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مُوَجَةٌ» وَإن اراد بَعْدَهُ فلا وَالقَصدُ للقطّ تقض للإكمّال فلا اس به. 

وله (لأن واب الحَمَاعَة أَعْظَمْ) لا رُوي أنه عَلْهِ الصّلاة راللام قال «صّلاة 
الجمّاعَة عة فل من صلاة الد بسع وعشرين ذوَجة» قرله. : (والوعيد بالتّرك لر 
بريد به ما رُوِي أن رَسُول الله يك قال «لقَدْ هَمَمْت أن أستخلف مَنْ يُصَلَّي بالئّاس 


وانظر نصب الراية .)٠١٤/۲(‏ 


الجزء الأول فض 


وَأنْظْرَ إلى مَنْ لم يضر الجَمَاعَةَ فام م بض فيان بان يُحَرقُوا بُيُوتهم» وقوله: (في 
الخَائينِ) بريد هما حَالةَ حؤف فوت 0 وَحَالة واف قوت البَعْض. 

وَقولهُ: (هُوَ الصّحِيحٌ) احترازٌ عَنْ قول , الخدم َه لا يقضيهاء وَهَذَا غير سّديد؛ 
لاه َه عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ فاه 5 الطهر نقضئاها بعد روه عَائْشَة رضي الل 
عَنْهًا. كول (وَلا كذلك سنّة الفجر) يَعْي لا ُنْكنْ أداؤها بَعْدَ لق فَحَصّل 
الفرق. وقوله: (هُوَ المرْوِي عَنْ رَسُول الله ) «كوزوا بوتکم بالصّلاة ولا تَجْعلُوهَا 
بُورا» وَمَا روي أن جَمِيعٌ سن رَسُول الله يل و وره کان في بيته. 

قال (وإدا فاته رَكمنًا الفَجر لا يتقضيهما قبل طُلُو الشّمس) ائه قى تفلا 
مطلقًا وهو مكروه بعد الصبح (ولا بعد ارتفاعها عند أبِي حَنِيفَيَ وبي يُوسف. وقال 
محمد: أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الروال) لأنّهُ عليه الصلاة والسلام قضاهما بعد 
ارتفاع الشّمس غداة ليلج التُعريس” وين أن الأصل في الس أن لا تُقضى 
لاختتصاص الفَضَاء بواجي وَالحَِيت ورد في هق للقرض بتي م رَو على 
الأصلء وإنّمَا ثقضى تبَعا له؛ وهو يُصلّي بالجماعَتٍ أو وحده إلى وقت الزوال؛ وفيما بعدة 
اختلاف المشايخ رَحمَهُم اللَه. وآما سَائِرٌ السئّن سواها فلا تُقضى بعد الوقت وحدف 
وَاختّلف المشَايحٌ في قَضَائَِا تَبعَا للقرض. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ فائثه ركعتًا الفجر لا يقضيهمًا قبل طلوع ا َه بی نفلا 
ANE‏ قا 15 قر سول الله و يشت أله أَذَاهُمَا في عير الوّقت على 
الانفراد» وما قَضَاهُمًا تبَعَا ا غَدَاة ليله التعريس ولس الكلامٌ : فيه (وَهُوَ) أي 
الل اماق (مَكْرُوةٌ بَعْدَ ار لهُ: (وَكَدَا بَعْدَ ارتفاعهًا عنْدَ 8 حنيفة وَأبي 
و وال م ی إلى أن تم ل ۷ حلاف ا ف تنه لأا 
يقولان ليس عَليِِ القضّاءء وإن فَعَل فلا باس به وَمُحَمّدٌ قول حب إلي أن يقضي» 
إن م عل فلا شَيْء عليه ل 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 099٠09‏ والنسائي في المواقيت باب 8هع 
وأحمد »)458/١(‏ وانظر نصب الراية .)٠١١/۲(‏ 


۳۷۸ العنايت شرح الهدايت 


2 £ £ و 


کان كفلا مدا أو سئة. 

قولة: (لاختصّاص القضاء بالواجب/؛ لأن القضَاءَ تَسْليمُ مثل ما وجب بالأمر 
کلام واضح. وَكَوَلَهُ: (وَفيمًا 3 اختلاف المشَايخ) أي E‏ و النهر. قال 
بعضهم لبا و وقال بَحْضهم: لا يَقَضيهمًا مُطْلقا؛ لن 
الت ورد في ا ل ل 
وهو الصّحيح. و قَولهُ: (وأمًا سار السئن سواها) أي سوّى سْنّة الفجر» وفي بَحْضٍ 
الخ سواهُمًا: أي سوى رک الفجر (فلا ثم تقض بَعْدَ القت i‏ وفي قَضَائهًا 
تبَعَا للقرْض اختلاف الشاي قال بعْضهُم: بقضيها؛ E‏ 
م يمت قَصْدَاء وفيه نظَر؛ لأن مثل هذا يُسَمّى با لا ضمنًا. وقال بَحْضُهُمٌ: لا يقضيها 
لاعخْتصاص القضاء بالواحب وَمُوَ الصّحيح. 

(ومَن أدرك من الظّهر رَكَمَةَ ولم يدرك الكلا للات فَإِنّهُ لم يُصل الظهر بجماعت 
وقال محمد: قد آدرك فضل الجماعت) لان من أدرّك آخر الشيء فقد أدركة فصار 
يدرك الجماعت ولا يحنَث في يمينه لا يُصَلّي الظّهر بالجماعة 

وله : (وَمَنْ أذْرَكَ من ار رک يعني مَنْ أَذْرَكَ ركعَة من الصّلاة الربّاعيّة 

ر رك الثلاث )0 2 تلك الصّلاة بجماعة) ب فاق بین أْصْحَاينا (وَأَذْرَكَ مكل 
الحمَاعة) ی صَارَ محرا واب صّلاة بالجماعة بالاتفاق نت يَِنَهُم وَعلى 
هنا يَكُون خصِيص قول مد بإذراك قل التماعة ة غَيْرَ مُفيد. وأجيب عَنْ َلك 
لإا ته نفع ما عى أن يوم على قو في المع إن مدر الإتام في 
ل ألا TE‏ الستالة؛ لاه 

ك لاأقل فَكَمًا أن إِذْرَاكَ الأقل حر حَرَمَهُ إِذْرَاكَ ابحمعة يحرم إِذْرَاكَ فضيلة المجمّاعة 
0 ا 


ا ام 


or‏ رار 


٠ 5 0 E‏ يم الك بهم لالراده 


۳۷4 


الجزء الأول 


بالبَغض. ولو قال: إن أذرك الصّغيرٌ ل حَنث وَإِنْ أَذْرَكَهُمْ في التَسَهّد؛ لأن الذرك 
لآخر الشيء مدرك لذَلكَ الشّيْء قلمّا كان مرکا للجَمَاعة بإذراك رة کان ا 
لثوَابهًا. 

ومن أتَى مسجد قد صلی فيه لا باس بأن يتَطَوَ قبل اْو ما بدا ل ما دام 
في الوقت) وَمَرادُهُ إذَا كان في الوقت سعد ون ڪان فيه ضيق تَرَكه. قيل هدا في غير 
سَدّيٍ الظّهر والفجر لأنْ لها زِيَادَةُ ميت قال عليه الصلاءٌ وَالسلامُ في سند الجر 
«صِلُوهُما ولو طَرَدَتكُم الحَيل» ‏ وقال في الأخرى «من ترك الأربّعٌ قبل الظّهر لم تله 
شفاعتِي» ' وقيل هدا في الجميع لأنّهُ عليه الصلاةُ وَالسّلامُ واب عليها عند آذاء 
المكوبات بجماعتٍٍ ولا سدم دون الْمْوَاظَبَتٍ والأولى أن لا يترّكهًا في الأحوال كلها 
لكونها مُكملات للفرائض إلا إذَا حاف فوت الوقت. 

الشرح: 

قال ووم أن مسجد كذ ل فيه) إذَا قَائَتْ الَمَاعَةُ رجلا وَدَخَل مَسْجدًا 
لذ لي فيه أز أراد الصلاة الكو في مسنجد بيه رلا تأ بأ بطع قبل 
لكوي م ما بدا له) من ) السئن الرّواتب وَغيْرِهَا (مَا دام في الوّقت) أي في الوّقت 7 
وأا إا لم يكن يبدأ بامَكُوية للا يفو ل (قيل هَذا) أئ E‏ 
باس بأن يصع إِنّمَا هُوَ (في غير سنّة د لطر وَالقَج)؛ لأن الو قبل العصر 
رالعشاء مدوب إليه» والنّاس في خيرة ٣‏ بين بين إِثيانه وتر که ذا لا ا ام ار 
8 المَطَوعٌ قبل الفجر وَالظهر فاکد من ؛ ذلك (لأن شما ِيَادَة رة قال يله 
«صَلُوهُم رلو طَرَدَ ل ال اا ر لدب بدليل الأ كيد بقؤله «وإن طَرَدَنكُمْ 
اليْلُ» وَل يك «من ترك الأرتع قبل الفرٍ ل كتل شفاعتي» وهو وعية عطي 
ولاه على وَكَادَة ة الأريع أَقَوَى 1 الأول» وهذا فول فخر الإسلام وَشَمْس الأئمّة 
ارسي وَصّاحب المحيط د وقاضي خان والشمرکاشي والحلواني (وقيل هَڌا) أي ول 
لا 2 بأن يطو ع (في الجميع؛ لأ کي إِنمَا واظب عَليِهًا عند اء اوبات 


1١ 


)0 أخ ر بحه أبو داود »))۱۳١۸(‏ وأحمد A‏ °( 
(۲) قال الزيلعي في نصب الراية :)١51/7(‏ غريب جدًا. 


٠‏ ا لے العتاني شرح الهدابي 
بجَمَاعة ولا سه دُونَ الْوَاظبَة) فَإنْ صلی لا کون سنه ونما گكون طوعاء وهو قول 
ان اساي وی عن ا را وي 

قال لصتف (والأؤلى ألا يْركَها) أي الس الرواتب (في الأخوال كُلْها) يعني 
ا بالجمّاعة أو مُتْفردًا أو مُقيمًا أو مُسَافرَاء هَكَذَا فَعَل الخلقاء الراشدُونَ وكبَارٌ 
الصحَابة وَانَابعِينَ؛ ولأن المثفرد لبها لافتقاره إلى تكميل الثواب» وَيُودّى 
الکامل إلا إذَا حاف فَوْت الوقت فَإِنهُ بسبيل من تركها. 

(وَمَن انتَّهّى إلى الإمام في رُكُوعِه فَعَبّر ووَقَفَ حتّى رَهَعَ الإمَامُ رّاسّه لا يَصِيرٌ 
مركا لتلك الرُكَمَمٍ خلاهًا لزَهَرَ) هو يمول درك الام فيمًا له حم القيام فَصّارَ 
كما لو أَدرَكَهُ في حقَيقَةٍ القيّام. ولا أن الرط هو الْمشارَكيٌ في أفعال الصّلاة ولم 
يُوجد لا في القيّام ولا في الرّكُوع (ولو ركع الْمْقتّدِي قبل إمامه فَأدركه الإمام فيه 
جَارَ) وقال رَهَُ لا ُجزئۀ بان ما تی به قبل الإمام غَيرٌ مُعتَد به هَكَدَا ما بینیه عَليه. ون 
اَن الشترط هو شارك في جُزءِ واحد كما في الطّرف الأول. 

الشرح: 

قَلهُ: رومن الکھی إلى الإمّام) إن ارک رفي ركوعه فک يعني كير 
الافتاح» ا لاله إذا التَهَى إِلبْه وهو قائم يكير كبر وَل يَرْكُمْ مَعَهُ (حَنَّى رفع 
الإمَام 8 من الرركوع ” م ا أنه درك لتلك الک اما إذا الْتَهّى إلى 
القوْمّة بَعْدَ بعد بد الركوع لا کون مُدْركًا لتلك الركعة عه وأمّا إذا التَهّى إِليّْه وَهُوَ 
راكع فَكَيْرَ وَل یرک مَعَهُ سَوَاء کان مُتَمَكْنَا من الرركوع ا 
الكتاب (لا یصیر ا هَا) عند العلمّاء (خلافا زف وهو فول فيان الثوٴري وَابِنٍ 
أبي ليلى وَعَبْد الله : بن نارك قالوا: رك الإمَامّ فيمًا له حُكُمْ القيّام؛ لأن الركوع 
يشبه القيّامَ حَقيقة 20 أن القائم يُقا يفارق ُ القاعد في صاب الشق الأسفل وهو مَوْجُودٌ في 
لكوع وکا لأ َأتي فيه يتَكْبِيرات التي يوی بها في امام وَهَذَا الذليل 
إِنّمَا يم إا بت أن إذْرَاكَهُ فيمًا له حُكُمُ القيام كَإذْرَاكه في حَقيقة اليا وَهُوَ مَمنُوعٌ. 
وَلنَا مَا ا تقد أن الاقتداء شركة في أفْعَال الصّلاة و يوج في N‏ وَهْوَ ظَاهرٌ ولا 

في الركوع» ورك الركوع يشبه به القيَام کا غير معي معتبر هنا لحديث ابن عُمَرَ ذا 


الجزء الأول 


2 9 او ی ي ا چ 38 غ را ر ري 4 ا 7 e‏ ا 
أذركت الِإمَام راكعا فرَكعت قبل أن يُرفع رَأَسَهُ فقد أذركت تلك الركعة» إن رفع 


جَانَ) فل ذلك ولا سد به صلا ون لم يعد الركوع (وقال رق لا جوز 
الصّلاةٌ إن م يعد ار کر اران ا ا به قبْل الإمام عير معد به) لکونه مهيا عن 
قال يلد لما جُعل الإمَامُ يرتم به قلا تختلفوا عَليْه (مَكَدَا ما ييه عَلبه) لأن الباء 
على الفاسد فاس فصر كَمَا لو رع رأُسَهُ من هذا الركوع قبل رُكُوع الإمام. رولا 
أن الخرط هو الشركة في جُْء واحد) وَقَدْ وُجد عل مدا لا انیا عليه َصّارَ 
كما في طرف الأوّل) وَهُوَ أن ركع مَعَهُ ويَرْقعَ رأَسّهُ قبل الإمَابٍ وَهَدا؛ لأن 
لكوع نوكه في حدما كاه بحلاف ما لا رهم راس من هذا جوع 
قئل ركوع الإمَام؛ لاله لم وجذ المشاركة في شياء من الطَرين . 
باب قضاء القوائت 


3 
رأسَةٌ قبل أن ركع فاتك تلك الرَكْعَه» رولو ركع اندي قل إمامه فَأدْرَكَهُ الإمَامُ فيه 
( 


(وَمَن فاته صلاة قَضَامًا إذا دَكَرَها وَقدَمًَا على فَرض الوقت) وَالأصلٌ فيه أن 
الريب بين الات وقرض الوقت عندئًا مُستَحق. وعند الشافعي مسحب يان كل 
فَرضٍ أصل بتَفسه هلا يَكُونُ شَرطًا لغَيرِه. ونا قَونهُ عليه الصلاة السلا من ام عن 
صلاةٍ أو نَسِيهًا فلم يَّذكُرها إلا وَُوَ مم الإمام هَلِيْصلُ التي هو فيا شم لِيْصَل التي 
ذَكَرَها كم يعد التي صَلَى م الإمام (وَلو حاف فوت القت يدم الوَقتِيّ كم يَقضِيه) 
لان الثُرتِيب سقط بضيق الوقت؛ وَكَدَا بالنّسيّانَ وڪثرة الَوائِت ڪي لا يودي إلى 
تفويت الوقتيّت ولو قَدّم الَائدَةَ جَازَ أن المي عن تقديمها تُعنّى في عَيرهاء بخلاف ما 
إا كَانَ في الوقت سَعَةٌ ودم الوقتِينَ حيثُ لا يَجُورُ لأنهُ اها قبل وقتها الثابت 
بالحديث 

الشرح: 

بَابْ قَضاء القَوَائت) ا َغ من بيان أُحْكَامٍ الأداء وَمَا يعلق به وهو الأصل 
شَرَعٌ في بيان أَحْكام القضاء وَهُوَ الخلف عله (وَمَنْ فَائثْهُ صلاة) أو فوكها عَمْدَا 
(وَحَّب عليه قضَاوُهَا إا ذَكَرَهَا وَقَنَمَهَا على فَرْض الوقت. والأصْل أن ازتيب ين 


الفوائت وفرّض الوقت مسق علدنا وقال الشافعي): هر مسحب فلا يجب عليه 


AY‏ العنايت شرح الهدايت 
دم القائئة على الوفية 9 لن كَل مَرْضٍ أمثل بنفْسه فلا کون شَرْطَا لعيْرِم)؛ لأن 
لع لع دكن يل أصاله ولف انا 1 7 7 1 

ُوقض بالإمَان َه ل الفرُوضٍ ر لسّائر العبّادات» “الوم نه 
رض مستقل» 57 شرم للاتكاف الواجبُ بالاتفاق . وأجيب بأن الأصل أن الشيء 
ذا كان ر کے ر درا ا وک و إلا اذ 
على کونه شَرْطًا لكيه عل شَرْطًا له مَعَ بقائه مَقَصُوداء وَمَا كرشم 
الله الى قَال:١‏ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّلحَت وهو مور 4 [طه: 
الأحوال شروط وتال جد لا اغتكافَ إلا e‏ فَكَانًا رطن بهذن النصيْن» 
ردقم اافاة باختلاف الهة ماتا ومن ذلك محل راع حديث ابن عَم رضي الله 
لما ن ام عن صَلاة أؤ ها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فصل التي هو 
نيها 2 ايقل التي ذَكْرَهَا 1 م ليعد التي 57 3 الإمّام» ودلالتة على جوب 
تيب عَاهرةٌ حَيْتْ أمر بإعادة ما هو فيا عله الذَكُر. 

ونيد حت من أؤخه: الأَوَل: : أنه مروك الظاهر؛ أنه يدل عَلى ووب القضّاء 
على النّائمٍ وَالنّاسِي لا غي وَالؤجُوب نابت على مَنْ فوت الصّلاة عَمّدَا اسا 
بالإِجْمّاع؛ ومتروك الظاهر لا يَكُون ك لا ميا في فد الفرْضيّة. ال ل 
على ذلك بدلالته؛ لاه نا وَجَبّ على الْعْذُورٍ فَعَلى غَيْرِه ول لأن ذلك إِنّمَا يَسْتَقيم 
أن لو كان قَضَاءً القئئّة عُقُويَة ولس كَدَلكَ بل هُوَ رَحْمَ ولا يلرم من اسسْتحقَاق 
الَعّذور ذلك استحقاق غَيْرِهِ وَهُوَ العَاصي. 

الثاني : مر واحد لا يُعَارِضُ المشَهُونٌ فان اللو به ٠‏ كما الت 
لشن مناد فلو کان لتب فَرْضًا با روم بطل نات يغور 

الثالث: لَكُمْ عَمِكُمْ بها الحديث ا بخَبّر الفاتحة وَهُمَا حبر واحد 


و 


شرم داس 


فکان ثناقضًا: 
الرّابعٌ /: أن التّرتيب ب سقط بالتسیان وضيق ق الوقت وَكثْرَة الفوائت» وَشرَائط 
الصّلاة لا سقط بشيء من ذلك كَالطّهَارَة ول القبلة. 
وَاجَوَابُ: ع الأول أن خضاء الصّلاة 1 وَل يي موصوة صُوف بالرٌ 


AY 


الجزء الأول 
0 ومن رَأفته أن يُوجب على اقرط ما يدرك به فر عه بطريق الأؤلى. وَعَنْ 

ني: بأنا مَا ما أبطلنَا به العَمَل بالمتشهُور بل رتاه علا با ديت لحر ااا وَكَانَ 
هون من إِهْمّال العَمَل بخَبر الواحد أصلاء على اهم قَالُوا ع 
بل هو مَشْهُورٌ تَلمنهُ الأئمّة بالقبول» فَإنّهُمْ أَجْمَعُوا على ووب القضاء ء الثابت به. 
وَعَنْ القالث: بأد الكل کر المت کا وک فاد السو ی بو بُو حب نسُح 
e‏ ما تر ران 4 [الزمل مل: ]۲١‏ ولك لا يو كما قد 
بخلاف صورة فن فيها العَمّل بالکتاب وَالخبرٍ جَمِيعًاء وَذَلكَ؛ لأن قله 
5 قر آلصَلَوْةَ لدلوك اسمن 4 [الإسراء: [Y۸‏ 3 عل أن هذ الوقت وف 
ور ولا عرض لتقدم الفائئة عليه لا بتي ولا إتبات» حبر الريب N‏ 

ر بان وقت ليان ليْسَ يوقت للفائيّة؛ لأن وَقتَهًا ودع ؛ التذَكرٍ وهو 
اس» وأا ضبيق القت فلم يكن متاو الحديث؛ أن جَْل قَضَاء القائئّة شط جواز 
أدَاء الوقتيّة ِنّمَا هو لتَدَارُكُ الفائة ل ا كي بتفویت مثلهًا فَلمْ 
شَرْطًا عند ضيق الوقّت» وأا كر لوانت فالا في مى ضيي الوئْت؛ لأن الاشتقال 
بها مَعَ كثرتها يُفضي إلى تفويت الوكّة الابئة بالكتاب بير الواحد و رق طهر مما 
ذَكرنًا. ۰ 

قولُ: (ولؤ حاف فوت الوفت دم الوق وَولُُ: رولو قَدمَ القَائقة جا 
جار فل هذا وخر تدم اة و ن اهي عن كفده ى في عرق ) راد النههى 
الذي يفاد من الام وأوْضَحَ هَذَا انى في الوط فقال: لو بدأ بالفائئة اجر 
بخلاف الأول فإن E‏ بالبداءة بالفائگة» ولو يذ بفرض لوقت و 
أن اهي عن البدامة يفرْض الوقت هتاك سى في عَيْناء الا 
بالطو ع لانُعدَام ا هذاء وَهَهُنًا اهي عن البذاءة بالفائّة ليس 
تی في عینھا ل لا فيه من تقوبت قَرْضٍ الوَقْت» ألا ترى أ يهى عن الاشتغال 
لطع أنْضًا لوجُود ذلك الَعتى الُوجب لهي ولي متّى ما ۾ يکن لَحْنَى في عَيْنٍ 
اهي عَنْهُ لا يمع جَوَارَهُ. 


ي 


لكان 


العنايي شرح الهدابي 

(وَلو فَاتَتَهُ صلوات رتبا في القضاءِ كما وَجبّت في الأصل)» لان النّبِيّ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ شغل عن أَربُع صلوات يوم الخندق تساف مَرَتَيًاه كُمْ قال: صلُوا كما 
َآيُمُونِي أصلّي» (إلا أن تَزيد الفَوَائت على ست صلوات) لأن القوائت قد كثرت 
(فَيَسقُطُ التّرتِيبُ فيما بين الفوائت) نَمْسِهًا كَمَا سَقَط بَينَهَا وبين التي وحد الكثرة 
أن تَصيرٌ الفوائت سنًا لخُرُوجٍ وقت قت الصّلاة السادست وهو الْمرادٌ بالمدكُورٍ في الجامع 
الصغير > وهو قوئة " (وإن فَانَتهُ أَكثَرٌ من صلاة يوم وليلجٍ أجرّآته انّتي بدا يها) أنّهُ إذا 
زاد على يوم وليلج تَصيرٌ سيئًا. 

ومن محمد رَحمَة اله َه تبر دُخُول وَقت السَادِسته والأوّل هو الصّحِيح لان 
الكثرة بِالدُخُول في حَدّ التكرار وَدلك في الأول ولو اجتمعت الفوائت القديمم 
وَالحَدِيئَتُ قيل تَجُورُ الوقتيّدُ مَعَ تَدَكُرٍ الحَدِيدَةٍ لكثرة القوائت وقيل لا تجوز ويجعل 
اماضي ڪان لم يکن رَّجرا له عن التّهاون. 

الشرح: 

قال (ولو فاه صلوات رها في القضّاء) هذه المسألة لبان أن ارتب كما اک 


رض بن الوَيّة والفائكة قدا بين الفوائت تفسهاء ذا اله صلوَاتُ ريا في القَضَاء 
كَمَا وَجَبْتْ في الأصل« لأن ا شغل عَنْ اربع صَلوات يَوْمّ ادق أي يو 
حفره صان مرا نّم قال: صَلُوا كما روني أصلّي» اَم بالسَتييه مُطْلقاء 
والكامل مه ما بم على نه وکن قل حلى د الا برف اقرب عر وإ 
ا 
قَوْلهُ: إلا أن تَرِيدَ ا ست صَلوّات) استشتاء من قؤله رها في 
القضَاى ا إلا أن تصيرٌ الفوائت ستا كا ولف المتّارِحُون في اویل كلامه؛ لأن 
ظَاهِرَهُ لا يُفِيدُ هَذَا لى لاستتدعائه 8 کون الفوائت اه لوانت يلظ 
بنع لرا عير اأريد عل واأرية عله سا صر الخفوع سنا 1 
فقال صاحب النْهَاية : امْرَادُ م من الصّلوّات اوقائهاء فإن فوت الصّلاة السّابعة ليس 
برط ا ورد د أنه ل أن تَرِيدَ الفوائت على سنّة أؤقات» وَذْلكَ إِنَّما 


7 ا“ 


e‏ يفوت ا يمُرّاد. 


الجزء الأول ۳۸0 


اد 5 ل قراس جو 2 مه 


وتیل اراد أوقات الفوائت بحَذف المضّاف. ورد ا 
على س ست صلوات» وَذْلكَ نما 1 يفوت وقت ا ولیس بمراد. وقيل أَرَادَ 


يستد ع ِيَادَة الأوقات 


بالفوائت ت الأؤقات» وَمَعَْاهُ إلا أن ريد الأقات على ست صّلوات. رر برد يلمك 
E‏ عله مرخ الو يْنِ» وَهُوَ أن اة لا بد أن کون من جا جنس امريد عليه 


وَذْلكَ تنوم في هذه لَأويلات كلها ا واي : أن عد مُضَافان 0 إلا 
أن رید أَوقات لقانت على أوؤْقات ليت ؛ صلوات , بحَسّب دُحول الأؤقات دون 
خروجهاء وَإْنمَا 128 الريب شن لقانت بكثرة القوانت؛ لأن الكثرَة نا أقادَت 
سْقَوطَة في اعارا فلن تفده في تفسهًا أؤلى» وقيل لعَدمٍ القائل بالفطل. 
قَولهُ: (وَحَدُ الكثرة) ظَاهرٌ مما كرا إلا أن قَولهُ (؛ لأن الكثرَة بالدُول في 
حَدَ الکرّاں) فيه کلام وَهُوَ أن الك مر إضافي جَارَ اطا على ما هو زی نا 
دونه فا 5 الدُعُول ل الكرار لجو أن اا أل ذلك القَضَاءِ 
بالإغمای رذ ن له أغمي عله قر من يوم ولل فَقَضَّى الصّلوَات. 
عاب اسر اغبي علب زت وله فقا وَعبدُ الله ن مر اغبي عليه كر من 
يوم يوم وليلة فلم يقضهن» قَدل على أن لكر ل وَقوَلَهُ: (ولو اجَتَّمَعَت 
لقَدعَة والحديثة) صورة: رَجُل ترك صَلاة شر سَفَهَا وَمَجَائَةَ ثم دم على ما صَنَعَ 
راشتغل بأدَاء الصّلوّات في مَوَاقيتهًا فقبل أن يقضي 3 الفوائت رك صلوات دون 
ل ماده أخترق وهر داك دة ار كة الحديثة. 
كال مقط N‏ هر" E‏ ترز هذه الكلوات O‏ الفر فض 
والاشتعال بالحديث لس بأؤْلى من الاشتغال بتلك» والاشتغال بالكل يفوت لوقه عَنْ 
وقتها. قال في الهَايّة: وَعَليْهِ المنوَى (وقال لصو :: لا يَجُورُ وَيْجْعَلَ الاضي کان م 
55 رك شم اللمازري رد الاق لنودة عر ابا وفطي 
ولو قضى بعض الفوائت حى قل ما بقي عاد التّرتيب عند البعض وهو الأظهر 
و الو حو وح بو وقتيجٍ 
َائِتَدٌ فالفوائت جائِرَةٌ على كَل حال والوقتيّاتُ فَاسِدَةٌ إن قَدَّمَهَا لدُخُول الفوائت في 
حَد القلّت وإن آخَرَّهَا فَكَدَّلكَ إلا العشاء الأخيرة لأنّهُ لا فَائتَنَ عليه في ظنّه حال أَدائها. 


۳۸٦ 


العنايت شرح الهدايت 
الشرح: 
ل مره سام 77 و روو 6" نولب لم وا ml‏ ده 28 
وقوله: (ولو قضى بعض الفوائت) صُورُةُ أن يرك الرّجْل صلاة شهر ثم 
َقَضِيّهًا إلا صّلاة أ صَلايْنِء ثم صلی صلاة دحل وها وَهْوَ ذاكرٌ ا بَقي عَليْهِ هَل 


مع ع lser gc of el‏ 2 عمين. سس 0 سح لأس قف كم 
تجوز الوقتية او ' تجز؟ عن محمد فيه روایتان» ومال إلى ۶ الحواز الفقيه ابو 
o‏ م اه عع 2 عام اا تف اق و کے و 9 :4 ا أت ندل 
جعفر» واختاره بعض المشايخ والمصنف» وَمَال إلى الجواز أبو حفص الکبیر» واحتاره 


6 ا 9 0 ٠‏ ومن و ص 7 2 و 7 ل 5 5 8 ەو 
من المشايخ فخر الإسلام وشمس الأئمّة وَصَاحبُ المحيط وقاضي حان وعيرهم. 


قال في الهَّة: وََليِهِ النوى. وَوَجْهَهُ أن الترتِيب قَدْ سقط بككرّة القوَانت 
وَالساقط لا يَعُودُ كَمَاء نجس قليل دحل عليه الَاءُ ماري ّى كر وَسّال ّم عاد إلى 
القلة لا يَصر جما 000707 

ال عَنْ الأول (وَهْرَ الأَظْهَر) يعني دراية ورواية. أمّا دراية لان عل 
السقوط الكنرة الْْضيَة إلى ارج ولم ين بالعود إلى القلة وَالحُكْمْ يمي بالتهاءِ عأنه 


ا ا ا 
کی و 


فکان كح الحضائة إذَا سقط باروج تم اركفعَت الرَوْجِيّة ِن الح يَعُودُ وأمّا رواية 
فلمًا روي عَنْ مُحَمّد فمن ترك صَلاة يَوْمٍ وَلبلة وَجَعَل: أي شرع يَقضي من الد 
مَعَ كل وَقعيّة فائَة فالفوائت جَائرَةٌ على كل حَال: يَعْنِي سَوَاء قَدَمَهَا على الوقييّات أو 
أَخرَهَا عَنْهًا. 

والوقتيّات فاسدة قَدَمَهَا لدُحُول الفوائت فى حَدّ القلة؛ لاه مى ادى صَلاةٌ م“ 
الوقتيّات صَارَتْ هي سَادسَة الْْرُوكَات, إلا له لا قَضَى مُتْرُوكَة يَعْدَهَا عَادَتْ 
روگات شتا نَم لا يركذا لا وة إلى الوا (رذ أرقا ئ الوقيّات عزن 
الفوائت (ِفَكَذَلك) أي لا تَجُورٌ الوقيّات (إلا العشَاءً الأخيرة إلا جَائرَةٌ) ما فَسَادُ ما 
وَرَاء العشاء الأحيرة من الوقيّات قله كَلْمَا صَلَّى فَائنََ عاذت القوَائت أَرْيَعًا فَفَسَدَتْ 
لوقي ضَرُورة وأا جَوَارُ العناء الأخيرة فلا كر ر لا قله عل في مه حال 
أدَائها) وَالظَن می لاقى فصلا مُحْتَهَدَا فيه وَقَعَ مُعتيرك ون كان حطأء وَالتَرتِيبْ لا 
يُوجِبُ الشافعي فكان ظَنّهُ مُوافقا لرأيه قَصَارَ كما إذا عَمَا أَحَدُ من له القصاص وَظَرَ 
صاحبةُ أن عَفو صّاحبه عير مور في حقه فمل ذلك القاتل لا يقتص من وَمَعْلُومٌ أن 
O E E‏ فد هار ذلك N‏ 


AY 


الجزء الأول 
القصّاص» كذا في المبُسُوط. 

وُوقض بِمّا ذا صَلَّى الظَهْرَ بعر وْضُوء اسيا ثم صَلَّى العَصرٌ على وضوء 
ذاكرًا للظُهْرٍ وُو خسب أله بجر عله أن يُعِيدَهُمًا جَمِيعًاء وَعَلى قياس ما ذَكَرَ 
هتا آله لا اة عله في ظنّه حال ادها كان بلغي ألا , E‏ 
ل ل تضى اط فوع في ل لالس حون لل 
الفائكة وریب عبر واحب على مَذَهَبِ الشافعى كان ع ههنا راشقا كمه كما 


ا ۴ 


0 وأحِيب بان فسا الصّلاة برك الطَهَارَة فسا ES‏ 
ودی بَعْدَهُ وما فَسَادُهَا يسبب 07 الاي E‏ القت بكر 
إلى صلاة أعخرى. 

(ومن صلَّى العصر وهو ذا ڪر انه لم يُصل الظُهرٌ فَهِي فَاسِدَةٌ إلا إِذّا ڪان في 
آخر الوّقت) وهي مسأل الترتِيب (وَإِدَا فَسَّدَت الفَرضِيّةُ لا يطل صل الصّلاة عند بي 
حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُف. وعند مُحَمَّدٍ يَبطْل لأنّ التُحَرِيمَنَ عُقدّت للفّرض) فَإِذَا بَطَّلت 
الفرضيي بطلت. ولهما انها عدت لأصل الصّلاة بوصف الفُرضيّجٍ فلم يكن من ضرورة 
بُطلان الوصف بُطلان الأصل (ثُم العصر يُفسد فسادًا موقُوفًاء حى لو صلّى ست 
صلوات ولم يُعد الظّهر انقلب الكل جائزا عند أبي حَنِيمَيَ. وعندهما يَمْسَدُ فَسادًا بَا لا 
جواز له بحال) وقد عرف ذلك في موضعه. 

الشرح: 

وْلُ: رومن صلّى العَصر) سَئألة اتيب وَلكن ذَكَرَهَا تنْهِيدًا للاختلاف 
الُذكور بَعْدَهَاء في ضيق القت كلام يكلم شما می کم به نعهناء وه 
أن الاعتبارَ في ضيق الوقت لأصنل الوقت أو للوقت ا 

حكي عن ) الفقيه أي جعفر كدري أن عند أي حنيفة وَأبي يوسف الاعتبّارٌ 
بأُصْل الوقت» وَل محمد لوقت الي 5 هذا اَن فيه من المسثألة إن 
أَمْكنَهُ أَذَاء الظَهْرٍ وَالعضطرٍ قبل تير الشَمْس فَعَليِه ماعا لتيب وَإِن کان لا يُْكه 
أذاء الصّلائين قبل غَرُوب ال ا رتيب وليه اء العَصْر ون أَمْكَهُ أذَاء 
الظهر قبل عير 211311111 اتيب عنْدَهُمًا خلافا 


م ا تحت .” العتانم شرح الهدايي 
لْحَمِّد؛ لأن مَعْنَى الكرَاهَة يسلقط اتيب كَخَوْف فت أل الوقت» ون م يمكله 
أدَاء e‏ لگن أذَاء شيء من اله بَعْدَ ر التّمْس لا 
يَجُورُ بالاتفاق؛ لأن ذلك الوّقتَ وقت عَصْر الوم لئس إلا. 

وَقولهُ: (وَإذًا فَسَدت القَرْضيّة لا بطل أصل الصّلاة) يعني ينقلب تفلا (عنْدَ أبي 
حنيفة وبي يُوسُفْ وعد مُحَمّد يَيْطْلَ) والفائدة أَيِضًا تَظْهَرُ فيمًا إذا قَهْقَةَ قبل أن 
يحرج من ) الصّلاة له هُ ينض ” طَهَارئهُ عنْدَهُمًا حلفا 0-6 لأن التّحريكَة عقدت 
للفررض وهو تت وك م عَقَدَ أله ار إذا 5 بَطَلتْ لحر لن 
لتَحْرِمَة وسيلة إلى خصيله» وإذا بطل الْقَصُودُ بَطَلتْ الوسيلة رهما أن التَحْرءَ 
عمد نقد لأسن المطلاة ترط ذا ES E N‏ 
لأمنل). 

وفيه بَحْتْ من وَجْهَيْن: الأول أن الصف يَجُورُ أن يَكُونَ مُحَضّلا لأصله فَكَانَ 
کالفصل وع فينْطل الأصل ببُطلانه. والثاني أن وَصْف القَرضيّة إا أن يكو له 
مَدْحَلٌ فيمًا العَقَدَتْ النَحْريمَة لأخله أو لا؟ لا سَبيل إلى الثاني؛ لأن وَقت الصّلاة ظَرْفٌ 
فلا بد من التي بوصلف يَحْصّل به ين مَا أخْرَمَ له. فلو لم يكن له محل في ذلك 
e‏ گفريغ الذمة مين الأول فَكَانَ جُرْءًا والكل يفي 
Rk‏ و 


چ 2 00 


00000 کون مح لن الْحَصّل يجب 
تدم وَالوَضْفُ لا قد على الْوْصُوف. وَعَنْ الثاني بأن للمَوْصُوف مَذْحَلا ا 
[لممذقااي1 قا لاو كك ا 
يُرَاحمُةُ في الوقت» وان لم يكن جُرْءَا لا يلرم من اثتقائه اثتقاء الكل زب إذا فة 
(العَصْرُ يَفْسُدُ سادا مَوْقوفا) عند أبي حَنيقَةَ (حنَّى لو صلّى ست صَلوَات وَل يُعذ 
الظّيْرَ القلب الكل جَائرًا وَقَالا فَسّادًا ينا لا جَوَارَ له بحَال)؛ أن ر لتيب 
الكلرع زرك E‏ الاي ب إِنمَا کون فيمًا 
َ ع الفكاوات ننه لكر ع لذ يما لها وشو لقان 

ولأبي حَنِيقَةَ أن الكَئرَة عل ارط لقيو وك N‏ قا اغزها 


0 ها 


۳۸۹ 


الجزء الأول 
اة وهي كما عار أن کون عة 1 سَيأتي م من الصّلوات حار أن کن لكل 
وَاحدّة من آحَادهًا. لا يُقَال: کل وَاحدة من حادق a‏ َم عَلنهَا كيف کون 
علولا ا؛ انها جُرْوُهَا من حَيْث الوحُود ولا كلام فيه و الكلامُ من حَيْثْ 
الولو ار ؛ لاه َه لم يکن تابا لکل وَاحد ة مها بل الک شر ة. وَهَذَا اسْتحْسان 
وهر منتى مول ووت جواز الصلاة سادا بطريق اين غير زير في الشزعء 
ا لغرب بعَرَفّات بتوقف» فان قاض إلى الردلفة في وقت العشّاء 
تنقلب صلائة تفلا وَيلرَمهُ إعَادنهًا مَحَ العشاء في الردلفة» وإن لم يُفض ليها بل وجه 
E‏ ن صلَى الظَّهْرَ في نراه بوم اة 

سَعى إِليْهَا قبل فَرَاغْ الإمَام ا تفلا وإلا بعت فَرضاء كلك الْعْعَادةُ إذا 

لقع مها دون عادتها ولت ثم عَاوَدَهَا | ود ع ودر 
اه (وقذ عْرِفَ ذلك في مَوضعه) يني في كتّاب الصّلاة. 

(ولو صلَّى الفجر وهو ذاكر أَنّهُ لم ور فَاسدةٌ عند آبي حنيفة رحمه اللّهُ) 
خلاهًا لهم وَهَدَا بنَاءٌ على أن الوترٌ واجبّمٌّ عندَهُ سند عِندَهُمًا ولا ترتيب هيما بين 
الفرائض والسدّن وعلى هذا إذا صلّى العشاء شُم توضاً وَصلّى السدَّنَ والوتر ثم بين أنه 
صلَّى العشاء بِغيرٍ طْهَارَةِ فعنده يُعِيدٌ العشاءً والستَن دُون الوتر, لن الوتر فَرضْ على 
جد عند وَعِندَهُمَ يُعِيدُالوترٌآيضا لعَونه َم لاء وال أعلم. 

الشرح: 

وَكَولهُ: رولو صَلَى الفَجرَ وهو 00 0 كَوْلَهُ: (ولا رتيب فيمًا بَيْنَ 
ا ا المستحوة ا كود E AN‏ 
(وَعَلَى هَذَا) أي على هذا الاختلاف وهو أن ل وَاحبٌ عنده E‏ وقوه 
E‏ دون الوثر)؛ أن الور ذا كان وَاجيّا عنْدَهُ ا 
فضا بنسيّان 57 آحَرَ» وعندهمَا يعيد الور ابا لان دحول وقته قته بَعْدَ أَدَاء العشاء 
على وه اة وَل وجذ فان مسا قبل وق 


۳۹۰ العنايت شرح الهدايت 


باب سجود السهود 
سج لهو في الؤَادة واللقصان سَجدكين َد السثلام فم يعم فم يُسَلم) 
وعند الشافعي يسجد قبل السلام 1 رُوي» آنه عليه الصلاةٌ والسلام سجد للسهو قبل 
السلام» ولنًا قوله عليه الصلاةٌ والسلام» لکل سهو سجدتان بعد السلام» وروي آنه عليه 
الصلاة والسلام» سجد سجدتي السّهو بعد السلام» فتعارضت رِوايَتَا فعله فبقي النَمسك 
بقوله سالا وَلأنَ سُجُود السّهو مما لا يَتَكَرّرُ فَيُوَخَرُ عَن السلام حتّى لوسها عن السلام 
يَنجِبِرٌ به وهَدًَا خلاف في الأولويّتِ وياتي بتسليمتين هُو الصّحيح صرفا للسلام 
المذكور إلى ما هو المعهود. 

الشرح: 

رقاب سْجُود السَهْو) كا فَرَعّ من ذكْرٍ القضاء والأداءِ شرع في بان ما کون 
جَابرًا نُقصّان يقح فيهمّاء وَهَذْهِ الإضّافة إضَاقَة الحکم لل السبّب وهي الأصضل في 
الإضّاقات؛ لأن الإضَافة للاختصاص» وأقوى وجوه الامخُتصّاص اختصاص الس 
ال فو ا اين طافر. 

وَقولهُ: (تَعَارَضَت روَايَا فغله قبي اَمَك يقَوْلم) عبض عله وَجْهيْن: 

أَحَدُهُمًا: أن فى ا لمخارضة يدن الحو الصيرٌ إل ما بَدْدَهُما وها ضير إلى ما 
الما كر انرا توس دون الك 

رالثاني: َه يلرم ارجح UE CASE ES‏ بأن 
ذلك إِنّمَا يَكُونَ إِذَا لم كن حجة فَوْقَهُمَا. وأا إِذَا كان فقذ يْصَارٌ إلبه وَهْوَ حلاف ما 
عليه اهل الأول كُلْهُمْ. وَعَنْ الثاني با لم عل القَوْل مُرَبنّسًا للفغل حى لزم ذلك 
نما جَعَلنَاهُ بعْدَ تعَررض الفغلين وتهائرهمًا وَقَال مَالك: إهْمَال الفغلين جَميعًا لا يَكَادُ 
صح ما رَوَاهُ الشافعي عَلى ما إذَا كان الهو بتُقَصَان ا د ديا اهاي 
ما إا کان بالريادة وَهُوَ مَْجُوج بالقوؤل ف ا 

وق ان أن اي قال« لکل سَهُو سجدتان بَعْدَ السّلام» و 
ATE‏ فك لير «تشسول قل ازلوكة اتاعيرة ريا أن سُجُودَ السو 
كان ينغي ألا يخر عَنْ رمان وُجُود العلّة وهي السو إلا أله تحر لضَرُورة ألا 


الحزء الأول ۳۹۱ 


رر سے م 


04 5 ا د مه رکو ر #6 كم اه ناماه م 2 ر ا كه 2 
يتَكيَر؛ لاه إذا سَّجَدَ رمان سهوه وأمكن أن يَسْهُو بَعْدَهُ فإن سها فإمًا أن يسجد ثانا 


او لاه فإن لم يَسْجُدْ بقي تَقصٌ لازم لا جَبْرَ له وَإن سَجَد كر السَّجْدة وهو غير 
شوو 2 جا ر و 

وَهَذَا العْنَى الذي اقْقَصَى احير عَنْ رمان العلة اقتضى احبر عَنْ السّلام حَنّى 
لو سّهًا عَنْ السّلام بالقيّام إلى الخامسة لزَمَهُ السجدة لتأحير السّلام فيو خر عَنْهُ يلجر 
ا م 3 1 ا 06 # ل 334 3 01 گے o‏ 2 
النقصان به (وهَذا الخلاف) يتنا وبين الشافعي (في الأولوية) أما لو أئى بها قبل السلام 
و 32 5 i‏ ¢ و 

3 3 0 1 0 ص 3 54 2 ی رارع ٤‏ ي 00-5 0 

وروي أله لا يُجزئه؛ لاله اداه قبل وقته. وجه رواية الأصول أله لو لم جزه 
لأمَرنا بالإعادَة وَككرّرَ السْجُود وم يقل به اح فلأن يُكون فغْلهُ عَلى وَجْه قال به 
ا 7 N E‏ ره ەر ع ري هه 

52 0 ر 31 و ٠‏ سه 1-7 2 0 وو 0 يمه 4 0 نه و 

وقوله: (هو الصحيح) رل عما احتاره فخر الإسلام و شيخ الإسلام وصاحب 
الإيضّاحء وَهُوَ أن يُسَلمَ تسْليمّة وَاحدة تلقاء وَجْهه عند فخر الإسلام؛ لأن التََحْرِيفَ 
م © ت م ەه EY ¢ o‏ 1 22 ا 2 e‏ 
لمعنى التحية لا التحليز : يعني أن للسلام حكمين: التحية للقوم» والتحليل» والأول 
هاس و ا 31 44 3 ل 22 سرس o‏ و رر ص ت 3 2 9 
ليس بماد في هذا السسّلام؛ لأ قاطعٌ للإخرام, وَالتّخْليل لا رر فلا حَاجَة إلى تكرار 

3 E E 0 5 لاه‎ EY 2 A aR 

السّلام» وإذا بطل مَعْنَى النّحيّة لا يَنْحَرفُ. وَجْهُ الصّحيح ما قالهُ المصنف صرفا للسلام 
.0 1 5 1 5 م 00 o‏ ا چ 7 رب م 2 م وير إن 4 
المذكور: يعني في الحديث إلى ما هو المعهود في الصلاة؛ ونسب صدر الإسلام قائل 
المتليمة الواتهدة: إلى البدغة: 

وياتي بالصلاة على النّبي عليه الصلاةٌ والسلام والدعاء في قعدة السهو هو 
الصحيح لأن الدعاء موضعه آخرٌ الصلاة. 

الشرح: 

ر ر 5 ت 2 2 53 5 م 2 

وقوله: (ويأتي بالصّلاة على الى ي اعتلفوا في الصّلاة على الي 4 
وَالدَعَوَات أكها في قَعْدَة الصّلاة أَوْ في قَعْدَة السَّهُوء فال الطحاوي يَأتي بها فيهمًا؛ 
لأن كل فَعْدَةَ فى آخرهًا سَّلامٌ ففيهًا صّلاةَ على الي ل 

وقال الكَرْحي في قَعْدَة السَّهو: وَاْتَارَهُ فخْرٌ الإسلام والمصتف وقال وهو 
المصّحيح؛ لأن الدُعَاء مضه آخرٌ الصّلاة. 


۳4۲ العنايت شرح الهدايت 

وَمنْهُمْ مَنْ قال في الّمنألة احخلاف بَيْنَ العُلمَاءِ عنْدَ أبي حَنيفة وأبي يُوسُف في 
افده الأول وعد مُحَمَّد في الأخيرة بنَاء على أصله» ان سَّلامَ من عليه الهو 
رجه من الصّلاة عَنْدَهُمًا فكائت المَعْدَه الأولى فَعْدةَ التي وعد مُحَمَّد عَلى خلافه 
وفبه لطا لأن الأعثل الذكرر مقر فار كانت هذَه الممتألة مه عل ذلك لكان 

قال: (وَيَلرَّمُهُ السو اذا راد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها) وهذَا يدل على 
أن سَجِدَةَ السو واب هو الصحيح آنا حب لجبر تقص تَمَكْنَ في العبّادة هتكون 
بء كَائدَمَاءِ في الح وذ كَانَ واجبًا لا يحِبُ إلا برك وَاجب أو تاخيره أو تاخير 


رُكن ساهيا هنا هو الأصل وَإِنمَا وجب ارياد باه لا تَعرَى عن تَأخِيرٍ رُكن أو ترك 


م اه رم 


قال (ِوَيَرَمُهُ السّهُو) هذا بيان ما ذَكَرَ في اول البَاب بقوله يَسْجُدُ للسهو 
رللريادة والثقصان له لم يُحْلمْ من ذلك َه أي زيادة وَُقَصَان بوبه فَفَسسرَ ههنا بأن 
ا فل ی الا لشن منها كما إذا ای بر كوكين او بالات :سات 
(وَهَذَم أي َوْلهُ: يلرمه السهو دل على أن دة ال وا وَقوْلَهُ: (هُوَّ 
الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قول مَنْ قال من أصحابتا له سه (وقولة: لأنهَا تجبْ) ظَاهرٌ. 
وَكولة: (وَنمَا وَج بالريَادة جَوَابْ عَم برد على فوله وَإذَا كان واج لا حب إلا 
داك الرامت أ تاحيرف نان لفقل أن يفول يحي بالكياذة الطثا ويه تزه كنا ولا 


2 با ور ر هم ےھ 9 همه 5 
تحير فقال: الريادة لا تَعْرَى عر كأخير ركن أو ترك واجب. 
ا عر م STE‏ 


قال (وَيَلزَمُهُ إذا ترك فعلا مَسنُوئًا) كأَنّهُ آراد به فعلا واجبا إلا آنه أراد بتسميته 


ده أن وجُوبَها قبت باس قال (أو تر ِراءة الاح أنه وجي (أو الوت أو 
التّشَهّدَ أو تكبيرات العيدين) لأنّهَا واجِبَات لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام واظب عليها من 
غير تركها مَرَة وهي أَمَارَةُ الؤجوب وَلْأنّهَا ضاف إلى جميع الصلاة فدل على أَنّهَا من 
خَصائصها وَذّكَ بِالوجُوبٍ كُم ذكرٌ التشَهد يَحتَمِلُ الفَعدَةَ الأولى وَالتَانِيَّ وَالقراءة 
فيهما وكل ذلك واجب؛ وفيها سجدةٌ هوالصحيح. 


الجزء الأول ۳4۳ 


الشرح: 

وقولة: (وَيَرَمُُ إذا رك فغلا مسوا بيان للشقصان الموجب للسسّجْدة وهو 
ظَاهرٌ. وقيل اراد بالسنّة الضياقة إلى جميع الصّلاة كالَشَهد في القعْدَة الأول ددا 
أ كرك قاد و الكاتيم ان اها كما جت ك د امال ت 2 الأذكان: 

اغْلم أن سَّجْدَةَ الهو عرفت بفغل رَسُول الله يل وَمَا ثقل ذلك عَنْهُ إلا في 


الأفْعَال فَكَانَ القياس ألا جب في الأذكار نهم استحسنوا فيهًا؛ للها شرعت جبرأ 


للتّقصّانء NNN‏ دو بذج اكت نز N‏ وغل دا إذا 
ترك القَاتحَةَ أ القَنُوت) في الوثر رأ اكَشَهّن في القَعْدَة الأولى أو الثانية أو 
تكُبيرات العيد) تحب السَحْدة (لأكها وَاجبَاتُ لَوَاطبَة الي يل عَلبِهَا من غير تراك 
وهي من أُمَارَات الوؤجُوب) وقذ ذكرا أا جب لرك وَاجب (وَلأنَهَا ضاف إلى 
جميع الصّلاة) بقال: تكْبيرَاتُ صّلاة العيد ووت الوثر وَتَشَهّدُ الصّلاة (فدل عَلى أنه 
من خحصائص الصّلاة)؛ لأن الإضافة ڌلیل الاختصّاص» وَالاختصّاص اا کون 


وو £ 0 53 و رر واو رو رر رو و ك 
00 0 ما ُ شوو ٍِ ا مر 5 00 Xz‏ 2 دو 
للوجود» والنصائص جمع خصيصة بمعنى المخاص كالشريك بمعنى المشارك. وقوله: 
00 ا لي 0 CS‏ غ NA‏ ا - لله 07 2 
(وكل ذلك) أي كل المذكور من القعدة الأولى والثانيّة والقراءة فيهمًا (واجب فيها 
سجدة). 

واعثرض بأن إطلاقّ الواجب َك القعدة الأخيرة سهو؛ لالها فريضة فد 

ا 2 3 ا ر A 1 2 e‏ £ 
الصّلاة بتركها. وأجيب بأن الْرَادَ بتركها رها بالقيّام إلى الخامسة» فإن في التَأَحير 
عه برا رر رد ا .قر 0 ا و ا ای کو رق ISE‏ 
نوع ترك وتأخير الركن يُوجب السّجدة. وفيه نَظر؛ لأنْهُ يَتَمَشَّى بأن يُكون المرَادُ 
بالواجحب الفَرْضّ والوّاجب وَبالئّرْكَ التَأَحيرٌ وارك وفي ذلك جَمُمٌّ بين الحقيقة 
لجار وي موصي 

ا E OZ E‏ ا ا د و ع ل و عي ا ار 
وقيل يحمل کلامه على رواية الحسن عن أبي حنيفة قال: تجوز صلاكه إذا رفع 
رَأْسَّهُ من الستَّجْدَة أي تتم صَلائة بدون القعْدّة الأخيرة. وقيل القَعْدَةَ الأحيرة واجبة 


اس 5 اق ب علد عير 8 - -ه 3 ماف E‏ # م و ل م ت 
بحسب الكيْفيّة: أي عدم تأخيرهًا وَاحبُ؛ فإذا أَخْرَتْ فقن ترك هَذا الواحب وفيه 


۳۹4 


العنايّ شرح الهدايت 
َوَلَهُ: : (وَهوَ الصّحيحٌ) احترارٌ قيل قَرَاءة اسهد في القعْدة ا 

وجه ا وَوَجْهُ الصحة ما ذكرنا من ا 

(ولو جهَرٌ الإمَامُ فما يُحَافِتَ آو حَافَت فيمًا يَجِهَرٌ تَلرّمُهُ سجدتًا السّهو) لان 
الجهر في موضعه وَالْحَافَتمَ في موضعهًا من الواجبات. واختَافَت الرَوَايّةُ في اقداي 
وَالأصَحٌ قَدرُ ما تَجُورٌ به الصّلاةُ في الفصلين لان اليَسِيرٌ من الجهر وَالإحمّاءِ لا يُمكِنْ 
الاحتراڙ عن وَعَن كَبِيرٍ ممن وَمَا يَصِحْ به الصلاةٌ كَثِيرٌ غير أن دد عندةُ آي 
واحدةٌ وعندهما ثلاث آيات» وهدًا في حق الإمام دُونَ المنفّرد لأن الجهر وَالْمْحَافَتَدَ 

الشرح: 

وفولة: (لأن الْجَهْرَ في موْضعه وَالْحَافنََ في مَوْضْعهًا من الواجبّات)؛ لأن اهر 
فيمًا يُجْهَرٌ بالقراءة على الإتام وَاحبّ شيع الوم لقراءته لكونها أُقِيمَت مام 
قراءتهم لوجُود الَقَصُود وَهُوَ الامْتمّاع» ونا امت مَقَامَهَا وجب أن کون فَرْضًا لكن 
ل من ؛ الحطاط مَرئبّة ll‏ عن رة نة الأصل فکان وَاجبًا: وَالْخَافَةٌ إِنّمَا كانت 
صيّائة للقرآن عن لعو الكقار ر ولعطهم» 0 عَنْ ذلك وراجبة وما لا نوصل إلى 
لواحب إلا به م کون وَاجبًا. 
إن E‏ رَوَى أو قَنَادَةم أن الي 45 كأ يُسْمعْنًا الآية وَالآيتيْن ذ في الظهْر 
والعصر» دل على أن الإخقاء یکن وَاجبّاء وبه أذ المافعي. اجيب با u‏ 
ل ان ان ا ا ا فيهمّاء وَعنْدا Ng E ERE‏ 
وَقوْلَهُ: (واتلفت الروَايَة في المقدار) أي في مقار ما يُوجبُ جَهْرَة وَإِحْفَاءهُ 
السجدة ففي الظّام هر الرواية القليل وَالكثير ذ في الفصلين ا في وُجحُوب السجدة 
Cy‏ شس الأئمّة e‏ وقاضي خان: 

وَرَوَى ابن سمّاعَة عَنْ مُحَمّد اكد اجو ا نه ران المي 1 
الجر والإخفاء 0 مُمُكن الاختراز فَاغثيرَ أك الفاتحة. 0 رَجَعّ وقال: إن جَهَرَ 
مقار م تَجُورُ به الصّلاة يحبا رلاناد 

اا (والأصح قَدْرَ مَا تَجورٌ به الصّلاة ذ في الفصليْنِ) تيار هذه 


الجزءالأول سس سس ۴۹ 
الرواية ووجهه ما دکره في الكتاب وهو ا (وَهَذَا) أي وجوب > السخدة ه فى 


ماس * 


و مور 


المَصلين إِنّمَا هو (في حق الماع دون ارد لأن اهر وَالْحَاففَه) أي وُجُوبَهُمًا (من 
خصائص الجمّاعَة) قيل كان ل ت الجر من خَصائصٍ الجَمَاعَة مسل أن ارد 
خير لير الجهر والإخفای وا وجوب فة من خصائصها فمَموع؛ ن 
اأنفرة يجب عَليْهِ المحَافَة َيَحِبُ السّهوُ يتركها. وأجيب بأن ذَلكَ وجه رواية النوَادر. 

رَوَى أَبُو مالك عَنْ أبي يُوسُف عن أبي حنيفة في النفرد ذا جَهَرَ فيم يُحَافَتْ 
أن عليه الور ا كما وأا عَلى ظاهر الروَاية قلا سم أن المْحَاقَةَ واجبة عَائِه؛ 
انها 50 لتفي مالع لما ياج إلى ذلك في صّلاة مودي إلى سَبيل لي 
ا OY‏ الْحَاقَة وَاجبَةَ عَليْه. 

قال (وَسهوٌالإمام يُوحِبُ على الوم السجود) تقر الميّب الموجب في حَق الأصل 
ولهذًا يلرَمة حكم الإقَامَتٍ بنِيِّدٍ الإمام (فَإِن لم يسجد الإمَام لم يسجد الؤتم) لأنّهُ يَصيرٌ 
مُخالفًا لإمامه؛ وما التَرَم الأداء إلا مُتَابعًا. 

الشرح: 

قال (وَسَهْوُ الإ ماوع عن ؤم المسّحُوة) إِذَا سَهّا و 
لزم لوجوبه عَلى الإمَام؛ أذ الت الموجب للسجُود 5 حَقَّ الأصل وَهُوَ الإمَام 

قرز في حَقّ الْأمُومٍ أيْضًا بالتزامه تابه إن الصّحَّة وَالفَسَادَ والإقامة 1 عدت من 

و الإمَام إلى صّلاته حَنَّى لو وى الإِمَامُ الإقَامَة في وَسّط الصّلاة صَارَتْ صَلائهم 
ربعا بالترّام اعت ذلك ا (فإن م جذ ا اؤہ 9 


يصيرٌ مُحَالقا لإمَام وَمَا التَرَمَ الأداء إلا مُتَابعَا) وَين المَْالقَة والَتابعة تقاف إا 


92. 


تَحَققَ أحَدُ الاين التقى الآختر. 

واعثرض على التَعْليل اذكو ر في الكتاب بمُخالقات ور وقَوعُهًا من الوک 
کمًا إذا م رفع 3 يده عند الافاح إن القَوْمَ و م يكن الإمام يني الامو 
وإذا 0 الوا تكبيرة الرکوع وَتَسبِيحَهُ وتسميعَة وككبيرة الالحطاط وقراءة 
التشهد وال نليم وَكبيرَ اله ریق ر اللثوم بقل لك کل . يان امحالفة بعد راغ 


4 2 


الإمام س بقَادحَة ألا تَرَى أن المسبوق يُقضى يقضي ما فال ا راغ الِمَام وَالْقِيم إذا 


۳۹٦ 

واا حكن الأول أن الكَلامَ فيمًا لزم بشيء يَاشرُ امام دى إلى الو 

وَمَا ذَكَرْب لبس كذلك بل إِنَهَا بيت على الّقَمَدي ابْتدَاء كما ّت على الإمّام. وَعَنْ 

الثاني بأن هذه الحالفة جورت ضَرُورة ِنْمَامٍ الفرض فلا َعَدّى إلى ما ليس كذلك؛ 

نه ليس في معتَاه. 

(فإن سها الُؤتم لم يلرم الإمام ولا المؤتم السجود) لأنّهُ لو سجد وحدهُ كان 

مُحَالمًا لإمّامه؛ ولو تَابَعَهُ الإمَامُ يَتَظَلبُ الأصل تَبَعا. 
الشرح: 

(فإن ما الو لا تحب على امام وله الوب الكو لأن ما ا 

ننه خلى عئلؤة الأشرح هتاذ :ولا تقصاناء قتعي ان وه عصان مله 

لموم إا ل جب على الإمَام م يجب على لأمُوم؛ ا 

وخدة وفيه مُحالفة إمامه فيمًا س من إثمَام المَرْضٍِء وَهُوَ لا جوز 


رم 


العنايت شرح الهدايت 


عا ار کے © 2 وذ" ا کی ا کی © و م 8 و 
الإمَامٌ وََعَدَى إلى الؤئم وَههنا لس كذلك بل المخالفة إن كانت لأ باشره المؤكم 
ol‏ 2 7 0000 ل ا و امي ل الس هدس سمي ا , 
فيتبغي أن يَجُورً. فابحواب إا قلنَا إن المحالفة فيمًا لزم بشيء بَاشَره الِإمَامُ ل تجح وم 
ر 2 و إن و م 5 0 د 
تقل إن فيمًا بَاشَرَهُ بتفسه جَارَّت المخالفة. 

ر ا م رم يت وى رم ا وهام 
والذي يَحْسمْ هذه الادّةَ أن المختالفة إن كائت لإثمَام الفرْض بَعْدَ راغ الإمَا 

شاع اله 7 2 ا 2 0200 1 عم رع م 54 و 2 
جَارَتْ بِالنّصّ لقؤله عليه الصّلاة وَالسَّلامُ "« وما فائكم فاقضوا» " وقؤله عَليّه الصّلا 
وَالمّلامُ "« أتمُوا صلائكم فإنًا قوم سَفرٌ» " وَإن کائت لعَيْر فإن کائت فيمًا تبت 
ابتداء كَالْسّائل اشم لمتَقَدّمَة حَارّت؛ لأنَهَا كلا مُحَالفَةَ حَيْث لم علق بالاقتداءء وإن 
7 ل 0 5 2 ه 0 EE NEE‏ ر 
كانت فیا لزم عما باشره أَحَدُهُمًَا كالتي نحن فيها م تجز لادائها إلى قطع الشركة 
ر 
لمنافي وضُع الإمَامَة. 

(ومن سها عن القعدة الأولى ثُّم تدذكر وهو إلى حالت المُعود أقرب عاد وقعد 


ر ي وه TH‏ 


وَتَشهد) لن ما يقرب من الشيء يَاحُد حُكمَة كُمْ قيل يَسجُدُ للسّهو للئاخير. والأصح أنه 


21 
ne 


الها Ot‏ 
لو 


الجزء الأول ۳4۷ 


لا يَسجِدُ كما إِذَا لم يقم (ولو كان إلى القيام أقرَب لم يعد) لأئه كالقائم معتّى 
(يسجد للسهو) لأئه ترك الواجب. 

الشرح: 

3 عيض © اوم ماه ٤ E‏ ۴ ه ررق رد هټ ٤ e‏ + ا 

قال (وَمَنْ سَّهًا عَنْ القعْدَة الأولى) أي وَمَنْ سّهًا عن القعْدّة الأولى في الفرائض 

E 3‏ ك 000 م 7 و 5 5 ر ~~ و 3 3 هاه م 

الرباعيّة أو الثلائيّة (ثم كذكر) فلا يلو إِمَا أن يكون إلى القغود أرب بأن م يَرْفع 
كيه أو إلى القيّام أقرَب بان رَقَعَهُمَا (فإن كان الأول غَادَ وَقَعَدَ وَتَشَهّدَ لأن ما 
21 ال أذ 1ك كَفنَاء لطر له حُکہ المصْر في 0 صّلاة المحمعة 
والعيدين. وَاحثلف في وخوت الج ففل يكذ له ا واا بعذر ما سكم 
بالقیا» وقيل لا يَممْجُدُ وَهُوَ الأصح بنَاء عَلى أن E‏ من الشيء ياځ و 
كما إذا ل يقي ان كان الثانی عدب له كالقائم مَعْنَّ ا ذكرنا من الأصل؛ ولو قا 
ما جَارَ لهُ العَوْدُ لقلا يلرم رك لض وش ليام لأخل الوّاجب وا الول 

ولا يلرم اسا الثلاوة فاه ك الف ضر للها وه واجيةة لان ذلك تبت 
باص عَلى خلاف القيّاسء وَهُوَ ما رو 0 ل ي وَالصّحَابَةَ كَابُوا يَسْجُدُونَ 
ير كران الام E‏ للسّهو؛ اا ترك الواجحب. 

۴ روي« اگ عَليْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ قام إلى الثالقة قبل أن يفده PON‏ 
الَروي اه لم يَعُذ وسح هم فَقَامُوا». وَوَجْهُ التُوفيق أله عاد حن ا قائمًا وَل يَعْدُ 


بعك ما ته قائما. 


(وإن سها عن القعدة الأخيرة حى قَامْ إلى الخامِستٍ رَجَعَ إلى القعدة ما لم 
يَسجُد) لن فيه إصلاحَ صلاته وَآمعَنَهُ ذلك أن ما دُونَ الرّكعَةٍ بِمّحَلّ الرّفض. قال 
(وآلقى الحَامست) لأنّهُ رع إلى شيء محَلَّهُ قبلها فَتَرتَمْض (وَسَجِد للسّهو) لاه آخر 

الشرح: 

(وَإِنَ سَهًا عن القعْدَة الأخيرة حى قَامَ إلى الخامسّة) في الربَاعيّة رَالرابعة في 
الثلائيّة والثالئة في الثتائيّة فلا يلو من أن يَكُونَ بَعْدَ ما فَعَدَ على الرابعة أو لا يَكُون 


فان لم يکن فلا يلو إا أن بيد الْخّامسّة بالسجدة و لاء فإن كان الثاني رِرَجَعَ إلى 


۳۹۸ 


العنايت شرح الهدايت 
الَعْدَة)؛ لان إصْلاحَ الصّلاة به مُمْكنٌ» وکل ما كان كَذَلكَ وجب عَمَلْهُ احترارًا عَنْ 
لبُطّلان وَإِنّمَا قلا: إِنهُ مُمْكنّ (؛ لأن ما دون الركعة بمَحَلَ الرُّض) لكونه ليس 
بصّلاة ولا له حُكْمُهَاء وَلَدَا لو حَلف لا يُصَلَي لا يَحْنَتْ بمَا دُون الركعة (وألغى 
الخاستة؛ له رَجَعَ إلى شيء مَحَلهُ قبل أي قبل ما فَعل وهو الخامسَة وفي بَعْض 
اسح قبلا وَهْوَوَاضح» وکل مَن رَحَمْ من فغل من أفعال الصلاة إلى شيء مَحَله قبل 
يتفض ذَلكَ ES‏ لهد م أذ كر السَّجْدَة الصلبية 
أو الثَلاوَة فسَجَدَ هما ارتفضة القكدة ا أن محلها قل القعدة الأخيرة (َوَسَحَدَ 
للسسّهو؛ لاه أَرَ وَاجبًا) وَهُوَ إصّابة لفظ السّلام. 

وقيل وَاجبّا فطعي وَهُوَ الَعْدَه الأخيرة وَإِنْ كان الأول بَطَل فَرْضهُ عدا حلاف 
للشافعي؛ لاله رَوَى« أن الي ي صلى الظَهْرَ حَمْسا» وَل ينقل أله قَعَدَ في الرابعةه 
ولا أله أعَاد صلاّهُ. 

ولا أنه امم نكم شُرُوعَهُ في النّافلة قبْل كمال أركان المكتُويّة؛ لأ اى يما هُوَ 
صَلاة أْرّى حقيقة لاشْتمَافًا على الأركان» وَحْكْمًا؛ لأ حَكَمَ اشع ا 
اده عن ل لا شان سان AT‏ سكم شُرُوعَهُ في 
الثافلة قبل إكمّال ركان الْكتُويَة حرج عن الفرض للمتافاة ب 7 يْنَ الفرض وَالتَفْلء وقد 
ا 

ولقائلِ أن قول ذأ 0 أنه نه بوجود الرَكعَة الواحدة بَعْدَ ا من 1 : 
اسْتَحكمَ الشروع في التّفل م لا يَمْنَعُ ما سبق من رَكَعَات المكتُويَة 
ل | يکن أهة شد نکاما لكونه کنیا 
فضا فاد أقل من الساوات وحيتئذ لا کون بُطْلان الفرض أؤْلى من ) بُطلان التّفل. 
E‏ أن e‏ ل يحون بالؤجود في الخارج وقد محف وجوة؛ 
فيه) ولو كان ما ذكرثم مانغا ا نَحَققَ. وَعَنْ الثاني بأن اراد بيطلا الفرض لان 
N‏ اد سق عي ولا ا من زر 
الصّلاة وَوَضْفْهًا وفي إبْطال التمل ذلك فَكَانَ الأول أؤل. وكأويل الحديث أ عليه 
الصّلاةٌ وَالمسّلامُ كان قَعَدَ قَدْرَ اسهد في الرّابعة بدليل قول الرّاوي و ال 


۳۹۹ 


الجزء الأول 
حمسًا» والظيكه اسم لجميع ا ركان الصّلاة وَمنْها لتك - قَامَ إلى الخامسّة على 
ر ها لاله حلا لفثله عله الملا كذ E‏ 5 

(وإن قَيّدَ الخَامسَةّ بسّجدةٍ بَطّل فرضة) عندنًا خلافًا للشافعي لأنْهُ استحكم 
شروعة في E‏ إكمال أركان المكتُوبت ومن ضرورته خُرُوجَهَ عن الفرض 
وَهَذَا لأن الرأكعة بسجدة واحدة صلاةٌ حقَيقَةً حى يَحنَّث بها في يمينه لا يُصِلّي 
(وتَحَوّلت صلائة تفلا عند بي حنيفَةَ وبي يُوسُف) خلاهًا مُحَمدٍ على ما مر (فيضم 
إليها كعد سادسنّ ولو لم يضم لا شيءَ عليه) لأنّهُ مَظئُون؛ كُم إِنّمَا يبطل فرضة يوضع 
الب عند آبي يُوسْف أنه سجُودٌ كَامِل وعندَ مح ره يان َم الشيءِ باخره 
وهو رفع ولم يصع مع الحَدّثء وََمَرَةٌ الخلاف تَظهَرُ فيا إا سبَعهُ الحَدَثُ في 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: (عَلى ما مَرَ) إِشَارَةٌ إلى ما دک في باب قضَاء الفوائت من ¿ الاحتلاف 
نهم . وَكوْلَهُ: (فیضم الها راكعة 00 يَعْني عه وَل تحب عليه ا 
السو وَأ ينا فيه» وَالأصّح كه لا يَسنْجُدُ؛ لن قان بالقساد لا جير 
بالسسّجْدة (وَلو لم يضم لا شيء عَليْه؛ هُ مَطْنُونٌ) وَالْظْتُون ر مَطمُون َم إن 
تسل ا يوضع الجبهة عند أبي بسچ کامل)؛ نالسر حَقيقة 

في وضع الدبْهَة (وَعِنْدَ مُحَمِّد برفعه؛ لأن مام الشَيء بآخره وَهُوَ افع ر يصح 

ا الحدث) فلم ب ت 0 و الخلاف تَظْهَرُ فيمًا إذا N‏ في هَذَا 
السّجُود) ا ك0 أنه ' i‏ في الرابعة عند مُحَمَّد ES‏ 
المَعْدَة ويي على صلاته بإِنْمَامهًا باشهد لخادو 

وعد ابي بُوسُف لا يَبْني؛ لن صَلائهُ فَسَّدَتْ يوضع اة ولا بنَاء على 
الفاسد. 

قال فَخثْرٌ الإسلام: اا ر لقنو قول مُحَمّد؛ لاله أرفق وأ أن كوه 
لو م قبل الرفع وَجَعَل دَوَامَهُ كتكراره لم ينقضة الحدث: يني بالاتقَاق أن الحدّث 
نْفْضُ کل رُكْنِ وج هو فيه ی لوا توَضا ويّنَى على صّلاته وجب عَليْه إعَادَةَ ذلك 
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العنابي شرح الهدايي 
الرّكْن الذي وج فيه الحدث» ولو م السّجُودُ بالوّضع تًا أحتيج إلى إعادته كما لو 
وَجَدَ الحدّث بَعْدَ الرّفع. 

(ولو قعَدَ في الرابعة ثم قَامْ ولم يُسَلّم عاد إلى القعدة ما لم يَسجد للحَامِسّت 
وسلّم) لأن التسليم في حالت القيام عَيرُ مشروعء وأمكَنّهُ الإِقَامَمٌ على وجهه بالود بان 
ما دون الرُڪعَت يمحل الرّفض. 

الشرح: 

(وإن كان قَعَدَ في الرابعة فلا يلو إما أن يُعيّدَ الخامستة بالمسّجْدَة أو لا فإن 
کان الثاني فَحْكْمُهُ كَحْكْمه فيمًا إذا لم يَفَعُدْ علبهاء وإن كان الأول تم ذكر ضَم 
إلنها رَكْعَة أخرّى وم فَرْضْةُ؛ لأن الباق إصابة لظ السلا وَبتَرْكهًا لا كسد الصّلاة؛ 
ا 

(وإن َي حامس باسجدَة شم تدَكْرَ ْم إليها رحمَدٌ أخرى وم فَرضه) يان 
الباقي إصابتٌ لفظت السلام وهي واجبن؛ وإِنّما يضم إليها أخرى لتَّصير الرّكعتان تفلا 
لأن الركعيّ الواحدة لا تُجِزِئُهُ» لنّهيه عليه الصلاةٌ والسلام عن البتراء» كم لا تَتُوبان 
عن سَنَتٍ الظّهرٍ هُو الصّحيح لن المَاظَبَّنَ عليها بِتَحَرِيمَةٍ مُبِتَدََةَ (ويَسجُدُ للسّهو 
استحسانًا) لتَمَكْنِ التقصان فِي القَرض بالخُرُوج لا على الوجه الّسئُون. 

وفي التّفل بالدخول لا على الوجه اللَسئُون» ولو قَطعَهًا لم يَلرَّمِهُ القضاءُ انه 
مظئُون» ولو اقتدى به إنسان فيهما يُصلّي سنًا عند محمد لأنّهُ المؤدى بهذه التَّحرِيمَتٍ 
وَعِندَهُمَا كتين لائ استّحكَمْ خُرُوجة عن المَرض ولو أَفْسَدَهُ القتّدِي هلد قَضَاءَ ليه 
عند محم اعتارا بالإمام وَعِند أبي يُوسْف يطبي رَحمَتينٍ بان الوط بعارض 
يحص الإمام. 

الشرح: 

وكَوْلُ: روما يَضُمٌ لبها أخرّى) ظَاهِرٌ وَل يَذْكْرْ أن الم واحبْ أو قحب 
أو جائ وَلقْظُ الأصل يذل على الإيجَاب: فَإِنّهُ قال فيه: عَليْهِ أن يُضيف وَكَلمَةٌ على 
للإيجّاب. وَقَولةُ: (هُرَ الصّحيح) احْترَارٌ عن قول بَعْضْهِمْ هما يُوبَان عَنْ سنه لظو 
وجه الصّحيح أن السنّة عبارَة عَنْ طرِيقة لي ين وَهُوَ كان يوع في الظهر ية 


الشرك الأول عع بج اس وس ل 831 


ون گے 0 
مبتداة قصدا. 
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وقولة! جد اللسهن اتسائ يى أن القاس آلا سج لأن هذا هو 
رقع في الفرْض وذ التقل منهُ إلى اقل وَمَْ سَهَا في صّلاة لا يجب عَليْه أن يَسْجْدَ 
في صَلاة أخرى. 

EEN CE, 
امون 0 اروج بإصّابَة لفظة السلا وَعَذَامَذَهْنُ مُحَمَّد) وَفي التفل بالدّحُول‎ 
e لا على الوه الَسشون و اتروع فيه بِتَحْريعَة مبتدا وعدا ساف ا‎ 
وکل واحد منْهُمًا وجب السَّجْدَة وَإِنّمَا قَدَمَ فول محمد لكك الت للنتوى»: لأن‎ 
مَنْ قَامَ من القرْض إلى التفل من غَيْرٍ ليم ولا تكبير عَمْدَا ۾ يُعَدُ ذلك تقصًا في‎ 
لتَقَل؛ لأن أَحَدَ وهي الشروع في لتقل ونم ا في القرْض» ونا کان النَعَل‎ 
ناء على التَحْرِمَة الأولى جُعل في حَقّ وُحُوبٍ سَجْدَة السو كألها صّلاةٌ واحذة‎ 
كَمَنْ تتفل بست ركعات بِتَسْليمّة وَاحدة وَسَهَا في الأولى له يَمْجْدُ لسو في‎ 
آخرٍ الصّلاة وَإن کان 1 شفع 9 صلا عَلى حدة لكي الفَحْرمَة وَاحدة. (وَلذ‎ 
قطْعَهًا يلرم ا خحلافا ل عليه اة كتين اه‎ 
ی علد في تفل لازم ولذ تن أله لم یکن عَليه. قلنا: رع على أله مقط لا مارم‎ 
EI عد ل‎ 

ولو O E E E‏ رکعات) إن اقتَدَى به في 


یر 
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كعات يُصَلْي ركَْةَ يعد ٺم ُصلي كين ويقعد م بصي ركعي ويقعد؛ لآل 
1 شرع في رة الإمَام لزِمَهُ مَا ادى بها الإِمَامُ وَقَدْ أدّى الإمَامُ سنا (وعندَهُمًا لزمه 
رکعتان؛ له استَحكم خْرُوجُهُ من الفرض) فلا يلرم غَيْرُ هَذَا الشفع ولو افده 
امقئدي لا قضاء عله علد مُحَمَّد اعارا بم إا أَقْسَّدَهُ الِإمَامُ) فَإن حال الْأَمُوم لا 
يكون أَقْوَى حَالا من الإمَام وإلا لزم زيادة اقرع على الأضل (وعند أبي يُوسُفَ 
يقضي رکعتیْن؛ لن السقوط بعَارضٍ ا الإا تَقرِيرهُ أن لضي للؤحُوب وَهُوَ 
التروع بر الخاطي ی الإنطال فاع تي نحن ا و و 


ذا 


العنايتَ شرح الهدايت 
صّلاته على صَلاة الإمَام وَحيئئذ يجب القَضاء عَلَيْهِمَا جَميعًا عملا بالمقتضى إلا أنه 


سقط عن الإمَام بعَارِضٍ بحص وهو شْرُوعْهُ في التَقْل لا على قَصْد التّقل» وما حص 
لس مر ت Ca‏ 0 ا امور 2 5 لا “عن 3 ِ 2 

به لا يَتَعَدَى إلى غيّره» وَعَلى هذا لا يَلرمُ با القوي على الضّعيف؛ لأن صلاةَ الإمَام 

N, 70 1 3 1 4 3‏ و و عد مه مد ب لله ع اس ۹ وه 

نضا قوي بالنَظر إلى وجود المقتضي» وَفرَقَ أبو يوسف بين هذه وبين ما إذا لم يقعد 

عَلى الرّابعة بأن هتاك بطل فَرْضْهُ وكان الإخْرَامُ فى الابتداء معدا لست فَإِذَا فى 


مو و 


به إِنْسّان رمه مُوحبْ تلك التَحْرِعَة وما ههنا فَمَدْ نَم فَرْضْهُ ا ذكرئاء وَشْرَعَّ في 
لمل وا قدي ادى به في التق فلا ُرَم عير ركْعَيْنِ. 

والخاصل أن هنال صَّلاةٌ وَاحدّة يلرم الجميع» وهَهتا صَّلائينٍ فيَلرَم الأخيرة. قيل 
کان من حن لكام وعلة أبي حي وبي يوس يل م قم في قل عفدا 
رکعتین ولس بواضح؛ لاله دَكرَ في التوادر الاختلاف عَلى ما وع في الكئاب» لعل 
الصف وف على صحة ذلك فَتَقَلكُ ولا يَلرَمٌ من كونهما متفقِينَ عَايْهِمَا في مَسنألة 
اتفاقهمًا في EE‏ 

قال: (ومن صلّى رڪعتين تَطوعا هسها فيهما وسَجَد للسهو ثُم أَرَاد أن يُصلي 
أخريين لم يَبن) لان السجود يبطل لوقوعه في وَسّط الصّلاة بخلاف المُسَافِرٍ إِذَا سَجَد 

الشرح: 

قال رومن صَلَّى ركَعتيْن تَطَوُعَا) الأصل أن وقُوع سَجْدئئ' الهو يَْنَ شفعئ 
الصّلاة غي مشرو ما أن ى الشفعَان في صّلاة انوع 2 الفرض . إن کان 
الأول كَمَا اذا صَلَّى ركَعتيْن تطَوُعًا (فْسّهًا فيهمًا وَسَجد للسّهو م اراد أن يُصَلي 
أخريين) في بَعْضٍ الشسخ أَخْرَاويْن ليس بصّوّاب بسن له ذلك؛ له بطل السا 
بلا ضَرُورَة؛ لله ا ادى صَحَّتْ يدون ما يني فلا ضَرُورَة في الباء بل فيه إخراز 


فضيلة الدوّام» وفيه تقض الواجب والاحترارٌ عَنْ تقض الواحب أؤلى وَمَعَ هَذَا لو ينَى 


¥ 


الجزء الأول 

قال شَيْحُ الإسلام: وإِنْ بى على ذلك يتبغي أن يُعيد سَجْدئي السَهْر؛ لأنهُ نا 
بى حَصّلت السجدئان في وَسّط الصّلاة فلا بعد بهما وَكَانَ عليه الإعَادَة. وَإِنْ کان 
الثاني كما ذا سج ساف لهو ثم توّى الإقَامَةَ قله ذَلك؛ لاه لو لم يبن وَقَدْ لزمه 
الإنمَامُ بني الإقامة بَطلت صلائهُ وفي البتاء تقض الواجب وض الواجب أذتى 

(ومن سلَّمْ وعليه سَجِدنًا السّهو هَدَخَل رَجل في صلاته بعد التَسلِيمٍ؛ فَإن سجد 
الام كان داخلا وإلا فَلا) وَهَذَا عند بي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُف وقال مُحَمد هو دحل 
سَجَدَ الما أو لم سج أن عندَةُ سام من عليه الهو لا يُخْرِجُهُ عن الصّلاة صلا 
أنه وَجَبّت جيرا للتّقصان هلا بد من أن يكُون في إحرام الصلاة وَعِندَهُمًا يُخْرِجُهُ على 
سبيل التُوقف لأنّهُ مُحَلّلَ في تفسهه وإِنّمَا لا يعمل لحاجته إلى أَدَاءِ السجدة فلا يَظهر 
دوتهاء ولا حاجن على اعتبار عدم العود. ويَظهرٌ الاختلاف في هذا وفي انتقاض الطّهارة 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ: (وَمَنْ سَلَمٌ وَعَليِه سَجْدنًا الى أل هذه السثألة وأحواتها أن سَلام 
مَنْ عليه سَجْدَةٌ الهو لا يُحْرِجْهُ عَنْ حُرْمَة الصّلاة عند مُحَمّد وَهُوَ قول رُقَرَ لا 
روا ترون الط قتا عش SL‏ دروا علي عن الك إن مد ند 
المتّلام حكمتا ببقاء رة وإلا قلا. 

لْحَمِّد أن المنّجْدَةً وَجَبَتْ جيرا لتُقَصَان تَمَكّنَ في. الْوَدّى بالاثقاق. وار ما 
يتَحَقَقُ إا كان الور قَائماء وَقَامُهُ ياء التَحرمَة فَيْحْكُمْ اها تخصيلا للعرّض 
اللُوب . وَهُمًا أن السلا مُحَلل في تفسه باص وَالإجْمّاع» وما لا يَعْمَلَ ضَرُورَة 
الحاجة إلى أذاء المسّجْدَة» ولا ضَرُورَةَ إذا ل يعد فيعْمَل عَمَلهُ لتَحَقَقٍ اقتضي وَزَوَال 
انع وعدا ده إلى تخُليص العلة کا و ا لآبتال 1ن كان ا 
النّحْريمّة ضَرُورَةَ أدَاء السسّجْدة يَتْبَغي ألا يَتَعَدَى إلى جَوّاز الاقتداء؛ لاله شكيك في 
المجْمّع عَليْهِ قلا يكون مَسسْمُوعَاء وَإِذَا عرف هَذَا الأصْل ري عليه الفرُوعٌ» مها 
الاير عا رود و عر خا لاي نضا ع زور 
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وَمنْها التقاض الطْهَارة بالقهقهة عنْدهُ تقض لاء رة حلاقا هما ومن 
عير الفرض بنيّة الإقامّة في هذه الخَالة عنْدهُ عير لكَوْنهًا في حُرْمّة الصّلاة كما لو 
وى قبل الستّلا وَعِنْدَهُمَا لا َعير؛ لها لم تكن في حُرْمّة الصّلاق | 

إن قيل: إِذَا كان الخرُوجُ مَوْقُونا کان خَارِجًا من وجه دون وجه وَدَلكَ 
ا أن کون کم قو اسا ده كتكنها دة اطا اسب باه 
ليس ماه اروج من وجه دون وجه بل مَعْناهُ الحرُوج من كل وجه لكن يعُْضة 

و (من سلّم 
السلام غير قاطع وَنِيْتُهُ تَغيِيرٌ الأشروع فلغت. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَمَنْ سل بريد به قط الصّلاة) يعني في عَرْمه ألا ْج للسهو (فعَله 
أذ جد لهو في مَجْلسه قبل أن يوم ُو يكلم وني رواية بل أن يكلم أ 
ل لي ل ل ل 
السجود. وَقَوله: (لأن هَذَا السلا أي سَلامَ مَنْ عليه ا السّهْو عير فَاطمٌ) أي 
بالاقاق» اما علد مُحَمّد لاه لم رغ محللا وما عنْدَهُما فلا إن کان مُحَلْلا فَهُوَ 
مُحَلْلٌ على سيل لوقف لا على سيل الات وکل مَا لم شر قَاطعًا لا يفطم 
اّلا فَدَلَ عَلى أن القَطْع لا يخصل بالسّلام فبقيت نيف وهي لا صح للمَطّع 
ا 11 يق أن السلا عير قاطع شَرْعًا فَجَعْلهُ قاطعًا بالييّة تَغييرٌ الَشرُوع و 

رارض يوخي" 

أحَدهمًا: أن السلا وَحْدَهُ مرح عَنْ حُرْمَة الصّلاة عنْدَهُمًا مكيف لا کون 
مُخْرِجًا مَعَ نة القطع» ول هذ إلا قاف إن عَايةَ ما في البَاب ألا تكن الك 
عبر وما السلا وَحْدَهُ فَمَوْجُودٌ فَكَأنهُمَا قالا السام مُخْرِج السام عير مُخْرِج. 

والغاني : أن ي الاشتراك ا الشرُوعات» وَمَعَ ذلك إِذَا نوَاهُ غَيرَ الان 


ي 2 


يُرِيدُ به قطعٌ الصّلاة وَعَليه سو عليه آن يَسجُدَ للسّهو) بان هَن 


f0 


الجزء الأول 
في الخال. وَالْحَوَابْ عن الأول أن سَّلامَ مَنْ عليه السَّهُوٌ مرج عَنْ إِخْرَام الصّلاة لكن 
على عَرْضية القؤد ليه جود من عب ةن أن يوي الع أ بوي دم الود 


گە أنه 9 008 ر هرر م وت 
أو م ينو شیا فإنه لا معتبر لنيته. 


وَالَسأُلةَ الأولى كَانَتْ ليان الإطلاق وَهَذه لبان اقبيد ولا تتاقض في ذَلكَ. 
2 الثاني بان كَلامَنَا أن المتّرْعَ جَعَل سّلام الساهي غَيْرَ قاطع وهو يُرِيدُ أن يَجْعَلهُ 
اطتا يده وخره. ولس ل ذلك لآل كي اتروع واس من عند م بوي 
الاشتراك أن يجْعَل الإعان الشرّو ع غر مَترُوع بقصده وعرمته فلس مما نح فيه 
ماله يُغْنكَ ل في الكتٌب. 

(ومن شك في صلاته فلم يدر أثلانًا صلی آم أربعا وذلك اول ما عرض له 
استائّف) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام» ٳذا شك أحدكم في صلاته آنه كم صلی 
فليستقبل الصلاة» (وإن ڪان يعرض له كثيرا بتى على أكبر رأيه) لقوله عليه 
الصلاةٌ وَالسّلام» من شك في صلاته هليحر الصواب» (وإن لم يكن له راي بتى على 
اليقين) لقوله عليه الصلاة والسلام» من شك في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلی آم أربعا 
نی على الاقَل» والاستقبال بالسلام ونی ائه حرف محللا دُونَ الكلام وَمْجَرَُّ التي 
يلهو وعند البنَاءِ على الاهَل يقَعُد في ڪل موضع يَتَوَهُم آخرَ صلاته ڪي لا يَصيرَ 
تارك فُرض القعدة. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شك في صّلاته) وَمَنْ شك في كَميّة ما صَلَى فلا يَخْلو إا أن کون 
أُوّل ما عَرَضَ الك له أو لاء إن كان الأول استأئف الصّلاةً. وَاتَلفُوا في مَْنَى قله 
ول ما عَرَضَ له قال صاحب الأجْتاس مَعْنَاهُ اول ما سَهًا في عُمُرِه وقال شس 
الأئمّة السرنخسي مَعْنَاهُ: أن السو ليس بعَادَة له لاه م لسع وال الإسلام: 


لاه روي عَنْ الى وَل أ قال: «إذًا شلك أَحَدُكُمْ في صلاته أله كم صَلَّى فَليَسَْقْبا 


1 


العنايت شرح الهدايت 

وروي اله 4 قال: «مَن شك في صلاته فَليَتَحَرٌ الصّوّاب» وروي اه عليه 
الصّلاة وَالسّلامُ قال: «من شك في صلاته قَلمْ يَدْرٍ أثلانًا صلّى اَم أَربَعًا كى على 
الأقل». 

وَمَعلُومٌ أن التَوْفِيقَ لا بد مئه بين الأدلّة مَهْمَا اکن وَقَدْ امك بحل كل 
واحد منها على صُورَة من الصور المذكورة فَبحْمَل الحَديث الأول على الصّورة الأولى؛ 
لأن فيه الأمْرَ بالاستقمال وَذَلكَ يتاسب الصورة الأولى لدم التَكْرَارٍ لضي إلى ارج 
برك الاستقيّال وَيُحْمَل الثاني على الانية؛ لأن فيه الأمْرَ بالتّحَرّي الذي هو طَلبْ 
اا أك رأيه عَليْه وَين الثالث للثالئة يَقْمَضي السك 
وَالأسْرَ بالبتاء على الأقل. 

و (والاستقبال بالستّلام أولى) تعلق بول الصوّر: يعني إذا استائف» 
والاستقناف بالسّلام أُؤلى لا بالكلام أو محرد اة (لأله) أي السلا (عُرف مُحَللا 
دون الكلام وَمْجَرَهُ اليّهَ لف ما م صل بالعَمّل القاطع. وَقَوْلُ: وعد البناء على 
الأقل) يعلق برها ََيَانْ ذلك أن السك إذا وَقَمَ في ذوات الأربّع ها الأول أو 
الثانية عمل باقَحَرّي قإن لم يَقَعْ تحَرّيه على شَيء بى عَلى الأقل فَيِجْعَلهَا أولى م 


ال ی و عل دن ا ا ی واه حو لدو و و ب وغ كوو 
يقعد لحواز أنها تانيتهاء والقعدّة فيها واجبة» ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ نا 
معيري . ا و و ا 2 ۵ء ال و 1# بل ودع 22 


ر 


قوم ويصلي ركْعَة رى ويَقَعُدُ؛ِ لأا جَعَلنَا رابِعتهَا في الحم والقَعْدَةَ فيها رض 
وَذَوَاتُ الثلاث عَلى هَذَا القيّاسء وإن وَقَمَ السك بَعْدَ القراغ من اسهد أو بعد السام 
حمل على أ م الصّّلاة حَمْلا لأمره على الصّلاح وَهُوَ ا روج منْهًا على وجه النمَام. 
باب صلاة المريض 

(إذَا عجر المريض عن القيام صلَّى قاعدًا يَركع ويسجد) لقوله عليه الصلاة 
وَالسلامٌ لعمرانَ بن حُصين رَضِي اللّهُ عنه: «صّل قَائِمَاه فَإن لم تَستّطِع فَقَاصَِاء فَِنَ لم 
تَستطع فَعَلى الجنب تُومِيٌ إِيمَاء” ؛ ون الطَاعَةَ بحسب الطَّاقَتٍ 
)١(‏ رواه البخاري في تقصير الصلاة باب ۹ والترمذي في الصلاة باب .٠١١‏ وانظر نصب 
الراية (؟///1١).‏ 


4۷ 


الجزء الأول 
الشرح: 
من و ا ا و ا کې ور 
(باب صلاة المريض) دك صَّلاة المريض عقب سجود السهو لانهما 

العوارض السار الول أغه موقا لاه اول صلا الريض وَالصّحيح 32 

الحاجة إلى يانه امس فَقَدّمَهُ (إذَا عَجَرَ الَريض بأن يُلحقَةُ بالقيام ضَرَرٌ صلى قاعدًا 


0 © 


رکم ويسجد منج لقَوله 2 لعشا بن حصين «صل قائمَ ا فان م 


٤ 


سطع فعلى اذب ومئ إعاء» وإذا كان ا بعض القيام ولو قدر آية أو 
1 و تَمّامه. 


م اس 


قال ابو حفر المثذواني: ومر بأن قوم مقدَارَ ر ما يدر فَإِذَا عَجَرَ قَعَدَ وَإِن 1 
يفعّل حَشيت أن کد عه ٿه هَذَا هو اذهب ولا E E‏ حلاف لأن 
الطَاعَة بحسب الطّاقة» وإن قَدَرَ على القيام مُتُكفاء قال شس الأئمّة الحلواني: 
ا متُكناء ولا يُجْزِيه غَيْرُ ذلك وكذلك إذا قَدَرَ أن يَعْتَمدَ عَلى 
شام 5 ر و ی مل 57 
عَصا أو كان لهُ حَادمٌ لو اکا عَليْه قدَرَ على القيام. 

قال (فَإِن لم يستطع الركوع والسجود أوماً إيماء) يعني قاعدا؛ لأنّه وسع مثله 
(وجعل سجوده أخفض من رُكوعه)؛ لأنّهُ قائم مقامهما فَأَحَدَ حكمهما (ولا يرفع إلى 
وجهه شيئًا يَسجِد عليه) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إن قدّرت أن تَسجِد على الأرضٍ 
- و 2 6 2 ١‏ - 0 ك م م وم م وام مورت رو وار 4 
فاسجد وإلا فَأُومِئْ برآسك» ' فَإن فَعَل ذلك وهو يخفض رأسه أَجِرَآه؛ لوؤجود الإيماى 
إن وضع ذلك على جبهته لا يزه لانعدامه 

الشرح: 

ا 0 ا اس ف هھ EEE‏ 3 و سور مه ا و 2 206 

(فإن | تلطع الركوع رالسجود ْمَأ إِمَاء) يَعْني قاعدًا لأَنَهُ وَسع مثلهُ (وَجَعل 
وو رر 5 و 3 رت كله لم اكه 2 3 3 
سجو ده آل ص ركوعه نه أي الإبماء (قائم مقام الركوع والسجود) ا 
حْكْمَهُمًا (وّلا رفع إلى وهه شيا سنج عله وله 46 «إنا رت أن سنح على 
الأرض فاسْجُدء وإلا فأوم برأسك» فإن قعل ذلك فما أن فض را سه للركوع 
اجرد اران جح حار ار جردا رالا فلا لعَدَمه. 

(قإن لم يستطع المُعُود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلتٍ وأوماً 


.)١178/5؟( وانظر نصب الراية‎ .)۳٠٦۹( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


۸ العنايت شرح الهدايت 
بالركوع والسجود) لقوله عليه الصَلاةٌ وَالسّلامُ» يُصلّي المَريض قائمًا فإن لم يُستَطع 
فقاعدا فَإن لم يستّطع فعلى قَفاه يُومِنٌّ إِيماء فَإن لم يستطع فَاَللّهُ تعالى أحق بقبول 
الشدر من قال (وإن استَلقى على جیه وجو إلى القیدۃ اوم جاز) ا رونا من قبل 
إلا أن الأولى هي الأولى عندتا خلافًا للشافعي؛ لأنْ إشارة الُستلقي تَقَع إلى هواء الكعبت» 
وإشارة المأضطجع على جنبه إلى جانب قدميه» وبه تَتَأدّى الصلاة. 

الشرح: 

ران ل سطع الق د استلقی على ظَهْرِه وَجَعَل وساد كحت رأسه) ّى 
يكون شب القاعد لمكن من الإمَاء والركوع وَالسّجُود إذ حقيقة الاسلقاء يع 
الأصحاء عَن الإماء. َكيف بِالْرْضَى لقوله يك صي الريض» الحديت. ولف في 
عند عَدَمٍ القدرَة على الإِمَاء قال احق بقبول عُذر التأخير دون الإسقاط وَمَنْ قَال 


5 


بسقوطه علد ذلك قال احق بقبُول عُذْرِ الإسقاط وَهُوَ الأصح. 

وقول رلا رَوَيْنَا من قبْلَ) أ من حَديث عمْران بن الْحْصَيْنٍ (إلا أن الأولى) أي 
UR‏ الفلة "الأول هر الأول SE OO‏ 
عاك ون اك و I‏ لو ونال قا دري ال يكل 
مهما إلا أن ا ول ولان الول مع إن (إشَارَة اللي تَقَعُ إلى هَوَاء 
الكعيّة» وَإِشَارَة المضطجع على جَنبه إلى جانب قَدَمَيّه وبه) أي بوقوع الإشَارَة إلى هَوَاء 
الكَمْيّة ادى الملا . 

(فإن لم يستطع الإيماء براسه أخْرَت الصلاةٌ عنه؛ ولا يُومئ بعينه ولا بقلبه ولا 
بحاجبيه) خلافا لزّهَرَ تًا رَوَينَا من قبلء ولان تصب الإبدال بالراي ممتَنع؛ ولا قياس 
على الرّاس لأنّهُ َتَأَدى به ركن الصلاة دُونَ العين وأختيها. وَقَونْهُ أخَرَت عنه إشارةٌ إلى 
ائه لا سط عَنهُ الصّلاةُ وإن كَانَ الجر أَكَثَّرٌ من يوم ليد اا كان ميقا هو 
الصحيح؛ لأنّهُ يُفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه. 


.)٤١ »٤۲/۲( قال الزيلعي في نصب الراية (۱۷۹/۲): غريب» وأحرجه الدارقطي‎ )١( 


۹ 


الحزء الأول 

الشرح: 

فإن عجر عن الإيَاء برأسه ات عله و ١‏ رويئا من قبل إِشَارَة) إلى قَؤْله 
«إن قدت أن سج على الأرْضٍ فاسج ولا وم برأسك» اققصرَ على الرس 
في مضع الان وَل جار بره ليله وول رولا قياس على الرأس) جَوَاب عم يقال 
ليختن هَذَا من باب نُصب الأبدَان بالرأي بل بالقياس على الرأس. وول (هُوَّ الصّحيح) 
زات 17 a‏ اا اکر من يوم 
ليلق وَهُوَ انيار فر الإسلام وشي الإسْلام وقاضي حان وَغيْرهمْ. قال في فتَاوَى 
قاضي حان: والأول اصح لأن مُجَرَدَ العقل لا يَكْفِي وجه الخطّاب. 

قال (وإن قَدَرَ على القيام ولم يقدر على الركُوع والسجود لم يلزمة القيام 
وَيُصَلي قاعدا يُومِنُ إِيمَاء)؛ أن ركني القيّام للتُوسل به إلى السّجدة ًا فيها من نهايج 


التُعظيم فَإِذَا كان لا يَتَعَقْبُهُ السجودُ لا يَكُون ركنا فَيَتَحَيرٌ والأفضل هو الإيماء 


قاعدا)؛ لأنّهُ أشبه بالسجود. 
الشر. ج 


قال (وَإِنْ قَدَرَ على ٠‏ ر ب يقد على الرکوع وَالسّجُود) قال رفز 
والشافعي: إذا قَدَرَ على القيّام دُون الرکوع وَالسّجُود م يُسْقَط عله ليام لأن اليم 
ركن فلا سقط بالعَجْرٍ عَنْ إِذرَاك رَكْن آخرَ. وَلنَا أن رَكَنيةَ القيام لتّوَسّل به إلى 
ال نه بذونها 2 روع عاد بحلاف العکس ذا EES‏ لوقك 
لا رکا قيحر (وَالأفضّل هُوَ الإبمَاء قاعدًا؛ له أشيهُ بالسّجُود) فان عند الإمَاء 
قاعدًا صر رأ 1 00 إلى الأْض من الإا قائمًا. إن قيل: هَذَا غلل على مالف 
الَنَصِّ لأن حَديث عمرَان ن الحصئين E‏ الَصيرَ إلى القعود نما هو عند الجر 
عَنّْ القيام وَالَغْروض خلافة. . أحيب باه مَحْمُولَ عَلى ما إِذَا کان قادرا عَلى الرکوع 
وَالسسّجُود حَالةَ القيّام بدليل له ذَكَرَ الإماء في حال ما يُصَلّي على اب فَدَل عَلى 
أن الراة بحَالة القيّام العدْرَةُ على الأركان. 1 

الع ا 
وَيَسجِدٌ أو يُومِئٌ إن لم يُقدر أو مُستلقيًا إن لم يُقدر)؛ لأنّهُ بِنَاءٌ الأدتى على الأعلى فَصارَ 


لف 


العنايت شرح الهدايت 
كالاقتداء. 

الشرح: 

قول إن صلی عض صّلاته قَائمً) ظَاهرٌ. 

وتن فع یرک وس در ف نت طق مود فوا ان 
حنيفة وأبي يُوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله استقبّل) بِنَاءَ على اختلافهم 
في الاقتداء وقد دم ية (وإن صلى بَعض صلاته يإِيمَاءٍ كم قدَرٌ على الرُكُوع 
والسجود استائف عندهُم جمِيعا)؛ لأنّهُ لا يَجُورُ اقتداءٌ الراكع بالْمُومئ؛ فكدا البنَاء 

الشرح: 

وقول (ينَاء عَلى اختلافهم في الاقتداء) تخي أن كل فصل جُوَّرَ الاقتداء فيه 
جُوّرَ بتاء آخر الصّلاة على اوها ههنا وَمّا لا قلا. نم علد مُحَمَّد: لا يعّدي الا 


yy‏ ا 

نفسه. وأوقض بما إا اتح الصّحيحٌ العو قاعدذا رای خض صّلاته اعدا ثم با 
له أن قوم فَقَامَ وَصَلَى لباقي قائمًا جاه رضم وَهَذا الأصل الدكرر بشي قَتَضى أن 
لا يَجُورُ عَلى قول مُحَمَّد. ا ل نقذ للقيام لدم قر عاب 
وق الشرُوع في الصّلاة لم ني على ما لعفا له تطرقلة» وائ رة الو ع قَقَد 
انعفدت للقيّام أَيْضًا لقدرته عليه عنْدَهُ فَجَادَ باه عليه لكوْنهمًا اولي تَحْريَته 2 
(استأئف عَنْدَهُمْ جيم ی العلا لاهن لر فبه خحلاقا على ما مر من أصنله 
جار اقتدَاء ء الراكع بالمومئ. 

(ومن افتَتّحَ التّطوعَ قائما كُمْ أعيًا لا باس بان يَتَوَكاً على عصا أو حائط أو 
يقعد)؛ لان هذا عدن وإن كان الاكاء بغَيرٍ عذر يكره؛ لأنّهُ إساءة في الأدب. وقيل لا 
يكره عند أبي حَنِيفْمَ رحمة الله لأنّهُ لوقعد عنده عير عدر يجوز فكدَا لا يكره الائكاء. 
وعندهما يكره؛ لأنّهُ لا يجوز المُعودُ عندهما يكره الاتكاء (وإن قعد بغيرٍ عدر يكره 
بالاتّفاق) وتجُوز الصلاةٌ عنده ولا تجوز عندهماء وقد مر في باب التوافل 

الشرح: 

وقول رومن افتتح اطع قَائمًا ثم أغيّم 


الخرغ الول ل ا > ص ا 
يتُكئ: يعني ان مَنْ شرع في التفل تم اکا فلا لو إا أن يَكُون بعُذر أو بعيْرهء فإن 
کان بعذر كالإغْياء 9 به (وإن کان عير عُذَرِ) ا لايخ فيه فقيل 
نه قا في الأدب) ألا ری آله ل يخير امتطُوعٌ في الابتداء َه وَين القيّام 
كما خير يِن القيّام وَالقعُود (وقيل لا يكره علد أبي حنيفة لاه لو قَعَدَ جَارَ عنْدَهُ) 
وبکر مع کون القغود ماف للقیاې فَالانكَاء الذي لا يُافيه جوز ولا یکره (ويكرة 
ذا لأن الد ر كح كرون اكا الذي هو ف جا وها 


0 
هعاس چرم ما 


وول روإن قَعَدَ) بَعْدَمَا افتتح قَائمًا (بغیْر غذر يكره بالاثقاق» وَتَجُورُ الصّلاة 
علد وَعِنْدَهُمَا لا تَجُورُ) وفي كلامه تَسَامُحٌ؛ لأن ما لا يَجُورُ لا يُوصّفْ بالكراهة 
وقد قال يُكْرَهُ بالاتّفاق. 

وكا اهاه تكله ا ا بان ااا :هذ اكه لذ على ركف فا 


لم 


َعَدَ في الثانية ليَقراً لإغیائه ثم قَام وأكم الثاني لئم فن هذه الصّلاة جَائرَةٌ مَعَ 
صفة الكراهق وفيه نط لأن فَعُوَدَهُ إذا كان لاغيّائه فذلك قعُودٌ بغذر» وَالْكَلامُ ليس فيه 
ال تكن أن لذ VS o‏ كاه ما قال 
بَعْضُ التّارِحين على تقدير أن يت بالقل أن ذلك مَكْرُوةٌ بالاتّقاق» لا يَجُورُ بإطلاقه 
على مل نكو نهو أول المنتالقة وكذالة قله بالاتقاق يقالن قولة فول هنا لذ فكن 
نكو علد من شر هدو اھ وركذا الم ی ا في باب التّوَافل 
وَيَجُورُ أن يقال ذَكْرَ في مَبْسُوط فخر الإمثلام وَجَامع أبي العين اه لو فَعَدَ في التمْل 
لا عه في الصّحيح؛ أن الابتداءً على هَذَا الوه مَشْرُوعٌ بلا کراهة قَالبََاء 
آل ا نی ی اا را في المكسيع فل عن إل كله 
صمحب فالإطلاق ههنا وفي باب التوَافْل کول على الصّحيح. ا 
بالاتقاق عَلى غَيْر السّحيح» و قَوْلهُ بالاتقاق وَقَعَ سَهُوًا من الكاتب. 

(ومن صلّى في السفيئتٍ قاعدا من غير علْةٍ أجزآه عند أبي حنيفة رحمة الله 
وَالقيَام أفضّل. وقالاه لا يُجزئة إلا من عُذر) لن الام مَعَدُورٌ عليه هَلا يتر إلا لعي 
وله أَنْ الغالب فيها دوران الرس وهو كَاْتَحَفْق؛ إلا أن القيام أفضل؛ لأنّهُ أبعد عن 


شَبِهَةٍ الخلاف والخُرُوج أفضل إن أمعنَه؛ لأَنّهُ أَسكَنْ لقلبهء والخلاف في عَيرِ الَربُوطَحٍ 


41۲ 


العنايت شرح الهدايت 
والَربوطّةٌ كالشط هو الصحيح. 

الشرح: 

قال (وَمَن صلی في الفيتة قَاعدَا) الْصَلّي في السسفيئة | ِا أن کون عاجرا عَنْ 
ليام أو ل فان کان عَاجِرًا جَارَ أن ا قاعدًا بالاتفاق» و إا أن 
کون السفيئة رأسيّة أو سَائرَة إن كائت رَأسيّة لم تَجْرْ الصّلاة قَاعدًا بالاتفاق وَإِن 
كات سَائرَةَ جَارَ عند أبي حنيفَة (والقيام أفضّل» وَقَالا: لا يَجُورُ) الاس (لأن 
الام 00 عَلِيْم) واه عله لا برك (وَلهُ) وَهُوَ وجه الاسنتحْسّان أن الغالب) 
من حال راكب السّفيئة (دَوَرَانَ الرّأس) عند القيّام وَالعَالب كامتَحَقق. 

ألا رى أن نَوْمَ المضْطجع جُعل حَدَنًا أن العالب من حال أذ يحرج مله شي 
لروّال الاسسْتمساك (إلا أن اليا أفْضَل لبُعْده عَنْ شَبهة الخلاف) ويَنْبَغي أن يَتوَََّ إلى 
القبلة كَيْقَمَا دَارَتْ السفيئة سَواء كَانَت عند ند الفاح ُو في خلال الصّلاة لأن انوج 
رض علد د القذرة. وَهَذَا قَادرٌ وَالخْرُوجُ أفضل إن أَمْكَنهُ e‏ لقلبه» والخلاف في 

في ف آنقا اھا لو كانتا رأمية ۾ د نره اود پالقاق وهو الا 

(وَالربُوطَة کالشط) وقول (هُو ا احترارٌ غ2 قول بَعْضْهم فَإنُّ أنِضًا على 
a TT‏ 
5 وَالأْصّحٌ أن الريحَ ِن كَانَتْ تُحرکها تخرِيكًا شديدا فهي كَالسَائرَة وإلا فهي 
كَاراسيّة . 


ام 


رواک عد ی ود وال ف وإ کو اد من كلد كم 
يقض) وهذا استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذا استّوعّب الإغماء وقت صلاة كاملا 


لتَحَقّقَ العجز فَأَشْبَهَ الجئُون. وجه الاستحسان أن المدة إذَا طّالت كَثْرت الفوائت 
فَيتَحَرجٌ في الأداء» وإذا قصرت قلّت فلا حرج والكثيرٌ أن تَزِيدَ على يوم وليلت؛ لأنه 
يدخُل في حَد التُكرار والجنُون كالإغماء: ڪا ذكره أَيُو سليمان رحمه الله بخلاف 
التُوم؛ لان امتداده تادر فيلحق بالقاصر, كم الريادة تُعتَبرٌ. من حيث الأوقات عند محمد 
رَحَمَهُ اللّه؛ لان التُكرار يَتَحَفَقَ به وعندهما من حَيث الساعات هو المَاثُورٌ عن علي وابن 


وار 2 م وور ما و 


عمر رضي الله عنهم. 


۳ 


الجزء الأول 
الشر' ج 


E 5 ا‎ IR EO w7 |7 يعوا ا‎ ol > Er 
(ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دوتها قضى» وإن راد على ذلك لم يقض)‎ 
2 3 1 35 0 2 ا‎ SE 2 29 و 5 ار 7 ره 0 3 نم‎ el 
وَالقيَامن أن الا يكون عليه القضاء إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملة وهو قول‎ 
- م 4 7 م ه 0 ر م َه 5 و‎ o م‎ 2 08 
الشافعي لتَحَقق الجر فأشبّة الحثون رجه الاسْتحْسّان) ما روي أن عَلَيّا ضيه أغمي‎ 
1 ر ا 58 م مره‎ 3 J0 ر ع هم 0 25 0 42 ل من قر‎ 
عليه في أربع صلوات فقضاهن» وعبد الله بن عمّر رضي الله عنهمًا أغمي عليه في‎ 


ام فلم يقض شيئاء وَالفقَهُ فيه أن اده إا طَالت كثرَت الفوائت فَنَحَرجٌّ في 
لأا وَإذَا صرت قُلت قلا حرج وَالكيرُ أن ريد عَلى يم وَلئلة لاله يذل في حه 
الَكرَارِ). 

وقوه (وَانُون كَالإِعْمَاء) جاب عَنْ قياس الإعْمَاء على اون على رَحْمٍ أن 
اون إذا استغرق وتا كاملا اسقط القضَاءَ وَوَجْهُهُ أن امون كَالإعْمَاء إا كان 
كر من يوم ولل سقط القَضَاء وإلا لا ركذا دَكَرَهُ بو سيْمَان) وَقَدْ نص عله في 
توادر الصّلاة. 

ووه بحلاف الوم مُتعلََ بقوله وإ كان كر من ذلك لم يَقْض: يَْني أن 
لوم وإن راد على يوم وَليْلة لا مقط القضَاءِ رلأن اسَْدَادَمُم إلى هَذَا الد ادن لا 
عر به (فالحَ) المد مله (بالقاصر). 


2 4 و 
o 2‏ 2 0 الى قر مسالا ار 6م 
e‏ 


وقول (نم الريادة تعتبِرٌ من حَيّث الأوقات) قال بو جعفر: الريادة عبر عند أبى 


3 
ES 
أ‎ 


0 
0 3 
3 


وف من حَيْث الاعات وهو رواية عن أبي حنيفة وعلد مُحَمّد عير من حَيِث 
الصلوات ما م نض القوانت سنا ل يسقط عله القضاء وإن كانت من حَيْك 
السّاعات أكثرَ من يوم وليل ونم ا ا لحلاف فيمًا إذا أَغْمِي عليه عند 
لفطخوة نم الاق من القع قل الإوال E‏ 
الاعات فلا قَضَاءً عله في قول أبي يُوسُف» وَعَلى قَوْل محمد يجب عليه القَضَاء 
أن اللات لم ترذ على ححَمْسء وَالَدَكُورُ في الكتاب من كَوْنَ الاختلاف ين ابي 
حنيفة وأبي يومف وَين مُحَمّد هُوَ الَذكُورُ في أصول فَخْرٍ الإلام ومبْسوط شيخ 
الإسثلام (لْحَمّد أن الَكْرَارَيَتَحَفَىْ به) أي بقوات ست صلوات وهو الْْضِي إلى احرج 
اسقط للقضاء یون الاعتبارٌ به. وول (هُو الور عَنْ عَليَ وَابْنٍ عَم أ الاغتبار 


٤ 


العنايت شرح الهدايي 
من حَيْث السّاعَاتُ هو الَأنورُ. 
باب سجود التلاوة 

قال (سَجِودُ التلاوة في القرآن ربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف؛ وفي الرّعد 
والُحلء وبي إسرايل, وَمَريمْ والأولى في لحي وَاشرقان امل والم تَنَزِيلٌ وص 
وحم السجدة والتجم وإذا السماء انشقّت» واقراً. كذ كتب في مصحف عثمان ذه 
وهو المعتَمَد والسجدة التَّانِيَيُ في الحج للصلاة عندناء وموضع السجدة في حم السجدة 
عند قوله ( لا يَسَكَمُونَ 4 في قول عمَرَ رضي الله تَعَالى عنهُ وَهُوَ الَاخُودُ للاحتيّاط 
والسجدة واجبيٌّ في هذه المواضع على التّالي والسامع) سواء قصد سماع القرآن أو لم 
يتقصد وله عليه الصلاة والملام: السّجدةٌ على من سما وَعَلَى من لهه“ وهي 
كلمن إيجاب وهو غير مُقَيّدِ بالقصد (وإِذَا تلا الإمام آي السجدة سجدها وسجدها 
المأموم معه) لالتزامه متابعتة (وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة ولا 
نفد الشراع) ند ابي خب وای بو وقان امم جوت ذا فوقو ان اب 
قد تَمَررَ ولا مانع بخلاف حالتٍ الصلاة؛ لأنّهُ يودي إلى خلاف وضع الإمَامت أو الثلاوة. 
وَلهُمَا أن المقتديَ مُحجورٌ عن القراءة لنَفَاذ تصرف الإمام عليه؛ وتصرف المحجور لا 
حكم له بخلاف الجِتُب والحائض؛ لأنّهُمًا عن القراءة منهيّان, إلا أنه لا يجب على 
الحائض بتلاوتها كما لا يجب بسماعهًا؛ لانعدام أهليّةٍ الصلاة؛ بخلاف الجنّب. 

الشرح: 

باب سُجُود التلاوّة) كان من 2 هذا اتايع أن ا 
کلا مُا سَجْدَة لکن لا كان صلا ريض بعَارض سَمَاوِيّ كَالسَهْوٍ انها 
لَاسبَةَ بها فَأَخرَ سُجُودُ الثلاوة ضَرُورَة وَهُوَ منْ قبيل إضافة الحكم إلى سببه. فإن 
قيل: کان الوَاحبُ أن ول سُجُودُ الثّلاوَة وَالسّماع لأن السَمَاعَ سب كالتلاوَة. 
اجب بان التَلاوَةَ نا كَانَتْ سيا للسّمّاع أَيْضًا كان ذكْرُهَا شملا عَلى السسّمّاعَ منْ 

ر 


وه كفي به وَشَرْطْها الطْهَارَة من الحدث وَالخَبّث واستقبال القبلة وسر العورَة 


٠١ قال الزيلعي قي نصب الراية (۱۸۲/۲): غريب» وأحرجه البخاري قي سجود القرآن باب‎ )١( 
تعليقا» بلفظ: (إغا السجدة على من استمعها).‎ 


4b 


الجزء الأول 
عسل تق ول ا ° م ورس نلعم و وس م ع ا کا 
رركنها وضع الحبهة على الأرْضء وصفتها الؤجوب عنْدَناء وَمَوَاضْعْهَا مَا ذكرة في 


- عمسم 0 7 و3 o Mr o of‏ ر 0 م وس م 
الكتاب أربعة عَشْرَ: في آخر الأعراف» والرغد والنخل» وبني إسرائيل» ومريم 
e‏ 1 5 07 0 ا َه o‏ 1 م ك ا ا عرس وير 
والأولى في الحج» والفرقان» والثنمل و تنزيل» وص» وحم السجدة والنجم 
لاي قن ول" ا ا ا وا علا ود او 
والالشقاق» والعلق. هكذا كتب فى مُصحّف عثمان دك وهو المعْتَّمَدُ. 

وَالشافعي يُوَافقنَا في العَدد إلا أله يقول: في الحجّ سَّجْدان وَلِيْسَ في ص 


ا 
E‏ #0 000 دور 


سَجْدَة. وَمَوْضع السّجْدَة في حم السّجْدة علد قوله ب( إن ڪئم ياه تعدو 4 
الصف احْترَرَ بقوله وَالمسّجْدَة الثاني في الج في الصّلاة عنْدئا وبقوله عند قوله 
$ وهم لا يَتعَمُونَ 4 وَيَدَكْرٌ ص عَنْ ممه احتَجّ الشافعي رَحمَهُ الله على أن في 
الح سجدین بحَديث ع بن عَامرٍ طن أن رسُول لله يه قال: «فضّلت الحج 


2 


مدا مَرْوِي عَنْ ابن عباس وان ا اللاو في الح هي الأول 
والانية سَجْدَةٌ الصلاة وَيعَضَدهُ قراهًا بالركوع في وله تعالى « تاها اذست 
َامَنُوا أَرَكَعُوأ وَأسَجدُوأ 4 [الحج: ۷۷] وأويل مَا رُوي من قله 6 «قْضّلت 
جتكدت كذرهنا كد كلذو O‏ تكد ES O‏ الشافعي على أن 
المسّجْدَةَ في ص سَجْدَةٌ شكْر بَا روي «أه 4 ئلا في خطيته سُورَةَ ص فشن 
النَاسُ: أي نها الاس للسسّحُودء فقال: عَلام شرم إِنَهَا توبة تبي» وذ قال يل 
«سجدها داز د توبَةَ وكخنْ نَسْجُدُهَا شُكْرَا» فلا هَذَا لا يفي کوتها سَجْدَة تلاوة إذ 
مَا من عبّادَة يأتي بها العَبْدُ إلا ويها مَعْتى الشكر» وقد روي اه سَجَدَهَا في 
خطبته» مدل عَلى الها سَجْدَةٌ تلاوة حَيْث قَطَعْ الخطية ها وان سلمأ ا 

وقذ رُوِي أن «رَجُلا من الصّحَابَة قال يا رَسُول الله ريت فيمًا يَرَى الام 
كان اكب سور ر ف هبت إلى مَوْضع السسّجْدَة سَّجَدَ الدَوَاة وَالقَلمُ قال 


ع وير کر .هي" اجر 


لل ميك 2 0 نه ررم ا ر ت م 9© 5 ماه ر 
: تحن أحق بها من الدّوَاة والقل فامر حتى ليت في مجلسه وسجدها مع 


ان 


وو و ا ا 2 2 ا ا ا الا 7 
وَقوْلهُ (هُوَ اللَأَحُوذ للاحتيّاط) لأنَهًا إن كانت علد الآية الثانيّة لم يَجْرْ تَعْجِيلَهَاء 


18 الل سسسب سح العناييَ شرح الهدايت 
وإن كَانَتْ عند الأولى جار تَأحيرُهَا إلى الآية الثانية فَكَانَ فيمًا قلنَا خُرُوجٌ عَنْ العهْدَة 
CR‏ هذا يان نيا دهي الشافعي إلى أن السسَّجْدَة في هَذه 
الَوَاضِع سه كا روي أن «رَيد بن نابت قرا سُورة اَم ين يدي رَسُول الله و فلم 
يسنجد ها ولا سَجَدَ الي يك ها» مدل على نها ۾ كن وَاجبَةُ. وَقَلنَا: هي وَاجبة على 
ااي وَالمسامع» قَصّدَ سَمَاعَ القرّآن و1 يقص وما فيد بهذا لن في بَخْضٍ لفظ 
الآثان النتيكةة عن N‏ وفية إيهام أن مَنْ م لس ها قلست عليه سَجْدَة 

والدليل على وُجُوبها َوه ل «السّجْدة على مَن سَمعَها وَعَلى مَنْ ثلاها» 
و«على» كَلمَة إيجَاب روخ أي الحديث وير ميد بالقضد) واعرض بنا لو كائت 
ا في واا ر كورهها وا ع بالإيّاء من راکب 
يدر عَلى الرُول. وأحِيب بأن دَاءهَا في ضمُن شيءِ لا ياي وُجُوبَها في تفسها 
كَالسعي إلى الجمُعة ادى بالسّغي إلى النّجَارَة» وإنّمَا حار الدَاخل لأن الْتَصُو د منْهَا 
إظْهَارُ الخضوع والخشوع وَدَلكَ صل بمرة واحدة» وَجَوَارُ أذائها بالإمَاء حون قَرَهَا 
OES‏ كنات وحم كان تلزنا SE EAE‏ 
فکان كَالشُرُوع 9 الذابة في التَطوع. 

وَلَوَابُ: عَنْ حَديث زَيْد أن الاحَجَاج به نما ت إذَا تبت أله يله يد 
تلك السسّجْدَة ّى حَرَجَ من الدُنيَا ذا لم تقل يْجُوبهَا على المَور يحور أن يكُون 
سَجَدَهَا في ا 

واعلم 520 التهاية قال: جعل هَذَا اللفظ: يعني قول «السجدة على م 
سمعهًا» الحديث في سائر الشسخ من 5 طين» و«الاأسرار « والحيط وشرح الجامع 
الصّغير من ألفاظ الصّحَابَة لا من الحديث. 


2 7 و ر 1 ه 1 دده 021 ال و كاه و و ر اه 

وأقول: ل يكن المصتّف ممن لم يُطَالعْ الكتب المذكورة» فلولا أله ثبت عنده 
ج د ا ا 7 ١‏ 005 52 ه۴ 9 5 8 1 
کو نه حَدیتا لما قله حَديثاء فإنه رحمَه الله أَعْظُم ديائة من أن وهم به ذلك. قوله 


5 0 عر E‏ د وزو € د ع م هراهم سمس ا OE‏ 
(وَإذا تلا الإمَامُ السَّجْدَة) ظاهرٌ. وقول (لأن السب قذ تَقَرّرَ ولا مَانع) وكل ما تَقَرَرَ 
ُفْقَضيه وَانتَمَى مَانعُهُ تَحَقَقَ لا مَحَالةَ إبخلاف حالة الصّلاة) إن الانع مَوْجُودٌ (لأن 


ا 

يودي إلى حلاف م الإمَامّة) إن سّجَدَ التابي أوّلا وَتَابَعَهُ الإمَام اا ب المتبوع 
اعا واي مَتبُوعًا (أؤ الثّلاوَة) إن سّجَدَ الإمَامُ ولا وَتابَعَهُ التَالي إن الاي إِمَامُ 
57 فيَجب أن َعَم سّجودٌ التَاللي. قال يي للتّالي: گنت إِمَامَنَا لو سجدذت 
سد فن قيل: هذه لِيِسَتْ بقملمّة حَاضْرَة لوا أن جك الاي ذو ن الإمَام 
بالعكس. 
۰ فاجواب أن في ذَلكَ اة وهي مَسَدَة فلم كرا لکون ذلك 
مَفَرُوغًا عله في عَدَمٍ الجواز (وَهُمَا أن لدي مَحْجُورٌ عن القراءة) لگن الَحْجُورَ هُوَ 
الْمستُوعٌ ء عَنْ اصرف على وجه يَظْهَرُ اذ ذلك الصف عليه من جهة غيْره وَالْقنَدِي 
بهذ الصفة له وع عن قرا ارا َد عله من جه إمَام. 

قال عليه الصّلامٌ وَالسّلام: «من IE‏ امام َقرَاءة الإمام له قراءة» وکل من 


هو مَحْجُورٌ لا حم صرف ووجوب السَّجْدَة حکم تُصرقه الذي هو القرَاءة فلا 
E‏ (بخلاف اجب والخائض) حَوَابٌ 3 يقال ادي في کونه ممنوعا عن 
القرَاءة خائض والب وَالمسَّحْدَةٌ تحب على من سَمِعَهاء كا على مَنْ تمع ادي" 

وريد الما مَنْهيّانَ عَنْ ) القرّاءة وَالتََصَرُفَاتٌ لمهي عَنْهَا تنْعَقدُ حَكْمهًا 1 
عرف ص املنا أن اهي عَنْ الأفعَال الشرعيّة لا بعَدَم الْشْرُوعيّة, فإن الج في 
ذهنك أن القراءة فغل حي فَالنهِيُ عله بعَدمٍ للَسْرُوعيّة فعَليْك بتقريرتًا جذ مَا 
سبق إليه. الا 

إن قیل: لو کان كلك لوَجَبْتْ على الحائض بتلاوتهًا وَسّمَاعهًا لكنّهًا لا 
جب TT‏ نما | تجبا عَليهَا لالعة عنام أي العلا ولك لأن السجكدة 
ر5 من ) الصّلاة والحائض د لها ال َع تقر السبّب قلا تَلرّمُهًَا لد ]ذا 
بخلاف اجب إن ال ا 


رص م 


اوا ر کان انو ا هو الصحيح؛ ٠‏ لأنّ الحجرّ ثبت في حقّهم 
فلا يعدوهم. 
وله (وَلوْ سَمعَهًا رجل خارج الصّلاة سَجَدَهَا) يعني بالاثفاق. ا 


۸ العنايت شرح الهدايت 


رم اه رار 


الصّحيح) احترَارٌ عَنْ قول بَعْضهم: لَه على الاختلاف لا يَسمْجُدُهَا عِنْدَهُمَا وَيَسْجُدُ 
عند مُحَمّد. ٠‏ و ابيع ما جر أن ال يست في توم لأ عل الشطر هي 


عر ل © 


2 2# ره 


الاقتداء وهو مص بها فلا يَعْدُوهَا. ورد بأن المقتدي | كا أن بكرن اليو أذ لذ 
الأول يَسْتَزِمٌ شُمُول العَدَم والثاني بول الوؤجحُوب. والحواب أنه مَحْجُورٌ بِالنّسبَة 
إلى مَنْ وج في حَقه عل الحَجر وَغَيرُ مَحْجُور بالنّسيّة إلى م TT‏ 

(وإن سمعوا وهم في الصّلاة سَّجِدةَ مِن رجُل ليس مَعَهُم فِي الصّلاة لم 
يسجد وها في الصلاة)؛ اي لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال 
الصلاة (وسجدوها بعدها) لتَحمّق حمق سسبيها (ولو سجدوها في الصلاةٍ لم جزم ؛ لأنّه 
تاقص لكان النّهي هلا يَتَأَدَى به الكامل. قال (وأعادُوها) لتَمَررٍ سَبَيهًا (ولم يعيدوا 
الصلاة)؛ لان مجر رد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة. وفي النوادر انها تفسد؛ لاهم زَادُوا 
فيا ما ليس منها وقيل هو قَولُ محمد َحِمهُ الله 

الشرح: 

إن سَمعُوا وَهُمْ في الصّلاة من رَجْل ليس مَعَهُمْ في الصّلاة ل تسلجو 
في الصّلاة ا بصلاتية لن سمَاعهم هذه SOS‏ من ال الصّلاة) 


0 
0 


أن مال الاد لصّلاة إِما RR CNT‏ 
ذلك وما لیس E Oa O‏ 
لتَحَقْق سا وو استائ من س ُو رولز سجَدُوها في الصلاة ل( شرج 
7 تفس صَلاهُمْ في ظاهر الرواية اما عَدَمْ الحواز فَلأَنهُ: أي هذا السّجُودَ تاقصٌّ 

كان اهي وَهْوَ مع تع عَنْ إذخال ما تا لس م اال الصّلاة فبا قاد ادى به 
الكامل وهي السُخدة اواج بالسماع من ليس بمَحْمُورِ» إن ما وجب كاماد لا 
ادى اقصا. ورد با لا سم انها وَحَبَتْ ت كاملة. نها وَجَبَتْ في وَقْت کان حاط 
غير فال الصّلاة بِأَفْعَاهًا حَرَامًا فَكَانَتْ كاعر وَقَتَ > الاصفرار وَجََتْ ناقصّة َتَأدَى 


والحواب أن الوّقت ت لو كان سا ھا كان الأمْرٌ کہا ذكَرْت» لئ لیس كَذَلِكَ 


بل سَيبهُ مَا ذكينا ولا تعلّقَ لهُ بالوقت (وأعَادُوهًا لتقرر سَببِهًا) وو د 


الجزء الأول ۹ 


عَدَمُ ساد الصّلاة فَاذنَ القَسَاد نما يَكُونْ بتركها أو بإثيَان اا ا 
نوا بما يَنْقْضُهًا (لأنَ مُجَرَدَ الستّجْدة لا بتافي إِحْرَامَ الصّلاة) لأَنْهَا في ذَاتها من أَفعَال 
الصّلاة () ذَكَرَ (في التوادر اها فد لأنَهُمْ ادوا فيا مَا ليس منْهّاء وقيل) ما ذكرٌ 
في الوادر (هُوَ قول مُحَمّد) وو حاب القياس» وما ذكرَ ههنا قَولُمَا وهو جوب 
الا خان اء غك أن راد ما ذون لر ك لا متها عدت 

اء على اختلافهم في 


وَعَلى قوله زيادة السَجْدة تفسدهاء وَهَذَا الاختلاف 
سَجْدَة الشكر ' فَعنْدَ مُحَمِّد السَجْدة الواحدة عبادة مقصودة وَهَذَا حَكم بأن سَجْدة 
الشكر مَسيُوَة فَفْسُّدُ بشروعه في وَاجب قَبْل إِكْمّال فَرْضه. وَعِنْدَ أبي حَنيفة وَإِحْدَى 
الروايتين عَنْ أبي أو ا منقوله والكجد NU‏ كمه :فى كوانها 
ركنا من أزكان الصّلاة عير مستقلة عبّادة. 

(فإن قرآها الإمام وسمعها رجل ليس معَهُ في الصلاة فذحل معه يعدما سجدها 
الإمَامُ لم يكن عليه أن يسجُدها» لاله صارَ مدرك لها يإدراك الرّحَعَةٍ (وإن دحل مه 
قبل أن يَسجِدَهَا سجدها مَعَهُ)؛ لئ لو لم يسمعها سَجدها مَعَهُ فَههنا أولى (وإن لم 
يدخل معه سجدها وحده) لتَحَقّق السبب. 

الشرح: 

رفن قرا الإمَامُ وَسَمعَهًا رَجُلْ لس مَعَهُ في الصّلاة فذحل مَعَهُ) فَإِمّا أن 
حل (ِبَعْدَمَا سَّجَدَهَا الما او قبل ن كَانَ الأول ر( يکن عليه أن يَسمْجُدَهَا له 
قار ندر كفا أي للسسّحْدة (بإدْرَاك تلك الرَكْعَة) وَهَذَا يُشيرُ إلى أَنَهُ لو أَذْرَكَ الإمَامَ 


0 ا 2 م ع ¢ وس 90 82 ددس 2 2 4 5 
في الرّكعة الأخرَى م صر مُذركا للسجدة فينبغي أن يَسْجِدَهًا حارج الصلاة لآنه لما 


ل يدرك الرَكْعَة لم يکن مُدْركًا للقراءة ولا كا تعلق بها من السسّجْدة. 
قال الإمَامُ العتّابيُ: وَأَشَارَ في بَعْض النْسّخ إلى أَنْهَا سقط عَنْهُ لأنْهَا صَارَتْ 


م 
of‏ 


i 2 6 +‏ و م د رمه م اس 7 2 و وك o o‏ 
فا باكبيرات وم يضر مذركا هما بإذراك الركعة في الركوع. ا 
7 ا A‏ 7 ع" ر ور 7 8 ا ل و ا ا 
بأن الإذرَاكَ الحقيقي منکن لأن مَا هُوَ من جنسها وَهْوَ تكبير الركوع يوْبى به حالة 
الركوع فَألحقَ به كرات العيد, وَإِذَا كان الإْرَاكُ الحقيقي مُمْكنًا لا يْصّارٌ إلى 


2 ره 5 5 ا م 
الإذرَاك الحكمي» بخلاف سَجْدَة الثّلاوَةِ لأنّهُ ليس من جنْسهًا فلا يُؤتى به في حالة 
لكوع لتكون حَقيقة الإذْرَاك مُمَكتة فيصِيرٌ إلى الحكمى» وَإن كان الثانى سَّجَدَهَا مَعَهُ 


ا 


لاه لو يَسْمَعْهًا بأن فاه الإمَامُ سَّجَدَهَا مَعَهُ فهُنَا أؤلى روان لم يَدْحْل مَعَهُ 
سدقا لتقي السب وهو اقلاوةٌ من لس تحجر عَلِ أؤ الماع من تلاوة 
د 

قبل ينبي أن لا يَسسْجُدَ لأن المّحيح أن اللاو هي السبَبُ في حى السامع 
ا في الصّلاة. فیانت اله صّلائيّة فلا تُقَضَّى خَارِجَهًا وأحيب بهم 1 
الختلفوا کون التلاوة 7 ت حَقه 7 السّمّاع A‏ لماه احتَاطا 9 
نَظَرنا إلى التّلاوَة لا يَلرَمُهُ السَّجْدَة وَإِن را إلى السسّماع تَلرَمُُ حارج الصّلاة فَأمزنا 
انعا > )سام 

وَل جد وجب في الةم يسجده فيه لم شقض خر الملا باثي 
صلاتييٌ ولها مَزِيّرٌ الصلاة؛ فلا تَتَأَدى بالئّاقص 

الشرح: 

وقول (وكل سَجدة وَجَبْتَا في الصلاة فلم يَسْجْدهَا فيها لم تقض حارج 
الصّلاة) ضابط كل بسحب عَلى الفرُوع الدّاحل كخ وليل ما ذَكَرَهٌ بقولة كلها 
ا وم الا أن تكون ادر الو ا من انال المكاؤة وا الا 
فکان وُجُويُهًا کاملا وما وجب کاملا لا بای اقصًا: وفيه بَحْثْ من أوْبجه: 

الأول: ما قيل هَذَا الكل a‏ سمعوا وَهُمْ في الصّلاة ممن ليس 
مَعَهُمْ في الصّلاة فَإِنها سَجْدة وَحَبَتْ في الصّلاة ويَسْجُدُوئهَا بَعْدَهَا كما تََدَمَ. 


5 


وَالثاني: ما قيل إن قَوْلهُ فلم يَسْجُدُوهَا فيهًا عير مُتَصّوَّر لأَنَهَا تُوَدَى بسَجْدة 
ا ل ا مك كك ع2 E‏ 4 
والفالث: ما قيل ئاء التأنيث ذف فى السب فالصواب صلوية. 
ر م o2‏ 1 3 5 32 7 3 2 1 چ ا OG . ٠.‏ -. ,عه 
وأجيب عَنْ الأول أن تقديرة وكل سَجْدَة صلايّة واجبة في الصّلاة» وفيه نَظَرٌ 
LS 2 2 0 07‏ مر 4 5 8 ا و 0 8 7 3 رت رو 2 2 
لأن قوله وَجَبَتْ في الصلاة إِمّا أن يكون صفة موضحة وما ئمّة ما يميه عَنْهَا لأن كل 


م هامن - 3 7 ر 5 1 PEG‏ 3 2 42 ا ا 7 ه وروم Êr o‏ 
سجدة صلاتية واجبة فى الصلاة) أو صفة كاشفة وعاد السوّال 0 غيرهما من التأكيد 


الجزء الأول 
وَالَدْح وَالَمَّوَللمَامُ لا يقتضيه. 


٤ 
1 


(A 


بالصرات أن E‏ سَجْدَة عَنْ تلاوّة وَجَبَتْ في الصّلاة: 
تيت وَعَنْ الثاني بان سَجْدَةً الثّلاوَة إِنَمَا ادى بسّجْدَة الصّلاة إذا قرا آية السسَّجْدَة 
فَسَجَدَ وما إذا لم يَسْجُدْ على الور تی قرأ مقدارَ نلاث آيات وَرَكعَ أو سَّجَدَ 
للصّلاة يلوي بها سَجْدَةَ الثّلاوَة ل يَجُرْ لأنَهَا صرت ديا عَليْهِ بفوات وَقنهًا فلا ادى 
في ضمْن العيْر. ورد أن وها موس فَمتَى سّجَدَ کان أدَاء لا قضَاء. 

وأجيب بان ذلك علد مُحَمّد وفي رواية عَنْ ابي حَنيفة وأبي يُوسُف» وفي 
روائة عن أبي ها أذ رک اقل الفؤر لا افراع فكو أذ يكون لمكن تقار 
ذلك ورعن الثالت باه خط مسكثمل وهو عند الفقهاء ر من ضوات ثادن. 

(وَمَن ثلا سَجدةٌ فلم يسجدها حَنّى دحل في صلاة فأعادها وسجد أجرآته 
السسّجدةٌ عن الثلاوتين) لان الثاني هوى لكونها صلاتِيّةَ َاستُتبعَت الأولى. وي التوَادرٍ 
يسجد أخرى بعد الفراغ أن لالأولى قوة السبق فَاسِتَويًا. قُلنّاه للتّانيج قُوَهُ اتصال المقصود 
شَتَرَجحَت بها (وإن تَلاها فَسَجَدَ كُم دَخَل في الصلاة هَتَلاها سَّجَِد لها)؛ لان التّانيَمَ هي 
الْمستَتبِعَيٌ ولا وجه إلى إلحاقها بالأولى؛ لأنّهُ يودي إلى سبق الحكم على السبب 

الشرح: 

قال (وَمَْ كلا سَجْدَة فلم يَسْجُدْهَا) هَذَا ليان التَدَاعُل في سَجْدَة الثّلاوَة أي 
رك اذاي سَجْدَة حارج الصّلاة (حَتَّى دَحَل في الصّلاة فَأَعَادَهَا) أيْ تلاوة تلك الآية 
ل فر الاه عن لن الوه روحم في الما ارا الح 
اللي حدقا ا لأن الثابه لک هاا الو امعت الارن واف 
تادر OE Cr‏ ل الفرّاغ) من الصّلاة لأن الصّلايّة إن كائت أقوَى 
قلاذول أَيضًا قو ابی فَاسْموَيَا فلا تكون إِحْدَاهُما أؤلى بالاستتباع. 

وَجَوَابُ ظَاهر الروَاية ETS‏ لحو كف اتفال 
بالقصود: أي اتصال التلاوّة ما هر افد ای الحم ور المجرد فر جحت بها 


وموم م إن 


واستتبعت. 


0 


EE ES‏ حلاف مَرْضُوع اتال لان السابق َد 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 
لفى و فتك فك يكون لهذا باللاحق. وأحيب بأن السا کن 
کان اللاحق قوی كالسة قبل الفريضة: 

وقوه (وإن كلاهام يعني خارج الصّلاة (فَسَّجَدَ ثُمّ دحل في الصّلاة لاه 
اي تلك الل وجب َل أ يشخ ها لن ية جي القع كا نا إل لكر 
صَلاييّة أقوى () إذا كات مُسْئيعَةَ (لا وجه لإلاقها) أي السَجدة الْمعُولة (بالأولى) 
أي القلاوّة الأولى لأا إن ألحقت بها و هي اب اة اا لَه ملحتة بائلارة 
الانية (وَذْلكَ وي إلى سبق الحم ۴ ET‏ 0 أن التدَاخل في هذه 0 
ا يجب ا انيه الثانية وَإِيّاكَ أن ترد ضَميرٌ ر إلحاقهًا إلى الثَلاوَة الثانية 
كما فعَلهُ بع ض الشارحين 

وَاعْتْرضٌ على اتف به فاس فَتَأمّلء وفيه وهر أن الصّلايّة نما 
جحت في الممشألة الأولى بانٌصّال امون وههنا َع الأول الى وَالامّصّال 
بالمقصود» وناك كته صَلايّة فقط فى تَسَتتبعهًا. و ينك أن كان غ1 بأن 
الْمصيرٌ إلى الانّصّال إِنّمَا كان على وجه الَتَرّل من الف ر رلا فَكوْنهًا صلايّة 
من السبق فلا يُسَّاوِيه السب ألا ری اه إذا قَهْقَهَ فيهًا اشقض ا 0 
وَبالئَظرِ إلى ذلك يتم الذليل. 

(ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأتهة سجد سجدةٌ واحدة قإن 
قرآها في مجلسه فسجدها ثم ذهب ورجع فقرآها سجدها اني وإن لم يكن سجد 
للأولى فعليه السجدتان) فالأصل أن مبتى السجدة على التَدَاخُل دفعا للحرج؛ وهو 
تَدَاخُلٌ في السبّب دون الحكم؛ وهذًا أليّق بالعبادات والتَّانِي بِالعمُوبّات وإمكان التَّدَاخُل 
عند اتّحَاد المجلس لكونه جامعاء للمتَمْرّقات فَإِذَا اختلف عاد الحكم إلى الأصل؛ ولا 
يختلف بِمُجِرّدِ القيام بخلاف الْمخَيّرَةِ؛ لاله دليل الإعراض وهو ال مبطل هتالك. 

وَفِي سبي الوب يَتَكَررُالوْجُوبُ وي انل مِن حصن إلى حصن ددص في 
الأصج وكذا في الدياست للاحتياط (ولو تَيَدّل مجلس السامع دون الثّالي يتكرر 
الوجوب)؛ لأن السبب في حَقَّه السماع (وكذا إذا تَبدل مجلس التّالي دون السامع) على 


ةعور 


ما قيل؛ والأصح آنه لا يتَكَرَرٌ الوجوب على السامع لا قُلنا. 


الجزء الأول ۳ 


الشرح: 

َال (ومَنْ كر تلاوَة سَجْدة وَاحدة) ذَكَرَ أله وَين المداحل وقال (الأصئل 
اني سج على التَدَاعْل) يعني في الاستحستان» والقيّاسٍ أن يجب لكل تلاوة 
سَجْدَة سرا کا في مجلس واحد 7 ا 5 ر یک لار وشم 
E 37‏ وجه الا ستحسان ما ذکره بقوله (دَفعَا للحرب) وَذلك أن الْسْلمين 
يحاون إل تَعْلِيِم القرّآن 5 وَذْلكَ يَحْتَاجٌ إلى ال غالبا لرام التکرار ا 
السجدة يفضي إلى الخَرَجٍ لا محالة وَالخَرَجُ مَذْفُوعٌ. وَقَدْ صح «أن جبريل صَّلوَات 
الله عله كان يرل آيةَ المسّجدَة عَلى رَ 7 سول الله ول وير عله عَلْهِ وَكَانَ رسو الله ل 
ل وَاحدة لجواز التَدَاعْل دَفْعًا لر 

القداخل ا e‏ في ا في الحكم والأليق بالعبادات الأول 
وبالعقوات الثاني» ولك لأن التَدَاهْلٍ إذا كان في الحم دُونَ السب كائت 
الأشاب انيه على تعثدها فل وجرد الب لوحي الماد درن الحادة رف 
ذلك ترك الاختيّاط فيمًا جب فيه الاختيّاط لا باشل الأسنيّاب فيهًا N E‏ 
بمنْزلة سب ٠‏ واحد 27 عليه اک إذا وج ا اع 08 اتْحَادُ الجلس. , و 
العُقَوبَاتٌ ا مما ساط فيها بل في ذَرئهَا حياط a‏ التَمَاعْلُ ذ في الحم 
کون عد اکم مع وُحُود الّوجب مُعِبَانًا إلى عفو الله وکرمه فإنّهُ هُوَ لصوف 
بسبوغ العفو كدان الكرّم) ره ذلك تَظْهَرُ فيمًا لر کا آي سَجْدَة في مَکان 
فسَجَها نم تلاها فيه رات أله َي تلك السَمْدة لول أز لاه إل یک 
التَدَاخْلٌ في السب لكائت اللاوة التي 2 النتحدة سيا وحكئة كذ عدم ودل 

وَقولهُ (وإنكان التَدَاحْل) أ الإِمْكَان الشرعي بيان الدليل انع وهو انْحَادُ 
المجلس لكونه جَامعًا للمتفرقات» ألا ترَى إلى شَطْرَيْ العقد يَجْمَعُهُمَا الَجْلسُ وَإِن 
قرا بالأقوال» فَإِذَا الف عاد الحكُم إلى أصله وَهُوَ وُجُوبُْ كرا لعَدَمٍ اججامع. 

فان قيل: تا بال باع | جع ين الات في مَخْلسٍ واحد کنا حم ين 
اكرات فيه؟ قَلنَا لعَدَم احرج فان آیات السجدة و وَالعالب عَدَمْ تلاوة ة الحم 


ر ص م 


لبلب حت | لعفا يق شن الهدافة 
في ر واحد» بخلاف التُكرّار e‏ فإ لیس كك بمَحصور وبق في مجلس 


55 لم م حلاف املس الما يكون مالاب 2 ا 

12123073 7 EE 
مَشَى خحطوتین أو لاا فهو قریب» وَإِنْ کان أكثرَ من ذلك فهو بَعِيدٌ ولا يَخْتَلفْ‎ 
بمُجَرّد القيّام؛ لَه مُسْتَحْسَنُ في الإيّان بالسسّجْدَة أن ا خرو الوارة 8 القرآن‎ 
من القيّام» بخلاف المحيرّة فَإِن حيارَهَا ا بمُجَرّد القيّام لكونه دليل الإعْراض» فن‎ 
قائم يََعْدُ لكَْن القعُود أَجْمَعَ للرأي» فَإِذَا قَامَتْ دل عَلى الإعْرَاض»‎ a 
واليار يطل بالإطراضٍ صرجا ودلالة روفي تسنديّة الوب بكر الؤُوب) وكلام‎ 
رضخ‎ 

وَقال صَاحب النهاية: ودا الل ني قَوْلهُ روفي اقل من عن إلى غصن 
كذلك في وكذلك في الدَيّاسّة) 1 على أن احتلاف الْشايخ ذ في اقل من 

غصن إلى صن وفي الدياسة لا في تسدية الُؤب لاه قَطعهًا اواب من غير رد م 
شي a‏ الثاني ر الأْصّح ولس ا واز أن كر وله في 0 55 
بالمسألتينٍ جَمیعًاء وق للاحتيّاط أن كود وه الأصّحّ ذ في الصوّر الثلا 
ا 5 

وكا أله بار إلى انحَاد العَمّل وَانْحَاد اسم الَجْلسٍ لا يبدل الَجْلسُ فلا 
يكَكَرّرُ الؤوب» وَبالنَظر إلى اختلاف حقيقة الكان EAE‏ بالگکرار 
للاختيّاط. وََوْلهُ (إذا ندل مجلس الال وَاضحٌ 

ا (عَلى ما قيل) يَعْني به قول فخثر الإسلام أن مجلس الال ٳذا تَكَرْرَ دون 
مجلس السامع بكر الوْجُوب على السّامع لأن الحَكْمَّ مُضَافٌ إلى سيب وَكانْهُ امار 
A‏ الاو ا مُ أ لا يكر الوّحُوبْ على السامع لا قلنَ) يعني أن 
الست في حَقه السَّمّاعٌ وكان مجلسه متحدًا وهو ول الإسِيجَابِي) قيل وعليه 
الفتوّى. 

(وَمَنْ أَرَادَ السُجُود كير وم يَرْفعْ يديه وَسَجَدَ ثم م كبر وَرَفَمَ رأسّة) اغتبارًا 


ر عازه 


بِسَّجْدَة الصّلاة وَهُوَ الإوعا قن ا ا ل ر كيه علد ولا 


40 


الجزء الأول 

0 2 ار ع صم وس o‏ ع م خوك ع کا 8 

سلام)؟ أن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحربة وهي منعدمة . 
الشرح: 


عزو“ 21 مل عد ها نو" مل س وج ا ”لام ع مر E‏ و 
(وَمَنَ اراد السجود كبر وم يرفع يديه وَسَجَِدَ ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا 


بسَجْدَة الصّلاة) وفي قَوْله اعْتَارًا بسَجْدَة الصّلاة إِشَارَة إلى أن الَكُبيرَ فيهًا سن كما 
في ابه به وقوه وَل يَرْقَمْ يديه احْترَارٌ عَنْ قول الشافعي فإن صفتَهًا عنْدَهُ أن يرع 
3 7 ا و 9 E‏ ع وسار و 1 ر رر ر رو 7 
يديه ناويا نم يكبر للسجود ولا يرفع يديه نم يكبر للرفع وَيِسَّلم ول يَذكر مَاذا يقول 
. وو 8 00 وه ر > سير EY‏ تن e I‏ ر fd,‏ 
فى سجوده» فقيل: يقرا فيها «سبحان ربا إن كان وعد ربنا لفعولا» والأصح أن 
3 ل ا ا وح ل الها فكو قورف و او و ر رك عور 
تقول فيهًا ما قول في سَّجْدَة الصّلاة» وإن لم يك شیا لم يَضْرَهُ لها لا تكون أقوَى 
1 5 0 3 و 1 03 کا و مب 
من سَّجَدَة الصلاة» ولو لم يذ كر فيها شيعا جَارَ فكذلك هذه. 
1 و قد ره 3 ع ° َه 6 3 ان 
وقوله (ولا تشهد عليه ولا سلام) تفي لقول بعض أصحاب الشافعي الذين م 
و َه 07 2 عا ل ا ع" مد ا و ع ماهد مقع امن هن ام 
يأذوا بقوله وقالوا إن فيها شهدا وَسَّلامًا. وقوه (لأن ذلك) أي اسهد وَالسّلام 
ع E‏ ر وا ا ره و 2 
(للتحلل وهو يستدعي سبق التحرعة وهي معدومة). 
NS‏ او ی کا واو و باسك ا عن ا و 2 ٤‏ 2 
ا ا @ ھە ر و 00 قا وها بق لاق 8 لصي اميه 32 
بأنَهُ ليس كل تكبير للنَّحْرمَة ألا رى تكبيرَ السجود فإنهُ ليس للتحرَة وهذه السجدة 
ا شت مت الملاة مسن فيا افك للمشابهة: 


قال (ويكره أن يقرا السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آي السجدة)؛ لأئه يشبه 


N 


0 


وم ع ما 


الاستنكاف عنها (ولا باس بأن يراي السّجدة ودع ما سواها)؛ لأنّهُ مبَادرةٌ إليها. 

قال محمد رَحِمَهُ الله اح لي أن يقرا فبلا آي أو يكين دَهمًا لوهم الفضبيل 
وَاستّحستُوا إخفاءها شَمْقَنّ على السامعين. 

الشرح: 

وقول (لأنْهُ يُسْبْهُ الاستئكاف) يَْنى أن الاستنگاف حَرَامٌ لأنَهُ كف فیکون ما 
يُشبِههُ مَكْرُوهًا. وقرله (شفقَة على السامعين) قال فى الحيط: إن كان الال وَحْدَهُ 
را کف اء جور واا وإن كان ج اجماعة قال:مشابخنا: إن كان ارم 
هين للسّجُود ريقع في قلبه الك لذ يق عَليْهِمْ أدَاء السَجْدَة ينغي أن اها 
جھرا حى يَممْجُدَ القَومُ مَعَهُ لأن في هَذَا حَنَا هُمْ على الطَّاعَة وَإِنْ كَانُوا مُحْدئِينَ أو 


٦ 


العنايت شرح الهدايت 


م ھر ے ل 


في ليه ه شق علِِمْ أداء المسّجدة ينبي أن يقرأها في تفسه ولا يجهر تُحرُرا 
/ غا ثيم لملم وَذَلكَ منوب إليه» وَاللّهُ أغلم. 
باب صلاة السّفْر 

السفر انّذي يَتَغَيّرٌ به الأحكام أن يَقصد الإنسان مسيرَة ثَلاتَتِ ايام ولياليها سير 
الإبل ومشي الأقدام لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «يمسح الْمقيم كمال يوم وليل 
وَامُسَافِرٌ مَلامَنَ يام وليه“ عَم بالرُخصة الجنس. ومن ضرُورته مُمُومُ التّمَدِيرٍ 
وقدر أَبُو يُوسْف رَحمه الله بيُومَّين وأكدَرٍ اليُوم الئالث» والشافعي بِيُوم وليليٍ في قولء 
وَكفى بالسنَّدٍ حجن عليهما (والسيرٌ اَذ ڪور هو الوسط) وعن أَبِي e‏ الله 
التَّمَدِيرٌ بامراحل وُو قريب من الأول ولا مُعتَبرَ بالفراسخ هُو الصّحيح (ولا يُعتَبَرُ 
د اعد فى اليك ان لير في الع مها ببق يقار 

الشرح: 

(بَابُ صّلاة المسَافر) لا كان السمَرُ من العَوَارض المكتْسيّة اسب أن يُذَكْرَ مَعَ 
سَجْدَة اللاو أن التَلاوَة أيِضًا كذلك وَيُوَحْرُ عَنْهًا لأا عبَادة ذُوَهُ. وَالسَّمرٌ في 
اللة: قط المسّاقة ولس يمراد هتاء بل بل اراد قَطعّ اص 1 أن عير ب به ۾ الأخكام 
فده بذلك. 

وَذَكَرَ القَصْدَ وَهُوَ الإرادة الحَادنة المقارَة ا عَرَمَ له لو طَّافَ جَميع العام بلا 
قصد سَيْرٍ ثلاثة يام لا يَصيرٌ مُسَافرَا» Nl‏ و يُظْهِرْ ذلك بالفغل فَكَذَلكَه وَكَانَ 
ا في في غير الأخكام اجْتماعْهُمًا. 

إن قيل: الإقامة تبت ب اه فما بال لر وعو دة م يكن كَذَلكَ. 


و 


أحيب بأن لسر فثل؛ وَمُجَرَدُ القصند لا كفي فيه) وَالإقَامّة مة رك وهو ا 
جردا وَسيجيء نُظيرهُ في ياب الركاة في العَيّد للحلامة e‏ يكن لار 
وعَکسه إن اء الله تعال: والأخکاء التي َير لسر هي قَصرٌ الصّلاة وإباحة الفطر 


واشتداد ل ة المح إلى اة ا ايام ا وجوب اة والعيدين ا حرم 


اما ۰ 


(۱) أخحرجه عبد الرزاق قي مصنفه (4715)» وانظر نصب الراية (۱۸۹/۲). 


۷ 


الحزء الأول 
اروج على الحرة بير مَحرم. 

إن قيل: فَكَمَا أن القَضْدَ لا بُدَ مه لير فَكَذَلكَ مُجَاوَرَة ييُوت المصر وَل 
كر أجيب با بصّدد تیان تغريف السمَرٍ وما کرم من شروط ليره وَسذْكرة. 

وقوه (سيْرَ الإبل) بالنصْب دل من قوله مَسيرَة اة يام وكَوْلَهُ عَم الرخصة 
الجنس) ومن ضرورته عموم م التُقدِير كناك أن للق واللام في قله وَالْسَافرٌ للجئس 
عَدمٍ مَعهود کون الرخصة وَهُوَ الس عَانّا ب بانسب إلى ما مَنْ هُوَ من هَذا الجنس» 
وذلك يلرم أ أيَكُونَ ادير َة َم ينا عَاًا بالشستة إلى ذلك وإلا لكان تقيضة 
صّادقا وهو بض مَنْ هُوَ مُسَافرٌ لا کک َه ايام ولياليهّاء ويَلرَمٌ الكذبُ الال 
على الشارع إن کا حَبرِيّة مَعْنَى مَعْنّى أَبْضًاء ا عَدَمُ الامتثال أَمْره إن كَانَتْ 
عة مى وذلك لا يَجُوُ. 

وَاغتُرض يوَجْهيْنٍ: أَحَدُهُمَا: أن هَذَا نما َلرَمُ أن لو كان لائ يام ظرفا مسح 
E‏ م 
يسح وتنخصيص الشيء بالذكر لا يدل على في ما عَدَاهُ فيَجُورُ أن کون السا 
وما وليل أو أقل يَمْسَحُ بدليل آخرَ وهو ما رُوِي عَنْ ابن عماس رَضِي الله لهم أن 
اي يي قال :ديا أهل مَكَةَ لا َة قروا في أقل من أرتعة برد من مك إلى عسنفان». 

والثاني: أ مروك الظَاهر لأن ظاهرَُ يَقْضِي استيقاء مده ثَلانّة يام وَليَاليهاء 
وَذَلكَ لیس برط بالاتفاق. كواب 2 الأول أن روي الحديث عَبْدُ الوهّاب بن 
مجاهد وَهُوَ ضَعيفٌ عند الثّقلة جدًا سی کان و a‏ فقي لعل 


امح للشتافر وتا وا ولا بلا دیل سلتا لكن لا جوز أذ کون نة كيم 
ظَْفًا للمستافر ولا لکان في قوله يَمْسَحُ م اقيم يَوْمَا وَليْلة كلك کان حم انبم 
وساف في مُه المح واحدا في بعضٍ الصور» وفي ذلك الشسلوية ن حكم الرّاحة 
وَالْشَقَة وهو حلاف مضو ع الشرع. وعن الثاني بأن ارول لأجل ل 
الس في حق ميل مده السّمر تَيُسيرَاء وقد روي عَنْ أبي يوسف وهو رواية الْعَلَى 
عله ييَوْمَيْن وأكثر اليم الثالث» لأن الإلسَان قذ يسار مَسيرَةَ ثُلانة آم يحل الك 
بع قبل الوقت بسماعة الاي بلك (والشافعي قَدَرَهُ في قول بِيَوْمٍ وَليلة) وَربمَا 


۲۸ العنايت شرح الهدايت 


ستل على ذلك بحَديث عَبْد الوَمّاب (وكفى بالسنّة) - مَا روا (حُجّة عَليْهمَا) 


2 


قول (وهُو قريب من لرل أي ادير بثلاث مراحل قَرِيبٌ ؟ إلى التَقدِير بثلاثة يام 

کا في لسبْرٍ في ذلك كل ؤم مَل خصوصًا في فصر ا السَئّة و ل 
الصّحيح) احَترَارٌ عن قول عَامَّة المشايخ فإِنّهُمْ قَدَرُوهَا بالفراسخ. ا فقال 
بَعْضَهُم اح وعشرُون فَرْسحَاء وقال ون ُمَانيَة عَشْرَ وَآخرُون حَمْسَة عَشْر 

ورل (وَلا يعر لسر في الماء) د نشي إِذَا كان لَوْضِعٍ طريقان: : أَحَدُهُمًا هُمًا في الماء 
E‏ هَاديّة: أي مَُوَسْطَة والثاني في البَر يُقَطَعْ 
بوم أو يَوْمَيْنِ لا يعبر أَحَدُهُمًا بالَحَر» فإن ذَهَّب إلى طريق لاء قصَرَ وَإِنْ َب إلى 
طريق الاو اک ا CN‏ (وَإنمَا ا في البحر ما يلبق بحاله) يعبر يَعتَبرٌ 
السَيرٌ فيه بثلاثة يام وَليَلهًا بَعْدَ أن كانت ليخ مستي لا ساك ولا َي كما في 
الجبل فإ فَإنَّهُ تر د لانّة يام ولياليها ف السير فيه وَإن كانت تلك السَاقَةَ في السّهل 
E‏ 

قال (وَفَرضٌالسَافِرٍ في الرياعيةٍ ركان لا يزيد عليوما) وقال الشافعي رَحمَه 
الله فرضه الأربع والقصرٌ رخص اعتبارا بالصوم. ولا أن الشفع الثاني لا يُقضى ولا 
يقم على تركه» وهذًا اي النّافلةٍ بخلاف الصوم؛ لأنّهُ يُقضى (وإن صلّى أربعا وقعد في 
التّانِيّجَ قدر التُشهد أجزآته الأوليان عن الفرض والأخريَات له تافلةٌ) اعتبّارًا بالمجر, 
ويصير مسيئًا لتآخير السلا م (وإن لم يقعد في التَانِيَةٍ قدرها بطّلت)؛ لاختلاط التَّافلي 
بها قبل إكمال أركانها. 

الشرح: 

تال رض 0 3 ٤‏ کک الق“ مر في ج 0 1 إسْقَاط 


ره 9 00 


00 قال ء هذه رخص شعت ار َي يها حَمَا في الوم 7 أن 5 


الثاني لا يُقَضَى ولا يُوْنمُ على رکه ا آية اافلة) وَهُوَ ظَاهرٌ. وقول (بخلاف 
الصؤم) جواب عن قياس الخطم ب بان الصّومٌ يُقَضَّى: : يعني أن رك الشيء بلا يدل ولا 


۹ 


الجزء الأول 
2 مد م فوا نوم ا 11 “دام دض هق و اند نض اا ا و ود د ر ق 
نم علامة كونه تافلة» وما ذكرثم ترك ببدل وَهُوَ القضاء فلا يرد عليتاء وفيه بحث من 


تحييه :اهنا أن ا قياس في مَُابَلة النَصٌ لأن الله الى قال ۾ فليس علي 


جُتاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ أآلصّلَؤة 4 [النساء: ]٠١١‏ وَلفظٌ لا جُنَاحَ يُذَكَرُ للإباحة دُونَ 
الكو ون ا عل اة حا و ادى عه اهار فى الول و عة 


والثاني أن الققيرَ لو لم بُح ليْسَ عَلبه قضّاء وَلا إل وَإذَا حَيّ كان فَرْضًا فلم يكن مَا 
ذكرثم آية النافلة. 

ولواب عَنْ الأول أن النّصّ مُسْمَرَكُ الإلرام أمّا الآية فلأن الله تعالى قال: 

2 4 3 7 - 0 5 م ر 4 2 َه م رس ره ت or.‏ 0 إن 

١«‏ أن تقصروأ مِنَ الصّلؤة إن خفة 4 علق القصرّ بالخوفء وهو ليس بشرط لقصر 
5 3 ,2 سبي قاس ا 200 

ذات الصّلاة بالاتّقاق» ولا بد من إِعْمَاله فكان مُتَعَلقَا بقصر الأؤْصّاف من ترْك القيًا 

RS A E EE HS CE OEE 


10  . 


إلى القعود» أو ترك الركوع وَالسّجُود إلى الإمَاء وف من عَدُوٌ أو عيْره» وعدا قصْرُ 
الأوؤْصّاف عند الخوف مُبَاحٌ لا واحب. 
ا و عه 7 0 ا م اوس 7 2 ه 3 امم و 3 
وأا الحديث فلأن التَصَدَّقَ بَا لا يَحتَمل انَمْلِيكَ من غير مُفتَرَض الطاعة 


كالعاق والطلاق والقصاص إسقاط مخض لا يرد بالرّدٌ فلأن يكون من ممفتَرّض الطاعة 
اول وَعَنْ الثاني باه ا أئى مَك صَارَ مُسْتَطيعًا فيفترَض عليه وينم بتركه كالأغنياء. 
م 8 2 ر بير 0 ۶ 7 م 


ماق ا امام بل ا اق ا سرك of rol oe‏ 5 
وقوله (وإن صلى أربّعا) ظاهر. وقوله (وإن لم يقعد قدرها) أي قدر قعدة 


2ش و 0 م 0 2 ا 2 اص ر € ٤ TE‏ 0 
اسهد (بَطلت) صلانهُ (لاختلاط النّافلة بها قَبْل إكمّال أَرْكَانهًَا) لأن المَعْدَة الأحيرة 
ركن وقذ گركها قبل اياج صّلاة المسَافرٍ إلى القراءة كاحتياجهًا إلى المَعْدَةَء فَإِدَا لم 
0 ا رن 2 9 4 سے ے ا م22 E:‏ ر 0 و عار سم 
يقرأ في الركعتين وَقامَ إلى الثالثة وتوى الإقامّة وقرا الأخريين جَارّت صلائه عندهما 
ل ا او ا الي ا م AS ORLA‏ ا 

خلافا للْحَمَّد فَكَيْف تَبْطل برك القَعْدة؟ وأجيب بأن كَلامَنَا فيمًا إذا لم يَقَعْدْ في الأولى 
6 € مله ّ 38 A‏ 2 درو 0 7 و يات 00 58 م : 
كم أرقا من خير ية الإقاقة يكرد فيه اخلاط افلة لض فيل كمال 

وَفيمًا د کرم لبس كَذَلِكَ فَإنّهُ إذا وى الإقَامَةَ صَارَ فرْضة أرَبَعّا وَصَارَتْ قراءئه 
ف 000 5 o‏ رر ٤‏ . يه م 0 ع و 3 0 
في الأخريين قراءة في ا والقعدة الأولى بق فرضا وإنما يَسِيرٌ مُسَافرًا صر 
الصّلاة إذا فَارَقَ يوت المصر من الحانب الذي يحرج مه وإن كان في غيره من 


A e N N N O a 


2 مر ص ام 


و الإقامّة و الإنمَام 1 تعلق بِهدَا مضع تَعَلقَ حُكُم| لسفر بالمجَاوَرَة 23 


فرت 


العنايي شرح الهدايب 

(وإِذَا فارق المسافر بوت المصرٍ صلَّى رَحعتين)؛ لان الإقامة تعلق بِدَخُولها 
فيتَعلّقَ السَفرٌ بِالخُرُوج عنها. وفيه الأكَرٌ عن علي رضي الله عنهُ؛ لوجاوزنًا هدا احص 
لقصرنا (ولا يزال على حكم السَفْرٍ حى ينوي الإقامَةَ في بلدَة أو قَريّةٍ حَمِسَنَ عشر 
يوما أوأكثر؛ وإن توى أقل من ذلك قصر)؛ لاه لا بد من اعتبار مدة أن السفر يجامعة 
الث هَقََرِنَاهَا دة الطهر؛ هما مئان مُوجبتان وهو مَهُورٌ عن ابن عباس وابن 
عمر رضي اللّهُ عنهم» وَالأكَرٌ في مثله كالخبرٍ والتقييد بالبلدة والفَريّجَ يُشِيرٌ إلى أنه 
لا تصح نيد الإقامَجٍ في الَفَازة وهو الظاهر. 

الشرح: 

(وفبه الأثْرُ عَنْ علي 4) رُوِي له حرج من المصر يُرِيدُ السَقَرَ فَحَانَ وقت 
الصّلاة فَأَنمَّاه تم نَظَرَ إلى حص أُمَامَهُ وَقَال رلو جاوزا هَذَا الخص لقصرا) والخص: 
ينس من قَصّب. وَاْتلفوا في قر الالفصال من المصرٍ فقال امام التُمُراشي: الأشية 
نون قَدْرٌ غلوة. وَاغبُرضَ بأن صَّلاة عة وَالعيدَيْنِ يَجُورُإِقَامتهَا في هذا المقدَار 
من المصر وهي لا تام إلا في المصرء فإن كان هذا اوضع من المصر َكيف جار 
الل و کا کب ارت هده ا او حا فا 
يُلحَقُ فيمًا كان من حَوَائج أهله وَقَصْرٌ الصّلاة لبس منْهًا (ولا يرال على حُكْمٍ السفر 


م 
0 


حى ينوي الإقامَة في بلدة أ قَريّة حَمْسَة عَشَرَ يوما) وقوه وأو أك زائدٌ (وإن وى 
قل مر ذلك فص عنّدا. 

وقال الشافعي في قول: إذ كوى إِقَامَةَ أربعة يام صَارَ مُقيًاء وَفي قول آحَرَ 
صاز مُقيمًا إن | ينو واج للأوّل بقوله تعَالى < وَإِذَا صَرَئمٌ فى الأزض فليس 
عل جاح أن فصوا ون لاو 4 عن لقص يارب في الأرضيء ومن وى 
الإقامة فقد ترك الض ب وال بالتترْط مَعْدُومٌ عند عَدّمه» إلا آلا ر كنا مذ دون ذلك 
بدليل الإحْمًا» وللثاني بقل عُنْمَانَ 5ه: من أقام أربعًا أئم ول يذكر اليد ولیس 
بصّحيح لان ترك الصرب يخصل بنية لاله يام أيْضًا. 

وَالإِجْمَاعٌ على عدم جَوَازِهًا في الأربعة كَالإِجْمَاعَ عَلى ما دوهاء ذکره 
الطْحَاوِي. وَقَدْ رُوي عَنْ عُثْمَانَ حلاف ذلك أَيْضًا فلا کون حُجَّة. ولا ما كر أله 


۳1 


ا 
لا بد بد من کک م أن الله يجامعه الث لقا بمدة لطر يم مئان 
مُوجبان» فَإِن مُه e‏ وجب إِعَادةَ مَا سمط ايض وَالإقَامة وجب إِعَادَةَ ما 
نع لخر كا نر ان مده الطهر بِحَسْسَةَ عَشَرَ و رما فكلك مدر دى مه 
الإقامَت هذا 0 أذني مد الحيِضٍ والسفر بثلاث يام ها قطن روش 1 
التّقَدِير ِمَدَّة الطور ا 

رَوَى مُجَاهدٌ عن ابن عباس وَابِنٍ 
وفي عَرمك أن به فيم بها حَمْسَة عَشْرَ يَوْمًا فأكمل الضّلاة وإن كنت لا ذري مى 
تع ا ولأ في امه مز لد رات السشّرْعيّة کار الَروِي عَنْ رَسُول اله ول 
أن العقل لا يهتدي إلى ذلك وحاشاهم عن عَنْ الُحرّاف فکان قول مُعْتَمِدًا ع 

لا يقال كَلامُهُ متَنَاقضٌ لاله اغتَبَرَهَا اّلا بِمُدَة الطّهْر ووأ نه در كال 
(والأثر في مثله) يني ما لا يقل من الْعَدَرَات رکش أن ذلك إظْهَاءُ مَعْنّى بَعْدَ 
بوت أضْله بالأثر لا أن : ُت ذلك بالرّأي لاله لا مَدْعَل له فيه 


ر 2 رگم 2 


عمر هما قالا: إذا دخلت ا وات مستافر 


1 اك ع ا و و کے 

وول وه الظاهر) أي الاه من الرواية انراز e‏ 

ل و ملت ع جو حا ال Ea‏ 55 راف 1 و ف 

الرّعَاةَ إذا ترّلوا مَوْضِعًَا كثير الكل وَالاء وتوزا الإقامّة حَمْسَة عَشَرَ وما والكلا 
َالَء بكيم تلك الد ة صارُوا مقيمين» وتاك أل 00 


ت 
2 


وَقَالُوا: َة الإقامة في المقازّة لما لا صح إذا سار ل آيام بييّة الف فام 
ل فلت مع ن سفرك ام e‏ ا کک 


22 2 
ا 


اناد في أُصُوله ذ في العَوَارضٍ 
(ولودخل ينو مد الإقامتٍ حتى بقي 
على ذَلكَ سنين قصر)؛ لان ابن عُمَرَ آقام بأذربِيجَانَ سِدَّرَ أشهر وكان يَقصر. وعن 
الشرح: 
1 شره مه 2 جنوي و و عع يه ا 9 و 
وَقوْلهُ (وَلوْ دحل مصرا) وَاضحٌ وَأذرَييجَان صحح يفنح رة والراء وسكون 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 
الال الْمْجَمَة. وول (وعَن جمَاعَة من الصحانة مل لك روي عَنْ سَعْد بن ابي 


0َ 2 


وَقاصٍ أ اقام بقريّة من ری 0-7 شَهْرَيْنِ وكان يقصرُ» وكذلك عَلقَمَة ن قيس 
اقام بخوارڙم سَتْنِ کان يَقَصُرُ الصّلاة وَكَذَلكَ روي عَنْ ابن عباس لا بقال: هَذَا 
مخالف لقؤله عا وَإِذَا رتم فى الأرض 4 على ما مَرّ من التقرير لگن لرا به 

(وإ دحل اسر رض الحَرب نوا الام بها قصَرُوا وَكَذَا إا حَاصَرُوا فيي 
ديم و حصئا» لان الداخل بين أن ُرَم يقر وبين أن هرم فيفر فلم كن دار رقم 
(وكذا إذا حاصروا آهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البَحر)) 
لأنْ حالهم مبطل عزيمتهم؛ وعند زُهَرَ رَحِمَهُ اللّهُ: يصح في الوجهين إذَا كان الشُوكَن 
لهم للتّمكْن من القرار ظاهر. وعند ابي يُوسف رحمه الله يصح إِذَا كَانُوا في بُيُوت المدر؛ 
لأنّهُ موضع إِقَامَتٍ. 

الشرح: 

و (وَإِذَا دَخَل العَسسْكرُ أُرْضّ الخَرب) حَاصل ا هم / نُصَادفْ 
مَحَلَا لأن مَحلهّا هو ما يكون مَحَلَ قَرَارِ لس إلا وَهَذَا دائ بين القرار والفرار كما 
ذكرٌ في الكتاب فَلمْ تكن دَارَ إَامَةء وعفد مارو جَابِرٌ بن عَبْد الله 9 2 
الله ل اقا بتبوك عشرين یوما ر العا 

وقول (وَكَذَا ذا حَاصَرُوا أل البَغي في دار الإسلام) إِنمَا ذكروةُ وَإن کان 
غلم كمه من ا أفل الب للع ما سى وم أن نيه الإقَاَة في دار خاب 
الما نصح لأكها منْقَطعَةٌ عَنْ دار الإسئلام نکائت كالمفازة بخلاف مديئة أهل البَغي 
ها في يد أهل الإسلام فكان يبي أن صح ال (وَكَذَا إذا حَاصَرُوهُمْ في البَخْر). 

وون حالم مُنطل عَرمتَهُم) مشير إلى الل اا 
8 8 ار وهو ألم لها يُقِيمُونَ لعَرّض» فإذا حَصّل الْرَعَجُوا فلا کون جه 3 
شتت وذ شيل بل عل ألا قو في غير مما وقول ف لخر س يقد حي 
لو تزلوا مَديئة ة أفل البغي وَحَاصَرُوهُمْ في الحطن م تصح سهم أيِضًا لن مَدِينتَهُم 
کالمفارَۃ عند : حُصُول الَقصود لا يُقِيمُونَ فيها. 


د 


الجزء الأول 
ار 5 م oc‏ ۴ هال 0 عاي f o f 9 o f‏ 0 کد 
وَقؤلهُ (في الوجهين) أي في مُحَاصرَة أهل البَغي وأهل الحرب. وقوله (لانه 
مره 2 0 2 0 ا 2 7 PF‏ 8 1 رر عمو ر مه سم 
مَوْضعٌ إقامة) أي نيوت ادر وذكر الضّميرَ لأن احبر مذكر وَفرَقَ أبو يوسف بين 
الأبنيّة وَالأَخبيّة بأن مَوْضِع الإقامة والقرار هُوَ الأبنيّة دون الأحبية. 


(وَنِيةُ الام من آهل العَلإ وَهُم آهل الأخبيّتٍ قيل لا ص والاصح آم 
مُقَيمُون) يُروَى ذلك عن أبي يُوسُف؛ لان الإقَامّنَ أصل فلا بطل بالانتقال من مرعى 
إلى مرعى 
وي الإقامة من أفل الكل تك أ ايع تلد يهاه لهم من تقول 
(لا صح ندا لهم سوا في مضع الإقامة (والأصح أنّهُمْ مُقِيمُون» يُرْوَى ذلك عَنْ 
أن رن الإقامة) للمَرْء (أَصل) والسفَرَ عَارضٌ 0 عند قصند الانتقال إلى 
مَكَان َه وه مُه اسر وَهُمْ لا يَْصدُونَ ذلك وَإِنّمَا يلون من مَاء إلى مء وَمنْ 
مَرْعَى إلى مَرْعَى فکاوا مُقيمِينَ أَيدَا. 

(وإن اقتَدَى المُسَافِرٌ بالمقيم في الوقت أَتَم أربعا)؛ لأنّهُ يَتَعَيّرُ فَرضه إلى أربع 
للتبعيج كما يتغير بني الإقامج لاتصال امْعَيّرِ بالسبب وهو الوقت (وإن دخل معه في 
فَائتَجٍ لم تُجزه) له لا يَتَعيّرُ بعد القت لانقضاء السبّبه كما لا يَتَعيّرٌ بني الإقامَحٍ 
فَيَكُونُ اقتداءٌ المُمتّرِض بِاتَتَمَل في حق القَعَدَة أو القراءة. 

الشرح: 

ال (وَإِنْ اقَْدَى اللْسَافرُ بالْقيم) ِن ههنا حُكْمْ افتداء المسَافر بالمقيم وعکسه 
والأول يَجُورُ إذَا كان في الوَقْت ولا يَجُورُ بَعْدَ خُرُوجهء والثاني يَجُورُ في الوقت 
وبع خروجه) وَعَلى هَذَا إِذَا اقَعَدَى مُسَافرٌ بمقيم في القت ا صَلائَهُ (أَريَعًا لأ 
ارم امابعة ن فرْضة الأربَع» وَمَنْ اترم التابعة كَنْ فَرْضهُ اربع ريعي فرضة إلى ارج 
للتبَعيّة كما يتير بنيّة الإقَامّة). 

إن قبل: عَلْل عير مَرْضه بالتبَعيّة بقوله للشعيّة مكيف يسيم تَعليلهُ بَعْدَ ذلك 
بقل ل الكل ال وهو الوقن فلت ذلك لن لين عل و مجاه أن 
احامع مَوْجُودٌ وَهُوَ اصال الْيّرِ بالسّبب» فَإِنَ انعبر في الأول هو الاقتداءء وَقَدْ أنُصّل 


٤ 


العنايت شرح الهدايت 
بالسّبّب وَهُوَ الوقت كما أن لر في الثاني 01 3 الإقامة وَقَدْ اَل بالسّب» وإن 
دی به في غير ۾ يَجْرْ لعَدَم انُصّال الي كما ذا و الإقَامَة بعد خد الوقت. وَإنمَا 
قال (وَإن حل عة في انق وليل وإن ادى به في عير الوت للا برد عليه ما 
إِذَا دخل وو ر اقيم في الوَقْت َم ذهب القت ها | نفس وق 
جد الاقتداء بده لأن م لزمه بالشروع مع الإمَام ف في الوقت فاشحق بره من من 
القيمن» واعترض بان امتَابَعَة لو استَلرّمت اِإنَمَامَ 2 على مسافر اقتدی , به ه مقيم 
فَأَحْدَث امسا وَاستَخُلفَ اليم أن م REDS‏ ابا ا ول 
کذلك فان فَرْضَةُ ا وأحيب بان الاعتبارٌ في ذلك للاقتداء وَالْسَافرٌ کان ذ فيه 
متبوعا لا تابعًا. 

10 (فیکون اقتداء ار ض) تتبجة ما قبل وكقريرة لأ لا َير يَعْدَ الوقت» 
وَإذَا لم يعي کان داز عَقَدَا لا يُفِيدُ مُوجِبُهُ لاستلزامه أَحَدَ الحذورين oS‏ 
0 الر كتين کان مالقا لإمامه وهو مُفسدٌ ون أ خا لط التّفل بالمكتُوية 
قصدًاء اة الأولى ا وكذلك القاءةٌ في الارن 
(فیکون اقتذاء امرض بامتتقل في ق القَعْدّة) إن اقتَدَى به في ل الصّلاة 78 
القرّاءة) إن دی به في الشفع الثاني ل 0 لعتاد 0 دون مانعة الحم 0 
اجْتمَاعهمًا وذلك أَيْضًا مُفسد. 

واعرض بِوَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن الإمَامَ لو ئسي القراءة ف في التتقع الأول 
اكات اليم الثاني يدبي أن ار الصورة اقتداء افر اقيم وَإن 
کان بَعْدَ رج الوقت» 5 القعْدة والقراءة َرْضيْنٍ على 0 َيْضًا كادي 
والثاني أن افعداء تتفل امرض في الشفيع لاني جائڙ مع أن القرَاءة على امرض 
تقل» وَعَلى الل رض گان اقتداء امرض بالمتتفل. وأجيب عَنْ الأول بان القضًاء 
يَاتَحَقَ بمَحَل الأَذَاء فیبقی 0 الثاني حَاليًا عن القرّاءة فکان اء ا على 
المعْدُوم وَذَلكَ لا يَجُورٌ. َع لي بان صلاة امل دس حم لض يا لصّلاة 
ا هذا ار أنه لفل صلاتة بعد الاقتداء وَحَب قضاوها اربع ون اقْتَدَى 
اة تون ينال على يرهم رك نوكل ران لون صَلائَهُمْ لأن اندي التَرَمَ 


{o 


الجزء الأول 
الوافقة في الرَكعََيْنِء وَقذ اذى ما التَرَمَ و يعم صّلائهُ فينفردُ في الباقي كَالسْبُوق إلا 
أله لا يقرأ في الأصح. 


وَقوْلَهُ: في الأصّحّ احَترَارٌ عَمّا قال يعض الَشَايخ من و حو الفا فيما تمن 
لاهم مُنْفَردُونَ فيه وهذا يَلرّمُهُمْ سُجُودُ الهو إذا سَهوا فيه فَأَسْبَهُوا امسبُوقين. ووج 


الأْصّمَّ مَا ذكرٌ في كتاب أله مد رة لا فثلا. يعني في الشقع الثاني» اما أ مقئد 
َحريَهُ فاه الترّمَ الأداء مَعَهُ في أول الشركة وأما أ لبس بمُقْقّد فغلا فان فل 
لإمَام قَدْ فَرَغَ بالسسّلام على رأس الرَكْعَتَيْنِ وکل مَنْ كان كَذَلكَ فَهُوَ لاحق ولا 
قرَاءَةَ على اللاحق لاله بالنَظر إلى كو نه مُقعَديَا ريه حرم عليه القراءةٌ. 

وَبالئَظر إلى كونه غَيْرَ مقتد فلا يُسْتَحَبُ له القراءة لأن فَرْض القراءة صَّارَ 
وديا ارت قراءنة بن کونه حَرَامًا وبا فکان الاختَاط في الك تَرْجِيسًا 
للمُحرم بحلاف اسوق له أذرَكَ قَرَاءَةَ تافلة» يعني في الأَريَينِ لأن الكَلامَ فيه 
فبالئظر إلى کونه مقتدیا كَانَتْ بذعة» وبالئظر إلى كؤنه منفردا کائت فَرْضًا له ل بأد 
EN‏ 


o 


ENO CE NEO IAS N RO O 
ثتافي الوجُوب لأن الْرَادَ بالأولويّة تريح جانب الوجُود على ارك وهو مَوْحُودٌ في‎ 
الوّجُوب وزيادة وفيه ما فيه.‎ 

یل ن ةما كن من قا تي بف قرا تادوم سف ل اشر 
في تفسه» وقيل ذَكَرَهُ في مُقَابلة قوله فير كها احْيَاطًا ماده أن جَغْلهُ مُتْفَرِدا لقحب 
عله اقرا لو رکا قدت صلا أؤلى من جَعْله مُقتَديًا وفيه نر لاله يجب جل 
ملفردا. 

(وإن صلى َر بافقيمي كين سلّم وام لِيمُونَ صلاتهُم) يان معدي 
التَرّمْ المُوَافَقَنَ في الرُڪعتين فينفرد في الباقي كالسبوق» إلا أَنّهُ لا يقرأ في الأصح؛ 
أنهُ مُقَّدِ تَحرِيمَمٌ لا فعلا وَالفَرضُ صر مُؤَدّى رها احتِيّاطا؛ بخلاف الْسبُوق؛ 
لائ أدرك قراءة تافلةً فلم ياد الفرض فكان الإتيان أولى» قال: (وَيُستَحَبْ للإمّام إذ 


سلّم أن يقٌول: آتموا صلاتكم فَإِنًا قوم سفر)؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قاله حين صلّى 


6 


العنايت شرح الهدايت 
بأهل مك وهو مسافر. 

الشرح: 

ا مام إذا ف انول اموا صَلائَكُمٌ فإ قوم سَفرٌ) أ مُسَافرُون 
وَهَذَا 0 عَلى أن العلم بحَال الإمَام بکونه مُقِيمًا أو مُسَافرًا ليس بشرط هم إن 
E‏ مستافر فقول قدا عت َإِن عَلمُوا أله مُقيمٌ کان كاذب EE‏ اراد به 
إِذا لم يَعْلمُواء وَهُوَ مُححَالفٌ نّا ذكرٌ في قَنَاوَى قاضي خان وَغَيْره أن مَنْ ادى بإِمَام 
9 ترقا ال شيع أذ و ا قل إن ذلك سول 
على ما إذا بوا أَمْرَ الإمَام على ظاهر حال الإقامةء اال آله ليس بِمُقيم وَسَلْمْ على 
ا الر کين و ا على ذلك لاعتقادهم ساد صّلاة الإمَام. 

ا عَلمُوا بَعْدَ الصّلاة بحال الإمَام جَارَتْ صلائهُيُ وَإن 1 يَعْلمُوا بحاله 
وَقَتَ الاقتدای وَبهَدا اتوك قل ماله في الآخرة بقوله فن قيل فَعَلى هَذَا امير 
يجب أن يَكونَ هَذَا القَول وَاجبّا على الِإمَام أن إِصّلاحَ صّلاة القوم 0 به» وم 
ف به ذلك فَهُوَ واج على الإمام فَكَيْفَ قال وَيُسْتَحَبُ؟ أجيب بان إصْلاحَ 
صَلاتهم لس متف عَلى هَذا القؤل أله بل ذا سلّم على رأس الرَكْعنيْنٍ وعَلمَ عدم 
سَهُوه فَالظاهرٌ من حَاله أله مُسَافرٌ حملا لأمره على الصّلاح فَكَانَ قول هد يك دالت 
َيَادَةَ إعلام باه مُسَافرٌ وإزالة للدهمة عن فة وَاقتدَاء بابي ول قله َال حينَ صلی 
هل مَکة مُسَافرٌ فکان مرا مُسْتَحيّا لا وَاجيًا. 


CMI 


١ 


(وإذا دخل المُسافرٌ في مصره أَتَم الصلاة وإن لم ينو الام فيه)؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ 
والسلام وأصحابة رضي اللَّهُ عنهم كائوا يسافرُون ويعودون إلى أوطانهم مُقَيمِينَ من 
غير عزم جلك 

الشرح: 

قال (ِوَإِذَا دَحَل المسَافرٌُ مره ئم الصّلاة) مَعْنَاهُ: إذا استكمل المسَافرٌ بسَيره 
مَسيرة ثلاثة يام ثمّ دَخَل وَطْنَهُ الأصلي أَنَمّ الصّلاةَ وإن ل ينو الإقَامَةَ فيه لأن الي 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۲۲۹)» والترمذي ق الجمعة باب ۳۹ حديث (45ه) وأهد (4".0/4). 

وانظر نصب الراية (؟/595١).‏ 


الج4 الول د م ` 
وأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ ثم يَعُودُونَ إلى اوطانهم مُقيمينَ من غير عم جديد» وفيه 
تَر لن العم فل القلب وهو مر باط ولس له سب ظَاهر يَقَومُ مَقَامَهُ بل الظَاهرُ 
من حال السار العائد إلى وَطنه ن کون في عَرّمه الَمَامُ فيه» وَلعَلَ الْرَادَ عَرْم جديڈ 
اا س شر يوم فإن الشاه عد والاسذلال تالترل اله وهر أن كه 
الإقامة لما تبر لصيْرُورة لسار مُقِيمًا في مصر غَيْرِه لأن مُكْنَهُ في حي التّردُد ين أن 
E E E NS‏ 
كَمَا كَانَ قبل الس وما إا لم يُستَكْمل الْسَافرُ مَسيرَة اة أيام فَهُوَ يمُجَرد العم 
على الدّحُول في مصره يَصير مُقِيمًا ونم صلا وإن ل ذل لا ذَكَرئا من قبل أله 
فض الإيجاب لا ابتداؤةُ. 

(وَمْن كان له وطن فَانتَمَل عنه واستوطن غيره كُم سافر ودخل وطته الأول 
صر لأنّهُ لم يق وَطَنَا له آلا َرَى أَنهُ عليه الصّلاةٌ والسلام عد الهجرة عد َه 
َة من الُسَافِرِين وها لان الأصل أن اومن الأصلي يَيطل بمثله دُونَ اسم وَوَطَنُ 
الإقامجٍ يبطل بمثله وبالسفر وبالأصلي. 

الشرح: 
و (ومن کان له وطن فالتقل منة) اعلم أن غامد المشَايخ وا الأوؤطان 
على تلائة: وَطَنٍ أصلي وَهُوَمَوْلدُ الرَجُل أو الل الذي تأهّل فيه. وَوَطَنٍ إقامة وهو 
الل الذي ينوي الْسَافُ فيه الإقامة حمْسَة عَشْرَ يَوْما ويُسَمّى وطن سر أيْضًا. وَوَطَنٍ 
السك وهر اليلد الذي يوي انناف فيه الإقامة اذل عزن اة حش بزعا والمحققون 
مهم قسَمُوا الوَطَنَ إلى الأصلي وَوَطْن الإقامَة» ول يبروا وطن السكتى وهو السّحيح 

والأصل أن الوَطَنَ الأصلي يطل بالوطن الأملي دُونَ وطن الإقامَةء وَإنْشَاء 
السفر فز أن يَخْرّجَ قاصدا مَكَانا صل إلبه في مُدّة السّمر لأن الشّيء إِنّمَا بطل بمَا 
َوْقَهُ أو مَا يُسَاوِيه ولیس فَوْقَهُ شيء فطل با يُسَاويهء ألا رى أن رَسُول الله و يَعْد 
رة عد فته بِمَكَةَ من السافرين وقال «أتمُوا صَلائكُم إا قَوْمْ سَفرُ» وأمًا وطن 
الإقامة فله ما يساويه وما هو فوقه فيطل E‏ واا الف اا لآله د 


E۸ 


العنايت شرح الهدايت 
فإِن قيل: فهو ضدٌ للوطن الأصلي أَيِضًا فَلمْ م يُنطلة؟ فابواب: أله | بطل 
بالائر ا روي اَن ابي ينك کان يرح من المديتة إلى العَرَوّات و تقض وط 


بالمديئة» خث 16 يَجَدَّدُ 3 الإقامة بعد الرّجُوع. 


(وإِذَا توى افر أن يقيم بمكَنَ وَمِنّى خمسة عشر يوم لم يتم الصّلاة)؛ لان 
اعتيَارَ الي في مَوضبعَين يقَضبِي اعتيارَهَا في مَوَاضع وَهوَ ممن لان افر لا رى 
عنه إلا إذا توى الْمسافِرٌ آن يُقيم بالثيل في أحَدهما فَيَصِيرٌ مُقيما بدُخُوله فيه؛ لن إِقَامَنَ 
المرء مُضافَمٌ إلى مبيته. 

الشرح: 

وَقولهُ: (لأن اعْبَارَ الي في مَوْضْعَيْنِ يَقَنَضي اعَتبَارَهَا في مَوَاضعَ) يني إلى 
عَشرَة وَحَمْسَة عَشْرَ دعا لحم (وَهُوَ) أي اعْتبَارُهَا في مَواضع (مُمْتَنعٌ) لأن 2 
حيتئذ اكول بترُوله وترريح دابته» وَالمّفرٌ لا يَعْرَى عر ذلك المقدا ر فیکون كل 
ساف مُقِيمًا إن وى وَهُوَ فاس لاختلاف الَوازم الال على عدم لاختاع. 

وقول (إلا ذا توَى) شتی من قله 1 يتم الصّلاة. وقول (لأن إقامَة ال 
مضَافة إلى متهم ظا ألا ری أن السّوقي إِذا قيل له أَبْنَ نک قول في مَحلَةَ كَذَا 
َتهَارهُ كله في السوق. 

(ومن فَانَتهُ صلاة في السَمَرٍ قَضامًا في الحضر رَحعَتَّينء ومن فَاَتهُ في الحضر 
قضاها في السّفر أريعا)؛ لأنّ القضاء بحسب الأدَاى وَالْعتَيَرُ في ذلك آخرٌ الوقت؛ لأنّهُ 
المعتبر في السَببيةٍ عند عدم الأداء في الوقت. 

الشرح: 

وقوه (لأنَهُ المع في السَبييّة عند عَدَمٍ الأدّاء) يني عند عَدَمٍ الأداء قبل آخر 
الوقت 1 عرف في الأمثول؛ 5 ففي آخر الوّقت إن كان مَسَافرًا وَقَائتَهُ الاد قَضَّى 
ركن وإن كان في اول الوقت مُقيمَاء وَإِنْ كان مُقيمًا فيه وَقَائئهُ الصّلاةٌ قَضَى اربع 
وَإن کي وله مستافرًا. واعترض ا القَضاء إا ئت ت الصّلاة عن وقتها 
کان کل القت سيا تَا عرف لا لحر الأخخير. وأحيب بأن بَعْضَ الشَايخ رون ؛ السبيية 
على الحرء الأخير وَإِنْ قات الوق فحاز أن کون اف قا قد اعْمارَ ذلك. 


۳۹ 


الحزء الأول 

وأقول: الاطتراض لیس بوارد لن اصتّف قال القَضَاء بحَسّب الأذاء: يني أن 
کل مَنْ وَجَب عَليْه أدَاء ارم قضّى ري ومن وب عليه أذاء كيين قَضى ر كتين 
وَهَذَا لا نرَاعٌ فيه. E A SN‏ من الوقت» وَهَذَا 
أيْضًا لا راع فيه وبه يتم مُرَادُ المصنْف. 

وأا أن السبييّة تتتقل بَعْدَ بعد الوت إلى كل الوقت ليَظْهرَ أنه في عَدَمٍ جَوَازٍ قضَاء 
العَضْرٍ الفائت في الوم الثاني وقت الاحْمرَار َلك شيء آعم لا مَدْحَل له في مراد 
الصف 00 اض َمل ينيك عَنْ الطويل. ونُوقض وله القَضَاء , بحسب الأدّاء 
بما إذا دحل الْمسَافرُ في صلاة اقيم م ذهب اوقت 4 أَفْسَّدَ سد الإمام أو قدي 
صله على نفسه إل بقضي ا صَّلاة السفر وقد : وجب عَليه أدَاء الصّلاة رسا 
وأحيب باه إِنمَا رمه اأ اة الإمَام وَقَدْ رال ذلك بالإفساد فَعَادَ إلى أصله؛ ألا 
تر اللو E‏ لاء في القت كان عليه أن يُصَلْيَّ صّلاة السّفر فكذا ههنا. 

(والعاصي والمطيع في سَفْرهما في الرّخصتٍ سواء) وقال الشافعي رحمه اللّه: 


سس مس و 2 اس م 


سَفْرٌ المعحصيّت لا يفيد الرأخصة؛ لأنّهَا تثبّت تَحفِيمًا فلا تَتَعلّقَ بما يُوجب التُغليظ: ولتا 
إطلاق النُْصُوصء ولأن تفس السفَرٍ ليس بمعصيت ونما المحصييّ ما يكون بعده أو 


مو ^ ارم ”ل ارو 


يُجَاوِرُهُ فَصلْحَ مُتَعَلّقَ الرُخصت.. 

الشرح: 

وقول (والعاصي وَالْطبعُ في سَفَرِهمًا في الرُخصة سَوّاء) السَفَرُ على ثَلاثة 
أقُسَام: سَمَرٌ طاعَة كاج والحهاف وَسَفَرٌ ماح كاَجارق وَسَفرُ مُعْصيّة كم 
الطريق والإباق عن الول وَحَج رأة بلا مَحَرَمٍ. وَالأوَلان سان للرخصّة بلا حلاف 
وما الأخير فكذلك عدا حلافا للشافعي. 

قال: أن اة 0 ا تحقيماء وما كان تلك لا كن با يُوجب فيط 
لأن إضَافةَ الحم إلى وصف يقتضي خلافهٌ قاد في الووضع (ولنا إِطلاق الُصُوص) 
قال له تقال $ فمن كارت يدم ريصا أو عل سَفرٍ فده ين ااا حر 4 [البقرة: 
1۸4 وقال ي «فرض الستافر رَكْعَنَان» وقال «یمسح م اقيم وما ولق وَالْسَافرٌ 
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لان يام و وکل ئرق لن کا فيد أن لا يكوه عام سے على 


1 العنايت شرح الهدايت 


ما عرف في الأصُول (ولأن ' فس السفر ليس بم إذ م عبارة عن خروج مدید» 


ولس في هَذا الى ىء من الْخصيّة (وَئمَاالَصيَة ما كرد تنكل N‏ 
و مجاوره) كما في الإباق ر من ت ذاه (متعلق الرخصة) لكان 
الالفكاك عَم مَُاوِرُةُ كما إذا قصب ب فا وَلبسسَهُ جَارَ له أذ بسح عه لان وجب 


o 


سر قد قَلميه ميهف ولا مَحْظورٌ فيه وَإِنّمَا هو في مجَاوره وهو صفة کونه معصو با وموضعه 
ا لفتّه. 
باب صلاة الجمعت 

زلا تصح الجمعيٌ إلا في مصر جامع؛ أو في مصلَّى المصرء ولا جور في القّرى) 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا جمعةً ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر 
و )م ا ”2 3 وق ”> و 2 و باو م مو ا وار غ ا 
جام ' وَالمصرٌ الجامع: كَل موضع له آميرٌ وقاض يمد الأحكام. ويقيم الحدود» وهذا 
عند أبي يوسف رحمه الله وعنه أَنَّهُم إذا اجتّمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم 
الأول اختيار الكَرخِي وَهُوَّ الظاهِر والانِي اختِيَارُ التُلجي؛ وَالحُكم غير مقصُورٍ على 
المصلّي بل تجُوزفي جميع أَفنيَةٍ المصر؛ لأنَّا بمنزلته في حوائع أهله. 

الشرح: 

(بَابْ صّلاة الجمُعَة): اسب هَذَا الاب كا قَبْلهُ أن كلا مهما صف بواسطة 
الأول بواسطة السفر» الثاني بواسطة الحم إلا أن الأوّل شتامل في 5 ذوات 
الأرئع؛, والثاني حاص في لظ والخاص بَعْدَ العام لن الخْصيص بعد ل 
وال من اليه كَالفرْقة من ؛ الافتراق» داليم ساکن ء عند اهل للْسّان والقراء 
و . وهي فريضة بالکتاب ل ة وَإِجْمَاع الم ول 0 الكتاب فة فل يقال 
يما الرين اما 5 ووت للصّازة ة من يَوْمِآلْجِمْعَة فَآسْعُوَأ ِل ذگر آنه وڏوا 
الع 4 | [الجمعة: 9] أُمَرَ بالسّغي إلى ذكر الل وهي ) الخطبة التي هي اواك 
اة ولأ لوب وإذا كان لسغي واج إلا إلى ما اق تمر قو لا 
و واک َلك حرم م الاح ولا کون إلا لام وَاجب مُققَضي الحكمّة. 

وأا السكة فَقَولَهُ يل «اغلمُوا أن الله تعالى كب عَليِكُْ لمعه في يمي هذا 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)2551١5(‏ وانظر نصب الراية (؟5/5١5).‏ 


ا 


الجزء الأول 
EY °‏ م n‏ ف ع 2 قله مه ta.‏ 48 سمو ry‏ 
في شهري هذا في مَقامي هَذاء فمن تركها تھاوئا بها واستخفافا بحَقها وله إمَام 
جَائرٌ أو عادل ألا قلا جَمَعَ اللّهُ سَمْلهُ ألا قلا صَلاة لهُ, ألا فلا زكاة له ألا فلا 
صم لهُ, إلا أن يَثُوب» فَمَنْ تاب تاب الله عَلِيْ». 

22 م e e‏ مت ا أت - انق شرو لبف م جد لقا 

وَأمًا الإجمَاع: فلن الامة قد اجتمَعت على فرضيتهاء وإنما احتلفوا في اصل 
الفرض في هذا الوقت على ما يجيء. 

ر 0 7 7 و ۴ هر مه 5 2 و و 2 ا 

وأمّا المعقول: فلاا أمرا برك الظهر لإقامّة الحمعة» والظهر فريضة لا مَحَالة» 
من > # e‏ لحت اه وج وم امل م E‏ و e‏ 
ولا يَجُورُ ترك الفريضة إلا لفرض هو آكذ مئهُ. وها شروط زَائدَة على شروط سائر 

2 م 5 لر ,م ور اي ر ر ر ا 20 ت بذ 32 
الصّلوّات» فمنها ما هُوَ في المصّلي كالحريّة والذكورة والإقامّة والصحة وسلامة 
الرجْليْن وَالبَصّر علد أبي حنيفة» وَمنْهًا ما هُوَ في غَيْرِهِ كالمصر الجامع والسلطان 
ا قوم ٠‏ ا 3 
وَالجمّاعة والخطيّة والوقت وَالإظْهَانٍ حَتّى إن الوالي لو أغلق باب اللصر وَجَمّعَّ فيه 
ر ا E E‏ و و 7 و2 52 
بحشمه وحدمه: و ۾ اون للناس بالدخول لم يجزه وقاض ينفذ الأخكام. 
sd‏ 2 ا وو و ی 

قال (ولا تصح الجمعة إلا في مصر جامع) هذا بيان شروط ليست في نفس 
2 ل ار مس 73 ف ر 8 2 1 0 و2 2“ و اه ۰ 0 
المصلي وهو ظاهر» وعرف المصر الدامع بقوله (کل برع له أمير وكام ينعد 
مط ت و و ا او ر ا ل و ع ا و ر ss N AS‏ م 
الأحكامٌ ويقيم الحدوة) ولرد بالأمير وال يَقدرٌ على إِنْصّاف المظلوم من الظا ل وَإِنْمًا 
لرن 3 و 62 82 ور 2 € وص a:‏ 7 € هس م وس EE‏ ٌو 
قال ويعيم الحدود بَعْدَ قوله يتفذ الاحكام لأن تنفيذ الأحكام لا يستلزم إقامة الحدود» 
م ك ت 3 32 2 4 ر 2 ت ر و ت و 2 
فإن المرأَة إذا كانت قاضيّة تتف الأحْكامَ وَليْسَ ها إقامَة الحدود وكذاك المحكم 
ر o,‏ و ر 57 ا 9 . را أ ع 2 ا جود ما 0 
وَاكتفى بذكر الحدود عَنْ القصّاص لأْنْهُمَا لا يفترقان في عَامَّة الأخكام فكان ذكر 
2 0 ه 2 0 00 £ ه0 E‏ ر و و کا 
ID‏ و ورو ەر وو ° ° ر سار سمس 
اجْتَمَع مَنْ جب عَليْهم الحمعَة لا كل مَنْ يُسلكن في ذلك المؤضع من الصبيان والنساء 
EIS E‏ سيره 0 ف ا ا 1 0 32 £ هاس > م ٠.‏ 
والعبيد لأن مَنْ تجبْ عَليْهِمْ مُجْتَمعُونَ فيه عَادَة. قال ابْنْ شجاع: أَحْسَنْ مَا قيل فيه 
إذَا کان أَهْلْهًا بحَيْث لو اجْتَمَعُوا في أكبر مَساحدھم ل يَسّعْهُمْ ذلك ی احْتَاجُوا إلى 
o 2‏ ا :عي مصعم 0 و ا 2 م ه o‏ ور که 
0 0 ا رور 5 و 0 الي 2 و ١ o ٤‏ 
احتیار الكرّحي وهو ظاهر الرواية وعَليه أكثر الفقهّاء والثاني اختيار أبي عبد الله 
5 2 سم ه 2 و ولط معي هس وف ےه سا ساس ق و2 9 ر ووو 


ر ت ر عي ام 5 و 
عشرة آلاف تفر فكان عن ثلاث روايات. 


۲ 


العنايت شرح الهدايت 

وقول (والحكم عير مقصور) يني جوا إقَامَة الحمعة لأس يمَحْصُورٍ في الصلّى 
وبل تَجُورٌ في جميع أفنية المصر أنه أي الأفنية را لر ي را ن 
ورف من هذا اليل غرٍيف الفتءء وَهُوّ ما اعد لخَوَائج ج أهْل المصرء وَفنَاء الدَار وَفَاء 
كل شَيْء كَذَاكَ. 

كدر شيخ الإسلام وَشْمْسُ الأئمّة المرعسي فناء المصر بالعلوة اعارا يما 
ذَكرَهُ مُحَمِّدٌ في النوَادرِ. 1 

وقال الشافعي: المصر ليس يشرط ولا فاو بل کل قريّة ينها ارون من 
الرّحَال الأ خْرَار لا يَظْعنُونَ نعلا كا ولا ا ام فيه اة لقوله الى ( اشوا 
إل ذكر آله 4 [الحمعة: ۹[ بن غير فصل و روي 3 أل جُمْعَة حُمعَت في الإسلام 
بَعْدَ المديئة ما جمعَت بجُوانًا» وهي فَرية من قَرَى عامر بن القيْس بِالَحرَيْنِ» و كب ابو 
رت إلى عم يه عن اة , بِجُوَانًا فكب لبه أن E‏ 

ولواب أن قول دلا في معثر جايع» ينفي إقَامتَهًا ذ في القرّى ولا 
حين فوا الأمْصارَ اڭ ما اسْتَعْلُوا بصب التابر وبتاء ا إلا في الأمْصارِ 
ادن وذلك اتّفاقٌ مهم على أن المصر من شرائط الحمعت والاية ليست بحجة له 4 


لک سرام 


ن لكان مُطلْمَرٌ فيه بالإجْمّاع حى لا تجوز إِقَامَةُ لجمُعَة في البوّادي بالإجختاع 


ت وق و لقم هيودا و و د 


طلمرٌ المصرٌ وهو يَضْمرُ القرية وَجُوَانًا مصرٌ 0 وَتَسْميّة الراوي رة لا 

يفي ما را لأن امم القرية يطل على البلدَة 

(وتجوڙ بمئى ٳڏا ڪان الأميرٌ امير الحجانِ أو ڪان مسافرا وقد قال 
محمد: لا جمعمّ بِمِنّى)؛ لأنّهَا من القّرى حَنَّى لا يُعيد بها. ولهُما نها تَكَمَّصَرُ في ايام 
الموسم وعدم التعييد للتُخفِيفء ولا جمعة بعرَفَات في قولهم جميعا؛ لأنّهًا قضاءً وبمنى 
أبنيمٌ. وَالتّمَيِيدُ بالخليفَةٍ وآميرٍ الحجاز؛ لأنْ الولايَنَ لهماء أما أَمِيرٌ الموسم فَيّلي أمور 
الحج لا غير. 

الشرح: 

وول (وتجوز) يعني إقامة الجُمُعَة (بمنى إن كان الإمَام أميرَ الحجاز زأؤ کان 


ت 3 


داري ميتائرا: و اقنا كلك كران لاف راحب 1 E aN‏ 
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امد 1 5 رت 0 2 ر مسمس ر“ ج ر ا 25 
كان بالجواز أؤلى. وما لتفى تَوَهُم أن الخليفة كان مُسَافرًَا لا يميم الجمعة» كما إذا 
اه و 


کل مصر کون فيه يو اجمُعَة لأن إمَامة غير نما تَجُورٌ بِأمْرِه مامه أؤلى وإن كان 
مسافراء وقول (لأنّهَ) بني می عَلى تأويل القَيّةه ويَجُورُ أن کون الأنيث باطْمَارٍ 
احير لان كدير لأا قرية (من القرى) يعني انها ليست بمطر ولا من فتائه لريادته 
على العلوة وها لا عيذ بها) فَلا تَا فيها المع روما لها صر في يام الوس 
لاجتمّاع شرائط المصر من السّلطان والقاضي والأبنية والأسواق (وعدم التعييد) ی 
عَدَم إقَامَّة صّلاة العيد لتَّحْفيف لاشتعًال الاج اعمال التاسك من المي وَالذبْح 
والحلق في ذلك اليم لا لعَدَم المصريّة (وّلا جُمُعَةَ بعرقَات في قَوْهُمْ جَمِيعًا) وَالفَرْقُ أن 

وقوه ا مير لؤسم قيلي امور الماح لا غير يُشيرٌ إلى أله إن استغمّل على 
مكة يُِّيمُ ابحمُعَة بمتى لأن لهُ الولاية حيتكذ. وقيل إن كان من أهل مَكَة يُقِيمُهًا وإن 
اسْتَعْمّل على الَوْسمٍ خَاصّة وَإِنْ لم يكن من أَهْلهًا لا يُقِيمُ عنْدَهُمَا أيِضًا. 

(ولا يَجُورُ إِقَامَتُهَا إلا للسلطان أو َن مره السلطًان) لها ثُقَامُ بجمع عظيم؛ 
وقد تَقَع الَارَعَمٌ في النَمَدْم وَالتَّمَدِيمٍ وقد تَمَعٌ في غيره فلا بد منهُ تَتمِيمًا لأمره. 

الشرح: 

وقوله: ولا يَجُورٌ إِقَاميّهَا إلا للسسّلطان) أي للوالي الذي لا وَالي فَوْقَهُ كان ذلك 
الخليفة (أو E‏ وَهُوَ الأميرٌ أو القاضى أو الخطياء. 

وقال الشافعي: ليس ذلك بشرط لَا روي أن عُتْمَانَ ذه حينَ كان مَحْصُورًا 
با مديئة صلی عل ڪه بالنّاس الحمعة ول برو ائه صلّى بأمْرٍ عْنْمَانَ هه وكان المد 
يده (ولتا أن الجمُعَةَ قَامُ بجَمْع عظيم) لكَوْنهًا جامع ماعات (وقذ كمع التَارَعَة في 


001 ر شخ و قو ق رھ قاور غ کے ھا ی 5 9 
التقدم) بأن تقول شخص أا نمدم وغيرة يقول انا نمدم (3) في (التقدم) بأن يقدم 
ا بع عوك في ا الا جد فاط ا 38 E‏ >ه o‏ 0 © و 0 
طائفة شّخصا وأخرّى أخر (وقد يع في عيره) أي في غير أمر التقدم والتقديم من اداء 


1 ا 2 0 ارب ا وعم Tile o‏ 
مَنْ يَسْبِقٌ إلى الحامع وَالأدَاء في أو الوقت وآخره (فلا بد منْهُ) أي من السلطان أو من 


4 العنايت شرح الهدايت 
مره (تُنْمِيمًا لأمْره) علي أ بحجة ة الجواز أن ذلك کان بام عثمان. سامتاه 
ولكن نما فعَل لأن الاس اجْتَمَعُوا عليه» وَعنْدَ الك تحور أن الاس احْتَاجُوا إلى إقامة 
اررض فاعثيرَ اجتماعهم. 

(ومِن شرائطها الوقت فَتَصح في وقت الظهر ر ع بهن لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام «إذًا مَالت الشّمس فصل بالئّاس الجِمَعَنَ' ' (وَلو حرج الوقت وَهُوّ فيها استقبل 
الظّهر ولا يبنيه عَليهًا) لاختلافهم. 

الشرح: 

قال (ومن شرائطها) أي من شرائط الممُعَة (الوَقْتْ) وهو وت الظْهرٍ صح 
يه ولا صح تعدا أا روي أن الي 34 ا بعت صقب أن تبر إلى الدية ية قبل 
هجرته قال لهُ: إا مالت التّمْسُ فصا ا الحعَة» (وَلوْ حرج الوقت وَهُوَ فیه) 
أي | الإمَامُ في صّلاة الجُمُعَة (استقيل الظُهرٌ ولا نيه عَلنْهَا لاختلافهمًا) أي لاختلاف 
لر اة بقل ر إذا أذن ر ا 
المشلعة مع ل ين الف في المع بالل ولو م يكوا مُنْتَلقيْنِ كا حير كَمَا في جتاية 
مدير بحَيث يه الف عَلى مَوْلاهُ من الأرش أو القِيمّة بلا حيار لانْحَادهمًا في 


اا ر ينرق ر حر لا يصح في اصح الرّوَايات. 

(ومنها الخُطبَمٌ)؛ لأن الي ب ما صلاها بدون الخُطبج في عُمَرهِ (وَهِي قبل 
الصلاة بعد الزٌوال) به وردت السَّةٌ (ويُخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة) به جرّى 
التوارث (ويخطب قائما على طَهارة)؛ لان القيام فيهما متوارث؛ كُمْ هي شرط الصلاة 
فَيُسِتَحَبْ فيها الطهارة ڪالادان (ولو حصب قاعدا آو على غير طَهَارَةِ جاز) لحُصّول 
المقصود إلا أنه يكره مُحَالمَته التوارث وللفصل بَينَهُمَا وبين الصّلاة (فَإِن اقتَصَرَ على 
ذكر الله جا عند ابي حَنِيفَرَ رحمه الله 

وقالا: لا بد من ذكر طويل يُسمَى خُطبة)؛ لان الحطبة هي الواجبث؛ وَالتّسِبِيحِيٌ 
أو التحميدة لا تُسَمى حُطبَي. 
)١(‏ أخرجه البخاري ق الجمعة باب ٠١‏ والترمذي ف الجمعة باب ٩‏ وأحمد 38/69 ٠١‏ 
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وقال الشافعي لا تجوز حَنّى يَخطُّب خُطبتین اعتبارًا للمتعارّف. وله قوله تعالى 
« فَاسَعَوَأ إن ذكر اله 4 [الجمعة: 1٩‏ من عير قصل. وعن عثمان ذه أَنّهُ قال: الحمد لله 
فارتج عليه فَتَزل وصلى. 

الشرح: 

وول (ومنها) من شرائط المُّعة (الخطَبَة وهي الم لا يُحْطَبْ به وما 
كائت شَرْطًا «لأن الي يك ما صّلاهًَا في عُمُرِه بدُون الخطيّة» وفيه بحث. 

ما ولا ن الخطاية يجب أن ككون. ركنا لذ تكون قرط الأنها اا 
مقا رکم" الظهْر وَذَلكَ ركن فَكَذَلكَ ما فام مَقَامَُ فلا يتأدَى بلا طَهَارَة وَلأَنّهَا لم 
يُشْترَط قَيَامُهًا حالة الأذاءء ولو کائت شَرْطا لكان يُرَاعَى قَيَامُهَا حَالةَ الأداء كما 


و م 2 
ارط قيامُ الطَهَارَة وسر العورّة. 


A? 


الشَيْء لازم له والحديث 0 على دوام وُجُوده وَالدوَامُ لا بتارم الضّرُورَة؛ ألا رَى 
حَفض وَرَفْع وَعَيْرِهماء وم يَكُنْ شيْء من ذلك شَرْطًا للصّلاة. وَالحَوَابُ عن الأول 
ها لبِسَت ركن لان رُكْنَ ايء ما يموم به ذلك الشيء وصلاة الجمُعَة لا قوم 
kL‏ ع بار کاتھا فکانت :رطا لأن الله تعالى. أمه بلسي ليها في قوله 
تَعَاىى ۾ فَاسَْعُوَأ 4 فَكُون وَاجبّة و بمقصودة لذاتها لأن النْدَاءً م يَقَعْللَا i‏ 
هو الَقَصُودُ وُو صّلاة الجمعَة حَيث قال ذا ووت للصّلوة من يوم ألْجِمُعَة 4 
O PANT‏ و ما إن كاتا مَقَصُودَئيْنِء وَإِذَا كن مَقصودة 
لذاتهًا وهي رض كَانَتْ شط لعَيْرِهًا. 

كله ول كاف رطا لكان را ر ا حال الأدَاء. قلنَا: الط 
وُحُودُهَا لا وُجُودُهَا حال الأداء. وَعَنْ الثاني بأن الدَوَام قَدْ يسارم الضَرُورَةَ إِذَا دل 
الأليل الخَارِجِيُ عَلى ذَلك» وَقَدْ قَامَ الدليل ههنا على ذلك وَهُوَ أا غلم ييقين أن شَطْرَ 
لطر برك المشطية وام لا يرك لقثر القرض فَكَانتْ رض اما ان کر مضنا 
لاتھا أو لعَيْرهَا لا سبل إلى الأول لا ذَكَرْا فَعيّنَ القاني» وکان لازمًا من لوازمه فکان 


س = الهدايت 
شرا (وهي) أي الخطبة (قبل الصّلاة به وَرَدّت السك وَشَرَطينُهَا ا فضي قّضى ذلك 
ا 0 مقدًا ثلاث E‏ ارول 
وَلفظ التَوَارُتْ e‏ شرف YY‏ العَدل عر 
العَدّل» وهذه القَجْدَةٌ ليست بشرط عندنا نما هي للاستراحة. 

وَقال الافعي: اا ل ی لا يُكْتْفَى علد نذه بالخطية الواحدة ون طالت 
تقراف وها ديك ار شت زرأن البق د كَانَ طن انما ما E‏ 
205 ده 00 5 3 ب ا و ورو 3 0 ل 12 ماد 2 000 
فلما أسن جعلها خطيتين يجلس بَنَهمًا جلسة» وفيه كما تَرَى ذليل على جواز 
الاكتفاء بخطبة وَاحدّة لاه ما فعَل ذلك ليكون أَرْوَح عَليْه لا لاله شنط (وَيَخْطْبُ 
اما على طَهَارة أن ET‏ 

روي أن ان مَسْعُود نا سكل عَنْ هَذَاء قال: الست تلو قؤله تعَالى « وَتَرَكُوكَ 
َآيمًا 4 [الجمعة: ]١١‏ کان الب 5ك يطب قَائمًا حين الفض عله الام بدُخول 
العو اة الذي روي عر عْتْمَانَ أنه کان 2 قاعدًا إِنّما فعَل ذلك أرقن ا 
کک 

فول( ب فيهًا الطَهَارَة) يعني عَنْ اباب والحدث جَمِيعًا كالأذان. ووجه 

اهب أن شل كا بساح بن دن اي يت مقا شط الصلاة ولق 


ر 


جر و 


بعد دخځول الوّقت» كما أن الأذان ألما ذكرٌ له شه بالصّلاة من عيك انه ا 
وام بَعْدَ دول الوّقت. قبل في عبارته ظز لاه اذل لى أن الأَذَانَ رط للصّلاة 
ولس كَذَلكَ وَهُوَ علط لن قَولهُ كَالأَدَان يتعلَىُ بقوله قحب فيها الطَهَارةَ لا بقوله 
وهي شَرْطٌ للصّلاة (وَلوْ حَطّب قاعدًا أو على غَيْرٍ طَهَارَة جَارَ الَقصود) وَهُوَ 
الك وال ع 

وَحَالف أَبُو يُوسف والشافعي فيمًا إذا حَطب على غير طَهَارَة. والشافعي وَحْدَهُ 
إذَا حَطَب قَاعدًا. هما في الأول أن الخطبة بمّثرلة شَطْرٍ الصّلاة ا في الأ وَهُوَ مَا 
روي أن ابن عُمَرَ وعَائشَة قالا: إِنّمَا قُصرَت الحمُعَة لكان الخطبة» فَكَمَا ُشترط 
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وللشافعي في الثاني أن الخطبة قائمَة مَقَامَ رَكْعَيٍ يشرط فيها ما يشرط في 
الصّلاة. وابخواب ها ذكْرٌ والمحدث واب لا يُمْتعَان عَنْ ذكْر الله مَا حلا القرآن 
في حن احئب» وكأويل لأر نا في حُكْمٍ الاب كَشرْط الصّلاة لا في شرَائطهًا. 

وقول (إلا أله يُكْرَه) استتتاء من وله جاڙ. وقول (لحَالقته التُوارت) معان 
بقوله طب قاعدا. وكَولهُ لقصل ينها وَين الصّلاة) تعلق بقوله أو عَلى غَيْرٍ طَهَارَت 
و له يُعِيدُهَا إا كان عَلى غَيْرٍ طَهَارَة. وقيل يَبَغي أن تُعَادَ اسْتحْيَابًا كإعَادَة 
أذَانه. ا 

وول (فإن اققصرّ على ذكر الله عر وجل جَازَ) يني إذَا ذَكْرَ الله على صد 
الي قا اله لل أو نخان الهأ لا إلة إل لله جاز عل أي حَنيفة وَأمّا إذ 
قال ذلك لعُطاس أو تَعَجُب فلا يَجُورُ بالاتقاق (وَقَالا: لا بذ 00 طُويل يُسَمّى 
شطب وهو مقدارٌ ثلاث ات عند الكرْي؛ وقبل مقدَارٌ شود مر" قوله التّحِيّاتْ لله 
إلى وله عبده وَرَسُوله (لأن الخطبة هي الوَاحبّةٌ) : يعني ال واف 
افخ ارا فتك عة وقال الشافعي: لا يَجُورُ خی يَعنطب عطي 


ال ا لاد ل و ی و 
تشتمل الأولى على النّحْمِيدَة ة وَالصّلاة على الي ب وَالوصيّة يتَقَوَى الله وقرّاءة آية) 
وكذلك القانية إلا أن فيهًا بَدَل الآية الدعَاء للمُؤمنينَ الوم مات (اعَتبَارا قا ث) فاه 


جر کنا من لذأ رول لله 26 (زلأبي حيقة رل تقال ( 3 سا إل ذكر الله » 
لكا به الخطية باتفاق ارين وقد أطلقّ عَلَيَْا اذك من عير فصل ن َيل 
وكثير اا E‏ 

وَمَا رُوِي عَنْ عُثْمَانَ ضيه أ ا صّعدَ الم أل جْمُعَة ولي قال: ا لحد لله فرج 
عليه بالبتاء للمفعُول وتخفيف الحيم: اي أَغْلقَ رل وَصَلَّى وکان بمحضر من عَلمّاء 
الصحابة و نکر عليه أحَد لع أن هَذَا المقدَارَ کاف. 

قن شرائطها الجماعة)؛ لأن الجمعَنّ مُسَتَمّمٌ منها (وأَقَلُّهُم عند أبي حنيمَةَ 
ثلا سوى الإمام وقَالا: اشتان 58 قال: والأصح أن هذا قول آبي يوسف وحده. له أن 
في المتَنّى معتى الاجتماع هي منبدَّمٌ نيدي عنه. ولهما أن الجمع الصّحيح إِنَّمَا هو الثّلاث؛ لأنّهُ 


جمع تَسمِيتٍوَمَعنى: والجماعَةٌ شرط على حدة وَكَذَا الإمَام هَلا عير منهم. 
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۸ . العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 

قال رومن شرائطها الحمَاعع الَمَاعَةُ شط الجمُعة ؛ بالإشماع والاختلاف في 
العدد فَعنْدَ أبي ا اقل لا سوى الما 0 وَعِنْدَهُمًا انان سوأة. قال ا 
(وَالأصَحٌ و أبي يُوسُف وَحْدَهُ. لهُ أن في ای مَعنى الاجتمَاع) لأن فيه 
اجْتمّاعٌ واحد باحر وَالجُمْعَة مييه على نى الاجتمّاع لا كر أن اللحمعة مشتقة من 
الحماعة» وفي الحمَاعة اجْتَمَاغٌ لا مَحَالةَ (وَهُمَا) أ لأبي حَنيفَةَ وَمُحَمّد رن اَن 
المحيح إِنّمَا هُوَ اللاث) يعني سلما أن الحمُعة شئ عَنْ الاجتمّاع» لكنّ الخطاب 
ا َو وله تعَالى ل اشوا إل در َه 4 وَبَمْعُ المحيح هو الثلاث (قولة 
فإن ن قيل: ففيمًا قال أبُو بُوسف كذلك لاله يُخَرُ مَعَ الإمام لاة؟ أجاب بقؤله: 
كماع قاط على حدة وَكَذَلكَ الإمَامُ فلا بر الإمَامُ من لجَمَاعَة وَذَللكَ لأن 
توله تعال « اشوا 4 تتقضي ل وقوه ( إل وکر آي 4 يفضي ذاكرا فّلك 
ا وجب أن رار كلو من يمح إِمَامَا؛ حَنَّى إذا کان أَحَدُهُمْ صا أو 
مَجْنُونا لا يَجُورُ بخلاف العَبيد E‏ إن الحمَاعة تتم بهم لصلاحيهِمْ لمَامة 
َكَمَا کی اليه ما دون اللاث فى ان تراط الأرْبَعينَ لعَدَم دلالته عل يتقين. 


(وإن ثَمَرَ الاس قبل أن يَركَعٌ الإمَامُ ويَسجِد ولم بيق إلا النّساءٌ والصبيان 
استقبّل الظّهرٌ عند أَبِي حَنِيمَنَ وَقَالا: ذا تَفَرُوا عنهُ بَعدَمًا افتَتّحَ الصّلاة صلّى الجمعت 
ف ازا عن بلقنا رك + كاد E RE‏ لاق رق ومو 
قول نا صر هلا بد من دَوامها كَالوقت. وَلهُمَا أن الجمَاعَةَ شَرطُ الانعِقاد فا 
يشرط دَوَامُهًا كالخُطبَة. ولأبي حنيفَة أن الانعقاد بالشروع في الصلاة؛ ولا يتم ذلك 
إلا مام الرَكمَةٍ أن ما ونما ليس بصلاة هلا بد من دَوامِها إليهًا بخلاف الحُطبَّحٍ 
نما ثُنَافِي الصّلاة فلا يُشْتَرَطُ دوامُها ولا مُعتَبَرَ اء النُسوان» وكَدا الصبيان؛ لأنّهُ لا 

الشرح: 

وقوه رون مقر الاس اغلمْ أن الئاس إذَا تفَرُوا قَبْل شُرُوعهم في صَلاة الجمُعَة 


۹ 


الجزء الأول 
مع الإمام لا صلی الجُمُعَةَ بلا حلاف ويصلي الت وان قروا بَْدهُ إن کان قَبْل 
کان بَعْدَهُ ََى عَلبْها عنْدَهُمْ خلافا لرفْر فَإنّهُ يقول: إِنهَا شط الأذاء أن الحرم منْهُم 
مقار ا لتَحْرِمم الإمَامٍ ليْسَ بشرط بالاتّقاق» ولو كانت شرا للاتعقاد لاشتراط ذلك 
فکائت كالوقت» وَدَوَامُهُ شط لصحة الجمُعة» فَكَذَا ذَوَامُهَاء و يُوجَدْ إذا قروا بَعْدَ 
السّجُود. وما نها شط الالعقاد لأن الأداء قَدْ يفك عَنْهَا كَمَا في الْسبُوق 
واللاحق» SL ENE E‏ کاخطبة فان َوَامَهَا إلى تقييد الركعة 
بالسّجْدة عير شرْط بالالفاق. وأبو حنيفَة قول َعَم هُوَ شَرْط الالعقاد كَمَا ذكرم 
وَالالعقادُ إِنمَا هُوَ بالشرُوع في الصّلاق وَالصّلاةٌ لا تتم إلا مام الركعة ن 
س بصّلاة لکونه في محل الرقْضٍ كما َم قلا بد من دوامها ٳلنها: اي من وام 
الجمّاعَة إلى الرَّكعَة بحَذْف الضاف: أي إلى نمام الركعة. وقوه (بخلاف الخطيّة) 
جَوَاب عَنْ قياسهمًا الجَمَاعَةَ بهًا.وَوَجْهُهُ أن الطَبَةَ تافي الصّلاة فإن الإمَام هُوَ الذي 
طب ولا يُمْكثهُ أن يطب في صلا فلا يشرط دَوَامُهَا. وقوه (ولا محر بيقَاء 
السوّان) ظاهرٌ. 

(ولا تجب الجمعنٌ على مسافر ولا امرآة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى)؛ لان 
المُسَافِرَ يَخْرّج في الحضور؛ كد المَريض والأعمى؛ والعبد مشَعُول بخدمة المولى؛ والرأةُ 
بخدمة الروج فَعَدْرُوا دعا للحرج والضرر (فَإِن حضروا وَصلُوا مع الاس أَجِرَآهُم عن 
فر ضٍِ الوقت)؛ لأنّهُم تحملُوه فصارُوا كامسافر دا صام. 

الشرح: 

وقوه رولا تحب الجُمْعةٌ على مُسَافر) واضح. وقول (لهُمْ نحلو يي 
احرج مَعْنَاهُ أن السقوط فَرْضُ السّغي عَنْهُمْ م يكن لَعْنَى في الصّلاة ل للحَرّج 
والضرّر إا 0 التُحقوا في الأداء برهم وَصَّارُوا كَمُسَافرٍ صَامَ 

(ويجوز للمسافر والعبد والممريض أن يوم في الجمعت) وقال زُفَر: لا يجزئه؛ لأنّهُ 
لا رض عليه ابه الصّبِيُ وامّراة ونا أن هذه رخص هدا حَضرُوا َع فَرضًا على ما 


2467 عم 
٠.‏ 


ياه ا الصّبِي فَمَسِنُوبُ الأهليتء واخَرةُ لا تلح لإمَامَجٍ الرّجال. وتنعقد بهم الجُمُعَثُ 


40 


العنايت شرح الهدايت 
لاهم صلحوا للإمَامَتٍ فيصلُحُون للاقتداء بطّرِيقٍ الأولى. 

الشرح: 

وله (وَيَجُورٌ للمُسافرٍ) وَاضح. وقول (قأشبة الي يعني في أن اة 
ست فض عَلِهم ولو ام لبي فیا م جرب مکنا من أيه رولا أن هذ أي 


سقوط الحمُعة عَنْهُمْ ونث الإشَارَة باعتبار ابر وَهْوَ (رُخْصّة) لأن الخطّاب عام 
ا ر کې واه ور 2 3285 1o‏ ه Eo‏ مسر َو “o‏ 5 )0 يصن 
فيتَنَاوّلهم) إلا انهم عدروا دفعا للحرج عنهم (فإذا حضروا يقع فرضا على ما بينا) 


عاق ١‏ ا ی "دقاف فد عقوي وى لطر ف واف ا ا 
يعني قوله لانهم تحملوه» وإذا تحملوه يقع فرضا عنهم لأنهم لو م يقع فرضا عنهم 
لكان ما فَرَضْنَاهُ لدع الخْرَجٍ حَرَجًا وَذَلكَ لف باطل» ما الصّبي ف الأهلية 
فلن اول الخطّاب» وَاكَرَةَ لا تَصلحُ لإمَامّة الرّجّال. 
ا ا »° of‏ و ET e‏ 2 500 ع o‏ 
وقولة (وكنعقد بهم) أي بالمسافر والعَبد والمريض (الجمعة) إشَارَة إلى رد قول 


2 
عاك 


الشافعي إن هَولاء صح إِمَامْنْهُمْ لكن لا يُعَْدُ بهم في العَدَد الذي تتْعقَدُ به الجمعة 
وَذَلكَ لأَنَهُمْ للا صّلحُوا للإمَامّة» فلأن يلوا للاقتداء أؤلى. 

(ومَّن صلی الظّهر في منزله يوم الجِمَعَتٍ قبل صلاة الإمَام ولا عذرَ له ڪُره له 
ُلك وَجَارّتَ صلاَه) وقال هَن لا يُِزكُه ان عندهُ الجُمُعَمَ هي المَرِيضَةٌ أصالدٌ 
والظّهِرٌ كالبدل عنهاء ولا مصير إلى البّدل مع الدرة على الأصل. ولتا أن أصل 
الفرض هو الظّهرٌ في حق الكافّت هذا هُوَ الظاهِر إلا ئه مأمورٌ بإسقاطه بأداءِ الجمعت 
وَهَذًا؛ لأنّهُ مَتَمَكَنْ من أَدَاءِ الظّهر بتّفسه دون الجمعت لتَوففها على شرائط لا تتم به 
وحدة؛ وعلى التّمَكُنِ يدور التكليف. 

الشرح: 

وقوه (وَمَنْ صَلّى الظّهرَ في مَنزِله) ظَاهرٌ. وكَولهُ رلأن عنْدهُ اة هي الفريضة 
أصالةً) لاه مأو بالستغي الها مهي عن الاظتقال عنها بالَهرٍ ما )حمق هوت 
الحعة» وَهَذَا صُورَةٌ الأصنل والمدل» ولا مَصِيرٌ إلى البَدَل مَعَ القذرة على الأصل» وهي 
اة لأن راا يكون براغ الإمَام عَنْ الصّلاة وَفرْضّ الممثألة قبل ذلك (ِوَلنَا أن 
امال اعرف لطر في حَقّ الاس كافة) لأن اكليف بحسب القذرة. 

وَالْكَلْفْ بالصّلاة في قا الركيف مقر سيط نون قلع الور ل ور لمق 


2 


الجزء الأول ٤‏ 
لوقا على شرائط لا تتم به وَحْدَهُ كان اكليف المع تكليقا با ليس في الؤسئع 
إلا آله مر بإسشقاط الظهْر اء الحمعة عد اسسْتجْمّاع شرَائطهًا فَكَانَ العُدُول عَنْهَا مَعَ 
القذْرة مَكْرُوهًا. 

وقول (هذا هو اله لويخ مئه إلى عبر ذلك إل تقل عَنْ محمد أن فض 
لوت امع َل إسقاطها باهر وروي عله له قَال: لا أذري ما صنل فَرْض الوقت في 
َد الوم ولك سَقَط عله القرّض بأداء الظُهر أو امعت يري به أن أصْل الفرْض أَحَدُهُمًا 
للا بعينه ويتعین بفعله» ولکن ظَاهرَ الرواية عن العلمّاء الّلانة ما كر في الكتاب. 

فا تمرك ی ا ف غ ن 
بالسّعيء وقال: لا يطل حى يَدَخْل مع الإمام)؛ أن السعي دُونَ الظهر هلا يَنقصهُ بعد 
تَمَامِه وَالجِمُعَنٌ فوقها فَيُنقِصهًا وصارَ كَمًا إِذَا توجه بعد فَرَاغْ الإمام. وله أن السعي إلى 
بعد الفَراغ منها؛ لأنّهُ ليس بسعي إليها. 

الشرح: 

وق ن تا ل أئ نا ن ثلى ال في لزه قل ملة الام نور 


2 7 


م 4,0 ل م امس 


کان 00 (أن يَحْضْرَهًَا 0ه أن يدرك الع م ال مام أو ل 
ك الصّلاة مع الإمَام فض 2 وائقلب كفلاء وَهَدَا م که في الكتاب 
وَإِن j‏ بطل ظَهْرُهُ عند ابي حنيفة بالسّغي» وَقَال: لا يمل حنّى ا ت 
القؤم) وَإِنّما م یدک القسلْم الأول 0 يفم من إِشَارَة هذا الم لاله يشير ل أن 
اِإنْمَامَ مَعّ الِإمَام ان يشرط لتقضٍ 0 عندَهُنا بل الول کاف» وَإِذا کان 
بالدّحُول يض بالإثْمَام ول (لأن ل دون الظَهْرٍ) إذ هُوَ لیس بمَقصُود | بتفسه 
بل هو وسيلة إلى أدَاء المع وَالظُهرُ رض مَقَصودٌ وَمَا 2 دون الشيء ينض 
بد مامه وَلبدُحعَة فرق 0 ا e‏ أن وَل اث الظَهرَ في 
الكقاب يتأيل لاد وَإِذا ا جه تاقصًا لضفه کان كما إذا وجه بعد فرَاغ 
الإا (ولأبي ح حنيفة أن ا الي لا مُسْرِعًا (إلى الجُمُعة من خصائصها) 
لكونهًا E‏ بمَكان لا نکن الإقامَة إلا بالسّغي لديا فكان السعي 


0 


tor‏ العنايت شرح الهدايت 
مَخْصُوصًا بها بخلاف سائر الصّلوّات لان أَدَاءَهَا صَحيح في كل مَكَانء وَإِذَا کان 
ت خصائصها کان الاشتغال به کالاشتعغال يركن من 1 ركانها بجامع الاختصّاصٍ 
2 في ارتفاض الور حياط إذ الأقوّى اط ااه ما "له ا لإنبّات 


عر 
رر 


الأضعف . 

واعترض بأن السعي الوصل إلى الحمعة ا به وَهَذَا ای لبن يتوم 
SUM O N O‏ 
ضبن أذاء ابحعة أن تقض العبادة قَصْدُ إخرام إا بود لم يُنْتَقض. سلْمْتَاهُ لكنّه 


تقض ؛ بمَسنألة القارن إذا وَقَفَ بعرقات قَبْل أن طرف لعُمْرته فَإِنّهُ يَصيرٌ رافضًا هاء 
ولو سی إلى عَرقَات لا يصير به رافضًا لعمرته. وجيب عَنْ الأول بأن ا لمکم دار مع مع 
الإمْكَان لکون الإمَام في المجمعة وَالإذرَاكُ ممكن يإقدَار الله تَعَا ل . 

وعن 5 باه 1 0 مرها صّارَ قوي وهو اواب عن الق لاله صَارَ 
الإبطّال في ضمنه انل في ضمنهاء وعن الرابع ب باه للا تقض ˆ على وجه القياس 
لأَنَهُمًا: أي لمر وا 1 ممُعَة سَوّاء في الارتقاض فيه ما نه إنَمَا لا 
ل لزن الي فيها مهيا عله قبل طوف العُيْرَة فَضَعْفَ في تقس 
0 إلى الحمعة مَأمُورٌ به فکان في تسه قوي ولا يلرم من إبُطال القوي بال 
الضعيف. ووه (بخلاف ما بَعْدَ المراغ منْهًا) جاب عَنْ قيَاسهِمًا وَهُوَ وَاضحٌ. 

و أن يُصلّي المَعدُورُونَ الظهرٌ بجماعت يوم الجمعت في المصرء وكذا آهل 
السَجن) تا فيه من الإخلال پالجُممَةٍ اذ هي جامَِة للجَمَاعَات واَعدور قد يقتي بد عير 
بخلاف آهل السود ئة لا جُمعَةَ ليم (ولو صلّى قوم أجرَآهُم) لاستجماع شَرَائِطه. 

الشرح: 

وقوه (ويكْرة أن بصي اذو الظهْرَ بجماعة إل طَاهِرٌ 

(وَسَن در لمم يوم الجمَُجٍ صلی مهما أَدرَكم) وى عليه الجمُمَد لوده 
يي مما آدرڪتم قصلو وما فَاتَكُم فاقضوء''' (وإن كَانَ أَدرّحَهُ في التٌشَهد أو في 
)١(‏ أخرجه البخاري قي الأذان باب 25١ 28٠١‏ والحمعة باب 2١8‏ ومسلم في المساجد ومواضع 

الصلاة حديث .٠٠١ 2١5١‏ وانظر نصب الراية (؟5/5١5).‏ 


tor 


الجزء الأول 


اص ام رر 


ور رار ثب« 


الرُكعَجٍ الثاني بى عَليهًا الجُمُعَبَ وإن أدرَك أَقنها بَتَى عَليهًا الظهر) لاه جُمُعَدٌ من 
وجه ظهرٌ من وجه لفات عض الشترائط في حَلهء فصني با اعتبارا للظهر يعمد 
لا محال على راس الرّكعتَين اعتبارا للجمعتٍ يقرأ في الأخريّين لاحتمال التّفليْتٍ 
وَلهُمَا نه مدرك للجُمُعَجٍ في هذه الحالجٍ حى يشرط ني الجُمُعَتٍ وهي ركان ولا 
وجه نَا در لأنهُمَا مُختفان فلا بني أحَدَهُمَا على تحريمة الآخَر. 

الشرح: 

3 سم ه وشم سرس م وس ان < 6 مام ص “al‏ ا ل 

قال (ومن أذْرَكَ الإِمَامَ يَوْمَ الجمعة) إذا أَذْرَكَ الإِمَامَ في صلاة الجمعة رَاكعًا في 

0 0 صا سر ا عرق و‎ 8 E نا 4 م « 02 9 ا‎ - 5 0-001 27 E 

الركعة الثانية فهو مُذرك ها بالاثفاق» وإن أذرَكه بَعْدَمَا رفع رأسَهٌ من الركوع 
سرك د و ر و مد و و و 
فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبتى عَليْهَا الجمعة لقؤله يإ «مًا أذركثم فصلواء 
I A‏ 0 ام م » ر م 
وَمَا فائكم فاقضوا» إذ لا شك أن مُرَادَهُ ما فاتكمُ منْ صّلاة الإمّام بدليل قله «مًا 
دك 0 كن 9 e‏ ِّ 8 0 0 ور ورو 
أذركثم فصلوا» فإن معتاه من صّلاة الإمام» وَالذي فات من صلاة الإمام هو الجمعة 
ا تلق ا و و و و دك گە وو 32 ەو 8 
فيصل المأموم الجمعة (وكذا إن أدركه في التشهد أو في سجود السهو عندهما. وقال 
مُحَمَدُ: إن أَذْرَكَ مَعَ الإمَام أكثْرَ الرَّكْعَة الثانيّة بى عَلَيْهَا الحمُعةء وإن أُذْرَكَ أقَلّهًا بتى 
رھت 0 و وور ERS‏ ا 1 0 7 2 4 
عليها الظهر لاله جمعة من وم ودا لا كاذ إلا به مَعَةَ (ظهرٌ من وجه لفوّات 
مه 0000 2 و 6 > 3 582 A‏ 27 رر ر 
بَعْض شرائط الجمُعة) وَهُوَ الجمّاعة فبالئَطر إلى كونه ظهرًا يصلى أربعا وَيَقَعْدُ على 
2 س م 1 َه و و 5 E‏ هاس ا 3 2 1 5 
راس الرَكعَتَيْنِ» وبالتظر إلى كونه جمعة يقرأ في الأعخْرَييْنِ لاحتمّال النفاية فكان في 
9 7 1 2 2 رر و 2 
ذلك إعمال الدليلين وهو أولى من إِعْمّال أحَدهمًاء 

20 50000 ا ر 0 د وم بع o‏ و 2 

وما أله مدرك للجمّعَة فى هذه الخالة لاله لا بد له من ية الجمُعّة» حى لو 
ےت ر 8 0 ا ا 7 وور o2‏ 1 8 3 
وی غيْرَهًا م يصبح اقتداؤه» ومذرك الجمعة لا يبني إلا على الحمعة» ولا وجه لا 
ا ° كن 2 م همه ر 0 ع مهم ” ره ار ¢ ير 74 
ذكرةمن E‏ صلائان مختلفان فكيف يصبح باء إِحَدَاهُمًا على 
تُحرعة الأخرى. 

ا E‏ اس مر هھ ے ه و ع ص 0 ص م به 2 17 ا ا € 

وعورض بأن فيا ذكركم تُجويرَ الجمعة مَعَ عدم شَرْطهَاء وذلك فاس لأن 

سه و مهم وم و مه 75 و و اد 2 مض 1 م 

الشىء ينتف عند انتفاء شر طه. واجیب ن وجوده ف 2 الإمام جعل وجودا فی 
حَقَ اسوق كما في القراءة» فَأما الحمْع يَيْنَ صلاين مختلفتيْن رة واحدة ما لا 


o4‏ العنايت شرح الهدايت 


2 2 لوعو د ا ا .كه 3 0 
يُوجَدُ بحَال» والقول بمًا يُوجَدُ بحال أؤلى منْهُ بمّا لا يُوجَدُ بحَال. 


إن قيل: قد استَدَلَ ما في اول البَحْت بالحديث وهو قوی فَمَا وجه قوله بعد 
ذلك وَهُمَا إلخ؟ قلت: لا تتافي في ذلك بواز أن يدل على مَطلوب واحد بانقول 
رالَعْقول» أو كان الأول استذلالا على مَا إِذَا كان الذرك أك وذلك ممق عليه 
فليس الاستذلال ماف ل جَمِيعا E‏ الحديث ا اَطلوب الثاني 
هُمَا أيْضًا لا يُتَافيه. إن قيل: قڏ رَوَى الرهُري بإستاده إلى أبي هُرَيْرَةَ عن الي و أله 
قال <«مَن أذرك رَكْعَةَ من الجمُعة ققد أذركها وَليُضْفْ إِليْهَا رَكْعَةَ أخرى» وَإنْ 
اذ ركهم جُلُوسًا صلی أَرْبَعَ» وها كَمَا ری نص عَلى ما قول مُحَمَّدٌ فما وجه رك 
الاشكلال: يه قد فر E‏ ول 1 E E O‏ 


0 
6 


1 و ع اه 2 ا د 3 Jor o‏ ره #2 2 
الثقات منهم والأورَاعى ومالك فقد رووا عَنْهُ «مَن أذرك رَكعة من صلاة 
و 2 E E f‏ له عور ع دس ا 1 
الجمُعة فَقَدْ اذ رکها» وما ذا أُذْرَكَ ما دُوئهًا فْحْكمهُ مَسمكوت عَنْهُ ولا دليل عليه. 
ا و ر ور 9 و ا و 0 A‏ 2 
وَمَا روي من قوله ي «وما أذركتم فصلوا» الحديث يدل على مدعاهما فأحذا 
ت 0 7 و 36 هس و ه و ع مه و 1 
(وَإِذَا خَرَج الإمَامُ يوم الجمُعَةٍ ترك النّاس الصّلاة والكلام حتّى يفرع من خُطبته) 
قال رضي اللّهُ عنه: وهذًا عند أبي حنِيفَةَ رحمه الله وقالا: لا باس بالكلام إذا خرج 
الإمَامُ قبل أن يَخطْب وإِذَا تَرّل قبل أن يُكبّر؛ لان الكَرَاهَةّ للإخلال بفرض الاستماع ولا 
استماع هن بخلاف الصّلاة؛ أنه قد تمد ولأبِي حَنِيمَةَ رَحِمّهُ الله قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
- 0 و 4 مام مو ص ا 2 - 9 6 32 ےت ام 
وَالسّلامُ «إذًا خَرَحَ الإمَامُ فلا صلاة ولا كلام من عير فُصلء ولان الكلام قد يمت 
طبعا فأشبه الصلاة. 
الشرح: 
وَقولهُ (وإذا حرج الإمَامُ يَوْمَ الجمعة) يعني لأجل الخطبة رئرك الاس الصلاة 
ر ر سنن ركو ° ,3 و و - 2 2ت ه مم ه ج & ن ت 
والكلامَ حٌى يَفرُغ من خطبته) يريد به ما سوى التسبيح ونحوه على الاصح. وقال 
و فاو اك ره ال ار “قارط ل ر د 538 ١‏ و 
بعضهم: کل کلام (وهدا عند أبى حنيفة وقالا: لا باس بالكلام) قبل الخطبة وبعدها 
)١(‏ أحرجه البخاري ني الجمعة باب 285 ومسلم في الجمعة حديث .١5‏ وانظر نصب الراية 
(/(. 


التكتزع :الأول مسح ب ف ج :488 
قبل التكبير لأن حُرْمَةَ الكَلام إِنَمَا هي باعتار الإثلال بفَرْض الاستماع لكونه في 
نفسه محا ولا ل الوقن بخلاف الصّلاة انها قد تَمتَدُ 
فتفضي إلى الإخلال. ولأبي ع حَدِيثْ ابن ع وَابنٍ غ عباس ا الي 
يد َه قال: «إذا خَرَجَ الام لا صلا ولا كلام» اي ليه وَاحبُ. فَإِنَ قيل: 
الْصِيرُ إليْه اجب إا ل یکن له م مُعَارضْ» وقد روي 1 لله يك كَانَ إذا رل 

ES‏ عرسي رع ابد الوق تم صلی أجيب بان ذلك كان 


ع هاس 


في الابتداء حينَ كان لكام احا في الصّلاة وَكَانَ 7 ياح في الخطبة ضا نَم هي بعد 
ذلك عن الكلام فيهما. 

(وإذا دن المُوَذُونَ الأدَانَ الأول تَرَكَ الاس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمُعَة) 
لقوله تعالى ١‏ فاسعوأ إل ذ كر آله ودروا البح 4.. 

الشرح: 

و (وَإِذَا أن للؤذئون) ذَكَرَ اموَدْنينَ بلفظ ١‏ خنع إخرَاجًا للكلام مرج 
العَادة فن حوارت في أذان اة وه لذن بلع م أَصوَاتهُم إلى أطرّاف اللصر 
اا والأذان الأول هُوَ د الذي لخدت في رَمَنِ عُثْمَانَ ذه على الرّوْرَاء کان 
ابن زياد ر م هو الأذان على امار لاه لو انْتَظَرَ الأذان عند امبر 0 5 
السمّة ة وَسَمَاعٌ الخطيةء I E‏ بعيدا من ا 

e‏ قول 0 هر لاان عند خر روج الام 0 و 


هو تیار شيخ الإسلام لأس ) د اتير في ووب السسغي واه ات e‏ الأذان 
0 إذا كان ينه اال مول الإعلام به مَعْ 0 في قول الحسّن آنفا و وهو 
اَْتيَارٌ شس الأئمّة السرّعحسي. 
(وَإِذَا صَّعد الإمَامُ لمر جَلس وأذن الْوَدنُونَ بن يدي ال بذلك جَرَى 
ارت وَل يكن على عَهْد رَسُول الله يخ إلا هدا اذا وَهَذَا قيل: هو الت في 
وُجُوب السّعي وَحْرْمّة اليم والأصح أن لحر هُوَ الأول إذَا كان بَعْدَ الزّوَال لحصُول 
الإعلام به الله أغلم. 


4٦‏ العنايت شرح الهدايت 


باب العيدين 
قال: (وَتَحِبُ صلاةٌ العيد على كَل من تَحِبْ عليه صلاة الجُمُعَتٍ) وفي الجامع 


الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد» فالاول سد سء والناني فَريضيٌ ولا يترك واحد 


منهما. قال 4: وهدًا تنصيص على السنَّتء والأول على الوجوب وهو روايةٌ عن آبي 
حنيفت. وجه الأول مواظبي التي ؛ که عليهاء ووجۀ الثاني قَونُهُ ب4 في حديث عات 
عقيب سؤاله قال: 2 شَقَال: لا إلا إن توي والأول أصح؛ وَتَسمِيتُهُ سنه 
لوجويه باس 

الشرح: 


راب صلاة العيديْن): أي باب صلا العيدين لان الكلام في كتّاب الصّلاة 
حذف لشاف ل م يوم العيد بالعيد أن لله تعالى فيه عَوَائدَ الإِحْسّان إلى 
عباده» ومتاسشّها عملا تة في أن لا مهما صلا تهارية ود جنم عطي 
ا ترط ِإِحْدَاهُمَا ما يشرط للأخرّى سوّى الخطيقء وَيَْمَرِ كان 

انا في حا کی وله نجنا عر ی قينا عو ب و العا للها 
0 َرِيضّة أو لكثْرَة وُقُوعهًا. قال (وتجب صَّلاة العيد على مَنْ تحب عليه الحشعة) 
لا كعد ضا العيد على امسَافرٍ وَالعَبْد وَالْريض كَاجْمُعَة للمعنى الذي ذكركاةُ فى في 
ا 

إن قبل: حال العَبْد هتا ليْسَتْ كهي في الجُمُعَة إذا أذن له الَوْلى لأن للجمعة 
1 رو ل فت E O A‏ 
الَوْلى حَقَهُ بالإذن ا بأن افع لا صي ملوك له بالإذن للها غير متتاة على 
ول يقي اال مد الأذان کهي قبل كما في الح بإ لا يق عن حم الالام 
وَإن حَجَّ بإذن مولا وَأعَادَ لفظ الجامع الصّغير خالفة روايته لرواية القدوري ذه 
ا وفي ر وارد من بتاع 
العيديْن كَون يوم الفطر أو الأضحى يوم لم ا لظ 0 لنقته كما في 


ا 


E £ o 2 o . ا 2 ص‎ oF ر‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


{oV 


الجزء الأول 
فَريضّة وما العيدُ فلن ترْكَهًا بدعَة وَضّلال. 

وله (وَجْهُ الأول مُوَاظَة ابي و عليه وفي بض النْسَخْ وقَعَ بلفظ من عبر 
ترك وَهْرَ لا باج إلى عاي وفي بَعْضْهَا لبس كَدَلِكَ وَيَحَْاجُ إلى أن يقال محا 
ذلك ونما ركه اغْتمّادًا على ما ذكرَ في آخر باب إِذْرَاك الفريضة» لا سنّةَ دُون 
المواظية ن دليل الوْجُوب إذا کائت من غير ترك و الثاني) ظاهرٌ. 

(وَيُستَحَبُ في يوم الفطر أن يطعم قبل أن يحرج إلى الْمُصلّى ويغتسل ويستاك 
وَيتَطَيّبَ) ا رُوي أَنْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى 
الى وَكَانَ يَعتِّلُ في العيدين''' وَلأنّهُ يوم اجتماع فَيْسَنْ فيه الُسل وَالطّيبُ كما 
في المع (وَيَبَسُ أَحسَنٌ يابه)» لاه ليه الصّلاةٌ السام كَانَت له جيه هنك او 

وف يَلبَسسُهًا في الأعيّاد (وَيُوَدي صَدَّقَمَ الفطر) إِعْنَاءَ للفقير ليَتَمَرْعَ قَلبّهُ للصّلاة 

(وَيَتَوَجَهُ إلى المُصلّى؛ ولا يُكَبّرُ عند ابي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ الله في طريق الصلّى» وعندهما 
كبر اعتبَارًا بالأضحى. وله أن الأصل في الثَاءِ الإخفَاء وَالشرعٌ ورد به في الأضحى؛ 
لأنْهُ يوم تَكبيٍ ولا كَذَلكَ يوم الفطرٍ (ولا تفل في المُصلّى قبل العيد)؛ لأنْهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامْ لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة كُم قيل الكراهةٌ في المصلّى 
حاص وقيل فيه وَفِي غيره ام لاله عليه الصّلاة والسلامُ لم يَفعَله. 

الشرح: 

وول (ولا كير عد أبي حَمَةَ في طَربي الْصلَى) يخي جَهرًا في الطريقي الذي 
حرج من إلى عيد الفطر وَهَذه رِوَايةُالعلَى عَنُْ. وَرَوَى الطْحَاوِي عَنْ استاذه ان عُمَرَ 
لبَهْدَادي عله أله يُكَبْرُ في طريق الْصَلّى في عيد الفطر جرا وبه أذ بو يُوسُف 
وَمُحَمَّدٌ اعارا بالأضطحى. وجه الأول أن الأصل في الاء الإخقای وَالشّرْعٌ وَرَدَ به 
في الأضلحى لاه يو كير قال الله تعالى « واذكروأ آله ف أيّام مَحَدودترٍ) [البقرة: 
٣‏ جَاءِ في سير أن المرَادَ به لَكْبيرٌ في هذه الأيام (وّلا كذلك يوم الفطر) لگ 
ل برذ به السّرْعٌ» ولس في مَعْنَاهُ أيْضًا لان عبد الأضحى احص برکن من ركان 


ا 


)١(‏ أخحرجه البخاري ق العيدين باب »٤‏ والترمذي في الجمعة باب ٠۳۸‏ وابن ماجه في الصيام باب 
8. وانظر نصب الراية (؟//1١؟).‏ 


£0۸ العنايت شرح الهدايت 
الح وَالتَكبير شرع عَلمًا على وقت أفعال الح ولس في شَوَّال ذَلك. 

فان قيل: لا تُسَلْمْ أن الشرعَ لم يرذ به فن الله تعالى قال « وَلِمُكمِلُوا الْعِدَةَ 
وَلتُكَبروأ اله ع ما هَدَنَكُمَ » [البقرة: 85 ]١‏ ابر بالتُكبير بَعْدَ كمال عدة ايام 


قير راد 


وَرَوَى افع عَنْ ابن عْمَرَ أن رَسُول الله يك كان يرج يوم الفطر ويو 
الأضحى رافعًا صَوَئهُ بالنّكبير وَهَذَا ص في الباب. أحيب بان الْرَادَ ما في الآية 
كبر في ضَّلاة العيد» وال سر كا العيد وكيوا الله فيهاء وَمَدَارُ الحديث 5 
الوليد بْنٍ مُحَمّد عَنْ الرَهْري والوليد مروك الحديث. قال رولا يتل في الصَلَّى قبل 
اميد ال يل صتلاة العيد في الصلَى ويره لاتا ويره مَكُْوة كتا في الكتاب؛ 
قد وَرَدَ النَهِيُ وَالإنْكَارٌ في ذلك عَنْ الصّحَابَة كثيرًا. 

روي عن ابن مَسْعُود وحذيفة " اهما قَامَا مهيا الاس عَنْ الصّلاة قبل الإمّام 
َم الفطر. وَرُوِي " أن علا حرج إلى الْصَلّى قَرَأَى قَْمًا يُصَلُونَ َقال: ما هذه الصّلاة 
التي ۾ تكن عرفا على عَهْد رَسُول الله ؟ فقيل لهُ: ألا تْهَاهُمْ؟ فَقَال: أَكْرَهُ أن 
أكون الذي يَنْهَى عَبْدَا إا صَلّى " وقول (حَاصّة وعم ُصب على الال من الضّمير 
الذي في الْسْتَقَرٌ في الظراف. 

(وَإِذَا حَلّت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزّوال؛ فَإِدَا زالت الشمس حَرجَ 
وَقتًا) لاه عليه السّلامُ كَانَ يُصَلّي العيد والشّمس على قيد رُمح أو رُمحين › و 
شَهِدُوا بالهلال بعد الزُوال آَم بِالخُرُوج إلى المُصَلّى من الشّد". 

الشرح: 

لوك :ووذ ل كلك TS‏ بالحلال عَنْ جَوَازِهًَا لأا كانت حَرَامًا قبل 
ارتفاع الس 1 مر في الحديث وقول (لأنهُ عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كان ا العيد 
وَالّسَنْ على فيد رُنْع أي قَدْرٍ رمح وأو رُمْحَيْنِ) دليل ول الوقت. وقول رون 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)۲۲١/۲(‏ حديث غريب» وأخرجه أبو داود »)١١8(‏ وابن 

ماجه (۱۳۱۷). 

(۲) اخحرجه ابن ماجه (۱۷۰/۲)» وانظر نصب الراية .)۲۲٠١/۲(‏ 


۹ 


الجزء الأول 
شَهِدُوا بالهلال) دليل خُرُوجٍ الوقتء وَذَلكَ لأ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أمَرَ با روج إلى 
المصَلّى من العّد لأخل الصّلاة وَكَانَ ذلك ايرا بلا عُذْرٍ سَمَاوي» ولو | يحرج 
الوقت كَا فعل للك لن المااة وقتهًا آل u‏ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام ا 
إلا على الأول مهما أمكن. 

(ويُصلي الام بااس کین يكبي الأولى للافتتاح ولاك بعد هم يقرا 
الفاتحََ وَسُورَة ويُكبْرٌ تكبيرة يَركَعْ بها. كُم يبِسَّدِئُ في الرّكعة التَانيَجَ بالقراءة ثم 
يُكبْرٌ فَلاًا بعدهاء ويكبر رابعةَ يُركع بھا) وهذا قول ابن مسعود؛ وهو قولتا. 

وقال ابن عبّاس: يُكبّرُ في الأولى للافتتاح وَحَمسا بعدها وفي التانيَجٍ يكبْرٌ خمسا 
كُم يقرأ. وفي روايج كبر أربعاء وَظهَر عمل العَامَتٍ اليّوم بقول ابن عباس لأمر ب بنيه 
الخُلفاء. 


هَأما اذهب فَالقَول الأول؛ لأنّ التُكبيرَ ورفع الأيدي خلاف المعهود فكان الأخد 
بالل أولى كُم بالُكبيرّات من أعلام الدّين حَتّى يَجِهَرٌ به فَكَانَ الأصل فيه الجمع وي 
الرّكمَتٍ الأولى يحب إلحَافها بتكبيرة الافتتاح لها من حيث المَرِيضةٍ والسبق وَضِي 
انيت لم يوج إلا تكبيرةٌ الرُكُوع وجب الم إليها وَالشَافمِي أحَدَ قول ابن عَبّاسِ؛ 
إلا ئه حمل المروي لَه على الزوائد فَصارَت التُكبيرات عندهُ حمس عشرة أو ست 
عشرة. 

0 

ا (ويصلي ا 00 رَكْعَيْنِ) ظَاهرٌ وَحَاصلَهُ أن الروائد عند ثلاث 

20 في القراءة حلافا له وله (وَظْهَرَ عَمَلُ العَامّة) أي عَمَل التاس کا (بقؤل 
ابن ر لام بنیه 0 فإن الولاية أا التقلت إِليْهِمْ أُمَرُوا النّاسَ بِالعَمّل في 
اكرات يقؤل جَدّهمْ وكيوا في متاشيرهمْ ذلك. 

و اض و وف : بالنّاسِ حينَ قَدم بَعْدَادَ صّلاة العيد وکر تكبيرَ ابن 
عباس له صَلَى ا الرشيد وا بذلك» کا روي 00 مُحَمَّد لا مَذَهبًا 
واعتقادا فان الَذهَب هُوَ IN‏ ول ابن مسنعود ET‏ وَأبي 


ا ا بي 


ل ره Jo‏ گم o£ 8 Li‏ 
مُوسى الأشعري وحذيفة وان الزيئر وأبي هُرَيْرَة وأبي منود الأنصّارِي» فكان أؤلى 


العنايت شرح الهدايت 


وال أب بكر الرٌازي: حَدث الطحاوي مُسْندًا إلى اي ب أله صَلَى يوم العيد 
صر ر ک٤‏ ولاس وم الو ¢ هو رص 1ء م 
وكير ربعا م قبل يوَجهه حينَ الصَرّف فَقَال: ارخ لا نهو كير الائ راشا 
بأصابعه وض إنهامَهُ فيه قول وففل وار إلى أضْل وَتأكيدٌ فلا جرم كَانَ الخد به 
ا 
وَأرَادَ بقوله أَربعًا: اربع تكبيرات مولت ولان كبر رع لدي من حَيِث 
المجْمُوعٌ حلاف الْْهُود ذ في الصّلوات» فَكَانَ الأعنذ بالقليل أو رمن ا 
لذن ی هر ب تخي اشاح a EOS‏ يلخ عله الك 
قفي الركعة الأول يَحبْ إلحاقهًا تَكبيرَة ة الافتتاح لقوتها من حَيْث الفريضة والس 
دفي ان يوذ إلا تخي ة الكو ع فَوَجَب الضّمُ إِلْها. 
ونوا وا لخد يول ال علي ر مل ار على ازوف ار 
كيرات علد عة عَشْرَ أو سه عش فيه اشتباف ل وي إا أن 
يُرِيدَ به الرْوِيّ في هَذَا الكتاب بقوله أو لا. قال ابن عَمّاسِ: حير في الأو لى للافتتاح 
َمْسا بَعْدَهَاء وفي الثائية كير حمسا نم يقراً. 
وفي رواية: لكر ارا او غر د فإن كان الثاني كان في الكلام تَعْقِيدٌ يعو 
در الصف عَنْ ذلك ورن كَانَ الول لم1" كت التَكْبِيرَاتُ إلى ذلك المقدار لأن الروائد 
فد شخ او عش وبالأصتقات تكولا ی غطرة از دت عة 
وأنها كال EE‏ اليَوْمَ بقل ابن عبّاس» تم قال: والشافعي أذ 
بقول ابن عباس» وذلك يقتضي أن يَكُونَ عَمَّل العَامّة الوم على حَمْسَة عَشر كُبيرة أو 
وَإِرَالة ذلك أن يُقال: رُوِي عن ابن عباس روايتان: إِحْدَاهُمَا ئه كير في 
E ٤ o‏ 22 0 و رك ور يهم ه ‏ اس اوس ا ا ا و 
العيدين ثلاث عشرة تكبيرة) وا كبر ننتي عَشْرَة كُبيرَة فف علماوؤٌنًا 
دك بان ذلك نما 0 بإضّافة لن الأصليّات تّلاث: 
E‏ ضيفت إلى خمسة n‏ ا 5 عَشْرَةٌ هذا عَمَل العامة الوم 


a 


الجزء الأول 
(وَحَمَل الثافعي روي على الرّوَائد) فَإِذَا أضيقت إِليْهًا الأصليّات صَارَتْ خمسة 
عَشْرَ او مه عَشَرَ کان ماده روي مَا روي عَنْ ابن عَباس» ولا عقي في ذلك 
لن اسي ال في الكتاب 1 عَليُه. 

وَمَعى قوله وَظَهَرَ عَمَل العامة الوم بقل ابن عباس عَلى تفسير عُلمَائَا لا على 
ما حَمّل عليه الشّافعي» وَيَظْهَرُ من هَذَا أله أن ما عله عَمَل اصحابتا إِنَمَا هُو مَذْهَبْ 
ابن عباس لا مَذْهَبُ الشافعي. 

قال في اة عملوا بزوابة الزيادة في عيد الفطر وروي امان في عرد 
الأضْحَى عملا بِالروَايئيْن وَخَصُوا الأضحى بالتْقصّان لاسْتعجال الاس بالقرَايين. 

قال (وَيَرهَعٌ يديه في تكبيرات العيدين) يريد به ما سوى تكبيرَتي الرَكُوعٍ لقوله 
عليه الصلاة السام «لا تر الأيدي إلا في سبع مَوَاطِنَ!" وَدَكَرَ ِن جملتا 
تكبيرات الأعيّاد وعَن آبي يُوسُف آنه لا يَرهَم وَالحّجَّةٌ عليه ما رَوَينا. 

الشرح: 1 

وقول (وَيَرْهمُ يديه في تكبيرات العيديْن) ظاهرٌ ولیس بن اللَكبيرات ذكرْ 


2 ی ا 2 رو وه ل رف رن 2 2 € 
مَسستُون. وَرُوي عن أبي حنيفة اه يسكت يَبْنَ كل تكبيركيْن بقذر ثلاث تَُسْبِيحَات لأن 
صَلاةَ العيد تُقَامُ بجَمْع عَظيمء فلو والى يَيْنَ الَكْبِيرَات لاشتبة عَلِى مَنْ كان ايا عَنْ 


و 


الإمّام» وَالاسْتبَاهُ يرول بهذا القذر من المككث. 

وقال في المببسوط: لين هدالق بلازم» بل يَخْتَلفْ ذلك بكثرة الرَحام وقلته 
أن القصوة إل الاشتاء عن الَو ذلك تلف بحسب ةالقم وتوم (وعن 
أبي يُوسْف له لا يرف يديه لأن الرَفْعَ سّة الافتتاح» ولا افتاح في الروائد فلا رَفعَ 
کا في تكبيرة الرُكُوع (وا حه عله ما رونم لن مَا اله قياس رك بالأئر» وتي 


ا الافتتاح قبل الرّوائد» وَكَذَلِكَ التَعَوّدْ عنْدَ أبى يوسف» وعد مُْحَم 
NES‏ 


قال فم يَطب َد الصلاة خطبين) بذك ورد الل الستفيض يعم الئاس 
فيها صَدَقَةَ الفطر وَأحكَامَها) لها شرحت لأجله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
قال نم يَحْطْبْ بَعْدَ الصّلاة عُطَييْنِ) الخطبة في صلاة العيد حالف حطية 


"رار م رار 


الجمْعة من وَحْهَيْن: َحَدُهُمًا أن الجمْعَة لا جور يلا حطبة بخلاف العيد. الثاني نها 
في الحمعة معدم على الصّلاة بخلاف العيد» ولو قَدَمَهَا في العيد أَيْضا جار ولا تُعَادُ 
الخطبة بَعْدَ الصّلاة» وا لکا 

(ومن فَاتَتهُ صلاة العيد مع الإمام لم يقضها)؛ لأن الصلاة بهذه الصفَت لم تُعرف 
فرب إلا بشرائط لا تت تتم بالمنفرد. 

الشرح: 

وقوه (وَمَنْ فَائيهُ صلا العيد مع الإمّام) أي ي أدّى الإمّامُ صَلاة العيد وم يَوَدُهَا 
ُو لم يَقضهَا) عندئا حلافا للسّافعي فََهُ قال: م 2 ي وده كما يُصَلي مع الماع أن 
الجَمَاعَةَ وَالسُلطّان لیس ب بشرط عله کان له أن يُصَلَيّ وَحْدهُ. وَعِنْدَنَا هي صلا لا 


0 


عاس ‏ دس اه 


تجوز إقامتهًا إلا يشر الط مخصوصة من ¿ الحماعة والسلطّان» فإذا فَائتْ عجر عر 
قضَائهًا. فإن قيل: ع ا ونا ور لا المشتى قبل صا 
العيد فإذا عَجَرَ عَنْهًا يُصيرٌ إلى الأصل كَالحمُعَة إذا فَاتَتْ له يَصيرُ إلى الظهْر. وَأحيب 
با إن سلما ذلك لا بي لاله إذا عَجَرَ عاد الأَمْرٌ إلى أل هُوَ صّلاة الف 


مه را ارو 


ر وَاجبَة فيي وفي الحُمُعَة إذَا عَجَرَ عاد إلى أضْل هو رض يلرم أداؤ. 

(قإن عم الهلال وشهدوا عند الإمام بِرُؤْيَمَ الهلال بعد الرُوّال صلَّى العيد من 
الغد)؛ لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث (قإن حدث EE‏ م من الصلاة في 
اليوم الثاني لم يُصَلَّها بعده)؛ لأن الأصل فيها أن لا تُقضى كالجمعت إلا آنا تَرَكنَاه 
بالحديث: وقد ورد بالتأخيرٍ إلى اليوم الثاني عند العذر. 

الشرح: 

ع (وَقَدُ ورد فيه الحديث) أي المعهُو3 وهو ما ذکره قبل هذا بقؤله: وَأ 
شَهِدُوا با هلال بَعْدَ لوال أ مر باروج إن لضن من العّد وما بعده ظَاهرٌ. 

(ويْستَحب في يوم الأضحى ا ل اک ا 


ممع ام 


يفرع من الصلاة) لا روي آنه عليه السلام كان لا يطعم في يوم النّْحرٍ حى يرجع 


و 


الجزء الأول 
فياڪُل من ن أضحيّته وَيَتَوَجَهَ إلى المصلّى (وَهُوَ يُكَبّرُ)؛ لأنَّهُ عليه الصلاءٌ والسلام كان 
يُكبّْرٌ في الطريق (وَيْصلي رَكعَتّين كالفطر) كَدَلكَ قل (وَيَخطْب بعدها خُطبتين)» 
نه عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَدَلك فعل (وَيُعَلُمْ الاس فيها الأضحيّمَ وتكبير التّشرِيق)؛ 
ئه مشروع الوقت» وَالحُطبَمٌ ما شرعت إلا لتعليمه. 

هن كَانَ در يمن من الصلاة في وم الأضحَّى صَلاهَا من اله بعد ادو 
يُصليها بعد دلك) لان الصلاة مُؤَقْتَنّ بوقت الأضحيّح فَتَتَمَيّدُ بِأَيّامهَا لكنّه مسيء في 

(والتعريف الذي يَصنَمُهُ اناس ليس بشّيء) وَمُوَّآن يَجتّمع الاس يوم عرف في 
عض الواضع تشيم بالواقفين رة لان الوقُوف عرف عيادة مُختَصَةٍ بمكان 
مَخصوص فلا يكُون عبادة دونه كسائر المتّاسك. 

0 


o م‎ o rr 


18 (وَالتَعْرِيف الذي يَصِنَعَهُ النّاس) إِنَّما 7 بقوله : 


مارم ېم ر 


يصتعه الاس لابه يجيء 
لْعَان: 5 وَالتطَيب من العف وهو الريح وَإِنْشَاد الضَالة والوقوف بعَرفات 
وليه بأخل عة وُو اراد هنا وار ع ا لي رلك مره 
لواب كا ا ذكرٌ في الكتّاب؛ وما تقل عَنْ ابن عباس رضي الله مهما أله مكل ذلك 
بالبصرة رل عل کان للذعَاء لا شبيها بأهل عرفة. 
فصل في تكبيرات التشريق 

(ويَبداً بتكبير التٌشريق بعد صلاة الجر من يوم عَرَفَنَ ويختم عقيب صلاة 
العّصر من يوم النّحرِ) عند أَبِي حَنِيفَتَ. وقالا: يَحْتِم عَقيب صلاة العصر من آخر أيامِ 
التٌشريق» اساد مُخْتَلمَمّ بين الصّحابَت فَأخدًا بقول علي أخدًا بالأكثّر إذ هو 
الاحتيّاط في العبّادات, وَآَحَدَ بقول ابن مَسعُود أخدًا بالأقل) أن الجهر بالتكبير بدعم. 

الشرح: 

(فصل في تَكْبيرَات التشريق): كبر التشريق لا کان ذكرًا ممصا بِالأضْحَى 
اسب ذَكْرُهُ في فصل على حدة نَم قيل تَرْحَمَّة القصل يكبي التّرِيقٍ وَقعَ على 


رهما أن شيا من التُكبير لا يع في يام اششريق عند أبي عار الال 


454 العنايت شرح الهدايت 
باعتار القرْب أحَد امم وقوه (وَينْداً بتكبير الششريق) اعقلف الصَحَابة في ادا 
التشريق وانتهائه فاا ابتداؤه فكبَارٌ الصحَابة كَعَمْرِو وعَلي وَابْنٍ مُسعود قالوا: يبد 
بالتَكبير بَعْدَ صّلاة الفجر من يوم عَرَفَةَ وَبه أخر عُلمَاؤْنَا في ظاهر الرواية» e‏ 
كَعَيْد الله : بن عباس وَعَبْد لله بن عُمَرَ وزد بن ابت قالوا: يَيْدا أ بلنكْبِير من صّلاة 
ا النَحْرِ وإِليّهِ رَجَعَ أو يُوسُفَ في ريات ع وأمّا انْتهَاؤة قال 
ابن مَسلعُود: ا وَل يام النّحْرِ فعْدهُ تمان صَلوّات يكبرُ فیا وبه أذ 
أبو حنيفة وقال علي وان عْمَرَ في إِحْدَى الروايتين عَنْهُ: انتهاؤه من صّلاة العصر من 
ام التشريق کون ثلاث وعشرُون صلا وبه أَحَذَ ابو يُوسُف E‏ ووجه 
کل من ذلك ما ذکره هُ في الكتّاب. وَذْكْرَ في الخلاصّة أن ايام لحر لان ويام 


م وله 2 


` تلا e‏ دلت في رة 0 إن 000 ذي 5 بحر كام 


وَالتكبير أن يقول مرة 1١‏ الله أكبر الله ا إلا الله والله أكبن 
الله كبر وله الحمد . هدا هُوَاَافُورعَن الخليل صلوات الله عليه. 

الشرح: 

سم ام 0 ن¿ جبريل ا 


فلم رَآهُ إبْرَاهيم قال لا إلهَ إلا 0 اله اک > قلمًا عَلمَ ا بالفداء قال الله 
ر ولله الحمْد». فقي في الأخريين إا سنّة أو وَاجِيا عَلى ما 0 وَرَوَى ابن 
عُمَرَ أن رَسُول الله ل قال «أَفْضَل ما قلت وَفَا لت الألبياء قَبْلِي يوم عَرَقَةَ: الله أك 
الله 00 لا إل إلا الله واللهُ أَكْبن الله كيه ولله الَْمْدُ» وله (مَرَةَ وَاحدة) احْترَارٌ 
ن قول الشافعي إل یذ کر اَكمیر لاٹ مرت وَلهُ في ذكر اهليل بَعْدَهُ قؤلان. 
(وهو عقيب الصلوات المفرُوضات على المقيمين في الأمصار في الجماعات 
المستحيّج عند آبي حنيفَةَ وليس على جماعَات النّساء إذَا لم يكن معهن رَجُل؛ ولا على 
)١(‏ رواه الطبراني ف الكبير كما أشار إلى ذلك الميتمي في مجمع الزوائد .)١917/9(‏ وانظر نصب 
الراية (؟30/5؟). 


الخ الأول > ا ك 8 
جَماعةٍ المسافِِين إذا لم يکن معهُم سُتِيم. وقالا: هو على كل من صلى اقكثوية) باه 


تبِعٌ للمكتُويت؛ وله ما رويتا من قبل. والتّشريق هو التكبيرٌ كذا تقل عن الخليل بن 
أحمد ولان الجهر بالتكبير خلاف السنَّتِ والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط» 
إلا أنه يجب على النَساء إذا اقتّدينَ بالرجال؛ وعلى اُسافرِينَ عند اقتدائهم بالمقيم 
بطريق التْبَِّيتِ قال قوب صليت بهم المغرب يوم عَرََةَ هوت آن كبر َر بو 
حنيفي. دل ن الإمام وإن ترك التُكبير لا يتر ڪه الْمقتّدي: وهذًا؛ لائ لا يودي في حرمت 


6م برسم ور 2 3 


الصلاة فلم لم يكن الإمام فيه حتما وَإِنّمَا هو مستّحب. 

الشرح: 

ول وو الصّلوّات المفرُوضات اقيمين) ؛ شر إلى اه اجار کر 
0 1 تار فخثر 0 صر 7 وَالأصل فيه وله تَعالى « واذ كوا آله 
u e‏ بالأش وهب بَعْضهُم + بل f‏ 59 

قال الإمَام التُمراشي كير النُريق سُنّة وبه قال الشافعي NR‏ وفي 
قله عقيب الصّلوات إشارة إلى كه ل 00 ال 7 قط به ا الصّلاة؛ حى 
لو قَامَ من الُسجد أو تكلم | يكين قفي قوله الْفَرُوضّات إِشَارَة إلى له لا 
ا بَعْدَ الوثر وَصّلاة العيد والتافلة. و فد يد بالإقامّة أن المسَافرَ لا بكر إلا إذا اقتدى 
بمُقيم» وكيد ِالأمْصّار 6 کک لا يذ E‏ وقد الجَمَاعَات؛ لاه لا تكبيرٌ على 


الل 0 له ل کیم عله لدا ۾ َك مهن 
رل وَقَالا ُو اجب عَلى كل مَنْ صَلَى الْكتُويَة كل تع ار ما وتا من قبل 
بريد به مَا ذكر ذ ال حر للا رح ال ورت اااي 
تنثريق ولا فطر ولا نی إلا في معطر جام 


0 0 8 


فإن قيل: هذه اكرات رت يها للمككوب # فكيْف يُسْتَرَط ها ما ل يشت 


5 


0 قلتا بالنْصّ عَلى خلاف القيّاس. وَاْملف الَشَايخُ في اشتراط ا 
قيّاسًا 


لمت عن العرطها انا على EA‏ عن لا يها نابا 


(۱) سبق تخريجه. 


كلع 


العنايت شرح الهدايت 
سّائر الصّلوات. وفائدئه طهر فيمًا إذا َم العبْدُ في صّلاة مکو في هذه الايا ت 
وجب اکب و رمن 8 شر طًهًا وجه قال يَحْقَوبُ: 20 بهم م لغرب 
لوقت عل فك أو يلك 15م أن I A‏ 
كبر لا رکه الفقدي) 1 ا في الكتّاب» بخلاف سُجُود السّهْو فَإنّهُ إذا ركه 
الإمَام لا يسجد القدي لاله يؤتى به في حرمّة الصّلاة بخلاف لتخي ولكن نما 


ان اء 
ت 


كر الوم قبل الإمام ذا وقع اليس من تكخبير الإمَام بأن قا 
ل ها ان تله عئة اانه خت ته 
وَافقَدَى به. ومنها ان و ااذه ه في قلبه» َه نا عَلم أن لدی به ااذه سه 


ارا ات 


Jo 


CE VN‏ ة وَهُوَ بير 

وَمنْها اة ااذه له ال عليه ل O‏ وَهكذا يني 7 
أن کون ال ساد وتلميذه: يَعْني يعني أن اميد يعَظَمْ الأستاذ والأستاد 3 
علي عيوية: 

باب صلاة الكسوف 

قال (إِذَا انكسفت الشمس صلّى الإمام الئاس رڪعتين ڪهيتت الئافلت في كل 
رڪعت رُڪوع واحد) وقال الشافعي: ركوعان. له ما روت عائشي 0 ولتا روايي ابن 
عمر؛ والحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح لروايته (ويطّول القراءة 
فيهما ويُخفي عند آبي حنيفت: وقالا يُحِهَرَ) وعن محمد مثل قول ابي حنيفة آم 
التطويل في القراءة فبيان الأفضلء وَيُحَفْفْ إن شاء لأن المسنُون استيعاب الوقت 
بالصلاة والدعاء فَإِذَا حَمّف أحدهما طول الآخَرٌ. وآما الإخفاء والجهر هلهما رِواييٌ 

عاض ماله ل جر فياه ولأيي حَِيضة روي ابن عباس وسر رضي الل 


ع ارح ف سن ف کت ےا ماو کے ر ب 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١٤٤(‏ ومسلم في الکسوف (۱» ۲» *). من حديث عائشة رضي الله 
عنها. وانظر نصب الراية (۲۳۳/۲). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۹۲/۱» 0٠‏ *) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)5 540/5( موارد عن مرة ذه. وانظر نصب الراية‎ )٥۹۷( أخرجه ابن حبان‎ )٤( 


۷ 


الجزء الأول 
الشرح: 
اب صلاة الكُسُوف): قن صَلاة الكْسُوف بصّلاة العيد لأَنَهُمَا يُوَدَيَان 
بالجمّاعَة في النَهَارِ بير أذان وإقامت وََرَهَا عَنْ العيد لأن صَلاةَ العيد وَاجبة في 


الأصّحّ على ما 3 كس DD‏ ريا لا كن 
ل 
شس طَالعة لسن بكاسفة نكي عَليِك لجسو الل راقرا 
قبل مَعْناُ: ليْسَتْ تكسف ضَؤْءً النجُومٍ مَعَ طلوعهاء ولكن لقلة ضوئھا وَبَكَائهًا 
لبك طهر :ها ور: ول ES‏ : أي 
غلبته في البكاء. وهي AY‏ اجتمَعَت الأمة على ذلك وسبيا شرفي عه الوق 
وَخَذَا ضاف إلبه. وَشُرُوطهًا شرُوط سائر الصّلوات» وهي سنّة لأن الله کو 


صلاها. 
وكيفية أدَائها أن يصَلَيّ امام الجمعَة في الجامع أ في المصَلّى في الأؤقات 
ا ركن كَهة الافلة لا أذان ولا إقَامَة يركوع واحد. 
وقال الشافعي: إذا كسمت 0 في وقت مَكْرُوه أؤ غَيْرِه ودي الصّلاة 
جَامعة ون الإمَام بالتاس ر كين يقرا ذ في الأولى بفاتحّة الكتاب وسورَة البَقرَة إن 
حَنظها وإلا فنا دا من یرخا م برک a‏ مَا کٹ في 


ا وك و 4 
قیامه» م يرح رأسة ويقوم ويقرأً سُورَةَ آل عمُرَان إن حَفظَهًا وإلا فما يعْدلها من 
عَيْرهَاء م ركم انیا كفي زکرم ينا کن ف اه حا رع أن أ 
سنج سطتين» ٿم قوم يلكت في قنامه يقرا فيه مقار ماقرا في ايام الثاني من 
الركعة الأولى م رکم نٽ في ركوعه مثل مُكنه في هذا القياې م قوم کٹ 
في قنامه مثلما مَكٿ في الرکوع م برک كث فيه مظلما مٿ في قنامه» م رع 
و ع ف م og‏ 2 
رأسَه وَيقوم مثل ني قيامه في القيام الأول من هَذه الرَكْعَة) ا 
الصّلاة. وَاحَْييّ على ذلك بحديث عائشة رضي الله عَنْهًا «أن لبي يلد صَلّى صلا 
ر و ار راف ود ورد و 2 
الكسُوف ركعتيْن بأرْبع رُكوعات وَأَرْبَع سَجَدات « ولتا حَديث عبد الله بْن عَمْرو 
وَالتُعْمَان أن شیر واي در ن جنب بألفاظ مُختلف:«أن الي 2 صلى 


م للش سس ب العنايت شرح الهدايت 
ف كنوت الک ر کک :اطول ضا کان ضار صَليهًا فاجَلت الس مَعْ فراغه منْهًا». 


رص 2 


ر 


وإذا َعَارَضَت الررايتان كان الرجيح لرواية ابن عُمَيَ والال أكْشَفْ عَنْ 
الرحَال لقربهم وتأويل مَا رَوَاهُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمّدٌ في صلاة الأثّر قال: يُحَتَمَل أن اي 
أطَال الركُوع زيادة على قذر رُكوع سائر الصّلوَات, فرع أل الَف الأول 
رعَوسَهُمْ ظا منم اه وخ رع رأسَهُ من الرُکوع» فَمَنْ حَلفَهُمْ رفوا رُِوسَهُم فلم 
ری اَل الصف الأول رَسُول الله يك راكمًا رَكَعُواء فَمَنْ خَلمَهُمْ رَكَعُواء فلا رفع 
رَسول الله يك رَأْسَهُ من الركوع رَقَمَ القَومٌ رُعُوسَهُمْ وَمَنْ كَانُوا حَلف الصف الأول 
وا له ركع رُكُوعَيْنٍ فوا على حَسّب ما وفع عدم ومثل هذا الاظتباه قد يع 
لَنْ كان في آخر الصفوف وعافشة كَانَتْ في صف النُسَاء. 

إن قبل: قذ رَوَى حديتها من الرَحال ابن عاس وَقَدْ كان في صَفْهمْ. جيب 
باه کان في صف الصبيّان في ذلك الوقت. وقول (وَيُطوّل القراءة فيهمًا) أي في 
لرَكْعتَينِ. وقول فيان الأفضَل) لأنْ فيه مُتَابعة ابي ولك َه صح «أن قيَامَ رَسُول الله 
َلِهِ كان في كلوق بقذر سُورَة البَقَرَة وفي الثانيّة بقذر سُورَة آل عمْرَان». 

وقول َلهُمَا رواية عَائْسَة) فَإِنَّهَا روت «أنّ رَسُول الله و قرا قراءَةَ طويلة 
هر بها: بشني في صلاة الكسوف» (ولة رواية ابن عتا وَسَمُرَةَ بن لذب آله + 
يَسْمَعْ من قراءته فيها حرفا (وَالَرْحِيحٌ قَد مر من قبل يَعْنِي فول وَالخَالَ أَكْشَفْ على 
الرّجَال لقزبهم. 

إن قيل: ذَكَرَ في الَبِسُوط أن عَليا 4 رَوَى حديتهاء إن صح ذلك فما 
ا جيب بأن اواب بالرّجُوع إلى الأصل مها صلاة تهارية والأعل فیا 
الإخقاء. قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «صلاة النهَار عَجْمَاء» وقد قم ذلك. 

(ويدعو بعدها حى تنجلي الشّمس) لقوله عليه الصلاةٌ والسُلام «إذا رآيثم من 
هذه الأفراع شَينًا فَارَعَبُوا إلى الله بالدّعايِ” ٠‏ وَالسْدّمُ في الأدعيّحٍ تَأخِيرُهَا هَن الصّلاة 
(وَيُصَنّي بهم الإمام الذي يُصَلّي بهم الجُمُعَنَ فَإِن لم يَحضر صَلَّى الئاس فُرادَى) تحررا 


ت 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)۲٤۲/۲(‏ غريب هذا اللفظ. 


الحرع الأول ببح حي سح حح “1141 


الشرح: 
وق (وَيَدْعُو بَعْدَهَا) أ بَعْدَ صّلاة الكسُوف إن شاء جَالسًا مستقبل القبْلة 


Jo‏ و 


ون شَاء قائمًا وَإن شَاء بقل بوجهه وَالْقَوْمُ تؤمن. 4 (من هذه e‏ 

الفرّعٌ لواف وَكَلامُهُ وَاضحٌ. و (قإن ‏ يَحْض) يَعْني اام (صَلَّى الاس قُرَادَى 

إن 00 رَكْعََيْنِ ون شَاءُوا اربعم لن هَدَا عو والأصل في التُطَوُعَات ذلك. 
وله و عن الفثقة) أي ذ فتن ة اندم والحقدم والازعة فيهمًا. 

(وليس في حُسوف القمَر جماعمٌ) لتَعَذر الاجتماع في اليل (أو لخوف الفتتَ)» 
وَإِنّمَا يُصلّي كل واحد بتفسه؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «إذًا رينم شيئًا من هذه 
الأهوال فَافرَّمُوا إلى الصلاة" ‏ (وليس في الكُسُوف خُطبة)؛ لأنْهُ لم يُنقّل 

الشرح: 

ا (وَلئِسَ في عُسُوف القَمَرِ جَمَاعَةَ) عاب أهل الأب مُحَمدا في هَذَا 
الْفْظ وقالوا: إِنّمَا د 5 في القمر لفظ الخسوف» قال الله عَالى ‏ فَإِذَا برق ق الْبَصِرٌ 
© وَحَسَفَ لمر [القيامة: ۸-۷] وقال في الْغْرب: اس 
جَمِيعًاء وقول 2 «قَافْرَعُوا إلى الصّلاة» الحديث. 

E‏ مَسعُود د الأنصّاري قال «الكسّفت الشمس يوم مات راهيم ولد الي 
يد فقال الئاس إِنَّمًا e‏ موت فقال عليه اللا وَالسّلام: إن الجن وَالقَمَوَ 
آیتان من آيّات الله تعالى لا يَنَكّسفَان لوت أحَد ولا لیات فإذا راسم سينا من هذه 
الأهوَال فَافْرَعُوا إلى الصّلاة» أَيئْ الجئوا إِليِهًا. 

فإن فا م ا ر للوجوب فکان ينغي أن کن و الكُسُوف 
واحيّة. 3 فد ذهب إلى :ذلك ينض أمْحَابناء وحار صاحب الأسترار اا 
ذَهَبَتْ إلى کونھا سنّة e‏ إا و اک مهما 
د وَالسنّلامُ فَكَانَتْ سة وَالأسْرُ للنّدذُب. ا 

وله (وَليْسَ في ا أي كوف الس وَالقَمَرِ (خطيَة) وقال الشافعي 
000008 يطب بَعْدَ الصّلاة عُطَيئيْنِ كما في العيديْنٍ لا روت عائشة 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (45/9؟): غريب هذا اللفظ. 


َدقءالطضطسس د العتايت شرح الهدايت 
رضي الله عَنْهَا قالت «حَسَفت اسمس على عَهْد رَسُول الله بل فصلى تم حَطْب 


فَحَمدَ الل وأثتى علبه» ولنا له لم ينل EI‏ م يفعّل» ون صح 
اوي E NOR I SAE‏ نها سفت لوت 
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باب الاستسقاء 

(قال آبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مَستُودَنٌ في جمَاعَتٍ إن صلّى الاس 
وُحدَانًا جار وَِنّمّا الاستسقَاءُ الدُعَاءُ والاستغفَار) لقّوله تعالی $ فَقَلتُ اسْتَغْفِرُوأ ره 
ِن كارت غَفَارًا 4 اتوح: ٩۷‏ «وَرَسُولُ الله يك استَّسِقَى ولم درو عنهُ الصّلاةٌ» (وَقَالا: 
صي الإمامُ ر ڪعتين) تا روي أن الِب صلی فيه رَكَمَتَينِ كَصلاة العيد رَو ابن 
عباس. قُلنا: فعله مره وَتَرَكَهُ أخرى فلم يکن سني 

وقد ذُكر في الأصل قول محمد وحده. (وَيَجِهَرٌ فيهما بالقراءة) اعتبارا بصلاة 
اتید م بخ تاز وی باو ای كا خط كم هي حسمل اميد عند لحمب وت 
أبي وف خطبة جد (ولا خطبة عند آبي نيق يلها قبح لدجماصة ولا مام 
عندهُ (ويستقبل القبلة بالدّعاِ) تا روي دأنّهُ ل استقبل القبدة وحول رداءه ‏ (ويقلب 
رداءه) ا رَوَينًا. قال: وهذًا قول محمد ما عند أبِي حَنِيمَةَ فلا يقلب رداءة؛ لأنّهُ دذعاء 
هعبر بسَائِرٍ الأدعيّتٍ وما روَا كان الا (ولا يلب الوم أردِيتهُم) أنه لم ينم أ 
أمرهم بذلك. 

الشرح: 

راب الاقام : عر صَلاة الاستسئقاء عَنْ صلاة الكُسُوف أن صلا 
الكسُوف ب وَقال ع حنيفة: لمعين في الاستستقاء صلا 1 في جماعة) إن 
5 الاس وَحَدَانًا حار وَإنمَا الاستسنقاء الدُعَاءِ والاستطقار لقؤله تَعَالى ا | 
اسْتَغْفِرُوأ يكم إل كت عا يزيل لشم عي مِدَرَارَا 4 [نوح: ]١١-٠١‏ 
وَرُوِي أن قَوْمَ وح عَليْه للام ا كَذْبُوهُ بَعْدَ طول تكريره الدَعْوَةَ حبس اللَهُ عَنْهُم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء باب ١ء 25٠06 2109/21١0‏ ومسلم في الاستسقاء حديث 2١‏ 25 4 

وانظر نصب الراية 45/59 ؟). 


الجزء الأول ۷ 


القَطْرَ وَأَعْقَمَ أَرْحَامَ نسّائهم أَرْبَعِينَ 0 وقبل سبعین 0 فوَعَدَهُمْ لق إن آمنوا 
رَرْقَهُمْ الله | لخصب وَرَفع عَنْهُمْ مَا كَانُوا عَليْه. 


وَوَجْهُ الاستذلال به أن شرَائمٌ مَنْ قبلا شرَائعٌ لتا إذَا قص الله وَرَسُولَهُ من عير 
إنكَارٍ وَهَذا كذللك» ورسول ؛ الله ك استسلقى وَل يُرْوَ عَنْهُ الصلا ونما الَروي عله 
عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ في ذلك الدعاء. 

رَوَى اتس 5ك أن الاس قَدْ فَحَطُوا في رَمَنِ رَسُول الله وخ فدحل جل من 
باب ا الله و يطب فقال: يا رَسُول الله لكت اللوَاشي وحَشيتا 
لاك على ألفسنا فاوح الله ل يسقیتاء هم رول الله ل يديه فقال: اللْهُمّ اقتا 3 
یا مُِينًا نیا مرا عد مُْدقًا عاجلا غَيْرَ انث 

قال الراوي: ما كان في السّمّاء قرَعَة 57 ل 
ع شارف ركام ذه مَطَرَتْ سَبْعا من الجحمعة ِل المع تم دحل ذلك الرَجُل 
واي يي طب وَالسسّمَاء تكب فقال: اوور ان يف لقان ML‏ 
فاذعٌ الله أن یسک ا الله ول لال ابن آدَمَ. 

قال الرّاو ي: آله ما رى في السَماء حتضراء تم ركع يديه ققال: الهم حَوَالِيْنا 
ولا عليتاء اللّهُمّ على الآكام وَالظَرَاب وَبُطُون الأؤْديّة وَمَتَابت الشجر» فَانْجَابَتْ 
السحَابة عَنْ اللَديئَة ع فا كنا کالإکلیل وم RT‏ الدعاء» (وقالا: يُصَلَىي 
الإمَامُ رَكمََْنِء لا روي أله ود صلّى فيهًا رَكْعََيْن كَصّلاة العيد) في احير بالقرَاءة 
وَالصّلاة بلا أذان ولا إقامة رواه ه ان عباس رضي الله عَنْهُمًا. (قلنا) إن تَبَتَ ذلك دل 
عَلى اواز E‏ نما الكَلامُ في أَنْهَا سن أو لاء وَالسسنّة ما وَاظَب عليه 
الي يلد وهَاهتا (فعَلهُ مره ركه أخرى فَلمْ يكن) فغلة أك من تركه حَتَّى کون 
مُوَاظََة فلا یکون رس . 

إن قبل كلام الصف حيئكذ مُتنَاقض؛ لأ قال أُوّلا وَل ثرو عله الصّلاة ” 
ا روي غلة. توا أن رزوي كان دام وال 
مَروِي. وله (وَقَد وي الأصنل قول مُحَمَّد وَحْدَُ) يعني أن با يُوسّف مع أبي 
حنيقة» هَكذا ذَكَرَ في الْبْسُوط وَالْحِيط) ور شرج الحاو قَؤْلهُ مع محمد 


سس بل سد العنايت شرح الهدايت 
كما كر في الكاب. فرك زج هع امال ا عا غل ل بال غبار 
بصّلاة العَبّْد. وَاعْمَلمَا في الخطيّة فقال مُحَمِّدٌ: هي كخطبة العيد. 

وكا انق وسفن A‏ واحدة وَبكل ذلك وَرَدَ الحديث (ولا طبه عند أبي 
حنيفة لأنََا يع الحماعة ولا جَمَاعَةَ عند وَقَال ابن عباس «عرَجَ رَسُول الله كل 
مذلا متواضعا متضرعًا ی ئی الْصَلَى ری المي فَلم يَْطْب عْطَيتكُمْ هذه ولكن 
م يرل في الدعَاء وَالقضرّع والکبر (ويستتقبل القبلة لا روي اه عَايْ الصّلاة وَالسّلامُ 
فل ذلك). 

روي عن أبي يُوسُف اه قال: إن شاء رَفَعَ يديه بالدُعَاى وَإِنْ شاء أَشَارَ بأصابعه 
يقلي ASE EOS O AES‏ 
أغلاه. وإن I A ES FR ER‏ 
َوَيْنا رید به فول لا روي " ( أله عَلِْالصّلاة ولسم اقل القئلة وَحَوّل ردَاءهُ ) 
" قال الْصَنْفُْ (وَهَدَا قول مُحَمّد ما علد أبي حَنيقة فلا يَقْلبْ) وَل يَذكرْ قول أبي 
يُوسْف لاه مُطْطَرِبُ ذَكَرَهُ ا حاكم مَعَ أبي حنيقة والكرخي مَعَ مُحَمّد. ET‏ 
أي الاستسقاء (دُعَاء) وَليْسَ في شيء من الأذعية ل ِدَاء فكذا هذا ورل ما 
روا كان تللم واب عَنْ اسنْتذلالهم بالحديث» وما أن ابي ليك تفاءل تیر ية 
لب الموّاء: يعني E‏ عليه فير اللّهُمّ الخال. 

وفي كلامه نظ من وجْهين: أحَدُهُمَا: أ تَغليلٌ في مقابلة النصّ وهو باطل. 
الثاني هب أله عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ تقاءل بذلك فليتقاءل كل مَنْ لى بذلك اسسا 
به عليه الصّلاةٌ وَالسّلام. 

وَاحوَابُ عَنْ الأوّل: أ ليس تَغليلا في مُقابلة اص بل من باب العمل بالقياس 
َعْدَ تعَرْضٍ اللَصَيْي Ey‏ على القلب» ا ذل 
عَلى أنه لا تخويل فيه فتَعَارَضًا فصي إلى ما بَعْدَهُمَا من الحجّة وَهُوَ القيَاس» ل 
a)‏ 

00 اقاي بأن الي يد جور أن يَكون عَلمّ بالوّحي اول يقلي إلى 
الخصب می قلب الردای وَهَذَا مما لا بای من يره فلا فائدة في لاسي ظاهرًا فيمًا 


الجزء الأول Ay‏ 


يفيه القياس. وال زولا 2 القَومُ أَرْديتَهُم) قيل هو بالتّششُدِيد لگن ة فيه ۾ تكثيرًا 
بخلاف الأُوّل. 

وق ز5 م يقل أله عليه الصسّلاة وَالسّلامُ أَمَرَهُمْ بذلك) فيه نظرٌ له استثلال 
e‏ 
قال: لاه م يُثْقل. وَاسلَوَابُ: أن الغليل بالتَفّي لا يصح إذا لم تكن العلة معينة أا إذا 
كانت فلا بأس به لأن التقاء العلة الشخصية يسرم التقاء ا لحك ألا ترَى إلى قول 
مُحَمَّد في ولد الْخُصُوب إِنَهُ ا ع E‏ 


E‏ 9 کو 2 م 


ه r‏ ه م o‏ م ال 2 نكن وم و 
قيل: قڏ روي أن القومَ قَليُوا اُرديَهُم حين روا قلب اَي يك و م نكر عَليْهمْ. اجيب 
3 لم هَذَا كَخَلعَهمْ التَعَال حين راوه عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ حلم عْليْهِ في صَلاة 


لائر و یکن ذلك حجة َكَذَا هذَه وما ۾ يلك عَليْهِمْ لله لس بِحَرَام بلا 
حلاف» ونما الكلامٌ في كونه 


5 يَحضْرٌ آهل الدَّمّدٍ الاستسقاء)؛ لأنّهُ لاستنرّال الرّحمتٍ ونما تَنزل عليهم 


00 
وله (ولا يحض أهل الذمّة الاتقا ظاهرٌ وما يحرج المللمون تلائ 
و دا ل أت بن ل قل بسحب للإمام أذ بام الاس بصيام لا یا وَمَا 
أطَاقُوا م من الصدقة ة وَالخرُوج من الام والتوبة من الَعَاصي» ° بهم ۾ الوم الرابع 
وبالقحاز وَالصييان متَظِْينَ في تياب بذلة متوَاضِعِين لله وبحب إطراج التوَاب. 
باب صلاة الخوف 
(إذا اشَنّدٌ الخوف جعل الإمامٌ الناس طَائمَدين: طَائمَةّ إلى وجه العدؤ؛ وطائفةّ 


حَلمَهُ فَيُصلّي بهذه الطائمَةٍ ركع وسجدتين. فَإِذَا رفع راسه من السجدة الثانيج 


م 


مضت هذه الطَائَمَيٌ إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائمَتٌ فَيَصلي بهم الإمام ركع 


ىم 2 2و 


وسجدتين وتشهد وسلّم ولم يسلَمُواء وذهبوا إلى وجه العدق وجاءت الطائفبً الأولى 
فصوا ركعي وسجدتين وحدانًا بغير قراءة)؛ لأنهم لاحقون (وتشهدوا وسلّموا ومضوا 


إلى وجه العدْى وجاءت الطَّائفَيٌ الأخرى؛ وَصلُوا ركعدٌ وسجدتين بقراءة)؛ لأنهم 


¥4 


العنايت شرح الهدايت 
مسبوقون (وتشهدوا وسلّموا) والأصل في رِوايَجٍ ابن مسعود «أنّ الي عليه الصّلاةٌ 
الام صَلّى صلاة الحوف على الصف التي فلته. وآبُو يُوسُف وإن كر شَرحِيتها في 
الشرح: 
باب صلاة الخواف): وجه المتاسبّة بين البَاييْن أن شرعية کل ا لار 


م 


2 


وف وَقَدَمَ الامتسئقَاء أن الحَارض نَمَة القطاعٌ للَطَرِ وَهُرَ سَمَاوي وَهَاهْنَا اختياري 
وَهُوَ الحهاد الذي ا الكافي 0 صَلاة الحواف مَا في الكتاب» و 
(إذا اشد المخؤف) ليس اشتدَادُ الف شرطا عند عَامة مَشَايِخَنًا. 

E SE ET 
الخؤف والاشتداد. وقال فَحْرُ الإمئلام في مَبْسُوطه: اراد بالخواف عند البَعْطْ حَضرَةُ‎ 
الع حَقِيقَة الف أن حَضْْرَة اعدو قي مَقَامَ وف عَلى ما عرف‎ 
في تغليق الرّخْصّة بتفس السّفر لا حقيقة الَسَقَة لأن السّفرَ سمب الْشَقَة فَأقيم مَقامَهَاء‎ 
و اعدو اهنا سب ا نوف اقيم مَقَامَ حقيقة الحُوؤف.‎ 

قبل صلا ا لحف عَلى الوَجْه الْذَكُورٍ في الكتاب إِنّمَا باج لها إذا نازع 
القَوْمُ في الصّلاة حَلف الِإمَام فَقَال 5 طائفة منْهُم نحن لي مَعَكُء وَأمّا إذا تَتَارَعُوا 
فالأفضتل أن بصي الإمام بطائقَة تام الصّلاة وَيُرْسلهُمْ إلى وجه اعدو ويام رجلا من 
الطائقة التي كَانَتْ بإزّاء العَدُو أن 0 بهم تَمَامَ صّلاتهم ا و لي فل م 
الإمام بإرَاء العَدو. وقول (وأبُو بُوسف وَإن لكر شَرْعيتَهًا) أي كَوهًا مشْرُوعَة» وکان 
قول ألا ملا فالا ثم رَجَعَّ وقَال: كانت مَسْرُوعَةَ في حيّاة الي يل حَاصة لوه 
تعَالى « وَإِذَا كنت فم 4 [النساء: ؟١٠١]ء‏ لیتال کل طائفة فضيلة الصّلاة خَلفَهُ عَليِه 
الصّلاةُ وَالسّلامُ وقد ارتم ذلك بَعْدَهُ عَليِْ الصّلاةٌ وَالسَّلام وكل طائقة من من 
أدَاء الصّلاة بِإِمَامِ على حدق فلا يَجُورُ أداؤها بصقة اهاب والجيء. وقوه بم 
رَوَيْنَا) بريد به قؤلهُ. 

ا فيه رولية ابن وان الي يه صلی صَلاة الف على الصفة ا 

نا. قال بَعْضُ التتارحين: هَذَا في غَاية الخد عن التُحْقيق» 2 م نکر 


- 
ا 


الجزء الأول سس N‏ 
يها في زَمَنه عَلِْ الصّلاة وَالسّلامُ فَكَيْفَ تكون صلا عليه الصّلاة وَالسّلام 

ر وف واوا أله َه على أب ولس كه كر د 
حَيْث العَارَة وَذَلكَ لأن السب هو الَف وهو يَتَحَقَقُ بَعْدَ رَسُول الله يخ كَمَا 
كان في حياته» وم يكن ذلك لتيل فضيلة الصّلاة حلفة عليه الصّلاة وَالسّلامُ لأن ترك 
لشي والاستدبار في الصّلاة فريضَة وَالصّلاةَ خَلفَهُ فضيلة ولا يَجُورُ ترك الفرض 
لإخراز از القضيلة» وَالخطَاب لول قذ لا ص به كنا في قوله تعَالى $ خذ يِن 
رليم صَدَقَة َه » [التوبة: . ]١‏ وَالْعلّقُ بالتترْط لا وجب عَدَمَ الحکم عند عَدمه 
عنْدنَا على ما عُرف بل هُوَ مَوْقوف إلى قيّامٍ الدليل وَقَد قَامَ الدليل على وجُوده وَهُوَ 
فغل الصّحَابَة بد ابي يك فاه رُوِي عَنْ سَعْد بن أبي وقاص وبي عَيَيْدة ُن اراج 
وبي موسی الأشعري أقامُوا صّلاةٌ المخوذف باأصفهًان. 

وَكذا رُوي عَنْ سَعيد بن العَاص أله ارب الَجُوس بطبرستان وَمَعَهُ الحسن بن 
0 اله ١‏ ااجعار رعلة لاد لخ عزو أي الماصي رليروراعطادة لسرم دم 

قال (وإن كان الإمامُ مُقيما صلَّى بِالطّائِفج الأولى رَكعَتَين وَبِالئَانيَجٍ رڪعتڌين) 
ا رُوِي ائه عليه الصّلاةٌ وَالسّلام صلّى الظّهر بالطائقَتين ركعتين ركعتين» (ويصلي 
بالطائفٍ الأولى من المغرب رَحَعَتَينِء وَبِالتَانِيدٍ رَكَعَدٌ واحدة) لان تنصيف الركعد 
الواحدة غير ممكن؛ فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق. 

الشرح: 

ووه روصي بالطائقة الأول من الغرب رمن مَدْهَبنا وقال القورِي 
0 لن فر القراءة في e‏ 
ل وون لصیف الرّكعة الواحدة غير غير مُمْكن) مَعْنَاهُ: أله يلي بكل طائقة 
شَطْرَ الصّلاة عط المغرب رَكعَة ونصف e‏ حق الطائقة الأول : ف ا 
وال كمه E E‏ ل ما وَقال الشافعي: إن 00 
YS‏ 

(ولا يقاتلون في حال الصلاة قإن فَعَلُوا بطلت صلاتهم) لأنّهُ عليه الصلاة 


كلاع 


العنايت شرح الهدايت 
والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق؛ ولو جازٌ الأداء مع القتّال نا ترّكها. 

الشرح: 

(ولا يُقَالُونَ في حال الصّلاة إن فَعلُوا ذلك بَطَلت صَلائهُم) وَقَال مَالك: لا 
تفس وَهُوَ قول المتافعي في القدم لظَاهرٍ قوله الى « وَلْيا دوا حِذْرَهُمَ وَأَسْلحَيَدمَ » 
[النساء: ]٠١‏ وَالأمرُ بأخذ السّلاح في الصّلاة لا يَكُونْ إلا للقتال به ولا مَا ذَكَرَة 
«أن اللي 4 شغل عَنْ اربعم صَلوات يَوْمَ الأحرّاب» فلو جَارَ الأذاء مَحَ القتال للا 
تركهاء وَالأْرٌ بأخذ الأسْلحة لكي لا يَطْمَع العَدُوُ فيهمْ إذا راهم عير مستعدينَ أو 
لیقاتلوا بها إذا احْتَاجُوا نم يَستَقبلُوا الصّلاة. 

(فَإِن اشتَدٌ الخوف صلوا ركبَانًا فُرَادى يُومِنُونَ بالركوع والسجود إلى آي جه 
شَاُوا َا لم يَقدرُوا على التّوجُه إلى القبلة) لقوله تَعَالى « فَإِنّ حِفَتُرْ فَرجَالا أو رانا 4 
[البقرة: 189] وسقط التوجه للضرورة. وعن محمد أَنّهُم الْمصلُون بجماعتء وليس 
بصحيح لانعدام الاتّحَادِ في المكان. 

الشرح: 

وقوه ران امد ا توف بان لا يَدَعَهُمْ العَدُوُ ن يُصَلُوا ازل بل موه 
بالمحاربة (صَلُوًا ركْبانًا إلخ) فيه إِشَارَةٌ إلى أن اشتداة الف شَرْطٌ جَواز الصّلاة رُكْبَانا 
ل N‏ 
بَطَلتْ صلا لاله عَمَلْ كثيرٌ لم يرذ فيه نص بخلاف اَي وَالذَهَاب قله وَرَدَ فيه 
لَص لبقاء التّحْرَة وَإِن كان عملا كثيرًا. 

وَعَنْ مُحَمّد ألم يُصَنُونَ جَمَاعَة أُسشْسْسن ذلك لتيل فضيلة الصّلاة با ماع 
ولس بصّحيح لأن انْحَادَ اكان شَرْطُ صحَّة الاقتداء وَل يُوجَدْ إلا أن يَكُونَ الرجُل 
لو ار جر لارام لوي الي وسور واي لو 
كاتف من العَدُوٌ وَلأن الرّعْصّة لدَفع سيب الخؤْف عَنْهُمْ ولا فَرْقَ في هَذَا يِن 


السبع وَالعَدو. 


الجزء الأول Ww‏ 


باب الجتائز 
(إذَا أحتّضر الرّجل وجه إلى القبلةٍ على شمّه الأيمَن) اعتبارًا بحال الوضع في 
القبر؛ لأنهُ أشرّف عليه وَالمُختَارٌ في بلادنًا الاستلقاءً؛ أنه ايسر دخُرُوج الروح والأول هُوَ 
السّةٌ (وَْمّنَ الشهادتین) لقوله يل «لشَنُوا مَوتَاكُم شهّادَة آن لا إله إلا ائه وارد 
الذي قَرْب من الوت (فَدَا مَاتَ شد لحيّاهُ وَعُمّض عَينَاُ) ذلك جَرَى التَوَارْتُ كم فيه 


2 ور مر قل و 
. ي . 


الشرح: 

رباب الجَائ ): الجََائرٌ َم جتازة» وَالتَارَة بالكسر لسري وبالفقع الت 
وقيل هُمَا لُغْتَان. وَعَنْ الأصمعي لا يقال بالفئح. ونا كان الوت آخر العوَارض ذَكَرَ 
صّلاةَ الحتارّة آخرًا للمَُاسبّة إلا أن هَذَا يَقتَضي أن يَذْكْرَ الصّلاةً في الكَمبّة قله 
وَلكن أَخرَهَا ليَكُونَ حنم كتاب الصّلاة با يرك بها حَالا وَمَكَانَا راذا ضر الرَُلُ) 


م 


آي قرت من الوت وقد يقال اط إذا ذقات لأن اة 2 او ماک الت 
وَقولهُ (على شقه) أئ جَلبه (لأيِمَنِ اعارا بحَال الوضئع في الق إل يوضع فيه 
كَذَلكَ بالاتفاق لاه شرف َنِم أي عَلى اوضع في القبر ٠‏ والشيء إا قرب من 
ايء يأحذ حكمه. وقول رون الشّهَادة) تلقيئهًا أن يُقَال عنْدَهُ وَهُوَ يَسْمَمُ ولا 
ا لأن الخال صَعْبْ عليه ريما ينع عَنْ ذلك والعياذ باللّه. 

وقوه وراد الذي قرب من الَوْت) دف لوهم مَنْ يََوَهُمْ أن الَْادَ به قرَاءة 
اَن عَلى القبْرٍ كما ذَهَب ليه بض فيكون من باب قوله $ إِنّكَ مَيَتٌ ) و «مَن 
ل قَتيلا فَلهُ سَلبُهُ و م فيه تخس له إذا رك مَفمُوحَ العيْن يصيرٌ كرية 
لمر وقح في أَعين النّاسِ. 

فصل في العُسل 

(وإذا أرادوا عسل وضعوه على سرير) لينصب الا عنه (وجعلوا على عورته 
خرقة) إقامَيٌ لواجب الستر, ويكتفي بستر العورة القليظة هُو الصّحيح تيسيرا (وَنَرَعُوا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز حديث »)05١(‏ وأبو داود في الجنائز باب ١5‏ حديث (۳۱۷)» 

والترمذي في الجنائر باب ۷. وانظر نصب الراية .)۲٠٠/۲(‏ 


0 سبل سح العنايت شرح الهدايت 

الشرح: 

(فصل في ذکر أخوال الَيّت): في فصول وَقَدَمَ العُسْل لاه اول ما يتم به» 
وَهْوَ وَاجب على الأخياء بالإجْمّاع. واخلفوا في سب وُجُوب الل فقيل إِنمَا 
رخن ون ير ناب كام اللنامل ل O N A‏ 
كرَامَة اذ a‏ اا اا کار اتات وكان الواجبُ الاقتصارٌ في 
الل على أَعْضَاء الوؤضوء كَمَا في حال اليا لكنّ ذلك ا للحَرّج فيمًا 
3 رر کل يوم والحدث يسيب الوت لا ینکر فکان كَانَايَة لا يكتفى فيهًا بِعَسْل 
الأَعْضاء الأربعَة يل يبقى عَلى الأمثل وَهْوَ وُجُوبُ عل جميع البَدَن لعَدَم احرج 
فكذا هَذَا. 

وقال العرَافيُونَ: وجب عله لنجَاسّة الّوْت لا بسب الحَدَثْء لان للآدميً دَمَا 
سائلا كَاحَيَوَائَات البَاقيّة فیتتجس باوت قيّاسًا على غَيْرهِ منْهّاء ألا ری أله إذا مات 
في الب ٿځتهاء وَل حَمَلهُ لصي ل جز صلا ولو لم کن تجا بارت كما لو 
حمل مُحْدثاه وَيَجُورُ أن ترُول تَجَاسَتُهُ بالعُسل كرامة. 

وله (وَإِذًا أرَادُوا عله وَضَعُوهُ على من ليتف الا عله أ عن الخد تزه 
لصب عله الضئع على السريرء فَإِنّهُ ل وضع على الأرض اطخ بالطين» و ين 
يفيه وضع الت إلى القبلة طُولا وَعَرْضًا ولا كبْفيّة وضع الت على لمحت أَما 
الأول فمن أصْحَاينا مَنْ اتا اوضع طول کیا كان بفعل في مَرَضه إذا أُرَادَ الصّلاة 
بالا ملم ن كار عرسا كتا وضع في ابر 

قال شس الأئمّة السرعطسي: وَالأْصّحُ أله يُوضَعْ كيف افق له يلف 
باختلاف الأمَاكن والواضع. وام الثاني قَيْسَ فيه روایة إلا أن العف فيه أن يوضع 
لقا على فقا (وَجَعلُوا على عورته حرق امه لواجب السش) إن الآدمي محر 
حيّا وما تعره كذلك (ويكتفى بسثر العوْرة القليظة) بان تعر السّوأة وير 
فَخَدَاة مَكْسُو فين في ظاهر الروايّة تيْسيرًا كله ريما يشو عم عسل ما تحت الإزار. 

كوه (هرَ المحيح) اراز حَنْ رواية اودر له ال فيها: ووضع على عورته 


الجزء الأول ۷۹ 
حرقة من السسرّة ل الركبة (وَترَعُوا نياب ليمكتهم التنظيف) وان المقصوة من 
الل هو التَطْهِنُ وَانَطْهِيرٌ لا صل إِذَا غسل مع تابه ل 
بالغسالة نجس به بذ تايا ِبََاسَة الوؤب فلا يُفِيدُ الشئل يجب المخريد. 

وفيه في لقؤل الشافعي: إن السنّة أن يُْسّل في قميص واسع الكْمَيْنِ حَنَّى 
ذل القاسل يدهُ في لكين وَفسل َلك ونا كان ميا عرق لكين «لأن الب 
9 ا ؤي عسل في قميصه الذي توفي فيه وما کان سه في حن ابي 5 کان 
نه في حئ اميه ما | يقم دليل التُخُصِيص. 

وقلا قَد قَامَ دليل التُخصيص» روت عائشة أن الي 2# لا رفي امعت 
الصّحَابَة لله فقوا لا تذري َف تخل لذ جلي ارا ب را 
اب اسل اله تقال لبهم الوم هما مهم أذ إلا ام وَذقنُهُ على صَدْرِه إذ اداه 
متَاد: أن غسلوا رَسول الله يك وَعَيْه EN RE‏ الا أن السنّةَ في سار 
الَوْئى النَجْرِيدُ وَقَدْ حص عليه الصّلاة وَالسَّلامُ بحلاف ذلك بالئص لعظّم حرمته 


(وو ر رر 


ووضوءه من غير مضمضتٍ ت ولا استنشاق)؛ ؛ أن الوضوء فنص م الاغتسال» غير اَن 


3 


إخراج الماء منه متعدر فيتر ركان (ثم يفيضون الماء عليه) اعتبارا بحال الحياة. 


الشرح: 

(وَوْضُوءهُ من عير مَضْمَضة ولا اتلاق ما الوْضوء ذاه س الاعتسّال» وما 
E‏ 
N‏ 

وال الشافعي رَحمَهُ اللّه: : بمضمض وَيُسمَنْشْقُ اعارا بحال الحيّاة. وأجيب بأ 
اعتبَارٌ فَاسدٌ لأن اَي و قال: «الَيّت يُوصًاً وُضُوءَهُ للصّلاة ولا ف وو 
a‏ في الكاي اا قلت ألا E‏ 
على قول أبي حَييفة محمد يُستلجى» وعلى قول أبي يو سف لا بجی ج لان السكة 
0 بالمؤت وَالَاصل تسر تخي ) اد الامترخاء بالاستنجاءِ e‏ 
باطنه فلا يُفِيدُ الاستجاء قائدئةُ. 2 أن لوطلع لمتحا للبت كلما يخاو خرن جا 


0-00 


حَقيقيّةٌ يحب إزاها كما لو كانتا في مَوْضع آخرَ من اليه ثم لافار على 


A‏ العنايت شرح الهدايت 
الَضْمَضة والاسشلشاق في الامتنتاء يذل على أن ب الأفغال عن تدم غل اليَديْن إلى 
المُسْغْ وَالَسْح على الرّأس كما كانت في حياته هُوّ المّحِيحٌ» وفي صَلاة لائر لا يبدا 
يعمل اليَدَيْنِ بل يسل الوَجْة ولا يَمْسَحٌ على الرأس. وقول م يُِيضُون الَاء علد 
يني لاء ون زَادُوا على ذَلكَ جَارَ كما في حَال الحيّاة. 

(وَيُجِمرٌ سَرِيرٌهُ وترا) نا فيه من تعظيم المَيّت, وإِنَّمَا يودَر؛ لقوله عليه الصلاة 
والسّلام ن الله وتر يُحِب الوتر». 

7 

قول (وَيْجَمرُ سَرِيرَه) أي يُبَخَّر. يني يُدَارٌ الجر وهو الذي يُوقَدُ ذ فيه العوذ 

خوال 1 انا e E CO‏ فان فيه تُعظيم الت را الإيتار 
فلقؤله يلد «إن الله ور حب الوثر». 

(ويغلي الماء بِالسّدرٍ أو بالحرض) مُبَالعَنٌ في التنظيف (فَإِن لم يكن فَامَاء القراح) 
لحصول آصل المقصود (ويُغسل رَآسه ولحيئه بالخطمي) ليكون نظف له. 

الشرح: 

ا من الإغلاء لا من العلي» أن اللي وَالعَيَانَ لازم. 

قال الشافعي: 0 بالَاء البارد أفْضّل حَدَرَا عَنْ زيادة الاسترحاء الوجب 
خرُوج الشجاسسة ااي ج لجس الك 

وَقَلنَا: قل ليت : شرع لظف لاء إلا ر أبلغ في انيف کون اف 
وَزْيَادة الاسْترْاء قذ تُعينُ عَلى القصود و َهُوَ انيف لاه رع جَميعَ 1 
للخُرُوج فلا يجس الكفنُ بَعْدَ م من العُسّل (فإن | یکن) أي فان فلم يُوجَدْ اء 
الَعلي بالسدر 0 با رض وَهُوَ الأشتان ل بالماء e‏ أي الخالصء واا إذ 
وجد ذلك فَالتَّرْتِيبُ ما ذكر في مبسوط 8 الإسلام والحيط وَهُوَ روي عن 
مسلود أله يَْدَا ألا بالَاء القرَاح ّى بل مَا عَلى البَدَن من الدّرَن رفاست تم بمَاء 
المسّدُ ر أو الحرضٍ ول ما على البَدَنِ منْ ذلك لاه بلغ في التُظيف» 4 Ne‏ 
إن وُجد تَطْييبًا لبَدَن ايت كَذَا فَعَلسْ الملائكّة باذم عَليْهِ السلا حن ا 
اس 00 لي 0-6 أُنظف ل لاه َهُ مثل الصّابون في التُظيف. 


الجزء الأول 3 


(كُمْ يُضْجِعٌ على شقَّه الأيسّر فَيُغْسَل بِالمَاءِ والسدرٍ حتّى يُرَى أن الما قد وصل إلى 
ما يلي الدّخْتَ منه؛ شم يُضجِعٌ على شه الأيمن فیغسل حنَّى برى أن الماء قد وصل إلى 
مَا يلي الدّخْتَ منة)؛ لان السلَةَ هُوَالبُدَاءَةُ بايان (كُم يُجِلسَهُ وَيُسِنِدَهُ اليه وَيَمِسحٌ بِطتّه 
محا رقيقا تحور عن توي العشّن. 

الشرح: 


ا قله دو د a‏ و « ا اه ا € 2 2 07 
BE N 238‏ م" رو ا 0 5ه 
باليامن) روي عن أم عَطَيّة رضي الله عَنْهَا «أن رَسول الله ئة قال للنسّاء في غسل 
0 6 ر 53 e‏ هاور لر ي ل 0 رم هاس ت و ر or‏ 
ابتته: ابدآن بمَيّامنها» (نم يجلسه ويسنده إلبه ويمسح. بطته. مَسّحًا رقيقا) يعني بلا 
e 2 20‏ مع f,‏ 0 ر رار ه2 ر 2 
عُنْف حى إن بقي عند احرج شيء يسيل تَحَرُرًا من تلويث الكفن» وَالأصل فيه مَا 

ر ر 0# 4ه ل ل ا وقد ري کو ر لب وا 

رُوي «أن علا ڪي لما غسّل رَسُول الله يع مسح بَطْنَهُ بيده رقيقا طلب مئه ما يطلب 
N o‏ ا ا 5 ا ا 


(فإن حرج منه شَيءٌ عسل ولا يُعيد عُسلهُ ولا وْضوءة)؛ لأنّ العُسل عرفتاه باللص 
وقد حصل مره (كُم يُنَسْفُهُ بكوب) ڪي لا تَبِتَلٌ أكفائه (ويجعله) آي اميت (في أكفانه 
ويجعل الحَتُوط على راسه ولحيّته وَالكَافُورَ على مساجده) لأنْ التَطَيْبَ سدم والمساجد 
آولى بزِيَادَة الكرامي. 

الشرح: 

وله (فإن خَرَجّ مله شيءَ عسل قبل بَعْدَ أن يَسْسَحَهُ لأن الغُسْل قبل المح 


الهس و م م ه ا | أ بق ول 18 لقا ١‏ اماف ووو ١‏ 2ك .2 عن و ا 
رمَا يعَدّيها عَنْ ذلك المؤضع (ولا يعي غسلة) روي بضم العَيْنِ وَفنْحهًا (وَلا وضوءه 
2 قو وب و الا و ف د واه 2 ا 225011 E E‏ 
لأن الغُسْل قذ عَرَفنَاهُ باص وهو قله يك «للمُمئلم على المسلم سئّة حقوق» وذكرَ 


of ror (o 4 0‏ 0 جد حت د ل ع لاعن لر ا ور وو کت و وا غ 
منها ال بَعْدَ الّوأت» وَقَدْ حصل مرَةَ وَسَقَط الوَاجب فلا يعيذه وأمًا الوضوء فلأن 
0 0 ع کے E‏ م ا لد ي ي ر 
الخارج إن کان حَدَنَا فالموْت أَيْضًا حَدَث وهو لا يُوجب الوْضوء فكذا هَذا الحدث» 
ر ول 2 احج 8 و E‏ و و 

والمذكورٌ في الكتاب من مسح البَطن بَعْدَ المرة الثانية من العْسّل ظاهر الروايّة. 


رو ر روگ اك 538 527 و وو م وگ وو كه رم وام رع كرو 
وروي عَنْ أبي حَنيقة في عَيْر رواية الأصول ائه قال: يُفَعدَهُ أوّلا وبسح بَطْنَهُ 
ادهو ل ا وها ق ياه گ۴ نس وه ع کی کک ان ا ی و ا 2 


AY‏ العنايت شرح الهدايت 
ا الظاهر االات هد کن دة ا ا ال م ا 
حار فان اسح بَعْدَ اين أقدَرَ على راج ج ما به من النّجَاسَة يون أؤلى. 
TS‏ 0 نخمسًا». 
رکم کو لض ل 2 NE‏ 
20 1 07 701 هو 
العمل تلا 
وقال يَعْضُ الشًارحين: NS‏ ذكْرَ الثالت. وقال بعْضهه: الثالث هو قول 
نم يُفِيضُونَ لماء عليه. ورد باه قال بَعْدَ ذلك: ويل رَأَسُهُ ويه بالخطمي» وغل 
E‏ المسنل بالإجمّاع َكيف يكون ذلك تلاا وَإِنّما ذَكَرَ اسل 
إجحالا وما" يذه فصي وال تخشهم: کو أن كوت الد في الكتّاب منْ 
الغْسّل مَرَكيْنِ مار المصتّف» الي في المتبا سه ل كل إضجاع وذ 0 
قبل اله لا بد مها في عُسئل الت حت لو رج القريق وجب عم إلا إن حك 
علد الإخْراج ا2ن الخطاب بالعُسْل وجه على بني آدم وَل يوج منهُم 
شيء عِنْدَ عَدَمٍ القَحْريك» وفيه نَظَرْ لأن الَاء مُزِيل بطبعه» فَكَمَا لا جب الي في عسل 
ا جي فكذا 0 0 5 0 حان: ميت غسلة 
لبه e Ei OE E E‏ کو و ر 
e‏ طيّة. وا بالُستاجد EA‏ ن يتان ان وَالقَدمَان لاه کان 


E NS 


يسجد بهذه لأعْضَاء فحص بريادَة الكرامّة. 

(ولا سرح ر ولا لحيثه ولا يقص ظمْرَهُ ولا شعرهُ) لقول عائشتّ رضي 
الله عَنها. عَلام تصن ميتم ولان هه الأشّاءً ية وقد استغتى اميت عنهاء وَضِي 
الحي كان تنظيفًا لاجتماع الوسّخ تَحنَهُ وصار ڪالختان. 

الشرح: 

ول ولا سرح غر اليّت) TS‏ وقیل 
تخليله بالشط وقيل مَتنطة. وقول (ولا يقص ضفر روي عن أبي حنيفة وأبي 
يُوسفَ نين اللَّهُ أن الظَفرَ ذا کان منككُسرًا فلا باس بأځذه. ل لام صله 


الجزء الأول AY‏ 


ا ية اسقط ألفهًا كما في قوله تَعالى 
عَم يَتَسَآءَلُونَ 4 [النبا EE‏ يقال صت الرَّجُل نَصْوًا أحذت تَاصيئَهُ وَمَدَدَا. 
E N E N‏ 
تنُصُونَ مِيْدَكُمْ؟ الها كَرهَْ تريح رأس الَيّت فَجَعَلُ بمثرلة الأحذ بالنّاصيّة في 
کونه غير مساج إليه. 
قال: رفي التهاية: ا في الحيّ کان نْظيفا ا إشكال: أي لا کل علا 


ر ر o‏ شار وو 


اني حت مسح شه وبق عر له ڪاخ إلى الڙکة لا يعت في ڪه زول 


e‏ ا 


ا ۲ ج اي 


لم با أذ من ينه وز اا د اده 57 
ولان هذه الأشياء للريكة) أي لزيئة اكيّت روقذ استغتى ايت عَنْهَا) أي عن الريتة 


فا 9 ستَعْنّى عن هذه الأشياء. 


فان قیل: لا سَلّمٌ أن هَذه الأشياء لزيئة الَيّت فَإنَهًا قعل باي أَيِضًا. حاب 
وله روفي اَي کان ظيقا) تي ما کال غل اي من ڪنٿ إلا زيئة َل من 
حَيْتْ إِنهَا تنظيفٌ (لاجتمّاع الوَسّخ كح وَذكْرُ الضّمير في تخته يتأيل الَذكور. 

بي أن يُقَال: هَبْ اه كان في الي نطيفا لكنّ الَيْتَ ا 
القثظيف ال ا لشو اذ ا ف ا و ا 
وليه بالخطمي ليکون الط قعل 0 1 انيف e‏ يُقَال: إِنَهُ 


ول 2 ر 


تنطيف بإنالة جز ولك في الت عي شون کنا في الان هذا ما سح لي في 


03 هذا المقام. 
فصل في تكفينه 
(السنّمٌ أن يُكَمَّنَ الرّجُلَ في مَلاتَمٍ أخواب إزار وقميصٍ وَلمَاقَة) لا روي «أَنّهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام ڪمن في دَلادَةٍ أثواب بيض سَحُولِيٍّ ولاه كدر ما يسه اده في 
حَيّاته فَكَدَا بعد مَمّاته (فَإِن اقتّصَرُوا على وبين جار وَالتُوبَانِ إزار وَلمَافَدٌ) وهذا كفن 


الكمَايّج لقول آبِي يكر: اغسلوا قَوبَيُ هَدّين وَكَمْنُونِي فيهماء وَلأنهُ أَدنَى لباس الأحيَاء 


Af 


العنايت شرح الهدايت 
والإزار من القرن إلى القدم» واللْفَافَمٌ كذلك والقّميص من أصل العنّق إلى القدم. 

الشرح: 

قصل في التكفين: رب هذه الفصمول على حَسب ريب ما فيها من 
الأفعال. تُكفين الَيّت: له بالکقن» يكو وايفة يذل فئة تتنقة E‏ 
وَالوصيّة وَلذَلكَ قَالوا: 1 يکن لهُ مَل كمه على من عليه فق كما ارم كملوة 
في حال حياته. وق زالسية أن يكف يعني تَكْفينُهُ (في لاه أنُواب) سن وَذَلِكَ لا 
يناي کون أن التُكْفِين وَاجبا؛ نم الَكْفِينُ با کون في حَالة الضرُورَة أو لا فإن 
کان لأر كم با حت ا ُو E‏ راية سول لله يد 
اسهد يوم خد ورك تمر وهي كساء فيه خطوط بيض وَسُودٌ ار رَسُول الله ل 
بلك ار بان يمن فيه ون کان الثاني َه على وعئن: كفن سه وهو في حن 
الرّجَال لا (أنوّاب: رار وَقميص)» ولاف 1 كر في الكتاب. والتوقة نسسبة ة إلى 

سُحُول يفنح السّين. وَعَنْ زمري بالضّم: وهي قري باليمَن. 

وفي حق النسَاء ع واب : إِرار» وَدرعٌ» وَحمَارٌ ولفافة وخر قة ربط فق 
هَا. و كفن كفاية. وُو في حى الرّجُل تُوبَان: إرار» ولقافة. . وفي حَقّ الكرأة 3 
زراب: قمیص» 7 وَحمّارٌ. وَمّا في الكتاب واضح. 

(فإذا أرَاذُوا لف الكفن ادوا بجَانبه لأر 0 م بالأيمّ) كما في 
حال الا وط أن سط اة ارلا 0 عَلِهَ الإرار م قمص اميت 
وَيُوضّعَ عَلى الإزار تم بُعْطّف الإرار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين» نّم اللقافة 
كَذَلكَ (وَإن خَافوا أن يشر الک من عله عَقَدُوهُ بخرقة) صيائة عَنْ الكشف. 


4 
3 


ثلاثة 


ا 


e‏ دع وإزار وَحمّارٍ ولقافة وحرقة ا 
تُدْيَيهًا) لحديث 1 عَطَيّة «أن الي ل أعغطى الواتي اينه تة ة اوا ب»(© 
وها قط يواه اكه تكد بد االمات, 

3 هذا ن كفن السنّةء وَإن 5 قنَصِرُوا على اة واب جَارَ) وهي وان 


.( °۷) 


A0 


الجزء الأول 
َحمَارٌ ووو كَمَنْالكقائة» وره أقل من ذلك. 

وفي الرّجُل يُكْرَهُ الامْنصّارٌ على بوب واحد إلا في حالة الضّرُورة) لأن مُصْعَّب 
ان عير له حين أسشهد كُنْنَ في تاب واحد وَهَذَا كَمَنْ الضرورة (ولليس الراة 
الدع أولا تم يُجْعَل شَحْرُهًَا صفيركين على صَذرها فَوْقَ الدع تم الحمَارٌ قوق ذلك 
تحت الإزار» 0 الإزَار ثم اللفاقة. 

تال رت E‏ درج فيها ورا «لأكه عَليْ الا والتاكم مر 
TT‏ 0ه و الاجما عكر O‏ درغوا من 0 َيِه أنه 
َريضّة. 

فصل في الصلاة على الميت 

الشرح: 

قصل في الصّلاة على الّت) الصّلاه على الت فَرْضُ كقاية أم مرضي لن 
الله َعَالى مر بقوله عر وَجَلَ « وَصَلّ عَلَيهِمَ 4 [التوبة: ]١ ٠۳‏ وَالْأمْرْ للوْجُوب وعَلى 
ذلك ْمك الأمة وَأمًا ها على الكفاية فاون في الإيجّاب على جميع الاس اسحَالة 
ل 

(وآولى الاس بالصّلاة على الَيْتَ السُلطَّان إن حضر) لأن في التَقَدْمٍ عليه ازدراء 
به (قإن لم يُحضر فَالقَاضِي) لأنّهُ صاحِبُ ولايّةٍ (قإن لم يحضر فَيُسِتَحَبْ تقديم إمَام 


عر مه 
2 


الحي) لأنَّهُ رَضيّهُ في حال حياته. قال (كُم الولي والأوليّاء على التّرتيب المذكور في 


الشرح: 

رَوَى الحَسَنُ بن زياد عَنْ أبي حَنيَة أن الإمامَ الأعْظَمّ وَهْوَ الحليفة أؤلى إن 
حص وإن لم يضر مام لمر أؤل إن حَضَسَ إن م يضر فالقاضي أؤلى» فَإن لم 
يشر متاح الطة أزل. إن ل خط قوم عي إن | خط لأر من 
ڏوي قَرابته. وبهذه الرواية أحذ صَيرٌ من مشايختا. وقوه في الكتاب السّلطان يَجُورُ 
أن يراد به الإمَامُ الأَعْظَمْ إن حَضَنَ فإن لم يضر مام المضر. 


اھ e‏ 2 2 اام ت e‏ ۴ ل كو ر of‏ ° 
وقول (ثم الولي) إِنّمَا هُوَ على قول أبي حنيفة وَمَحَمَدء وأمَا على قول أبي 


:س ب سس م سح /العتايخ شرح الهداني 
وف فَالوَي أؤلى بالصّلاة على الَيّت على كل حَالء قال اله تعالى « واوو 
لازام بَمْصُّهُم أو ببَعْضٍ» [الأحزاب: 1] وَهُمَا أن اسن بن علي رضي اله 
عَنْهُمَا لا مات حرج 0 ا لصّلاة الجتارّة) فَقَدَمَ سَعيدَ بن العاص» 
وَكَانَ سَعِيدٌ يمذ وَاليَا بالمديئة ة فى أن قد فقال له الحسين: دم ولول N‏ 
قدمشّك». ا مولا :0 اریت وعلى ولاية المتَاكحة. 

وقول (والأرلياء على الثَّرْتيب الذكور في النَكَاح) يقتضي أن يَتَقَدَمَ الابْنُ على 
الأب. وَكَدْ ذَكَرَ مُحَمِّدٌ في كتاب الصّلاة أن الأب اول فمن الشاي مَنْ قال هُوَ فول 


r و‎ 


وأا على قول أبي حَنية فَالابْنُ أؤلى» وَعَلى قَوْل أبي يُوسُف الولاية هما إلا أله 
ع عَم الأب اخترامًا ل ع م قال لا بل ما ذكرهُ في صّلاة الحّارّة أن الأب اول 
ول الكل لأن للأب ِيَادَةَ فضيلة وسن ليِسّتْ للابن» لشي ارين استحقاق 
الإ E‏ بحلاف E‏ ول هَؤُلاء. 

وله (وَالأوْلياء على الترْتِيبٍ الذكور في النَكّاح) مَحْمُولَ عَلى غَيْرٍ الأب ولاب 
فو الأغيّان حون ني العلات وَالأكبرُ س سنا ج ارس ار د امرك 
ولان المي يك ام بتقدم الأسر» فإن اراد ا من ) الأغيّان أن يقد إِنْسَانًا آخَرَ 
فلس لهُ ذلك إلا برضا الآحر لأن الح هُمَا لاستوائهما في القرابةء وإن اراد بو 
الأغيّانَ تقد إِلسّان فَليْسَ لأحَد من بني العلات ع لأنهُ لا حَقَّ له مَعَ وحُودهم 
وان الرأة أحق من رَوْجها إن ۾ يکن له منها ابن م لدع بموتها والتحاقه 
بالأخانب» فان کان ل ذلك فهو احق بالصّلاة عَليْهَا لأن الحقّ يبت ؛ للاين في هذه 
الخال الا يقد ابه اخترَامًا له فیثبت ؛ للرّوْج س الصّلاة عَليْهَا من هذا الوَجه. 
قال القدوري: وَسَائرٌ القرَابات أؤلى من اوج 

0 0 لاع آل لأن 3 عباس ل على " 00 0 اا 


2 8 و2 


كانت 0 إِذا امك تاق كح 


م هر 


الجزء الأول AY‏ 


(قإن صلَّى غيرٌ اللي أو السلطّان أعاد الولي) يعني إن شاء ما ذَكرتا أن الحق 
للأوليّاءِ (وإن صلَّى الوّلي لم يَجِز لأحَد أن يُصلّي بَعده) لأنّ الفرض يَتَأَدى بالأولى 
وال بها غير مشو وله آنا الاس تركو عَن آخرهم الصّلاة على قبر لبي 
عليه الصلاةٌ السام الوم َا وُضع. 

الشرح: 

(فإن صلی غير | الول أ أو السّلطان أَعَادَ الول َنم ر السلطّان» و 
صلی السلا لا عا لحد لگ هو اقم على الول ثم هو بس محص على 
لسلطاء بل كل من كان ممما على الول في رتيب الإمَامة في صّلاة الحا على 
ما دكَرْا صلی هُوَ ر لا عيذ اللي ايا قال الإمَامُ اولواحي في قََاوَاُ: رَجُل صَلَّى عَلى 
جمَارَة والولي حَلقهُ و برض به؛ اذ لطر TE‏ 
عة فإن كان الْصَلَي السُلطَانَ أو أ الأعْظَمَ في البلدة أو القاضي أو الوالي. عَلى 
لتلدة. TS‏ له أن يعي لن هَؤٌلاء هم الأولون من ون کان َيِرَهُمُ. فل 
الإعادة. وَكَذَا ذَكَرَ ف في التجنيس وَالفتَاوَى الظهيريّة. 

ال في الهاي دَكَرَ في الكتاب إِعَادةَ الول ذا لم بصلا وم يذكر إِعَادَةَ 
السّلطّان إذا ' 2 وجب أن کان تكد في ولاية : الإعادة كَحُكْمٍ 0 لا أنه 
مُقَدَمّ في حَقَّ صّلاة الحتازة على الولي» فلم تبت حى الإعَادة للأذُون فلأن ينت 
للأغلى منْهُ أؤلى» وقال: E sS‏ ر 

وقال في قَؤله وَإِنْ صلی صَلى الول ) ل يج لاخدا أن صي بده خصيص الول ليس 
بقیْد ا أنه لو صَلّى السُلطَانَ أو عير ممن هُوَ أؤلى. من الوَلي. في الصّلاة على الت 
0 ذَكرما لِيْسَ لأحد أن يصلي بَعْدَهُ أَيِضًا على ما ذَكَرْئا من رواية الولوالجي 
ا ا ص E‏ 

وَقال لمافي”: : تُعَادُ الصّلاةٌ على التَارَة م بعد أخرى نا روي «أن ابي ل 
E E‏ هلا آذ ُمُوني بالصّلاة؟ فقيل نها 
دف فقت ليلا فحَشيتا عَلْك هَوَامَ الأرض فقام وَصَلَّى عَلى قبْرِهَا» «وّلًا قيض رَسُول لله 

ي. صلی عَليِه. الها ارا اعد يه وَلنَا ما ذكرّ في الكئاب» ول N‏ 


A۸‏ العنايت شرح الهدايت 
كَمَا وُضِع) لن لحو م الأيَاءِ عَليْهِمٌ الصّلاة وَالسَلامٌ حَرَامٌ على الأرْض به ور الأثر 
وَنّمَا صلی الي ول لان الق کان له قال الله تعالى ج الى اول بالْمُؤْييتَ من 
فة 4 [الأحزاب: ]١‏ ولس لعره ولاية الإسقاط وَهَكَدَا تأويل فثل الصحابة 
إن با بكر كان مسولا يتسُويّة الأمُور وكملكين الفثئة فَكَابُوا يُصَلُونَ عله قبل 


بَعْدَه كذا في المبُسُوط. 

(وإن ذفن المَيْتَ ولم يُصل عليه صلّي على قبره) لأن النبِي عليه الصلاة والسلام 
صلّى على قبر امرآةٍ من الأنصارٍ (وَيُصلّى عليه قبل أن يتَمْسّح) وَاعتَيّرُ في مَعَرِفَجٍ ذلك 
أكبرٌ الرأي هو الصحيح لاختلاف الحال والزّمان والمكان. 

الشرح: 

وقول (صلى على )يعني إذَا ضح اَن على الخد وأهيل الراب على 


22 ° و .مه 3 2 0 ٤‏ م ه50 م 20 لر مره هر ار شير 
وَأمَا إذا لم يوضع اللبن على اللحد أو وضع ولكن م يهل الترّاب عليه يحرج وَيُصَلى 
عَليْهِ لأن ال جم يق كَذَا في الط رد و في ذلك) اي في 


عَدَم سخ . كول (هُوَ الصّحيح) اختراڙ عَمَّا رُوي عن ابي يُوسُفَ في الأمَالي أله 
يُصَلَى عَلى الَيّت في القبر إلى ثَلانّة أيام؛ وَبَعْدَهُ لا يُصَلَى علي وَهَكَذَا ذَكَرَ ابن ركم 
فى ودره عن محر عن أي حَنقًَ. اليح أن لك لهس قدي لازم لان فرق 
ا يلف باختلاف كال اقيم ONEN‏ وباختلاف الرّمّان من الخ 
وارد وباختلاف الان من الصّلابة وَالرّحاوةء وألّذي رُوِي «أن ابي ك صَلّى عَلى 
شُهَدَاء خد بعد تمان سنين» مَعْنَاهُ دعا م وَهُوَ حقيقة لَعُوية. قل الي E‏ 
دُفنُوا | فرق أَعْضَاؤُهُي وإذا كان أكثر الرأي هو للحي فإن کان في أكثر رايهم 5 
را لیت فرق قبل لاد كيام لا بون عليه إلى كلا ایا ون کان فد اكه ل 


1١ 


A 


(والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبهاء كم يُكبْرٌ تكبيرة يُصلّي فيها على 
يچ ى ا 0 ا ی ت اموا ار 9 د 2 ر 
التّبِي 4 كُم يبر تكبيرة يدعو فيها لنّفسه وللميّت وللمُسلمين كُم يُكَبْرُ الرابعة وَيُسلم) 


ر ص 


نه عليه الصلاةٌ والسلام كبر ربعا في آخر صلاة صلاها فنَسَّحَت ما قبلها. 


۸۹ 


الحزء الأول 
الشرح: 

قال (وَالصّلاة أن يكير تكبيرة) الصّلاة على اميت اربع تكبيرات فكي الله 

عقب الَكْبيرَة لأرل) وَل يننا من الا , بخلاف سا ر الطلوات وَل ول ها 
سباك الهم ب كما مر وذ الوا في هنا بغ اقرع فقال بعضهم E‏ 
كما د کر في ظاهر الروَايّة, وقال بَعْضْهُم: 40 ات الم رید ا 

ي الصّلاة المعهُودة. وأرى آله مار الصف ا لبه بقوله ا بالشتای 
إن ا من الثناء ذَلكَ ولا يرف يَدَهُ في كيرات إلا علد الافتتاح (نمّ e‏ 
كبر نه صل على الي ل ن الا على الله عة الملا على رَسُوله و كما 

في اشد وَعَلى ذلك ضعت اب (نم یکر تبيرة اة يَدْعُو فيها لتفسه وَللمَيّت 
وَللمُْلمِينَ) فول الله اغفر تا وَمَينَا إن كان يُحْسنُ ذلك» وَإلا 5 باي دُعَاء 
شَاء لأن الثَاَ على الله وَالصّلاةَ عَلى ای ل مما العا رالاسشتلقار ال رول 
لله :اذا أَرَادَ أَحَدكُم أن يَدْعْوَ فَلِيَحْمَدْ الله وَليِصَرَ على التي ثم يَدْعُو)' ا 
يك الا ا ل شی 6 ريما في اسر متلا لاه تسن اله 
فكان ما بَعْدَ النَكْبيرَة الرايعَة أو أن لتَحَثّل وَذَلكَ بالسّلام وَليْسَ بَعْدَهَا ذُعَاء إلا 0 


ا 


في ظاهر الرواية. وَاعْمَارَ عض مَشَايِحنًا أن يُقَال:: ربا آثنا في 6 


02 


ه f‏ 3 
الآخرة حَسَنَة وَقنا برحمتك عدا ل وَعَذَابَ الثار وبعضهم أن ول 0 بنا 


لم سا و سم مر و مسا 


تزغ فقوتا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنا 4 الآية. 


حستة وفي 
ل 


ر2 


(ولو كبر الإمام حَمسًاا لم يُتَابِعَهُ الُؤتم) خلافا لزُفَرَ لأَنّهُ مَنسُوحٌ لا رويتا 
وَينتَظِرٌ تَسليمنَ الإمام في رِوايَةٍ وهو الختا 


الشرح: 
(وَلوْ كير الإمَامُ حَمْسًا م ابع لمقتدي) في الخامسّة لكؤنهًا مَنْسُوحَة بما روينا 
«أله چ کر أَرَيَعًا بعا في آخر صلا صلاها» . وال زف : يتابعه ل شتی به و 


اذ عا كر خسنا دة لمفتدي كتا في تكرت لمد: فلا قت أن الجا 


شاو روا وَرَجَعوا إلى آخر صلاة صلاها فصان ذلك مسو خا لخدي وَمْتَابَعَة بعة 
اسوخ خطأء وَإِذا ل تابث مادا بصع في رواية عَنْ أبي حَنيفة لم للحال حقيقا 


13 


العنايت شرح الهدايت 
للمُالقة؛ وقي أخرى: يَنْنَظرٌ تسنليم الام مام لصي مَُابَعَا فيمًا جب النابعة فيه. قال 
لصتف (وَهُوَ اختان. 

والإتيان بالدعوات استغفارٌ للميّت والبداءة بالتّنَاءِ كُمْ بالصّلاة سَنّجٍ الدّعاءء ولا 
يَستَغَفْرٌ للصبي ولكن يَقُول: اللّهُم اجعلة لا فرط وَاجِعلهُ لنَا جرا وَدُخرًا وَاجِعَلهُ لتا 


و سد م 


شافعا مُشمّعًا. 
0 
قول (وَالإنيَان بالدَعَوَات) يَعْني بَعْدَ الک 7 القالقة إشارة إل أن امتمرة كه 
ل و بالشتاء َالصّلاة على اللي ل سنّة س العام تخصيلا للإجَابَة» فَإنهُ روي 
وان رسول اله ولد رأ رجلا ل كنا ند ارغ من العا ال کل دع فق 
اجيب لك» (و) على هذا (لا بنذ سف للصبي) له لا ذلب له (ولكن يقول: اللْهُم 
اخ لتا فرطم أي أجرا يَتَقَدَمنَا وأصل الفرّط فس يقم الواردة وه اديت ونا 
ُرطکہ على الحوض» ی متَقَدمكمْ اله ا د آي حيرا باقیا (وَاجْعَلُ لتا 
شَافعًا مع ل الشفاعة. 
(ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يُكبّرُ الآتي حٌى يُكَبّْرَ أخرى بعد حُضُوره) 
عند أبي حَنِيعَةَ وَمُحَمَِ وقال بُو يُوسْف يكير جين يُحضْرُ بن الأولى للافتتاح. 
وَالَسبُوق يَاتِي به وم أن كل تكبيرة فَائِمَدْ معام رَحَمَتٍ والسبُوق لا يبد ما َه 
إذ هو منسوځ ولو ڪان حاضرا فلم يكبر مع الإمام لا ينتَظرٌ الثانيت بالائفاق لأنّهُ 
بمنزلت المدرك. 
الشرح: 
وقول (ولؤ کر الإمَام تكُبيرة أو تكُبيرئيْن) ظاهرٌ. وَحَاصِلَهُ أن الخاضرً بَعْدَ 
الكبيرة الأول عنْدَ أي يو سف : كالمسبوق» الوق يَأنتي يتَكبيرة الافتتاح إذا ا 
إلى الإمَام فكذا هَذَا وَعَنْدَهُمًا وان کان كَالَسبُوق لکن لكل تكبيرة ركعَة من 
الصّلاة وهذا قبل اربع كاريع الظهر (وَالْسْبُوقَ لا يَدئُ با فَائهُ قبل فرَاغ الإمَام) 
قط کی لكل لانم 5ك متا کرد نه اكير كيد الامقاح في حى هذا 


و ع مور 


لخن نع فقرنا دنا لين كك أو لحر الي به بعد سّلام الإما» وَهُوَ 


الجزء الأول 4۹1 


2 9 أن 


موي عَنْ ابن عباس. 

وو (إذ هُو) أي الاثنداء با فاه قبل أذاء ما أذرَك مَعَ الإ ام (تشتوخ) وول 
(وَلوْ کان E‏ أي الذي فاه التكبيرة (لا نْتَظرٌ الثاتية بالاثّماق لا بمَنزلة الذرك) 
لتلك ال و العجز عَنْ الْقَارئَة. 

زط اء اکير اقات أذ لا برقع الحقازة أن الصّلاة لا تجوز بَعْدَ رَفعهًا. 
وَفائدَة ة هدا الاختلاف تَظْهَرُ فيمًا إا سَلُمّ الإمَام إن عند أبي حنيفة محمد 86 
الممبوق قبل أن تازه له صر مسوا بهّاء وعد أبي يُوسُفَ e‏ مع الإمَام 
ل | يَصرْ بشي ء و عند الول ولو کان ا بارع تكُبيرات 
وَجَاء قبل أن امام له نه لا 0 مُدْركًا للصّلاة عنْدَ عِنْدَهُمًا لاو کر ار 
o‏ لاما مام وَِذَا سم امام اه ابتار وَعَلى قول أبي 

يُوسُفْ يكير يرع في صّلاة الإمَام م يأ ني بالتكبيرات بَعْتَمَا سل قل أن مرق الحقارة. 

قال (وَيَقُومُ الذي يُصلَّي على الرّجل والّرآة بحذاء الصدر) لأئه موضع القلب 
وفيه تُورٌ الإيمان شَيَكُونُ القيامُ عنده إشارة إلى الشفاعتّ لإيمانه. وعن أبي حنيفة آنه 
الاين اسل يبعز داه وب ترا بيدا SSG‏ 
هُوَالسَئُ لا نويه آنَّ جتَارَتَهَا لم تكن مَنْعُوشَمَّ فَحَال بيتها وبيتهم. 

الشرح: 

قال (وَيْقومُ الذي يُصَلّي على الرَّجُل والَرأة بحذاء الصّدْرِ) كَلامُهُ واضح. 
ا قال صّاحب النهاية: بسكون السنّين لا 0 مهم لاحل 0 وَلَذَا کان 
طرف ال جَلممْت وسط الدار بالسكون كاذ اء بحلاف تسرك لاا 
لعن ما بطري الشّىء ولس بمرادء وَالنَْشُْ هة المحفة مشتبك مُطبق على إا 
وْضْعْت على الجتاز ة وَالرَكْبَانَ جَمْعُ راكب. 


ضام 


(فَإن صلوا على جتازة ة رُكبَانًا أجرَاهُم) في القيّاس لأنّهَا ذعاء. وفي الاستحسان: 


لا تجزئهم لأنّهَا صلاةٌ من وجه لوجود التَّحرِيمَتٍ فلا يَجُورتَركُهُ من غير عُذر احتياطًا 
الشرح: 
و ل بود خا و . ع ل ا ام ا ل ولك مي ر 
وقوه (لأنَهَا دُعَاء) يعني في الحقيقة» ولهذا لم يكن لا قراءة ولا ركوع ولا 


ل العنايت شرح الهدايت 
وو م ف کوک کے (o‏ وه هھ هه 2 و عه اه 
سجود فيسقط القيام كسائر الأركان (وفي الاستحسان لا يجزيهم) يعني تجب عليهم 
الإعَادَةَ ا ذكر في الكتاب. 


(ولا باس بالإذن في صلاة الجِتَارّة) لأن النَقَدم حق الولي فيملك إبطاله بتقديم 
غيره. وفي بعض التّسّخ: لا باس ) بالأذان: آي الإعلام؛ وهو أن يُعلم بعضهم بعضا ليّقضوا 


aa 


الشرح: 
وقول رولا باس بالإذن) أي بإِذن اللي ليره بالإمَامّة إذا حسن طن بخص أن 


في تقديكه مَزِيدَ حير ولواب وشاع أزبجى لذ لأن الصلاة على الَيّت حَقهُ فَجَارَ أن 
يان ليره. وقیل ما ا بام بإذْن الول ا بالانصراف بعد الصّلاة) إذ لا 


502 2 


يَسعْهُم الانصراف عَنْهَا قبل الدفنٍ إلا بإذن ول وقوه (وفي بَعْضٍ واش أي 8 

الجامع الصغير (بالأذان) أي إعلام الأقارب والجيران» قال يله «إذا مات أَحَدُ حَدكُمْ 

فاذلوني بالصّلاة» آي ا أَعْلمُوني» وقد اف ر ) امْتَأَعْرِينَ الثدَاء في الأمنوّاق 
للجتارة للجئازة الي 5 27 لتاس في الصّلاة عَلِيْهَا کال ماد وَالعُلمَاء. 

ولا على على ميت في مسج ماه قو عليه الملا والسلام من صلی 

على جتَارة في المسجد فَلا جر له! © ولاه بني لأداء المكثوبات, ولأنّهُ يُحتَمَل تلويث 


مر ع 


السجد وفيما إا كان الميْتَ حارج المسجد اختلاف المشايخ رَحِمَهُم اللّه. 
الشرح: 
ي 9 و ن ر ب 
وقول (ولا يصلى على ميت فى مسجد حَمَاعة) إذا كانت الحتارة في المسجد 
- 5 ر د رس و ا 4 0 0 2 4 و 
فالصّلاة عَليْهَا مكروهة باتفاق أصطحابتاء وإن كانت الحتَارَة وَالِإمَامُ وَبَعْضُ القوم 
7 و ا : 6و 0 ا 6م ر 
حارج المسجد والباقي فيه م نكرَةُ بالاتفاق, وإن كائت ال محتارَة وَحْدَهَا حارج السلجد 
2 2 وسرو ر ر O E E IT‏ 
وقال الشافعي : لا يكرَهُ على كل حال لا رُوِي «أثه لما مات سعد بر بن أبي 
2 لوف ره م ع ه 2 9 
وقاص أُمرَتْ عَائْشّة بإذحال جتازته المسجد حى صلت عليّها اواج ج الي 2 
(۱) أخرجه أبو داود (۳۱۹۱)» وابن ماجه ))١5١1(‏ وأحمد »))٤٤١ »٤٤٤/۲(‏ وانظر نصب 
الراية (۲۸۲/۲). 


الجزء الأول 4۳ 


قالت لبَعْض مر حَوْهًا: هَل عاب الاس عليتا ما فعَلنَا؟ قالن تَعَم فقالت: ما أسْرَّعَ ما 
06 «مًا صلَى رَسُول اله 4 على جمارَة سمل بن الصا إلا في السنجر». 

واا أن الله ي قال:<«مَن E‏ على جتارّة في ذ 
المجد فلا اجر له» وَحَدِيثْ ٠‏ عاش مشر مُسترَكُ الإلزام لأن الاس في رَمَانهَا ٠‏ 
وَالأنصار قَدْ عَابُوا عَليْهَا فالغ أن كرَاهَة ذلك كائت مَعْرُوقة فما يهي وأویل 
ما اواعاك باز الول لي لماو ااا كديا E‏ 
ا ج فأمَرَ با اة 0 حارج السلجد. وَعِنْدَنا إذا كانت ابحتازة حار ج الممْجد 
یکره تسل اند ا ا 

7 1 (ولاه بني لام الحُنوبات) دلیلان مَعْقَُولان على ذلك وقعَ اختلاف 
الَشَايخ فيمًا إذا كائت الحتازة حارج الممنُجد نَظَرًا إلبِهمّا؛ فَمَنْ تَر إلى الأول قال 
بالكرَاهة وَإن كانت ا امل في السنجد لآ لگ تبح لکوت و 
إلى الثاني م ِعَدَمها لأن العلة وهي a‏ | وجذ. فن قيل: حَدیث اش هُرَيرَة 
مُطْلقٌ فَالتَعْليلُ بالنَلويث في 0 النّصّ وهر باطل. ابوا أن قول 4 «في 
السمْجد» تمل أن بكرن فا للصّلاة فکان ذَليلا للأولين» وَيَحتَمل أن e‏ 5 
للجتازّة فلا يكون مُنافًا لتغليل الآخَرينَ. 

(وَمّن استهل بعد الولادة سمي وغُسل وصلّي عليه) لقوله عليه الصلاة والسلام 
دا ستل الَونُودُ صي عليه وإن لم يَستَهِلَ لم يْصّلّ عليه ون الاستهلال دلالهُ 
الحيّاة فَتَحَقْقَ في حَقَّه سُنّمٌ الَوتّى (وإن لم يستهل أدرج في خرقة) ڪرام لبني آدم 
(ولم صل عليه) كا رويناء وَيُعَسّلُ في غير الظاهِرٍ من الروايتٍ لأنّهُ تفس من وجهء وهو 
المختار. 

الشرح: 

وو (ومن استهّل) على بناء الفاعل؛ وَاسْتهلال الصبي : أن رفع صويّة بالبكاء 
علد الولاقة. دك في الإماح: هو أن کون مله ما يدل على حياته من اء أ 


)00 أخر جه الترمذي ي الجنائز باب ٤۳‏ وابن ماجه ۷9۰(7( والدارمي ي الفرائض باب ٤۷‏ . 
وانظر نصب الراية .)۲۸١/۲(‏ 
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ريك عضو أو طرف عَيْنٍ وكلامة واضخ. وول لاله َف من وج) دليل ير 
SS‏ 
اش من وه فى حا من لثمن فلاطتاره لوس يكل ولاختاره بالأخزاء 
لا يُصَلّى عليه وَهَذَا هُوَ الْختَارٌ. 


(وإِذَا سبي صي مع أحَد أبْويهِ وَمَاتَ لم يُصَلّ عليه) لأنَهُ قبح هما (إلا أن يقر 
بالإسلام وهو يعقل) لأنّهُ صح إسلامهُ استحسانًا (أو يُسلم أَحَدُ آبَويه) لاه يبع خَيرَ 
الأبوين دِينًا (وإن لم يُسب مَعَهُ اح أَبُويه صني عليه) لأنَهُ ظهّرت تَبَعِيُ الدَارٍ فُحكم 
بالإسلام كما في اللّقٍيط. 

الشرح: 

ور يرا و واد حار ا اد وروي ل 
ویم او لاء فان کان الأول (قَمَاتَ لم يْصَلَ عله له كاف تبَعَا للأبَويْن لقو 4 
«الولد يَْبَعُ خَيْرَ الأبَوَيْن ديئا» فن فيه دلالة ظَاهرَةَ عَلى مُتَابَعَة الوّلد للدَيويْنِ (إلا أن 


و 


ےت 8 معام ور 3 3 0 7 3 00 و 
يقر بالإسلام وهو يعقل) صفة الإسلام المذكورة فى (حَديث جبريل عليه السلام أن 
بن بل اكه وكليد ورسله واو الآخر والقتر حبر وه من الله قبل 


ل ب A A N SS‏ 2 ەو وه عافن دق" رواو شرح ی مو بج ا ل کا رك 
مَْنَاهُ: يعمل المتافع وَالمضَارَ وَإن الإسْلامَ هُدَى وَاتْبَاعَهُ خَيْرٌ وَالكفرَ ضلالة وَاتْبَاعَهُ شر 
(لأنَهُ صح إِسْلامُة امسْتحْسَانا) وَإِنْ لم يصح قيَاسًا كما هُوَ مَدَهَبْ الشافعي على ما 


ا ء 
عرف في الأصول. 


E‏ ھە إل ع أ مم اس َ0 ىس ده ع ثلث of‏ 5 رو 
وقوه (أؤ يُسَلمُ) عَطف عَلى قؤله إلا أن يُقرَ؛ يعني أله إذا أَقرّ بالإسلام وَهُوَ 
عا اك E‏ و سمه سا فض |( e 9 el f O‏ و 
يعقل أو يُسْلمْ (أَحَدُ أبَوَيْم صح إِسْلامُهُ لا رَوَيْنَا وإن کان الثاني صلی عليه لاه 


Es‏ و 2 -ه 2 ر 
ظهرت تبعية الذار فحكم بإسلامه كما فى اللقيط على ما سيجىء. 

8 3 95 ِ 72 ا 3-2 ا - 5 0 و م گر له مه 
فإن قيل: إذا كانت الذار مما يبع فليتبع وإن سبي مَعَهُ أحد أبويه ترْحِيحًا 


5 


٠‏ 7 م سه 7 ا رو ر هرا م ٤‏ ا 0 3 5 e‏ هم و 
للاطلام كالأبوين إذا كان أَحَدْهُمَا سلما جيب بان ان الدَّار في الاسْتئباع دُون 
و ي ع 7 a‏ رص هم 9 ا 5 3-3 5 
أثْيرِ الولادةء «لأن الي 5 حَكم باسستتباع الأبويْن دُونَ الدَار مَعَ قيام الدّار»» وَل لم 
3 ر 0 ر رده 9 2 3 ۴ ه مص ا ا کر رق ا 4 
يكن كذلك لما حكم بكفر صي في دار الإسّلام أصلاء وكان ما ترك أَبوَاه ّت المال 


6 ده 2 از سر 0106 وق او زراك وعد a‏ 
لاختلاف الديتين» و م يذكر المصنف تبعية اليد بعد تبعيّة الدّار» فإنّه لو وقع من العَنيمّة 


4° 


الجزء الأول 


صب في سهم رَجْلٍ في دار ارب قات بُصلَى عليه ويُْمَل ًا تيا لصتاجب 
اليَد؛ِ وَصّاحبُ حيط قَدَمْتبَعيّ اليد عَلى تبْعيّة الدّار. 
(وِذًا مات الكافر وله ولي مسلم فَإِنّهُ يسل وَيَحَمْنُهُ وَيَدفِنُه) بلك أمر علي 4 


q4 e و‎ 


في حق بيه بي طالب لكن يُعَسَلُ عُسل الوب النُجِس ويُلف في خرقة وتُحفَر حفيرة 
من غير مُراعاة سَنّدٍ التكفين واللّحد ولا يوضع فيها بل يُلقى. 

الشرح: 

وقوه (وَإذا مََاتَ الكافرٌ وله E‏ أي قرد يب لأن حَقيقَة الولاية تفي 

ا تقال ٠‏ 7 و اليوة وی ا 4 ا 
كل قريب له من ذَوِي الفروض والعَصَبَات وذّوي الأرحام وَهَذَا الإطلاق لفظ الام 
اة 

aT,‏ : كَافْرٌ مات وله ان ملم بعل ونك يذه إذا | يكن 
هناك من أقربّائه الكفار مَنْ يكوَلَى امرف فن كان ننه اک منهُم قالأولى أن 
الكل ا كف وه ون يدها يفون بِمَونَاهُم (بذلك علي رضي الله عَنْه) 
زو ل ات أو لب حا ع إل زول لل ةوقل يا رَسُول الله إن عَمكْ 
الال وفي رواية إن لاح الال فد مات قال ا :عسل وَكفْهُ وَوَارِه 
َكَفْنْهُ ولا ُخدث به حَدَنًا حن تلقاني» أ لا صل عَليْه. 

وقوه رلكن بعل عسل اقرب اجس بغي لا بعل كل کل الم من 
اليداءة بالوضوء وَباليَامن» ٠ EE‏ عليه Sel‏ في عسل النْجَاسّة ولا 
ا عن TS‏ لْ تَجُرْ صا بخلاف السلم 
له لو حَمَلُ الْصَلْي بَعْدَمَا عُسّل جَارَتْ صلا (ويُلفُ في حرقة) يني بلا اعتبار عدد 


35 


ولا حَنُوط ولا کافور. 
فصل بے حمل الجنازة 
(وَإِذَا حَمَلُوا اميت على سَريره أحَدُوا بقوائمه الأربع) ذلك وردت السدَّيّ وفيه 
تكثير الجماعمّ وزيادة الإكرام والصيائَت وقال الشافعي: السدَّمٌ أن يُحملها رجلان: 


ورم 


يَضعها السّابقَ على أصل عَتُقَهء الثاني على أعلى صدره لان جتازة سعد بن معاذ ذه 


4۹1 العنايت شرح الهدايت 


م م م و 


هكدًا حملت. قُلنًا: كان ذلك لازدحام الملائكتٍ 

الشرح: 

(فصل في حَمْل الجتارّة): و5 نوا على سَريره ادوا بقوائمه الأربعة 
بذلك وَرَدَتْ الس وهي ما روي عن ابن مسعود: : من السنّة أن ُحْمّل الحتازة من 

جوانبها الأربَع (وفيه کر الجمّاعَة) حَنَّى لو ا عم كن کان هَولاءِ 0 وفيه 

ِيَادة الإكْرَامٍ حَيْث لم يُحْمَل كما تحمل الأَحْمَالَ وفيه صيّائةٌ عَنْ سُقوط الَيّت 
(وقال الشافعي : السمّة أن يحملها رجلان) 4 دک 5 الكتاب» وَاسْتَدل على ری " 
«بأن ابي يي حمل جنَارَة سعد بن مُعَاذ ذه ين لعَمُودَْنِ» قُلنَا: كان دَلكَ لارْدحَام 
اللائكّة) وكان الطرِيق صِيّقا حى روي "له يل كان يَسْشي عَلى رعوس أصابعه 
وصدور قَدمَيْه' ' وکان حَالة ضَرورة وحن تقول به. 

(رلفقو م ر ورد دوه كن نه 


قال: ما دُونَ لحب 000١‏ 


الشرح: 

و و به مُسْرٍ عين دُون الخبب) الخبب صرب من العدو دون التق 
لن الع عط سبح وَاسع ل روي أن الي 2 سكل عن الي في اكازة ققَال: 
«مًا دون الخَبَّب) إن کن خَيْرًا عَجُلتْمُوهُ إل وإن کن شرا وضعموه ع 
رقابكُم» از قال «قبغد ًا لأفل الثار» والب مَكْرُوة لأ فيه ادر بات وإضنرار 
المتعِينَ. ولتي حَلف الحتار ذ انكل : وقال الششافعي: قَدَ امه ا لگن SY‏ 
کائا يَمُشِيّان أمَام الجتَارّة. ولا ١‏ وان رَسُول الله و مشي عتلف اة سعد بن مُعَاذ 
عل كان َي لف الحتاة. وقال ابن مَسْعُود: صل الي لف اكاز ة عَلى 
اشي أُمَامَهَا كفضل الْكتُويّة عَلى الثافلة. وفغل ابي بكر رمك كول على لسر 
على الاس a‏ ا اللَئنيّ حلقها لضاق 
و > وَهَكَذَا حاب علي له سین فيل :إن أيا بكر وشمر كان 


ت 


يَمْشيّان مام الحتارّة قال: E‏ أن امي خلقها أفضّل وَلكنّهُما 


.)۲۹٦/۲( وانظر نصب الراية‎ »)١٠١١١( والترمذي‎ »)۳٠۸٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 


۹۷ 


الجزء الأول 
ارادا تبْسيرٌ الأمْرٍ على النّاسِ. 
(وَإدًا بلعُوا إلى قبره يُكرَهُ آن يَجِلسُوا قبل أن يُوضّعَ من أَعنَاق الرّجال) لله قد 
تَفَعٌ الحاجمٌ إلى التعاون والقيّام أمكن منة 
ع 
وله (وَِذا بوا إلى قبْرِه) ظَاهٌ فإذا وْضْعَت عَنْ اعناق الرّجَال جَلسُوا و َكْرة 
0 
قال: وَكَيفِيّمُ الحمل أن تَضْعٌ مُقَدُمٌ الجتَارّة على يُمِينِك كُمْ مُؤَخَرَهَا على يمِيتك 
م معدم على يسارك كم مورا على سارك یکا من هداي حالة الوب 
الشرح: 
وقوه (وَكيْفيّةَ احمل أن ضع الختازة) هَذَا لظ الجامع الصغير بلفظ الخطّاب 
حاطب أَبُو حنيفة ابا سق فال تقوب E‏ ية بصع كذ َال الما 
المحبوبي: وَهَذَا ليل تواضعه. قال صَاحب الّهاية: وَقَدْ حَمَّل الحتارة و اا 
ل اد ی وخر ينا يق وَل حمل جتازة غد بن مع کنا كرك 
11 أ حمل الختازة عا َي أن ادر لبه كل أحَد. 
وَذْكرَ شَيِحْ الإسلام ا باليّمين ادم يمين اميت 0 قال: فإذا حملت 
جَانب السرير الأَْسَرِ فلك يمين ليت أن يمين ايت عَلى E‏ لأن اميت 
وضع فيها عَلى قم وَكَانَ يَمنُ اكيت يَسَّارَهَا وَيَسَارٌ يَمِيَهَاء ” م ّى في احمل عَلى 
هذا 9 ا اء اليس ادم وَذْلكَ يمين ايت ومين ايل لان التي صلل 
کان يحب ؛ التيَامُنَ في كل شيع وَالْقَدمُ أنِضًا أُوّل ابتار ا با لشي اد 
E e‏ ين الموعر E‏ إل اسر ادم ااج إلى التي 
ا وال حَلفهًا أنْضَل فلا مَشَى حَلفَهَا وبلغ الأَيِمَنَ امور عله أن فيه 
رُجْحَانَ التَيَامُنِ ضا قبي جَانبَاُ ET‏ الاس الول فار تَقَدِمَ الأَيْسَرِ 
لمقَدم على الأيسر الور لن د فيه 0 بالأَيسَرِ الوح وَالَتُم بذلك اول E‏ 
ة إن عي حه َلمَهَاأفضّل كما مر 
َولّهُ (وَهَدَم أ حَملهَا عَلى الوه الذكور (في حالة التََاوُب) يعني عد 


د العنايت شرح الهدايةّ 
فور الخَاملينَ ليقع انب الذي حَمَلهُ إلى عَيْره وَيتقل إلى انب الآختر 
فصل 2 الدفن 
(وَيُحَمَرٌ الشَبرٌوَيُحَدُ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «والنّحدٌ لتا والشق لغيرته“ 


(ويُدخل ا للشافعي؛ إن حادم ين تلد روي "اه عليه 
الصلاة والسلام 0 . ولتا أن جاتب القبلج معظّم ف فيستحب الإدخال منه؛ 
واضطربّت الرُوايَات في إدخال التَّبِيَ عليه الصّلاةٌ والسلام 

الشرح: 

(فصل في الدفن) أصل هذه الأفعال: «أعني العلل وَالتَكْمِينَ وَالدَْنَ في بني 
آم عُرِفَ بفغل اللائكة في حَقّ آدَمَ عَليِْ السّلام». رُوِي «أنّ رَسُول الله يك قال: ل 
توفي آدم عليه السّلامُ غَسلتْهُ الُلائكَةُ وَكَفْنُوةُ رفوه 2 َالُوا لولده هذه سه 
موا كج . َه اک وال جَعَلُ في اللحد و هو الشَّق الائل في انب الق 0 
الست ولا یشو له لاا للشافعي اه به ل بالعكس لوار ثْ ٠‏ أهل المديئة الشَّقّ دون 
الد 

لا قَوْلهُ يلد «اللّحْدُ لا والشق لقيّرا» وَإِنّمَا فَعل أهل الديتة الق لضّعْف 
اراضيهم م بالبقيع. وَصِمَة الخد أن يَحْفْرَ القبر مامه نَم حفر في جانب القبلة منْهُ 


عياب ا ي 
4ھ 


تدارت بالقنا ريك تارك E‏ وصفة الشق أن حفر حفيرة 
في وسّط القبْر يُوضّعٌ فيهًا اكيت وقوه (ويُدْحل اميت مما يلي القئلة) يعني وضع 
لاز في جانب القثلة من القْرِ وحمل مله ال يوضم في اللحد. وقال الافعي 
که اة أن سل إلى قير وَصفة ذلك أن وصح الما في مور اقرح يون 
زا المت الاو شرو اع نم دحل الرّجُل الآخذ في القبر ياد برأس 

اميت وَيُدْحلهُ في القبْر ولا و وقيل ور أن وضع ل لقم 


ماجه (5 60 .)١١5‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۷٠٠۳(‏ وني معرفة السنن والآثار )١85/(‏ والشافعي في 
الأم 57/1١١‏ 5). 


الجزء الأول ۹ 
538 ت 2 ا ° - 5 o‏ 4 0 3 7 وه و 2 

القبْر حَنّى تَكُون رجلا الَيْت بإزَاء مَوْضع رأسه من القبر ثم يذل الرَّجُل الآحذ في 
oO 2‏ 0 8 0 و ر 3 7 7 2 2 28 5 م وماس 2 و 4 

الق فاد رل الت ود لها الف ارلا يشل كذلك: واج نا روي وان 


0 7 2 5 2 لو 0 تحن ا 
النبى يه سل إلى قبره» ولا أن جَانب القبلة معظم فيستحَب الإذحال منه لا يُقال: هذا 


تَعْلِيل في مُقَابَلة النَصّ وَهُوَ باطل» لأن الرَوَايَة في إذحال الي يل في قبره مُطْطرية. 

رَوَى إبْرَاهِيم لعي «أن ابي يخ أذحل في قَبْرِه من قبل القبْلة « وروا 
بخلافه. وَروِي عَنْ ابن عباس مفْل مده وروي عله أِضًا مثل هبه وَالْْطَربُ لا 

(فَإِذَا ضع في لحده يفول واضعة: بسم اللّه وعلى مدت رَسُول اللّه) كذا قاله 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ حين وضع آبا دُجادَةَ 4 في القبر (وَيُوَجٌهُ إلى القبلة) بلك أَمَرَ 
رسول الله يك (وَتُحَل العقدةٌ) لوقوع الأمن من الانتشار (وَيُسوَى اللَبِنْ على اللّحد) لأنّه 
عليه الصلاةٌ والسلام جعل على قبره اللّبن 

الشرح: 

إا وضع في لخدم تقول واضخة يانم الله وعلى مله رَسول الم أي بام اله 
وَضَعْناك وَعَلى ملّة رَسُول الله يك ستاك كَذَا في البْسُوط. قال الصف ركذا «قال 
رول الله ل حين وضع أبَا دُجَائةَ في القبْرِ قال صاحب النهَايّة: وَالصّحيح أله وضع 
ذا البِجَاديِن لأن أب دُجَائة مات بَعْدَ رَسُول الله ل في حلافة ابي کر هَكَذَا 5-0 
التواريخ. 

ووه ويو إلى القبلة بلك أُمَرَ رَسول الله ي) وروي عَنْ علي ڪه أ قال 
«مَاتَ ر من بني عبد الطاب فقال 4: يا علي استقبل به القبلة اسْتقبّالا» عر 
عَلِيم) «لأن ابي ييه جعل على بره البئ». 

(وَيُسَجَّى قَبر المرآة بوب حَتّى يُجعل اللّبِنُ على التُحد ولا يُسَجَّى قبِرُ الرّجُل) لأن 
مَبنَى حَالِهنَ على الستر وَمَبَنَى حال الرّجال على الانكشاف (ويكرهُ الآجر والخشب) 
لأَنّهُمَا لإحكام البِتاءِ والقبرٌ مَوضع البلى, ثم بِالآجِرٌ يون َر التّارِ فیکره تاولا (ولا 
باس بالقَصّب) وفي الجامع الصّغيرء وَيُستَحَبُ الذّينُوَالقَصبْ لَه عليه الصّلاةُوَالسلام 


:0 العنايت شرح الهدايت 
الشرح: 
وقوله (ویسج قير رأة التّممْجيّة | : تلد يل قير المرأة (يشؤب حَنَّى يا 


ی سی ت لي اجا سے اک کا رضي لع سی 
يثؤب " (وَلا يُسَجَّى قر الرّخُل) وقال الشافعي: يُسَجَّى "لا روي «أن ابي يك سَجّى 
تكد وتاي رن طروي ع عر "1010 يكك ود تق 6ل 3 غ1 وا: 
لكل" ين الا مترا غ الانكحات كنا قال فى ا وكأويل 


عي ب ع يورو 


رمد نه اكد نا كاد ES E‏ بز كي لابح الاطلاع O‏ 


على شيء من عْضائه. 

وقول روبك الآجر وسقنش) هذا طاهر الواية.. كول رُم أ الآ 
كرتعم مو راق ست ليل ارق ا مزه عنما كراد 
حيث ؛ اال به لمساسته الا رن لشب لعدمه فيه كن ا م إلى. د 


بقؤله تر الى اد سا قار لا يلح عل الكرَاهة 
E‏ ا 

وقال شَمْس الأئمّة السرخسي: وَالأَوَلَ أُوْحَه: يني الَعْليل بإخكام البتاء لأ 
جَمَعَ في كتّاب الصّلاة 0 اسْتَعْمّال الآجْرٌ وفوف الخشب وهي الواح رل كد 
مَْنَى التار فيها. ول (وفي الجامع الصغير بسحب لل وَالقصّبْ) إِنَمَا صرح 
بلفظ. الجامع الصغير لحَالقَة روايته رِواية القدُوري» لأن روَاية القدُوري لا دل عَلى 
لااب بل على تفي اعد لا عي ورواية بانع الصغبر ذل عليه ولان رواية 
القوري لا دل على جواز a‏ ورواية الجامع الصّغير دل دلگ 2 جعل 
عَلى قَبْرِه طَنٌ»: أي حُرْمَة من القصّب. 

م يهال اشاب سم قر ولا يُسَطّحُ) أي لا يُرَبّعُ ده عليه الصلاةٌ السلا 
تھی عن تربيع البو" و من شاهد قبرهُ عليه الصّلاةٌ والسلام آخبر أنه مسم. 

الشرح: 

وقوه (نّمّ يُهَالَ الراب علي يقال هلت الدقيقَ في الحراب: صببته من عير 


.)"١٠١/۲( وانظر نصب الراية‎ »)١۳٤/١( أخرجه ابن أبي شيبة قي مصنفه‎ )١( 


أده 


الجزء الأول 
کيل» وکل شيء أُرسلته رسالا من رمل أ راب أو طَمام : توه فلت هلته اهي 
هيلا لهال أي جَرَى قالصب ومن هال الراب: أي يُصَب. وقول e‏ 
اده نيم القبْرِ رَفعَةُ من الأرّض مقدَارَ شبر أو أكثرَ قليلا. وقوه (ولا يُسَلّْحْ أئ 

E‏ ال الشافية؛ برح بع ولا يسم لا روي «أن إبراهيم بن الي يي نا وقي عل 
رَسُول الله يك بره مُسَطّسَا» ولا ما روي «أن الي 4# هى عَنْ تزبيع القور». 

ع لطت يم النَحعي أَنْهُ قال: حبني مَنْ رأى قير الي يد قير أبي بكر وَعْمرَ مر 
ا ان تدش عزو اند ار مر يف القلق جَمْعُ فلقة: وهي القع من 
ادر عَكَّم الرّائي ول يُحينْهُ لأ كان في الرائين كثرة وكأويل تس بر راهيم عليه 
السا 0000 سم كذا في الوط والّحيط. 

باب الشهيد 

(الشهيد من قتَلهُ المأشركون» أو وجد في المحركت وبه أَثَرٌ أو قتَلهُ المسلمون ظلما 
ولم يجب بقتله دِيم فيض ویصلی عليه ولا يُفسل) بال فِي معنى شهداء أحد وقال 
عليه الصّلاةٌ السام فيهم «رَمَنُوهُم بكُلُومِهِم وَدِمَائِهم ولا تُهَسَلُوهُم”' فَكُلُ مّن قُتل 
بالحديدة ظلم وُو َه بالغ ولم يحب به وض مالي فهو في ماهم يح يهم؛ 
اراد بالأثَر الجراحمٌ لأنها دلالةٌ القتل» وَكذَا خُرُوج الدّم من موضع غير معتادِ 
كالعين وتَحوهاء والشافعي يُحَالُنَا في الصلاة وَيَقُولَ اليف محَاءً للتوب فَأَعْتَى عن 
الشَمَاعتٍ وحن تَقُولَ: الصّلاةٌ على الَيْتَ لإظهار كَرَامَته: وَالشَّهِيدُ أولى بها وَالطاهِرٌ 
عن الدُتُوب لا يستغني عن الدعاء ڪالبي والصبي 

الشرح: 

(بَاب التتهيد) اقول مت بأَجَله عند اهل السنّة والحماعة وما يوب للشهيد 
بحيّاله لاحتصاصه بالفضيلة فکان لاه من باب صلاة الت باب على حذة 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/517): حديث غريب» وفي ترك غسل الشهداء أحاديث: 

منها ما أخرجه البخاري في الحنائز باب ؟لاء هلاء ۸۷ والمغازي باب 255 وأبو داود قي 
الجنائز باب ۲۷ حديث »)51١58(‏ والترمذي قي الجنائر .)٠١۳١(‏ 


د سس سس سح العنايت شرح الهدايت 
كَإِخْرَاج جبريل من اللائكة» وَسْمِّيَ التتّهيدُ شَهِيدًا أن الملائكة يَشْهَدُونَ موه إِكرَامًا 


له فکان لسبونان و E‏ وقیل له مهو له بابل وقيل لاله حي 
عند الله حَاضْرٌ. ا e‏ 
اذ عله لفون عت وَمْ يجب بقل دية) وله مَنْ قله اشر كون» يعني يأيّة آلة 
كائت» وفي مََْاهُمْ أل الي وقطاع الطْريق E‏ الإمَام. 
وقول (وبه أ أي جرَاحة ظاهرة أو باطتة ئة كخُرُوج الدّم من العَْنِ أو نوها 
وقوه راد مله السلموت ظَلمًا) انراز عَم قله امون رَجَمًا مام و 1 
بح طم و E‏ وَحُكْمَهُ أله يُكَمْنُ بالاتقاق ولا عسل 


إِذَا کان في مُعْنَى شهدَاءِ د بالاتفاق» ET‏ عننا حلافا للشافعي. 


2 


بردم ي Jor‏ 


ئا لكف فهو سه في موی يبي هم إن كان عله تیاب م نر عله لقؤله 
عليه الصلاة السام «زَمُلُوهُمْ بكُلُومهم ودمّائهم» وفي رواية «بشابهم» وير ع الفرؤ 

.ير م و 32 و 22 6م إن 0 
ورالشو اة والخف وَالستلاخ لأا ليست من جنس الكفن» ويزيدون وينقصون 
إثماما للكَفن عَلى ما ذكرّ. وَأمًا عَدَمْ الل فَلَنهُ في مَعْنَى شهَدَاءِ أحد. 

وقال عَلَيْه الصّلاة وَالسلام فيم «زَمُلُوهُمْ بكُلومهم ردمَائهم ولا تقسلوهم» 
ف ۶ ر 2 20 سي ی و و باز ٠‏ ايه و 
(فكل E TS‏ 
مَعْنَاهُمْ فيْلحَق بهم) وَالقيْدُ بالحديدة نما هُوَ إِذَا كان القثْل من لمن وَأمّا من أل 
ارك زافق رطا و عانق لان تون اند فا كان على 
قتيل السّيف والسّلاح» وشرطه علد أبي حنيفة أن يكن طَاهرًا لأنَهُ إذا كان َنبا 
ر كل عل ا يُذَكَرٌ في الكتّاب. 

وَسَرْطه أن لا کون مُرئا عَلى ما يَذكْرُة وأا الصّلاة ع عليه َقَدْ حالفتا الشافعي 
وكا انم A E E E‏ تفلن لضا لها 
ر ليس م 2ه ر مقع ا 0 کس ا و و 7 1 
كرامته» وَالشّهيد أؤلى بالكرامة. وقول (وَالطاهرٌ عَنْ الذئوب) جَواب عَنْ قؤله السيِف 
ق و f‏ 
مَحاء للذئوب وهو ظاهر. 

(وَمَن قتَلهُ هل الحرب أو آهل البغي أو فطاع الطريق فبأي شيء قَتَلُوهُ لم يُعَسَل) 


LEL 


لان شهداء أحد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح. 


الجزء الأول 0 


الشرح: 

وقوه (وَمَنْ له اهل الرب) ظاهرٌ مما ذَكَرئاء واعمُرض بان مَنْ له اهل 
الحرّب فهو في مَعْنَى شهدا خد (فبأي شيء لوه 1 يُفسل) واا اقل البَغْي قط 
لري فَمِنْ أهل الإمنلام فلم E‏ بِمَعْنَى شهدَاء خد شط الحديدة و الآلة 


٤ 


التي لا ليث في بوت الشَهَادة. اجيب ا كلا من ارقن ل برت تام أ 
بقتال اهل الحرب) قال الله تَعَالى فى اهل البَغي « فَقَجَلُوأ الى د : تجنى ‏ |الحجرات: 
ش 0 وَقال ع في قطَاع الطريق «قاتل دون مَالكَ» وقال:«من ۴٤‏ دون ماله فهو 
سَهِيدُ» وَإِذَا کان الَا ا به صَّارَ كقتال أَهْل الحرب» وفي قتا أَهْل الحرب 
الحكمُ ل ميم الآل فَكذَا في تاهما 1 ا ا 


ی لك 


(وإذا أسشهد الجتُبُ سل عند آبي حَتيقة) وقالا: لا يُعْسّلء لأن ما وجب بالجتابت 
سقط بالموت والثّاني لم يجب للشهادة. ولأبي حنيفة أن الشهادة عرفت مانعت غير رافعتٍ 
قلا ترقعٌ الجِتَابَيَ وقد صح أن حنظلد لا أستُشهد جتبًا عَسلتة الملائكت وعلى هذا 
الخلاف الحائض والنَّمَساءِ إذا طهّرَتا وكذا قبل الانقطّاع في الصّحيح من الروايتٍ 
وَعلى ها الخلاف المي لهم أن اص احق به الكرامَتٍ وله أن اليف ْفَى عن 
الغُسل في حق شهداء أحدٍ بوصف كونه طُهرة ولا دنب على الصبِي فلم يكن في معتاهم 

الشرح: 

وقول (لأنَ ما وجب بِابخنَبَة سقط بالؤت) لگ َر عن ونه مُكلْقَا بالل 
عَنْ ابتابة (والثاني) أي الئل بسبّب الَوْت رلم يجب لأن الشّهَادةَ تمعْهُ إن قَؤْلهُ 
عليه لصّلاة و «رَمُلوهُمْ كي ودمائهم» لا قصل :ب ن الشهيد ا وغْره 
(وَلأبي حنيفة أن الشَهادة عُرِفَتْ مَانعَة غَيْرَ ر آذ افعة فلا رفع الحتابَة) ألا ترَى آلو کان 
ني ب الود اسه سل لت لحاس ولا بعل عة الم يل: لز ليك راف 
وض المخدث إذا اسهد واللازِمٌ باطل فَكَذَا اللرُوم. وأحيب بأل لا َم من أن 
1 رَافعًا على أن الا يكو رَافعًا للأذئى؛ وَبِأنَهُ ” بت : بالتص (فقڈ صّحّ «أن حَبْظَلة 

ا امششهد ا E‏ فال سول الله و أهله عَنْ حاله» فقالت 


رھ وو sor o f‏ سه رم رور وو 


روجته: لانن و لقوناق N O‏ بخن ل 


of 


العتايي شرح الهدايب 
عليه الصّلاة وَالسسّلامٌ: هو ذاك» واهيعة: الصّوات الذي يفرع منة. 

فإن قبل الوَاحبُ عسل بني 0 دون الملائكة» وَل کان ذلك وَاجبًا لأمَرَ الي 
عليه الصّلاة وَالسّلامُ بإعَادَة غسئله. جيب بأن الواجب هو الغسل» وأمًا العاسل جور 
کا مَنْ کان؛ ألا تَرَى أن NEN‏ آدَمّ عليه السلا ادى ب به ه الوواجب و 
اعد لاذه عله :وقول (وَعَلى هذا الخلاف الخائض والنفساء ]ذا ا يعني عنْدَهُمًا 
لا يلان لن الئل الأول سقط باوت والثاني لم يجب بِالتّهادَة وَعنْدَهُ ده .أن 
الشّْهَادَةٌ عر ف مَائَة ص رافعة (وکذا قبل الاتقطاع في الصّحيح من الرواية). 


إل ام 


له عن بي حَنيفة فيه روایتان: : في رواية للا يُعَسّلان لان الاغتسّال ما کان 
واجبا. قبل الالقطاع. وفي رواية وهو الصّحيح يعَسّلان أن الالقطاعَ ححصّل 
بالّوؤت» وَالدَمٌ السّائل يُوحَبُ الاغتستال عند الالقطًاع. 

وقوه (وَعَلى هذا الخلاف الصّبي) على ما ذَكَرئاهُ ووه (بهذه الكَرَامَة) أي 
قوط الئل إن سوط الشئل عن اليد لا بق لر مطأوميته في الل كان 
کرام ل والمظلومية في حَقّ الصّبي أَشَدٌ فكان أؤلى بهذه الكَرَامَة (ولأبي حنيفة أن 
السيّْف كفى عَنْ العُسْل في حَقَّ شُهَدَاء خد بوصلف کون طَهرَهُ) عَنْ الدب رولا 
ذل لفق قل كرد في مشاه وت الك في مساق عدر 

(ولا يُغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه) نّا رويتا (وينزع عنه القرو 
والحشو والقلنسوةٌ والسلاح والحف) لأنّهَا ليست من جنس الكفن (ويزيدون وينقصون 
ما شاءوا) إتمامًا للكفن 

الشرح: 

وقوه رولا 0 عن ) الشهيد دَمَهُ) ظاهرٌ وقوه (وینرع عَنْهُ الفرو ا مَذَهَُنَا 
وَقال الشافعي لا يرع عله ا وَاحَتَجّ ع بإطلاق قله عليه الصّلاة راللام " ر 
من خير فصل ولا ما روا في لسن عن بن عاس رضي اله هنا قال وك 
الله E‏ بقلی خد ن يرع عَنْهُم الحديد الوه ون بدمَائهم ياب إا 
عا رضنا صرنًا إلى القاس وَهُوَّ على ما - في الكتاب (قَولهُ وَيَِيدُون وَيَنْقَصُونَ ما 


رو 


شَاءوا) ای زيون ما شاءوا إذا کان اقصا عن الد اتون يصون ما اا 


0:0 


الجزء الأول 
يَعْنى إذا کان زائدًا على العَدد الَسُون. 

قال (ومن أرثُت غُسل) وهو من صارٌ خَلمًا في حكم الشهادة لتيل مرافق الحياة 
لان بلك يخ أَخَرُ الظّلم فلم يكن في مَعتَى شهداء أحد (والارتثّاث: أن يَأكل أو يشرب 
أو يام أو يُدَاوَى أو يُنقل من المعركت.حيًا) لأنّهُ نال بعض مرافق الحياة. وشهداء أحد 
منوا عَطَاشى والكاس تُدَارٌ عليهم فلم يقبلوا حَوفًا من تُقصان الشهادة إلا إذا حمل من 
مصرعه كي لا تَطْأهُ الحيول لأنّهُ ما تال شيئًا من الراحت؛ ولو آواه فُسطاط أو حَيميٌ 
كان مرتَنًا لا بيْنّا (ولو بقي حيًا حَنّى مضى وقت صلاة وهو يعقل هَهُوَ مُرِتَتْ) أن تلك 
الصّلاة صارت ديا في ذَمته وهو من أحكَام الأَحياءِ قال: وَهَدَا موي عن آبي يُوسُفَ 
ولو أوصى بشيء من أُمُورٍ الآخرة ڪان ارتئَانًا عند ابي يُوسف لأنّهُ ارتفاق. وعند محمد 
لا يَكُونُلأنهُ من حكام الأموات. 

الشرح: 

وقوه (ومَنْ أرث) هو من قولك َوب رٿ ي لق وَكَلامُةُ ظاهرٌ ووه رولو 
أْصى بشيء من أُمُورٍ الآخرة) لما ي بور الآحرة لأ إذا أؤْصى بشيء من أمُور 
الامش افق 

(وَمّن وجد قتيلا في المصرٍ عُسّل) لان الواجب فيه القَسَامَمٌ وَالدّيّمٌ فَحَفْ أَكَرُ 
الظّلم (إلا إذَا عُلم أنه تل بحديدة ظلما) لأنّ الواجب فيه القصاص وهو عَقُوبَمٌ والقاتل 
لا تحلص عَنهًا ظاهرًا. إمّا في الدنيًا أو الحقبى. وحن آبي يُوسُف وَمُحَمَدٍ رَحمَهُما الله 
ما لا يلبث بمنزلتٍ السيف ويُعرف في الجتايات إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وقوه (إلا إِذَا عَلمَ آله قتل بحَديدّة ظَلمًا) آي حيكذ لا عسل قيل هَذَا إا عُلمَ 
اتل عَيْنَا. وأا إذَا عُلم أ فتل بحديدة ظُلمًا ولك ل بعلم فاته عسل لا أن الواجب 
هتاك الدَيَةٌ وَالقَسامَة على أهْل الَحَلقَ وَلفْظ الكتاب يُشِيرٌ إلى هَذَا لأَنَهُ قال (لأن 
الراجب فيه القصّاص) لا قصّاص يحب إلا على القاتل اللوم (وَهُوَ) أي القصّاص (عقويّة 
والقاتل لا يمَحَلْصُ عَنْ العُقُوبَة ظاهرا) اما في الدَليا إن وقَعَ الاستيقاء أو في العُقَبَى إن لم 
لقوفة ذو كان وكوف E N e‏ انها وهر ناما , 


52 


كءة العئابيي شرح الهدادي 


فإن قيل منْ وَحَبْ بقَثْله القصّاصٌ ليس في مَعْنَى شُهدَاء أحد إِذْ لم يجب بقَثْلهمْ 
شيء وَمَنْ ليس في مَحَاهُم يُعَسَّل. أجيب بأن فائدة القصّاص برجم إلى ولي القتيل 
وَسَائرٍ الاس دون القتيل فَلمْ يَحْصّل له بالقثل شْء كما لم يَحْصُل لشهداء أُحْد 


: ا نير 4 32 د ا 
بخلاف الديّة فإن تفعها يَعودُ إلى المت حى تقضى ديونه وتنفذ وصاياه. 


وكَولهُ وعد أبي يومف وَمُحَمِّد مَا لا يث بمنزلة السّيف) يَعْنِي لا يشرط في 
لح ف نيا حر جو امار رارك الس 
اليف عَنْدَهُمَا ّى لا عسل القتيل ظلمًا في المصر إِذْ عرف قَاتلَهُ وَعْلمَّ أله قله 
بلقل لو كوي التخاض E‏ وعد أبي حَنيقة لا يجب القصّاصٌ في القيْل بالنقل 
ا 

(ومن قتل في حد أو قصاص عسل وطلّي عليه) لأنّهُ باذل تفسة لإيفاء حق 
مستّحق عليه وشهداء أحد بَدَنُوا أنفسهم لابتغاء مَرضةة الله تعالى فلا يلحق بهم 

الشرح: 

و (وَمَنْ قتل في حَدّ أَوْ قصّاص غُسسّل) لا رُوِي ان مَاعرًا ضيه لا رُم جَاء 
عد إل ابي يي فقال: قتل مَاعرٌ كما قل الكلابُ ف مني أن أُصنَعَ به؟ قَقَال 


عله الصّلاة وَالمَلامُ: لا قل هذا فَقَدْ كاب َوب لو فُسمَّت وة على اهل الأرْض 
وَسعَنهُم اذهب فَعَسْلهُ كفن وصّل عليه وله باذل فة لإيقاء حو مسحي 
وَمَنْ کان كذلك ل کن في مَعْنَى شهَدَاء ا دلول افج اء مَرْضَاة الله 
فلا يُلحَقْ بهم. 

(وَمّن فل من البغاة أو فطاع الطّرِيق لم يُصَلْ عليه) لان عليًا 5 لم يُصّل على 
البغاة. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ قتل من البعَاة أو فطاع الطّريق لم يُصَل عَلَيْم) وال الشافعي: يُصَلَّى 
عله لاله موم إلا أ مقنول بحَقّ فهو كالول في رَجْم أُوْ قصّاص. وَلنَا أن علي 
ذه م صل على البكَاة و يُعَسّلهُمْ فقيل لهُ: أَهُمْ کقار؟ فقال: لاء وَلكنّهُمْ إنواثنا 
عا عَليْنَاأشَارَ إلى أله إا ترك العمل وَالصّلاة عَلبْهم عقوبة هم ورَجْا برهم وهو 


0¥ 


الحزء الأول 
نظيرٌ املوب بنرك على شبة عُقوبة له وَرَجْرً لير وال أ 
باب الصلاة 4 الكعبي 
(الصّلاةُ في العَعبّجٍ جائرَةٌ فرضها وَتَفلهًا) خلامًا للشافعي فيهما. وّالك في 
القترضٍ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام صلّى في جوف الكعبّتّ يوم الفتح؛ ولأنّهَا صلاة 
استجمعت شَرائطها لوَجُودٍ استقبال القبدة ان استيعابما ليس يشرط 
الشرح: 
رباب الصّلاة في الكغبّة): قذ تَقَدَمَ في اول باب صّلاة الحتارّة وَجْهُ تأخير هَذَا 


اتاب فلا تُعيدُهُ (الصّلاة فى الكعبة جَائرَةَ فَرْضُهًا وََفلَهًا) عندئا حلافا للشافعي. 
قال صاحب التهاية: كأن هَذَا اللفظ وَقمَّ سَّهُوًا من الكاتب» فإن الشافعي يَرَى 


5 
o 


کپ ی ي OE‏ ملي ٦ه‏ کک ا ا ابو و ےو مر و 8 ل و 3 2 
جَوَارَ الصّلاة في الكعبّة فرضها وكفلهًا؛ وكذا اورده أصحاب الشافعي في كتبهم» و 
و ھ۴ اس ه ا اگوھ ت ا 2 3 5 رو ر 2 و 
ورذ أَحَدّ من عَلمَائنَا أَيْضًا هذا الخلاف فيمًا عندي من الكب. وأجيب بأن ماده ما 
ذا وجه إلى الباب وهو سوج وَلبْسسَا العتبة مُرْئفعة قَدْرَ مُوَترَة الرَخْل وهو ير 
من الحمل على السسَّهُو إلا أن إطلاق الكلام ينَافيه. 
A ASS or 0 3 A E‏ 0 مس عي ير بر 
قو له (ولالك في الفرض) يعني أنه يجوز النفل في جو الكعبة ولا يجور 
O 0 0َ‏ ا 8 و وق ووی وت ت ا و و و 
الفرض» ويقول الصلاة فيها جائزة من حيث نه استقبل بعضاء وفاسدة من حيث إنه 
استَدبرَ آحَرَ» وَالتَرْحِيحُ انب الفساد احتياطا في أُمْر العبادة» وهو القيّاسُ في انَل 
لم ېو لے ا و 7 5 ا ET‏ 8 و 0 2 
أيضًا إلا أله رك لورُود الأثْرِ فيه وَمبَْاهُ على المسَاهَلة فَإنّهُ يَجُورُ قاعدًا مع القذرّة عَلى 
القيام» وَالفرض ليْسَ فى متاه ليُلحَقَ به وَلنَا أله عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ صّلى في جوف 
1 لكعبة الفرض يوم الفتح» روه بلال ولئن كان تفلا فالفرض في معناه فيمًا هو من 
شرائط اواز دون الأركان» ولأتها صلاة اسْتَجْمعَتْ شرائطها لوجود استقبال القَبلة 
€ و ا وم لوا و ا مه 6 ر م 5 هھ ډور ار ر د E‏ 
لان اسَتيعَابَهًا لیس بشَرط كما لو صلى حَارِجَهَاء والاستدبار إنما وجب الفسَاد إذا لم 


مر کہ 0 32 3 4 رو ر 2 ر 0 ر 7 ھر ر ع مور مه ب 
سەر سهًا لاثتفاء لامور به وهو استقبال شطر منهاء و إذا استقبل فممنوع ل 
E‏ ر 8 2 
أل .يما ام به 
(قإن صلی الإمَامُ جما فيا فَجعَل بَعَضهُم ظهرَهُ إلى ظهر الإمام جا بائ 


موجه إلى القبلت؛ ولا يَعتَقِدْ إِمَامهُ على الخطًا بخلاف مسأل التّحَرَي (وَمَن جعل 


O۸ 


الغنايت شرح الهدايت 


منهُم ظهرهُ إلى وجه الإمَام لم جز صلائة) دمه على إمامه. 


وقوله فإ 7 00 بجماعة فيها) الصّلاة بِالجَماعَة في جوف الكعيّة لا 
يَخْلو عَنْ وجوه أن :إنا أن يكون منهة إن ظير لاا أذ إل ,رجه لاقام ا 
ال الإا أو إلى وجه الإمام. والأوّل والثالث جَائرٌ بلا کراهة 
والثاني بكرَاهَة وَالرَابع لوو نا وان الأول فَظاهرٌ. E‏ الثاني فَلوّجُود 
المتَبعَة واثتفاء ء المانع وَهُوَ اَذ على الإمَام. واا كراهن فلشبّهه بعايد الصّورة ت بامقابلة 
بغي أن يجعل بيته وين الإمَام سر زرا عن ذلك. وأمًا جحَوَارُ الثالث 36 5-8 
في الكتاب أله موجه إلى القئلة ولا ينق إمَامهُ على الخَطَ. قبل وَهَذا ليس بكاف لان 
من جَعل ظهْرَهُ إلى رتوار را فرط إلى القبلة ولا يَعْتَقَدُ إِمَامَهَ على 
اطا وَمَعَ ذلك لا تَجُورٌ صلا وكان الواجب أن يُقُول وهو غير متَقَدَم 0 
وَاحَوَابْ أنه ا عَلل عَم اواز في الوجه الرابع بالتَقَدُمِ عَلى الإمَام دل على أله مَا 
فَاقْنَصَرَّ على ذكره في الأول اغْتمّادًا على أله يفهم من ا 

وقوه (بخلاف مسنألة التَسَرَي) يعني إِذَا صلا في لله مُظَلمّة فَجَعَل بَعْضْهُمْ 
طهر إلى ظَهْرِ الإمَامِ وَهُوَ 1 قله لا تَجُورُ صلا لأ اعتقد أن إِمَامَهُ عَلى اَل 

ق مر في باب روط الصّلاة) وذ ظَهَرٌ ويه عدم جواز الوجه ه الرّابع من هَذا. وا 

ا E‏ وَهُوَ ظاهرٌ. 

(وإدا صلّى الإمام في السجد الحرام فَتَحَلَّقَ الئاس حول الكعبتٍ وصلّوا بصلاة 
الإمام؛ فَمَن كان منهم أقرب إلى الكعبَيٍ من الإمام جازت صلائة إذا لم يكن في جانب 
الإمام) لان التَّمَدم وَالتَأَخْر إِنّمَا يَظهّرٌ عند اتَحَادِ الجانب 

الشرح: 

و 55 ل الإمَامُ في الْسْجد ارام وَتَحَلْقَ الاس حَوْل الكَعة) وفي 

نغض الخ فتحلقَ؛ وهو اه لاله حَطفٌ على قوله صَلّى. وقول فمن كان مم 
قرب جَرَاهُ ذا صَلَى الِمَامُ وَأما وله (تَحَلْقَ) بلا اي فقال يَعْضُهُمْ: حال بتقدير قَدْ 
وَقولهُ فمن كان جَرَاءً ارط وقال بَعْضهُحْ: هو جرْءِ الشرط وقوه فمن كان جُمْلة 


۹ 


58 57 ' في جَانب الإمّام) يشير إل أله ذا كان في جَانبه | جز 


لوجُود اعدم لأن التَقَدُمَ وَالتَأَعْرَ ما بو ء؟ عند أنّحَاد الجانب. قال بَعْضُ الارحين: 
لن ؛ َعَم وَالتَأَعحرَ في الأملمّاء الإضافية 5 طهر إلا عد اناد الحهة» وفيه ار 
لمن من الأمْمّاء الإضافية ولیس للإضافة تَقيِيدٌ قد بجهّة. . وال ٣‏ بعضهم ا عند اتحَاد 
اله کان في تی من جل عة إل ونه اتام ر لذ 
(ومن صلى على ظَهر الكعبّيٍ جازت صلائه) خلافًا للشافعي لان الكعبنَ هي 
العرصت والهواء إلى عتان السَمَاءِ عندنا دون البنَاءِ لَأنّهُ يُنقّل: آلا تَرَى آنه لو صلّى على 
جبل أبِي قبيس جار ولا بنَاء بين يديه إلا آنه يكره لا فيه من ترك التّعظيم؛ وقد ورد 
اللهي عنهُ عن الي 2"095. 
الشرح: 
وقول (وَمَنْ صلّى على طَهْرٍ الكَعة) أئ على سَطْحها E‏ 
و ل ا ل صر ل ل 
صلاثة) عنْدنًا وَإن | يكن ين يدنه لسر وَقال الشافعي: لا جور إلا أن يكون ان 
يديه 37 اء على أن ابر في جواز وجه ليها للصّلاة الاء. 
وعندًا أن القبلة هي الكعبَة الک هي ا واوا إلى عتان السّمَاىئ وا 
محر بالبتاء لاه يُنقَل؛ ألا رى أن س اي يدس جَارَتْ صلانه ولا شيء 
ن ¿ بتاع الكعبة ه بين يديه ه فدل عَلى َه لا مَعمَبَرَ بالبتاء. وقوه (إلا أنه SOS‏ 
قوله جَارَتْ صلا 1 الصّمير بتأويل نئل الصّلاة وأدائها لا فيه) أي في علي 
على ظَهْرِ الكعية (وَمَنْ رك التعظيم وقد وَرَدَ النهي ع قيل أي عن ترك التَعْظِيم 
وقيل عَنْ أدَاء اللا عَلى ظَهْرهًا. وَرُوِي عَنْ ابي هْرَيْرةَ اله قال دم الي يك عَنْ 
الصّلاة في سبعة اطق الْجْرَرة» وللزيلة» والَعبرة وَالحَمَام وقوارع الطرق» ومَعاطنِ 
الإبل» قوق هر ّت الله ارام 
)١(‏ أخرجه الترمذي قي الصلاة باب ١85‏ حديث (845)» وابن ماجه في المساجد باب 4 حديث 
(7/47). وانظر نصب الراية (۳۲۷/۲). 


3 العنايت شرح الهدايت 


كتاب الزكاة 

الركاة وَاجِبَرٌ على الحرٌ العاقل البالغ المسلم إا ملك نصابًا ملكا تَامًا وحال عليه 
الحول 

أما الوجوب فَلقوله 0 « وَءَانُوأ آلرَكؤة 4 [البقرة: "4] ولقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسَّلامٌ «أَدُوا رََكَاةَ أموالكُم 7 ' وعليه إجماع الأمّت واُرَادٌُ بالواجب الفرض لأنّهُ لا 
شبهمّ فيه؛ واشتراط الحريخ لأنْ كمال الملك بهاء والعقل والبوغ ا تَدْكَره والإسلام 
لأن الزكاة عبادة ولا تَتَحَفَقَ من الكافر, ولا بذ من ملك بقار N‏ لاه عليه 
الصّلاةٌ والسلام قَدْرَ السبّب به» ولا ين من الحول لأنّهُ لا بد من مدة يتَحفَق فيها النّماء 
وَقَدْرَهَا الشرع بالحول لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا زَكاةَ في مال حَنّى يحول عليه 
او ولأنّه امُتمكن به من الاستثتاء لاشتماله على الففصول الختلفت والغالب 
تَفَاوت الأسعار فيها فَأدِير الحكم عليه. كُم قيل: هي واجبيٌ بت على الفور لأَنّهُ مقتَضى 
مطلق الأمرء وقيل على التّراخِي لأن جميع العمرٍ وقت الأداءء ولهذا لا ُضمن بهلاك 
النّصاب بعد التفريط. 

الشرح: 

ركاب الرّكاة): قَرَنَ الرَكَاةَ بالصّلاة اقْنداء بكتاب الله تعَالى في قله ظ وَأَقِيمُوأ 
آلصَّلَوة وَءَانُوا ألرَكَوةَ 4 [البقرة: ]٤١‏ ولأن الصّلاةَ حَسَنَةَ لَعْنى في كفسهًا يدون 
الوّاسطة» ا ا بها وَمَوْضِعُهُ ا ) الفقه. 

رالرکاة في اللة: عبارة عن ) الما ال رکا الررَعٌ E‏ وفي عرف 
الفقهاء: اسم لفغل أداء حى يجب ١‏ لال َير في وجُوبه الول وَالْنْصَّابُ لأنهَا 
لأنّ الله الى قال ظ وََانُوأ آلركوة ‏ ولا يصح الإيتاء إلا في العَيْنِء وَسببْهَا ملك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجمعة باب ١م‏ حديث »)٦١١(‏ وأحمد (ه/٠١٠۲)»‏ والحاكم في 
المستدرك .)4/١(‏ وانظر نصب الراية (۳۳۲/۲). 

(؟) أخرجه أبو داود )١517*(‏ من حديث علي هب والدارقطي (40/5)» وانظر نصب الراية 
(Te)‏ 


الجزء الأول 0۱۱ 


صاب الامي» وشرطها الحريّة والبلوغ والعقل والإسلام وَالخلُوُ عن الدَيْنٍ وَكَمَال 
نصّاب حولي رصقا القرْضيةء وحكمها اروج عَنْ عهدة اكليف في الذي 
وَالَحَاة من العقاب وَالوْصُول إلى الثواب في العقبى. قال رالرًكاة واجبة على الل أي 
فريضة لازِمّة بالكتاب وَهُوَ قله تعالى ‏ وَءَانُو آلرّكؤة » والسّة الْعْرُوقَة وهي «بني 
الإسلام على حَمْسِ» الحديث و لأمّة ینکرْهَا اس من ول الله عط 
إلى يومتا هَذَا وَإنما عَدّل عن لفظ القرّض إلى الواجب ًا لأن بَعض ¿ مقادیرهًا 


وَكيْفياتها اة بأخار الآحَاد اون امال أحَدهمًا في مضع الآخّر جَائرٌ مَجَازَاء 
ا ملك الؤل» وَإِنْمَا للمكائب فيه ملك 


راس صما سم 


اليد وَعَنْ مال اللَديُون فَإِنْ صَاحب الدَيْن ي يَسْتَحقهُ علي کون ملكا اقصًا وَكَلامُةُ فيه 
0 
وله (فأدِيرَ الحم ليم ون ا به ؛ دُون حَقيقة الاستنْمای 5 


إا ظَهَرَ ES 5 RS a‏ 
قول الكرْحي فل قال: آم تحير اله كال E‏ 

وروي عَنْ مُحَمّد: هَن أَخْرَ الزكاة من غَيْرٍ عذر لا قبل شهادئه. وَقرقَ ينها 
وبين الح فقال: لا يانم احير الح ويام احير الرّكَاة أن في الركاة ق حى الفقراء 
فانم احير حَتَهِمْ وا الحج فخالص حَقّ الله تَعَالى . 

وروی هشامٌ عَنْ أبي 0 أنّهُ لا يام تحير الرّكَاة وينم يتأخير الحَجّ لأن 


ركاه عير موقت ما احج فهو بُو موقت كالصّلاة» فَرَيّمَا لا يُذْرِكُ الوقت في الل 


لله وو و 


وموضعه ا الفقه. 

(وليس على الصبي والَجئون رَكڪَاة) خلافًا للشافعي رَحمة الله فَإِنّهُ يمول هي 
غرامة مالي فَتُعتَبْرٌ بسائر امون كَتَمَقَتٍ الروجات وَصار ڪَالعُشر والخراج. ولنَا آنه 
عبادة فلا تَتَأَدى إلا بالاختيار تحقيقًا لَعنَى الابتلاء؛ ولا اختيار لهما لعدّم العقلء بخلاف 
الخراج لأنه مؤنَثٌ ت الأرض. وكذا الغالب في العشر معتى | نَت ومعتى العبادة تابع» ولو 
قاق في بعض الست هو بمنزِلت إفَاقته في عض الشّهر في الصوم. 


2 


وشن أبي فوسف رحمة الله أكه تر أكَكرٌ انول ول فرق ن ااا 


اه الحنايت شرح الهدايت 


والعارضي. وعن أي حنيفة أَنَّهُ إذا بلغ مَجِنُوًا يُعتَبّرٌ الحول من وقت الفاق بمنزلج 
الصبي إذَا بلغ 

الشرح: 

وول ولیس على الصبي اجون زَكَاة) هو الوْعُودُ بقوله كا تذكره وقولة 
(هي عَرَامَة مال أي ووب شيء مالي اسار لقْظ العرامة للؤجوب كا أن حقيقة 
الاس آل ا ا لين ع ا و ا ا رمان ياهو 
واجب مالي يجب عليه كتفقة الروْجات والعشر وَالخرَاج فالرَكاة تحب عليه ويُوّدّي 


2 


عَنْهُ الو وهو قول ابن عُمَرَ وعَائشة (وَلنَا ها عبَادة) لان العبّادةَ ما يأتي به الَرء عَلى 
yT‏ ل ا 
الحديث» وَغَيْرهَا عبَادةٌ بالاتفاق َكَذَكَ هي وکل ما هُوَ عمادةٌ (لا دی إلا بالاعنقيّار 
تَحْقيقًا للاثتلاء ولا ايار هما لعَدَمٍ العقل) وَهُوَ قول علي وان عباس رضي الله 

فإن قيل: الاد وَالصوم والإمان على ا صح ص الصّبي» فما أن کون 
اكير 1 حرو نإ كل الكزن e‏ بر اضيا ونا كاذ ااي 
تقض ولک وکل ما هُوَ عبَادةٌ لا بای إلا بالاختيّار. اواب ئها إا صح 
باختيار قله فلقصح الرَّكَاةٌ بمثله من الاحتيار. قَلنَا: عير متصور ن َلك ايار لا 
يلرم ضرا لدم الوؤجُوب عليه وَهَذَا الاعتيّارٌ لزم الضَرَرَ فلا يحون مثل ذلك. 
وول (بخلاف الخَرَاج) جواب عن قوله وَضَّارَ كالعثر وَالخرَاج. ووه (وكذًا القالب 
في الحثنر مَحتى أو كا أن سيب ووب اشر الأرض اميه شار فياضا 
الأض وهي الأصل كانت الؤكة أضْلاء وباعتبار الخارج وَهُوَ وَضْفُ الأرْض کان 
شَبَهُهًا بالرًکاة والوّصْف ابع للمَؤْصُوف فکان مَحْنَى العبّادّة تابعًا. 

إن قيل: سَبَبُ وُجُوب الركاة التُصَّابُ النامي الات اف راا و 
ومع ذلك ل يکن في الرّكَاة مَحْنَى وة آلا فار ات أن اة ما ساج إلبه للبقاء 
كالتفقة» وَالرَكَاةُ ليِسَتْ سيا لبقاء اال وَتَمَامُهُ قَرَراه في التّقَرير. 


دو مره ی مه 7 ٠.‏ 2 ر )ور or E E E‏ 
وا رون لاد لحي الود ري N‏ رالا a‏ 


الجزء الأول اه 


اشم يعني إذا كَانَ مُفيقا في جُرْءِ من اة أوَهَا أو آخرهًا قل أو كر بعد ملك 
النّصّاب ارم الرَّكَاة. كما لو اق في جُڙءِ من شهر رَمَضَانَ في يوم أو ليله لزم 
8 صم الشَهْر كله في قول مُحَمّد ورواية عَنْ ابي و ا الي للرّكاة بمنزلة 
الَهْرٍ لمزم والإفاقة في جُرْءِ من اله كالافاقة في جميعه في وُجُوب صَوْمٍ جَمِيع 
الور کا هذا رور أي ترف ا كر الخزل) ان كان عا ف فد غوت 
ال لون فصارٌ كَجْنُون سَاعَة نوكي ل ا وإن کان را وه کان 
كَالْجُون في جَميع الستة (ولا رق سس( اجون (الأصلي) وهو أن يدرك 0 
(وَالعَارضي) وهات E‏ ٺم يِجَنّ على ظاهر الرواية: يَعْنِي إذا أفاق في بَعْضِ 

. السّئة وَجَبْتْ الرّكَاةُ سَواء كان اتون أصليًا أو E‏ اال براك 
توس أن الع عِنْدَه الإفاقة في ا الحؤل من عير نر إلى الأصلي وَالعَارضِ 
روڪن أبي E‏ 2 الإفاقة بمثزلة الصبي إذا بلع) 
لأن الكليف ا بق هذه الحالة فصارَتْ الإفاقة بمئزلة لوغ الي وأا ذا طراً 
التو ن فإن TTT‏ ب مد النَكَالِيف وهي الصّلاة وَالصّوْمٌ والح 
وَإن كَانَ أقل من ذلك 0 


(وَليسَ على الْكَائَبٍ زَكَاةٌ) لاه ليس بمالك من كل وجه لوجود الْنَافِي وهو 
الرق» ولهدَا لم يكن من آهل أن يعتق عبده. 

الشرح: 

تال رولس عَلى المكاكب زَكَاةٌ) قذ ذَكَرْنَا أن المكائب ليْسَ له ملك نام فلا 
ل اذ 

ومن كان عليه دين حيط بَمَائه هلد ركاه عليه وقال انشاي قحب احق 
اليب وَهُوَ ملك نصاب تام ولا آَنهُ مَشُول بحاجته الأصليّةٍ امثير مَعدُومًا كَنَاءِ 
المستّحق بالعطّش وياب البذلة وَالَهِنَمٍ (وإن كان ماله أكثّرٌ من دینه زَكَّى الفاضل ذا 
ب نصابً) فاه عن الاج الأصليت ولوك بهل ماي من حم اها حى ل 
ِنَع دين انر والكَثارة وَمَينُ الزّكَاة مانم حال بََاءِ النصَاب لأنّهُ يُنتَصْ به النّصَابُ 


وَكَدَا بعد الاستهلاك خلافا لزُهَرَ فيهما. ولأبي يُوسُّفْ في الثاني على ما روي عنه لأن 


01 


العنايت شرح الهدايت 
له مُطالبا لأنها وهو الإمام في السوائم وَنَائِبُهُ في أموال التّجَارَة فَِنّ الملاك دُوابة. 

الشرح: 

رومن کان عليه دين حيط بمَاله) وله مُطَالبٌ من جهة العبّاد سَوَاء کان لله 
کالرکاۃ أ للعباد کالقرْض» و اليم وَضَمَان الات وأَرْش الجراحة ومهر امرأة 
را كان ا E, e‏ ا (فلا زَكاة عَلتِم). 

وَقال ا تع ا ق السب وهو ملك نصّاب ا فان المذيون مالك 
اله ل دنن الخ المحيح تحب في تي ولا تل اله وما نلك لقص ف فيه 
کا زولا اله ون بحاجته الأصليّة) أي معد ا يع الاك حَقيقة أو قدیرا 
أن e‏ إليه أجل قضاء التي ا ر ن ب 
هو كذلك عير مر م كالَاء الممتَحَوٌ ؛ بالتطآض لتفسه أ داه وناب اله وَهَذَا 


& £ 


ضا راج إلى ُقصان الملك فإن لصّاحب الدين ا من عير رضاهُ ولا قضاء 
َكَانَ ملكًا ئاقصًا. و ر كان ماله أكثرٌ من دَينه) ظاهرٌ. 

200 أن الَدْيُونَ إِذَا كان له صِبُوفٌ من ¿ الأمْوّال امختلفة وَالدَيْنْ يَستَغْرِقَ 
بَعْضَهًا صرف أولا إلى التُقَوى فن فضّل شيء مئه صرف إلى عُرُوض التّجَارَة دُونَ 
اا تلظ لجل مله إل ل العف ا حار له ی ان را 
والعئم يُصْرَفُ إلى 3 رَكَاةَ ی إن في ا اتال يُصْرَفُ الدَئْنُ إلى الإبل والعنم 
ولا يصرّف إلى البق : نم المالك با لار اء شرف إل العم وَإن ا إلى الإبل 
لانْحَاد لواحب فيهمّاء وَالأصّل في جنس هذه الْمسّائل أن م1 کان ألفعَ للفقرَاء لا 
ا ا 

OEE‏ ا دين له مُطَالبْ) ظَاهرٌ. وَقَولّهُ (حَال بقاء الثصاب وكذا بَعْد 
ا صُورئه: رَجل ملك ماقي درم فَمَضَى عه حَولان ليس ابه زكاة الستكة 
الثانيّة لأن وُحُوب رَكاة السّئة الأولى صارَ مَانعًا عَنْ وُجُوبهًا في السّئة الثانية لانتقاص 
لناب برکاة ا ولو حال ل على الا تين فاسشهلك التصاب 00 أدَاء الرّكَاة 
0 استفاد ماي درهم وحال حول على سماد لا يحب عليه رکا المستقَاد لأن 


سمدم وم 


وُحُوب رَكاة الْنَصّاب الأول ا الرّكاة. 


هاه 


الجزء الأول 

وقول (خلاًا لر فيهمًا) أي في النّصَّاب الّذي وجب فيه الركاة وفي النُصّاب 
الذي وجب فيه بن الاستهلاك فاه لم يَجْعَل هَذَيْنِ الدَييْنِ مَانعيْنٍ عَنْ الرَكَاةَ لَه لا 
مُطَالبَ له من جهّة العبّاا حار كلق ر (ولبي يُوسُّفَ في 
القاني) أي في الْنُصَّاب الذي وجب فيه دين الاستهؤلاك على مَا روي عَنْهُ) أي على ما 
رَوَى عَنْهُ أُصْحَابُ الإملاء. 

قول ولان له مُطَالبًا وَهُوَ الإمَامُ في الستوائم واه في أَمْوَال النّجَارَة إن اللاك 
وَابْه) دليتاء وَهَذَا لن ظَاهِرَ قوله تعَالى « حُذَْ مِن اموم صَدَقَةٌ € [التوبة: ]٠٠١‏ 
يت للإمّامٍ حى الأخذ من كَل مَالء وَكَذَلكَ رَسُول الله و وَالخَايفتَان بَعْدَهُ كانوا 
ادون إلى أن فَرّضَ عُْثْمَانَ ظله في خلاقته أَدَاءَ الرّكَاة عَنْ الأمْوّال الباطنة إلى مُلاكهًا 
لَصْلحَة هي أن قد مَطْمَعْ كل طَامِع فَكَرِهَ أن يفش السعَاة على لجار مَسْقُورَ 
اماه وض الأدَاء إِليْهِمْ وَحق الأخذ للسّاعي لعَرَضٍ اوت في ذلك أَيْضًا فَإلهُ إذا 
مر على العاشر کان له أن ياح مه الركاة فيُطَالبَهُ ويَحبسه ولذلك مَنَمّ وُجُوب 
الرّكاة. 


ودا دق أبن يوست ين دين الركاة ودن الاستهااك ورن دين التضاب 


6ه طن اف 9 اماما ايده طايه و 67م نوس و 

الشيلك ١‏ مطالب لاون جه العباى بحلاف التضاي لقال فإه يمون 01 يع 
o‏ الو لي :سم 

على العَاشر فتقبت له ولاية المطالبة حيتئذ. 


(وليس في دور السكتّى وياب البدَن ونا الَنَازل ودواب الرّكُوب وعبيد الخدمة 
وسلاح الاستعمّال رَكَا) لأنَهَا مشعُولة بالحَاجتٍ الأصليّجٍ ليست بِنَامِيَتٍ آيضاء وعلى 
هذا كَتُب العلم لأهلها وآلات المحتّرفين لا قُلنا. 

الشرح: 

و تفقوا بِالحَاجَة الأصليّة وَلئِسَتْ ينَاميّة) يعني أن الشّغل بالحَاجَة 
ا كل منهها :مان عن وجرا ر ا اھا ا کا 
ملول بها فلا لا بد ل من دار يَسْكنُهًا وناب يَبَسْهَاء وما عَدَمْ لنَمَاءِ فلاهُ إا 
حلقيٌ كما فى الذَّهَب وَالفضّة أو بالإعداد للتّجَارَة وَليْسًا بِمَوْحُودَيْنِ هَهُنًا. 

ووه (وَعَلى هذا كشب العلم) يعني ها كنع وجُوبَها إذَا لم تكن لقَجَارة 


۵۱ - العنايت شرح الهدايت 
سواء كَانَتْ مَمَ أَمْلهًا e‏ عدم الما وعلى هَذَا فقول ا 
هَهَنَاء وَإِنّمَا يفي في حن اصرف فن أهل كب العلم ذا كانت بقاري 
DS‏ 
وله (وآلات المخترفين) قيل بريد TT‏ الَعْمُول 
کالصابُون وَالحَرَضٍ وَغَيْرهمًا الور اوا العَطَارِ وَنَحْوهًا لكَوْن الأخر حيكذ 
مقابلا بالمتفعة فلا يعد من مال التُجَارَة ا 
ناما نمی ارہ فب کنا لز اشترى الماع غعنفر أذ ع غفرانًا لصب بغ لاس 
بالأجرٍ وَحَال عليه اول بإ َهُ تحب فيه الركاة إذا بلغ نصّابًا لأن الََحُودَ من الأجر 
قال بالعين. وول (ا قلتا) يني ي نهنا ليست بتامية. 


(ومن له على آخَرَ دين فجحده سنين كُمْ قامت له بن لم يرڪ ا مضی) معنّاه: 
صارت له بِيْنَمّ بآن أَقَرٌ عند الاس وهي مسأليّ مال الضمارء وفيه خلاف زُهَرَ والشافعي» 
ومن جملته: الال امهو والآبق» والضالء واكغصوب إِذَا لم يَكُن عليه بِيْتَمٌ ولال السّاقط 


وام ممم 


في البحرِء ؛ وَالمدهُون في المفازّة إذا نسي مكاته وأَنّذِي أَحَدْهُ السلطان مصادرة. 

ووجوب صدقت الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف. لهُما أن 
السبب قد تحقق وفوات اليد غيرٌ مُخل بِالوجُوب كمال ابن السٌبيل؛ وَلنَا قول علي طله: 
لا رَكَاةَ في اال الضمارٍ ولأن السب هو اال النّامِي ولا َماء إلا بالقّدرَة على التصَرّف 
ولا قدرة عليه. وابن السبيل يدر تائيه وَاَدهُونُ في البيت نصاب لتَيْسر الؤصول إليه 
وَفِي المدفون في أرض أو ڪَرم اختلاف المشايخ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ له على آخَرَ دين فُجَحَدَةُ سني لا فرع من بيان مَنْ تحب عليه 

اكه ومن لا تحب شرع في بيان الأ موال التي لا جب فيهاء وَهُوَ م ی 
وهو الخائب الذي لا يُرْجَى وَصُولَه فإذا رَجَّى فلس بضمار» کذا تقله عرزي عن 
آي د راص من الإضّمَار وهو اليب والإخقای ومن E E‏ في قلبه» وَقَالُوا: 
الصتمار ما بكرن ف انا اد به كالدَيْنٍ المجحُود وَاكّال قود ا الآبق 
وَالْخْصُوب إذا یکن عليه يك 


0۱۷ 


ف 
وله (مَعْنَاُ: صَارَت له نة بان ار عند النّاس) إِنّمَا يد بڌلك احترَارًا عَنْ 

20011 وهي و وکنا لو کان لی جتاحد وڪله كد وول (وَالْدْفُونَ 
في المقازّة إذا لحي کال قيّدَ بالمفازة احترَارًا عَنْ ادون 5 رض م کرم 7 
بك ٠‏ على ما يجيء. وقول ل أي لف والشانبي أن ال وم وَاكَانعُ 
مقف وکل ما كَانَ كَدَاكَ 4 تحقق لا محالة أا تحقق ق السب لاله ملك نصابًا اما 
على ما مَرّ وما التقاء الان قله E CET‏ 
بالؤجُوب كَمّال ابن السیل (ولنا قَ ا ه: لا ركاه في الال العمَار). 

وقول (ولأن السب إل ليل يضمن الماع بأن لاله لا سل أن المي 
قد قد وج لاال هو الال الثامي) ا لاء اا ون بالقذرة 
ف ولا قَذْرَةَ على الال الضّمَارٍ. 

وقول (وابن السبيل يُقدَرٌ بتائبه) جَوَابٌ عن قَوْهمًا كمال ابن السبيل: وقریره 
سلتا أن السب فد حفن ولك لا سم أن انع قف . 

قول وَفوَات ليد غيْرُ محل بالوجُوب قُلنا: : مَمنُوعٌ. قولهُ كَمّال ابن السبيل: قلا 
قياس فاس لأن ن السبيل قاد على اصرف ؛ انيه ورا سار ا 
لقذرته على اليم بتائبه. وقول (وَالَدفون في لبت نصّابْ) أي مُوجب لوْجُوب 
Sed CEOS‏ 


م او ر 


الُذفون في أرض مَمَلُوكة أو کرم اختلاف شابخ بحاری) فقيل يجبا لإمکان حفر 
جَمِيعٍ الأرْض والوصُول إليه» وقيل لا جب لأن حَفْرَ جميعهًا إذا E‏ 


متَعَسسرًا وا لر ج مفو ع 

ولو كان الدين على مقر مليءٍ أو مُعسر تحب الرّكاءٌ لإمكان الوؤصول اليه 
ابتدَاء أو بوَاسطّتّ التُحصيل؛ وَكدًا لو كان على جاحد وعليه بِيْتَمّ أوعلم به القاضي ا 
قُلنَا ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفَن رحمه الله لأنّ تفليس 
القاضي لا يصح عنده. وعند محمد لا جب لتَحَقَّق الإفلاس عنده بالئفليس. وآَبُو 


يُوسّف مع محمد في تَحفَق الإفلاس» ومع آبي حنيفة رحمه اللّهُ في حكم الزّكاة 
رِعايَيٌ لجانب الفقراء. 


01۸ 


العنايت شرح الهدايت 
الشرح: 
رولو کان الديْنُ على مُقرٌ ملي أي عني مقتدر (أؤ مُعْسرٍ جب الرّكاة 
لإمكان الوصول إلبه ابتداء) أي في الليء أو بواسطًة التحْصيل) يعني في الْعْسرٍ فَكَانَ 
من قبيل الف وار على السّئن (وَكَدَا لو كان على جاحد وعليه ية أو عَلم 
القاضي به کا قلتا) يَعْني من إِمْكَان الوصول إليّه. 


ر 


ًَ سم وو 3 الب هو ا ولت امقر ا ا ا ا و 
قال الإمَامٌ فَخْرٌ الإسلام: ولو كان له بيئة عادلة وَجَبَتْ الرَّكَاةَ فيمًا مَضَى لاله 
و 5 1 وله 


ف اك ا اي ا ی وم و ر ا ا ر ا 2 
يعد اويا لما أن حجة البينة فوق حجة الإقرار» وهذا رواية هشام عن محمد» وفى 


رواية أَخْرّى عَنْهُ قال: لا رمه الرَكَاةُ تا مَضَى وَإِنْ کان يَْلمُ أن له بن إِذْ ليس كل 
شاهد يعمل ولا كل قاض يَعدل» وفي الُحَاباة بن يدي القاضي للخْصُومّة ذل والية 
بون القضَاء لا تون مُوجبة شيا بحلاف الإفرار لألَهُ يُوحبْ الحق بتفسه» وبخلاف 
ما إذَا كان الدَيْنُ مَعْلومًا للقاضي لأن صّاحب الدَيْن هُنَاكَ لا ساح إلى النصومة لأن 
القاضي ُلزِمُهُ بعلمه. 

وقول (وَلوْ كان على مقر مُعَلْس) بقح اللا الْسَدَدَة رَو نصّاب) أ مُوجب 
للرّكَاة (عنْدَ أبي حَنيفة لأن تفليس القاضي) أي الَدَاء عليه باه افلس (لا يصح عند 
فان وُجُودُهُ كَعَدَم ولو لم بُ وَجَبَتْ عَليْهِ الرَكَاةٌ بالاثقاق لإمْكَان الوْصُول 
E E OT NE‏ تس عله ادن 
الإفلاس بالتّفليس) ولا صح افليس عنْدَهُ جَعَلُ بمثزلة الال الاوي وَلَحْحُود (وأبو 
وف مَعّ مُحَمَّد في حمق الإفلاس) حى سقط الْطَالَةٌ إلى وَقْت السار (وَمَعَ أبي 
حَنيفة في حکم الرّكاة) جب لا مَضَى إذا بض عَنْدَهُمَا (رعَاية لحانب الفقرَاء) 

(ومَّن اشترى جاريَةً للتّجارَة وتواها للخدمةٍ بُطّلت عنها الركاة) لاتّصال النَيٍْ 
بالعمل وَهُوَ ترك التّجَارَّة (وإن نَوَاهَا للتّجَارَة بَعدَ ذلك لم تكن للتّجارَة حتّى يبيعها 
فَيَكُونَ في تَمَتِهَا رَكَاةً) لن النَيّدَ لم تَتُصل بالعمل إذ هُو لم ينجر فلم تُعتبر لهذا 
يَصِيرٌ المسافرٌ مُقيما بِمُجِرّد النْيّتِ ولا يُصِير الْمقِيم مُسَافِرًا إلا ِالسَمْرٍ (وإن اشترى شيئًا 
وَنَوَاهُ للتّجَارَةِ كان للتّجارَة لاتصال النَيِّدِ بالعمل؛ بخلاف ما إذَا ورث وتوى التّجَارَة) 


لاه لا عمل منه؛ ولو ملكه بالهبة أو بالوصيّح أو التّكاح أو الخُلع أو الصلح عن القود 


الجزء الأول 04 


م م و 


وتواه للتّجَارَة كان للتّجارة عند أبي يُوسف رحمه الله لاقترانها بالعمل؛ وعند محمد 


لا يَصيرٌ للتجارة لأنّهَا لم ثقارن عمل التّجَارَة وقيل الاختلاف على عكسه. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ اشترى جَارِيَة للتّجَارَة) ظاهرٌ وَحَاصلة أن الي إذا اقترت بالعَمّل 
وجب اعْتبَارُهَاء وإذا تَجَرّدَتْ عَنْ العَمّل لا حبر فيمًا يعلق بوه با وار ح» وَالنّجَارَة 
عَمَل الْجوَارح فلا تتَحَصّل يمُجَرّد اة لأنهَا تملح لتَرْكَ الفغل دون إِنْشَائه. قال (وإن 
اشتری شیا وواه للتجَارَة كان للتَّجَارَة) مبْنَاهُ ما تَقَدّمَ فإنّهُ إذا اشْترّى ووی قرئت 
كه بالل واد ورت :وترى تحت اليه عو العمل لا أن ارات دل فى ملك 
بكر عله وَمللهه ی إن لين يرث وَإذ لم كن مله فثل رول ملك بالمة أ 
E‏ را لمانو اااي 
٠‏ ا ا و ا عع و 

وعد مُحَمّد لا يكون لتّجَارَة لأنّهَا لم ثقارن عَمَل التَجَارَة) لأن هذه العُقود 
م 0 ر و عم ر روو 5 د 0ض 
ليست بتجارة. والحاصل أن ما يدحل في ملك الرجل على بوعين: و يدخل بغير 
وه 9 0 عقر ا 8 2 2 رو 2ه ,نم or‏ ا £ م 
2 کالإرٹ. و يدخل الدع وهو أيضا على بوعين: يدل مال كالشراء 
والإجارة وغيره كاله وَبَدَل الخلع وَبَدَل ال صلح عَنْ دم العَمْد وَبعَيْر بَدَل كاهبة 
وَالصتدقة: والوصيُّة؛ فالذي يذل يكين هة يشر فة التجارة محرد بالاتفاق» 
ل ل E‏ ً اع 
ال رار ا كر E‏ 
بر بَدَل قد الف فيه على مادا 

قبل قَولَهُ وَإنَ اشترى شيا وواه للتّجَارَة كان للتّجَارَة ليس على إطلاقه فإن م 
اشترّى شيا لم صح فيه نّة الَحَارَة لا يَصِيرُ للتّجَارَة كَمَنْ اشترى أَرْضًا عشرية أو 
خَرَاجِيّة بيّة النُجَارَة فَإِنّهُ لا تحب فيه ركاه التنّجَارَةِ لأن نة التّجَارَة فيهًا لا صب 
E‏ 26 ا رم 2 ماع رع هي r‏ ع ع ل ت 
نا لو صحت لزم فيها اجتمّاع الحقين بسَبب واحد وهو الارض وهو لا يجوز وإذا 
م نصح بَقيَتْ الأرْضٌ عَلى ما كانت. 

4 00 32 کا ا ِت o‏ و هھ ل o,‏ 

وفوله تروقلي الاسلوف علي E‏ يعدي ما الكل الالايطاي في ترم 
الطحَاوي عَنْ القاضى الشهيد أله ذَكَرَ فى مُحْْتَلفه هذا الاختتلاف» على عكس ما ذكرٌ 


العنايت شرح الهدايت 


: مق fe af‏ م له م و و کد لای بز 5ه 
20 و ور 
محَمد يُكون لما 


(ولا يَجَورْآَدَاءُ الرّكاةِ إلا بنيّتٍ مُقَارِدَتٍ للآداءء أو مُقَارِدَةٍ لعزل مقدارٍ الواجب) لأن 
الزكاة عبادة فكان من شرطها اليب والأصل فيها الاقترانء إلا أن الدفع يتفرق 
فقاڪتفي بوجودها حال العزل تيسيرا ڪَتَقَدم النَيّدٍ في الصوم. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ أَدَاء الرّكاة إلا بئيّة مقارئة لادا لأن الرَكَاةَ عبَادَة فلا بد ها 


من نيّة ولا مُعَْيْرَ بها إلا إذا قارت العَمَل» فإن قارئت الأدَاء فظاهرٌ. وَإِن قارتت غزل 


مقدارٌ الوّاجب قلمًا ذَكَرَ بقوله (إلا أن افع فرق فاكفي بوجُودها EIS‏ 
تيْسيرًا) فا لو شَرَطْنا وُجُودَهَا عند كل دَفع لزم احرج فكان كَتَقْدم الي في الصّوم. 

(وَمَن تَصدّقَ بجميع ماله لا ينوي الرّكاة سقط فَرضها عنه استحسانً) أن 
الواجب جُزءٌ منه فكان مَتَعَيْنًا فيه فلا حَاجَرَ إلى التّعيين (ولو ادى بعض النّصاب سقط 
رَكَادُ الْوَدَى عند مُحَمَّ) لن الواجب شائعٌ في الكل وعند بي يُوسُّفّ لا سط يان 
البعض غير متَعيّن لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الأول. 

الشرح: 

و (مَنْ تَصدّقَ بجميع ماله لا ينوي الركاة) أي غَيْرَ ئاو ها (سَّقط عله 
قرْضها ااا والقيَاسُ أن لا سقط قيل: وَهْوَ قول ُكَرَ لأن التمَل والقرّض 
كلاهُمًا مَتْرُوعَان فلا بد من التَِْين كما في الصّلاة. وَجْهُ الاسْتحْسّان مَا ذَكَرَهُ أن 
لواحب جُرْء منه) أي من جَميع ماله وَهْوَ ريُعْ الُنثر (فكان معا فيهم أي في 
الجميع؛ وَالْتَعيّنُ لا ياح إلى التغيين. ولقائل أن يُقول: الواحب معن بين اللْوَدّي 
و سيین التتّارع؛ لا سَبيل إلى الأول بکونه حلاف الْفرُوض» والثاني ما يحبر إذا ل 
براحن مراحم كصَوْم رمَضان» وَهَذَا لبس كلك لأن اقل مَتْرُوع. وابمواب أله 
معن بين الْوَدّي بدلالة حَاله كَمَنْ أَطْلقَ َة الحَجّ وَعَليْ ا الإسلام. 

وللتتوظة N E‏ ولو LAS‏ الذي له في 
ال ره أن تقال الركاة مت ف اها وا ا ا كر ي كه 


01 


الجزء الأول 
فيكتفى بمُطلق اله سرا عله كَانَ أسْهّل مَأْعَذَا رولو أُدّى بَعْض التصاب سَقَطْت 
رَكَاةٌ الْوَدّي عند مُحَمَّد أن الواحب 6 فلو تَصّدَّقَ بالجميع سقط الجميع) » فكذا 
إذا تَصّدَّقَ لص عار لض بالكل وَعنْدَ أبي تونق لذ تفط أن" البخض 
الوكى عر م معن الَحَليّة بَعّْض الوّاجب لذي ا لکون الباقي مَحَلا للواجب 


س2 
ت 
فا له م a‏ 


تحن مراحم تار لأا بخلاف ما إا تَصّدّقَ بالجميع ؛ بلا نية له لم يبق م 


لر ره 
مزا 
له اير 


ولقائل أن يَقول: لباقي مَحَلَّ للؤاجب كله أو لحصّتهء وَالأوّل عَيْنْ ارا 

والثاني ُو الَطلوب. وَرُوي أن أا حنيفة کک هذه السنألة. 
باب صدقٍ السوائم 

(فَصلّ في الإبل) قال 445 (ليس في أَقَلّ من حمس ذَودٍ صَدَقَمٌ فَإَِا بلغت خمسا 
سائمَتٌ؛ وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسعء قدا كانت عشرا فَفِيهًا شاتان إلى أربع 
عشرة فَإِدًا ڪات خمس عشرة ففيها ثلاث شیاه إلى تسع عشرة؛ قدا كانتت عشرين 
ففيها اربع شيا إلى أربع وعشرين فَإِذَا بَلّت حمسا وعشرين ففيها بنت مَحَاض) وهي 
التي طَعَنّت في التَانِيّتِ (إلى حمس وكَلاثين ذا كانت سِا وكلاثينَ فَفِيهًا بنت لبُون) 
وهي التي طَعَنّت في الال إلى حمس واربَعين (هَإِدَا كَانَت سا وربعين فَفيها حِفَ) 
وهي التي طَعَنَت في الرابعَت (إلى سين فاا ڪات إحدى وسين ففِيها جذع) وهي 
التي َنَت في الحَامِسَةٍ (إلى حمس وسبعين فَإِذَا ڪات سا وسبعين فَفِيها ينا لبون 
إلى تسعين فَإِدَا كَانَت إحدى وتسعين هَفِيهًا حفَتَان إلى مانم وعشرين) بهذا اشتهرت 
كب الصّدّقات من رَسُول الله 4 (كُمُ) إذا رادت على مانت وَعشرين"" (تُستَائَف 
القريضة) فَيَكُونُ في الخمس شاه مع الحمّتين» وفي العشر شاتان؛ وفي خمس عشرة 
فلات شياه وفي العشرين اربع شيا وَفِي حمس وعشرين بنت مخاض» إلى مانم 


م رر د 


وَحخَمسينَ فَيَكُونٌ فيها قلات حقَاقء فُمٌ تُستاف المَرِيضْمٌ فَيَكُونُ في الخمس شاق وفي 


(1) منها كتاب أبي بكر الصديق كه لأنس بن مالك أخرجه البخاري وفرقه في ثلاثة أبراب متوالية 
(الأبراب 2*7 ۰۳۸ ۳۹) من كتاب الزكاة (الأحاديث .)١455 ٤٥٤ ۱٤٥٩‏ وانظر 
نصب الراية (747/5). 


oY‏ العنابيي شرح الهدابيي 
العشر شَاتَانِ وفي حمس عَشرَة قلات سياه وفي العشرين أَربَعُ شاف وَفِي حمس 
وعشرين بنت مخاض» ؛ وفي ست وثلاثين بنت بنت لبون َإِذًا بلغت ماني وسا وتسعين ففيها 
آربع حقاق إلى مائتين كُم تُسِتَائَفْ الفريضة أَبَدَا كَمَا مُسِتَّانَفُ في الحَمسين التي بعد 
المائّمٍ والخمسين وهذا عندتا. وقال الشافعي: إذا زادت على مائٍَ وعشرين واحدةً فُفيها 
َلاث بات ون هذ صارّت ماه وََلادِينَ يها حف وبنت لبون فم يَُارُالحسّاب على 


روي آنه عليه الصلاةٌ والسّلام كب «إذًا رادت الإبل على مان وَعشرِين هَفِي كل 
خمسين حم وفِي كل أربَعين بنت لبون« من غير شرط عود ما دُوتها. ونا آنه عليه 
الصلاةٌ والسلام ڪب في آخر ذلك في كتَاب عمرو بن حزم «قَما كان اَهَل من ذلك 
هي ڪل حمس دود هاف هعمل ارياد (والُخت الراب سَوَاء) في وُجُوب الرڪَاة 
لان مطلق الاسم يُتَنَاوُهُمَا. 

الشرح: 

باب صَدَقَة السّوائم): ذ کر في الوط أن مُحَمَّدَا يَدَأْ في كتاب الرَّكَاة 
برکاۃ الموَاشي اقتذاء بکتاب سول الله يد وَذْكرَ الصّدقة وأرَادَ بها بها لکا اقتداء 
بقوله تعالى « إِنَمَا ا للمقراء وَالمَسبكين 4 [التوبة: ]٠١‏ والسوائم جَمْعْ 
سّائمّة من سامت الَاشية: EE‏ صاحبها ا رفصل في 8 
3 في باب صدقة لسوائم بفصل الإبل ول الله 8 كنب ل أن بكر که 
هَكَذَا. وَالذُوْدُ من ؛ الإيل من ) الثلاث إلى العشرء وهي مۆئ لا وَاحدَ ا من لفظها. 
وَإضَاقَة حم حمس إلى ذود كالإضّافة في قله «تسلعة رهط» في كَوْنهًا إضَافَة العَدّد إلى 
مره اي هو يتتى انم > کا قال 7 20-7 

إن قيل: لاعن في ال أن جب في عل لاج بت كيف وت لا في 
الإبل؟ قلت: بالتص على حلاف القياس» وَلَأن الواحد من حمس حمس و هو 
ربع العْشر» وفي إِيجَاب الشقص ضَرَرُ عَيْب الشركة فأَوْحَب الا لأا قوم بریع 
)١(‏ أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى »)۷۲٠۸(‏ والطحاوي في شرح الآثار »)٤١۷/۲(‏ وابن حزم 

في امحلى »)١ ٤/٦(‏ وانظر نصب الراية .)٠١٠١/(‏ 


الجزء الأول رفك 


إن 3 ا و م @ 2 ر ت 2 2 م ه کی ی o f‏ ت ها عماسم 
عقر الإبل لأَنَهَا كائت تقوم بحَمْسَة دَرَاهمَّ هتاك وشت مَخَاض باربعين درهماء 


ل 


ايها في خن من الإبل كياب الخ في الاين من الذرا. 
وله كاذ العف ا ع ا نه اف عل هذا اه الاثار 
وَأَحْمَمَ العُلمَاء إلا ما روي شَاذًا عَنْ عَليّ ل أله قال: في حيس وعشرينَ حَمْس 
شيا وفي ست وَعشرِينَ ئت مَحَاض. قال سيان اوري هدا علط وع من رِجَال 
عل طب أا علي فَإِلَهُ أفْقَهُ من أن يمول هَكَذَاء لأن في هَذَا مُوَالاة بيْنَ الوَاجيِّ لا 
وفص ياء وُو حلاف أصُول الركوات فَإِنَ احا على أن الوص بشو الوجُوب. 
i‏ (وهي 5 طَعَنَسْ) أ دَحَلت (في الثانية وما سيت بت مَخَاضٍ 
ّى في مها لن أَمّهَا صرت مَحَاضًا بأُعذْرَى: أي حاملاء وكذلك سيت بت لبون 


و ر و روه و ۶ اھ ر رور e r‏ 
لَحْنَى في أُمّهَا نها لبون بولادة رى وَسُمْيَتْ حقة لَعْنَى فيها وَهُوَ أله حى ها أن 


ووس ع ر وم 0 ر ا ام 0 2 ٤‏ ور سمه . 0 
تركب وَيَحَمّل عليهاء وسميت جدعة بف الذال لعنى ی اسنانها مروف عند 


م مکی 06 TE‏ ا و و 9 ر ل 
راب الإيل وهي أعلى الأمتان التي يومد في زكاة الإبل» وَبَعْدَهُ ئي وَسَّدِيس وَبَازِل 


م م و 4 م“ 0 سا o‏ ت E e‏ هعٌ o‏ ا وم 31 
ولا يجب شَيء من ذلك لهي رَسُول الله 5 السعاة عن أخذ كرائم أموال الّاس. 


Rf 


وَاعْلمُ أن من صفات الوّاجب في الإبل ال تة قال صّاحبُ الشُخفة لا يَجُورُ 
فيهًا سى الإثاث إلا بطري القيمّة. وقيل في ذلك بأن الع جَمَل الواحب في 
ساب لان المتكان فون OS‏ والما ون لدي 
نَصَاعدَاء وَكَانَ ذلك تيْسيرًا لأرباب الْوَاشي» وَجُعل الواجب أُيْضًا من الإئاٹث أن 
الأنُونَة معد ضلا في الإبل قَصَارَ الاب وَسَطَاء وذ جَاءت السمّة تين الوّسّط وَل 
َعيْنْ الأونّة في البقر وَالَتَم لأن الأنُونَةَ فيهمًا تعد فضْلا. 

N a RES‏ فين واذ على ماله 
وَعشرِينَ حى ملع الریادة حمسا ادا بلقت ححَمْسًا كان فيا شا مَعَ الواجب اعدم 
N‏ حت حادم 

وقوه (إلى مائة وَحَمْسينَ) يعني من أول النُصّاب فَتَكُونْ جُملة النُصَاب مائة 
وة واتين لن وت امخاض فَإذا رادت على ذلك خْسَة 'صَارْت امالة 


م رټ 07 2 31 7 EE a‏ و 8 0 عرس 1 07 3 
وحمسين ففيها ثلاث حقاق. وقولة (ثم تُستانف الفريضة فيكون في الخمّس شاة) 


or 


العناييّ شرح الهداييّ 
يني من ثلاث حقاقء وَكَذَلكَ فم بَْدَه. 

و انف الفريضة أَبَدَا كما تُستَأنف في مسين ني َعْدَ المائة 
ون يده بدَلكَ احْترَازًا عَنْ الاستئئتاف الذي بَعْدَ المائة والعشرين إن 520 
ب جاب يلت لبون ولا خاب ارم جقاق لقم نصابهما ل أا زا ضس ورون 
على المالة والمشرين صر كل النصّاب ماله وَححَسْسَةٌ وأرتعين فهو ناب بنت لاض 


و 


مع الحقتيْن» فلا راد عَليْهًا حطس وصارت ماله وَحَسْسينَ وجب ل حقاق. 


ر ر 3 
۰ ي الاسنتئئاف ك الائة ا الائة واش وبع 


رام ر 


وعشرين واحدة فَفِيها ثلاث بنات ت ليون فإذا صا مائة راثي ني حقة وبا 
ٹون م قار اتاب على ارات شتات بحب في کل أن نت ون 
وفي كل حَمْسينَ حقة) وَاستَدَلَ على ذلك بمّا رُوي أله عَليْهِ الصّلاة o)‏ 
«إذا رادت الإبل على مائة رعشرين قفي كل حمسن حقّةٌ زفي كل ا بذع 
لبون» وَل ب ترط عو ما ذُوكها خي من عير أن وجب في حمس وعظرِينَ يلت 
مخَاض ومن غير أن يُوجحب فى الس شَاة. 
وَرقة وفيه: ذا رادت ابل على ماه رعشرين انت ١‏ القريعتة قم كن كَل 
من حفس وعشرين فيا القتم في كل حمس ذزد شا يعمل بالربادة إذ س في 
حشوم ما يفي ذلك. وقد عَملنًا بحديثهم أَيْضًا گ5 أُوْجبْنَا في الأربعِينَ بت ليون 
فان a‏ في الأَربعِينَ ما هو الواحب في ت وَثُلانينَ وكذلك لقم في 
وقول (والئْضت والعرابة سواء) الثخت جنع بتي وهو المولد ين العربي 
مور رر ا ر 


لحري مو إل دا راد ايج وري وَْنّمَا كانا ان اسم الإبل 
الَذَكُورَ في الحديث اوا واختلافهُمًا في الصف › لا يخرجهمًا من الُوع. 


o0 


الجزء الأول 


فصل في البْقَرٍ 

(ليس في أَقَلُ من ثَلاثِينَ من البقر السائمج ي صدقيٌ فَإِذَا ڪائت ت قلاثين سائمة 
وَحَال عليه الحو فيه قبي أو تبي وهي الي نت ِي الاي وي ربعن من 
أو مسدَيٌ) وهي التي طعتت في التَالتَتٍ بدا أَمَرَ رَسُول اللّه 5 مُعَادًا 445 (فَإِذَا زادت على 
ربعي وجب في اة بر ذلك إلى سئين) عند أي حَبِيفة َي الواحدَة لائدةٍ ربع 
رِوايي الأصل لأنّ العَمُوَهَيَتَ تصا بخلاف القياس ولا تص هتا 

وروی الحَسَنٌ عنه آنه لا يجب في الريادة شَيءَ حَنّى بلع خمسين. كُم فيها مسنم 
وَربعٌ مُسِدّجٍ آو كُدْتُ تيع لأنّ مَبِنَى هذا النّصَابِ على أن يَكُونَ بين ڪُل عقدين وقص» 
وفي كَل عقد واجب. وقال أبو يُوسف ومحمد: -: لا شيءَ في الزيادة حتّى تبلغ ستين؛ وهو 
رواية عن ابي حنيفةّ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام عاذ «لا تَأحُن من أوقاص البقرِ 

سیه“ وفَسَروه بما بين أربعين إلى ستين. 

فلتا: قد قيل إن اراد منها الصعَار (ثم ھک کک وفي سبعين 
على هذا يُتَغَيّرٌ القرض في ڪل عشر من تبيع إلى ا مَسِنّتٍ إلى تبيع) لقوله 
أو مسق (والجِوَامِيسٌ وَالبََّرُ سو بان اسم البق تاوما إذ هو توم مف إلا أن 
وهام الاس لا تسق إليه في دِيَّارِنَا لله هَلدَلك لا يَحِنّثُ به في يمينه لا ياڪُل لحم 
بِهَرٍ ترء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

رفصل في اله 16 قَدَمَ فصل البقر على العَدَم نَاسَبتها ا وَقِيمَة) وهو 


مشق من قر إذا شق وسمّي به البقرٌ 9 ا يشق الأرض)» ولا حلاف في أن الفلائينَ 


(۱) أخخرجه الدارقطی (45/7)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷۲۹۲). وانظر نصب الراية (؟/4 .)٠١‏ 


)۲( أخخر جه الترمذي في الركاة باب ه حديث (؟555)) وابن ماجه في الركاة باب ۱۲ حديث 
.)١18٠059(‏ وانظر نصب الراية (؟/4 8؟). 


57 
وَالأرْبعِينَ نصّابُ رَكاة البَقَرِ على ما ذكرَ في الكتاب. 

ولت الرواية فيمًا راد على الأربعِينَ على ما يُذَكَرٌ. وَالتَِيعٌ من ولد البقر ما 

يع امه وسن مله ومن الثنّاة ما ّت له ستتان» وَإِنّمَا ير ييْنَ الذكر والأنتى لأن 


العتايي شرح الھدایہ 


م - 
ب 


.للم و ارو ا 

الانونة في البقر لا تعد فضلا كما تَقَدمْ. 
ا 7 ۴ 0 سم ٠‏ 4 ود ا ی ي e‏ وا 
وقوله (بهدا) أي بما ذكرنا من التبيع والتبيعة في ثلانين والمسن والمسنة فى 


مم بغري رر ت اا ولك شلك" ا إلا ف ہے وه و ر دهع ا 
أربعين (أمَرَ رسول الله ي معاذاء فإذا رادت على الاربعين) فقد روي عن أبى حنيفة 


ا 54 ممعي f‏ ه و لار ال © U‏ 
ثلاث روايات. ففي رواية الاصل (يجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين) ففي الواحدة 


عن مس #يم ب رہ ص ا 4 اانا و ت چ و ه عملم م وه” 
الزائدة ربع عكر مس ( وی الثنتين نصف عشر مسنة) وذلك جزء من أربعين جرا 


ور ۶ 2 م م عات ٤‏ 0م ل ع 0 2„ ر ر < وو و ا وه” إن 
من مسنة لان الاربعة عشر ربعين وربع الأربعة واحد فيكون ربع العشر جرا من 
مم الم ەگ مض وق قا لماه 4 fo‏ م عم ر ەگ os E‏ هد + د ع ود د ا 
أربعين جزءا ونصف العشر جزاين من أربعين جزعا لأن عش الأربعينَ أربعة ونصف 
€ مدن ا 0 ١ ١ ١‏ 
الاربعة انتان. 


اي e‏ م ل„ 2 . ار ن ت ا مه 2 2 ر و 2 
وفي رواية الحسن عنه: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ حَمسين» ثم فيها مسنة 


E E‏ م وق ا ر روق وو لوقع و ول ر ت 
2 5 18 0 ج 4 - م 2 م 
لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين. 


Jo م‎ 


“f‏ گر ا ا ل رك 3 چ د من ع هم م رھم الال ا ر و مع وم اس 
نضا بخلاف القيّاس لا فيه منْ إخلاء الال عَنْ الواحب مع قيام المقْتَضَى وَهُوَ إطْلاق 
06 000 و 3 گ7ر م a,‏ 4 ارش ا £ مه 5 کا اع اوس 
قؤله تَعَاى « خذ من أَموَلمَ صَدَقَة 4 [التوبة: ]٠١“*‏ وَقيَامُ الأهْليّة ولا ص هَاهًْا 
of‏ .اس ا م 2 7 RO‏ .دام J, or‏ ر ا 28 
فاو جبتا فيما زاد بحسابه وتحملنا التشقيص» وإن كان حلاف مُوضوع الزكاة ضرورة 
2 3 ا 3 م ور 5 ر 2 ره 21 2 ١‏ 3 
تَعَذْر إخلائه عَنْ الوّاجب. وَوَجْهُ روايّة الحسن أن مبتى هذا التصّاب: أي نصاب البقر 
ر و ا و وف و ا e E A‏ 
على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد وَاجب بدليل ما قبل الأربعين وَبَعْدَ 

افق ی راع کو دار بك جنر ان 9 ٠.‏ ر 2 2 To e‏ وو و E‏ 


€ لے 6 ١‏ اا م يسدق عن عد ا وي جالعل ویک ع و ی “بور و 
بيع لان الزيادة على الاربعين عشرة وهي ثلث ثلاثين وربع أربعين فيخير بينهمًا. 


س o‏ ا ا رام 2 ت a fo e °. 2 2 E‏ 
ووجه رواية أسد وهو قولهمًا «قؤلة 4 لعاذ بن جبل: لا تأخذ من أوقاص البة 
ا 1 روا م of‏ م 1 1 


و رو و ر 3 # ا ع of‏ و اه 22 8 2 و کے 
شيئا» وفسروه بما بين أربعين إلى ستين» والأوقاص جمع وقص بفتح القاف» وهو ما 
ر 0 مده 5 57 2ج ر 2 ر و 
ين الفريضتين. قلتا: قذ قيل إن الرَادَ بها الصعَارٌ: يَعْنى أن المرَادَ بالأؤقاص العجاجيل 


2 


oY 


الحزء الأول 
TT‏ ذلك وقوه نَم في الستين بيعَان ) ِل ظَاهرٌ لا اج إلى شَرْح. 
قصل في الغنم 

(ليس في أَقَلٌ من أربعين من الغتم السّائمت صَدقَيٌ فَإِدَا كانت أربعين سائمم 
وَحّال عليها الحَولٌ هَفِيهًا شاد إلى مائَّدٍ وعشرين فَإِذَا رادت واحدة ففيها شاتان إلى 
مائتّينء فإِدًا رادت واحدة ففيها ثلاث شاه هَإِذا بلخت أربعمادَتٍ هَفيها أربعٌ شیاه كم في 
كل ماد شا شَاةً) هَكَدَاوَرَد البَيّانُ في كتاب رسول الله 4 وضِي كتاب آبِي بكر ذه 
عليه انعد الماع (والضَان دعر سَوَاً) يان لفظة الهم شَامدةٌ لكل ولص 39 7 
َة لكي في رات ولا يُوخَدُ الجَعُ من الضّان إلا في رويد الحَسَنٍ ن ابي 
حَنِيمَتَ. وَالدّنَيُ منها ما تَمّت له سد وَالجَدَعٌ ما ّى عليه أَكثَرها. 

وعن أبي حَنيمَنَ وهو قَولُهُمَا أنه يُوَْحَدُ عن الجذع لقوله عليه الصلاة والسلام 
«إنّمًا حًا الدع وَالتّني»! © وَلِأنهُ يَتَدَى به الأضحيِّيٌ فَكَدَا الركاة. وجه الظاهر حديث 
علي ذه مَوقُوفًا وَمَرَفُوهًا «لا يُوْخَدُ في الزكاة إلا التّني قَصاعدا! '" ولان الواجب هو 
الوس وَهّدَا من الصّعَالِ وَلهّدَا لا يَجُورٌ فِيهًا الجَدَعٌ من الَعزِ وَجِوَارُ التّضْحِيجٍ به عرف 
نصا. وَامُرَادُ ما روي الجَدّعدٌ من الإبل (وَيُوْخَدُ في رََكَاة العَنَم الدُكُورٌ والإناث) لان 
اسم الشاة ينتَظمُهُمَاء وقد قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «في أَربَعِينَ شاد شاق" 

الشر. ح: 

«فصل في العَتم): ف م فصل زكاة الغتم على ل ما لکن الحاجة إلى ييّانه 
a‏ لکثرته» وإ لكوانه ا عَليِه. ولعم اسم جنس يَقَعُ على الذکر ما 
في الكتاب ظَاهرٌ إلا كَلمَات تَذَكرهًا. 

وله (والضتأن وَاكَعْرُ سوا يعني ف في تكميل النَصّاب لا في أَدَاء الواجب كا 
مكلك أن الحذع من الْعْرِ لا يَجُورُ. 

وقوه لن النّصّ وَرَد به) ني ما كنب في كقاب رَسُول الله يل «في أبعي 


(۱) أخرجه ابو داود (۲۷۹۹)» واب اج 149 وانظر تب الرآية 5/09 
(۲) قال الزيلعي في نصب الراية :)۳٦۲/۲(‏ غريب. 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۸۰۷) من حديث ابن عمر. وانظر نصب الراية (؟/557؟). 


o۸‏ الحتايت شرح الهدايت 
من الغتم شاة» الحديت. وقوه (والحڌع ما أئى علبه اكٿرهَا) روي عَنْ أبي علي 
الئاق ما طمن في الشهر الاسع 

وَعَن ا عبد لله 7 أَنْهُ ما طَعَنّ في الشهر الثامن. وَذكرَ في ع 
الأقطع قال الفقهاء: إن َع من الكنم ما شتا له سمه أنثهر. هذا سير عُلمَاء الفقه. 

وع ) الأزهري: الجذعٌ م من المغر لسنّة اشر > ومن ¿ الضّأن لشمانيّة اشر والنتي 
الذي ألقى نيه وَهْرَ من :إل م u‏ الست الْحَامسَةَ وَدَحَل في د ومن 
3 والتقر ما استَكْمّل الانية وَدَخَل في الثالقة, ومن الرس وَالبَغل ll,‏ 

الثالَة ودخحل في ا وَهْوَ في كلها َد الجذّع قبل الرباعي» هَذَا تفُسيرٌ 

أهل اللَّة. 

وقول (وعَن أبي حنيفة وهو 2 بريد به ما رَوَى اخسن عَنه. وقول (ولألة 
يتَأدذّى به الأضحية فکڌا لكام ب يني أن باب لله ا آله ترق أن لتَضْحيّة 
ابيع اقيم لا يجوز ويجود أ ف الرّكَاة فإذا کان 00-7 مَدُحَلُ في 
کک ففي الركاة او (وَجَوَارُ التضحية) جَواب عن ) قوله ولاه َادّی به 
الأضحة عة بغي أن وار اقضحية باذع غرف بص حاص في اللطلحية وهو وله 4# 
«نعمت ؛ الأضحيّة الجذع من ) الضأن» قلا يَتَعَدَاهَاء وَالرَكَاةٌ ليست في مَعْتَامَاء إذ 
المْقَصُودٌ بها راق الد وَابحَدَعٌ قارب الي في ذلك ولا کذلك الرَّكَاةٌ فلا لحر 
بالأضحيّة دَلالة. 


رك 


فصل في الخيل 
(إِذَا كاتت الخيل سَائمَةَ ذُڪورا وَإنَامًا فقصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن ڪل 
فَرس دیتاراء وإن شاء قومها وأعطّى عن ڪل مِائتّي دهم حمست دراهم) وَهَذَا عند آٻي 
حنيفت» وهو قول فر وقالا: لا رَكَاةَ في الخيل لقوله عليه الصلاةٌ والسلام:«ليس على 


المسلم في عبده ولا في فَرسه صدَقب ‏ وله قوله عليه الصلاة والسَلامٌ «في كل فَرسِ 


سَائِمَجٍ يداز أو عَشَرَة درَاهِم» وتاويل ما ريه فَرَسُ القّازِيء وَهُوَ نشول من ريد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب 40 45» ومسلم في الزكاة حديث (4). وانظر نصب الراية 
IY)‏ 


ان 


الجزء الأول 
قابت. والشخيير بين الذيتار وَالتّقَيم مور من حمر (وَلِيسَ في دُكُورِهًا متعَرِدة 
زرَكاة) لأنْهَا لا تَتَنَاسَلُ (وكَدا في الإنّاث النفردات في رواية) وعنه الؤجوب فيها لأنها 
تَتَنَاسَلُ بالفحل الُستعار بخلاف الذڪور ؛ وعنه أَنْهَا جب في الدُكُورٍ المنفردة آيضا (ولا 
شَيءَ في البغال والحمير) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «لم ينزل علي فيهما شي 
وَالمْقَادِيرٌ ثبت سماعا (إلا أن تَكُونَ للتّجارَة) لان الرّكَاةَ حِيدَئِن تتَعَلّقَ بادَاليْجٍ كسائر 
أموال التَّجارَة 5 أعلم. 

الشرح: 

(فصل في الختيل): وجه جره عَنْ فصل لدم قذ تَقدمٌ وكلامُهُ وَاضح. و 
(هُوَ امتقول) أي اويل مَا رَوَيَاهُ بفرس العَازِي هُوَ اقول (عَنْ زَيْد بْن ابت ري ) الله 


عنه) فن هذه الحادثة وَقَعَتْ في زمنِ hh‏ رحمه الل و الاه فرّوَى بق 


ير اه «لْسَ على الرّجُل في عَبْده ولا في ره صَدقة». 

قال موان لزيد أن ثابت: م ور عَجَبَا من 
وان | بحَديث اله ل وهر ل a‏ سعید؟ فقال رَد 
صدق رس سول الله 4 وما أرَادَ به فرس العازي» N‏ كلها مده 
الصّدقة 0 - َقَال في کل رَس دينا ا دَرَاهمَ (والنحيير بين الديتار 
لتقم مانو عَنْ عَم إل كنب إلى ت ي عُمَيْدةَ بن اراح ڪاله يمره أن اذ من 
ايل السّائمة عَنْ كل قرس ديتَارًا أو عشَرة دراهم» وقیل كان ذلك في َيل العَرب 
ايها في القيمة» وأئا في را وها لا ر ۾ 

إن قيل: لو وَجَبَتْ فيها الرّكاة کک حل جَبرًا وَلوَجَبَت في عينها 
كما في سَّائرِ ل بالإجْمّاع. أحيب 00 5000 لأن انيل 
مَطْمّعٌّ لكل طَامِع ي مخت على اصاحه امي الاد ل ول يجب من عَيْنهَا لأن 
مشو تقر لا بخ به به لکونه غيْرَ مکو ل الحم عنْدَهُ. 

وقول ا منفردَة زکاة انها لا تتتاسل) اشک بذکور الإبل 
والبقر وَالعتَم مُتْمْرِدَاتٌ ها لا ناسل وَوَجْبْتْ فيها الرّكَاة. 

وض انق وود كربو لوحكم رتراق لحري اذل ل 


O: 


العنايت شرح الهدايي 
غ ول تتاسل فی دكون الیل مر د راما عر ھا فالثماء فيه كما يكون .يه يكون 
باللّحْم وَالوَبرٍ قحب فيه الرَّكَاةُ. فَإِنْ قيل: هَمَا وجه الرواية التي جب فيا في الذكور 
ا لمد على ا کی وخهها ]ذ ا ا رز 
سَائر أنوَاع السّوائي فل بسب الوم حف الْوْنةَ عَلى صاحبه وَبه يَصِيرٌُ مال الرّكَاة 
فکائت كأَنْواعها. وقول ( م رل عَليَّ فيهمًا شئ. روي «الهُ به سل عن الحمير 
فقال: م يرل علي فيهًا شيء إلا هذه الآية القَاذَةَ الحامعة ‏ فُمَّن يَعَمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةٍ 
کر رم @ ومن يعمل قال و ابره 4 [الرلرلة: 9-ه]. 
قصل 

(وليس في المُصلان والحملان والعجاجيل صدقة) عند ابي حنيقَة إلا أن يَكُون 
معها كبا وهذا آخر أقواله وهو قول محمد و ڪان يفول أولا يجب فيها ما يجب في 
المسان؛ وهو قول زُفَر ومالك؛ ثُم رجع وقال فيها واحدة منها. وهو قول أَبِي يُوسف 
والشافعي رَحمهُمَ الله 

وجه قوله الأول أن الاسم المذكور في الخطاب ينتَظم الصغار والكبار. ووجه 
الثاني تحقيق النْظَرِ من الجاِبين كما يحب في الَْازِيل واحد منها وَوَجِدُ الأخير أن 
المْقَادِيرٌ لا يَدخُلُهَا القياس فَإِذًا امتَنّع إيجاب ما ورد به الشرع امتّنّعَ أصلاء وإذا كان فيها 
وَاحدّ من اسان جَمّل الل تَبَعَا له في انعقادها نصابًا دُونَ نادي الْكَادء هم عند أبي 
يُوسف لا يجب فيما دُونَ الأربعين من الحملان وفيما دُونَ التّلاثين من العجاجيلء 
وبا في حمس وعِصرينٌ من الثصلان وی هم لا ا هي حكى تبلغ بلقا دو 
كانت مسان يني الواجب» هم لا يجبا هيءَ حى بلع بلا لو كَانّت مسان ين 
الواجبه ولا يجب فيما دون خمس وعشرين في روايت. وعنه أَنْهُ يجب فِي الخمس 
خُمس فُصيل؛ وفي العشر خمسا فصيل على هذا الاعتبار وعنه آنه ينظر إلى قيمت 
خمس فصيل وسط وإلى قِيمَتٍ شاةٍ في الخمس فَيَحِبْ أََلّهُماا وفِي العشر إلى قيمة 

الشرح: 

(فصل): قال صاحب النَهَايَة رَحمّهُ اللَهُ: وَحَدْت في هَذَا اوضع مکو با بط 


or! 


a (1‏ لس لصنل حمر في ذلك 
ل فيه غير فکان القصل هَهْنَا كمَسائل شش حل الكو آخر الأبواب. وَالفْمْلانُ 
جَنْعْ القصيل: وَهُوَ وَلدُ الناقة es‏ سحلت يون الحا ويل 
بكسرها أَيْضًا جَمْعْ الحمّل: ولد التأن في الئة الأولى . 
وَالعَجَاجِيل جَمْعُ عُجُول: من ألاد لبر حين ضع امه إلى شه كَذَا في 
و 
من العجاجيل م لدان أو وهب له ذلك هل ينعد عليه َيِه اول 55 
لی زل أبي حي سندلا يلتق وعلة شما تق ی لو حال علي الول 
م حين ما مَلكَهَا وَجَبَتْ الرَّكَاة. وقيل صُورَنُهَا: إِذَا كان لهُ نصّابُ سَائمّة فمضى 
yy E‏ وبقيّت الأؤلادُ هَل يبْقى 
حول الأصّول على الأؤلاد؟ عَنْدَهُمًا لا يبقى» وَعَنْدَ الَاقين ينقى. 
وَذَكرَ الطَحَاوِيُ في اثتلاف العُلمَاءِ عَنْ E‏ أله قال: حلت على أبي 
کک ل E‏ ر 
ُلت: يؤخ ال : o‏ ا ET‏ 


قراس 


فَأحَذ بقؤله الأول رف i‏ الثاني 9 يوسف» وبقوله القالث محم وعد هذا من 
رر f‏ .ار امه ام 2 4 
تاق ت كلم في سمال في مجلس بلا اويل كَل بت شي نها (وجة قول 


الأول إن الاسم الََكُورَ في الخطاب) يعني قول عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «في خمس من 
الإبل السّائمّة شاة» رشطم الصّعَارَ والكبار) لاله اسم حدس كَاسْم الآدمي» وا 
خلف لا يأل خم إلى اکل م القصيل حدث. 


وَأَجِيبَ بأن الواجب قليل من الكثير وا المْسنّة من الصّعَارٍ لبس كلك أن 
سنا ف تأتي على أ صاب (ِوَوَجْهُ قله الثاني) ا لو أُوْحَبْنَا فيها ما يجب في 


السات وُو لا يُوجَدُ فيهًا كان إِضرَارًا بصّاحب الال وهو يََنَضِي عَدَمَ م الوجوب» ولو 


oY‏ العنايت شرح الهدايت 
١‏ توخي جنا كان ار ان الصّعَارَ نصّابُ» إن الكبارَ يَكْمْل بها نصّابٌ 
روك 7 رت ر ا 1 8 رام 
وکل مَا هُرَ كَذَلكَ كَانَ نصايًا بنفسه كَالْهَازِيل وَعَكْسُهُ الان رها لا َكل به 
صاب فلا أكون في تُفْسهًا نصابًا فَأَوْجبنا TT‏ ال 
فيها السَّمينَ وَإِنمَا ' وجب وَاحدة منهاء وَهَذَا مَعْنَى قوله (تُحقيق يق النَظَرِ من المتانيين. 
و وله الأخير ما قَالهُ إن الَْادِيرَ يدانا القاس )و قير أن جاب ما ورة 
به شرع من لاان هَهتا مُمتَعٌّ لها لا بُوجَدْ في الصعَار (وإذا امع ما ورد به 
الشّرعٌ هَهُنَا امتح أصّلا) لاه لو جَارَ لكان بالقيّاس وَالَقَادِيرٌ لا يَدْخْلهًا القاس ا 
20 00 من هذا واب آي EE‏ قاس على لمهَازِيل وهو فاسدٌ أن المهازِيل 
جد فيا ما ورد به شرع من الأسنئان (وَلوْ کان فيهًا وَاحدَةٌ من اسان ا تخي 
إا كان في الحمُلان كبّارٌ جُعلت الصَعَارُ تبَعًا ها في العقادها نصابًا ولا ادى الرَكَاة 
بالصّعّار بل يدفم لما من الخبان إن کان على 0 الراحب: بیان اله ذا کان له 


مسان ومائة وتسئعَةَ عَشَرَ حملا یجب فيهًا مسان وإن كائت له مُسنّة واحدة ومالة 
ورو و آي و و ی ا و وعد أبي يوسف مسئّة 
وَحَمَل. 

وَعَلى هَذَا القاس فصل الإبل والبق وَالأصل في ذلك ما قال عم ك: عد 
عَليْهِمْ السخلة ولو جَاء بها الراعي يَحْمِلَهًا على كتفه» ولا تأَحُذْهَا منْهُمْ فَقَدْ نَهَى عَنْ 
أذ الصّعَارٍ عند الانختلاط. وول ثم علد اي 2 إلخ) يني أن الروَايّات عَن أبي 
يوسف القت في الفصلان. 

روَى محمد عَنْهُ عن أله لا یجب فیا الرَکاۃ ی تبلغ عدا لو کات كبارًا وب 
فيا واحدة منها ولك بأن تلع عة وعشرين نم ليس في الريادة ب ال 
ملعا لؤ كائ مسان كى الواجب وذلك بان ملع سه سيين فحيئكذ يجب فيها 
TS‏ 


گور 


0 أن لوي کا م ن بال" باعتبار اعدد وا وقد ر a‏ في 
|| 4 1 اد ن فبقی العذد م معنا 5 


or 


الجزء الأول 


قال محمد و هزغ صّحيح) فإن رَسُول الله ¥ اجب في حمس وعشرين 
> ر 2 02 ل م اا و ت ١‏ صم ود ےھ 2 o o‏ 
واحذة في مال ار قبل أربعةَ صب وجب في ست وسين انين في مَوْضِع 
ا E‏ لهي عدوم اله ا ا لطن 7 0 دوس« | 2 
اعتبر ثلاثة نصب بينها وبين خمس وعشرين. وشي المال الذي لا يمكن اعتبار هذه 
اللُمنب لر رحبا لكان الاي لا باق 

0 كك جو کی و ا 1 ا ل و 7 

وَرَوَى ابن سماعة عله أله يجب في الخمّس حمس فصيل» وفي العَشر حمسا 
ىز o.‏ په ام رفو o:‏ ه4 ل ا روه تود 
فصيل | إلى حمس وعشرين. ووجهه أنه اعتبر البعض با 8 وروی عنه أنه 
٠. . 4‏ 7 0 او 5 حو اس حمس لام كس وول 1 ويه 
ينظر في الخمس إلى قيمّة حمس فصيل وإلى قيمة شاه جم أقلهمّاء وفي العشر إلى 


5 


- 2 هق 2 
قيمة شَائَيْنِ وإلى قيمّة حْمْسَيْ فصيل وفي حَمْسّة عَشَرَ يجب الأقل من قيمّة ثلاث 
2 - 2 ت 2 5 7 م م م 21 و 2 2 2 2 
SS‏ 
ها م إن 3 7 0 1 
ارا اتابن ف وف الح ي تحب واا ا هو كن فوله علو 


2 
1 


هذا الاغتبار. وَوَجْهُ هذه الرواية أن الأقل مقن فيتَعين. 

قال (ومن وجب عليه مين ولم توجد أَحَدَ المصدّق أعلى منها ورد الفضل أو أَحَدَ 
دنواخد القضلء وَهَدَا بني على انح اليم في باب الرّكَاة جا عندنًا على م 
تَدْكَرٌ إن شاء اللّهُ تعالى» إلا أن في الوجه الأول له أن لا يَأحدَ ويُطَالب بعين الواجب أو 
شاع ناكد شرك ولق و ف ا 

الشرح: 

قال (وَمَنْ وَجَب عله سن لسن هي اعروق نم سمي بها صَاحيُهَا كالاب 
للمُسنّة من التُوق» م اسشعيرّت RE O O‏ 
ذات الس كما يكون فی القوان لا غ اسان لان عم لیوات یرف بال فر 


لع هد" امت ره ل و 3 ف م گے داه قري م ل مل مھ هلقو 
(وَمَن وجب عليه سن) صورة المسثألة: رجل وجب عليه بنت لبون وم توجد عنْدة 


-ٍ 


14 اس 


3 


و ا ك ر 00 6ه سام م ره a‏ و ا ال a LS‏ 
يًأخذ المصَدّق الحقة وَيَرْدُ الفضل› ُو وَجَّب عَلِيْه الحقة ولم تُوجَذ يَأْحْذَ بت اللَبُون 
و - 0 0 8 3 1 
ويأخذ الفضل. 
٠. 8‏ ا َ و 2 9 أ - و2 - ع 0-0 5 ع ا 
ل ا ل ال 
الذي يأخذ الصّدقات» وَلكنّ الصّوَاب أن الخيّارَ إلى مَنْ عليه لواحب لأن انيار شرع 


1 


7 2 “يو و به 2 ف و لاط و سر کو كه سس ال حي‎ E 
رفقا بمن عليه الواحب» والرفق إنما يتحقق بتخييره» ته اراد به إذا سمحت نفس‎ 


5 ت ر صم 


ort 


العنايت شرح الهدايت 
مَنْ عليه إذ الظاهرٌ من حال المثلم أله يار ما هو الأرفق بالفقراء. 
8م SS‏ ا ا جاظ ٤‏ 
وأقول: َم ما کر في الاب لا يذل على ذلك وَإِنّمَا يدل على أن الخيَارَ 
في الوه الأول للمُصّدّق حَيْث قال له أن لا يَأْعْدَ وَيُطَالب بِعَيْنِ الواجحب ل 
ل 
القيمة ولا ُد في أن يكون مار الْصنّف التفضيل بء على مَا ذَكرَ من الدليل؛ 
هذا إذا أَرَادَ بالكتّاب امايق وَإن راد ؛ به ۾ القدُوري َالظاهرٌ م مه لس بمُرَاد كما ادل 


£ 
- 


م 00 E‏ المضل إشَارةٌ إلى في مَذهَب الشافعي 
ْو أن راد ما ين سكين مقر عد يشان أو عثرين رحا لقوله 2 «قن 
وجب في إبله بت ل لون فلم جذ الْصَدْقَ إلا حقة أحَدهَا ورذ شابن از عظرين 


وام م 9 ادي 


درهما فما امْتيْسركا ا عل ون م جذ إلا نت مَخَاضٍ أَحَذَهَا وأخذ شائين أو 


عشرين درهَمًا فما ا عليه» وَعِنْدَنا ذلك بحسب العلاء وَالرخص» وَإنّما قال 
عليه الصّلاةٌ وَالسَّلام ذلك لأن لفارت ما بين 00 في 5 کان ذلك القذرَ لا ال 
قدي ۽ شرعي) ركف دلت وريم یال الِإضرار بالفقرَاء الإجحاف بأرْئَاب 
الأئوال: لذأله ا الحقة ور د شائین وا کن قِيمنُهُمًا قيمة : قيمة الحقة صر 5 رکا 
للرّكاة عله مَعْنَى وهو إِضَرَارٌ بالفقرَاء, وإذا أَحَذَ بت 007 وان فَقَدُ 0 
E eT‏ اا ا ف 
اا ا 

(ويَجُورُدهعٌ القيّم في الرْكَاة) عندنًا وَكَدَا في الكَمَارَات وصدَقَةٍ الفطر والعشر 
والنذر. وقال الشافعي: لا يجوز اتباعا للمنصوص كما في الهدايًا والضحايا. ولتا أن 
الأمر بالأداء إلى الققير إيصالا للرزق الموعود إليه فَيَكُونُ إبطالا لقيد الشاة وَصَارَ 
لحري بخلاف اليا لأنْ الشريمَ فيا راقم الدّم وَهُوَ لا يقل وَوَجِه اربج في 
ازع فيه سد خُلَةٍ المحتَاج وَهُوَ مُعمُول. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ ذَفعٌ القيم في الرّكاة) أَدَاء القيمّة مَكَانَ المُصُوص عله في 
الأ كرات والفتدقات و الور :والكتازات جا لا عن أن القيمة يدل عن الايد 


oro 


الجزء الأول 
لن أل اليذل انما يجو ر عند عدم القذرَة على الأصْل و القيمّة مح وُجُود 

عَيْنِ صوص عليه في 4 جَائرٌ فکان ا علدنا أُحَدَهْمَاء إِما لمن القيمة 
5 الشافعي: لا يَجُورُ العا للمنصوص) وهو 17 لد ربعن شا شا كن 
5 اهايا وَالضّحَايًا. وقوه «إيصالا للرّرق الّوْعُود) مول له وبر 
ابت أو تحوة. وروی ! EL‏ ل مر 
بِأدَاء الركاة إلى الفقير بقؤله َعَاى « وَءاتوأ الركؤة ‏ [البقرة: ]٤١‏ لإيصّال الررق 
الود بقؤله الى وما ین دالو فى لأرَض إلا على الله رقا 4 [هود: ]١‏ نبت 

في الواقع» وَالأَمْرُ بذلك يطل ين الشات O‏ في الواقع يطل غين الشات اما 
بوت ؛ ذلك في لواقم فلن الله تعَالى وَعَدَ زفق م امرحم بإيعَاء مَا أُوْجب لبهم 
إِنُجَارًا للوعد کا عليه الآيتانء و ل بذلك ر عيينَ الشّاة قان 


إن ey‏ أي 


و م 1 


امور به رة أله 
رك القربة في الرَّكاةَ بد كله ت اماج وهي واختلافها لا تَنْسَّد 
عدن الثّاة فَكَانَ إِذْنا بالاستبدال على ما عرف في الأصول: وفي ذلك ابال يد 
لشناة ا به الرَرّق اوو ويره وغل الثائيّة الم بالأدَاء ل الفقير ال 
لزق الوْعُود اه وإيصال ذلك إليْه إنطَالُ لقيْد المتّاة لأن الررْقَ ل يُنْحَصِرْ في أكل 
للحم فَكَانَ نا في الاسسْئَال إل ؛ وَكَانَ هذا كار في اها وت لكفايّة المقاتلة 
وَيَجُورُ فيا دَفعُ القيمة ة بالإجمَاع»› ب بخلاف الحدَايًا وَالضحَايًا فان القربة فيا إرَاقَة الى 


- 


e‏ َك 


2 


ی ل هلك بن الح كيل ا ساد 1 لون قي ري القن بكري ولا 
معقولة المغتى . 

(وليس في العوامل والحوامل وَالعَلُوفَتٍ صَّدَّقَمّ) خلاهًا الك. له ظَوَاهِرٌ النُصُوص. 
لتا قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقر المثيرة صدقنٌ» 
ولان السب هو انال لامي وليه السام أو الإعدادُ للتجَارَة ولم بُو ولان في 
الوه تَكَرَاكمْ الوت ينعم الم مع م السئِمَةُ هي التي تَكَضِي بالرّعي في 
أكثّر الحول حَتَّى لو علقهًا نص ف الحول أو أكثّرٌ كانت علُوفََ لأن القليل تابع 


ت 


o۳٦‏ الحنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
قال ويس في القوامل واخوامل والعلوفة صَدقَة) العلوقة يمح الميْنِ ما 


6 
o 


ا من العم وَغَيْرِهء الواحد واحمْع سوا من علف الدَابّة أَطْعَمَها العلفى» 
اة الج مع عَلف. وله له ظُوَاهرٌ الُصُوص) يعني قول ال و خد من 
مهم صَدَقَة تر ۲ وَكولُ 4:«خذ من الإبل إبلاء رفي أربعين شاه 
شَاة» وبر ذلك مما فيه كثرة. 

ولا حدیث علي ده أن ن الي ييه قال :«ليس في الإبل الحوامل صَدقَة» 
رديت ابن عباس عه عليه الصّلاةٌ و ولس في الب ب العواول صَدَقَة» 
رَحَدِيتُ حابر عن الي يخ «ليس في البق الخيرة صَدقَة» وهو مَذْهَبْ علي وجار 
وان عباس وَمُعَاذْ رضي الله عنهم و السب هُوَ اال النّامي وَهَذه الأْوَال لئِسَتْ 
بتامية لأن دَليل الما الاسام أ الإعْدَادُ للتَجَارَة وَالفرضٌ عَدْمَهُمَا وَإِذا التفى السب 
ای الحكم. وقوه وّلأن في العلُوفة) أي وَلأن السب هو اال الامي» ولا تمَاءَ في 
هذه الأَمْوَال لأن المئة راکم فیها فينْعَدمُ اَمَاء تھی 

وَفيه بَحْث من وَجهين: SÎ‏ َم إطلاق الكتاب بير الواحد وَهُوَ 
لا يَجُورُ عندكم eT sS‏ 
يجوز جور عند كم. والثاني أن دَليل النَمَاء الإسَامَة أ الإِعْدَادُ للتّجَارَة كما عي و 
5 لا بطل النَمَاء بالإعداد للْنَجَارَة إن مَنْ اشتَرّى حَمْسًا من الإبل بنية التجارة 
رَعَلفها جَميع السّكة و ج عد ركاه في آخر السّئّة فما َال بطل لاء بالإسامة؟ 
وَابحوّاب عن الأول أن الإطلاق ليس على ظاهره لمم ألا ترى أله مطلق عَنْ 
حولان اخول نولا يكت إلا به فَكَانَتْ الآية ليان وجوب الأخذ وهي فيمًا عداه 
ممل لحق الأحمار انا لذلك 0 19 ا e‏ 
لئالد يَلرَمَ اسح مَركين) إن الأصّْل فيه هو الإطلاق نه E‏ قا الك 2 
الإطلاق» تم المطلقٌ يَنْسَّحُهُ فعكستتاه دعا لذلك. 
٠‏ ع الثاني بأن الإسَامة والعلف مُتَضَادَّانَء فإذا وج العَلفُ التفى الإسَامَة وَلا 
َلك قحا م ساقت می لبي کی لاض فى اڪ اول حل لذ علا 


ory 


الجزء الأول 
نطف الول أو أَكُتْرَ كائت عَلُوفَةَ أمّا فى الأكثر فَلأن القليل تابعٌ للأكثر لأن 
أًصْحَاب السّوائم لا يجدون بدا من أن يَعْلفوا سَوَائمَهُمْ في وقت کیرد ولج كما في 
البلاد الباردةء وَأمّا في النّصْف فَلأْنْهُ وقعَ السك في توت سَبّب الإيجّاب فلا تحب 
ا اك ا ُي ا ار 
و جهة ر بجهة العبادة لأن الترْجيح نما بكرن لايك لسبب. 

قال في لنّهَايَة: 3 هذا الذي ذَكرة هُ من الإسَامّة في حَقّ ياب زَكَاةَ السّوائم 
5 ر 2 
إِنّمَا يصح آنل كات الإشامة. للذ وال e.‏ راما الإسَامّة للتّجَارَة فلا 


0 


تخ فيهَا ركا الكائمة)وكذلك في الاسام الحكل والركرب: 

(ولا يَأحْدُ المصّدق خيَارَ الال ولا رَدَالتَهُ وَيَآحُدُ الوسط) لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام:«لا تَحُدُوا من حَزَرَات أموال النّاس» آي ڪرائمَهًا «وَحُدُوا من حواشي أموالهم» 
أي أوساطها ولان فيه نَظَّرًا من الجانبين. 

0 

وه رولا يَأْحْذْ المصَدّقْ حيار الال ظاهرٌ. وقوه (من حَرَرَات أموال النّاسِ) 

525 بالحاء الْهْمّلة وَالرّي الْعْجَمّة وَالفنّحَات 00 م حَرَرَة باشّحْرِيك وَهُوَ حيار 
المال» والحاشية صعَارٌ الإبل لا كبَارَ فيها. وَذَكرَ ف في الْْرب: نحل من حواشي ي أمْوَاهم: 
أي من عُرْضْههًا: بتي من جاب من واه من عبر ايان وهي في الأمثل ع َم 
حَاشية الذؤب وَغيْرِه انيه وتفسيرٌ الصف بقؤله أ ا نامي عر ذلك وهو َكل 
لقؤله ولان فيه ظا E‏ 

قال (ومَن ڪان له نصاب فَاسِتَفَادَ في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وَرَكاهُ 
به) وقال الشافعي: لا يَضْم لاه صل في حق الملك فَكدًَا في وظيفته؛ بخلاف الأولاد 
والأرباح لأنّهَا تَابِعَمّ في الملك حَنّى ملكت بملك الأصل. ولنَا أن الْمجَانَسَنَ هي العلّمٌ في 
الأولاد والأرباح لأنّ عندهما يُتَعَسَرٌ الميرُ فَيَعسرٌ اعتبَارٌ الحول لكل مُستَفَادء وما شرط 
الحول إلا للتّيسيرٍ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كان له نصّابْ) المستفاد على صَرَييْنِ من جنس الأضل ومن حلاف 
جلسه» والثاني لا يضم م بالاتفاق كما ذا کان لَهُ ایل فاستفاد 9 ناء الول بَقرًا ا 


o۸‏ العتايت شرح الهدايت 
عَتَمًا وما يتأتف له حول بذاته الأول ا يون حَاصلا بسَبّب 
الأصل كالأؤلاد وَالأراح او يسبب مَقصصُود) فإن کان الأول يضم بالإجْمّاع» وإن 
كان الثاني مثْل أن يَكُونَ عند رَجُل مقَدَار ما جب فيه لكا من سائمة فاستاة من 
ذلك الجنس في خلال اول بشراء أ هبة أو ميراث ممه صما وَرَكَى كلها عند تسام 
اوعدا قال الشافعي : PEO‏ جَديدٌ من حين ملک اذا م الول 
وب فيه لك صا كان أذ ل يكن لا له أله أل في حَقّ الملك حصوله يسبب عير 
سَبّب الأصل» وکل نما كان كَذَللك كان ألا في الوظيفة کالمستقاد من حلاف 


ينس (بخلاف الأؤلاد وَالأرباح انها ابعَة للملك 1-6 لک بملك الأصل) دُون 


2 
0 


سَبّب مُقصود (وَلنَا أن اسه هي لعل ني الأزلاد ولاح أن عنْدَهَا) يعني عند 
ل لأن المستفادَ مما يكر وده لكثرَة أمنبابه يعر اعبار الول 
لکل مُسيَقَاد) لأنَّ مُرَاعَائَهُ َه فيه نما أكون بَعْدَ بعد ضبط كميّته وَكيْفيته ورَمَان تَجَدَّده وَفي 
ذلك حرج لا يما إا کان لناب راهم وَهْوَ صَاحب عله فيد كل َم درْهمَا 
أو درهَمَيْن» وا لحل ما شرط إلا یسیراء فلو رطا له حَولا جَديدًا عَادَ على مَوْضُوعه 
بالقض» ولات أن عة الم في الأزلاد والأرتاع لحاس وهي مَوْجُودةٌ في مَل 
راع وجب القؤل بتبوت اكم فيه. 

إن قيل: م أن ار ل كر ة حَتّى يَحُول عليه 
الؤْل» وَعَلى تقدير الم م جب الرّكَاةَ بلا حَؤل. أجيب بأنا 
علا حَوَّلَانَ اكز كل الجر حَوَلانا على اللْسْتَقَاد 0 

إن عُورِضَ ا د ریو ر فلا بل لحك ني 
مَحَل الترَاع. قلنَا: e‏ فن هذا لحك 7355 بت في الأمّهَات بالأؤلاد» م 
كانت له مائة وَعشرُونَ شا فولدت واحدة قَبْل الول فم الحؤْل وَحَب عليه شائان 
فكان الؤحُوب على الام وَغيْرِهَا بسب الولد مم أله لم يكن بطريق السسراية. 


قال (وَالْكَاةُ عند بي حَنِيفَةَ وبي يومف فِي النّصاب دُونَ العَفو) وال محمد 


0 


ما أمقطنا الول َنم 


ر 7ك 


وزُهَرٌ فيهما: حتّى لو هلك العفو وبُقي النَّصَاب بقي ڪل الواجب عند أبي حنيفةَ وآبي 


أ اج في م م ce‏ 


يوسفه؛ وعند محمد وَزُهَر سقط بقدره. محمد وزفر أن الزكاة وجبت شكرا لنعمت 


الجزء الأول o۳4‏ 


امال والكل نعمت 

وَلهُما قله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «في حمس من الإيل السائِمَةٍ شَاةٌ وليس في 
اة َء حَتى قبع شرا وَهَكَذَا قال في كل صاب وَتمَى الوْجُوب من العفو ولان 
العَفُوتَبَعٌ للنّصاب, فَيُصرَف اللاك أَوّلا إلى التّبع كالربحٍ في مال الُضاربت 

ولهدًا قال أَبو حنيفة: صرف الهلاك بعد العفو إلى التّصاب الأخير كم إلى الذي 
يليه إلى أن ينتهي؛ لأنّ الأصل هو النَّصَاب الأول وما راد عليه تابع. وعند أبي يوسف 
يُصرف إلى العفو أولا ثم إلى التُصاب شائعا. 

الشرح: 

وَولهُ (وَالرَكَاة عند أبي حَنيقة) صُورتُةُ ظاهرَة فإن مَنْ كان له تسْعْ من الإبل 


حال عَليَْا اول هلك منها أرعْ م في لباقي شا عند بي حنيقة أي 
و مُحَمَّد ورف عله حَمْسَة أنسّاع شاق وَكَذَلكَ الدَليلُ من انين كله ونان 
العو يعني أن العَقْوَ لا يت إلا بَعْدَ وُجُود التصَاب فكان تابعَاء وکل مال استَمّل 
على أضْلٍ وم ثم هلك منهُ َء صرف هلاك إلى القع دُونَ الأصل» كمال الَضَاربة 
إذَا كان فيه ربح فَهَلكَ مله إل صرفب إلى الربئح دون رأس الال بالاتقاق. 

وقوه (وَهَدَم أي ولكون الاك يُصْرَفْ إلى ابع (قال أبو حنيفة: يُصْرف 
اللاك بَعْدَ العفو إلى صاب الأخير إل وَييان ذلك ها کان لرَجُلٍ أَرْبَعُون من 
ايل هلك مها عشرون ني لاقي ريع هيا عله أبي خيقة. 

قل أو سلف بحا فها عو حزن من مث لاهن جنا من يلت 
دون وال ا بس تضق تيوق 2 ع 2 علق بالكل 


و ب 


یو سف 


A A‏ ها و 2 وع ع ع ف ق عن ر ا 

فإذا هلك التصف سقط نطف الواحب. ولأبى يُوسُف أن الأربع عَفو وبقي الواحب 
7 3 5 7 ا 58 َه 0 EE‏ 3 راو و 0 
فى سنّة ولان فيبقى الوّاجحب بقذر البّاقى» ولأبي حنيفة أن الحالك يُجْعل كأن م 


یکن من قل أله ابع وَالنْصَابْ الأول هُوَ الأصْل» ألا رى أنَهُ لو عَجّل الركاة عَنْ 
صب كثيرة وفي ملكه نصا وَاحدٌ جَارَ كََبَتَ أن النَصَّاب الأول أل وَمَا راد 


2 ا ا ل و ا 0 2 3 
كالتابع» فإذا هلك شيء صرف الملاك إلى ما هو التابع فتجب زكاة العشرين وذلك 
گور 2007 


اربع شياه. 


14 العنايت شرح الهدايت 


(وإذا أخن الخوارج الخراج وصدَقَةَ السوائم لا يئي عليهم) لأن الإمام لم يحمهم 
والجباييٌ بالحمايت وآفْتوا بآن يُعيدوها دون الخراج لأنّهم مصارف الخراج لكوتهم 
مَقَاتلب وَالركاةٌ مصرفها المُمَراء وهُم لا يصرقوتها إليهم. وقيل إِذَا تَوَى بالدّفع 
لصنق عليهم سَقَط عند وك ادهع إلى لجاز انهم ما عَليهم من الشات 
قراب الأو أحوّط. 
الشرح: 
قال (إذا ر الخرَاج) الخَوَارِجُ: قوم من ] الْمْلمِينَ َرَجُوا عَنْ طاعة 
مام اذل ؛ ت ١‏ اوق قل الحادل وَمَالهُ ويل القرآن ودالوا ذلك وقالوا: مر 
1 صَغيرَة ا ة فَقَدْ كَمَرَ وَحَلَ له إلا أن يكُوب» وتَمَسَكُوا بظاهر قَوله تَا 
$ ومن يَعْصٍ اله وَرَسُولهُه فَإِنَّ لَه تارَ جهنم حَلِدِينَ فا 4 [الحن: ]١‏ فَإِذَا ظَهَرَ 
هَؤُلاء على بلدَة فيهًا اهل العذل فَأَدُوا لخر 3 (وصدقة السّوائم) م ظَهَرَ عَلنهِمْ 
لإمَامُ (لا ّي أي لا ياد مهم نايا لأنَ الإمَامَ لم يمهم وَالجبَايَة بالحمّايّة) 
کب عم 5ه إلى عامله: إن كت لا تَحْمهمْ قلا هم من جى اراج جا إذا 
جَمَعَهُ (وأفتوا بأن يُعيدَهَا) يني الصّدَقَةَ (دُون و وَهُوَ ايار أبي بكر الأَعْمش 
(لانهم 2 اع لكريم مُقَاتلة) إا ظَهَرَ عَدُوٌ دَبُوا عَنْ دار الإسلا َي 
الصَّدَقَاتُ فَمَضْرِفهًا الفقرّاء وح لا يضر فوئها إلبْهِم. وقيل إذا وى يلدع التَصَدّقَ 
عَلِهِمْ سقط وَهُوَ المحكي عَنْ الفقيه أبي جَعْفْر وَكَذَلِكَ الدّفعُ إلى كل جَائز. قال في 
اجَامع الصغير لقاضي َان: وَكَذَلِكَ الُلطان ذا صَادَرٌ رَجُلا وأخذ مه 4 امراك فَتَوَى 
صَاحبُ الال الركاة عند الدّفْع سَنَطَتْ عَنْهُ الرّكَاةَ لأَنْهُمْ ما من اعات 


8 0 


2 


سه سم 0 


3 ټ ام 2 هعم‎ a o E 
فقراء» فإلهم إذا ردوا أَمْوَاهِمْ إلى من أَحَذوهًا منهم 1 ببق مهم 2 اعات‎ 
ا مره و سن هم . او و ا ر‎ 
الحقوق التي عليهم كالديون والعصوب» والتبعة ما اتب به.‎ 
E AE SA, 0 DES BA A SE e E E e 
وقوله (وَالأول احوط) اي الإفتاء بإعادة صدقة السوائم» والعشور أحواط لان‎ 
فى ذلك روجا عَنْ عُهّدَةَ الرّكَاةَ يَقين. قبل كأن في قوله وَصَّدَقة السوائم إِشَارَةَ إلى‎ 


يا 


af 


ما قل الشّمُرئاشي عَنْ ا يد أن هذا في صفة الأَمْوَال 0 أما ! إذا مار السلطّان 
رتوى هو اء الك على قول طائقة يجوز لمحي أله زر له لبس للظّالم 


of 


الجزء الأول 
لاي أذ رَكاة الأَمْوَال الباطتةء وَالظّاهِرُ من كلام الصف العُمُوم في الأَمْوَال الظاهرَة 


ف اتلد ون فخي :لول لطر الاي ا 
اذ و اتم قدا رى عل شيف ما توا فين ااا وة من مساو اهي 
دون صبياتهم 

الشرح: 

ووه ولس على المي من بي تغلب في سائمته ٿيء) وينُو تغلب قوم من 
نصَارَى العَرّب اوا قرب اروم فلحا أراذ ع نوه أن روطف عَايْهِمْ الحزية 1 
وَكَالُوا: نحن من العَرّب أف من أَدَاء اريت فإن رطقت عَليتا لمحي لحقًا بأعْدَائك 


° 2 ا ° ۴ a #2 aR‏ ,3 3 020 ل و سرس كسم 
من الروم» وإن رايت أن تأحذ منا ما ياحذ ب من بعض وتضعفه علينا فعلنا 
ا 2 2 ر ر 


ذلك فَشَاوَرَ عْمَرُ الصّحَابّة في ذلك وَكَانَ الذي كه و س الغلبي 
قال: يا أمير المؤمنين صَالهُمْ فإك إن جرهم لم تُطقهُم فَصَالَهُمْ عُمَرُ على ذلك 
وقال: هذه جزية وَسمُوهَا ما شكُم فَوَقمَ الصّلحُ على أن يَأَعْدَ منْهُمْ ضعْف ما يوڪ 
من الْمْلمِينَ؛ وم عرض هَذَا الصّلح بَعْدَهُ عُنْمَانَ 5ه فلزمٌ اول الم وَآخرَهُي وَإِذَا 
عرف هذا فما في الكتاب ظاهرٌ 0 ظاهِرٌ الرواية. 

وَروَى اسن عَنْ أبي حَنيفة أ لا يُؤحَدُ من نسائهم لأ دل البزية ولا حي 
على النّسّاء. ووه الظاهر ما أَشَارَ إليْهِ في الكتاب ل الصلح والكان وليك 
فيه و ضف عَليْهِم ال ص الْمْلمِينَ والصدةة وز 
من المسلمين ن الصبيّان فَكَذَا في حَتَهمْ. 

(وإن هلك الال بعد وجوب الزّكاة سَقَطت الرّكاه) وقال الشافعي: يَضمن إذَا 
هلك يعد التّمكُنِ من الأداء لأن الواجب في الدَّممَ فصار حصدقد الفطرٍ ولأنّه منعه بعد 
الطّلب فَصارٌ كالاستهلاك. ولنا ن الؤاجب جِرْءَ من التصاب تحقيقًا للتّيسيرٍ فَيُسقْطُ 
هلالد محل فع لالد يست هلاه واسحق هقير ييه اث ولم 
يتَحقّق مِنهُ الطلبأ وَبّعد طّلب الساعِي قيل يَصْمَنْ وقيل لا يضمن لانعدام التّفويت 
وفي الاستهلاك وجد التٌعدي؛ وفِي هلاك البَعضٍ سقط بقدره اعتبارا له بالكل 


o۲ 


العنايتَ شرح الهدايتَ 
الشرح: 
قال (وإن هَلكَ الال بَعْدَ وجُوب الرّكاة سقط اليَكَاة) إن هَلكَ الال بَعْدَ 
وُجُوب الرّكاة سَقطَت عندا. وقال الشافعي: إن شالف بد اکن منْ ؛ الأداء لم 
نف شمن مله في الأنوال الباطة بال بأخل الاستسشقاق» وني الطاهر بالطقر 
كوم أحَد القَوليْنِ لان الواجب تَقَرَرَ في الدّمّة بحُصُول الوس على الأاءِ؛ 1 
َقرّرَ عليه ٣‏ 9 عه بالعجز عن ؛ الأذاء كم في صَدَقة قة الفطر والحج وَديُون 
یاب وخ نا على أن لوكا علد تحب في الم علدنا في اين 
ا بعد الطّلب) دلیل حن وَهَذَا لأن الرّكَاةَ حَنُ ) الله E‏ 
E‏ ن الأداء رم بود كان الاك منعا بعد الب > ولع بَعْدَ 
طلب صاحب الحق وجب الان (فکان كالاستھلاك وَلنَا أن الوواجب) ليس في 
الذمّة ل هو( من لصّاب) عملا بکلمة في وله عله الملا والسلام «في كل 
أرْبَعِينَ شاه شاة» (وتحقيقا ليسي إن الرَكَاةَ وَجَبْس بقذرة مُيَسرَة على ما عرف في 
من التيسير أن يكن الواجحبُ من النُصّاب إِذ الإلستان لما ياطت باداءِ مَا 
TT‏ أدَاء الرّكاة من هَذا النُصّاب خواز أن يكرد كال سوام لا 
مما لكان في الاوز فَإِلّهُمْ لا يَقدِرُونَ على خصيل شيء من التقُود ليغدهم عَنْ 
العُمْرَان. فَإِذَا کان جرا منه كان اماي م بهَلاك مَحَلَه كدفع العَيد 
بالنايّة ْله يفط يهَلاكم) E‏ بصدقة الفطر وَعَيْرهًا لأا 
جب في الذمة وَعورض بأن دَفعَ م القيمّة يجوز E‏ > ولو کان الوواجب 5 من 
النصّاب نا َا لأن 5 وأجيب بأن ذلك بأمر آخَرَ وَهُوَ 
الإذن بالاستذلال كما تَقَدَمَ. ۰ ۰ 


وقول (والمستحق فقي جواب عَنْ فَوّله مُنعَ بَعْدَ الطّلب» وفيه إِشَارَة إلى ا 
ار ول بود حٌى هلك الال ل حب الصمَان ضا مضلا م مَا إا لم 


طا لآ لأن احق للطلب فقيرٌ ريعي الك لا كل فقير لأن للمّالك الرّأي في 
yy‏ 


اللجزع الأول س ي 011 
الطّلبء وفي عبارته سامح لأن الفقيرَ مُصر ف : عند لا مسح كما عرف في 
لأسُول إلا إا حمل كلام على أن ارا لضن الل ونه سن 

إن قيل: فالساعي عن للطّلب فَإذَا | بود بعد طليه ى هلك وجب أن 
يضمن و يُقُولُوا به به. أجَاب يقؤله 8 طَلب الساعي قيل يَضْمَنْ) وَهُوَ فول العراقيين 
محا لكو » ينا الب فلن کون ويا كَمَا في الامنتهلاك (رقيل لا 
يَضْمِن) وهو قول مَشَايخ ما وَرَاء اله 

قيل وَهُوَ 0 عَم الَفويت» إن الع لِيْسَ بتفویت جواز أن يكن مله 
لاختيار الأدَاء في 0 آخَرَ بخلاف الاستهلاك فاه قذ وُحدَ دك اک على :ميل 
كول يكن ادر قلاف لخن الل ر لانو لذ و 
يُجْعَل كذلك لا وَصّل إلى الفقير شي لأن كل مَنْ وَجَبْت عَليْه الرَكَاة | يَنجز أن 
يَصْرِف التصاب إلى حاجته يلا ضّمّان. وقوه (وفي هلاك البَعْضِ ع بقذره) أي 
بقذر امالك (اغتارًا لض بالكلَ). 

1 فن قيل: كه أن الك وَاجبَة قر مُيسسرَة باتراط النّصّاب وما وجب 
بصفة لا يْقَى يدُونها وقد رال ا بفوات بَعْضٍ النُصّاب فَكَانَ الواجب أن لا يبقى 
عليه كابتداء الوّجوب له لا ينبت بعد 5 أحيب بان اليس فيها ا 
E‏ شراط الاب بل من حت راط مقة ال کون الود ا 

من الال لثامي لا يَقض ؛ به ١‏ انل الالء َنم 3 ترط صل الثصَاب في الابتداء ليَصِيرَ 
ل به ألا للإغاء له 9 6 إلا من 2 وال قار در الغتى بالثصاب كما 
عرف في اسول ونما سقط عند هلاك الكل لقوات المَاءِ الذي ل 
وإذا هلك البعْض به E E‏ 

(وإن قَدْمْ الركاة على الحول وهو مالك للنّصاب جاز) لأنّهُ أدى بعد سيب الوجُوب 
َيَجُورُ كما إن كَثْرَبَعدَ الجرج ويه خلاف مالك 

الشرح: 

وله (وَإِنْ قَدّمَ الرّكاة ة على الحؤل 0 اها قبل حولان الحؤل (جَارَ) عند 
خحلافا أالك. . وذْكرَ 5 الم ار كر لال له أن رن ول قرط کاقصاب 


ئه العنايت شرح الهدايت 
وقد المَنرُوط على التترْط لا يَجُورُ كما لو قَدَمَ على الْنُصّاب. ولا اه ادى بَعْدَ 
سيب الوجُوب وَهُوَ جائرٌ كما إذَا صَلّى في اول الوقت وَضَامَ المسَافرٌ في رَمَضَانَ 
ودی الدَْنَ الَوَجّل» وَحَوَلانْ الحوٴل شط وُجُوب الأدَاء وَكلامُنَا في جَوَازِه وَضَّارَ 
كَمَا إذَا كر يَعْدَ ابحرح. 

(ويجوز) (التّعجيل لأكتّر من ستَ) لوجود السبّبء ويجوڙ لصب إِذَا ڪان في 
ملكه نصاب واحد خلاقًا لزّهَرَ أن النّصاب الأول هو الأصل في السببيتٍ والرائد عليه 
ابع لهُء وَآلنّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ التغجيل لأكُثْرَ من سئة) لن ملك الَصَاب سيب وُحُوب الرّكَاة في 
کل حول ما لم ا وار لعجيل باغتبار ت وفي ذلك الول الأول 
والثاني سَوَاء (وَيَجُورُ لنُصّب إذا كان ملكه نصّابٌ وَاحد خلافا لفن فَإِذَا کان له 
خَمْسْ من الإبل فعَجُل اربع شيّاه لمكم تم اول دفي ملكه عشرُون من | الإبل جار 
ر“ 0 عنْدا. وعنده لا ا عن ] اخس أن كل تعاب في حق ) الرّكاة ل 
في ُفسه» فکان لتَمْجِيل على النُصّاب الثاني كَاتَعْجيل على الأوّل» وفي ذلك قد 
ا لمکم عَلى السب وَهُوَ لا يَجُوُ. 

را أن اماب الأول هُوَ الل في السّييّة وَالرَائدُ عَليْهِ ابع له؛ ألا ترَى إلى 
من کان له ناب في اول الخوْل م حمل له صب في آخر اول م م الول على 
الثَصَاب ٠‏ الأول وَل يم على الباقية ب مل كاله نم دول على لصب كلها ووب أذَاء 
الركاة a‏ بالاتفاق» فكذاك يكل اللفتت الا كَالْوْجُودَة ف في في اول الحؤل 
حى التغجيل. 


of 


الجزء الأول 


باب زكاة المال 
فصل 4# الفضت 

(ليس فيما ون ماي رهم صَدَقمٌ) لقوله عليه الصّلاة وَالسّلامُ اليس يما دون 
حمس أواق صَدَقَيٌ” '' وَالأوقِيمٌ أَربَعُونَ درهما (فَإِذا كَاّت ماتَتّين وَحَال عليهًا الحول 
شَفِيهًا حَمِسَدٌ دَرَاهم) لأنّهُ عليه الصلاة وَالسّلام كنب إلى مُعَاذ 42: ان خُذ من ڪل 
مائتي درهم خَمسة دَرَاهِم ومن كل عشرين مثقالا من ذَهَبٍ نصف مثقال». قال (ولا 
شيءَ في الزِيَادَةِ حى تَبلُعَ أربَعِينَ درهما فَيَكُون فيها درهم كم في ڪل أربعين درهما 
درهم) وها عند ابي حَنِيَنَ وقالا: ما راد على الماكتين هَرََائُهُ بحسابه؛ وهو قول 
الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي «وما راد على المائتين ېساب“ 
وَلأن الركاة وجبت شكرا لنعمَة الالء واشتراط النّصاب في الابتداء لتَحَقّق الغتى وبعد 
ولأبي حنيفة قوئه عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ «لا تاخُذ من الكسور 
شیئ“ وقوه في حديث عمرو بن حزم «وليس فيما دون الأربعين صدقَيً» ولان الحرج 
مدفوع؛ وفي إيجاب الكُسور ذلك لتعدر الؤفوف واُعتَبَرٌ في الدراهم وزن سبعتٍ وهو آن 
تَكُونَ العشّرةٌ منها وزن سبعة مثاقيل بلك جرى التّمَدِيرٌ في ديوان عمر واستقر الأمر 
عليه (وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضت وإذا كان الغالب عليها 
افش فهو في حكم العُرُوض يُعَيّرُ أن بنع قِيمتُهُ صَبآ) أن الدُرَهِم لا تلو من قليل 
غش لأنّهَا لا تنطبع إلا به وَتَخَلُو عن الكثير؛ فَجِعَلنَا العْلبَنَ قاصلة وَهُو أن يزيد على 
الصف اعتبارًا للحقيقت: وَسنَدَكُرَهُ في الصرف إن شاء الله تعالى» إلا أن في غالب 
الغش لا بد من نيت التّجَارَةِ كَمَا في سائر العرُوض؛ إلا إذَا كان تَخلص منها فضدّ 

تبلُعْ نصابا لأنّهُ لا يُعتَبَّرُ في عين الفضت القيمة ولا نيب التّجارَة. 


(۱) أخرجه البخاري »)١5559(‏ ومسلم في الزكاة (حديث »)05-١‏ وأبو داود .)١55/(‏ وانظر نصب 
الراية (؟/ 37/7"). 

(۲) أخرجه أبو داود» وابن عدي ق الكامل قي ضعفاء الرجال 5/50 .)٠٠٠١ 3٠‏ 

(۳) أخرجه الدارقطي في سننه (4۲/۲)» وانظر نصب الراية (؟7177/5). 


045 العنايت شرح الهدايت 


الشرح: 
راب في زكاة المال): لا قد ذكْرَ زَكَاة السسّوَائم لا قلنَا أعَْبَهُ بذكر غَيْرِهَا من 
اموا الرّكاة. قال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ للُّ: اال كل ما مَا مله الاس من دَرَاهمَ أو دانير أو 


0 


حنطة أو شعير أو حَيوّان و تیاب أو غير ذلك وال كر امال وَأرَادَ غير السّوائم 
على حلاف غرف أخل الادية فإ ام اكال علقم بقع على اقب وعلى غرف أل 
الحضر فإله عدم بقع على عبر اعم. 

العلل في ا قم فصل الفضّة على غَيْرِهَا لكونها أكثرَ داولا في 
الأنْدي» والأوقية بالششندید فعُولة م من الوقاية لها لقي صَاحبها من الفقر. 


وقبل هي فة 1 الوق وهو لتقل ونع الأواقي بالششدید أقاعيل 
کالاضَاحي ا أفاعل» وَكَلامْهُ ظَاهرٌ. وقوه (فيکون فيها درْهَمٌ) يني مَعَ 
الخنسة» وعدا في كل ارين درْهمَا دهم مَعَ ما سن عند أبي حَيفَةَ رَحمه اله 


و مادم ه 


وقول عُمرَ بن الحَطَاب د ضيف وقال: ما راد عَلى الاين فَرَكَانَةُ بحسّابه قلت الريادة ا 


كر ت. حى إِذَا كائت الزيادة درْهَمًا ففيه جز 0 58 من درهَ» وهو قول 
علي وان عْمَرَ وبه اد الشافعي لول عل" ڪه ذه إن لبي و3 قال: «وَما راد على 
ا مائتيْن فرَكاتُهُ بحسّابه» SF‏ شکرا لنشمة الال زک ال 

فإن قيل: فعَلام شرط التصَاب في الابْتداء؟ أجاب بقوله ليتحَقق الغتى ليَصيرَ 
املف به أهلا للإغنتاء كما ذکرتا من قبل. 

قَِنْ قيل: لو كان ا« تراط للك لا شرط في السوائم في الالتهاء © كما شرط في 
الابتدّاء. أَجَاب بقؤله ان ي ۽ وهو عير موود في مَحَل الترَاع 0 

حنيفة فول 4# عاذ حون وهه إل المسن: aT‏ 

نقذ من لشي و ي كبوا ساك ا 2-6 

فن قيل: يحور أن کون اراد ل بدليل 2 5 مُعَاذ 


o 2‏ ممه رر 


عقيب هَذَا «فإذا بلغ الورق مائتي يا فَحُذ منها خمسة ذَرَاهم» فَالحوَاب أن الا 
اف المائتين وما ا E‏ قله فى حَديث مُعَاذ «فإذا يلغ الورق 


0 


م درهم فحُذ منهًا ا دراهم 5 أذ مما راد ا ربعن درهمًا 


0۷ 


الجزء الأول 
تَأَحُذُ منھا درْهَمًا» هَكَذَا دَكَرَ ابو بكر الرٌازي في شرْحه حص الطْحَاوي مدا 
إلى مُعَاذ بن جيل ِجْعَلُ قَولهُ «إذا بل الوَرق» إلى آخر الحديث بالا وتفسيرًا وله 
«لا أذ من الور سَيْئَا» للا يلرم التَكرَارٌ. 

وقول عل في حَدِيتْ عدو اوج ی الأربعين صدقة» َلك 
إِنّمَا يكون بَعْدَ الاين تا فيلك س فيه ولا فيمًا ُوه صقف وَهَذَا مُحَكُمْ فلا 
الح ة على الان اتخون اَل ادكو 
(وَلأَنَ ارج مَدْفُوعٌ) وهو وَاضحٌ روفي إياب الكْسُورٍ ذَلك) أي احرج (لتعسر 


عدار سم ا 


الوقوف) لاه إذا مَلكَ مائتي درهم ا دراهم يجب عليه عنْدَهمًا خحمسة دَرَاهمْ 


وس زا من تعدا جلا من داكو شر مغرف س أخزاء من رين عم من 


ع حر اخ هه 


رهم فحيئئذ لا يُقدرٌ عَلى الأَدَاء في السّئة الأولى؛ فإذا جَاءت اة القانية وجب عليه 


E‏ تا يقي من الال بد الركان لن كا تشعو وا لم بود ذلك مانا درهم 
ودرهم و وَتَلانُونَ جرا من أَرْبعِينَ جا مر مم وعد وَرَكَاة درهم وتلاتة 
ولان ءا من أَرْبعِينَ زا من درهم يسر ا عليه أب وقوه (والْختير ي 
الدَرَاهم). 

روي أن الد رفم في الابتداء كانت عَلى اة أصئاف: صنف ملا كل عر 
مله عر اقل کل درم مَل وصئفة مله كل عة من سه مايل كلدعم 
لا اماس مقَالِء TT‏ ا 
مشقال» وکان الاس ان بها امون بها فيما سم فلمًا 57 عم له أَرَادَ 
أن يتفي الخراج ا فَالتَمَسُوا منْهُ منْهُ التخفيف» فحَمَعَ م حسّاب رَمانه ا 


عا ورج م 7 


و ات ها ل ناراك عار وت مَا رَامَهُ ارعيّة فَاسْتَخْرَجُوا لهُ وَرْنَ 


2 - 


ل ارام Or‏ هر مايه 


السبعة» وَهُوَ مَعْنَى قؤله (بذاك ری ادير في ديوان عَم وامنتقر لمر عليه فتتعلق 
لكام , به كالركاة امام ونصاب السرقة وكتقدير الدّيّات ومهر لتحا وَإِنّمَا 
E‏ لك 0 ُلاثة: 


شقا إا ا ذلك كَانَ مَتاقيل. 


0۸ 


العنايت شرح الهدايت 

والغاني: أك إذا أَحَذْت ثلاث عَشْْرَةَ من كل صف وَجَمَعْت يَيْنَ الأثّلاث 
اللانة ة الْحتَلقَة كات ت سبعة سَبعَة مثاقيل. 

وَالالث: كلك إل ذا ألقَيْت القاضل عَلى السّبعَة من العَشَرَةء أغني الثلاثّة» والقاضل 
أيْضًا عَلى السبعة 1 من مجموع السنّة وَالحْمْسّة أغني اة لم معت جوع 
الفاضلين: أَعْني اضل السبعة من العَشَرَة وفاضل المجمُوع من ) السك وَالخمْسّة وهو ما 
ألقيته كائت سبْعَة مثاقيل» فلا كائت سَبْعَة ماقيل أُعْدَل الأوْرَان فيها وَدَارَسَْ في 
TS‏ 

وول فهو في حكم الفطة) واضح. وقول (كَمَا في سَائرٍ العرُوض إل يعني 
ئها إا م كن للتّجَارَة يُنْظَرُ إلى تا لص منه من الفطئة دا بلغ مالي دزقو تحب 
الككاة لك لاير في عبن الفطة القيمة ولا يه محارت وإن کان لا يَخْلْصُ ذلك 
فهي ) كَالَضْرُويَة ص الصفر کالقنقر لا شيء فيهًا إلا إذا كانت للتّجَارَة وقذ بَلعَتْ 
ھا مات دزقو جب وها خشسة درام 

(ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقَر فَإِدَا كانت عشرين مثقالا 
فيه نص مثقال) نا رونا نمال ما يكن ڪل بِعتٍ منها ورن عَشَرَة دَرَاهِمَ وهو 
المعروف (كُم في كل ربعت متّاقيل قيراطان) أن الواجب ربع العشر وَذَّلك فيما قلا إذ 
ڪل مثقال عشرون قيراطًا (وليس فيما دون أربَعتٍ متاقيل صدقرٌ) عند أبي حنيفت 
وعندهما تَحِبْ بحساب ذلك وهي مسأل الكُسُورٍ, وكل ديتار عشرة دَرَاهِم في الشرع 
فيکُون اربع متاقيل في هذا ڪَاربُعين درهما. قال (وفي تبر الذهب والفضت وَحليّهمًا 
وآوانيهما الرَّكَاةُ) وقال الشافعي: لا جب في حلي النّساء ء وخاتّم الفضتٍ للرجال لأنّهُ 
مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلت. ولتا أن السبّب مال نام ودليل النّماء موجود وهو 
الإعداد للتّجارَة خلقة والدليل هو عبر بخلاف التَّيَاب. 

الشرح: 

(فصل في الذهب): كذ مر وَجْهُ تأحيره عَنْ فصلل الفضّة (وَقولهُ كا رونم 
إِشَارَةٌ إلى قؤله ذ في اول فصل الفضّة «كّب إلى مُعَاذ أن خُل إل أن قال: ومن كل 


۹ 


الجزء الأول 
عشئرِينَ مثقالا من ذهب نضف مثقّال». والثقال ما کون کل سبْعَة منْها وَزْنَ عَشرة 
راهم وَضَمِيرٌ منْهًا راحم إلى ما ا في مَعتَى الجمّع. 

قبل لغري لقال بول ما يكو كل عة منها ونا شر رام َي صحِيح 
لله عرف الدرهَمَ في فل الفصة بقَوله. وَهُوَ أن َكُونٌ العَسَرَةُ منها ورن سبْعة كاقل 


ا ا ولس مه حار رور روي ساكس و كور س() مسب مس | و 
فتو مُعرفة كل واحد منهما على الاخر وهو دور. والجواب أنه ما عرف الدرهم 
ك 7 00 50 ا دو 3 2 3 ا 7 م 2 
بالمتقال في فصل الفضّة وَإِنّمَا قال احير من أصْنافهًا مَا يكون وَڙن سَبْعَة مُثاقيل» 


وَكَانَ ذلك مَعْرُوفًا فيا ّم نم قال هَهتا: وَالتقَال كل سبع مها ورن 
عَمْْرَةَ دَرَاهمَ وق الذ وق أعا الراك ل كاهو الوت فا ين الاس :الف 
عرف به 5 الدرْهَمٍ ولا دَوْرَ في ذَلكَ. 

وقوه نم في كل أربعَة متاقيل قيراطَان) يَعْنِي ذا زَاذَ على العشرينَ ولغ 
الويَادَة إلى أربَعَة متاقيل فَِيها قبراطان مَعّ نطف مثقال أن الواجب ربع الُثثر ور 
اشر حَاصلٌ فيمًا لا إذ کل مثقّال عشرُون قيراطا کون أَربعَةَ مكَاقيل ثَمَانينَ قيراطًا 


وَرَبُعُ ره فرَاطاق وها يصتحه آمل الحا والقواط حمسن شعيرات» الال وهو 


4 


الدَينَارٌ عنْدَهُم مائة شعيرّة) وَأصل القيراط قراط بالششديد لذن يه القرَارٍ يط فابدل 
ھ۴ A o Cor‏ . و ا ا 2063 و 07 می ل 9 


ناوي د ه فت 0 . ماس م إن ممه 7 لھ ر عور و و 
الفضة» وقد بنا الاختلاف وَالحجج من الحانيين فيه ولا مخالفة بيتهما حلا أن اربع 
00 لام 2 چ 7 - وعدم ره 1 5 0 2 - 3 J0‏ 
متَاقيل هَاهْنَا قامَت مَقَامَ أربعينَ درْهَمًا هُنَاكَ. وَقلَهُ (وفي تبر الذهب وَالفضّة) التَبِرُ ما 
2 ,ور ور AS‏ ا Jo‏ ا 5 0 057 2 کي م 
كان غير مَضروب منْهمَاء وا حلي على فعول جمع حلي کندي في جمع ندي وهو ما 
2 ل هر 
حل 4 منهمًا. 

o ah AA ML 2A Ê 2 ع ل‎ 

وقوله (وقال الشافعي: لا تتجب في حلي النساء وَخَاتَمٍ الفضة للرجال) يعني 
ك و ON‏ ر رك راس امس شام 
الحلي الذي بباح اسْتعْمَالهُ لأنهُ مبذل في مُبَاحٍ وكل ما كان كذلك لا ركاة فيه 
ا - 5 رھ ع ا 0 7 7 رور م رل 6 
كسائر ساب البذلة والمهنة (ولنا أن السبّب مال نام ودليل الئماء موجود وهو الإعداد 
Eke 4 4 1 6 2 a 2‏ 01 ر £ و 7 هاس f‏ 0 1 ل لاس 
للتجارة حلقة والدليل هو المعتبر) فإذا كان موجودا لا معتبر بما لیس باصل وهو 
عار 8 5 ر ع اه ُ 0 e‏ 1 8 
الإِعْدَادُ للابتذال» بحلاف الثباب فَإِنّهُ ليْسَ فيهًا ليل النّمَاءِ وَالابتدّال فيهًا أصل لأن فيه 
رو اش اخ امك وا افو لت عون إن ار ی و 1 0 3 
صَرْفا ها إلى الحاحة الأصلية المتعلقة بها وهي دَفع ا لحر والبرد. 


00» 


العنايت شرح الهدايت 
فصل في العروض 

(الرڪاة واجبيٌ في عروض التّجارَة ڪائَةَ ما كَانَت نت إِذَا بلغت قيمتها نصابًا من 
الورق أوالشطب) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام فيها «يُقَوْمُهَا فَيُؤدي مِن ڪل ماتَتّي درهم 
خمسة درا ف © وَلأنها معد ة للاستنماء بإعداد العبد قَأشبة امعد بإعداد الشرع, 
وتشترط ني التّجارَة ليثبت الإعداد كُم قال (يقومها بما هو أنفع اتن احتياطًا 
لحق الفَقَراء قال 45: وهذا واي عن أبي حنيفة وفي الأصل خَيرهُ لان التّمَتّين في 
TE‏ وتضبير الأنضع أ أن يقومها يما بلع نصابًا. 

وعن أبي يوسف ائه يُقَوْمُهَا يما اشتّرَى إن ڪان الثَّمَنْ من النُمود لَه بلغ في 
معرفت اللي وإن اشتراها بغير التّمُودِ قَوْمَهَا بالتّقد الغالب وعن محمد أَنّهُ يُقَوْمُهَا 
بالنّقد القالب على كَل حال كما في المغفصوب وا مستهلك (وإِدا كان النْصَابُ كاملا 
في طرفي الحول فَتُقِصَانَهُ فيما بين ذلك لا يُسقط د الزّكاة) أنه يشق اعتبَارٌ الكمال في 
آثنائه أو ما لا. بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقّق ع تحقّق الغتی وفي انتهائه للوجوب» 8 
كَدَدلدَ فيما بين ذلك أله حال الَا بخلاف ما لو هلك الكل حَيث يبط حك الحول 
ول تَحِبْ الركاة لانعدام اللصاب في الجُملت ولا كلك في المسألتّ الأولى أن بعض 
النّصاب باق فَيَبِقَى الانعقَادُ 

الشرح: 

(فصل في العُرُوض): أَخرَ فصل العُرُوض لأا تقوم بالنّقَديْنِ فَكَانَ حُكُْمُهَا 

اء عَليْهمًا. وَالعُرُوضُ َم عَرَض يِفَنْحتَيْنِ: حُطَامُ الثيا: أي مامه سوى الّقَدَيْنِ. 

37 له وكا ما كائت) أي م ن أي جنس َال وء الت من جلي ما يجبا فيه 
الرّكَاةٌ کالسوائم أو لم نَكُنْ كالاب والحمير والبكال. وقول (وشترط نة التَجَارَة 
أي حَالة الشراء اما ذا كَانَت ال به الملك فلا بُ من اقترّان عل اجا بيه أن 
محرد اة لا تعْمَل كما مر ْ 

وقوه (يُقَوَمُهَا بمًا هُوَ القع للمّساكين) أحَدُ الأقْوَال في لُقَو هَن فيه 
)١(‏ قال الزيلعي تي نصب الراية (87/1"): حديث غريب» وأحرجه أبو داود »)١55(‏ والبيهقي 

في السنن الكبرى (5517/) وي السنن الصغرى .)١5١8(‏ 


00١ ® 
l0 گ۴‎ 

انق هذا مَا رُوي عَنْ أبي حنيفة في الأمَالي» وَوَجْهَه ما ذكرَهُ بقؤله 

َه لا بد من مراعات 1 TE‏ بأد قدي 


0 5 ل يتم قوم بنا يتم بالاتقاق احْتيَاطا ی الفقَرَاء كلك هذا 
55 في النهاية» وهو مالف ا لالع في الكتاب. 
والثاني: ما ذكرّ في الوط وهو أن يموم صّاحبُ الال باي القَدَيْنِ شاي 
ريه أن قوم َعرفة مقدار الالية والثمتّان في ذلك سواء. 
والثالث: قول أبي يُوسُف عَلى ما في الكتاب. وكَوْلُ (لأله أبلغ في معْرفة 
لالع لاه هر يمه بهذا النّقد الذي رقع ب 7 الشراع وَالظَاهرُ له اشتراها بقيمتهًا 
والرابع: قول مُحَمّد وهو أن يُقَوْمَهَا بالقد الغالب عَلى کل ڪل يني سوا 
شتَرَاهًا بأد دين أو بغیره لأن القَومَ في حَق الله تال معت مُْتيرٌ لوم في و 


العبادء ومتى وَقَعَتْ لاه ا تقوم لصوب والْستهْلك ول بالنّقد الغالب فکذا 
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هَذًا. 

ll‏ و كان النَصَابْ كاملا في طَرَقَيْ الَوْل فَنقْصَالهُ فيما بين ذلك لا 
سقط الزّكاة) قد يد بالتقصّان اقرار عن الملاك فن هلاك 05 لتاب م الول 
كاف و الأعانب لطن كاول: كن ها e E‏ 
والسوائم. وال و ا إلا أن يكون ااب من اول الول إلى آخره 
كاملا لأن حَوَلِانَ اول على الال شَرْط للوؤجُوب وکل جُڙءِ من الحؤؤل ی وله 
وَآخره وتا ما ذكر في الكتاب وَهُوَ اض وفيه إِشَارَةٌ إلى الحَوَّاب عَنْ قول زُكَرَ لأن 
اشتراط النَصّاب في الابتداء للاتعقاد وفي الالتهاء للؤحُوب وما نما بمَعزل عَنْهُمَا 
جَمِيعًا فلا کون كَل جر من اول , ن بمَعنی أله وآخره» وا بالتقصًان لصن في 
الذات» إن التقضان في الصف 00 السائمّة عَلوفَة يُسْقطُّهًا بالاتفاق» أن فَوَاتَ 
الوصّف وارد على کر صاب فکان هلاك النصّاب کله لفوات الحَليّة بفوات 


الووصف. 


۴ العنتايي شرح الهدايت 

قال (وتُضم قِيمَيٌ العُرُوض إلى الدّهب وَالفضحٍ حى يتم النّصَاب) لن الؤجوب 
في الكل باعتبَارٍ التّجَارَة وإن افترّقت جه الإعداد (ويضم الدَّهَبْ إلى الفضّة) للمجانّست 
من حيث التَّمَنِيّيٌ ومن هذا الوجه صار سبباء ثُمْ يضم بالقيمةٍ عند آبي حنِيفة وعندهُما 
بالإجزاء وهو روايةَ عنه؛ حى إن من ڪان له ما درهم وخمسة متاقيل ذهب تبلغ 
قيمتها ما درهم فَعَليه الرَّكَاةٌ عنده خلافا لهماء هما يَقُولانِ عبر فيهما القَدرُ دون 
القِيمَتٍ حَسّى لا جب الرَّكَاءٌ في مصوغ وزئه قل من ماين وقيمته فوقهاء هو يقول: إن 
الُم للمُجَانّسَتٍ وهي تَتَحَفَقَ باعتبار القيمَةٍ دون الصورة فَيُضم يها. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (ونضَمٌ قيمَة العُرُوض) قال في النهاية: حاصل مَسّائل الضّمْ أن عُرُوضَ 
لنّجَارَة يضم بَعْضْهًا إلى بعْض بالقيمّة وإن القت أَجْتَاسُهَاء وكذلك يضم إلى 
دين بلا حلاف» والسوائم املق الجئس كالإبل وَالبَقَر وَالعَنَمٍ لا يضم بَعْضُهًا إلى 
e‏ 

وقوه لن الوْجُوب في الكل باعَتبَار التجَارَة) يعني أن سيب وُجُوب الرّكَاة 
ملك النُصّاب النّامي وا اء كا بالاسافة أ اا كل مٿا في الأولى فَتَعيّنَ 

وقوه (وإن افرقت جهة الإعداد) يعني أن الافترَاقَ في الحهة يَكُونْ الإعْدَادُ من 
داورل a‏ الو ال وطاق ارد زاف 
لجار لا يكون مانغا عَنْ الم بد حُصُول ما هُوَ الأعْل وهو النّمَاءِ يضم الذَهَبْ 
إلى الفضّة) علدا للمُجَائسّة من حَيْت المي فإذا كان ما هو أَبْعَدُ في المجَائسَة علة 
َه الرُوض فلن يون في الأقرب أؤلى. وقوه رومن هڌا الوَجه صَارَ سبي أي من 
حَيْتْ اميه صَارَ كل واحد من الذّهَبِ وَالفضّة سيا لوْجُوب الركاقء فَكَانَ هَذَا 
الوَحْهُ مشتركا يما وجب الضم. 


لق د کو ل ف ا ل جو د ا ا و ر 
وهو رواية عنه» وفائدئه تَظهَرٌ فِيمَنْ كان له مائة دهم وَحَمْسَة مُثاقيل ذهب وتبلغ 
2 7 ل 72 1 5 

م 7ر 
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قيمته مائة درهم فعَليّه الرّكاة عنده خلافا لممًا. وأمّا إذا كان عشرة مُتاقيل ذهب 


oo 


الحزء الأول 
وَمانَةَ دزم أو من أَحَدهمًا ثلث ومن الآحر ثشان أو ربع دة أرب باع قله يضم بلا 
خلاف عَنْدَهُمْ ليا على ما ذكرَ في الكتّاب وَاضحٌ IT‏ 
ا وهي ا حمق بالقيمّة دون الور وَاعْتبَارٌ الإجْرَاء اعتبار الصورةت 
رتال المطوع لست ما لخن فی إل فيا م شي ل هاء خر ى فير 
القيمّة) ن الف في ا E‏ عا علد مُقابلة أحدهمًا بالآحر وهَهتا ليس 
باب فيمن يمر على العاشر 

(إذَا مر على العاشر بمال فقال أَصبتُهُ مندُ أشهر أو علي دين وحلف صدّق) 
وَالعَاشيرُ من تَصَبَهُ الإمَامُ مَلى الطريق ليخد الصدَقَات من الجر هَمن أتكرَ منهم تَمَام 
الحول أو القَرَاغ من الدين كان منكرا للؤجوب والقول قول انكر مّعْ اليّمين (وكذا إذا 
قال: أَذيثّها إلى عاشر آخَر): وَمَرَادُهُ ذا كان في تلك السنّجٍ عاشر آخر؛ لأنّهُ اذعى وضع 
الماد مُوضْعَهَا بخلاف ما اا لم ين عاش رٌ آخَرُ في تلك السََةَ ائه ظَهَرٌ ڪَذبُه بيّقِين 
(وكذا إذَا قال: آذيتها أَنَا) يعني إلى الفَقراء في المصر ؛ لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه 
وولايَةٌ الأخذ بامرُورٍ لدْخُوله تحت الحمَايت كذ الجواب في صدقَةٍ السوائم في ثلاث 
فُصول. 

وفي الفصل الرابع وَهُوَ ما إِذَا قال ديت بتفسي إلى المُّمَراءِ في المصر لا يصدق 
وإن حلف وقال الشافعي: يُصدَّق؛ لأنّهُ أوصل الحق إلى المستّحق. ولا أن حق الأخذ 
للسلطان هلا يّملك [بطّالهُ بخلاف الأموال البَاطدّتٍ كُمّ قيل الرّكَاةُ هو الأول الثاني 
سِيَاسَم. وقيل هو الثّانِي والأول يَنَقَلبُ نفلا وَهُوَ الصحيح؛ كم فيما يُصدّق في السوائم 
وآموال التّجَارَةِ لم يشرط إخراج البَرَاءَةَ في الجامع الصغير, وَشَرَطَّهُ في الأصل وهو 
روايّةُ الحَسَن عن ابي حَنِيفَنَ لأنهُ ادى ولصدق دموا عَلامَمٌ فَيَحِبُ إبرَاُهَا. وجه 
الأول أن الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة. 

الشرح: 

اب فيمن يَمُرٌ على ا احق هَذا الاب بكتاب الرّكاة اتبَاعَا للمَبسُوط 
وَشُرُوح الجامع اسب وهي أن اشر للأَعُودَ من ا 7 على العاشر ا 


oof 


العنايت شرح الهدايت 
بعينها إلا أن هَذَا العَاشرّ rG‏ من ) الم 00 من المي والْسَامَن ولیس 
اوذ منْهُمًا بركاةء وَقََمَ الرّكَاةَ على هَذَا البَاب وَعَلى ما بَعْدَهُ لكَوْنهًا عبَادَةَ مَحْضَة 
لا شَائبة فيها للعيْلٍ وَالعَاشْرٌُ مشق من رت الَو إذا أحذت عُشْرَ أَمْوَاهم فهو 
NR‏ ية للشيء 0 بَحْضٍ أحواله د هُ العُشرَ من الحربي لا من السطلم ولتي 
عَلى ما سَبّجيء (قوْله إذا مر على العاشر بمّال) أي من الأموال الباطةء وَإِنّمَا فيد 
بذلك لأن الأَمْوَال الظاهرَة وهي السّوائمٌ لا يتاج العَاشرٌ فيهًا إلى مُرُورِ صّاحب الال 
َيِه في يوت ولالية الأعنذ له فإ أذ خُر الأموَال الظاهرة منْهُ وإن م مر صّاحبُ 
اال عليه. 

ا ال الباطئة قان الأدَاء لصّاحب الال لكَوْنَهَا عير مُحْتَابحَة إلى 


N‏ ار عه إل لماز احْتَاجَتْ اه صرت کالسوائې د اا 
على القاشر بعال ما كرما قال اصتنه هلد غر ا n‏ 
في يده مال عر من جنس هَذَا الال حال عله اول ف لؤ کان س 
الحؤل لبس بشرط في المستقاد من الجئس» أو قال على دَيْن. يعني ينا مُسْتغْرقَا له 
نانيك ف بجو الحا لكلف OE EGG‏ 
على لطي ا الصّدّقات من التُجّارٍ. رولك E‏ اكد رق لاحر 
مله صّدقة. وجيب بان ؛ الأصْل في تصبه أخذ الصّدّقات لأن فيه إِعَائة للمُسلم عَلى أدَاء 
العبّادّة 7 عَدَاهَا ابع لا تاج إلى تنصيصه الدكر. 


ةر ] ألكرَ مام الخوؤل) يعني بقؤله ا أشهر و لاع من 
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£ 2 ي ین ي إن 
الديْن) بقؤله أو على دَيْنِ (كَانَ مُنكرًا للؤجُوب وَالقَول وله مَعَ يُمينه) وفيه بَحْثْ من 
وجهين: 
0 و 2 
أحَدُهُمَا: أن قَولهُ مُنْذ أشهّر لا يَدُل على ما دون الحؤل فكيْف عبر عَنْهُ بقؤله 
فمن أَنْكْرَ تَمّامَ الحؤل. 


والثاني: أن الرَّكَاةَ عبادة خَالصّة فَكَانت بمثزلة الصّؤم وَالصّلاق ولا يُشْترَ 
للقصديق فیھهما التحليف. وأحيب عن الأول بأن ا ت تقع على العشرة فمًا 0 


چ ا ”هي 


لكوانه جَمْعَ قل والأصل في الكلام الحقيقة 00 الثاني بأگھا ون كانت عبادَة لكن 


- 


000 


الجزء الأول 
علق بها حَقَّ العاشر في الأعذ وَحَقَّ الفقير في الاتتفاع به فَالعَاشرٌ بَعْدَ ذلك يُدَعَى 
عليه می لو قر به لزمَه تيلف لرَجَاء الول كما في سّائر الدَعَاوَى» بحلاف 
الصّوم وَالصّلاة فإ م تعلق بهمًا حَق اليد ولا يلرم حَدُ القذف فَإنّهُ لا يسْتَخْلفُ فيه 
إذا نكر َإِنَ تعَلّقَ به حن العَبْد لأن القَضَاء اكول في الحدُود كيد عل ما عُرف. 
وول (وَكَدَا إا قال اديت إلى غَاشر آخرَ) ظَاهرٌ ووه نم قيل الرَكَاةٌ هُوَ الأوّل) بنَاء 
على ما لأصحابتا من الطْريقيْن فى هذه الَمئألة: أَحَدُهُمًا َه إا كان صادقا فيمًا قال 
را فيا بين وين اله تعَالى. 

والثاني آله لا يبرا قَمَنْ اا الأول قال الرَّكَاةٌ هُوَ الأول كما لو حَفي على 
السسّاعي مَكَانَ ماله فَاذّعَى صَاحبُ الال رَكَائَهُ وَقَمَ ركاة (والثاني سيّاسّة) ا 
عه عَنْ الإقدامٍ عَم ليس إِليْهِ رومن اعارَ الثاني قال الرّكَاةُ هوَ الثاني والأوّل بقلب 
تفا كَمَنْ صَلَى يَوْمَ عة الظهْرَ في منوله ثم سَعى إلى المُعة قَداهَا وهو الذي 
لدان وقال (ِهُوَ الصّحيحٌ) احْترَارًا عَنْ القل ا ال اليا 
بت ولاية الأعنذ للسّلطان شَرْعًا في الأمْوَال الظاهرَّة كان أَدَاء رَبّ الال فضا لعْوًا 
كَمَا لو ای الجزية إلى المقاتلة بتفسه. ورل ( بشترط إخرَاج البراءة أي العَلامة 
وهي امم لط الإبْرَاء من برعا من الديْنِ. وَالعَيْب 9 ولحم ارك 
امي كا في الْخرِب. وقول فيجب إِبْرَارْهَا) أ إِظْهَارُ العلامَة كَمَنْ اذَعَى على 
آخَرَ شّجَةَ أو قَطْعًا فاه جب عليه رار عَلامتهِمَا (وَجْهُ الأول) وهو ر وا الجامع أن 
الخط يشي الخط) فلا يمكن جنل > 2 3 يترا علا فال في ابوط شايع 
الصّغير للتمركاشي: وهو الصحيح» نم على قول مَنْ يُقول باشتراط العَلامّة قل يشترط 

قال الما المُمُرتاشي: إن لم يلف لم يُصَّدَقْ عند أبي حَنيفة وَصدق عِنْدَهُمَا 
قبل في كلام الصف عر وهو أله فال فيمًا يِصدّق 2 السوائم اال النَجَارَة 
ولا شك أنه في السوائم يَصَّدّقُ في ا وفي أُمُوَال التجَارَة في رة كما 
قد ميتبَغي أن يشرط إخْرَاح البراءة في الحميع ولا يُمَصّوّرُ ذلك فيمًا إِذَا قال علي 


0 ه اموس فم مهعم ترم‎ O <. oGfof sof hos or fof o 
ن أو أصَبته مذ أشهر أو أَدَيْتهًا إلى الفقراء في المصر ولم يصو ذلك في صُورَة‎ 


۵۵٦‏ العنايت شرح الهدايت 


وا ور أذ yi‏ إل عاس E TE a a‏ 
د ال واااو ى افو الد اة 

قال (وما صدّق فيه ا مسلم صدّق فيه الدّمّي)؛ لان ما يُوْحَدٌ منهُ ضعف ما يُوْحَدُ 

من المسلم فتراعى تلك الشرائط تَحقِيمًا للتُضعيف (ولا يُصَدّق الحربي إلا في الجواري 


يَقُول: هُنّ امات أولادي؛ آو غلمان معَهُ يقُول: هُم أولادي)؛ لأنّ الأخدّ منهُ بطّريق 


07م 


الحمَايٍّ وما في يد مين اال يَحنَاحٌ إلى الحمَيٍَ يرن إقراره نسب من في يده منة 
صَحِيحٌ فَكَدَا بأمُومِيّجٍ الولد؛ أنه بني عليه فَانعَدَمَت صف اليج فِيهن؛ والأخدُ لا 
يجب إلا من المال. قال (وَيُؤْحَدُ من المسلم ربع العشر ومن الدّمي نصف العشر ومن 
الحربي العشر) هكد أَمَر عمَرٌ 4 سعاته (وإن مر حربي بخمسين درهما لم يُؤْخَن منه 
شيءٍ إلا آن يكُوُوا يَآَحْدُونَ مِنًا من مثلها))؛ لان الأخنّ منهم بطّريق الْمُجَازَاةَ بخلاف 
ا مسلم والدّمي؛ لان الّاخُوذ زَكَاةٌ أو ضعفها فلا بد من النّصاب وهّدَا في الجامع الصغيرء 
وفي كتاب الزّكاة لا ناخد من القليل ون كَانُوا يَاخُدُون مِنًا منه؛ لان القليل لم يرل 
عفوا ولاه لا يَحتاج إلى الحمايت. 

قال (وإن مر حربي ٻمائتي درهم ولا يُعلم كم يَأحُدُونَ مِئا ناخد منهُ الععشر) 
لقول عمر 45: فَإِن أعياكم فالعشر (وإن علم أَنّهُم يَأحْدُونَ ما ربع العشرّ و نصف 
العُشرٍ نَاحُدُ بِقَدَرِه ون كَانُوا يََحْدُونَ الكل لا ناخد الكُل) لأنهُ غَدرٌ (وَإن كَانُوا لا 
يَآحُدُونَ صلا لا تَاحُ) ليتر كوا الأ من تُجَارًِا ون أحق بمَكارم الأخلاق. 

الشرح: 

وير رخات رذ رايا N‏ 
يتَحَنَقَ إذَا كان الشيء الضف على أوْصاف الْضّعُف عله وَإلا لكان ديلا لا تضعيمًا 
23000003 
أؤلادي أو غلمّان مَعَهُ قول هُمْ أؤلادي لأن الأحذ منْهُ بطريق ال حمَاية وَمَا في يده من 


م م هذا يبري 2 ا تو 007ل . ه 0 ا 7 
الأمْوَال ياج إِليْهَا) وَإِنّمَا لم يُصَدَّقْ في شىء من الفصول لعَدَم القائدة في تصديقه 
2 2 ا د 5 ا 2 58 ل ور و 1 7 9 7 
لأنْهُ لو قال لم يم الول على مَانِي قفي الأخذ مله لا يعبر الحؤل لأن اغْتبّارَ الول 


2 


مام الحمّايّة لتحصيل النْمَاء وَالحمَايَة للحَزبي تتم بتقس الأمَانء إِذْ لو لم يكن الأمان 


O0V 


الجزء الأول 
صَارَ مسي مَعَ أَموَاله. 

ولو قَال عَليَ دَيْنٌ قَالتيْنُ الذي وجب عليه في دار الحرْب لا يُطَالبْ به في 
دارا وإ قال الال بضاعَةً فلا حُرْمَةَ لصّاحبهًا وَلا أمَانَهوَإِنْ قال لبس للتّجَارَة كيه 
الظَاهرُ لأ لا مكلف لاتقل إلى غَيْرِدَارِه ما لم يكن خَاء وَإِنْ قال أَدَيْهَا إلى عاشر آخرَ 
م يلتَعَتْ إِليْهِ لأن الْأَعُودَ مه اة الحماية وَقَدْ وجدت بتفس الأمَان كما مر آنفاء 


2 25 0 َه م 5 9 ف 8 00 ام مهاه‎ E 
ولو قال أَدَيْنَهَا أا كذبه اعتقادُهُ غَيْرَ أن إِقَرَارَهُ بسب مَنْ في يده منْهُ صَحيح لأن‎ 


< 


2 عت اي جه 


كوه حرا لا يفي الاستيلاد وَالنَسَبْ كما يت في دار الإسلام يبت في دار 
E 2 6>‏ 4 ار 7 00 لك 0 د م 


مه ا ° ا ور اة 
(ويؤحذ من المسلم ربع العشر). 
022 5 و 8 o‏ ر َه 56 و 
روى الشيخ أبو الحسن القدوري في شرحه لمختصر الكرخحي أن عمر بن 
و5 م اس بر يع سرس كي ا o۵‏ للع ايه و ەم 
الخطاب 5ه نَصَّبّ العْشَارَ فقال لهم: حُذوا من المملم ربع العشر» ومن الذمّي نف 
العشر» ومن الحربي العش وَكَانَ هذا بمَحضّر ١‏ لضحابَة من غير حلاف» فَكَانَ 
ا 
ا ا را ها ١‏ ا 1 م5 ل رھ ٩‏ اهم 9 0 وو ر 
والمعتى الفقهي فيه ما قيل إِنّمَا يؤحذ من المسلم ربع العشر لقوله 4 «هاثوا ربع 
لوه وم 5 9 ور o‏ هر فه شلهو سن پر هه 2 0 5 
عشور أَمُوَالكم من کل أربعين درهما درهم» وَإِنمًا نبت ولاية الأخذ للعاشر 
E‏ کے ا ا ي ص ا 2 ر 8 و 2 م 0 
اجه إلى الحماية وحَاجة المي إلى الحماية كير لأن طَمَعَ اللصوص في أُمْوَال أل 
و 


o 0 £‏ 0 0 0 هامء. 0 4 0 و ۰ م 32 9 2 2 
الذمة أوفر فيؤحذ مئه ضعف ما يؤّحذ من المسلم كما في صدقات بني تَغْلب» ثم 


الحربي من الذمي بمنزلة الذمى منْ اللي ألا رى أن شَهادَة أهل اراب على اهل 
الدمّة غير مقبُولة كما لا قبل شهادة الذي على الل وَشْهَادَةٌ أخل الذمّة على أهْل 
الحرب وَهُمْ مول كَشهَادَة لملم على الڌمي» تم الذمي بوخد منه ضعْفُ ما يوذ 
من السلې فکڌلك لحري يوعد مئه ضعف ما يُوْحَذُ من الذمّي تضعيقا لا تنديلا. 
(وإِنْ مر ري بِحَمْسِينَ دَرْهَمًا لا بُح مئه شَيء إلا أن يَكُونُوا يَأَعْذُونَ مٿا من 
مثْلها) لأن الأخذ منْهُمْ بطريق الْجَارَاة إِلْهِ أَشَارَ عُمَرُ وه ا سل حينَ صب العَاشِرَ 


فقيل ا E‏ به الحربي؟ فقال: دون منا؟ َقَالُوا: العْتىَ فقال: 


م 


ا مله الحشر. 


66/ 


العنايت شرح الهدايت 
ولسنتا تحني بقولتا بطريق الْجَارَاة أن أُحْذَا كقابلة أخذهم أموالئ فان أخدَهُمْ 
ا ا ر 
ذلك اقرب إلى مَقَصود الأمَان وَأنُصّال القَجَارَّات. لا يُقَال: في كلام الصف تتاف 
ا ۰ ۰ ۰ 
رقال هَهُنَا: لأن الأخذ منْهُمْ بطريق جارات وَإِذَا کان الأخذ مَعْلُولا کک 
لا يكون ماو يِه لقلا یوار علَنَان على مَعْنُول واحد بالتتخخص لأا َقُول: الأ 


منْهُمْ مَعْلُومٌ للحماية. وأا المقدار لعن وهو العش فَمَعْلُولٌ للمُجَارَاة إل ولا تتافي 


في ذلك. وقوه (بخلاف اللي وَاضح. وقول (فإن أعباكم ال تقول عییت 
بأمْرِي إِذَا ۾ هتد لوجهته وأعياني هو وقيل مَأخُوذ من العي وَهُوَ اجهل فَإن 
س و ا و و "وهر ور م ەر RP, o‏ 7 2 2 
أعياكم: أي جهلكم: عْنّى إذا ا بأن م يلم الاش م ما يَأ حذون من تجارا 

وقوه (لألهُ غَدْرٌ) أي لوقوعه بَعْدَ الحماية وَالعَدرُ حرام قال يل «وَفاء لا 
غ هذا فول اتن ۽ الَشَايخ؛ وقال بعْضهم: يُوْحَذْ مه حي ما في يده إلا قَدْرُ مَا 
NEE E‏ بتبلیغه مأ مامه مَنَهُ لقوله ا َي أتلغهُ مامد € |التوية: 3 
وَقال بعضهم: : يۇخ م منه ل أن الأعد بطريق المجَارَاة فيُجَازِيهِمْ بمثل صنيعهم 
لِيْرَجرُوا. 

قال (وإن مر حربي على عاشر فعشره شم مر مره أخرى لم يُعشرهُ حتّى يحول 
الحول)؛ أن الأخد في كل مرَةَ استئصال الال وحق الأخذ لحفظه؛ ولان حكم الأمان 
الأول باق» وبعد الحول يَتَجِدَّد الأمان؛ لأنّهُ لا يُمَكنْ من الإِقَامَتٍ إلا حولاء والأخد بعده لا 
يَستَاصِلُ اال (قإن عَشَرَهُ هَرَجَعَ إلى دار الحرب كُمْ حَرَحَ مِن يوم ذلك عَشَرَهُ أيضًا)؛ 
لأئه رجع بأمان جديد. وكذا الأخد بعده لا يفضي إلى الاستتصال 


الشرح: 


و حَاصِلَهُ أن العْشْر لما يَتَكَرَرُ فيم يَمْرُ به 
بَكَمَال الول أو بتجديد العَهْد با جوع إلى دار لوت فم باأرور على القاش» 


وإ كان قن ترمد ذللك ن ۾ وجڏ شيء منْهُمًا م يُعَشرهُ انيا ها رُوي أن تصرَائيًا i‏ 


م 
- 


00۹ 


2 


الجزء الأول 

بفرس له على عَاشر عُمَرَ مسن ا اام لمعك هال المررى 

ول إذا يذهب رّسي كُلة؟ فرك الفَرَسَ عَنْدَهُ وَذَهَّب إلى عمر 
ڪه فلا دحل الديئة أثى الممْجد وضع يديه على عي الَاب فقال: يا امير المؤمنينَ 

ا ا اشح الَصراني» فقال أميرٌ المْؤْمنِينَ: آنا الشَيّحُ ا حنيفي» » فقص المُصراني القصّة فقال 


2 ېو 


عُمَرُ 5ه: أئاك الوت فتكس راس وَرَجَعَ إلى ما كان فيه فظن ماني ل 


شخت بطلاته َر خاب فلا فى إل سه و کتاب مر د سق سَبّقه إِنّكَ 


إن أخذت الع رة فاو اده دة أخرى» فَقَال التصراني : إن ديئًا e‏ 
بهذه الصفة لحقيقٌ أن يكون حقا فأسلم. 
ن قبل: کلام الصف مُتَنَاقضٌ لاله قال حَتَّى يحول الول ” تم قال لا يُمكن 


من المقام إلا حول وراد به إلا ريا من الول لاه لا يُمَكَنُ من الإقامة حَوْلا كاملا. 
أجيب بان مُرَادَهُ بقوله حَنَّى کل اا ا ای ل ول 


(وإن مَرَذِسّ مر و خنزير عقر الحَمرَّدُونَ الخنزير) وقوه َرَالحَمر: آي 

وقال الشافعي لا يَعشَرَهُمَ لأنّهُ لا قيمنَ لهُما. وقال زُهَر: يعشرهما لاستوائهما 
في اَاليِّدِ عندهم. وقال ابو يُوسف: يَعشَرُهُما إذَا مر هما جملنّ كأَنّهُ جعل الخنزير تبعا 
للخمرء فَإن مر بكُل واحد على الانفراد عر الخمر دون الخنزير. 

وَوَجِهُ الفّرق على الظاهر أَنّ القَيمَنَ في دَوَات القيّمٍ لها حكم العَين والخنزِيرٌ 
منهاء وفي ذَوَات الأمتّال ليس لها هذا الحكم وَالحَمرٌ منهاء ولأن حق الأخن للحمايعٍ 
اسم يحمي حَمرَ تسه للتٌخليل فَكَدَا يَحمِيها عَلى عرو ولا يحمي خنزِيرَ فيه بل 
يجب تسييبة بالإسلام فَكَدَا لا يحميه على غيره. 

الشرح: 

قال رون مر دمي بحر أ خطرير عر ار ون الحنرير) إذَا مر اذم على 
العاشر بخمر 5 زير بي النَجَارَة وتبلغ القيمة ماقي تي درهَم فك رع أقوَال كما 


رم ام 


كر في الكثاب» ولا فر بقوله ئ من قيتنها) اخترلا عن قول صوق حم 


6 
ا‎ 
E. 


0 العتايت شرح الهدايت 


الله مله ية يقول عر عَينها وفيا لظاهر ما يُقَهُمْ إن السامع بَفْهَمْ مله أله بعر عَيْنَ 
نر انلم ملو عن رمالاف رحا اله مر على أمثله باه لا مال ولا 
قيمَة لواحد مْهُمًا حَنّى لو أثلف الُسْلم حر الذي أو خنْؤيرة لا يمن عند وزور 
رَحمّهُ الله سَوَى يَْنَهُمَا لاستوائهمًا في االيّة عندَه فان الْسْلمَ إذا أثلف نير الد 
e‏ 
ا لخر أرب إلى الالبة بَاسطة التَْليل» وقد يت الحكم تَبَعَا وإن ل ثبت مَقَصُودًا. 
وَوَجْهُ الفرق على ظاهر الرواية ما ذَكْرَهُ في الكتاب من الوَجْهيْنِ وَهُوَ ظَاهرٌ 
وقد امرض عَلى کل واحد منْهُمَاء ما على الأول فل ُو بنا كر في الدع 
من هذا الكتاب فال وإذا اشر شترَى ذمي دارا بحر أو خنزیر وشفيعها ذمَي) إلى أن 
قال: وإ كان شيعا سلما أَحَذَها بقبتة اثر والحري كلو كان لقيمة اثر 
وَالحتزير حُكْمُهُ لا خد بقيمته كما لا ادها ينه وبمَسألة القصب والإئلاف» فان 


سے 507 رس مس عماس 


انلم إذ ثل ثريا لذ بطم بقيمته ولو کان لا حُكُمْ لينلا متها كما لا 
يضمن عينها» وأا عَلى الثاني هبن ١١‏ أ المي إذا عَصَّب خثزير ذم وتَحَاكمَا 
إلى القاضي يمره القاضي بالرّدٌ وليم وَذَلكَ حمّاية لهُ. اجيب عَنْ الأول بان فة 
ذوات اليم بمثولة عتا من وه ون وجه لها لست بمثولة ينها من حت 
الحقيقة وبمنزلتها من حَيْث إن الأدَاء لا يكن إلا بالتعيين تُعيين إلا بالشقوم 
فاخت القيمَة کم العَيْنِ من هذا الوجه» وَلَذَا إذا روج الذمَيُ امْرَأَةَ على ختزير 


ك اهر ي 


كه ا حا حل كوا ا ا 
کون بمثزلة العينٍ فك أن أكون أغطيت حُكم العَْنٍ في حَقّ الأعنذ وَاليَارَة وَهُوَ 
في باب الرّكاق ول عط في حَقّ الإعْطَاء لاله مَوْضعْ إرالة وبعيد وهو في باب 
الشفعة والإثلاف» ووقض بذمي ] اح قم خنزير له اهلك وَقَضّى بھا ديا 
ألم عليه وك هُ جَائرٌ ولو كَانَ أذ القيمّة كأخذ العَيْنِ ا جار القَضَاء. 


ررر لله سم 


وأجيب باه لا قَضَى بها دَيْنَا عله وفعت العَاوضة يه وَين صّاحب حب الدَيْنٍ 


ت 


0 ذلك 6 سسب واختلاف الأستباب بمَنْرلة اختلاف الأغيّان على ما عرف 


م مم ت ا 


اكه 


الجزء الأول 
خنزير غَيْره لغْرَض يستتوفيه» وَالعَاشْرٌ لو حَمَاهُ حَمَاهُ كَذَلكَ بخلاف القاضي. 

(وَلومَرٌ صبِي أوامرآةٌ من بني تغلب بمال فليس على الصبي شيء؛ وعلى المرأة ما 
على الرّجل) لا دَكَرنًا في السوائم (وَمَن مر على عاشر بِمَانَّجٍ درهم وأخبره أن له في 
مُنزله مال أخرى قد حال عَليها الحول لم يرك التي مر بها) لقلّتها وما في بيته لم 
يَدَخْل تحت حمايته (ولو مر بِمِائَتّي درهم بضاعة لم يُعشرها)؛ لأنّهُ غير مأذون بأداء 
زَكاته. قال (وَكَدَا المُصَارَبَمُ) يعني إذَا مر المُصَارِب به على العاشر وڪان أَبُو حنيفةَ 
يفول أولا يَعشرُهَا لقُوّة حَق امُضَارِب حى لا يُملك رب امال تيه عن التّصرف فيه بعد 
ما صارٌ عروضا هَنُزّل مَنزلمَ المالك كُم رَجع إلى ما دَكَرنًا في الكتاب وهو قولهما؛ لأنْه 
ليس بمالك ولا نَائب عن في أَدَاءِ الركاة إلا أن يَكُونَ في الال ربح يَبلُع تصيبه تصابا 
َيُوْحَدُ منة؛ لاه مالك له 

الشرح: 

وقوه (ولو مر صي أو م طَهر. وقول رومن مه على العَاشرٍ يماق يعي 


سَوَاءِ کان مُسْلمًا أو ذميًا. وقول (لگه عير مون باڌاءِ رکاته) يني هو مَأذون 
التّْجَارَ رة فقطء فلو أذ اعد ع كا حك شَيْء سوّى الرّكاة. و 


رر ى 


مقع أن د اق ساي بتر احا رق قد رقا علي 1 ا 
إلِْهِفَكَانَ بمثرلة المستبضع. 

(وَلومَرٌ عبد مَأدُونَ له باي رهم ولیس عليه دين عشَرَة) وقال أَبُو يُوسْف: لا 
أدري أن أب حَِيفَةَ رَجَعَ عن ها آم لا.وقِيَاسُ قوله الثاني في اضرب وه وهم ئ ا 
يَعشَرَه؛ لان املك فيما في يده للمولى وله النصَرّفْ فَصارٌ كالضارب. وقيل في الفرق 
بيعم ا الع مزق لتقو حت لا رج a‏ على الول لقكان واس لي 
الحمايت وَالمُضارِب يتصرف بحكم النَيَابَةٍ حتّى يرجع بالعهدّة على رب الال فَكانَ رب 
الال هو الُحتَاج. فلا يكُون الرّجُوعٌ في امُضَارِب رُجُوعا منهُ في العبد وإن ڪان مولاه معه 
يُوْحَدُ منة؛ لأنْ املك لهُ إلا إذا كَانَ على العبد دَينْ يُحيط بماله لانعدام الملك أو للشغل. 
قال (ومن مر على عاشر الخوارج في أرض قد غلبُوا عليها فعشره يُتَئَى عليه الصدقة) 


ومع ”همه ب” 


مَعَنَاهُ: إِذَا مر على عاشر أهل العدل؛ لأن التّقصير جاء من قبله حيث إِنَّهُ مر عليه. 


o1 


الشرح: 

ون لاض و ر ر و ۵ هد ا ل 252 و وا ا 

وقوله (ولو مر عبد ماذون له بمائتي در ظاهرء والصحيح أن الرحوع ى 
المضَارب رُجُوعٌ في العَبّد المأذون كذا قال فَخْرٌ الإسلام وَصَاحب الإيضاح. وكَولهُ (إلا 


و 


3 ر Jor o2‏ ا قم وو ا لي ع ل فصر 6ه * 
إذا كان على العبد دين يحيط بماله فاته لا يؤحذ منه شيء سواء كان معه مُوَلاه أو ۾ 


يكن لالعدام الملك) يَعْي علد أبي حَنيفة أو للشفل) أي عنْدَهُمًا. فَإِنّ الشغل بالدين 
مَانعٌ عن وُجُوب الركاة. وقول رومن مر على عَاشِرٍ الخوَارِج) وَاضح 
باب الَعاين وَلرُكَارٍ 

قال (معدن ذهب أو فضَةٍ أو حدِيدٍ أو رصاص أو صُفر وج في أرض خراج أو 
عشر قَفِيه الخُمس) عندتا وقال الشافعي: لا شيء عليه فيه؛ لأنّهُ مباح سبقت يده إليه 
كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذَهبًا أو فضي فَيَحِبْ فيه الرَّكَاةُ ولا يشرط الحول في 
قول؛ لأنهُ تَمَاءَ كله والحول للدَّنِمِيّتٍ ولا قَونُهُ عليه الصلاةُ وَالسّلام «وفي الرّكازٍ 
الخُمُس» '' وَهُوٌ من الركز فأطلق على العدِن وَلأنْهًا كَانّت في آيدي الكَفَرَة فَحَوتهَا 
أيديتا غلبة فكائت غنيم وفي الغَنّائم الخُمُس بخلاف الصيد؛ لأنّهُ لم يكن في يد أَحَدٍ 
إلا أن للعَانِمِين يدا حكميّمٌ لبها على الظاهر, وآما الحَقيقيةُ لواد فَاعتَيَرنَ 

الشرح: 

باب الَعَادن وَالركاز): أَحَرَ باب الَعْدن عَنْ العَاشر لأن العشر أكثر وود 
ولال الْستَحْرَجُ من الأرْض له سام لاة: الك وَالَعَادن والرکار. وَالكَيْرُ اسم ا 
دفن بُو آذ وَالَعدن اسم لا حَلقَه الله عالى في الأرْض يَوْمْ حَلق الأرْض والركار 
انم لما جَميعًا. وَالكيْرُ مأو من کنر امال كثْرًا جَمَعَهُ وَالَعْدنَ من عَدَنَ بالمكان 
اقام به» وَالرّكَارٌ من رَكْرَ المح أ غَرَرَهُ. وَعَلى هَذَا جار إطْلاقةُ عَايْهِمَا جَمِيعًا لان 
کل واحد منهًا مَرْكُورٌ في الأزض: أي مت ون الف الراكن وَعَلى كل واحد 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة باب 255 والديات باب 258 59» والمساقاة باب ۴» ومسلم قي 
الحدود حديث ٤١‏ 65) وأبو داود في الديات باب ۲۷. وانظر نصب الراية 9/5 ). 


o۳ 


الجزء الأول 
وَالَْادُ بالُذكور في لقب الاب الكثْرُ عښ: أَحَدُهُمَا أن هَذَا الباب يشقمل 
ال والثاني گا وار به اد رم التَكْرَارُ لأ 
کون تَقَديرُ كلامه باب في المعَادن الان وَإن ا َعّادن وَالكثْرُ کان تقديرهُ اب 
في العّادن الان وَالكثْر. قال 10 أو فضّة) ارج من العّادن أَنْوَاعٌ 
- : جامد يوب ويَنْطَبعٌ كَالذُهَب وَالفضّة 5-7 والرصاص وَالصّفْرِء وَجَامِدٌ لا 
يدوب كالح ص وَالنُورَ ت والكمل زارب وكاد ار مسلة عالاء واي ولس 
وَمَسّائل هَذَا الاب على حَمْسَةَ عَشَرَ وها لأن الذَهَب أو الفضة الذي يُوجَدُ 
1 أن کون مَعْدًا او EAT‏ ما أن يُوجَدَ في حير دار الإسلام أو 
حير دار ارب وکل ذلك لا لو عن اة أَوجُه: م 
ها و في اض مَملو کي او في دار وَالَوْجُودُ کنر لا يلو عن د لانّة أُوحه أيضًا: إِمّا 
أن يَكُونَ عَلى ضَرْب أهل الإسلام أَوْ على ضَرْب أهل المحاهليت e‏ الحال. قفي 
الأول وَهُوَ ما يذوب وَيَتَطَيُ إا (وجد في أرْض عُشر أو حراج لحن عنّدنًا. 
وقال الشافعي رَحمَهُ اللّه: E E‏ س ب لهي وک 59 
كَذَلِكَ لا شيء عَلِيْهِ (كَالصّيِد لا لإ كن ارخ ذقنا أذ عه له بجنا ننه 
ارک وهو ربع الحشر (وَلا ب ترط فيه الول في قول ا در E‏ 
0 للسّميّة وَالْنَصَّاب عنده مَُْيَ فلو کان دون الاين من الفضّة لا بجحب شيء. وَإِنّما 
قال في جانب الشاف": EF‏ قرط فيه الول ونم بقل في جانا لن افع قائل 
بالرّكاة فکان عليه أن / 1 شراط الول فَتَفاهُ يما ذَكرَ من الدّليل» e‏ 
لل رد لم مس و ره بل «وفي الركاز ا قَالهُ حينَ سكل 
ع ا العَادي) عط على اسول عل مال فيه «وفي الرکاز 
احْمُس» عَطَف عَلى الذفون» E,‏ اراد بالرکاز امعْدن فَإِنّهُ من الركز 
وَهُوَ ينْطّلق عَلى العْدن یا كما تق (ولأئها) أي الأَرْضَ (کائت في يدي الكفرَة 


7 
و 


فخا أَيْدينَا) وهو وَاضحٌ 1 ما کان كذلك کان و وَهُوَّ A‏ وَاضحٌ وفي 
الا بالنض. 
وقولة اا المت کراب عر فر کال فإن فل لر ات عيمة 


04 


ثبو و ر E‏ 0 5 و 2 
لكان الخمس لليْتَامَى والمساكين وان السبيل وَأرْيْعَة الأعخْمّاس للعَانمينَ وَلِيْسَ كذلك. 
ر E‏ 


م ا اه 7 E 2 i‏ 2 

أجاب بقوله (إلا أن للعَانمينَ يدا حكمية) وتحقيقة أن العَانمينَ إِنَّمَا يستّحقون أربعة 
0 امم ofo‏ اع يك روس موي كه 3 ا کد وس وله 3 
الأحماس إذا حوّت أيديهم حقيقة وحكماء وَهَهنًا أيديهم حكمية لاله لما تبثت أيديهم 


على ظاهر الأرض حفيقة تيكننا على اطها حَكْمَاء (وأما ية فللراحن كاه ما 


SS 


2 


رجلا او امات لان امنتحقاق هذا الال کاستحقاق العنيمة وميم مَنْ ذ كرا حَقّ في 
العنيمة إِمّا سَهُمًا أو رَضْحاء فَإن الصبي وَالَرأة والعبد والذمي يرضح هم إذا َائُوا على 
ما سيَجِيء بخلاف الوب قله لا حط له في العنيمّة وَإِنْ قَائل يإذن الإا فَإذَا 
وَجَدَ شيا من الرکاز بوخد مه الكل. 


0ے ٤K‏ هم ت 1 2 و ورم شه .يوه 2 ه سوس ر 
الأربعة الأَحْمّاس حَنّى كان للواجد) مسلمًا کان أو ذمیا حرا أو عَبْدَا صبيًا 


إن قبل: رَوَى أن عَبْدَا وَجَدَ جره من ذهب على عَهْد عُمَرَ و فَأَدّى تمه 
وَأَعْتَقَهُ وَجَعَل ما بقي لال جيك بال كان وَجَدَهُ في دار رَجْل صّاحب خط 
مات وم رك وَارِنا إلى نيت امال ورا الَصْلِحَة في أن يُعْطي مته من ّت 
الال ليوصلة إلى العثق. 

قال في اللحنة: يجوز للؤاجد أن تصرف اللي إل فة كان فخا ب 
يفيه الأرئقة اا و و ا کا ا 


ع 


(ولو وجد في داره معدِنًا فليس فيه شيء) عند أَبِي حبِيفَةَ وقالا فيه الخُمس 
الإطلاق ما روينا وله آنه من آجراءِ الأرض مركب فيها ولا مُؤْنَنَ في سائر الأجزّاء فَكَدا 
في هذا الجزء؛ لأن الجزء لا يحالف الجملت بخلاف الكنز؛ لأنّهُ غيرٌ مُرَكَبِ فيها (وإن 
وَجَِدَهُ في آرضه فَعن أبي حَنِيمَمَ فيه روايتان) وَوَجهُ المَرق على إحداهما وَهُوَ رويد 
الجامع الصغير أن الدار ملكت خَاليَنٌ عن امون دُونَ الأرض ولهِدَا وجب العشر والخراج 
في الأرض دون الدَارٍ فكدًا هذه الْمُؤْنَمُ . 

الشرح: 

قال (وَلوْ وَجَدَ في داره) إذَا وَجَدَ الإلسان في داره (مَعدنا لس فيه شيء عند 
7 حنيفة وقالا فيه ا ا طاق تله عليه اة وَالسَّلامُ «وفي الركاز 


الخزة الأول ت ي .6 
الْحضن» من عير قصل بن لأرْض والار» وليل أبي حَنيقة ظاهر. امرض باه لو 
کان من أسرائهَا باز اليم به وم جره بالإختاع. وأجيب بأن الیم يحور يما هو 
من جنْسهًا لا من أَجْرَائهًا خلقَة وَهَدَا لبس من جنسها. اواب عَنْ الحديث أن 
امام 1 حْصّةُ بهّذه الدَار فَكَاَهُ تقل بها ومام هذه الولاية (وإن وَجَدَهُ في أرضه 
ن أبي حي روان في رول الأمٽل: لا شيء نيه كما في الثارء وي رول 
الجامع الصّغير: فيه ال افر ما في الكتاب. 

(وإن وَجَدَ رکازا) أي كنرًا (وجَب فيه الحَمْس) عَنْدهُمْ لا روا اسم الرکاز 
ينطق على الكَنْرٍ لَمْنَى الرَكْرٍ وُو ابات إن كان عَلى صرب أهْل الإمثلام 
كَالْكْتُوبٍ عليه كَلمّة الشّهَادَة قَهُوَ بمثزلة اللقَطّة وقد عرف حُكْمُهًا في مَوْضعد وان 
کان عَلى ضَرْب اهل الحاهليّة كَالنْقُوش عله الصتم قفيه انس عَلى کل حال ا ينا 
]0 وظنانى انق جح فريك احنان E E‏ 
للعَانمِينَ فيص هو به ون 0 في أَرْضٍ مَمُلُوكَة: کا الحكم عند أبي 0 
لأن الاستحقاق بَمَام الحيّارّة وهي مله وعد أبي حَنيمَة وَُحَمَّد هو للمُخقط له وَهُوَ 
الذي 0 الإمَامُ هذه اول الفثح؛ O‏ لبه وهي يد الخصُوص 
يَمْلكُ بها ما في التاطن وَإِنْ كائت عَلى الظاهر» كَمَنْ اصْطَادَ سَمَّكة في بطنها رَه 
ملك لر بالبيْع م ترح عَنْ ملكه؛ لاله مُودَعٌ فيهًا بحلاف الَعْدن؛ لاله من 
اجرائها فينتقل إلى المشدّري وان E‏ يعرف إل E‏ مالك يعرف في 
الإسلام على ما قالوا ولو اشتبة الب يُجْعَلٌ جاهليًا في ظاهر الَذْهَب؛ له الأصل 
وقيل َل إسلاميًا في ماتا قاذم العهد. 

الشرح: 

قول (وَإن وَحَدَ رِكَارًا: أي كَنْرَ) لما فَسَرَهُ بهذا لان الرّكَارَ امم مشترك 
نعلق على الْْدن والكثزٍ» ود قرع من بيان الُغدن راد به الكثرُ ولبصح وله وجب 
فيه امس علدَهُم) إن وَحَبّ الحم بالاتاق إِنمَا هو في الكثز لا في الَعْدن لان ي 
حنيفة لا قول بوجوبه في الدَار ما ذکرا. 

وقول ( لا روينا) إشَارة إلى قوله:«وفي الركاز اخ فان قیل: قد اسشدل به 


٦ 


العنايت شرح الهدايت 
على وُجُوب امس في الغدن فاستذلالة به هتا اعمال لظ الشترك في مييه 
وهو غَيْرُ جائز . جاب بقوله (وَاسْمْ الرّكاز يَنُطَلقُ ع على الکثر لَعْتَى الركز فيه وَهُوَ 
الإثْمَاتُ) 1-7 أله لس في باب استعمّال الل الْشترك في مولن وَإِنّمّا هُوَ من 
نابا الى اموي ول شاع فى رت ا سقط تا تيل کان من حقو أذ يول 
لسيّاق ما رَوَيْنَا وَهُوَ وله عَلْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ فيه «وفي الركاز اخ ا من 
ولوا ن 59 الك ر هُنَاكَ فكان اللَمَسّكُ به أؤلى كما تَمَسَّكَ به 
ل إِذ دلا لكا على ما اذّعَى الْسَنّفُ من الكثر , بسَيّب دلالة الرّكاز على 
الات وخر انك لقره كد يذل عَلى الكثر و كذ دل عَلى الَعْدن کان 
مُحْتَمّلا کالم . 
وما راد الكثرٍ لسيّاق الحديث وَهُوَ فيمًا تَسََّكَ به في الوط فبدليل عير 
لل بكار ار اسك به أو وَذْلكَ لاه امنتذلال بالعَام على ما ما ود لا 
بالك 
وَالعَام والخاص عنْدَنًا في إيجاب الحم ا ب إن كان ضَرب أهل 
تلام كَالْكُُوب عله كله الؤحيد هو بمثرلة اللقطة يُعَرَفُهَا حَيْثْ تھ 
تع أ اه طا ولت تادا ع ل وذ على نا یی وا ن کان 
على ضَرْب اهل الاهليّة کالنقوش عليه الصتم قفيه اخسن عَلى کل حَال) أي سَوَاء 
کان الوْجُودُ ذَهَبًا أو فضّة أو فاق ا مام وا كان الواجدٌ 007 ' يَالعًا 


رمٌ ته لوص 


ا 
E‏ ۴ه ر 2 o‏ 
وَقَولهُ لا ينا يَعنِي من : اص وقول (ثمّ إن وَحَدَهُ في أرْض مبّاحَة) يعني 
ك 20 59 ر 7ك و و 000 
الذي هُوَ على صَرْب أهل الحاهاية فإن الذي يُكون بضرْب أهل الإسلام يُلحَقْ باللقطة 
فلا انی فيه هَذَا التمرِيعُ وشو أن کردا أحْمّاسه للواجد. 
وَل (لأنَهُ تم الإحْرَارُ منْهُ إذ لا علم به 0 اکار ل ا 
للغانمين يدا حكميّة وللواجد لال E‏ والباقى للواجد (وَإن 
ش 0 5 0 Es 227 RE‏ و ور of‏ 
ول ی هذا الك اک 5 أرْضٍ مَملوكة فكذا الحكم عند ابي يوسّف) أي 
ا نمس للفقراء وأربعة أَحْمّاسه للواحد مَالكا كان أو غَيْرَ مالك (لأن الاستحقاق بِتَمَام 


0 


O11 


0¥ 


الحارة وهي منم لأن الط له مَا حَارَ ما في الباطن (وعلد أبي حنيفة وَمُحَمَّد هُوَ 
للمُحتَط له وَهُوَ الذي مَلْكَهُ امام م هذه القع أوّل التقح سبي يده يهم إن قيل: 
الْخقَط له لو كال ساي لكثهًاَه حك وها لا للك كتا في القادي جاب 
بقوله (وهي يَدُ الخصُوص) يَعْني أن اليد الحكْميّة إِنمَا لا يد يمت بها املك إذا كائت يد 
عُْمُومٍ كما في العَانمِينَ» اما إذَا كَانَتْ يَدَ خصُوص رفيلك بها ما في الباطن وَإِن 
کات على الاه كَمَنْ اصنطلا سَمَكة في َطنها رة ملكت ارك وما يويد هذا 
أن تصرف الازي بَعْدَ القسمَة افد وََبْلها ل وَمَا نَم إلا عُمُومٌ اليد وخصوصها. 
إن قبل: سلتا أن ايا ا 6 عَنْ ملكه 
كَمَا لو کان فيهًا مَعْدنْ. أجَاب بأنَهُ: أي الكثرَ تع عَنْ ملكه بم الأأْض له 
مُودَعٌ فيهاء كما أنّهُ إذا باع السّمكة | ترج عا ل 0 اد الَعْدن 
له من ائه فيتتقل إلى المتتري (وَإن ندري لط لمر رف إلى أُقصّى مالك 
يعرف في الإسلام على ما قالوا) وَهْوَ ايار شس الأئمّة السرخسي. زا 
اليسر: يُوضَعٌ في بَيْت الال وقول رولو اشبّة الضَرْب) ظاهر. 
(ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم رڪازا رده عليهم) تحرزا عن 
الغدر؛ لان ما في الدار في يد صاحبها خصوصا (وإن وَجَدَهُ في الصّحراء فهو له)؛ لأنّهُ 
ليس في يد أَحَدِ عَلى الخُصُوصٍ قلا يمد درا ولا شَيءٌ فيه؛ لائ بمتزدة لص غير 
مُجَاهِرٍ (وليس في القَيرُوزج يُوجَدْ في الجبال خُمُس) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 
حُمُسَ في الحجر» (وفي الرَئبق الخُمُس) في قول ابي حنِيفَةَ آخرا وهو قول محمد 
خلاقًا لأبي يوس 
0 
ل (وَمَنْ دحل دار الحَرب بأمان فَوَجَدَ في دار بَعْضْهِمْ كارا کان 
معدا أ كيرا a,‏ الق قال بو «في العهُود وَقَاء لا غَدْنُه (لأن 
ما في الدّار في يّد صاحبها خصوصًا وإن وَجَدَهُ في الصّحْرَاء) أي التي في حير دارِ 
لحب وَلئِسَتْ مملوكة لأحَد رَه له لأ لس في يد أحد عَلى الخصوص فلا يُعَدُ 
8 م12 
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الحنايت شرح الهدايت 
في يد اهل ارب وَوَقَعَ في ادي الْمْلمِينَ بإياف ايل والرّكاب وَهَدَا لس كَذَاكَ 
(لألهُ , بمنزلة حلص في دار الحرب إذا أحَذَ ا وام وا بدار الإسلام. 

إن قبل: امن منّا في داهم إا وَجَدَ في أَرض ليس بمملوكة ر کازا فهو 
له سم نهم في دارا لز جد هيا من لك في الصطخراء لا حن ل في 
وَيؤْحَدٌ مله كله فما الفرق ينَهُمَا؟ اجيب بان افق أن دَارَ الإسّلام دَارَ ر أخكام فشر معب 
اليد الحكميّة فيه على الوجُود E‏ ابر فيها اليد لحني 
والفرض 2 عَدَمُهَا 

وقول واش في الفيروزج يوجَذ في الجبال) هُو النوع الثاني من المستتخرج 
من العادن» وكذلك الجص والكخل والزرنيخ والياقوت وَعَيْرُهَا ود بقوله يُوجَدُ 
في الحبال احترَارًا عما بوك من ومما ده دة من ؛ البق َاللؤلو في خَرَائنٍ 
لار فأصيب قَهْرا إن فيه الج بالاثفاق» وو يل «لا خمس في لحَجَر» 
i‏ رڈ به ما كان لشجارة رالا أراد ما يُسْتَخْرَجٌ من مَعْدنه فکان هَذَا أضلا 
في كل ما هُوَ بمَعناءٌ. 

وقول (وفي الزلبق الْحمْس) قبل هو فارسي معرب بِاهَمْرِء ومهم مَنْ يقول 
باکر ااب غه انی وارد به تا صاب في مدن ا كا كن 


ررم 


جا رم وح نه ار حم الله كان ل 


له 


شَيْء فيه ۾ ركنت أقول ذ فيه ه اخس ٠‏ فلم أل أنا ظره وال 1 كالرصّاص حَتَّى قال فيه 
ا الت أذ لا شي فی ارا اا ارلا ا ورور 
قول أبي وف الأول وهو قول مُحَمّدِ رَحمة اله فيه امن وعلى قال أبي يومف 
الآخرٍ وَهُوَ قول أبي حَيفَة الأول لا شَيء فيه ال لگ بمتزلة القير وَالنّمط: يَعْني هُوَ 
My‏ وَقَالا له سرح ا 
يره فكان كالفضّة لها لا تنطَبِعٌ ما لم يُحَالطْهَا شي وَهَذَا هو التّوْعُ لثالث مما 
ذَكنًا في اول هَذا اليّاب 

(ولا خُمْس في اللْوْنُو والعنبرٍ) عند أَبِي حَنِيفَمَ وَمُحَمَدِ. وقال أَبُو يُوسُف: فيهما 


5 


وفي كَل حليجٍ تَخْرَجٌ من الب حم أن ره 4# أخن الخمس من العنبر. ولهما أن 
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قعر البحرِ لم يرد عليه القَهرٌ فلا يَكُونْ المْأحُودُ منهُ غنيم وإن ڪان ذَهَبًا أو فضت 
والمروي عن عمر فيما دسره البحر ويه تقول (متاع وُجد رڪازا فهو للّذي وجده وفيه 
الخمس) معتاه: إذَا جد في رض لا مالك لها لأنّهُ عَنِيمَمٌ ِمنَزِلةٍ الذهب والفضتٍ. 
الشرح: 
(ولا حمس في العنبر وَاللْؤلُو عند أبي حنيفة وَمُحَمَّد رَحمَهُمًا الله وقال أبو 
بوس فيهمًا وي كَل حابة غر من ار امس لان عر له أذ اس من 


ار سام هم م © موس دي 


روي أ د كب إلى عُمَرَ بن الخَطّاب هه سنال عَنْ تير جد 
على السسّاحلء فكب ليه في جَوَابه: له مال الله تيه مَنْ يَشَاء وفيه الخممس. 

قال صاحب التهاية: هَذَا الذي َكَرَهُ يلح حْجَّةَ في العثبر لا في الول و 
يڏک في الکتاب حجة في اللْؤلّو. كر في الفوائد الظَهِيريّة أن سوال عُمَرَ كان 
نُا جي َه مكل عن الث الولو بستتطرجان من لطر قال: هنا الخسْ. 
وأقول: الذي يَظْهَرُ من كلام الصف أله أرَادَ به الاستتثلال عَلى اللو ُو بالدّلالة له 
قال: وفي کل حلية ترج من البخر. وانكدل على الجر بالعثبر؛ لاه ع بن 
الحر وفيه الخ کنا کل ا تخر مل وها للشكم ووم قر لمر 1 تر 
عليه القهرُ) وما أن اخس لما يَحَبُ فيمًا كان بدي الكفرَة و ق 
المْلمينَ بإيجاف اليل وَالرّكابء وَالعنَُْ لس كذلك له ا لأن قَهْرَ 
ا وَعَنْ هَذَا قالوا: لو وجه الذَهَبْ والفضّة في قَغْرِ 

وقوه (وَالْرُوِي عَنْ عُمَرَ) جَوَابْ عن الامئتذلال بجوابه وَوَحْهُهُ َه كان (فيمًا 
دَسَرَهُ البَحْرُ) أي دَفَعَهُ وقذفهُ (وبم) أي بوجوب الخمُس ف في انبر الذي سره لحر 
(تقول) وَمُرَادُهُ دَسَرَهُ البَحْرٌ الذي في دار ارب فُوَجَدَهُ ا ساحله اذو 
َإِنهُ غَنِيمَةٌ يجب فيه الخمُس: رلا نفا ذلك لآله روي عن الى عاض رشي الله ا 
أنْهُ قال في العثير : له ٿيء سره الح اا شيء فيه. لتر عن ادا إِما 
عَلى تخر دار الإمثلام» وا على اله ده وَاحد من اللي في بطر دار ازب لآل 


0¥: 


بمنزلة التلصلص ولا حمس فيهمًا. 

وقوه (متا ع وجد رکا ر( أي حال كانه ر ر کارا 1 بالمتاع ما 
الت من ال اصن وحاس وَغَيْرهمًا. وقيل الْرَادُ؛ 8 ۾ الاب أنه 5-8 0 وَذْكرَ 
هذا ليان ا ا لا يتَفَاوَتُ فيما ب 0 0 ”0 من ' الّقَدَينِ 
غَيْرِهمّاء وکلامة واضح الله أغلم. 

باب زكاة الزروع والثمار 

قال بُو حَنِيعََ رَحِمَهُ الله في قليل ما أخرَجَتهُ الأرض ويره لشن سء 
سقي سيحا أو سقته السَمَاء إلا الحطب والقصب والحشيش. وقالا: لا يجب العشرٌ إلا 
ِيمًا له مر باق اد بلع حَمِسَةَ أوسق؛ والوسق مسون صّامًا بصع رَسُول الله لف 
وليس في الخضراوات عِندَهُمًا عشر) فَالخلاف في موضعين: في اشتراط النّصَابء وقي 
اشتراط البَقَاءِ. لهُما في الأول قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلامُ «ليس فِيما دون حمست أوسق 


العنايت شرح الهدايت 


ور لاس و 
يتمتع . به 
ر 


م م و 


صَدَقَيٌ” ' وَلْأنّهُ صَدَّقمٌّ يشرط فيه النّصَابُ ليتَحَقّقَ الغنّى. 

ولأبي حنيضة رَحمه اللّهُ قوله عليه الصلاةٌ والسلام «ما آخرجت الأرض ففيه 
الُشر”"» من غير فصل وَتَاويل ما ويا رَڪ اجار تائم كَائُوا يتَبَايَُونَ بالأوساق 
وقيممٌ الوسق آربعون درهماء ولا مَعتَيَر باّالك فيه فكيف بصفته وهو الغنّى ولهدا لا 
يُشْتَرَطُ الحول؛ لأنّهُ للاستنماء وهو كله نَمَاءِ. ولهمًا في الثاني قَونهُ عليه الصلاه 
والسلام «ليس في الخضراوات صدقَرٌ» وَالرّكَاةُ غير منفيّجٍ فَتَعِيّنَ العشرٌ وله ما ريت 
ومرويهما محمول على صدقجٍ يَآحُدُهَا العاشر؛ وبه أَحَدَّ ابو حَنِيمَنَ رَحمهُ الله فيه؛ لان 
الأرض قد تُستنمى بما لا يبقى والسبب هي الأرض النَامِيَيٌ وَلهَدًا يجب فيها الخراج أما 
الحطب والقصب والحشيش فلا تُسِتَنْبَتْ في الجتان عَادَةٌ بل تُنَقّى عنها حتّى لوانّخَذها 
مقصبةٌّ أو مشجرة أو منبثًا للحشيش يجب فيها العشر؛ وَاخْرَادُ بانَذكُورٍ القصب 
القارسي أما قصب السكّر وقصب الدّريرة فَفيهما العغشر؛ لأنَّهُ يقصد بهم استغلال 
الأرض» بخلاف السعف والدّين؛ لأن المقصود الحب وَالتَّمرٌ دُوتَهُمَا قال: 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) قال الزيلعي قي نصب الراية (۳۹۹/۲): غريب هذا اللفظ. 
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الشرح: 

اب زكاة الزُرُوع وَالشمار): سمي العُشْرٌ زَكَاةَ كَمَا سمي الْصَدّق فيمًا تَقَدَم 
عاشرا مَجَارا وكأخير العُنثرٍ عَنْ الركاة لأا عبادة مَحْضَة وَالعْمرَ مُؤة فيها مَغْتَى 
العجّادة: وَالْعَبَادَاتُ الخالصة مومه عن NO‏ ينه وحم الل في 5 ۶ 
نبت الأرْض وَتَبي به الَمَاء قليلا کان ُو كتيرا رطا کان أ بابسا يی من سن إلى 


ور ofa‏ ره » 


سل مه ّ 5 ه م 9 o o۴‏ ار Tf, o f‏ 0 
س أو لا يوسق أو لا يسقی سحا آي يمّاء جار أو سقتّه السَمّاى أي المطر العش 


(إلا الحطب وَالْقَصَبّ وَالحَشِيش) وال وَالمَعفَ» (وقالا: لا يجب العْثرُ إلا فيمًا له 
مره باقية) تبقَى من ستة إلى سنه (إذا لع تة اوق كل وَملق سين صاعًا بصّاع 
ل 
احترارًا عن غَيْرهًا وَحَدُ البقاء أن ييقى سئة فى الالب من غير مُعَابحَة كنيرَة كاخنطة 
َالشّعِرٍ وَالذرَة وَغيرهَا دون الخ والقاح وَالسَمرْجَل وتخوخاء ويد يما إِذا بلع 
خمسة أؤمُق احَترَارًا عا إذا كان دُوَئهًا: 

ولوق سُونَ صاعًا بصّاع رَسُول الله يلد فة سق ألفّ وَماتنًا من لأن 
1 صاع ا أمْنَاء. 

EL‏ الائمة الحلواني : هَذا قول أهْل الكوفة» وقال أهل البصرة: الوسق 
لانم مَنّ رولس في الخضراوات) كالفواكه والقول (حُنشرٌ عندهُمَا) لأن البقول 
ليست بشمَرَة والقوًاكة لا بَقاء ها سنّة إلا بمُعَابجّة كثيرة (فالخلاف في مَوْضْعَيْن في 
اشتراط النَصَّاب وفي اشتراط البقاع) وَل عرض لكوانه E‏ دَحَلت في 
اشتراط البقاء رهما في الأوّل) أي في اشترَاط التصاب (قَوَلَهُ يله «لِيْسَ فيمًا دون 
حَمْسة أوْسُق صَدَقة» أئ عش لأن ركاه التّجَارَّة كجب فيمًا دون خَمْسَة أسق إذا 
بلقنا قيمة مالي دهم (ولألة دق يتليل تعلقه ناء الأرض وَعدَمٍ وجوبه على 
الكافر وَصَرفه ار EES‏ 
الغتى (ولأبي حَنِيقَةَ رَحمَهُ الله قَولَهُ ل «ما أَخْرَجَت الأَرْض قفيه العْشْرٌُ من غَيْر 
فَصْل» وأويل ما رويَاهُ رَكَاةُ المَجَارّة لَنْهُمْ كَانُوا يَتبَايَعُونَ بالأؤسّاق وقيمّة الوسق 


مسو 


2 وعد » ل اي ناه سمس 3 كه 0 ع رم ل ا 
أربعون درهما) فكون قنمة خبية ارسق مائتى درهَم وهو نصّاب الرّكاة» قيل العشر 
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العنايت شرح الهدايت 
فيه مَعْنَى العَادة كما ذ کر کو اليه عَفو وَنصَاب قياسًا على الرّكَاة. وَابجواب آله 
فَاسدٌ لاه قياس ما فيه العبادة مَعّ كونه مَنْصُوصًا عَليْهِ عَلى العبادة الَحْضَة وَهُوَ ظَاهرُ 
الفسّاد. 

وقول ولا عبر بالك فيه) أي في العُرٍ جوا عَنْ قؤله يشرط النَصَاب: 
يني أن الغتى صفة الّالك وَالَالكُ في باب العُر غيْرُ مير حى يجب في أَرَاضي 
اكاب وَالصبيّ وَالَجنُون والأراضي الْوْقُوقَة على الرباطات والساجد كيف 
بصفته وهو العني» وَهَذَا لا يشرط الول لأنهُ للاستئْماء وهو كله نمَاء. وَهُمًا في 
الثاني ل عير «ليس في الخَضْرَاوَات صدقَة». 

ورج اسول اه و في الصدفد 2 اض ارات :ول الركاة مثفية 
بالانّفاق فين العُسرٌ (وَلهُ مَا وين يني قول ا «ما أخرجنا الأرْض قفيه العشر» 


لله قور 


فاق و حون 4 ا 0 OE IEE‏ 
(ومرويهما) وهو ليس س الخضراوات صدقة (مَحَمُول على ما يأخذها العَاشرٌ) 
يعني إذا مر بالْضرَوات على العاشر وأَرَادَ الحَاشر أن ياح من عينها لأجل الفقرَاء عند 
إِبَاء الك عن ذَفع القيمة لا يأحذ (وّبه) أي بهذا اموي (أحذ آبو حنيفة) في حو هذا 
الَحْمّل الذي حَمَلنَاه عَليِْ. ونما قلا لأجل الفقرَاء لاله لوح من عَيْنها ليره إلى 

۹ و‌ 7 ٠‏ 7 9 7 7 
عمّالته جار نما قلا عند إباء الَالك عَنْ دَفع القيمّة له ذا أعْطَاهُ القيمَة لا كَلامَ في 
0 5 ل 2 PE‏ ا ر 3 1 2ر ا إن 1 ا 
جوز أخذه وَهَذَا لأن الأخد ثبت نرا للفقراء ولا تَر هَاهْنَا لأن العَاشرَ في الأغلب 
رس 0 2 > 9 2 4 TEA)‏ 9 
يكون انيا عَنْ التلدة ولا جد فقيرا لَه صر إلبه محا إلى أن يَنِعَتَ بها إلى البلد 
وور ° وو وو م | و فكو ی و و و ر 
رمَا تسد قبل الؤْصّول إلى الفقراء يودي إلى الضّرَرٍ فلا أذ بل بُوّديه الك بتفسه 
والذي يَقَطَمْ هذه الَادةَ أن العام الق عليه ولو فى بَعْض موجه أؤلى من الخخاصٌ 
املف فيه وذ اثفقوا على العمل يما روَاهُ أبو حَبَة في مقار َة اوس وَل 
يَعْمَل با رَويَاهُ ابو حَنيقة وَإنمَا حَمّلهُ على مَحْمَلٍ آخرَ وَعمل به فيه وأو حنيقة 
رَحمَهُ الله أَمَدَ هذا الأصل عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّاب # فاه عمل بالعام افق عله حينَ 


م وھ 
9 


اراد إخلاء بني النّضير وهو قول ب «لا يمع ديتان في جزيرة العرب» وأَجَلاهُ 
وم لقت إلى ما اعْتَرَضُوا به علبه من قوله 4 «اتْركُوهُم وَمَا يَدِينُونَ كَذَا قله 


9 قفر يموي ت 2 ال 


وفك 
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ل (وَلِأَنْ الأَرْض قد تُستَئمى) ديل ا على مدَعَاه وََقريرة ا 
هي الأَرْض الامية والأرْض النَامية قَد مى بمّا لا يَبْقَى فاو م يجب العْشْرُ فيمًا لا 
بی لكان قذ وجدَ الت والخارج بلا شَيْء وَذلكَ إلاء ليب عن الحم في 
مضع ڪاط في الات ذلك اکم وهو لا جو روما یجب في ئ فيا لا نى 
من الخارج كالحَضْرَاوَات أو في الأرْض النَاميّة بالخارج الذي لا ببقی على اویل 
المكان. 
وقول وا الخطب) بیان لا استثئاه أبُو حَنيفَةَ مما أخرَجنة الأرض وقول (في 
الحتان) أي في البساتين وال أن اب والقَصب ا وَنَسْوَهَا مما ا 
به الأَرْضُ لا عُْرَ فيهًا لأن سَبّب وُجُوب العُسْر الأرض الَامية وَهَذه الأشياء نحن 
عتها اساي للها ذا عات على الأرض فس ا 06 ش21 
El‏ 0 أو منْيتًا للحشيش وراد به الاسسْتْمّاء بقطع ذلك ويه 
وجب فيها TE‏ وارد باذ كور القصّب عر القصّبْ کل تبات کان 
ساق أثاييب وكوب الك الق رالوب ما ين الكعينِ. 
وَأنْوَاعٌ الق الفارسي وهو ا ل من هُ الأقلام اا الذريرة وهو 
منْهُ قارب العقد 00 مو من مل تسلج لکوت وفي مَضنّْه حرافة وَمَسسْحُوقَهُ 
عطر يوْنّى به 4 وَأَجْوَدُه ليَاُوتي اللّؤْن وقصَبُ السك وا منها القصّبْ 
الفارسي. 
وأمّا الآحرّان ففيهما العش لاله يُقِصّدُ بهمًا استطلال الأزْض بخلاف السّعف 
وَهُوَ وَرَقُ الجريد الذي خد منْهُ الرَاوِحُ وان لأن الْقَصُودَ هُوَ الحب لشم 
فَإِن قبل: يَتبغِي أن يجب العُْرٌ في لن لاله كان وَاجبًا وقت كون الرَرْعَ 
قصيلا 0 5 هو القصيل ذا إلا أنه رادت ذ فيه ه اليْمُوسَة وبها لا عير الواجب. اجيب 
يجب العشرٌ ذ في التبن لأن العش کان 2 قبل إِذْرَاك ؛ الرّرع 2 السّاق حت 
زا وب اشر في امل ذا يتحول الشترين الكاق إل لذي كنا 
حول الاج من الكئة عند التخطيل إلى الاج عند الخرُوج. 
(وما سي بغرب أو دَاليَجٍ أو سَانِيَجٍ ففيه نصف العشر على القولين)؛ لن الْمؤدَيَ 


oV 


العنايت شرح الهدايت 
تر فيه وتقل فما سى بالسماء أو سحا وإن مقي يسا يداليم امبر أكدر 
اسح كما مَرٌ في السائمت. (وقال أَبُو يُوسُف رحمة اللّهُ: فيما لا يُوسَقَ ڪالرعفرانء 
وَالقّطن يجب فيه العشرٌ إذَا بلغت قِيمَتُهُ قم حمست أوسق من أدتى ما يوسق بق) كالدّرة 
في رَمَاننَا؛ لأنّهُ لا يُمكن التَّمَدِيرٌ الشرعي فيه فَاعتُبرت قِيمَتُهُ كَمَا في عروض التجارة 
(وقال محمد رحمه اللّهُ: يَحِبْ العُشرٌ إا بل الخارج حَمِسَمَّ أعداد من على ما يدر به 
توعه. فَاعتَبرَ في القُطن خمسة أحمال كل حمل مَلاكُمِانَدٍ من وفي الزعفران خمست 
أمناء)؛ لان التَّمَدِيرَ بالوّسق كان باعتبَار ائه أعلى ما يُقَدَرْ به توعه 

الشرح: 

قال (ومًا سقي يفاك أ اه ال ت اللو المظيمف: و الاه اجون كدر ها 
ال في الوب أن الدالية جد طويل و رکب مداق الأ في رأسه 
مغرفة كَبيرة يُسْتقى بها والسانية الاق التي يُستقى عله وقولةُ (قفيه نطف العشر 
على القوي أي عَلى حَسسّبٍ اختلاف قول أبي حنيفة وقول ابي يُوسف 00 عنده 
يَجحبُ نف ار د ع رط التصّاب رقا وَعِنْدَهُمَا أيْضًا نطف الشكثر لك" 
ار النَصّاب والبقاء كما ّا واد من الدليل ظَاهرٌ. 

0 


وال 8 e‏ لل عض مايخ بقلة الة فيا مقع السَمَاء 


رص ام 


وبکثرتها فيمًا سقي بعَرْب أو دَالية وَهَذَا لس قو إن الشّزع م أُوْجَب امس في 
الغتائم اة يها يها كر منهًا في الرراعَة) ولكنّ هَذَا تقديرٌ شرعي ضشَعْهُ وقد فيه 
اة ون ل قف عَلهَ. ل (وَإن سقي ) سيحا وبدالية) واضح. وما عَطْف 
الدَاليَة بالباء لن السَيّحَ اسم للمّاء دُون الداليةء فان الداليّة آلة الاستقَاء قلا يصح أن 
يقال قي اي أن اللي َير ةل هي ال لشي كذا في النهَايَة. 

وقوه (قال و يوسّف) قبل: نما اند بقؤل ا يو سف : لاه لا رد إِشْكَال 
على قول أبي حَة بإ قول بالمشر في القليل َال وهنا ينا اكم على قود 
ا ا 
ةمق : وله (لأن ادير بالو سق ق کان باعتبّارٍ لذ أغلى ما ما يُقَدَرُ به توعٌة) لا قد 
ألا لماح کے لکیل ف بلسي کان اوش افعتی تا فر به من متاه وأفتى 


الجزء الأول 


وت 1 5 کو و تو٤ ٤‏ م 227 A‏ 
يدر به في القطن الحمل لاه يُقَدَرُ أوَلا بالأساتير نَم بالأمتاء ثم بالجَمْل فكان الحمل 


حك 


على ما يُقَدَرُ به. وفي الرَعْفَرَان امن لاه يُقَدَرُ أوّلا بالسّتجات ع بالأسّانين 0 يالمن. 
(وفي العسل العشرٌ إذا أخدّ من أرض العشر) وقال الشافعي رَحمه الله لا يَحِب؛ 
أنه موند من الحيوان قأشبة الإبريسم. ولنَا قَونُهُ عليه الصلاة والسلامُ «في العّسّل 
لعش" ولان التحل كنول مين الأنوار لمر وَفِيهِم اشر َع فيم يولد مهما 
بخلاف دُودِ المَزٌ لأنّهُ يَتَتَاوَلَ من الأوراق ولا عشر فيها. ثم عند أبي حَنِيمَنَ رَحمَهُ الله 
تَعَالى يَحِبْ فيه العشرٌ قل أو كَثُر؛ لأنّهُ لا يَعتَبِرٌ النُصاب. وعن أبي يُوسُف رحمه اللّهُ ائه 


ےا م 


يُعتَبَرُ فيه قِيمَمُ حَمسَةٍ أَوسُق كما هُوَآَصلَه. وعَنه آنه لا هيءَ فيه حى يبع عَشْرٌ قرب 
لحديث «بني شبابَةَ نهم ڪائوا يوّدون إلى رَسُول الله 4 كَدّلك» وعنه حمست أمنَاء 
وَعَن ممُحَمَدٍ رَحمَهُ الله حَمِسَمٌ أفرَاق ڪل فَرّق س وََلادُونَ رطلا؛ لأنهُ أقصى ما يُقَدرُ 
به. وكذا في قصب السكرٍ وما يُوجَدْ في الجبال من العسل وَالثّمَارٍ هَفيه العشر. وَعَن 
بي وف رَحِمَة الله أنه لا يَحِبّ لانعدام السبّب وَهُوَ الأرض النَامِيَتُ وجه الظاهر أَنْ 
المْقصُودٌ حاصل وَهُوَ الخارج. 

الشرح: 

وقوه روفي العَسّل العْمرُ إذَا خد من أزْض العش َد بأرْض الُثثر لأ إذا 
5 من أَرْض الخرَاج فلا شَيْء فيه لا عُشْرَ ولا حراج كما ن. وقول أشي 
ليسم بي الذي يَكُون من دود القرّ (وَلنا َل عَليِِالصّلاة وَالمتلام) يني يه ما 
رو ايو سَلمَة عَنْ أبي هريَْة رَضِي الله عنْهُمَا «أن رَسُول الله 2 كب إلى اهل 
اليَمَن: إن ي العَسّل العُشر» رولأن التخْل سنارول من الأنوار وَالشمَار) قال الله تعَالى: 
١‏ تم گی من كل ألقمَرّت » [النحل: 15] (وفيهمًا الت فيا ولد منهُمَا) وو 
وم علد أي يفا طامر. 

وقوه اندي تي شاب وقي بض اشع بتي سيار وهو ما رَوَى عند الله 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)٤٠٥/۲(‏ رواه هذا اللفظ العقيلي في كتاب الضعفاء من طريق 
عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن حرز عن الزهري عن أي سلمة عن أبي هريرة عن البي ب 
قال: (في العسل العشر)» وم أجده في مصنف عبد الرزاق (53177) هذا اللفظ. 


كلاه 


العنايت شرح الهدايت 
لن عرو بن العاصِ رضي الله عنما ُن يني خاب قو من حخرْهم. 

وقال في الأخرب: من نعم كانتا غ هُمْ تخل عَسالة يُوَقُونَ إلى رَسُول الله يل 
من كل عر قرب قر وكا َي لم اديه لما کان في من حمر اه انتغل 
عَلئِهِمْ سيان بن عبد الله النقَفي هه فأبوا أن يُعْطُوهُ شيا مب في ذلك إلى عُمَرَ 
يه فكب إلبه عُمَرُ ط: إن الل ذباب عَيْث يَسُوقةُ اللَهُ إلى مَنْ يَشَاء فَإنَ أو 
الك ما كَانوا EOE‏ رسو الله يك اخم هم وَاديهم EE‏ 07 
النّاسء فَدَفَعُوا يِه الُثثر. والقربة حَسْسُونَ رطلا. 

وقوه (كل فرق سه ولون رطام القرقا بحن ناء اة سه عر طلا 
Es‏ قَلُ صاحب الِب في اليب يب عَنْ تغلب وخخالد بن يَزِيد. 

قال الأزهري: ولو علق على السّكُون وَكَلام العَرّب على اريك وفي 
ا ارق مكيّال مَعْرُوفٌ بالّديئة وَهُوَ سن عَشَرَ رطلا. قال وقد يُحَرَّكُ. نّم قال 
الطرّزي: قلت وفي ران ا اللّهُ: فرق سنّة وَتَلانُونَ رطلا 


4 # 
يو 


وم جذ هَذَا فيمًا عدي من أصُول الله (قولهُ وَكَذَا في قَصّب السك أي الخلاف 


سه سمس 


اماو 


ين أبي يُوسْف وَمُحَمِّد في قصب السکر كما هو ذ في القطن وَالرَعْفرَان فيختَرُ عند أبي 


م وعد ار ر 2 


وف بقيمة تة اوس عط كد ا 

وقوه (وَمَا يُوجَدُ في الحبّال) ظاهرٌ. وقوه أن للْقَصُود حَاصل وَهُوَ الخارج) 
يني ولا مُعْتبرَ يكَوْن الأرْض غَيْرَ مَملُوكّة لهُ لأنَ ار يجب على الستعير إذا زَرَعَ» 
ولو ل تكن الأرض مَمْلوكَة أن خاو سل لمن ر عرض مكنا هاا 

قال (وكل شيءٍ أخرجته الأرض مما فيه العشرٌ لا يُحَتَسَبْ فيه أجرٌ العمال 
وَتَفْقَمٌّ البقر)؛ لأنْ الي 5 حكم بِتَمَاوت الواجب لتفاوت الْمُؤنَتٍ فلا معتى لرفعها. 

7 

وله وَل شيء ء رجن الأرض) كل شيْء أُحخْرَجَنْهُ الأأرْضُ مما فيه الواجبُ 

15 شرا کان أو نصْفَةُ لا برقع المؤكةَ من العشر مثل أجر العُّال ul‏ 
الأهَارٍ وَغيْرٍ ذلك يعني لا يقال يعدم حوب العشر في قذر امارج الذي بمقابلة 


يفن 


الجزء الأول 

وَمنْ الاس مَنْ قال: يجب النَطَرُ إلى قذر قد قم امون من الخارج قيَسَلّمُ ذلك القدْرُ 
بلا عر م يمر لباقي أن قَدْرَ امون بمثزلة السام ل بعوضي كاله ار تراه ألا ری 
أن من رَرَعَ في رض مُعْصويّة 3 3 ين الخارج بقذر ما عزم من ' قصّان الأرّْضٍ 
فطاب له كانه اشر اه ووه دنا إن ابي َي حکم بتفاؤت الواحب تاوت وةب 
ل قال: «ما سنه ا فيه العشر وم ها سقي بغرب فيه نطف الغششر», فإذا 
کان كَذَلكَ لم يَكُنْ لرفعها مَمْنَى لأن رَفْعَهَا يسرم عَدَم لفات النصوص عليه وَهُوَ 
بَاطل» واه أن لخَارِجَ فيمًا سق السماء إذا کان عشرین قَفيزًا. 

ففيه العُرٌ قفیران» وَإِذَا كان الخَارِجُ فيمًا سُّقيّ بقرْب أرْبَعينَ فير والؤكة 
تُسَاوِي عشرين قفيرًا فإذا رُفعَتْ كان الوَاجحب قَفِيرَيْنِ» فلم 8 تفارك ا ما سينة 
السَمَاءِ وَبَيْنَ ما لت يراب واللطوصن حلا يَأ ما ملق يقاب فيه نطف 
العشر من غير اعبار وة وَهَذَا الكل 5 ¿ حواص هَذَا التتّرْح فَليَمّل. قيل كان من 
حَقّ الكّلام أن يُقول مما فيه العْشْرٌ أو نمف العشر لأن الواجب أَحَدُهُمَاء وا واب أن 
اراد الوَاحبُ لري کن أشرئا إِلِيْه في صر الكلام فَكَأنَ العُثثرَ صَارَ عَلمًا للك 
سَوَاءً کان شرا ا نصفة. 

قال (تغلپي له أرض عشر عليه العشرٌ مُضاعقا) عرف ذلك بإجماع الصحابة 
رضوان اللّه عليهم. 

وعن محمد رَحمه اللَّهُ: أن فيما اشتّراهُ التُغلبي من السلم عشرا واحدا؛ لأن 
الوَظيفَنَ عنده لا تَتَعَيّرُ بتغير امالك (فإن اشتّرَاهًا منه ذمي هَهِي على حالها عندهم) 
لجواز التُضعيف عليه في الجملتٍ كما إذا مر على العاشر (وكدا إذا اشتراها منه مسلم 
آو آسلم التغلبي عند أبي حنيفَنَ رحمه اللّهُ) سواء كان التُضعيف أصليًا أو حادتا؛ أن 
التُضعيف صار وَظيفَمّ لها. فَتَنتَقِلُ إلى المسلم بما فيها كالخراج (وقال آبو يوسف رحمة 
الله يَعُودُ إلى عشر واحد) لزوال الداعي إلى التُضعيف قال في الكتاب وهو قول محمد 
رحمه اللّهُ فيما صح عنه: قال رحمه اللّه: : اختّلفت النّسَّحٌ في بيان قوله والأصح آنه مع 
بي حنيضة رحمه الله في بقاء التُضعيفء إلا أن و لا انى إلا في الأصلي؛ لان 


رو مم 


التُضْعِيف الحادث لا يَتَحَقَّقَ عنده لعدم تَغَيّر الوؤظيفتٍ 


له لسلس ل ل سح العنایت شرح الهدايت 

الشرح: 

وول (َعْلبِي) بكر اللام ملوب إلى بني تغلب وقول (عْرف ذلك يِإِجْمّاع 
201111011011110 
ملكة في الأصنل أو اشتراهَا من شنلم. (وَعَنْ مُحَمَّد: أن فيما اعرا غلبي من اسم 
عُْرًا وَاحدًا لأن ؛ الوظيغة عِنْدَهُ لا َير بتر الالك) فتضعيف العْشر ا في 
الأرَاضى الأضابّة التي و قَعّ الصلح عَابِهًا. 

ْنا أن الل وع تتا رهم على أن ستل علوم ما تخ من ملم 
من المملم فَيُصَعفْ علبهم. وقوه (فإن اشتراها) يعني الأرْض لني عله 
شر مضَاعف من ٠‏ الأصل من التَعْلبِي (ذمي فهي ٢‏ على حَالًا) من العشر الْضَاعف 
وار انمي عل في اله كما إذا مر على القاشي ن المي إذَا َر 
ee‏ ما ُؤحذ من الُْلم, 

وله (وَكَذَلِكَ إِذَا اشتراها منه مسلم) يعني يَنْقَى عُشْْرُهَا مُضَاعًَا (عنْدَ 5 

حَنيفة) من عير فصل يَيْنَ النَضْعِيف الأصلي وَالحَادث (لأن التَضْعِيفَ صَارَ وَظيقَة ها 

تقل إلى اسل ما فيا کارا إن الْمسْلمَ إِذا اث ری ازا خَرَاجِيةُ بيت كَمَا 
كات وسل صَاحبُهَا ودا ان اء ا لمکم يُستطتى ا عَنْ يَقَاء العلة كالمل 
ا بَقيّا بَعَْدَ رَوَال الحاجة إلى إظّهار لجل Gey‏ قرا في في التّقرِيرِ 
يطلب وال أبُو يُوسُف: 0 إلى عشر واحد لروّال الدّاعي إلى اتيف وهو 
الكْفْرُ ألا ترَى أن التغلبي إذَا كانت له حر خض من الإيل السّائمّة يحب فيها شائان) 


og ro f of 


فن باعها من ملم أو أمللم يؤحذ مه شاه واحدة» وال واب لأبي حنيفة أن مال 

0 اا إلى وَطف, ألا رى أن مال التّجَارَة بطل عَنْهُ الَكَاة 
هني لقنيّة وَالسوَائم تبِطّل عَنها بِجَعلهَا عَلوقَة وَالأراضي لنِسَتْ كذلك. 

ووه (قال في الكتاب) أي في تاب الرَكَاة من الوط وهی أي العودُ إلى 

شر واحد (قؤل مُحَمّد فيمًا صح عَنْهُ قال الصف رَحَمَهُ الله: احتلقت اسح أي 

سح الوط (في بيان قول مُحَمَّد) أله مَعّ أبي حَنيفة أو مَحَ أبي يُوسف (والأصح أله 
ع أي ية في ناء الطنعيض) على الملل وتا َع اهر بنا دم 


هلاه 


الجزء الأول 


(وّلو كاتت ت الأرض كُسلم باعَها من نَّصِرَانِي) يريد به ذميًا غير تغلبي (وقبضها 
فَعليه الحَرَاجٌ عند أبي حنيفَةَ رحمَه اللّه)؛ لأنَهُ آليّقَ بحال الكافر (وعند أبي يوسف 
رحمة اللّهُ عليه العشر مُضاعمً) وَيُصرَف مَصارِف الخراج اعتبارا بالتُغلبِي وهذا أهون 
من التّبدِيل (وَعِند مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللّه. هي عُشرِيّنٌ على حالها)؛ لأنّهُ صار مُؤْدَمَّ لها فلا 
يبدل كَالحَراج كم في رِوايّت: يُصرَفْ مصارف الصّدقات. 

وفي روي يُصرّفُ مَصّارِف الحَراج (فَنأَحَدَهَا منه ملم بالشفعة أو ردت على 
البائع لفساد البيع فهي عشرِيرٌ كما كانت) اما الأول فَلتَحول الصَفقت إلى الشفيع 
كانه اث شحَرَاهَا من امُسلم وَآما لاني فَلأَنّهُ بالرّدٌ والفسخ بحُكم الفساد جعل البيع ڪان 
لم يكن ولأنَ حق السلم لم ينقطع بهِدَا الشراء لكونه مُستَحق الرّدْ اك 
حُطّتٍ فجعلها بُسِتَانَا عليه العشر) مَعنَاهُ ذا سََاهُ بِمَاءِ العشرء وما إِذَا كانت تُسقى بماء 
الحَرَاجٍ فَفِيها الخراج؛ أن المؤدَنَ في مثل هذا تَدُورٌ مع الماء. 

الشرح: 

نك وا ا و تف ل و و و اق عملا مهاه و قار اك ودح ا وأو و للا ست 

وقوله (وَلو كانت الأرض لمسلم بَاعَهَا من تصراني) أي ذمي غير تُعلبي» وإ 
سر بلك لن لفظ التصراني ولف الذمّي يتنَاوَلان الغلبي ويره من النَصَارَىء وَذَكْرَ 
لا تل رز قر وكا مد ون اللا رجا ا 1 
به تأكُدُ ملك ل فبهًا وتعرُرُ الأرْض عليه حى إا أَحَدَهَا لل بالتفعة أو ردت 
على البائع تبه قى طشر کنا كالسا وهي اٿال اي لبي تجية. ل رك ا 
بحَال لكف نما كان كَذَلكَ لأن الَأعُودَ ثَّلانَة الواع حراج وعشر واحد وعشر 
N REY‏ يعمد الصّلمّ وَالتَرَاضي كما في التَعَالبَة ولس موود 
N E,‏ ا 2 أله فَعيّنَ اراج غ لگ لبق , به لک رنه 
A‏ والكافرٌ أل هَا. 

وو (اعْتبَارٌ يعني آنا كان ماروا من السلم اع E‏ من 
الكافر يُضَعُفْ عليه كَصّدَقَة بني تغلب» ال ل N‏ 
لديل لأَهُ يبر في لوف وَالخَرَاجُ واحبٌ DI‏ في روَايّة: صرف 
مَصارف الصدقات» وفي رواية: يُصْرَفُ مَصارف الخَرَاج) وَجْهُ الأولى أن حَق الفقرَاء 


:0۸ العنايت شرح الهدايت 
لق به فو علق حى المقَاتلة بالأراضي الخَرَاجيّة» وَوَجْهُ الثانية وهي روَاية ابن 
ا أن خا تورف إل و ما كان ا كي لقن وال الكو در 
كذلك مرف مصارف الخترَاج. 0 ۰ 

وقوه (فإن أَحَذَهَا منْهُ ملم أي: إن أَحَدَ الأرْض التي بَاعَهًا لدم من 
رن من اقعطراني نلم (بلفة أؤ ردس على البائع لفسّاد د البَبْع فهي عشرية كَمَا 
کائت اما الأول أي الأخذ بالشفعّة فَلتَحَوُل الصفقة إلى الشفيع كانه اشتَرَاهَا من 
الل و ينوط التصراني. 

ار باه لو كان كلك لا رَجَعَ المتّفِيعُ بالعيْب على الشكري إذا قَبَضَهَا 
من وأحيب E‏ يَرْحِمٌ عليه لوجود القنض منْهُ كما في الوكيل ابيع فن 
5 عا برذ ابيع التب على الوكيل لا على الموكل مول التب ب 3 
کان الشِيعٌ قَبَضَهًا من البائع نَم وَجَدَهَا مَعيبا يردها عَليِْ دُونَ 0 (وَأما الثاني) 
أي الرّدٌ على انع لفسّاد الع (فلاه بالردٌ والفسُخ بحكم الفسّاد جعل الي كأن لم 
یکن ولان حى الُمللم) أي البائع رم ينقطع بهذا الشراء) وهو الاس ولكرنه می 
اليم بقبْح الحَاء قال رودا كانت لم دار خطة) دار خطة كَخَائم فضمّة بالإضّاقة 


ام 8 


ت 


ف ا | ل 


سَمَاعَا وَيَجُورٌ حط بالتَصطْب ET‏ کک 


بالنَمْلِيكِ علد فح دار الحرْب» راتان كل رض يَحُوطَا حَائط وَفِيهًا تخيل مقر مرق 
وأشجَارٌ على ما سجيى ووضع هذه المثألة ليان أن 0 الأصلي 8 
ار صن فا بيس ارا کنا ات م یکن فیا شيء سوا کان ملكا مم 
9 ذميا فإذا جَعَلهَا بُسَْانا وَحَّب عَليِهِ الحْشْرٌ إن فا بمَاء العشر» اراج إن ننه 
E‏ لگن وة في مثل هَذَا دور مَعَ الَاء لأن وظيفة الأرَاضي باغتبَار إنرَاهَا 
وهي إلا كو بء واسششكل هذه الَا بأ فيا أؤطيفة انراج على مثلم ثاء 
وقذ كر مُحَمَّدٌ في أَبْوَابِ السيرٍ من الرّيادَات أن المسْلم لا يدا يتْظيف الخَراج. 
وأَحَاب شس الأئمّة بأن مَعناهُ أ لا يعدا بتظيف اراج عله 6 يكن ل 
صح يُسَذْعَى ذلك وَهَاُنَا جد مله ذلك وَهُوَ السقي بماء اراج اتح لها 


م وو ورو 


حقا للمقاتلة فيَخْمَصُ وُحُويهُ با حَوئْهُالْقَاتله أل ری أن الْمسْلمَ إذَا أ ضا ية 


الجزء الأول 0۸ 


ان الإمام وَسَفَاها ياء اراج وجب عله اراج وى وله في مثل هذا الأرض 
التي ۾ يقر اَم على عُشْرٍ أو حراج وَهْرَ انرا عَم إا كان لم رض تسلقى 
بمّاء العش وَقَدْ اشترَاهًا ذمي فإن مَاءَهَا عشري وفيه اراح 

وكيس على تخر في در ذه٤‏ وان مر رض انل تمان فة تعمل الان 
عفوا (وإن جعلها بُسنَانًا فعليه الخَراج) وإن سَقَاها بِماء العشر لتَعَدْرٍ إيجاب الغشر إذ فيه 
مَعنَى اربع يمين الحراحٌ وه عقو ليق َال وَعَلى قياس قولومًا يِب اشر 


في الماء الحشري؛ إلا أن عند مُحَمَد رحمه اللّهُ شرا واحداء وعند أَبِي يوسف رحمه الله 


شان وقد مر الوه فيه. 

كم الماء العشر ي مَاءُ السماءِ وَالآبَارٍ والعيُون والبحار التي لا دحل تحت ولايٍ 
أَحَبِ وَاهَاءُ الخراجي مَاءُْ الأتهار التي شَقَّهًا الأعاجم؛ وَمَاءُ جيحُون وَسَيَّحُونَ ودجلة 
والمُرات عشري عند محمد رحمة الله لأنهُ لا يحميها أَحَدٌ ڪالبحان وَخَرَاجِي عند آي 
يُوسُف رحمة اللّه؛ لأنَهُ يَتَحدُ عليها القَنَاطِرَ من السمن وهَذَا يد عليها (وفي أرضٍ 
الصبي واخرآة التغلبِيّينَ ما في أرض الرّجل التغلبي) يعني العشر المضاعف في العشرِيت 
وَالحَراجَ الواحد في الحَرَاجِيّتِ لأنّ الصلح قد جَرى على تضعيف الصدقة دؤن الْمؤْتَجٍ 
المحضت. كُمْ على الصبي واخّرآَة إِذَا كاتا من المسلمين العشر فَيُضْعْفْ ذلك إِذَا كاتا منهم 
قال: (وليس في عين القير وَالتّفط في آرض العُشر شيء)؛ لأنّهُ ليس من أترّال الأرض 
ونم هو عن رة ڪين اء (وَعَليه في رض الخَراج خَرَج) وهنا (إا كَانَ حرِيمُة 
صالحا للزّرَاعت)؛ لان الخراج يعلق بالمكن من الزراعت. 

الشرح: 

وقوه ولس على الَجُوسِيّ في ذَارِه شئ قال شبح الإمثلام رَحِمَهُ الله نما 
ال لاه قبل لعُمَرَ ذه إن الَجُوس كتير بالسواد فقال: أغيّاني أُمْرُ المجوس» 
في القَوم عَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَوْف 5ه ققَال: سمغت رَسُول الله و تقول «سُنُوا 
بالمجُوس سَة اهل الكتاب « الحديث قلمًا سَمعَ عُمَرُ له بلك عمل به وَأَمَرَ عَمالهُ 


2 
مده مدا مي - 


۴£ اسن ترق اق“ جر ا الف ود i‏ اک و © ند لسر 90 5 
أن يمسحوا أراضيهم وعامرهم فيوظفوا الخراج على أراضيهم وريعهم بقن الطاقة 


ت 


م ع ا و هومس ها GG‏ ر 0 ا کک 5 و 
والريع وعفا عن رقاب دورقم وعن رقاب الأشجار فيهاء فلمًا نبت العفو في حقهم 


O۸۲ 


العنايت شرح الهدايت 
مَعَ كَوْنهمْ أَْعَدَ عَنْ الإسلام تبت في حَقّ اليَهُود وَالنَصَارَى بالطّريق الأؤلى روإن 
حَتلهًا متنا عي اراح وإ سقاهُ يما الشثر قعل ياب الششر عليه إذ فيه مَمتى 
لقربة عن اراج وهو عُقُوَة تليق بحَاله) ولقائل أن يمول ما أن يَكُونَ الاعْار 
للمّاء أو ال مَنْ تُوضّعٌ عليه الوظيفة فان كَانَ الأول وَجَب عله الع وَإِنْ كان 
الثاني َاقَض هذا فول لان اوه في مثل هَذَا تَدُورٌ مَعَ لای وو الل ال 
إذا سَقَى أَرْضَهُ بِمَاء الخَرَاحٍ. ولواب أن الاغْتبَارَ للمّاء ولك وَل امكل رط 
وُجُوب الحَكُم وَالكَافْرُ لشن بك وای امش عله لكر غاد 

فإن قيل: كيف كان الل مَحَلا لإاب الخراج» وفيه الصّعَارٌ وال ع 
2 له اكرات أنه لا صّعَارَ في حراج الأراضي ِنّمَا هو حراج الحماجې کا 


ذَكْرَهُ شس الأئمّة رَحمّهُ الله سَلَّسَاهُ ولكنّهُ لس بِمَحَل له مُطلقا أو إذا ل يَظْهَرْ مه 


4 


6 لار 7 ار 2 2 سرف ی قاد امات - نه قا 0 ا ر‎ o 
صلع يقتضيه» والأول مَمنُوعٌ والثاني مُسَلَمٌ ولكنّهُ قد ظَهْرَ منْهُ ذلك وَهُوَ السّقَي بمّاء‎ 


مه 


الخراج كما تَقَدَم. 


ES‏ ص ا 0 o‏ 2 رع و 5 سام ه بر اه ها م 
وقوله (وعلى قياس قوهما) يعني ما مر أن الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا 
جيه ا ھگ له ل ال لل جم ر ور #ر ماش ل ت هو ر e‏ 


قوهما هذا وجب على الجوسي إذا سقى أرْضًا بماء العقر عند محمد عضر وَاحِدٌ 


ر هام TG‏ 


وعد 5 يُوسف عُشران» وَالوَجْهُ من لانن ا لروَايكَانَ عن م َم في 
المصرف. ر لاء الغغتثري) ان للمّاء العُشري والخراجي 1 ظاهرٌ ا 
التي شَقَهًا الأعَاحمْ مل تهر الك د لان أصل تلك الأنْهَارٍ بمَال 
ا حراج قار مَاؤْهَا راجيا EM SEO,‏ هر ترمد بکسر 
a‏ ال O O O O‏ 

قال بَعْضُ التتّارحين: الآبَارُ وَالعيون التي فرت وَظْهَرَتَْ في الأرْض العُْشريّة 
مَاؤُهَا عُشري اما التي کون في الأرْض الحْرَاجيّة فَالَاء أَيْضًا حَرَاجي لان الَاء يَأعْدُ 
کم الأرْض لکونه خَارِجًا منْهّاء وفيه بَحث وهو اه ذَكَرَ أن الأَرْضّ العُشرية مَا 
57 من مَاء العش فلو كان اما الع من الآبار وَالعْيُون ون ف الأرض 


الجزء الأول مه 


الشركة نه لم يذ سينا لوقف أحَدهمًا على الآعتر, 

ا أن الأرَاضي العشريّة ا الو فأَرضٌ العرّب كما عر 
وسياتي تَحْديدُهَا. والثاني: ک رض اهلها طَوْعًا. والثالث: الأرْض التي فحت 
قرا وتاي لفاس ال سان ملم کان َارِه فَانْحَدَهُ بُسلتانا. والخامس: 
الأرْض اة ا أَحْيَاهَا مُسْلمٌ وکائت ا الأرض العْسْرِيّة وَمَا نحن فيه إِنّمَا 
يُقَصّوّرٌ في الراب والخامس: فإن الم إذا كان له دَارٌ في أزْض العَرّب أَرْ في 
الأرْض الي ألم هلها طوْعا أذ التي تحت ع عَنوَةَ وقسمَّت بَيْنَ القانمينَ فَجَعَلها 
بُسْتَانًا وَسَقَى بماء آبَارهًا أَوْ العيُون الي فيها وََحَبّ العش وَإِن کان الدَارٌ لمُجُوسي. 

وال بحَاهًا فَعَلى ما ذكرّ من اختلافهم في وُجُوب انراج أو العشر الواحد 
1 المضاعَف وَعَلى هدا إا أا أرضا مَوَآنًا. وقرله (لأن الصّلحَ قد جَرَى على تَضعيف 
الصَّدَقَة) أي على تضعيف ما يجب على الْمسُلمينَ من العيّادّة أو مَا فيه مَعْنَاهَا. (دُونَ 
المؤكة المخضّة) ا الخاليّة عَنْ مَعْنَى العبادّة كَالخرَاجٍ فَمَنْ وجب عليه من السللمين 0 
م ذلك ا عَلى بی تَعْلب ضغفة. (وَعَلى الصبي واكرأة إِذَا کان م المْلمِينَ 
العش فيْضَعّف ذلك إذا کا منهم). 

وول (وليس في عين القير والتفط) القير هو الرّفْت وَالقَارُ عة فيه ه والتفط 
الثون وکسرها وهو افص دهن يَكُون على وجه الماء في العَيْنٍ ركلا a‏ وقول 
(وَعَايِهِ في أرْض اراج خَرَاجٌ) يَجُورُ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ وَعَلى عَيْنِ القير والتفط 7 
بان يسح مُوْضعٌ القير. (إذَا كان حَرِمُهًا صالخا للرّرَاعة لن اراح يعلق باك 
الزرَاعَة) يون مضع العيْنِ ابعًا للأرض وَهُوَ انيار بَعْضٍ الَسَايخ» وَيَجُورُ أن 7 
مَعْنَاهُ: وَعَلى الكل نيل مواد ون أن 0 حراج يعني في حَرِبها إذا 
كان اا للررَاعة» ولا يُمْسَحُّ مَوْضع العَين لگ لا صح للررَاعة» وَهُوَ رواية ابن 
سماعة عة عَنْ مُحَمَّد وه محا أبي بكر الرازي اَن حَرِتَهُ في الأصل صا ها ونم 
عط اة اج وهو تخصيل مَا صل به فيه ومهم مَنْ قال لا حراج فيا ولا 
عل ما ا 5 لا تَصلحُ للرراعَة كَالأَرْض السّبحَة E E‏ 
الع اخَْارَ قول أبي بكر الرَازِي رَحَمَهُ اللهُ. 


O۸ 


العنايت شرح الهدايت 
من يَجُوُ دع الصدَقةٍ إليه ومن لا يجوز 

قال رَحِمّهُ اللهُ الأصل فيه قوله تَعالى: ( إِنَّمَا آلصَّدَقَتُ لِلقُقَرَاءِ وََلْمَسَكِين » 
[التويت: .]٠0‏ قهذه كَمَانِيَرٌ أصتاف؛ وقد سقط منها الْموَنَمَمٌ قُلُوُهُم لأن الله تعالى أعر 
الإسلام وآغتى عنهم وعلى ذلك انعقد الإجماع 

الشرح: 

اب مَنْ يَجُورُ فع الصّدقة إِليّهِ وَمَنْ لا يَجُورُ): لا ذُكرّ وَمَا يَلحَقَهَا من 
ل N‏ 
تيانه في هَذَا اتاب (الأمْلُ فيه) أي فِيمَنْ يجُورُ الصف إلبه فوله تعَالى ۾ ِنَم 
الحد فت للققراء وال كن 4 اة ا ا تناه اماف وقد مقط عزنا 
الُم وَهُمْ کاو َة ألواع تواخ كان امهم رول اله يلموا ويسم 
اي را بير a a‏ 
منُمْ لدفع شرهمْ وَهُمْ مثل عي بن حصن والأفرَع ُن حَابسء وَالعَبّاسِ بن مردام 
وَكَانَ هؤُلاء رُوسَاءَ فرش لم كن رَسُول الله يُخْطيهمْ حَوفًا مهم فن الثييَاء 
عَليْهِمْ الصّلاة وَالسّلامٌ لا يَحَاقُونَ أَحَدَا إلا الله وَإنَمَا أُعْطَاهُمْ حَشيّة أن يكبم الله 
على وُجُوهِهِمْ في الا ثم سمط ذلك في خلاقة الصّدّيق رضي الله َل 

روي لهم استندلوا الط لتصيبهم في حلافة أي بكر له فبڌل ف را 
عَم ظا ادوا خط فَأبَى ومَرّقَ خط أبي کر ڪه وقال: هَذَا شَياء کان بعْطيكم 
4 الله يد تأليمًا لكي فَأمًا الوم ققد أعَنٌَ الله الإسلام وَأَغْنى عَنكُم فإن ا 
الإثلام وإلا فا و اليف فَعَادُوا إلى أبي بكر ا الت كله ا غ 
دلت ذا اط وَمَرقهُ عْمَرُ فقال: هُوَ إن شاء وم يُخَالفَهُ (وَعَلى ذلك اعم الإجْمّاع) 
ا 
َي الصّلاةٌ وَالسَّلامُ فَمنْهُمْ مَنْ اركب جَوَارَ تسخ ما بت بالكتاب بِالإِجْمّاع بتاء 
عَلى أن الإجْمّاع حجة قطعية كَالكتّاب, ولس بصّحيح من الَذهَب. 

وَمنْهُمْ مَنْ قال: هو من قبيل التهّاء الحم بالتهاء علته كَالتهَاء جَوازِ الصّوم 
بائتهاء وَقنه وَهْوَ الها ويرد بان اكم في البَقَاءِ لا اځ إلى علته كما في الرَّمَل 


الجزء الأول 
وَالاضطبًا ع في لواف وقذ عدم فَالتَهَاُهَا قد لا يسارم التهّاءةُ. وفيه اه 
في الشقرير. 

وذال لذ متك E E‏ رسمهكا :الل والأحمن أن 
قال هَذَا رر ا كان في رَمَن اي عَلْه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ من حَيْث الَخْتَىء وَذَلكَ أن 
اقصود بالدفع إِليْهِمْ كان إِغْرَارَ الإسلام لضعفه في ذلك الوقت لعلبة اهل الكفر 
فَكَانَ الإعرَارُ في الدّفْع فال اال عة أل الإسلام صَارَ الإِعْرَارُ في الثم فكان 
الإغطاء في ذلك الرّمَان الع في هذا الزّمَان بمثزلة الآلة لإعراز الدين» وَالإعْرَارٌ هو 
اا وَهْوَ باق على خالة كله يكن ا ا وَجَب عَليْه استعْمَال الراب 
طهر لاه آله مَُعيئَةَ حُصُول التَطَهُرِ عند عَدَم الائ فَإِذا دل حَالَهُ يوُجْدَان للَاء سقط 
الأول تويك تيال الام اسار امول NO‏ ون قدا كنا 


للأوّل فَكَذَا هَنَاء وَهْوَ تظيرٌ اب الدّيّة على العَاقلة فَإنّهَا كائت واجبة على العشيرَة 
في رَمنه يك وَبَعْدَهُ على أَهْل الدّيوَان» لأن الإيجاب على العاقلة بسب النْصْرَّة 
وَالانتصّارٌ في رَمَنه يي كان بالعشرة وَبَعْدَهُ يي بهل الدّيوَان فَإِيجَابهَا على أل الدّيوَان 
بَْدَهُ عليه الصّلاةٌ السام ل يكن نسحا يل كان قْريرا للمَغتى الذي وَجَبَتْ الدية 
لأجله وَهُوَ الالتصارٌ فكَذَا هَذَا وهو كلام حَسَنُ. 

(والقَقيرُ من لهُ أَدنَى شيء والمسكين من لا شيءَ له) وهدًا مروي عن أَبِي حنيفة 
رحمَه الله وقد قيل على العكس ولكُل وجه ثم هما صنفان أو صنف واحد ستذكره في 
كتاب الوّصايًا إن شاء اللّهُ تعالى. (والعامل يدهع إليه الإمامُ إن عمل بقدر عمله فَيُعطيه 
ما يَسَعْهُ وواه غير مُقَدرِبالكمّنِ) خلاهًا للشافعِي رَحِمهُ الله لن استحقاقة بطّريق 
الاي وها ياح وإن كان عي إلا أن فيه شَبهةَ الصَدَقَحَ فلا يَاحُدُهَا العَامِلالهَاشِمِيُ 
تَنزِيهًا لقَرابَةٍ الرُسُول عليه الصلاة والسلامُ عن شبهَجٍ الوّسّخ والغني لا يوازيه في 
استحقاق الكرامت فلم تُعتير الشبهة في حمه. 

الشرح: 

وقول (والققيرُ من له أذتى شئ طَاهر. وول (وَلكل وح اما وجه الأول 
وَهْوَ أن يَكُونَ المسسكينٌ اوا حَالا من الفقير فقول تعالى « أو مسَكيئًا ذا مَترْبَةٍ 4 


3 لسلس ل سس العنايت شرح الهدايت 
[البلد: ]١5‏ أي لاصقا اراب من ] الجوع وَالعري. وَأمّا وجه مَنْ قال بالثاني فكو أن 
الفقير أسْوا ا ا آلسفيتَة فَكَانَتٌ لمَسَكينَ يَعْملُونٌ فى 
آلبَخر 4 [الكهف: ۷۹] والقائدة تَظْهَرُ في الوَصايا والأؤقاف والنُذور لا في الرّكَاة 
فان 50 إلى صف واحد جَائرٌ عنْدًا نم هما صقان أو صف وَاحد ستذكره في 
كتّاب الوّضايًا إن شا الله تكالى). a‏ 

رُوِي عن أبي بُوسُف رَحمَّهُ الله َه قال: هُما اح حَتَّى قال فِيِمَنْ أَوْصّى 
بشلث ماله لفلان وَللفقراء َالَسَاكين إن لان نضف الث وللقريقيْن الصف الآخر. 

الاو حَنيفة: لفلان تلت اثلث فَجَعَلهُمًا صِنْفيْنِ وَهُوَ الصّحيحٌ كذا ذَكَرَهُ 
فر ا له عَطفٌ e‏ يقتضي الاو والعامل يدقع اليه الإمَام) عامل 
هو الذي الإمَام +حباية الصّدّقات (فبغطيه م ما يسعه) آي CC‏ (وَأَعْوَانهُ) 0 
هايم واو لا فرع هده عدا العَمَل) وکل من فرغ ع لعَمَلٍ من مور 
المْلمِينَ يُستّحق م على ذلك رزقا كَالقضَاة وَالّقَاتاقء ولس ذلك على وجه الإجارة 
لها لا کون إلا على عَمَلٍ علوم م مَعْلُومَة ا و مدر ذلك 
الشمن حلافا للشافعي رَحمَهُ الله 4 يُقدرُ يذلك لأن المي 2 تقكَضي_المسَاوَاة في 
الأصّْل 156 بیائات لخصته) وفيه اط أن الَّسْميّة إن اقنَضْتْ للك al‏ اة 
وهم سقط بالإجشماع فلم تق الهم مايه حثى كود له الشَمن. 

وأجيب أن الْؤَلمَة قلُوبهُمْ مُسْلمُونَ وَكمَارٌ وَالستاقط سهم الكقار فَقَط فقط فَكَانَتْ 


0 َمَانيَة. 
ول (لأن اسسْتحقاقا 1 الكفاية) أي لا بطريقٍ الصّدقة ألا رى أن صَاحب 
لك | إذا دَفْعَهَا للإمام 2 يلقح العامل شيا ويأحذ وَإن کان غَنيا. فان قيل: ل 


کان کذلك بار اُخذهًا للقاشمي. ااب بقوله (إلا أن فيه هة ادق نَظْرًا إلى 
سقوط الرّكاة عَنْ ذمّة لدي رلا يأخُذها العامل اهاشمي ثزيها لقرابة الرَسُول ل 
عن شبهة لوجم لفت لا يوازیه) أي اهاشمي (في استحقاق الكرامة فلم تير 
اله في حقه). 

قال (وفي الرقاب يعان المكَائَبُونَ منها في فك رقايهم) وهو المنقول. 


OAY 


الجزء الأول 
: الشرح: 

وقوه (وَهُوَ الَنْقُولَ) يعني عَنْ رَسُول الله لل قله رَوّى:«أن رَجُلا قَال: يا 
رول يي على عمل يُدُخلني امه قال: فك الرقبة وأعتق النْسَّمَة قال: أُوَلِيْسا 
سَوَاء يا رَسُول اللّه؟ قَال: َك الرقبَة أن تعينَ في عنقه». 

(وَالعَارمُ من لم دين ولا ملك صاب ماضلا عن دينه) وقال الشَافصِيرَحِمهُ الله 
من تحمل عَرامَةَ في إصلاح دات البّين وإطفاء النّائرة بين القبيلتين (وفي سبيل اللّه 
مقط اله عند بي حنِيعَة رمه اله) ياه هُوَ الهم ند الإطلاق (وعِندَ مت 
رحمه الله منقطع الحاج) نّا روى «أنْ رجلا جعل بعيرًا له في سبيل اللّه. فأمره رسول 
الله يو أن يحمل عليه الحاج». 

الشرح: 

وقول (وَلا يَمْلكُ نصابًا فاضلا عَنْ دَيْنه) لاله إا ملك نصابًا كان غَنيّا وَإِذَا لم 


- 


رر أرق رر 


يلك وما في يده مسح بالدين وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سواء كان فقيرًا. وقوه (في إطلاح 
٤َ 0 3‏ 0 3 2-0 0 - م 0 . - 7 5 ت کے م 
ذات البين) أي الصلح بين المتَعَادينَ لرَوَال الاختلاف وحصول الائتلاف» والثائرة 
العَدَاوَةَ وَالشّحْناء وقول (مُنْقَطعْ العُرَاة) أي فقراء العُرَاةَ وَكَذَلكَ المرَادُ بمنقطع الحاج 


00 0 
رارك لتك روم 


ولا يَصرِفْ إلى أغنياءٍ العُرَاِ عِندَنًا لن اصرف هو المُمَرَاءُ (وابن السّبيل من 
كانه مالف ا ومو فى مان لاف له هه فن( بجوت اة 
فَللمائك أن يَدفَعٌ إلى كَل واحد منهم؛ وله أن يَقَتَصِرٌ على صنف واحد) وقال الشافعي 
رَحمَة الله لا يجُورُ إلا أن يَصرِف إلى كلا من كل صينفه لان الإِضَافَةَ بحَرف اللام 
للاستحقاق. 
ولا أن الإضَافَة بيان نهم مَصارف لا لإثبّات الاستحقاق وهنا ا حرف أن 
الزّكَاةَ حَق الله تعالى وَبعِنةٍ الققر صارُوا مَصارف هلا يبال باختلاف جهاته واذِي 
ذَهبتا إليه مَروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 

الشرح: 

وول فف :إل اء القزاة عا أن الف هو الفتراع لقله ويد «خذهًا 


O۸۸‏ العنايت شرح الهدايت 
من أغنيّائهم َرَدُهَا في فقرائهي»(“ وقال الشافعي: : یج وز لرل 4# دلا رل امن 
لني إلا مستت من جمُلتهم العُرَاة في سَبيل اللّم» وتأويله لني بقو وة البَدَن م 
أذ مسقني بيه رة بدن لا جل 3 علج المكفقه E E‏ 
الاشتعال با لجهاد الک ۰ ۰ 0 

كر تلك اة في اجيس فَقَال: لا حل الصّدقَة ة لقني إلا لخمْسّة: 
العازي» وَالعَامل عليهاء وَالعَارِمٌ؛ ول اشتَرَاها بماله) ل تَصّدَّقَ بها على 
ا هداهًا المسكين إِليه. NEG‏ 

فإن ن قيل: و وي سيل اله مك سراء كان مطح لاأ مقع الاج 


ڳو : 


لآنهُ ما أ أذ کون له في وه مال أ لا ن کان هو ابن اليل وٳڻ ۾ کن هو 
قير فمن أيْنَ کون الع مريعة. اجيب E‏ خر سوى 
الفقر وهو الالقطاعٌ في عبَادَة الله من جهّاد 0 حج فلذلك غايرَ الفقيرٌ الُطْلقَ إن 
ايه اير الى لا محَالة. 

وَيظْهَر انر عابر في حُكْمٍ آحَرَ أيْضًا وَهُوَ زيادة ريض والرغيب في رعاية 
جانبه 5 افيد من العُدُول عَنْ اللام إلى كلمّة في» ن في ذلك إيذانًا باهم 
ازس في املتحقاق ادق لهم من سبق رهم لأ في لطي تيا على ألم 
أحقاء بأن تُوضّعٌ فيهمْ الصَقَات» وَإِذَا كان كذلك لم ص الْصَارِفُ عَنْ السيعَة 
0 د جات لو شي م تارف اتات ب : مُسْتَحَقوهَا علدا 
حَتّى يجوز الصف إلى واحد منهم: وال الشافعي رَحمهُ اللّهُ: ا 
لا تجوز ما ل ب صرف إلى الأمتاف السسلعَة من كل صلف تلا وَهُمْ اح وعشرُون 
(لأن الإضّافة حرف اللام للاستخقاق) لكونهًا ف ليك (وَلنَا أن الإضافة 

ا 


لبيان انهم مَصَارِف لا لإثبات الامنتحقاق). 
وقال ابن عباس رضي ˆ الله عَنْهُمًا: الْرَادُ ؛ به ۾ يان لمصَارف فإلى أيها ضرفت 


)0( أخر جه البحاري في الركاة باب ٣‏ والمظام باب ٩‏ والمغازي باب ٦۰‏ ومسلم ق 
الإیعان حديث 55. وانظر نصب الراية .)4١8/5(‏ 


0۸۹ 


الجزء الأول 
ااك كما أن«اللة كال مرا باستقبّال الكغيّة فإذا امتتقيلت 56 مها كنت متلا 
للأ آلا ى أن الله ال دك لضاف بأُوْصّاف ی عن ) الحاجة) َعَرَفًْا ُن 
E‏ 

وله و أن الإضافة لهم ليان اهم مَصارف لا بات 
در 1 عرفا أن الزّكاة حى لله تَعَالى ا القش أي الحاجّة (صاروا 
مَصّارِف) SE ESE‏ الصاف بأوؤْصّاف ا الحاجة 5 ال 


(ولا يجوز أنه يَدهَعْ الرّكاة إلى ذمي) «لقوله عليه الصلاة والسلام عاذ ذه 
خُذها من أغنيّائِهم وَرُدهَا في فُقَرائهم» . قال (وَيّدهَحٌ مَا سوّى ذلك من الصّدّقَت) وقال 
لعاف رَحِمَهُ الله لا َس وهو وي من أبِي يُومنْف رحِمَهُ اله متا كاف ول 
وة عليه الصّلاة ولسم «قَصّدَقُوا مَلى أهل الأديّان كلها ولولا حَدِيثُ مُعَاذ 4 لَلنا 
بالجواز في الرّكاةٍ 


رولهُ رولا وڙ أن يدقع الكاة إلى ذمي) وَاضح وال في من أغتياوم 

جع إلى المسْلمِينَ بالإجماع لأ ن الرّكاة لا جب عَلى الگافی فکذا ضميرٌ فقَرَائهمٌ 
دبز هل إن قيل: هَذَا ST‏ 
ر وسين 4 [التوية: ۰ بخبر الواحد وَهُوَ لا يَجوز. جيب باه مَشْهُورٌ 

لةه الأ م بالقبُول قَجَارَ الرَيادَة به. 

007 ودع ما 57 ذلك مر الصدكة) يعني إلى الذمّي لاله هو اذكو ر وا 
دون الحربي والُستأمَن وفقراء الْمْلمِينَ و 3 «تصَدَقُوا على أهل الأذيان كلها 
يقتضي شين : ادما أن جر العف إل الحربي رالمان والثاني جواز رُ دفع 
الرّكاة أيِضًا. وَأجَاب عَنْ الثاني بقؤله (وَلولا حَديث مُعَاذ ذه لقلنا بالجوَاز ذ في الرّكاة) 
أن تلك" نصّدَقُوا " مُطْلقٌ فن مَْنَاُ ا 


مهم مَنْ قال: مَعْنَاهُ أله مَخْصُوصٌ به وَليْسَ بشيء أن المطلق ليس بِعَام 


(۱) سبق تخريجه. 


Û 


العنايت شرح الهدايت 
ل ا 7 ل ولي ر TG‏ ا N‏ ا - ٠.‏ 1 

وَمِنْهُمْ يقول: مَعْنَاهُ العَمّل بالدًليلين» وَذْلكَ لأن قله ي «تصَدقوا على أهل الأذيان 
کلها» يقتضي جَوازَ دفع الزكاة إلبهم» وَحَديث معاذ يقتضي عَدمه. فقلنًا: حديث 


مُعَاذْ في الرّكاة وَالآخخَرٌ فيمًا سوَاهًا من الصدقات الوَاجبّة كصدقة الفطر وَالصّدقة 
المنذورة والكفارات عملا بالدّليلين» وم يذ كر الحواب عن الأول. واخ عله بأل 


م J‏ له . َ0 EE‏ 07 ¢ ا مر و ير م ص زرو 
و م لل ا ا لي لم 20000000 ر 2 
فى آلدّين 4 [الممتحنة: 9] وفيه نظر لاه لحقة بيان التقرير. وَهُوَ يَمْنَعُ الخصّوص على 


0€ 


2 2 و 
ما عرف في الأصُولء ولا يُدْقَمُ بَا قيل كَلمَةَ " كل " لتأكيد الأذيان لا لتأكيد الأهل 
فال فل عَامِضْ سلما ولكن يققضي أن يَكُونَ الْحَصّصْ مُقَارِئَا عند ولس 
۴ ر a‏ ا RRA‏ 2 
ابت على أن اللي في الآية عَنْ اولي عَنْ اليرّ فلا کون له اعلق بالصّدقٌة. 


م م دس 


عاك ٠‏ ۹ ¢ م ر و 0 E‏ ا ور ولي م 
9 كن أن يُقال: أمرئا بالمقائلة مَعَهم بآيات القتال» فإن کان شيء منها متاحرا 


عن هذا الحديث کان اسځا في حَفهِيْ ون ل کن ۾ يق لدي مَْمُولا به في 
حقهم لأنَ التَصَدُقَ عَلئِهِمْ مرْحَمَة هُمْ وَمُوَاسَاة وهي متافية مَقتضى الآبة ولس في 
ميا مقط العمل به في حقهم وَيََْى مَحْمُولا به في حَّ هل الم عملا بالقليل 
بقدر الإمكان. 

(ولا يُبتى بها مسجد ولا يُكَمّنْ بها مَيْتَ) لانعدام التُمليك وهو الرّكن (ولا 
يُقضى بها دين مَيّتَ) لان قضاءً دين الغيرٍ لا يقَتَّضي التّملِيِكَ منهُ لا سيا من ايت (وَلا 
تُشترى بها رَقبَنَ ثُعتَق) خلاهًا مالك ذَهَب إليه في تاویل قوله تَعَالى « وف آلرقاب » 
[التوبة: ]٠0‏ ولنا أن الإعتّاق إسقاط الملك وليس بتّمليك. 

الشرح: 

وَقولُ (وَهُوَ الَكْنْ) لأن الأصلل في دَفع الرّكَاةَ ليك ققير ملم غَيْرٍ هاشمي 
ولا مَوْلاهُ ءا من الال مَعَ قط الَنقعة المذفوع عَنْ تفسه مروا باليّق وَلقَائلٍ أن 
ولک النّمْايِكُ ركن دَعْوَى مُجَرّدَة إِذْ لبس في الأدلة القلية انقولة في هَذَا 
التاب ما يدل على ذلك ما حلا قوله تعَالى « إِنّمَا ألصَدَقث للمُقَرَآءٍ 4 [التوبة: 1۰[ 
وَأشُم جَعَكُمْ اللامّ للعاقيّة دون المليك. وابحواب: أن مَعْنَى وهمم للعاقبة أن البو ض 
يَصيرٌ ملكا هم في الحاقبة فَهُمْ مَصّارِفُ ابتدَاءً لا مُسْتحقونَ ثم يَحْصلُ لهُمْ اللك في 


64١ 


الجزء الأول 
العَاقبَّة بدلالة اللام فلم ل دل E‏ دين العيْرٍ لا يَقَنَضي 
اليك منم بدليل أن الان وَاكَديُونَ ذا تصَادَقًا أن لا دين هما فَللمُوَدّي أن يسرد 
وض من القابض كلم بص هر ملكا لقاش إا فة بدن ابت ل لو فى 
دين حي بأمْره وهم عن الركَة کاله صق على القرم یکن الَايضُ كَالوكيل له في 
بض الصّدقة. ووه رلا شري بها رقَبَة) ا 

رولا دقع إلى غني) لقوله 4 «لا تحل الصّدَقَةٌ لقي»”" رَمْرَ بإطلاق حُجَهُ 
على الشافعي رَحمَهُ اله في غ: غني العْرَاة . وَكَذَا حَديث مُعَاذ ضيه على ما روينًا. | 

قال (ولا يدفع م امرڙڪي زَكاتهُ إلى أبيه وجده وإن علاء ولا إلى ولده وولد ولده 
وإن سفل) لان متافع الأملاك بَينَّهُم مَتّصلدٌّ قلا ي يَحقَق التمليك على الكمال (ولا إلى 
امرآته) للاشتراك في المتافع عادة (ولا تَدهَعٌْ الَراة إلى زوجها) عند أبي حنيفَة رحمه الله 
1 07 نا وقَالا: تَدهَعٌ إليه لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «لك أجران: أَجِرٌ الصدقتء وأجر 
الصلت” ˆ قَالهُ لامرآة عبد اللّه بن مُسعود 5 5 وقد سآلته عن التُصدق عليه؛ قُلنًا: هو 
مَحمُول على التّافلت. 

الشرح: 

روه (ولا يَدقَعُ مركي ركاه إلى أبيهم أي مَنْ کون يينَهُمَا قراب ولاد أغلى 
او أسفل» وأئا ما سوَاهُمْ من القرابة م الإيتاء بالصّرْف إل وهو أفضّل تًا فيه من 
صلة الرّحم. وقوه (للاشتراك في التافع عَادَه لن الله عا قال « وَوَجَدَكَ عاي 
اى 4 [الضحى: ۸ قيل: بال دة رضي الله نا وقوه لا ذَكَرْنا) يَعْني من 
اراك الہ آلا ری ان حلا مِنْهُمَا مم في حقّ صتاحبد سی لا تجوز شهَاذَ له 
يه صَّاحَُ من عير حب كما في الولادء فَكَمَا أن الولاد 
مان فَكَذَا ما ب ف منّهُ الولاد. وول ناح سحلو على الام ذا زوين انها 
E‏ بلك وبه تقول. 


(۱) أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذي في الزكاة باب ؟ حديث ))5505١(‏ وأحمد (05/5). 
وانظر نصب الراية .)51١5/5(‏ 
(؟) أخحرجه البخاري في الزكاة باب ٤۸‏ حديث (۷۷۸)» ومسلم في الركاة حديث »٤١(‏ 55). 


0۹۲ 


العنايت شرح الهدايت 

قال (ولا يدقع إلى مكاتبه ومَدَبّره وأم ولده) لفُقدَان ال لتّمليك إذا كسب اموك 
لسيده وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التّملِيكُ (ولا إلى عبد قد أعدّق تق بعضة) عند 
وك > م 4 


بي حنيفة رحمه الله لأنّهُ بمنزلت الكاتب عنده وقالا: يدهع إليه لاه حر مديْون 


عندَهُمًا (ولا يَدهَُ إلى مَملوك عَني) لأنّ املك واقع ولاه (وَلا إلى ولد عَنِيُ إا كَانَ 


صغيرا) لأنّهُ يعد عَنِيّا بسار آبيهه بخلاف ما إِذَا كَانَ كبيرا هقير أنه لا يعد نيا 
”م 


وار الح وإنستانج تمقك عررو E‏ متكا مير ال 
غنيم بِيسارٍ زوجهاء وبقدر التَّفْفَتَ لا تصير موسرة. 

الشرح: 

وقول (ولةُ حق في كسب مُكَائب) ظاهرٌ؛ ألا ری اَل لو روج جارية مَكَائبه ا 
ا جارية نّفسه) وقوه رولا إلى عبد قد أعتق بض 000 بأن 

0 عَبْد ينان أحَدهُمَا اق صي وهو مُعْسِرٌ لا يَجُوؤ للآغر دف كاه إل 
لأ بمثزلة الْکائب عند وح مَديون عنْدَهُمًا. وه (وبخلاف امأ القني) يعني 
له يور الدفع الي إذا کا فقيرة وهو ظَاهرٌ الرواية. 

وَروَى أْصْحَابُ الأمَالي عَنْ أبي يُوسْف أله لا يجوز لها مكفية الائة بمًا 
وجب التق على العَنيّ حَالة السار وَالِعْسَارِ فَالصّرْف إِليْهَا كَالصّرْف إلى ولد 
صغير للعني. وَوَجْهُ الظاهر ما دَكَرَهُ في الكتابء وَالفَرْق بها وَين الولد الصّغيرٍ للكني 
أ وجب التَقَةَ عليه باحئيّة فكان الصرْفُ إِليْهِ كَالصّرْف إلى العني. 

ا 0 
حرم عليكم عساليَّ الئاس وآوساخهم وعوضكم منها ب بِخُمْس الخُمُس!' ' بخلاف 
التَطوعٍء لان المال هاهنا كاَاء يدنس بإسقاط الفر ض. 

آم التّطُوْعٌ فبمنزلةٍ التَبَردِ بالمَاء. قال: (وهُم آل علي وال عباس وال جعفر وال 
عقيل وآل الحارث بن عبد الْمطّلب ومواليهم) أما هؤلاء هَلأَنّهم ينسبون إلى بتي هاشم بن 
عبد متاف ونسبة القبيلةٍ إليه. وآمًا مواليهم فَلمَا روي ن مولى لرسول الله 4 سأله 
أتحل لي الصدقَيٌ؟ فقال: لا نت مَولاتًا» بخلاف ما إذا أعدّق الفّرشئ عبدًا تصرانيًا حيثُ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/١57):‏ غريب هذا اللفظ. 


64 


الجزء الأول 


ود منهُ الجزيَةٌ يعر حال المعتق لاه القياس والإلحاق باولى بالئص وقد حص 
کک م 1 


الصدقي. 

الشرح: 

وقوه رولا يدقع إلى بني هاشم إلى قوله بمثرلة ايرد بالا ظَاهِنٌ وَاعمُرض 
عله بان افيه مالو ضر على الوضوء كان الست باعبال و جود الفرية هما وها 
اخْمَارَ صّاحَبُ القَتَاوَى الكبْرَى حُرمة الَو أيْضًا. 

وَذَكَرَ في شَرْح الآَارِ أن الْفْرُوضَة وَالنَافلةَ مُحَرّمعَان عَليْهِمْ عنْدَهْمَاء وَعَنْ أبي 
حَنيَة فيهمًا روَايئَان. وأجيب بان لال في التُطهير دُونَ الَاء لأن الال مُطَهْرْ حُكْمًا 
وَالاءِ مُطَهّرّ حقيقة وَحْكْمَاء کون اال مرا من وجه دون وجه فَجَعَلَاُ مُتَدنْسَا 
في المَرْضٍ دون اقل عملا بِالوَجْهيْن. وكَولهُ (وَهُمْ آل علي ظَاهر. وقول روما 
مَوَالِهمْ فَلمَا روي أن مول لرَسُول الله ي) هُوَ أو رافع رَوَى صَاحَبُ الس مدا 
إلى أبي رافع «أن اسي ب بَعَتَ رَجُلا من بني مَحْرُوع على الصّدقَة فقال لأبي رَافع 
اصْحَبّني فإك تُصيبُ منْهّاء فقال: ّى آني الي يك فأَسأَلهُ فَأَاهُ سال فقال: هوى 
القوم من الفسهي واا له حل لنا الصدقة» . 

إن قيل: لو كان مول الوم منْهُمْ ّا وَجَبَتْ الحزيّة على عَبْد كافر عة قرشي 
لأنهُ لا جرية عَليْه. جاب ر واو ما إذا اعت القرّشي عَبْدا تَصرَانيا 
وذ منْهُ الحزية يعبر حال الح بقح النَاء (لأنهُ هُوَ القاس قإن القيّاسَ أن لا 
الل وة وَطَابُ الشرْع والإلاق: إِنّمَا كان باص في حَقّ الصّدَقة فلا 
ا ا من مول التَغْلبِيَ ا درن اة اة 

(قال أَبُو حَنِيفَنَ وَمُحَمَدَ رَحِمَهُمَا الله إا دقع الرْكَاةَ إلى رَجِل يَظُنَهُ يرا ثم 
بان آنه ني أو هَاشمي أو كافرٌ آو دَفَعَ في ظلمت هَبَان أَنّهُ أبوه أو ابنُهُ فلا إعادة عليه. 
قال أَبُو يُوسُّف رَحِمَهُ اللّهُ عليه الإمَادَةٌ) لظهُورٍ حَطْئِه يقي وَإمكَان الؤقُوف على هذه 
الأشيّاءِ وَصَار كَالأوَانِي وَالتيّاب. وَلهُمَا حَدِيث معن بن يزيد َه عليه الصّلا ولسم 


قال فيه ديا يَزِيدُ لك ما تیت ويا مَعنُ لك ما أَخَذت» وقد دَهَعَ اليه وڪيل آبيه صَدَقَتَهُ 
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العنايت شرح الهدايت 
ون الوفُوف على هذه الأشياءِ بالاجتهاد دُونَ القطع هبتني الأمرُ فيها على ما يمع 
عند كَمًا ذا اشتَبهت عليه القبلثُ وعَن آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الهُ فِي غير العَنِيأَنهُ لا 
يَجِزِيه وَالظاهِرٌ هو الأول وَهَِهِ إا تَحَرَى دقع وَفِي أكبّرٍ رآيه أنه مصرف آم إن 
شك ولم يتحر آو تَحَرَى فَدَهَعْ وَفِي أكبَر رأيه أنه ليس بمَصرف لا يَجِزِيه إلا إذَا عَلم 
آنه فقیر هُوَ الصّحِيح؛ ولو دهع إلى شخص ثُمْ علم أَنهُ عبدهُ آو مُكَاتَبُهُ لا يُجزيه لانعدام 
التّمليك لعدّم أهليّةٍ املك وهو الركنْ على ما مر 

الشرح: 

قود زقال أبو حنيفة وشحم هذا عل كلاد او إمًا أن طهر ا کان مساو 
للصّدقة أو لم طهر حال عنْدهُ أصْلاء أو ظَهَرَ أ لم يكن محلا للصدقة. قفي الأولين 
يَُورُ بالاثقاق» وفي الثالث جَارَ عند أبي حَنيَة وَمُحَمّد (ولا إعادة عليه وهل بَطيب 
ا للقابض ذكر الحلواني أله لا رواية فيه» وَاْمَلفُوا فيه فَعَلى قول مَنْ لا يُطَيْبْ 
57 يَصْنَعْ بها قبل يَعَصّدَقْ به» وقيل: رده على المخطي على وجه اليك ليعيد الإيناء 
(وقال أبُو يُوسُّف: عَليْه الإعَادة ولک لا سرد ما اداه لظو ر خطئه يقي واکان 
الؤقو ف عَلى هذه الأشيّاء وَضّارَ كالأواني والتياب) إن الأراني الطَاهرة إذَا اخلط 
بالنْجسّة؛ فإن غلبت الطاهرَة مثل أن يَكُونَ إِنَاءَان طَاهرَان وَوَاحَدٌ نجس فال لا يجو 
أن بنرك محري فَإِذا تَحرّى وتوص نم ظَهَرَ اطا عيذ الوصو وأا إا غلبت 
النّجسَة أو تُسَاونا مم ولا بحر یوما الجا الطاهرة ذا اخْتلطّت بالئجسّة ولس 
َة عَلامة غرف بها فَنَهُ رى مُطْلقَاء ذا صل في توب منْهًا بحري نم ظَهرَ 
حَطوة أعَاد الصّلاة» وَأمّا عدم استرداده فلأن ساد جهة الركاة لا ينْقض الأداء (وَهُمًا 
حَديث مَعْنٍ بْنٍ يزِي) وَهوَ ما رُوِي هان بريد دقُع صَدقَُ إلى رَجُل بقعا إلى الققير 
ا إلى ابنه مَعْن) فلا اصح رَآهَا مَعَهُ فَقَال: يا بي والله ااه اكت E‏ 
رَسُول الله يخ قال عله الصّلاة وَالسَلامُ: يا يريد لك ما توت ريا مَعْمُ لك ما 
أخذت» وَجَوَرَ ذلك ول تفس أن الصدقَةَ كانت فَرِيضَةً أو تطَوعَاء وَذَلكَ يدل 
عل أن الخال لا حل أو لأن مطل المتدكة يتمترقة إل اة 


ت 


وقول (ولأن الوؤقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد) دليل يَتَضَمِّنُ اواب عر 


الجزء الأول دده 
وله وَإِمْكَانُ الؤقوف على هذه الأشياء: يَْنِي سلا أن الوؤقُوف عَلى هَذه الأيّاء 


نكن لكثة بالاجتهاد ود الفط وما کان َك يبي أذ فيه على ا 


كما إذا ابت ن عليه القبلة َإِذا 2 ١ Hi‏ مرف صح الأدَاء للا يلرم كيف 0 
س في الؤطع (وعَن أ أبي حنيفة في غَيْرٍ غير العني) أي فيما إذا طهر له هاشبي أو كافرٌ 
أ أنه بوه أو اه (لا يُجزيه طهر ُو الأول كني الإجتراء : في الكُل. 


وقوله (وَهَذَ1) أي عدم الإعادة (إذا تَحَرّى ) حَاصل هذه المسألة على ركه 
ن يَذْقَعَ رك ماله رجلا بلا شاك ولاش أو شك في انر الأول ُخربه 


0 


7 ا أن الفقيرَ في القابض 9 وَالثاني إا أن يتَحَرَى أولاء فان م 


م 


E‏ ُخره خی بعلم له ف لهل شك وجب عله لحري كنا في العلا 
اذا عر رلك ندم زمه يَقَعْ الْوَكّى مَوْقع اواز إلا إِذَا ظَهّرَ آله فقيرٌ لأن الفقرَ هُوَ 


لقصو وَكَدْ حَصّل بدُونه كلسي إلى امعت وَإِنْ حٌى وَدَفَعَ فنا أن يَكُونَ في 


اكير زاية أل مرف جو يقد نه نإ كان اقلق :انظ ريد إلا رذ عوك اله دي 


وض تايحت أذ عه أبي ية محمد لا يون کنا لز تهت 
aS‏ م أغرّض عن الجهة الي أذ لبها اجتهاذة وَصَلَى إلى 
جهّة ای 3 ين أل E‏ القبلة لزمه إِعَادَةٌ الصّلاة عند بي ين وَمُحَمّد 
0 هُوَ الفرْق» فإن الاد لير القبلة مح العلم لا أكون طَاعَفَ إا كان عند أن 
مَخصيّة لا كن إسقاط الواجب عله يي وا صق على القن حح واس 
فيه 5 0 الْخْصيّة شي وَيُمْكنْ إسقاط الواحب علد إصابة مَحَلَه ل فان 
العمل لحري ل القصود وَقَدْ حَصّل بغْيْرِه؛ َإن کان کول فإن ل 
أذ ۾ يَظْهَرْ من حَاله شيء جار بالاتّقاق» ون طهر أله ني ذلك عند أبي حَنيفة 
وَمُحَمَّد ف 7 الل وَهُوَ قول أبي يُوسُّف أوّلا. 
م قال: كَلرّمُُ الإعَادة كما كرا وَهُوَ قول الشّافعي رَحمَهُ ال ر وهو 
الرَكْنْ) أ ره (كمَا مَرّ). 
(ولا يَجُورُدَفْعٌُ الرْكَاة إلى من يلك نصايًا من أي مال ڪان) لان الغنّى الشرعِي 


۵۹٦ 


العنايت شرح الهدايت ‏ 
مَقَدّرٌ به والشرط أن يَكُون فَاضلا عن الحَاجتٍ الأصليّةٍ وَإِنّمَا شَرَط الوجُوب (ويجُوز 
دفعها إلى من يملك اقل من ذلك وإن ڪان صحيحا مُكتّسبًا) لاه فقير وَالمُقَرَاءٌ هُم 
الصاف وان حَقيقَّة الحَاجَةٍ لا وف عليه ادير الحم على دَليلها وهو فد النُصَاب 

الشرح: 

قال: (ولا بجو فع الرَكَاة إلى مَنْ ملك نصابَا) سوا كان من الود أو 
السوائم ا ض وَهُوَ فاضل عَنْ حوائجه الأصليّة كالدين في التُقو د وَالاحْتيّاجٍ إلى 
الاشتغحال في أطر العا في عَيْصمَا لا يَجُورُ فع الركاة يِه وعَنْ هذا ذَكَرَ في 
سوط رَجُل له ألف دزعم وَعَليه دين أل دهم وله از حادم سلاخ ورس 
عير التجَارَة يمتها عَشْرَةَ آلاف درْهم لا رکا علي OE E‏ 
الذي في يده لآل كاغل 2 لكايه ممه لمعل وَالتَصَرّف به فَكَانَ الذي مَصرُوفًا إليّه. 

فاا لخادم وَالدَارٌ وَالفرَسُ وَالسّلاح فَمَشْعُولٌ بحَاجته قلا يُصْرَفُ الدَيْنُ إل 
وَعَلى هَدَا قال مَشَايِحْنًا إن الفقية إذا مَلكَ من الكمّب ما يُسّاوي مالا عَظيمًا وَلكنّهُ 
اج إلنها بحل له أَحْدُ الصدقة إلا أن يَمْلكَ فاضلا عَنْ حاجته ما يساوي ماتيا 
رمم 

و روم الماع ا الوْجُوب) يعني الط في عَدَم جواز الدّفع ملك 
التصاب القاضل 8 الحوائج الأصليّة اميا کان أو غَيْرَ اې َنم اللَمَاءِ شط وُجُوب 
الرّكَاة (وَيَجُورُ دَفعُهَا إلى مَنْ يلك اقل من ذَلكَ وَإِنْ کان صّحيحًا مُكْتْسبا). 

وَقال الشتافعي: لاجو دَفْعُْهَا إلى الفقير الكّسُوب لقؤله DE‏ تحل الصّدقَةٌ 
لني ولا لذي مرّة سَوي» ولنا أله فقي والفقراء هُمْ الَصَارِفْ» ولان حَِيقَةَ الحَاجَة لا 
يُوقفْ عَليْهَا لكَوْنهًا حي وها دليل طَاهنٌ وهو مَفَدُ النَصَابِ مَيَْامُ مَقَامَهُ كما في 
N‏ ألا ترَى إلى ما رُوي عَنْ رَسُول الله يه «ألهُ کان يقسه 
الصّدقات فقام إلبه رَجُلان يسألانه قَنَظَرَ إِليْهِمَا وَرَآَهُمَا جَلدَيْن فَقَال: إِلَهُ لا حو لَكُمَا 
فيه وان شتكُمًا أَعْطَيتكُمَا» ماه لا حو لكُمًا في السّوال» ألا رى أله جور الإعْطَاءً 


و 


يَاهُمًا. 


04۹۷ 


الجزء الأول 
(وَيُكرهُ ن يدقع إلى واحد مائتي درهّم فصاعدا وإن دقع جاز) وقال زُفَرٌ رحمه 
اللّه: لا يجوز لأن الغنّى قارن الأداء فُحصل الأداء إلى الغتّى. ولنَا أن الغتى حكم الأداء 
فَيتَعمَبُهُ لكنّهُ يكره قرب الغتّى منهُ ڪمن صلَّى وبمربه نجاس (قال: وآن تُغني بها 
تناكت رن انان اناد i‏ يوم ذلك لأن الإغتاء مُطلمَا مكروة. 

الشرح: 

1 و زويكرة أن ذف م إلى واحد مائ" ي درهم قصّاعدًا) قيل: مَعْنَاهُ إذا ا ل 
عيال ولا بن علي فاا ا کان یلا لا تاس أن يي ہدارا لو وَرّعَهُ على عيّاله 
صاب كل واحد د منهم دُون المائتين لأن التَصَدّقَ عليه في الى تصدق عليه وَعلى 
عيّاله وَإِذَا کان عليه ين فلا باس ا مائئين أو اک معَدَارَ مَا إذا قَصَّى به ديه 
1 دُون المائتيْن» وَكَذَلِكَ ذَكَرَ هذه المسألة في بوط و بهذن القيدين قثَال: 
و ا ل ل 
ET‏ لايل بإغْطَاء المائتين وَيِكرَهُ أن يعْطَيَهُ فوق المائئين 

ل رہ ل يوك أذ بنعية لای وه قزل أي بوسطف: أن زي مره 
امائتين مسحو مح لخَاجَنه للحال وَالَاقي دون الاين لدان د الف إلا آنا ا 
قوة فوق المائتين 

0 قول رَُرَ: إن التّى قَارَنَ الأَدَاءَ لأن الأَدَاء علة الغتى واک يقار ن العلة 
كما في الاستطاعة مَعَّ الفغل وَهَذا مُقَرَرٌ علد عُلمَائنا امْحَقَقِينَ ذكرَهُ الإمَامُ ا 
فر الإسلام وَغَيْرهُ في أصول الفقه» ولا ما ذَكَرَهُ: أن الغتى حُكم الأداء 9 
ا 0 وَاغْتَرَضُوا عليه بأن حُكْمّ العلّة الحَقيقيّة لا يَجُورُ أن باحر عَنْهًا. كما 
قال وف فا هذا الكلام؟ فَمنْهُم له : مَعْنَى قوله الغنى کم الأداء الغتى 
حُكْمْ حُكْمٍ الأدَاءء وَذَلكَ لأن الأداءَ عله املك والملك علّة الغتى, فَكَانَ الغتى مُضَانا 
إلى الأدَاء لكن بوّاسطة املك فَكَانَ للعلّة الأولى وهي الأداء سبْهَة السبب. 

واسيب الحقيقي هُوَ الذي يَمَدّمٌ على الحكم حقيقة وا کان ينب 0 
العلل له شَبهة التَقَدُمٍ فَكَانَ هذا من قبيل شراء القريب للإعتاق» فإن الشرَاء علة 
للملك؛ والملك ف في ا ب علّة العنق بالحدیث» فکان العق ا 0 الشترّاء فلذلك 


0۹۸ 


العنايت شرح الهدايت 
جَارَت ية الكقارة TS‏ 
في کلام ما عر به. وقال فر الإسلام: الأداء يُلاقي الفقرَ ونم يت الغتى 
بحكمه ود م ايء لا تمتخ مانا لان انع ما يلي لا ما يَلحَقَهُ واوا لا 
َمل البطْلانَ لأن البقاء يفني عَنْ الفقر وَهَذَا يُشِيرٌ إلى | لخر كما ری وَالْحَكُم 
لا تار عن العلّة ية 


عابنا 


1 


وأقول: ا عة عقب العلة في العقل ويقارهًا في الوجود» فبالنّظرِ إلى لخر 
العقلي جَانَ وباَظر إلى قا الخارجي يكره وله اراد بقوله لقربه مئه. وول 
رون بُعْيّ بها إِنْسّانا أحَبُ إلي) هذا خطاب أبي حَنيفة لأبي يُوسُّفَ رَحَمَهُمًا الله 
وَإْنّمَا صَارَ هَذَا أُحَبّ لأن فيه صيائة ملم عَنْ ذل الستّوّال مع أدَاء الرّكَا وَهَذَا قالوا: 
إن مر أَرَادَ أن يَتَصَدّقَ بدرْهَمٍ فاشترَ ی به فلوسا ففرقها فقذ قصّرّ في أُمْر الصّدقة 
(ومعتاه الإغتاء عَنْ السوّال في يوّمه) لا أن يُمَلْكَهُ نصابًا (لأن الإعنَاء مُطْلعَا 0 
کا بغي ان کون مُرَادُهُ ذا ل يکن مذ 3 ا لوعن ما تَقَدَمَ 

قن كر لفن ركاه ين ندر ذا اد ما تُفَرق صدقةٌ كل فريق فيهم لا 
رویتا من حديث معاذ 4 وفيه رِعايمٌ حق الجوار (إلا أن ينقلا الإنسان إلى قرابته أو 
إلى قوم هم أحوج من آهل بلده) لا فيه من الصلة: أو زيادة دفع الحاجته ولو تقل إلى 
غَيرِهِم أَجِرَآهُ وَإن كَانَ مكرُوها لان اصرف مُطلق المُمَراءِ بالّص. 

الشرح: 

وقول (وَيْكرَهُ تقل الركاة من بلا إل يَلد) قال الإمَامُ بو الحَسّن القَدُ وري: 

كْرَهُ قل الرَكَاة إلى لد آع وهنا إذا ل ب قل إل قرات أذ إلى قوع همْ اوخ من 
أل بلده اما إذا تقل إليهم فَإِنهُ يَجُورُ بلا كراحةء ما اواز في الصُورة الأول لان 
اصرف ف مطل الفقراء بالئم*. 

وأا الكَرَاهَة فلحَديث مُعَاذ وَلأنَّ في اقل رك رعَاية حَقّ الجوار وما عَدَمُ 
الكرَاهَة فيمًا إذا تقل إلى قرابته لم فيه من أَجْر الصّدقة وأجر صلة الرّحم وأمّا إلى 
قوم هُمْ أَحْوَج من أهل بلده فلن الَقصوة سد خلّة الفقير فَمَنْ كَانَ أحْوّج كان أؤلى» 
وَقَدْ صح عَنْ مُعَاذْ ده أله كان قول باليمين: وني بخميس او لبيس آحُذَهُ منْكُمْ في 


044 
5-5 إل يسر عَليِكُمْ لقم للمُهَاجرِينَ بالّديئة» وَالحَمِيسُ الوب لبر طولة 
ا > واللبيس الخلق وت بالفرق هه الممثألة وبين صدقة قة الفط في 
E‏ له انعر تج له في طاهر اروا 
وأحيب بأن 2 اة على الول في تيم عن رأسه فحت کان ا 
جا عله وَأ متاليكه في حه کراسه في جوب الال التي هي سيب المد 


فْجب EE‏ و ونا اکا فاا جب فن المال. و هذا إذا فلك الال 


3 فاع کات 
باب صدة قي الفطر 
قال رَحِمَهُ اللّهه (صدقيٌ الفطر وَاجبّمّ على الحرٌ المسلم إذا كان مالكًا لمقدارٍ 


TE A 8 


اللصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وآتاثه وفرسه وسلاحه وعبيده) أما وجوبها فلقوله 
BAG GT‏ ا 
ير أو صما من تمر آو صامًا من شيره ' رَوَاهُ قَعلبَمُ بن صَعَيرٍ العدوي أو صعير 
العذري يك وبمثله يه يَثبت الؤجوب لعدم القطع. 

الشرح: 

( باب صَدَقة الفطر): صَدَقَهَ الفطر ها مُنَاسبَةَ بالرّكَاة وَالصّوْمء أمّا بالرّكاة 
فَادُنَهًا من ¿ الوؤظائف الماليّة م الحطاط دَرّجَتهًا عَنْ الرَّكَاةَ وَأمّا بالصّوم فباعتبار 
رتيب رودي كن تنه ل قر كه لمر 

قال صاحبُ النّهَايّة: ا رجح هذا قريب تيب ًا أن الْقَصُودَ من | لکلام هُوَ 
الصاف لا لضاف إليِهء رفاو كان نيان إلى شرطه وال عَطية یراد بها 
وة من الله تعالى سيت بها لان بها بطر صذق اربة في تلك التُوبّة كَالصدَاق 
طهر به صلق رغبة الرّجُل في اكرأة. 

قال «صَدقة الفطر وَاجبة الوْجُوب هَهتا على مَعْنَاهُ الاصطلاحي» ا ف 
بدليل فيه شُبْهَةٌ على ما ذكرَ في الكتاب. وَكَولَهُ (فاضلا عَنْ مَسلكنه) قال في النهَايْة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه »)٠٦۲١(‏ وأخرجه الدارقطني »)١48/1(‏ وانظر نصب الراية 
(ETE)‏ 


1 العنايت شرح الهدايت 


حَنَّى لو كَانَ لهُ دا ران دار يُسْكنُهًا وأخرى لا تھا ويوَاحِرُهَا أو لا يُوَاجرُهَا بر 
سا في التب حى لو کات مها ما درم وجب عله سدق الفطر. 

ور (وعبیده) يعني التي للخدمة إن التي 54 للتّجَارَة ة فيه ا 
e‏ له لا تجب 


قة الفطر عَنْ ولده الكبير وفي الحديث يان لوجويها وَسَبَب 6 وشرطها 


7 
0 ا‎ o 


ومقدار الواجب وييان من جب عليه وَمَنْ جب عن و (رواه عْلبَة بن صعير 


العَدَوي 4 صعر الغذري) قال الإمام حَمَيْدُ حْمَيْدُ الدّينٍ الضَرِيرٌ رحمه اللّهُ: العذري يعني 
بالعينٍ وَالذال الْشْجَمَة ة أصّح سوا إلى بني عذرَةَ اسم قبيلقه وَالعَدَوِي سوت إلى 
عدي وهو جَدُهُ وأطل الحديث يَقولُوئه كني أبي N‏ 

وشرط الحُريٍّ ليتَحفّق التمليك والإسلام ليقع فربة واليسارُ لقوله عليه 
الصلاة والسلام «لا صدقَة إلا عن ظهر غتى» وَهُوَ حجن على الشافعي رحمة اللّهُ في 
قوله: تَحِبْ على من يُملك زَيَادَةَ عن قوت يومه لنّفسه وعيّاله وَقَدرٌ 3 بالتّصَاب 
لتقديرٍ الغتى في الشرع به فاضلا عما ذُكر من الأشياء لأنّها مُستَحَمَنّ بالحاجت 
الأصليّتء وا مستتحق بالحاجتّ الأصليّتٍ كامعدوم ولا يُشْتَرَطُ فيه التُمو وَيَتَعَلَقَ بهد 
النْصَاب حرمان الصدقح وَوَجُوبْ الأضحيّمٍ والفطرة. 

الشرح: 

9 «لا صّدَقَة إلا عن ظَهْرٍ غئى» أي صَادرَةَ عن غتّى فَالظْهْرُ فيه مَفْحَمْ 
كما في عور القلب التب رى أ اديت (حكة على الشافمي في يجاب على من 
ملك الزيَادَةَ على قوت يَوْمه لتفسه وَعيّاله) استدلالا يما ذكرٌ في آحر حَديث ابن 
ڪُر رضي الله علهُمَا غي أذ فقيل له مول إا على ما كان في الانتداء مأ نسح 
بقوله عليه الصّلاة وَالسّلام: «إنمَا الصَدقة ما كان عن ) ظَهْرٍ غنّى» وَإِما على التذب؛ 
ب قال في آخره اما غنیکم فيُزكيه الله راما فة فقي ركم فيُغطيه الله أفضل مم 
أغطي». 

كه السار بالنَصّاب) ظاهِرٌ. وقول رولا يُتنترط فيه اشن أي لا 
يشرط أن یگون النَصّابُ بِمَّال تام لأَنْهَا وَجَبّتْ القدرَ ة المحنة ا ا و 


1 


الحزء الأول 
فيما يون وُجُوبهُ بالقذرة الْسّرَة كالركاة على مَا عرف في الأصول. 

و و بهذا النصّاب) شیر ر إلى وجود نُصِيب قبل وهي َلانّة: نصاب 
ترط فيه لاء تعلق به الركاة وسار ر الأخكام عة بالمال وقد كَقَدَم ياه له وَنصّابٌ 
یجب به اك ريع 0 الصّدَقَة ووجوب الأضحيّة زا 0 وتفقات 


رو 


الأقارب» ولا ا فيه لاء لا ِالنَجَارَ ره ولا بالحؤل. يقبت به ا 


ره 9 و 


لوال قو قازذ كان حالة فول ا ا وقال بعضهم: أ أن ُلك حَسْيينَ 
درهمًا. 

قال (يُخرج ذلك عن نّفسه) لحديث ابن عُمَر رضي اللَّهُ عنهمًا قال «فرض رسول 
الله يد زَكَاةَ الفطر على الدّكَرٍ والأنتى» الحديث (و) يُخرج عن (أولاده الصعار) لأن 
السيب راس يموئه ويلي عليه لأنّها ضاف إليه يُقَالَ ركاه الرُاسء وهي آمارة السببيت» 
والإضاهةً إلى الفطر باعتبار أنه وقثه ولهدا تَتَعَدَدُ بتعدد الاس مع اتْحاد اليُوم, والأصل 
في الوجوب راسه وهويموتُه ويلي عليه فيلحق به ما هو في معنّاهُ كأولاده الصقار لأنّهُ 
يُمُوتُهُم ولي عليهم (وَمّماليكه) لقيّام الولايتٍ وَالموْدَتِ وَهَذَا إذَا كَانُوا للخدمَتٍ ولا مال 
للصّفَارِ قان ڪان لهم مال يودي من مالهم عند ابي حنيفيَ وآبِي يُوسف رحمهما الله 
تعالى خلافًا محمد رحمه اللّهُ لن الشرع أجراهُ مُجِرى الْمُؤْنَجَ فأشبه التُفقن. 

00 

قول وله محر ذلك) أي المقَدارَ الَذَكُورَ (عَنْ تفه لحَديث ابن عُمَرَ رَضي الله 

عَنْهُما 1 ا الله و يي زَكاة الفطر على لكر وَالأنتّى» وار وَالَملُوك 
ضاعًا من مر ,أذ اتا من شع فل الث به نطف صاع بن ل" وقول (لأن 
ال راس ويلي عليه لاه يضاف اليه قال وكا الرأس وهي) أي الإضافة 
راما السَبَييّة) لأن الإضافة للاختصّاص. وَأقَوَى وجوهه إضَاقَة ا إلى سیب 


لحدوثه به. 


ی سی ہے 


ل اسي لكان الفطرُ سينا لِإِضَاقتَهًا | إليْه يُقَالَ: 
مَدَقَة َه الفطر ول كدلك دك جاب بقؤله (وَالإضَافَة إلى الفطر باعتا غتبّار أنه وق 
فكائت إِضَاقَةَ مَجَازيةَ (وَهَدَا عد الصدقة بِتَعَدْدِ الرس مم انْحَاد ليام فلم أن 


1۲ العنايت شرح الهدايت 


الرس هُوَ السب دون الوقت قإن قيل: قد يتَكرَرُ بكر الوقت في السّئة الثانية والثالثة 
وهل ار الرس ۴ کان الرس هو السب لَا کان الوبجحُوب مُتَكَرْرًا مَعْ 
انحَاده. أجيب: بان اران ا ر e‏ 


° 


اللاو ف تيه ل نل يلالق 
ورين وَأمهَاتَ الأؤلاد دون الاين على كسد كه وقول فان کان 8 مَل 
ودی من ¿ ماهم عند 5 حنيفة وَأبي یو شق رَحمَهُمًا الل وهو استحْسّان. وَقال 
مُحَمَّدْ وَهُوَ قول رُكَرَ رَحَمَهُمَا الله وَهُوَ القاس لا يُوَدَى إلا من مال فس ولو ادى 
من مال الصّغيرٍ صَمِنَ لأنهَا زَكَاةٌ في الشريعة كَرَكَاة اكَالء نل تجن على اماد 
وَلأنها عبّادَة وَالصّغْيرٌ ليس بأل لوجُويهًا. 

و الاستحسان أن السرم ادن ئة حَيثْ بف على الإنْسّان من 
هد حر فا تمق وَتقَقَة الصّغير في ماله إذَا كَانَ له مال وكما يوذ ع الصا 
من ماله فكذلك عَنْ مَمَاليك الصّغير ولون في ذلك بمنزلة الصّغير. 

(ولا يودي عن زوجته) لمُصور الولايٍ والُؤنة فَإِنهُ لا يليها في غير حُمُوق التّكَاحٍ 
ولا يمونُها في غير الرواتب كامداواة. (ولا عن أولاد الكبَارٍ وإن كانُوا في عياله) لانعدام 
الولاييّ ولوأدى عنهم أو عن زو جته بغير أمرهم أَجِرَآهُ استحسانًا لتُبُوت الإذن عادة. 

الشرح: 

قال (ولا بودي عَنْ زوْجته) وقال الشافيي: بحب على الل أن بودي صَدَقَة 
الفطر عن زوجته لقؤله ودرا ع ووه وھ بترن ا واا دک 
في الكتّاب وريه ا يله ذكر الو مطلقة: و اط صرف إلى الكامل وَلئِسَ عليه 
مها كَاملة E‏ وها في عير الروَاتب كَائْدَاوَاةء وكذلك لا بد من الولاية 0 

له علا ولاية في حُقوق النَكَاح. (ولا) يودي رع أؤلاده الکټارِ ون كَانُوا في عيّالم) 
بان يکو وا فقرَاء رَمَى لاله لا يَسْتَحقُ عَليْهم ولاية قَصَّارُوا كالأجَانب. ET‏ 
ای عَنْهُم ظَاهنٌ وُو استحسانء والقيَاسْ أن لا يَصِحّ كما إذا دی الرّكَاةَ بعر 


1 


الحزء الأول 
اذا رالمان أن المكدقة فعا مختى الملاكة جور أن سقط بأذاء ال إن 1 
يُوجَدْ الإذنْ صَرياء وَفي العَادَة أن اروج هو الذي يُوَدّي عَنْهَا فَكَانَ الان تًا عاد 
موف ار اباشاد ملم لا لع تر لس 

(ولا) يُخرِج (عَن مُكاتبه) لعدم الولايّتٍ ولا المكاتب عن تفسه لفقره. وفي الْمدبْرٍ 
وأم الولد ولاية المولى تَابِتَمّ فَيُخْرِج عنهما. 

الشرح: 

(وَلا ُخرج عن مُكَائبّة عدم الولاية) ولاه لا يوه رولا المكائب عن كفسه 


ر 


0 


ج 
تا ممه . 


لفقره) لأ مَمْلُوكٌ مَالا. وَمَنْ كَانَ كذلك لبس من أل ملك الال. وق قرَرْاهُ في 
لتَْريرٍ على وجه ل سيق إلبه فطلب نَم روفي َر وم الؤلد ولاية الول نابت 
لها لا تُعْدَمُ باتذبير والاستيلاد وإلما تحمل اكَليةَ ولا عبرَةَ بها هَاهتا لأ بودي عَنْ 
تفسه وأؤلاده الصّعَارٍ ولا مَاليّةَ فيهم 

(ولا) يُخرِح (عن مَمّاليكه للتّجَارَة) خلاهًا للشافعي رَحِمَهُ الله إن عند جوب 
على العبد ووجوب الركاة على المولى فلا تتافي» وعندنًا وجوبُّها على الولى بسببه 
كالزكاة فَيَؤْدي إلى التّني. 

الشرح: 

(ولا برج عن ممَاليكه للّجَارَة حلفا للنافعي إن عندهُ وُجُويَهًا على العَْد 
وَوُجُوب الرّكَاة على الْوْلى) فَهُمَا حَقان نَابئَانَ في مَحَلَيْنِ مُخْتَلميْنِ (قلا ثنافي) هما 
َجَارَ اجْتمَاعُهُمًا (وَعنْدَنا حوبا على الى بسب العبد كالرّكاة) فلو أوْجبْنَاها عله 
أذّى إلى الي وَهْوَ لا يَجُورُ لإطلاق قله 4 «لا نيا في الصّدقة» والثثى مَكْسُور 

٤ ٠‏ 7 ےه مداه 


ي لا وح في السة مركين. فإن قيل: سْبَبُ الرَّكَاة فيهم الالة ومسي 


الصدفة وة (عوسهن و اك الاه ول الد ا ا 
حقان مُخْتَلقَان سا وَمَحَلا قلا يُوَدّي إلى التي لأن الثثى عبارة عَنْ تثنيّة الشيء الواحد 
وَهُمَا شيعَان فكَانَا كَتَفَقَة عبد النَجَارَة مَعَ الرّكاة. أجيب بأن الشرْعٌ بتى هذه الصّدقة 
على اللؤنة فقال: «أدُوا عَمّنْ كك تر هده العين مهد لتجارة لا اللو واه 


اا فی ا اا ی فكو ا ال کک اق ا ری أن 


0 
م 


3 


الحنايت شرح الهدايت 
المضَارِب يملك هذا الإثفاق وَهُوَ غير مَأذون إلا بالتّجَارَة» وإذا سقطت المؤئة حكمًا 
في مال التّجَارَة 10 حقيقة» ولو سقَطت حَقيقة ا العَصْب أو الكتابة 
قط اة لعدم ئة تكن هَذَا فعْلم بهذا أن ا صَدقة ة الفطر هاهتا لرَوّال 
سب الؤجُوب وَهُوَ الؤكة لا تتاف بَيْنَ الواجيين 

(والعَبد بين شَريكَين لا فطرة عَلى واحدٍ مِنهُم) لقُصُورِ الولايٍ وَاُؤدةٍ في حَق 
ڪل وَاحِدٍ مِنهُما (وَكَدَا اليد بَينَ انين عند أبي حَنِيفَمَرَّحِمَهُ اللّه) وَقالا على ڪل 
واحدٍ منهما ما يخصة من الرءوس دُونَ الأشقاص بِنَاءٌ على أَنّهُ لا يَرَى قسمّيّ الرقيق 
وهما يريانهماء وقيل: هو بالإجماع لأنّهُ لا يَحِتّمِعٌ النْصِيبُ قبل القسمت فلم تتم الرقبم 
لكل واحد منهما (وَيُؤَدي المسلم الفطرة عن عَبده الكافر) لإطلاق ما رَوَينَا ولقوله عليه 
الصّلاة السام في حَديث ابن عباس رضي الله عَنهُمَا «أَدُوا ن ڪل حر عبد يودي 
أو تَصرانِي أو مَجُوسِي» الحَدِيث ولان السب قد تَحَمَْقَ والَولى من أهله؛ وفيه خلاف 
الشافعِي رَحِمَهُ الله لأنْ الوُجُوبَ عِندَهُ على العبب وَهُوَ ليس من أهله؛ ولو كَانَ على 
العكس فلا وجوب بالائفاق. 

الشرح: 

وول (وَالعَبِدُ يَيْنَ شرِيكيْن لا فطرة واحد منْهمًا لقصُور الولاية وا وة في 
0 كل واحد منهمًا) وقد تَقَدَمَ أن الولاية واو الكامائين سيت و يُوجَدَا. 77 
(وَكذَا العبيد بين انيّن) يعني لا جب الصدقة (عند أبي کک 


يَخْصهُ من الرّعوس دُونَ الأشقاص) أي الكْسُورٍ حٌى لو كان هما حَمْسَةُ عبد 
يحب على كل واحد منْهُمَا صَدَقَةٌ الفطر عَنْ العَْدَيْنِ ولا قحب عَنْ الخامس. أو 


شين وذ على مله كل لايق :فتك e‏ 
يسَمّى عَبْدَا وَمُحَمِّدٌ كَذَاكَ هله رى قسلمة الرقيق جيرا وَباعْتيَارٍ القسْمّة ملك كل 
واحد مهما ذ في البَعْضٍ مُتَكَاملء ولاق أبي يُوسْفَ محمد هَهتا مُخَالفٌ لا ذَكَرَهُ في 
N‏ إن كان هما مَمّاليك للخلمة فعلى قول أبي حَنيقة لا يحب 
على واحد مهما صَدَقَة الفطر نهم وَعِنْدَ مُحَّدٍ حب على كل واحد مْهما 
اة قة في حصّته إذا كانت كاملة في كفسهاء وناو أبي يو سف > مُطلطر ب 


الجزء الأول 
والأصح أن قوله كقول أبي حنيفة وَعُذْرُهُ أن القمْمّةَ تبني على الملك. 


رو 


أا وُجُوبْ الصّدقَة ينبني على الولاية وَالّؤّة لا على الملك حى جب الصّدَقة 
وال دالت اح ارالك المأترء وااسر راح ونا اله لحايلة a‏ 
هذه الرعوس كما تقد ورك لله رذ كان كدرل مُحَمَّد هُوَ ما ذَكْرَهُ في لتاب 
(وقما يزنانها كل لخر E‏ ا ابن ي 
N‏ 

وقوه (وَيوَدّي الْمْلم الفطرة) أي صدقَة الفطر (عَنْ عَبْده الكافر لإطلاق م 
روا من حَديت نعل في اول البَاب وهو قو عليه الصّلاة وَالسّلامْ «أذُوا عن كل 
حر وعَبْد» (ولقوله 4 في حَديث ان عباس رضي الله عنما «أذُوا عن کل خْرٌ 


ت ت 3 


م 0 ابي 2ی 2 رارم سه 


وعبد يَهُودي أو تصراني أو مَجُوسي» الحديث» وَلأن السب قَدْ تحقق) وَهُوَ رأ 
موه بولايته عليه (وَالَوْلى من أهله) أي من أهْل الوؤجُوبء لا يقال إضْمَارٌ قبل الذكر 
لك E O a E N‏ 
وَهْرَ لس من أهله) أي من أهل الوجُوبء وَمُوَ يَستَدلَ لِإثبَات هَذَا الأصل بحَديث 
ُن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن اللي يي «فَرض صَدَقَةَ على كل حر وَعَبْد» فَإِنّ كلمة 
«على» لإاب ولا وله عَليْه الصّلاهٌ وَالسسَّلامُ «أدُوا عَمَنْ كمُوئون» 56 الوجوب 
عَلى مَنْ خوطب بالأدّاء وَهُمْ اللَوَاني. 

وَكَلمَةٌ «على» في حَديث ابن مر بمََْى عَنْ كما في قله تال ۾ اين ذا 
أكْمَالُوا على لتاس يَسَتَوَفُونَ 4 [المطففين: ۲] أ عَنْ الاس رلو كان عَلى العَحْسِ 
قلا وُحُوب بالاتقاق) اما عدا فَظَاهرٌ لان الى ليس بأل للوُجُوب عَليْه ولا ددا 
وما عنْدَه ا الى اجر ماد كه يَسْتَدْعي أَهْلية اء العبَادة وَالكافرٌ لبس بأل 
له وَالوْجُوب عنْدَةُ باغْتبَارٍ تَحَمّل الَوْلى الأداءَ عن فإِذا الْعَدَمَ ذلك في حق الوك 


اه 


سرودام فل 2 ر 


(ومن باع عبدا وأحَدهُما بالخیار ففطرثة على من يَصِيرٌ له) معنَاهُ إذَا مر يو 


الفطر والخيار باق وقال زُهَر رحمة اللّه: على من له الخيَارٌ لأنّ الولاية له. 
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العنايت شرح الهدايت 

وقال الشتافعي رَحمة الله على من له املك لأنهُ من وظائفه كَالتُمَقَتٍ ولت أن 
املك مَوفُوف لأنّهُ لو رد إلى قديم ملك البائع ولو أجيرٌ يثبّت الملك للمُشتري من وقت 
العقد هَيَتوقْفٌ ما يني عليه بخلاف التَّفَجِ لها للحاجة النَاجرّة فلا قبل التوظُف" 
وزكاة التَّجَارَةَ على هذا الخلاف. 

الشرح: 

(وَمَنْ باع عَبْدَا وَأَحَدُهُمًا بالخيّار ففطرته على مَنْ يَصيرٌ له) حن إذا كم الع 
ل ا ي» وَإِن فض على البائع. ر رمحا إذا مَرّ يوم الفطر وَالخبَارٌ باق) 
قال امام نك الدين الضَرِيرٌ رحمه الله في شرحه: هذا من قبيل إطلاق اسم الكل 
وإرادة البَْضٍ لان مضي كل يَوْمٍ الفطر ليس يشرط (وقال رر على مَنْ له الَان) لأن 
تي المكدقة الولاية الكاملة والولاية الكافلة ى له ايان لاه إن أجازة تم وان 1 

(وقال الشافعي: عَلى مَنْ له الملك) وَهُوَ امشتّري» فن ا حيار الط لا 
مع و الملك للمشتري کخیّار الَيْب کذا في لنّهَايْة (لنّهُ أي صَدَقَة الفطر 
بمَعْنّى التَصّدّق (منْ وظّائفه) أي اللك وَمَا هُرَ كلك فإِلهُ على الّالك (كالتفقة) فإنهًا 
في مده الخيار عَلى انالك (وَلنَا أن املك ا يعني EE‏ وظيفة املك لكنّ 
الملكَ مَوْقَوفٌ (لأنَهُ لو رد لاد إلى قدم ملك البائع ولو أجيرٌ مُت الاك للمسترئ من 
وت العقّد) رک ما كان مَوْقُوفًا فَالْمنَى عليه كلك لأن ردد في الأضل يسرم 
ار في القع (بحلاف القت نها إن كائت تبي على للك لكنها ت 
(للحَاجة النَاحرّة) أي الوَاقعة في الخال (قلا ارقن وهذا الشواب بطر يق الترّل 
لا لزاه اا کو انلك و ع عن ف ور 
المكان و اة النَجَارَة على هَذَا الخلاف) يَعْني إذا كان لرَجُل عَبْدٌ للتّجَارَّة فَبَاعَهُ 
بعُرُوض التّجَارَة على ئه الحا فَحَال الول وَاخيَارٌ باق ركاه على مَنْ يَصير 
امرك الك ]عل تزةاله لفاك أذ فلن قر له اللا زأن الشوض يذل ال وان 
حول على البَدَل كَحَولانه عَلى لدل كَذَا تقل عَنْ حُمَيْد الدّينٍ الضرير. 

وقيل: صر رَجُلان لأَحَدهمًا عشرُون ديئارًا وَلآحَرَ عَرَضْ يساوي في القيمّة 


جا ا ا 


أذ 


الجزء الأول 
a‏ حَوْهُمًا على السوا قفي آخر حول باع صّاحبُ العَرْض عَرْضَهُ من الآخخر 
بشرط الحا و للمشتّري» فازداد قيمّة العرض في د ة الخيار قبل تمَام ال 
ع الول فا الم لقاع جب عله بحطة اة ني وإ رر لمشتتوي 
بجت عَليْه ذلك ايسا عدا 
فصل في مقدار الواجب ووقته 
(الفطرةٌ نصفُ صاع من بر أو دَقِيق أو سَويق أو ربيب أو صاع من تمر أو شعير) 


وقال بو يوس ومُحَمَد رَحِمهُمَا اله ابيب بمنِلتٍ الشعير وَهوَرِوَايَةٌ عن آبي حَنِيفَة 
رحمه الله تعالى؛ والأول روايي الجامع الصغير. 

وقال الشافعي: من جميع ذلك صاع لحديث آبي سعيد الخدري له قال: كنا 
خر َلك على عهدٍ رَسُول الله ل ونا م رونا وَهوَ مدهب جمَاعَةٍ من الصّحَابٍ فيهم 
الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين؛ وما رَوَاهُ مَحمُول على الزيادة تَطُوُمً. 
وما في البيب أنه وار يقبن في لقصو وله َه وبر يربان في المعتى بائ 
َكَل كل وَاحِدٍ مِنهُمًا كله بخلاف الشعير والتمر ان ڪل واحدٍ منهُمًا يُؤْكَلْ 
ويُلقى من التَّمِرٍ النَواة ومن الشعير الخال ويِهدًا ظَهَرَ التّمَاوْتُ بين ابر الم وَصُرادُهُ 
من الدقيق والسويق ما يُتَحَدُ من البُن ما دقيق الشعير هَكَالشَعِيرِ الأولى أن يُراعى 
فيهما القدرٌ والقيميٌ احتياطًاء وإن نص على الدّقيق في بَعض الأخبارٍ ولم يُبَيّن ذلك 

الشرح: 

(فصل في مقدار الوّاجب ووقته: ار وُجُوب صدقة الفطر وَشْرُوطَهُ وَمَنْ 
تحبا عله وما تحبا عله شرح في يان ها ؤي صدقة الفطر ور وكااه؛ 
واضح. و (الحديث بي سّعيد الخلاري). 

روي ) عن مروان بن الحكم أله كنتب إلى أبي سعد الخذري 0 
الفطر فَقَال: 3 لض عي عفد زول لا و ا الام ا 
أو صَاعا من الشعيرٍ (ولنا ما رون غي في اول البَاب من حَديت لي ن صر 


ل ار م سم 


(وَهُوَ مَذهَب جَمَاعَة من الصّحَابَة فيهم الخلقاء الرّاشدون رضي الله عَنْهُم). 


۸ العنايت شرح الهدايت 
قال ل م يقل ء ا م يجوز أدَاء 
نصف صاع من ا ا ول ل الريادة ئطوعا) و وله وا ق الريب 
هُ) أي الريب (وَاتَمْرُ يَتَقارَئَانَ في الَقَصُود) وَهُوَ امک والامتتخلاء فإ E‏ 

, حَيْت إل لو مَأکول وله عَجَمٌ كَمَا لشّمْرِ توى. وقول ED‏ 

و صاحب القدُوري من قؤله: ُو ذقيق أو سویق (ما نحل مر نْ الب اما دقيق لشي 

فكَعينه (والأؤلى أن يُرَاعَى فيهمًا) أي في الدقيق والسويق لذ والقيمة احبَاطا) ی 

إذا کا مَنْصُوصًا عَلِهِمًا ادى باعتبَارٍ القدْر وَإِن ا فباعتبار القيمّة وفسيرهُ 

ان ؤي تصن مناع من کی ال مه م عل مناع من بن وائ لذ أذى 

ما وَنصف من من د فيق الي ولكن تلع تيه نطف صاع من ب أو ّى نملف من 
دقيق لبر كن لالع قاين سروه و لا لا بكر توف الا 
وكَولهُ: (وإن ص على دقيق في بَعّْضٍ الأخبار) یرید به ما روی ابو هُرَيرَة له دن 
الى ک4 قَال: أدُوا قبل حُوُوجكُمْ ركَاةَ فط ركم فن على كَل نلم مُديْنٍ من قَمْح 


أو 00 


م 


قول رو ل ين ذلك في الكتاب) أي مُرَاعَاةَ الاخْتيّاط فيهمًا بالقذر وَالقيمّة م 
س 8 في الجامع الصّغير عار للغالب) الال أن ا نصّف صاع من 
التي شاوی نلف صتا من 7 أذ رید إن کان يرهم أذ لا کون ذلك في 
بَعْضٍ الأوقات وهو وقت الد فلذلك ا بالاحتياط حنّی إن وقعَ ذلك يزيد من 

الدَّة ال أذ ل كه سنن ا ا 
والخُب تُعتَمَرُ فيه اليمج هُوٌ الصّحيح؛ كُم يُعتَبَرُ نصفْ صاع من بر وزنًا فيما 
يُروى عن ابي حَنِيمَمَ رَحِمَّهُ الله وَعَن مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللّهُ نه يُعتَبَرٌ كيلا وَالدقيق أولى 
من البْر والدراهم أولى من الدّقيق فيما يُروى عن أبِي يُوسُْفّ رَحِمَهُ الله وَهُو اختيار 
الققيه أَبي جعفر رحمَه النّهُ لأنَهُ ادقع للحاجت وأعجل بهء وَعن أبِي بكر الأعمش 
تفضيل الحنطّة لأنّهُ بعد من الخلاف إذ في الدقيق وَالقيمّجٍ خلاف الشافعي رحمة الله 
قال (والصاع عند ابي حَنِيمَةَ وَمُحَمّدِ رَحِمَهُمَا اللّهُ تَمَانِيَمٌ أرطّال بالعراقي) وقال آبو 


م وام 


يُوسُف رحمة اللّهُ: حمسي أرطال وَثُدْتْ رطل وَهُوَ قول الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ لقوله عليه 
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و > و و و ا 42 )١‏ سام سما و مدهو م ساعد م سايم رم مس 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «صاعنًا أَصعْرٌ الصيعان» . وَلنَا ما رُوي أَنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام كان 


يَوضتا بال رطلين وَيَعتَيلُ الع هَمَاِيّمٍأرطال وَهَكَنا كَانَ صاع حمر 5 وَهُوَآَصفَرُ 
من الهاشميء وڪائوا يستعم لون الهاشمي. 
الشرح: 
5 و و ورا و 2 0 A‏ فرع و ع ios‏ 7 و و 
(والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح) خلافا لبعض المتأخرين فإنهم قالوا: يجور 
باعتبار العَيْن قله إذا اى مُنوَيْنِ من حبر الحئطة جَارَ له ا جَارَ الدّقيق والسويق 
مه 7 کو٣‏ و 
ر ا لانة نَع للفقيرء م الأول له | يذ في لخر 
نص فکان بمرلة الذرّة والأصل أن مَا هو مَلصوص عَلبه لا عير فيه القيمة حى لو 
دى نف صاع من مر لمر بل فيم َة نطف صاع من بر أ أكثر 1 يَجْ؛ لأن 
في اعتبار القيمّة إبظال القدير المنُصُوص عليه في الُودّى» وهو لا يجوز فَأمًا ما ليس 
بمَنْصُوص عله فَإِنُّ بلق بالنُصُوصٍ باغتبَار القيمّة إذ لِيْسَ فيه إبْطال ذلك م بعر 
نملف ماع ہن بر وز فا وى أبو بوس عن أبي َيف َحمة له لأن الخلا 
أا اعتقلفوا في مقار الصّاع أله مانب أرطال e‏ أرطال ولت رطل قد الفقوا 


ور ر نه 4 7ےه 


على لتّقدِير بما یدل بالوزن وَذْلكَ دلیل على اعتبار الوزن ف وروی ابن رستم عن 


كان قاضال ل ورن الرجُل متوين من الحنطة وأعْطاهُمَا الفقيرَ هَل يَجُورُ من 
صدقته فقال: لا فق 0 الحنطة تقيلة في الوَرّن؛ وقد کون ا َإِنّمَا ب يعبر 
نصف ا كَيْلا لأن الآنَارَ 5 بالتقدِير بالصّاع وهو اسم للسكيال. و 
(والتقيق أؤْلى من ابر وَاضحٌّ 

قال: (وَالصّاعٌ عند 5 حنيفة وَمُحَمَّد َمَانية أَرْطال بالعرّاقي) الت الكلمّاء 
قي التكاع كال الو ينا رفكت N‏ هد تناية اال بالطل 
العراقي' كل رطلٍ عسشرُون أسثارا والإستار سه دراهم ونصلف (وقال أو وف حه 
الل ية رال وللت رطْلٍ وَهُوَ قول الشافعي رَحمَه اله لقوله 44 «صاعْنًا أصْعْرُ 
الصّيعان». هذا ا بالنُسبّة إلى ُمَانيَة أرْطال. وتا ما روئ انش وَجَابرٌ رضي الله 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/55 4): غريب. 


11 العنايت شرح الهدايت 
عَنْهُمَا دأ عَلبْه الصّلاة ولام کان ضا باد رِطْلئِن وينسل بالصّاع تمان 
أْطال» وَهَكَذَا کان صاعٌ عم عُمَرَ طب وکان قَدْ قد لي الحَجَاجُ وكان یجن على 
هل العراق يقول في حطبته: يا أل العراق» يا أهل الشّقَاق والتّمَاقَ 07 
الأخلاقي» ألم أخرج لكُمْ صاع عم ولتك بُ E‏ و 
(وَهُوَ أصْعَرُ من اهاشمي) جَوَابٌ عن أبي يُوسُّف: يني إن صح ما روشُم فهو 
بِحُجّة لله أُصْرٌ من ااشمي» لأن الضّاعَ الاشمي الان وَتَّلانُونَ رطلا وكاو 
5-06 الحاشمي) والسي د استَعْمّل العراقي وقال «صاعتا أَصعَرُ الصّيعان». 

وقال (ووجوبْ الفطرة يِتَعلّق بِطُلُوع الفجرٍ من يوم الفطر) وقال الشافعي رحمة 
اللّهُ تعالى: بعُرُوب الشُمس في اليوم الأخير من رمضان حتّى إن من أسلم أو ولد ليل 
الفطز تح فظرثة ناته وعندة لا قيب وعلى ميدن مات شان ماه أو 
ولده. له أنه يَختّص بالفطر وهذًا وقنّه. وَلنا أن الإضافَةَ للاختصاص» والاختصاص 
الفطر باليوم دُونَ اليل (والمُستَحب أن يُخرج الئّاس الفطرة يوم الفطر قبل الحُرُوجٍ إلى 

َلى) ائه عليه الصّلاةُ وَالسّلامٌ كَانَ يُخْرِجٌ قبل آن يَخرُجَّ للمُصَلّى ولان الأمرَ 

بالإغتاء كي لا يتشاغل الفقير بالسألت عن الصلاة؛ وذلك بِالتَّمَدِيمِ (قإن قدمُوها على 
وم الفطر جِارَ) أنه ى بعد قر السب فَأَشبهَ المجيل في الركَات ولا تفصبيل بين 
مده وة هة المتخع وهيل جوز تشجيلها في الأصضف امأخير بن رمستان ويل في 
العشر الأخير (وإن آخُرُوها عن يوم الفطر لم تَسقّط وكان عليهم إخراجها) لأن وجه 
المَّربَجَ فيها معمّول فلا يَتَقَدْرٌ وقت الأداء فيها بخلاف الأضحيّتء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وقول (وَوجُوب الفطرة يعلق بطلوع الفَجْر من يوم الفطر) يَعْنِي تعلق ووب 
الأداء بالشرط فهو من علق المرُوط ارم لا من تعلق الحكم ب بالسبّب» حى إذا 
قال لعيْده: : إذا جَاء يَوْمُ م الفطر قَأَنْتَ حر فَجَاء يَوْمُ م الفطر ع اليك ل 
لول صدقة َة فطره قبل العثق بلا فَصْلٍ» أن الْترُوط يَعْقَبُْ ارط و في الوجُود (وقال 
الشافعي: بعُرُوب التدّمْس في اليَوْم الأخير من ] رَمَضَان حَنَّى إن مَنْ ا أو ولد ليلة 
ليب عن الب بتر نه و لج وَقولَهُ (وَعَلى عَكْسه مَنْ مَاتَ فيهًا 


7 


من مَمّاليكه و ولده) أي عدا لا جب لعَدَم تحَقَق شط وجُوب لأداء وَهُوَ طُلُوعٌ 
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الفجر من يوم الفطر. وعنذة تحب لتقي فرط وجوبه وهو غ روب الشّمْس ف في اليو 
الأخير من رَمَضَانَ وهو حي (له أ أي وُحُوب الفطرة (يُخْقَص بالفطر) لا روي أن 
ان كت رصي الله عَنهُمَا قال: فَرَضّ رَسُول الله يي زَكاة الفطر من رَمَضَانَ (وَهَدَا 
وق أي وَقَتْ الفطر (وَلتا أن) الصّدقة ضيفت إلى الفطر. و (الإضافة للاختصاص 
وَالاخْتصّاص للفطر باليؤم دُونَ اللَّيْل) إذ اراد فط ضا الصّْمَ وَهُوَ في الوم دُون 
لَب لان الصّومَ فيه حَرَامٌ ألا تَرَى أن الفطرَ كان ةي كر لدي ا 
علق الوب به دل عَلى أن اراد به ما بعتا الصُوم. 

وقوه (وَالْستَحَب) ظَاهرٌ وقول (هْوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قول الحسَنِ بن زياد 
د رب E‏ مریم فإن الحسَنَ بْنَ زياد ول لا يَجُورُ تَعْجيلها 
صلا كَالْضْحية ول ا ات يَجُورُ تعجِيلُها بَعْدَ دُحُول شَهْرٍ رَمَضَان لا 
قبْلهُ ها صَدَقة قة الفطر ولا فطر قبل اشرو ع في الصُوم. 

وقال توح بن أبي مَرْيمَ: يجو َعْجيلُهَا في الصف الأخيرٍ من رَمَضَانَ لأن 
خضي لعلف قرب ال الاس تاح ته ملقم من قال في العَشر الأخير من 
رَمَضَانَء وَوَجْهُ الصّحّة ما ذَكَرَهُ في الكتّاب يقؤله: له أ قد كد قر السب فَأَمْبَهَ 
التَعْجِيل في الرّكاة. 1 

وَعَنْ هدا قال في الخلاصّة: ل ادى عن عشر سنن أو أكفرَ جَارَ. وقوه (وإن 
أَخرُوهَا عَنْ يوم الفطر تسنقط) يعني وإن طَالت اله (وكانَ علوم إثراجه). 

وقال الح سقط بمُضي يوم الفطر لأها قرب أخقصت وم العيد فکائت 
e‏ وَلنَا ما ذکره أن وه القربة فيه مَعْقُول لان 
مَدَقَة فة مَالّةَ وهي ري مَْرُوعَةٌ في کل وَقْت لدفع حَاجَة لمقَراء وللإِغْاء عَنْ اسنالة 
(فلا د قت الأداء فيها) بل تجوز أن يَتَعَدَى إلى غير لا سقط بد الوب إلا 
بالأدَاء كَالرّكَاةَ (بخلاف فن القربة فيها إرَاقة الدّم وهي م تقل قربة» وَهَذَا 


م تكن قربة في غير هذه الأيام ف فيمَتَصَرٌ على مورد النّص. 
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العنايت شرح الهدايت 
كتاب الصوم 

قال رحمه اللّهُ: (الصوم ضريان: واجب وتَفل؛ والواجب ضريان: منه ما يُتَعَلْقَ 
بزمان بعينه كصوم رمضان والتَّدرٍ المعين فَيَجُورُ صّومه بنِيٍّ من اليل وإن لم ينو حى 
أصبًح أجرَآهُ اهما بَينّهُ وبين الزوَال) وقال الشافعي: لا ُجزيه. 

اعلم أَنْ صوم رَمَضَانَ فَرِيِضَّةٌ لقوله تَعَالى « كيب عَلَيَكُمْ ألصِيَامُ 4 [البقرة: 
۳ وعلى فرضيته انعقد الإجماع ولهدًا يَكمْرٌ جاحدة؛ وَالْمَندُورٌُ وَاجب لقوله تعالى: 
( وَليُوفُوا نُدُورَهُمَ 4 [الحج: 54 وَسَبّبْ الأول الشهرٌ وَلهَدَا يضاف إليه وَيَتَكَرَرُ تور 
وڪل يوم سبَب لؤجوب صومهه سب الثاني التّدرُ. 

الشرح: 

(كتَاب الصّؤم): ذَكْرَ مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الل في الجَامِع الكبير كتّاب الصّوم عقب 
کتاب الصّلاة» لان كلا منْهُمًا عاد بدي بخلاف الرَكَاة وَأَرهُ عَنْ الرّكَاة هَهنَا له 
ري لالد ا راض تعر الا ملو بك )ا لمرو قد 
E E ES SÎ‏ 0 خط نه اوسيل 2 
الَقصود» ولو قيل: قَدّمّ الرّكَاةَ على الصّْم لأن الل تعالى قَرَنَ ذكْرَ الصّلاة بالرّكاة في 
قوله تعَالى $ وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوْة وَءَانُوا الركوة ‏ [البقرة: ]٤١‏ فَكَانَ الاقتدَاء بالكتاب 
أؤْلى كان أسْهّل مَأْحَذَاء وباج هَاهتا إلى مَعرفة تفسير الصّؤم عة وَسْرْعَاء وَمَعْرفة 
سب وَشَرطه وركنه وَحْكْمهء وَفي كلامه إِشَارَة إلى أكثرها والقطن يكتفي بذلك. 

قال (الصُوْمٌ ضربان: واجباء وكفل) ذَكرَ اقيم قبل الغريف لهل ار 
التَْزيف» كذا في النهاية وَمَعْنَاهُ أن حَقيقة الصّوْمٍ شَرْعًا نسم إلى رض ووَاجب 
وتقل» وتغريفهَا على وجه يَسْمَلُهَا عسي فَِذَا ذَكَرَ أقْسَامَهَا سَهُل اهر َعْرِيفهَا 
وکل وَاضحّ عي كله اط“ الواحب في لظ اأص وأرِيد به الفَرْضُ والواحب» 
رفي ذلك الَحْذُور الَعْرُوف على مَذهبتاء وَيُمْكنٌْ أن يقال أَرَادَ بالواجب الثابت عَيّا 
يندع الحذور وقول (وَهَذَا يكر جاح بِضْمٌ الياء وقح القاء بلا ديد وَمَعْنهُ 
يكم بكقر حاحده وَمنهُ لا تُكَفْرْ أهل قبْلتك أي لا تَدْعْهُمْ كفارا. 

وقول (وَالَندُورٌ واب لقؤله تعالى ( وَلَمُوقُوا تدُورَهُمَ 4 [الحج: ۲۹] ينا على 


- 


الجزء الأول ۳ 


أن ا ا ا ا أذ كوو ا ابا بالکتاب کصوم 
ا سي اله كذ شی ف الكل ی ا الدع لين مر ج 
عا کیا ا ص أو ما ی ب في العبادة كالذر بالوؤضوء لكل صلاة 
وَالندَر بالخصيّة, قلمًا حصت هذه lS‏ الباقي ار مُوجيّة 8 
AE‏ نل ) الأن مر NANE‏ والخصص 
عير علوم قضلا عَنْ معِْفَة کونه قارا أ لاء ولان فوله تعالى ۾ فمن د نكم 
ON‏ ابطق 14[ النقرة ١]:‏ مله المكايرة المتييان :و O‏ الأعْذَارِ 7 
ّف به عَنْهُ إِنْبَاتُ الفريضة» واقول في واب عر الأول إن ا لتَمرِيغ الذمّة ع 
وجب عَليْهِ بالسبّب» فان کان السب من الشارع کشهود الشهر في E‏ الثابت 
به فضا ون كان من العَبْد يون وَاجبًا كما في النذُورِ ها ن إاب الب وعَبْده نم 
ا الوارد من الشارع 0 أَدَاء ذلك وحيتعذ لا يلرم أن يكرت ا مُفيدًا للفرضية) 
كما أَقَادَهًا لِيَصُنْهُ لاختلاف السب الموجب وعد يني عه رات عن الثاني. 

وقد قبل في الحَوَاب عَنُْ: إن العقل دل على عَدَم دول الَجَانين والصييان 
وأصْحاب الأَعْذَارٍ فلا كوو ن الین لا يَكُونُ نَم تخصيص» (وَسَبَبْ الأوّل) يني 
امرض (النتهر لاله يضاف إله) والإضافة ذليل السية ا عدم (وتتكرر بكرم إل 
كلما دحل رصان وجب صَؤمة» وذلك أيضًا دليل السية (وكل يوم سس وجُوب 
صَوْم ذلك اليو أن صوْمّ رَمَضَان بمنزلة عبّادّات رة كه ملز و ان 
لا صلم للصّوم لا قضَاء وَلا دا وَهُوَ الاي َصّارَ كَالصّلوَاتء وَهَذَا انيار صّاحب 
رار وش احم 

O قرف‎ ET I ER AE ETT 
في الأصول. وقوه (وَسَبَبْ الثاني) أي انور المعيّنِ وَهُوَ الئڌن‎ 


م اوس ار م تر ” بار بر 
n‏ 2 


وَالنّيِّمٌ من شرطه وستَبينه وَتَفسيرهُ إن شاء اللّهُ تَعَالى. وجه قوله في الخلافيّجٍ 


2 


7 e م جوري‎ )١ 5 ي ر2 ل ر م صاس مت‎ TE 
قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا صيَام دن لم ينو الصّيَّامٌ من اللّيل» ' ولأئه نا سد الجزءُ‎ 


الصوم باب 58 (حدیث .)5١95‏ 


٤ 


العنايت شرح الهدايت 
الأول لفقد النَّيّجِ فَسَدَ الثاني ضرورة أَنّهُ لا يَتَجَرَأْ بخلاف النّفل لأئه مَتَجرّى عنده. ولنا 
ونه ب بَعدَمَا شد الأعرابي برُويةٍ اللال: آلا من َكَل قلا يا ڪن بي يوه ومن 
لم ال قيضب ونا روه متحمون عل تفي اينم والكمال أو معاد لم ينو أله 
صومٌ من اليل ولأنّهُ يوم صوم َيَتَوقَفُ الإمسّاك في أله على التي لمتآَخُرَةٍ الُقتَردَةٍ 
بأكثَره كالنّفل؛ وها لان الصوم رركن واحد ممتد وَالنّيّمٌ لتعيينه لله تعالى فتترجح 
بالكثرة جنبَيٌ الوجود بخلاف الصلاة والحج ر أن لما أركانًا يشرط قرائُها بالعقد 
على آدائهماء ويخخلافي القضاء لأنّهُ يَتَوقَفْ على صوم ذلك اليوم وَهُوالتّمْل ويخلافي ما 
بعد الزوال لأنّهُ لم يُوجد اقترائها بالأكثر فَتَرَجّحت جنبمٌ الفوات. 
كُم قال في المختّصر: ما ينه وبِينَ الزوال؛ وفي الجامع الصّغير قبل نصف النَهارِ 
وهُو الأصح لاه لا بد من وجود النَيِّمٍ في أكثّر النّهار ونصفه من وقت طلوع الفجرٍ 
إلى وقت الضحوة الكبرّى لا إلى وقت الزوال؛ هَتُشْكَرَطُ النَيْةٌ قَبلها لتَتَحَقدّقَ في الأكثّر 
ولا فرق بين الْسَافر وَامُقِيمٍ عندتاء خلاها لرُهَرَ رَحِمَّهُ الل أنه لا س 9 ذكرنا 
من الدليل وهدًا الضرب من الصوم يَتَأدّى بمطلق النَيّجٍ وينيّجَ التّفل وبني واج باحر 
وقال الشافعي: في نيت التّفل عابت وفي مطلقِهًا له قولان: 0 بنيّتٍ التّفل 
مُعرِض عن الفَرض فلا يون له القرض. ولا أن الترض مين فيه فَيُصَابُ بأصل 
اللي كامتوحد في الدار يُصاب باسم جنسه؛ وإذا توى التّفْل أو واجبًا آخَرَ فقد توی أصل 
الصوم وزيادة جه وقد لقت الجهيٌ فبقي الأصل وهو كاف. 
وله (وَالئيّةٌ من شرطه) أي من شروط الصّم بألواعه. (وَسَييئهُ) أي سين 
شط ان (وتقسيرة ‏ أَيْ تفسيرٌ ذلك الشرط وَأَرَادَ بیان التي مَا ا هذا عند 
قله لاه توم يوم صو فيَتَوَقَفْ ؛ الإِمْسَّاكُ في وله عل لني اا رة ة المعرئَة بأکثره وراد 
يان تفسيره ما ذَكَرَهُ بقوله وَاليّة لتعينه لله تعالى ع ال دن 
الَْْمَلات فَكَانَ ما کر تفسيرًا لني كَذَا ذكر في بض الشرُوح. 
10 (وَجْهُ قوله في الخلافيّة) أي في المسثألة الخلافيّة وهي: : أن الييّةَ قبل الرّوَال 
تُجزيه ندا حلافا للشافعي (قوله 2 «لا صيام 1 ينو الصِيّامَ من من اللّيْل») 


نوم 


516 


الجزء الأول 
وَالصِيَّامُ مَصْدَرٌ كالقيَام. وقول ولال نا مَس از الأول ظَاهرٌ. ر (لاکه مجر 
عنْدَهُ) ذكرّ في الوجيز: اغراي يَجُورُ نة التَطَوّع قبل الروَال وَبَعْدَهُ ولان وَهَذَا 
يشرط لول ليزم عن الكل 
وروي أن ا ر من اصحابه لم يشرط ذلك رولا قول يع بَعْدَمًا شَهدَ 
الأعْرَابِي برؤية الملال: ألا مَنْ اكل قلا لن بي تاه وَمَنْ لم يأكل فَليَضُمْ» وَهَذا 
لا قبل التأويل (وَمَا روه ل تفي الفضيلة وَالكَمَال el‏ م ينو أله صو 
من الليْل) يَعْني: ان مَعْنَى قَوله «لا صيَامَ ُن لم يئو الصيَامَ من الليّل» لا صيَام لَنْ لم 
تو ام من الل بل لوى أن مام من وفت اليه قيل: الصّلة إذا عقت فغلا 
وَمَفعُولا ومن تَعلْقَها بكل واحد منْهُما لها تعلق بالفعل دُون الْفعُول كَمَا يُقَال: 
بت فلاا من بَعْدَادَ فان كلم «من» 52 بالإثيّان لا بالفعُول كَذَلِكَ هَهنًا. 


راجیب به کذلك لک يمل ما كلا حر عله ا وله 
'فليِصُ" يَحْتمل الصو لوي قبُحْمَل عَليْه عَمَلا بالتصوص. وأحيب باه لا يُحتَمل 
ذلك هَاهُنًا كن كلك لكان الأكل وَعَدَمُ سوا فلا اد في وله و 
بأل " قول (ولأنةُ) دلیل مَعْقول» وَيَجُورُ تَقَرِيرُهُ عَلى هَذَا الوه سلما أن مَا روَا 
E‏ کون مُعَارِضًا لا رَوَيَْاهُ صاز إلى ما يَعْدَهُ من 
الحجة 7 ر القاس وَهُوَ مَعْنَى لاه وم صو أن لصوم فيه رض وکل ما هو يوم 
2 (يعَوَقَفْ الإِمْسَاكُ في وله على التية المتَأخحرة ة رة بأكثره كَلئقل وَهَذَم أي 
تُوقف الإمستاك عَلى ما ذَكَرْنَا إلأن ا رک ا مسن ييل العَادَ وَالعيّادة 
0 ما هُوَّ كذلك يناج إلى ما يعيئه يعينهُ للعبّادة وَهُوَ اله فنا شرطت (لتخیينه لله 
تَعَالى ) فان وُجدت من ؛ أوله فلا کم ون وجدت في أكثره عات كنَهَا وجدّت 
بالك أن بالكثرة رجح جتبة جَنبَة الوجُود على العَدم إن الأكثرٌ قوم مَقَامَ الكل في 
كثير من ] لاضع لذَلكَ» وَإِن کان كَذَلكَ 1 اران اليه بال الشرُوع رطا 
(بخلاف الصّلاة والحج) حَيْث عَيْثْ شط افترّان اله بال الشروع فيهما ولا جل 
لأر الكل (لأنَّ هنا 5 مختلفة كَانكُوع وَالسّجُود والوقوف وَالطُوَاف 
(فيشترط قرأنهًا بالعقد على أُدائهِمَ) لا يلو بَعْضْ الأركَان عَنْ المت وقول 


اي لفان شرع اليد ادن 
0 القضّاء) انما قال لو كان الصوم ركنا نا وَاحدًا مدا وَالّةَ لاحره 
فيه جَائَرَة لذَّلكَ م يكن في القضاء اشتراط اله م ES‏ را كان كذلك 
3 أي الإمْسَاكَ (يَتَوَقَفْ على صّوْمٍ ذلك الوم و التقَل) وَالْعتَى بصَوْم اليَوْمٍ مَا 

ل رع بمّجيء اليَوْم لا بسب آخَرَ من ' - القضّاء والكفارة فیکون الصو 


تاوق علد قل يلك بتكلا ورا الاح إلا قت إن + 3 ل كر ا 


سس صر ام 


ت 


اللبل: 

ورل (وبخلاف E TY‏ إذا کان ركنا وَاحدًا مدا 

بغي أن يَكُونَ اقترائها ا بالقليل وَالكثير سَوَاء وَوَجْهُهُ: أن الأصل أن أكون اليه مُقارِئَة 
ال الا اشرو ولكن ركنا ذلك إِذَا قارئت الأأكيرَ لقيّامه مام الكل 1 يوج فيمًا 
بعد الروال (قتَرَحّحَتْ جتبة القوات) وقوه رم قال في الْحْقَصر) أي محم 
القدذوري: إا ل ینو حنَّى أصبح رأث ال (مَا بيت وين الروّال. وفي الحامم ا 
قبل نف النَّهَاِ وَهْوَ الأصّحٌ) وَوَجْهَهُ مَا ذَكْرَهُ في الكتاب وقوه (ولا فرق يِن 
المسَافرٍ وَالْقيم) : يعني في جواز اليه قبل نصف التهار (حلافا ر له يقول: مساك 
الْسافر في اول التهار | یکن مستا لصوم الفرْض فلا يوق ا لني 
بخلاف إمستاك اقيم ولا 5 المعْنَى الذي لأجله جور في حق ) اقيم إقَامَة الي ة في 
أكثر وَقْت الأداء مَقَامَها في جميع الوقت لم يقصل بين اقيم وَالْسَافرٍ ال وها 
الضَرب من الصوم إل( راد بهذا اضرب ما علق يرماك ب بعينه عَلى ما ذکر في ول 
الكتاب. وله يَأدى بمطلق الي أي أن ديك ا (وبنية التّمل) ظاهرٌ. 
(وَبيّة واجب حر بأن يُنْوَى عَنْ كفارة أو عَيْرها. 

رطان سر شما لك ماين ار لين فلا لاه بقع عا وى 

من الؤاجب إِذَا كانت اليه من اليل ذَكَرَهُ في ف اول شس الأئمّة وَغَيْرِه» فحيتكذ 


چ 


95 
ل 


لاف SE e‏ 
وأجَاب شَيْخُ شَيْحي العَلامّة عَبْدُ العزيز: باه يُمْكنُ أن يقال مُوجبْ كلام 
أن بای ا خض انض نض کک ا أن 


وەل 


الجزء الأول ۷ 


عابت) ئ لا کون صا لا َْضًا ولا تقلا روفي مُطْلقهَا له فولان) في فول بقع عَن 


َه ع 


رض الوقت» وفي قول لا بِقَع 
كه ول باشل لبر على انل ائ إلا َه بنية لفل (مُعَرَضُ عَنْ الفرض) نا 
هما من الَايرَة فصّارَ كاغْراضه برك اليه (قلا کون له الفرض) ومن هَذَا يَظْهرُ 


ل راي J0‏ 


e‏ | يز معرضا هذه الي يجوز ووج اقول 


ھی ی 


الاخ أن ضفة الفرْضيّة 0 کاصل الصوم فَكَمًا لا اذى أصل الصّوم إلا بالنية 


فكذلك الصفة وَإِذا اقبت العامة ا ك ضَرُورَةٌ. (وَلنَا أن القَرْض متعين فيه) 
لقوله عَليِهِ الصّلاة ولسم «إذًا 3 َعْبَانُ قلا صَوْمَ إلا رَمَضَانَ» وکل ما هُوَ 
e 2‏ مگان صاب اليه کک صاب باسم بحنسه) أن a‏ 


ت مس دس 


تج خي ج 


١‏ واس عله بال ال: 4 JEY‏ ل اوح في اكان إِنْمَا يتا كال پالم به 


ص € 


إِذَا کان مَوَحُودَاء وَفيمًا نحْنْ فيه إِنَّمَا يُوجَدُ بتحصيله فَكَيْفْ تال باسْم جنسه لأن 


2 اظ صاصم 


0 0 | يتخ أن ال آ تُوعه يأن وی الصوح روع في الوقت لا 


° 


تال باسم جنسه 4 للنّحَكُمٍ. 

قيل: ما ذكرم يقتضي الإصابة بمُطلق الي دُونَ : ية الل أو وَاجب آغَرَ 
لان موحد تال امم جئسه لا بام عَيْره» فإن E‏ بام عَمْرِو؟ أُجاب 
بقوله (وإذا وى التّقل أو واجبًا حر فقذ وى أطل الصّم وَزيَادَة جهة وقذ لكت 
e‏ لأن الوقت لا يقبلها (قبقى الأئل) إذ لس من صَرُورَة لان الوَضّف إذا 
يك فضا رعا ادن الأصل 0 الصوم + بحس (وذلك کاف) 2-7 او 
الفقه وقد قَرَرْئَاهُ في الأثوار والقرير. 

ولا فرق بين المسافر والقيم والصّحيح والسّقيم عند أبِي يُوسف وَمُحَمَدٍ رحمهما 
الله لن الررخصنّ كي لا تَلزّم المعدُور مشق فَإِذَا تَحَمّلهَا ألتُحق بغيرٍ المعدور. 

وعند أبي حنيفةّ رحمه اللّه: إذا صام المريض والمُسافر بني واجب آخر يقع عنه 
لأنّهُ شَغَل الوقت بالأهم لتَحِتُّمِهِ للحال وَتَخَيْرِهِ في صوم رَمُضان إلى إدراك العدة. 

وعنه في نيَةٍ التّطّوع رِوايّتَان والقرق على إحداهما أنه ما صرف الوقت إلى 


A 


العنايت شرح الهدايت 
الأهم. قال (والضرب الثاني ما يثيّت في الدَّمّجَ كقضاءِ رمضان والنَّدْرٍ المطلق وصوم 
الكمّارة فلا يجوز إلا بنيّجٍ من الثيل) لأنّهُ غيرٌ مَتَعَيْن فلا بد من التّعيين من الابتداء 
قله 3 بَعدَ ما كَانَ يُصبحٌ غير صَائِم إن إا لصَائِم0" ولان اشرو خَارِجَ رمَضانَ 
مول فيتوقَفُ الإمسالكٌ في آَل الوم على صيرورَه صّوما اليد على ما در ولو 
وی بعد الزُوال لا یجوڑ. 

وقال الشافعي: يجوڙ وَيَصيرٌ صائمًا من حين نَوَى إذ هو مُتَجَرَعّ عندهُ لكونه 
مَبنِيًا على التٌشَاط؛ ولعلّهُ ينشط بعد الزّوَال إلا أن من شرطه الإمساك في أول التَّهَارٍ 
وعندتا يَصِيرٌ صائمًا من آول النَهَارٍ لأنْهُ عبَادةٌ قهر الئُفس؛ وهي إِنَّمَا تَتَحَمَقَ بإمساك 
يبرن الي باڪترو. 

الشرح: 

2 الْسافر اليم والصحيح والسّقيم عند أبي يُوسف وَمُحَمّد 
رَحمَهُمَ اللّهُ لأن الرّخصّة) إِنْمَا تبت ركي لا يلرم الْعْذُورَ مَشَقَةَ فَإِذَا تَحَملهًا احق 


وعم عي و عور 


وو كاوه 2 fre‏ و ا ل لمن ا سوا ل اطي أو ما لنت - 
1 + م م عع ف بس مك 7 E‏ م ا ہے ل وو 
لاله شَعْل الوقت بالأهّم لتَحَتَمهِ للحال) إذ القضاء لازم للحال فهو مواحذ به (وتخيره 


وو 


في صَّؤْمٍ رَمَضَانَ) لاه لا يَلرَمُهُ مَا لم يدرك عد من ام أخر. ّى إذا مات قَبْل 
الإذرَاك لبس عَليْه شيب وَهَذَا الذي تاره الصف ا المسَافرٍ وَالْرِيضِ 
مُحَالفٌ لا ذكرَهُ العَلمّان في النّحْقيق فَخْرُ الإسلام وَشْمْسُ الأكمّة فَإِنَهُمًا قالا: إذا 
وى الَرِيضُ عَنْ وَاجب آخرَ فَالمّحيح اَّمَع صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ لذن باتك الفطر له 
علد العَجْرِ عَنْ أَدَاء الصو فَأمّا عند القذرة فهو وَالصّحِيحٌ سَوَاء بخلاف المسَافرٍ قن 
الرّخخْصّة في حقه تعلق بعَجْرْ مُقَدَرِ فام لسر مامز وخ ووو 

وَقَال صّاحبُ الإيضاح: وكان بَعْضُ أصطحابتا قصل بين المسَافرٍ والُريض» وله 


و 


ليس بصّحيح وَالصّحِيحٌ أَنّهمَا بايان وَهْوَ قَوْلَ الكَرْحِي امار الصف وقولة 


)١(‏ أخرجه مسلم تي الصيام (حديث 2175 »)١7١‏ وأبو داود في الصوم »)۲٠٠١(‏ والنسائي في 
الصيام باب ٦۷‏ وأحمد (259/5 .)۲١۷‏ وانظر نصب الراية (؟/455). 


511 


الجزء الأول 
(وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حنيفة (في ية اضر من ساف (روايتان) في روَليّة ابن سمّاعة: 
ت ارا لد E‏ وأ ما صرف الوقت إلى الأَهَم) وَهُوَ إِسْقَاطُ 
واجب عليه وَإنمَا قَصّدَ تَحْصيل الثواب وَهْوَ في الفرض أكثر وفي رواية الحسّن: 
Nl‏ اَن رَمَضَانَ في حَقَه كَشَعْيَانَ في حَق الي ويه في شان 
قح عَمَّا نَوَى تفلا کان 5 وَاجباء فَكَذَلكَ هَذا. 


راما المريض إذا وى عن ) التطوع ن صَْمَهُ يَقَعُ عَنْ الفرْض وَهُوَ الظَاهر 
وقال الناطفي: قياس التّسُوِيَة بين الريض ول عَلى رواية نوَادرٍ أبي يُوسُف وجب 
أن 5 في ا جائزا عن التطُوع. 

قال (وَالضَرْبْ الثاني ما يمت في الذمة) وَالْرَادُ من الوت في الذمّة كَل 
مُسْتَحَقَا فيهًا من عَيرِ أنَصّال له بالوقت د قبل العم على مرف مال إلى تا عل كمضا 
رَمَضَانَ) وَصّوْم كَغَارَة اليمين َالظهَار والقثل» وَجَرَاء الصّبد وَالحلق وة وكقارَة 
ان و فإذا كان كَذَلكَ (لا يَجُورُ إلا نة من للب لکونه غَيْرَ 
معي فلا 3 د من التعيين من الابتداء). 

وله وال كله يَجُورُ بني قبل الروال) أي قبل الصاف الَهَارٍ سََاءِ كان 

مُسَافرًا 1 مُقِيمًا (خلانا الك ل ع بإطلاق ما رَوَيْنَا) من قوله يلد «لا صِيَام 
َنْ ل ينو الصيَامَ من اللَيْل» رونا ووه يي بعد ما كان يُصْبِحُ غَيْرَ صّائم إِنّي إذا 
لصّائمٌ» عَنْ عَائشَة رضي الله عَنْهَا «أن رَسُول الله يد کان ذل عَلى نسّائه ول 
هَل عنْدَكُنَّ من غَدَاءِ؟ فَإِنَ قُلنَ لا. قال: ني إذا لصّائع». 

وقول (وَلأن اشرو ظَاهرٌ. وقوه (عَلى ما ذكرّا) إِشَارَة إلى قوله: ولأ يوم 
صو يَتَوَقَفْ الإمْسَالكُ في أوله على اة الحأحرة القترئة بأكقره كالتفل. وقوه (ولو 
توق نشد الروال) ظاهرٌ مما تَقَدَمَ. 

فصل بے رؤيت الهلال 

قال (وينبغي لئاس أن يَلتَمِسُوا الهلال في اليوم م التّاسع والعشرين من شعبان» 
إن راوه صامُواء وإن عُمّ عليهم آآڪملوا عدّة شعبَانَ ثلاثين يَوما كم صاموا) لقوله 4٤‏ 
«صوموا لرؤيته وآفطروا لرؤيته, إن عُم عليكُم الهلال فَأڪملوا عدّة شعبان ثلاثين 


غ3 


العنايي شرح الهدايي 
يوما ‏ ولان الأصل با الشهر فلا ينل عنهُ إلا بدّليل ولم يُوجد. 

الشرح: 

وينبغي للئّاس أن يَلتَمسُوا املال في اليم التاسع والعشرين من سَعْبّانَ) أن 
الَجَهْرٌ قد يكون تسلعة وَعشرينَ يَوْمًا قال عليه الصلاة وَالسَلم «الشهر هَكَذَا وَهَكَذَا 
هَكَذَا وَأَشَارَ بأصابعه وَحَنس إِبْهَامَهُ في الثالقة» إن رَآهُ صَامُوا) كَلامُهُ واضح. 

(ولا يَصُومُونَ يوم السك إلا تَطَوُا) وله يك «لا يُصَامُ ايوم الذي يَف فيه أنه 
من رمضان إلا تطوعا». 

وهذه المسأليٌ على وجوه: 

أحدها: أن ينوي صوم رمضان وهو مكروه لا رويتاء ولأنّهُ تشبة بأهل الكتّاب 
هم زاوا في مد صومهم هم إن ضر أن الوم من رَمَضَانَ يجزيه لاه شه الشهرٌ 
وَصَامَهُ وإن ظهرٌ ائه من شعبان ڪان تَطوْعًاء وإن أَفطّرٌ لم يَقضه لأَنّهُ في معتَى 

والئّاني: أن ينوي عن واجب آخَر وهو مكروه أيضا لا روَينا إلا اَن هدا دون الأول 
في الكَرَاهَمٍ فم إن ظَهرَ َه من رَمَضَانٌ يجيه لوُجُودٍ أصل التي وإن ظَهَرَ آنه من 
الذي نَوَاهُ وهو الأصح لأن المنهي عنه وهو التَّقَدمُ على رَمضان بصوم رمضان لا يقُوم 
ِكل صوم؛ بخلاف يوم العيد لان المنهي عنه وهو ترك الإجابَدٍ بلازم ڪل صوم 
والكراهِيمٌ هَهَنًا لصورة النّهي. 

الاد أن ينوي الَو وهو غير مرو نا رونا وَهُوَ جم عَلى الشَافصِ رَحِمَ 
اللّهُ في قوله يكره على سبيل الابتداء والمراد بقوله ب «لا تَتَقَدْمُوا رمضان بصوم يوم 
ولا بصّوم ومین الحَبِيت اَم بصوم رَمَضَان اة يديه قبل واه كم إن واف 
صوما ڪان يصومه فَالصوم أفضل بالإجماء: وَكذا دا صام ثَلادَنَ آيّام من آخرٍ الشّهر 
قصاعدا؛ وإن أفرده فَمَد قيل: الفطر أفضل احترازًا عن ظاهر النّهي وقد قيل: الصوم 
)١(‏ أخحرجه البخاري »)١505(‏ ومسلم في الصيام (حديث .)١7‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الصوم باب 2١5‏ ومسلم في الصيام حديث .5١‏ 


ف 


الجزء الأول 
أفضل اقتداء بعلي وعائشدّ رضي اللَّهُ عنهما فَإِنّهُما كانًا يُصومانه؛ والمختار أن يصوم 
اأفتي بتّفسه أخدًا بالاحتيّاط؛ وَيّفتِي العَامّحَ اللوم إلى وقت الزُوَال كُم بالإفطّارٍ نَفيًا 
للنهمي. 

والرابع: أن يُضْجَع في أصل النَيٍّ بآن ينوي أن يُصوم عَدَا إن ڪان من رمضان 
ولا يَصُومُهُ إن كان من شعبان؛ وفي هدا الوجه لا يَصيرٌ صائما لأنّهُ لم يُقطّع عز 


فصارَ كما ذا توى أَنّهُ إن وجد غدا غداء يُفطرء وإن لم يجد يصوم. 


نمه 


ر ر سس ص ورم 


والخامس: أن يُضجِع في وصف النْيّجٍ بأن ينوي إن كان غدا من رمضان يصوم 
عنهُ؛ ون ڪان من شعبَانَ عن واجب آخَر وهذًا مكروة لتَرَدُدِهِ بين أمرّين مكروهين. ثم 
إن ظهر آنه من رمضان أَجِرَأهُ لعدم التّرّدُدِ في أصل اليب وإن ظهر أَنّهُ من شعبان لا 
يجزيه عن واجب آخر لأن الجهمّ لم تثبت ت للتّردُّد فيهاء وأصل النَيٍْ لا يكفيه لكنّه يكُون 
تَطوعا عير مضمون بالقضاء لشرٌوعه فيه مُسقطًاء ون تَوَى عن رمضان إن كان غدا 
منهُ وَعَن التّطَوْعٍ إن ڪان من شعبان يُكرهُ أنه تاو للقرض من وجهء ثُم إن ظهر آنه من 
رَمَضَان جرا عَنه ا م وإن ظهرَأنّهُمِن سَعبانَ جار عن فله ائه ادى بأصل الديّتٍ 
ولوأفسده يَحِبْ أن لا يقضية لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه. 

الشرح: 

وقول (ولا يَصُومُونَ يوم الك إلا تطَوْعا) يَوْمْ السك هُوَ الوم الأيرٌ من 
شعبان الذي يحمل أن يَكُونَ آخرّ شقان أو اول رَمَضَانَ رلقوله عَلْهِ الصّلاة 
والسلام:«لا يْصَامُ اليَوْمُ الذي شك فيه له من رَمَضَانَ إلا تطَوغا). 

وله (وَهَذه للَسألهُ على وجوم ذَكَرَ الصف عة وَوَجْهُ الحصر أن 
صام يوم الشّك فَإمًا أن يَقطّع في اليه أو ردد فيهاء فان کان TT‏ 
کو اغ إن کان فيمًا عَليْهِ فإِمّا أن کون في لوقي او في غيره» فالوقتي 


Eur‏ ون كَانَ في عر ما عله َو اثالث وَإِنْ کان 
الثاني فما أن کون لتَّدُدُ أصنل الي أو في وصفهاء فلأل الراب والثاني الخامس. 


0 


0 


رم ان يان م م 


وَهَذَا إا ۾ يُمَرقْ بين ما کون بنَاء أ تدا في الو وَالوَاجبُ الآخَرُ أمّا إذا فرق 
E E REN‏ هيع الالام في مَبْسُوطه و ؛ دک الوَجْهيْنِ له ا 


يفن 


العنايت شرح الهدايت 
يَجْعَلهُمَا مسقي (فالأول أن ينوي رَمَضَانَ وهو مَكْرُوة ا رويك من وله عله 
الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «لا يُصَامُ اليَْم الذي يُشَلكُ فيه أله من رَمَضَان إلا تطوّعا» لا يقال 
١‏ لم نع رع بي تع انر لل سبي : سى اهي لتحققه حًا وَهُوَ 

يقتضي الشروعية على ما عُرِف. (وَلأَئَهُ تَشبْةٌ بأطل الكتاب) بِمَعْنَى فيمًا فيه بر وَذَلكَ 
رجا اها نام وقوه َم إن ظَهَر) ظَاهِرٌ. 


ونولة (لأنَهُ في م مَعْنَى الَظنُون) | يقل لاه مون لأن حَقيقة الَظْنُون أن يَنبْتَ 
o‏ ؛ ذاه فرع فيه عَلى طن أله ا 7 
E‏ 


َه أده E‏ بیقین ۽ فلم يکن مَطُْونا حَقيقة إلا آله في کل واحد 
نا ل شرع شش لابب عل ل خالا ل تا ي تق لام 
(وَالثاني أن يُنْوَى عَنْ وَاجب حر وهو مَكْرُوةٌ أيِضًا لا رَوَينَا) من قوله عَيْهِ الصّلاة 
وَالمَّلامُ " لا يْصامُ " اديت (إلا أن هَذَا دُونَ الأول في الكَرَامَة) لعَدَم استلزامه 
نْب بأهل الكتاب. وَكَولهُ نم إن ظَهَرَ) ظَاهرٌ. وقوه (لأه مَنْهِيّ عَنْهُ) فيكون تاقضًا 
وما في 2 كَل فلا دی الكامل بالنّاقص» كما لو ضَامَ 0 العيد عَنْ وَاجحب 
0 وقوه (لأن اهي عله وهو النَّقَدُمُ على رَمَضَّان) أي بحَديث ٤‏ هْرَيرَة که رلا 
دموا على رَمَضَانَ بصم يوم ولا بصم يَوْمَيْنِ» لما هُوَ (بصّؤم رَمَضَانَ) لا 
سَتَذْكُرُ وَهُوَ (لا يُوجَدُ بکل صوم بخلاف يوم العيد لن النهي عَنْهُ وَهُوَ ترك إجَايَة 
دَعْوَة الله تَعَالى لازم كل صَوم) فان قبل: فعلى هَذَا کان الواجب أن ا کون ماه 
زب اع مكروها ااب يتقولد وراک اھ کیا لرن اقشع قال في اا إلا 
كا اتا الكرَاهَة لتَتَاؤل عُمُومٍ كفي حَديث ال ودر عَليْه الصّلاة وَالسّلامُ «لا 
يْصّامُ اليم الذي يُشَك فيه» ا لحديت. 

رال ع من الشارحين: لصُورة الى لا لحَقيقة النَهِْء لأن اللْهِيَ وَرَدَ في 
ادم بصّوْمٍ رَمَضَانَ إلا أنَهُ ا كان مثل صومه رمَضَان في المَرْضيّة ْنَا فيه وع 
کراھة. (والثالث: أن يُنوى الوح وهو عير مَكرُوه لا روا من قوله علي العكلاة 
السلا " إلا تَطَوُعًا ". (وَهُوَ) بإطلاقه (حُجَةَ عَلى التتافعي في قوله يُكْرَهُ على سيل 
الابتتداءم بن ايكون مُوَافقا لصوم کان يَصُومُُ في ذلك اليو وَامتَدَلَ عَلى ذلك 


الجزء الأول 1۳ 


5 ره 2 e‏ 31 رر ا م o7‏ - ره مومه ٤‏ 
بقؤله عليه الصّلاة وَالسَّلامُ «لا تتقدموا رَمَضَان بصوم يوم ولا بصوم يَومَين إلا أن 
کون صما يَصومُهُ رجل فليصم ذلك الصؤم» وَهَذا نص على الحواز بتاء. ا 
ا o‏ 31 ا ره 3 2 3 و ر و OED‏ سه 

لمصئف بقؤله (ِوَالرَادُ بقؤله عليه الصّلاة وَالسَّلامُ «لا تَتَقدَّمُوا رَمَضَانَ بصوم يوم وَلا 


بِصّؤم يَوْمَيْنِ» الحديت التَقَدُمُ يصَؤم رَمَضَانَ لاله يُوَديه قبل أوَانه) وفي ذلك تقد 
للم على( وهو باطل» وَالدَلِيلٌ على ذلك أن مَا قبل السَّهْر وَقْتْ قوع لا 

إن قيل: صُوْمٌ رَمَضَانَ هُوَ مَا يقم فيه فكيْف بصو للَقَدُمُ فيه. أجيب: بأن 
ماه ان ينوي لض قبل الچ وَهَذَا كما قال معلا قَدَمَ صّلاة الظّْرِ على 2 
إن معنا واا قبل دول وَقتهًا. 

ن قيل: ف قائدَة وله عليه السلا والسلام «يوْم أو يَوْمَيْنِ» م الأكثر 
من ذلك كذلك. أجيب أن يوا وون ما وصتل إلى حَدَ الك َو أن يوحم 
بان القليل مفو قَبَجُورُ كا في كدير من الأحْكام فى ذلك وقول (نم إن وافق 


م و 0 
إن 


صَؤْمَا) ظَاهرٌ. وقوه (وَإن ارده يعني لم يُوَافِقَ صّؤْمًا يَصُومُهُ قال مُحَمَّدُ بْنْ سَلمة 
(الفطر أفضل احترارًا عَنْ اهر النفّي). 

وقال صر بن يَحْيَى: (الصوم أفضَل اقتداء بعلي وعَائشة رضي الله عَنْهُمَا 
هما كَانَا يَصُومَانه) ويُقولان: لأن صو يَوْمَا من شان أُحَبُ إلينَا أن ُقطر يوم 
من را ا و التي ينفسه) احتياطًا ا ع الفطر في رَمَضَانَ 
(ويقتي العامة بال أي بالالتظارٍ إلى وفت الروال َم بالإطَارٍ فبا لشهمع أي همَة 
الرّوَافض ذ كر في القوّائد الظهيريّة» لا حلاف بين أهل السئّة وَالجَماعَة أله لا يْصَامُ 
اليم الذي يُشَلهُ فيه أنه من رَمَضَان عن رَمَضَان: 

وقال الروَافضُ: يجب أن يْضَامَ َم الك عَنْ رَمَضَانَ وقيل: معا لو ّى 
العامة بأداء الل فيه عَسَى أن يقَعَ عندَهُم أله حالف رَسُول الله يك حَيْث نَهَى عَنْ 
صو يوم السك وهو أَطلتَهُ يُفتيهم بالإفطار اللوم ا ذه َة (وَالرَابعٌ: أن 
يُضَجّعَ في 2 ليم التَصحِيعٌ في اليه التَرْدِيدُ فيهاء ls‏ ظاهرٌ. (وَالخَامسُ: أن 


ول لا مه اس 


8 ماه 2 اھ o0۴‏ رعو اله ر وق ل مم eT‏ 
يضَجع في وصف النية) وقوله (بينَ أمرين مكروهين) وَهُمًا صوم رمضان وَوَاجب آخر 


1٤‏ العنايت شرح الهدايت 


في هَذَا اليو إلا أن كَرَاهَةَ أحَدهمًا وَهُوَ 3 0 رَمَضَانَ اشد من الآحر. وقوله انه 
اذ هّن اهر وقوه ولشروعه فيه نط0 : e‏ 
واجب آخر على تقدير وَعَنْ فرضٍ رَمَضَانَ ا تقدير فکان مسقا للواجب 
0 وَكَذَا قله (وَإِنْ وی عَنْ رَمَضَانَ) ظَاهرٌ. وله وا م إِشَارَة إلى 7 5 
ادد في أصل النيّة. 

قال (ومن رآی هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شَهَادَتهُ) لقوله ك3 
«صوموا لرؤيته» وقد رای ظاهرا وإن أفطر فعليه ادا دون الكمارة: وقال الشافعي: 


عليه الكمَارةُ إن أَفطرٌ بالوقاع لاله أفطّر في رَمَضَانَ حَقيقَحَ َيه به وَحُكما لوجُوب 


و 


تن عليه رن ا ر يديل مرغي ر القند و وده 
الكقارة تندرئ بالشبهات, ولو افطر قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف مايخ فيه ولوأكمل 
هذا الرجل ثلاثين؛ يومًا لم يُفطر إلا مع الإمام لأن الوجوب عليه للاحتياط والاحتياط 
بعد ذلك في تأخير الإفطار ولوأ فطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده. 
الشرح: 
00 ا ی محمد ر وو ا 
وقوله (ومَن رأى هلال رَمَضَانَ وَحَدَة) ظاهرء وهل يَقبَلَهَا أو لا م 7 فإن 
كانت السمَاء مُصْحيّة وَهُوَ من المطر م يَقبَل الإمَامٌ شَهًا شهاد ته 0 
القبول وَهُوَ العَدَالة والإسلام» وما يوج EEE‏ الظَاهر فرح جَانب 7 
لأن الفطرٌ من کل وجه جائ بغذر كما في المريض وساف وَصّوْمُ رَمَضَانَ قَبْل 
SS E‏ ك 
ها5 على نَا 000 2 قاض ر رد شَهَادئَهُ یر ر 0 القلط) إا 
TT‏ شَرْعًا كما في شِهَادَة الفاسق» وهي هَهُنًا نک 1 مار 
غَيْرَهُ فى النظر ظَاهرًا والنظر وَحدة البصر ودقة الرئي وعد المسافة فَالظَاهرٌ عَدَمُ 
ا بالرۋية من يَيْنِ سَائر النّاسِء ويّكون غالط فيورث شُبْهَة عدم الرؤية. (وهذه 
الک رة ندرئ بالشبُهات) لان جهة العقوبة فيها راجت كد يجري فيا الكداحل 
ولا تُجب على الغذور والخاطئ على ما عْرِفَ في الأصُول (وَلو أَفْطَرَ قبل | 


الجزء الأول ”> 


الإمَامُ شَهَادَئَهُ الف الشاي فيه) أي في وُحُوب الكَقَارَة فَمَنْ نظَرَ إلى أن المت 
للشبهة وهو الْدَكُور في الكتاب رَد القاضبي شَهَادئكُ قال: بوجوب الكقارة قبل الم 
ليطا تا نوركها تلن لضاف قزل اليف وي كان إلى نوع الصتم ؤم 
1 النّاسُ فيه لقوله 4 «صَؤْمُكُمْ يَوْمَ تصُومُون» اديت ولس ما نحن فيه من 
الوم يما 7 لاس فيه لاله لا يَلرَمُْهُمْ صومُ لا اء ولا قضاء» کان يوم 
فط في ق الاس كاه لدم شري ولا يفضي أن لا يجب عليه الصّوْم ولكن 
ا ۾ يكن بو فطر في حَقه ه حقيقة» وَعَارَضَهُ تنص ا رو قله ل الا وَالسسلام 
«صُومُوا لرؤيعه» أوردت شْبْهَة الإباحة فيمًا يُدراً بالشبهات قال: بِعَدَمٍ وَجُوبهًا (ولو 
كمل هَذَا لجل ثَلانينَ يونا لم يُمْطرْ إلا مع الإمَام لأن الؤْجُوب عليه للاختياط) 

لحواز ر وقوع الغلط. 
كما روي أن عم وه خرج في الاس فقون 0 فقال واحد: املال ي 


مر المؤمنين» فام عَم ذل أن يسح وَحَهَهُ باماء ” ثم E‏ ِن الهلال؟ قال: فقدته. 
فقال عْمَرٌ ضفك: ذيه: لعل 72 من شَعَرَات حَاجبك قَامَتَْ فحسبتهًا هلالا (والاحتیاط بَعْدَ 
ذلك في احير لإفطَارٍ ولو أفطر) يعني بعد القلائينَ إلا ا عليه اعتبَارًا للحقيقة 
لعي عنْدم) وَعملا بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «وفطرکم يوم م فُطرُون». 
قال (وَإِذَا كان بالسّمّاء علَة قبل الإِمَامُ شَهَادَةَ الواحد العَدْل في رُويّة املال 
CEE BEE‏ كاه رول اهار ولدلا 
يت ص بلفظ الشّهَادَة وَمشترط العَدَالة لأن قول الفاسق في الديائات غي ر مقبول» 
1 الاي عَدْلا کان ُو غَيْرَ عَذل اک e O‏ 


م لر 


5 تحوه» وفي إطلاق جواب الكتاب ا الود في القذف بعل ما تاب وهو ظاهرٌ 


الرواية لاه حبر ديني. 
وَعَنْ أبي حَنيقة رَحمَهُ اللَّهُ: أنه لا قبل للها شهادة دة من وجه وكان الشافعي 


ع 


في أحد قولب يشرط الى والحجة عَليْهِ ما كرا وقد صح أن اللي يي قبل شهادة 


الوَاحد في رة هلال رَمَضَان ثم إذا قبل الِإمَامُ شَهَادَة الواحد وَصّامُوا ثَلانِينَ يما لا 
يُفْطرُونٌ فيمًا رَوَى الَسَنُ عَنْ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله للاحتيّاط» ولان الفطرَ لا بشت 


1۲٦ 
بشهادة الواحد.‎ 

وَعَنْ مُحَمّد أَنْهُمْ يُفُطرُون وَيَثبْتُْ الفطْرٌ بتاء على تيوت الرَمَضانية بِشَهَادَة 
الواحد» وَإن كان لا يت بها ابْتدَاء كَاسْتَحْقَاق الإرْث بتاء على السب الثابت 
بشَهَادَة القابلة. 

قال َو لم تكن بالسمَاء عة لم قبل الها حكى يراه جم يريم الم 
خَبرهم) ن الق بويج في بثل هده الحالة وهم القع هيب الوق فيه حت 
يكُون جمعًا كثيرًا؛ بخلاف ما إِذَا ڪان بِالسسّماء عَذّرّ لَه قد ينشق اليم عن موضع 
القمر فَيتّفْقَ للبعض النّظر ثم قيل في حد الكثير أهل الُحلَّت وعن أبِي يُوسف رَحِمَهُ 
لله حَمسُون وجلا امتاق بانسامة ولا فرق بين اهل انمز ومن ورد من ازع انر 
وَذَكَرَ الطّحَاوِي آنه تثُقبل شهادة الواحد إذا جاء من حارج المصر لقَلٍَّ الموانع» وإليه 
الإشارةٌ في كتاب الاستحسان؛ وڪدا ذا ڪان على مکان مر تفع في المصر 

الشرح: 

قال: (وإذا كان بالسَّمَاء عله قبل الإمَامُ سَهَادَةَ الواحد العذل في ية اهلال 
إل كَلامُهُ طهر وما قال (غيْرُ مَقبُول) وَل يل مَرْدُود لان حْكْمَهُ لوقف قال الله 
على « إن جاءكم فَاسِق بكب فوا 4 [الحجرات: 1]» وقوه (وفي إطلاق جواب 
الكتاب) يعني القدذوري ار قبل الإمَامُ شَهادة الواحد ا الَحْدُودُ في 
القذف بَعْدَ الوب وَهُوَ ظَاهر الروايّة له حب أي ليس بشهادة وَهَذَا لم يحص بلفظ 
الشهادة (وعن أبي حنيفة: أنها لا قبل لأنها شهادة من وج دون وجه من حَيْث إن 
وُحُوب العَمّل به إِنّمَا كان بَعْدَ قضاء القاضي وَمنْ حَيْتْ اختصاصة بمَجْلس القضاء 
ومن حَيْث اشتراط العَدالة (وَكَانَ الشافعي في أحَد فونه يشرط اى والحجة عليه ما 
ذكرا) يعني قول لأ أمْرٌ ديني (وقذ صح أن الي ب قبل شَهادَة الوراحد في هلال 
رَمَضَان. 

قال ابن عمّاسِ: «جاء أغرابي إلى اللي ية فقال: إِنّي رَأَيْت املال يعني هلال 


رَمَضَانَ فقال: أئشهد أن لا إلة إلا الل قال: َعَمْ. قال: أئشهد أن مُحَمَّدَا رَسُول 
0 02 م 7 E‏ 0 كم و و 2 ا ا ا َو 
الله قال: نَعَمْ. قال: يا بلال أذن في الئاس فَليَصُومُوا غدا» وفيه دليل على قَبُول 


العنايت شرح الهدايت 


1¥ 


الجزء الأول 
حبر الوّاحد کا 

وقول (وَصَامُوا لان يَوْمَ) يَعْنِي وَل يروا املال (لا يَُطرُونَ) وَمَبْنَى ما رُوِي 
عن محمد ما تة تقَرّرٌ أن الشَئْء ؛ فا بت ضا وإذ لم يب تدا كنع الطريق 
والشرّب. و راباق الث نَاء على النّسّب) إِنّمَا يصح على قَوْهمًا وقول 
ي حَنيقة رَحمَهُم لله وقوه رودا ل كن بالسَماء علة) ظَاهر. 

ووه وولا فرق بينَ أل المص أي لا فَرْقَ في عَدَم القبُول إا لم يكن بالسّماء 
علة يَيْنَ أل المصر (وَمَنْ وَرَدَ من ارج المصرٍ وَذَكَرَ الطّحَاوِي: آله قبل شَهَادَة 
الواحد إذا جَاء من حارج المصر لقلة قله الموانع وَليّم) أي إلى ما ذكرهُ الّحَاوِيُ (الإشارة 
في کتاب الاستحسان) وا فإن کان الذي شهد بذلك ني المصر و عل في 
ل قبل شهاد ر الإشَارَة أن اليد 5 اة ذل عَلى في ما ما عَداه 
فکان تَخْصِيصُهُ ُ بالمصر» وف العلة في عَدَم ول المّهّادَة دليلا على قَبوهًا إذا كان 
الشاهد حارج المصر کان في ا ع (وَكَذَا ذا كَانَ في مَکان مُرتفع في 

قال (ومَن رَأى هلال الفطر وحدهُ لم يُفطر) احتياطًا وفي الصوم الاحتياط في 
الإيجاب. قال (وَإِذَا كان بِالسّماءِ علََّ لم يَقبّل في هلال الفطر إلا شهادةٌ رجلين أو رجل 
وامرآت تين) لاه تعلق به تفع العبد وهو الفطرٌ فَأشبه سائرٌ حفوقه والأضحى كالفِطرٍ 
في هذا في ظاهر الروايةٍ وهو الأصح خلافًا ا روي عن أبِي حنيفةَ رحمه ه اللّه: أنه 
كهلال رمَضانَ لائ تَعَلّقَ به نَمْعْ العباد وهُوَ التَوْسّعٌ بنُحُومٍ الأضاحي (وإن لم يكن 
بالسسّماءِ علّمّ لم قبل إلا شهادة جمَاعمٍ يَقَعٌ العلم بِخَبَّرهِم) كما ذكرنا. 

الشرح: 

و ووم وا هلال الفطر) وَاضحٌ) وا (وَإِذا کان بالسّمَاء عل 
وقوه الأصح) احترَارٌ عَمًا روي في التوادر عَنْ أبي حنيفة: َه كهلال رَمَضَانَ 
لگ تعن به اث دي وو عور وفت الخح. ووه رل علق به كع الاد ليل 
الأمح. وو روان ل يكن يالتاء علة) يجني في هلال الفطر. وقول كما ذکرا) 
إشَارَة إلى قله لأن التَمَرَ بالرۇية في مثل هذه الحالة 3 


11۸ 


العنايي شرح الھدایہ 

قال (ووقت الصوم من حين طُلوع الفجر الثاني إلى عُرُوب الشمس) لقوله ت 
كوا وأسرررا ق ين لَكُمْ يط الْأَبَيَضُ 4 االبقرة: 1۸۷ إلى أن قال ط ثُرّ 
نموأ آلضِيَامَ إلى لين 4 [البقرة: ۸۷ء والخيطان بياض التهار وسواد اليل (والصوم 
هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع تهارا مَعَ النْيّرِ) لأنّهُ في حَقَيفَج الع هو 
الإمساك عن الأكل والشرب ٠‏ والجماع لورود الاستعمال فيه إلا آنه زيد عليه لني في 
الشرع لتَتَميّرَ بها العبادة من العادة: وَاختَص بِالنَهَارٍ تا تَلوتاه وَلأنهُ ما ا الوصالُ كَانَ 
تعيين النَهَارٍ أولى لِيَكُونَ على خلاف العادة؛ وعليه مبتّى العبادة وَالطّهَارَةُ عن الحيض 
وَالتّمَاسِ شَرطٌ لتَّحَتق الأداءِ في حَق النّسَاءِ 

الشرح: 

وول ررقت الصّوم من حين طلُوع الفَجْر الثاني) قيل العبرةٌ لأول طلوعه 
دقل لامنتئارته 0 قال شس الأئمّة الخلواني: الأول أخوط والثاني: أرفق. 

وله (وَالخيْطان) ي كن أذ مط يض هو اول مَا يبدو من الفجر الصّادق وَهُوَ 
ا أي عدر امرض في الأفق كَالخَيْط ادود وَالخَيْط الأسْوَدُ ما يمذ مَعَهُ 
من عبش اليل وَهُوَ المَجْرُ المستطيل والكاذب وذئب السرْحَان شبّها بخبطين ايض 
واو و و ليان واکتفی بيان الحخبط لاض بقوله « مِنَ لْفَجْر) عَنْ بيان 
لن الان في أحَدهمًا يان في الآخر. 
قول (وَالصّومُ 0 الإضتا 0 الأكْل وَالبتكراب وام هارا مع اليّ) قيل: 

هو ا طَرْدًا وَعَكْساء اما عَكْسا فبأكل النّاسِي إن صومَة باق وَالإمْساكَ فائت 
وأا طَرْدًا يمن أكل قبل طُلوع التشمس بَعْدَ غد طلُوعٍ الفجرٍ ا أن الَهَارَ اسم لرّمَان 
و کک وكذلك في ا وَالتْفْسَاء إن + هذا االجتئوع موود 00 
قائت. وأحيب عَنْ الأوّل: : تلع فوت الإمْسّاك أن الول به الإِمْسَاكُ الشرعي وهو 
E‏ وعن الثاني : بن اراد النَهَار النْهَارَ n‏ هو رز باص ا 1 
َال ووا وَآسْرَبُوا حى يبن لَكُمْ حيط الْأَبِيَضْ » الآية. وَعَنْ الخائض بأن 
الحائض حرجت عَنْ أهلية الأداء شرعا. وقوه (وَالطهَارَة عَنْ ايض والنَّاسٍ شر 
ارَادُ بالطّهَارَة منْهُمًا عَتَمُينَ لا أن يَكُونَ الْرَادُ بها الاغتسّال. 


الجزء الأول 1۹ 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 
قال (وَإِذَا أَكَل الصّائم أو شَرِب أو جام تَهارًا اسيا لم يُفطر) والقياس أن يُفطر 
وهو ول مالك لوٌجُودٍ ما يُضَادُ لصوم فَصَارَ كَالعَلامٍ اسيا في الصّلاق وجه 
الاستحسان قول عليه اللا وسم لي أك وَشَرِب ساتم لى صومك فإ 
أطعمك الله وسا“ وَإذَا بت هَدَا في الأكل والشرب تبت في الوقاع للاستواء في 
الرُكنيِّيَ بخلاف الصلاة لان هيدي الصلاة مُذَڪَرَةَ فلا غلب الٽسيَان ولا مُذڪر في 
الصّوم هيلب ولا رق بين رض وَالنَمل لان الْص لم يُمَضَل ولو كَانَ مُخطتا أو 
مكرما فَعَليه القَضاءٌ خلافًا للشافعي رَحمَة الله فَإِنهُيَعتَبرُهُ بالنّاسِيء وَلنا أنه لا يَغْلبُ 
وَجُودُهُ وَعُذْرٌ النّسيّان غالب وَلأن النّسِيّانَ من قبل من له الحق والإكراه من قبل غيره 
فيفتّرقان كا ميد والمريض في قضاء الصلاة. 
الشرح: 
رباب ما يُوجبْ القَضَاء وَالكَفَارَة): نا فرع من تيان ألواع الصّوم وكفسيره 
شرع في يان ما يجب عند إيُطَاله ني عَارِضٌ عَلى الصّوم فاست أن دک 
محرا (وَإِذا اکل اسا ا شرب أ جامع اسيا ل يفطن والقياس ان يفط وهو 
17 مالك رَحمَهُ الله لؤجود ا الصومٌ) مضاد الشيء معدم له لاستحالة 
وُحُود 2-5 معا (فصارَ كالكلام اسيا في الصّلاة وَجْهُ الاسستحسّان قول لد لذي 
أكل وشرب > ناسيا: : «تم ۾ على صومك فما أَطْعَمَّك الله َسَقاك» قيل: هذا الحديث 
مُعَارِضٌ لكاب وخر قول ال راتوا آلصِيَامَ إلى اليل 4 [البقرة: 00 إن 
الصيَام ا قد فات قَالآية ذل على بطلانه اَن التنقاء ركن الشيء يسارم اتتفاءة 
مالك اديت 0 على إيفائه كما كَانَ e‏ وأجيب بان في الكتاب 
دلالة على أن ايان معْفوٌ عَنْهُ لقوله كمال « رَينَا ل راذآ إن يتا أوَ أخَطأنًا 4 
ا کن ادت را کات ی و ی ر ان كز اموا 
الصَيَام عَلى حَالة التفاء الإثمَام عدا أن الإنمَام فغل انيري کون صِدهُ لفوت 
له كلك وَالنَْيانَ لس باختباری فلا يفوثة. 


.٠١۷ أخرجه البخاري في الصوم باب 2755 ومسلم في الصيام حديث‎ )١( 


1۳ 


العنايت شرح الهدايت 

قإن قيل: سلما ذلك لكنّ النصّ وَرَدَ في الأكل والشرّب على حلاف القياس» 
فک عدن إلى الجمّاع؟ أحَابَ بقوله (وَإِذَا E‏ في الأكل والشرب ت في 
TG ys‏ 
في کون الكَفْ عَنْ كَل مئْهُمًا ركنا في باب الصو وََولهُ (بخلاف الصّلاة) جَوَابٌ 
عن قوله قَصَارَ كالكلام اسيا في الضّلاة وهو اض وَكَذَا وله رولا فرق ن 
الفررض وَالتّقل) . 

وقول رولو کان مُخْطنًا) بان کان ذَاكرًا لصوم عير قاصد للنثراب فَتْمَضْمَضَ 
ُسبَقهُ الَاء فَدَحَل حَلقَهُ (أَوْ مُكْرَهًا فَعَليْهِ القضَاء) عندتا رحلافا للشافعي فإله تبره 
بالنّاسي) فإن الاسي قَاصدٌ الُرب دون الخاطئ؛ فَإِذَا كان فعل القاصد مَعفوا ففغل 
غير القاصد أؤلى رركا أَنَهُ لا يَعْلبْ وَجُودُُ) أي الاعتبار فاسد؛ لأنّهُ على حلاف 
القيّاسِء وكذا الإلحاق بالدّلالة لأنهُ ليس في مَعْنَى الُسْيّانَ فن ليان غالب الوؤجُودء 
ایا و قل ماج ی اوی ره 
(فيفترقان كَالْقيّد والًريض في قضاء الصّلاة) إن الْقَيِّدَ إا صلى قاعدا بعر المَيْد 
ی ا 

قال (قإن نَامّ فَاحتَلمَ لم يُفطر) لقوله 4 لات لا يُفطرن الصِيّامٌ اليم 
والحجامَةٌ والاحتلا ) وَلأنهُ لم تُوجَد صورَةٌ الجماع ولا مَعنَاهُ وهو الإنرال عن شهوة 
با مباشرة (وكذا إِذَا نَظر إلى امرأة فَأَمِنَى) ا بيّنّا فصر ڪاُتفکر ٳڏا آمتى وڪاخستمني 
بالكف على ما قَانُوا (ولو اهن لم يُفطر) لعدم لمتافي (وكذا إا احتجم) لهذا ونا رويتا 
(ولو اكتّحل لم يُفطر) لأنّهُ ليس بين العين والدماغ منفَدٌ والدّمع يُتَرَشّحٌ ڪالعرق 
والداخل من السام لا يُنَافِي كما لو اغتَسل بِامَاء البّارد (ولو قبل لا يفسد صوم) يريد به 
إذا لم يُتزل لعدم التافي صورة وَمَعنَى بخلاف الرّجعت وامُصاهرة لأن الحكم هتاك أدير 
على الس على ما ياي في موضيعه إن شاء الله (ون أنرّل شبد أو مس هليه القَضَاءُ 
دون الكفارة) لوجود معتى الجماع ووجود المتافي صورةٌ آو معنّى يكفي لإيجاب القضاء 
احتياطاء آَم الكَمًارة هَتَمْتَقِرٌ إلى كمال الجِنَايَجَ أنه تندرئ بالشبهات كالحدود (ولا 
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.)۸۲۷۳( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)7١9 (حديث‎ ۲٤ أحرجه الترمذي في الصوم باب‎ )١( 


فين 


الجزء الأول 
باس بالقبلةٍ إذَا أَمِنَ على تفسه) آي الجماع أو الإنزال (ويكره إِذَا لم يأمن) لأن عينه 
ليس بمفطر وَرُبّمَا يَصيرٌ فطرا بعاقبته فَإن آمن يعبر عيئه وأبيح له؛ وإن لم يأمن 
تُعتَيّرُ عَاقِبَتهُ وَكْرِهَ له وَالشَافعِي أطلق فيه في الحالين وَالحُجَةُ عليه ما كرت 
والباشرة الفاحشيٌ مثل التّقبيل في ظاهرٍ الروايج وعن محمد أنه كره المباشرة 
المَاحِشَدَ لأنها َنم تَحلُو عن الفتدّة. ظ 

الشرح: 

رقن تام فَاحْتلم ل بطر لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «ثلاث لا يُفطرْنَ الصيّامُ: 
القيء» والحجَامة والاختلام» للها و ةضور الجمّاع ولا ماف الول 
لحد إيلاج القزح في القزح وأا الثاني فَلعَدم الإلرال عن ضَهوَة بالباشرة» أغني يمس 
الرّجُل رأة رو کا لذا نَظَرَ إلى) وجه (امرأة) أو فَرْحِهًا (فَأمتى) أي انل اني لا يُفطر 
ا ينام أله ل يذ الجمّاعٌ ورد ولا مشي رار كَالتَفَكرٍ) في امرأة یا 
سی (وَكَا تمن بالكف) يعني إِذَا عا ذَكَرَهُ بکفه ی أمْتَى لم يُقْطرْ (عَلى ما 
قالو/ أي اساي وهو كول أبي بكر الإسكاف» وَأبي القاسم لعَدَمِ الجمّاع 2 
ومَخنى . وَحَامتهُم على اه يقست صَؤمُة. 

ال في التّجْنيس: الصّائمٌ إذَا عام ذَكَرَهُ 
القضاء هُوَ السار لاه وُجد الماع مَعْنى. 

قيل: فيه نَظَرْ أن مَعْتى الجمّاع يمد امْبَاشَرَةَ عَلى مَا قلتا و وجيب 
بأن ا کا ا دُ من الجمّاع وَهُوَ قضاء الشَهّوت E‏ 
ذلك إن اراد الشَيْرَة؟ لا يحل لقوله عليه السلا وَالسسّلامُ «تاكح اليد مَلعُونُ وَإِن أَرَادَ 
كمنكينَ ما به من الكتؤوة ارو أن لا کون عليه وال رول انم ا 
فط عدم التافي) و رَوَيْنَا) يعني به وله عله الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «ثلاث لا 
يُطرْنَ الصائم» الحَديث (وَلوْ اكل م يفطن وَإن وَحَدَ طَعْمَهُ في حلقه رلا ليس 
ِن العيْن وَالدّمَاغ منفذ) فما وَجَد في حَلقه من طَحْمه إِنّمّا هو انر لا عه 

فان قيل: لو ۾ کن هما مَنْقَذْ ا حَرَج الدَنْْ. أجَاب بان المع رشح 


كَالعَرَق: يني أله داحل من السام والداحل منْهًا لا يتافي ركَمًا إذا اْمَسّل بالاء البَارد) 


3 200 2 0 
بيده حتی أمتى يجب عليه 


سے عماس 


ف العنايت شرح الهدايت 


وااو اللّاء فى كبده. 


فإن قيل: هَذَا علي في مُقَابلة لَص وَهُوَ باطل. ذلك لا روَى مد بن هوه 
الأنصّاري عن الي 2 أَنْهُ قال «عَليْكُمْ ب بالإثمد د ارح رقت الوم وليتقه ا 
أحيب بأن تبي ل تدب إلى صم عَاشُورَاء والاكتحال فيه. وقد ا الأمّةَ على 
الخال تام حاورا فهو رانف على الأرل رو قل را يرل م فس مره ليام 
في 2 وَمَعْنَى) عَلى ما ذكرا (بخلاف اليَّجْعة ا هما ان بالقبلة 
بالشّهوة وَكَذَا باس وإن لم برل (لأن حُكْمَهُمَا أدير على السبب) يشت يسبب 
الجماع» كما يشت به وَهَذَا علق بعقد النَكَاح لأن مُا على الاختيّاط» اما ساد 
الصوْم فَإنّهُ بعل بالحميع ما ا | تسد بعقد امکاح؛ 
وَفِيمًا حن فيه م وذ الماع لا صورة ولا مى فلم يَف الصّوم. وقول (على ما 
اني في مؤضعه) أي في باب اجه روإن ألزّل يله أ لس قل القضتاء دون 
الكفارة لوْجُود مَعْنَى اللجمّاع) وهو قضَاء وة باماشرة (وَوُحُودُ الكافي صُورة أو 
مَعْنّى كفي لإاب القضّاء احْتيَاطًا ما الكفارة فتَفتَقرُ إلى كمال المتابَة لأَنْهًا تَنْدَرئ 
بالشبهات كَاشُدُوم وَهَذَا ن الكفارَةَ أغلى ا فط لإفطاره َل يُعَاقَبُ بها 
Ee N‏ أن هَهنَا جنَابة به من جنها أبلغ منهاء وهي 
الجمّاغٌ صورة ومعنى. وقول (وَلا باس بالقبلة إذَا امن على تفسه) الف الشايح في 
جع هذ لير في قزل خر ال بشم اراڌ به الأ ع الوقوع في اللخماع. 

وقال بَحْضْهُم: اراد به الأَمْنَ من روج المني. وقوه (ويكْرَهُ إذَا لم يَأْمَن) 
وقول ر طق : فيه في الَاليْنِ) اي في جواز العمل في حال امه ل 
نفسه وَعَدَمه (والحجة عليه ما 5 ني قَولهُ لأن عَيْنَهُ ليس در 3 (واماش رة 


ل اله 32 


الماح وهي أن عانقا متجردين ويس 0 رجه ظَاهرَ فَرْجَهًا (مثل ليل فر في 
ظاهر الرَوایتم كر إذا ۾ يان ولا ير إذا أمَ (وعَن مُحَمّد) وَهُوَ رواية الحسَنِ عَنْ 
أبي حَنيفة (أنَهُ كر الياشَرَة القاحشّة) للصائم (لأها قَلْمَا لو عَنْ الفثئة). 

(ولو دحل حلقه ذُباب وهو ذا ڪر لصومه لم يُفطر). 


1 5 و م ور و ر 5 a 2 2 sd‏ 
وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغدى به 


الجزء الأول ۳ 


كالراب والحصاة. وجه الاستحسان أله لا يُستَطَاءٌ الاحتِرَارٌ نه فأشبَهُ الفبار والدُحَان 


وَاخْتَّلمُوا في لطر وَالتّلج والأصح أَنّهُ يَفسد لإمكان الامتتاع عنه إذَا آواهُ حَيمَمٌ أو سقف 
(وَلوأكَل لحم بين سان إن ڪان قليلا لم يُفطر وَإن كان ڪَثيرا يُفطر) وقال زه 
يُمَطِرٌ في الؤجهين لأنّ القَم لهُ حُكم الظاهِرٍ حَنّى لا يَفْسد صومه بالمضمضت. ولنا أن 
القليل تابع لأستانه يمنزلجٍ ريقه بخلاف الكثيرٍ لأنّهُ لا يَبِقَى فيما بين الأستانء 
0101117 ون رجه واخ به فم أكة دي آذ 
ك 
صومَهُ ولو أكلها ابتداء يَفْسد صومه ولو مضعَها لا يفسد لأنّهَا تتلاشى وفي مقدار 
الحمّصت عليه القضاءٌ دون الكَفّارَّة عند أبي يُوسف وعند زُفَر عليه الكمّارةٌ أيضا 5 
طَعام مَتَعَيّر ولأبي يوسف: أنه يعافه الطّبع. 

الشرح: 

وقول (واتلفوا) شي ا (في الَطَرِ والثلج) قال يَعْضُهُم: لطر يُفْسدُ 
ولج لا يفسد. وقال بَعْضْهُم: ء على العَكسء وَقال امهم | بإفسّادهمًا وَهْوَ الصّحيح 
ل لطر 1 ا REST‏ اواك خيمة أو سقف :ولو أكل لهجا 
يْنَ أسئانه فان کان قليلا لم يفطن إن کان كثيرًا يُفطر. 


رص ام 


قرو 


وا يُقْطرُ في الوَجْهَيْنِ لأنَ الم له حُكْمْ الظَاهرٍ حى لا يَفسْدَ صَومَه 
بالَضْمَضة) ولو أكل القليل من حارج ج فصر عَلى ما یذ کر فکذا إذا أكل منْ فمه (وَلنا 
أن القايل ابع لأستانه) لاله لا يكن ا عَنْهُ فَكَانَ (بمَئّزلة ريقه) وَل 3 17 
1 يفك ادف الكبير الاه لا ييقى. ن يْنَ الأستان) فکان الاحترارٌ عله ممكنا 
(والفاصل) إن كان (مقدَارَ الحمّصة) فهو كثيرٌ ما ذوكها قليل) بخلاف قذر الدرهم 
في باب النْجَاسَّة له القاصل بَيْنَ القليل والكثير» وو ل في القليل أنه اح من 
قذر ا الاستتجاى وَذْلِكَ القَدْرُ في الاستنجاء ا " بالإختاع ا فض 
الاسْتنْجَاء واكتفي في إِقَامَة سْنّة الامنتنجاء بِالحَجَرِ واد وَهُوَ لا يقل النَْجَاسّة فصّارَ 


قذر الدَّرْهَم مَعْفوًا في غر مضع الاستنْجًاء أَيْضًا قياسًا عليه وما هھتا فُقَدْرٌ الحمّصٌة 
لا ی في فرح الأستان غالتا لا نكن إا بالرّيق قَصَارَ كنيرا. 
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العنايت شرح الهدايت 

وقول روان أَخْرَجَةُ وأَحَدَهُ بيده ظاه وقوه (لأنهُ طعا معن قَصَارَ كَاللّحْمٍ 
ان (ولأبي يُوسُف أله يَعَافهُ الطب أي يَكْرَهُهُ فصَارَ من جس ما لا دى به 
کار اب۔ 

(فَإن ذَرَعَهُ القَيءٌ لم يُفطر) لقوله ب همّن قَاءَ فلا قضاء عليه ومن استَقَاءَ عام 
فَمَلِيه القَضاء' ' ويَستَوي فيه ملءُ القَم هَمَا دونه فلو عاد وَ ڪان مِلءَ القَم هَسَدَ عند ِي 
يومف رَحِمهُ اللّهُ لأنهُ حارج حٌى انتَقَض به الطَهَارَةٌ وقد دَخَل وعند محمد لا يَفسدُ 
لأنّهُ لم وجد صورَةٌ الفطر وهو الابتلاع وكذا معتاد أنه لا يَتَعَدّى به عادةء إن أعاده 
فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخُروج فَتَتَحَقَقَ صورة الفطر. 

وإن ڪان اَهَل من ملء القع فَعَادَ لم يد صومهُ لاله َير خَارِجٍ ولا صنع له في 
الإدخّالء وإن أَعَادَهُ فَكَدّلكَ عند أبي يُوسّف لعَدّم الخُرُوج وعند محمد رحمة الله يعد 
صومه لوجود الصنع منهُ في الإدخال (فإن استَقَاءَ عمدا مِلء فيه فعليه القضاءً) ا روينًا 
وَالقيّاسُ مَتَرُوكَ به ولا كَمَارَةَ عليه لعَدَم الصُورَة وَإن كان اقل من ملء المّم فَكَدَلكَ 
الخُرُوحٍ حُكما كم إن عاد لم يفسد عندَهُ لعدّم سبق الخُروجء وإن أَعَادَهُ فعنه: أنه لا يفسد 
َا ذَ كرت وَعَنه: أنه يد فََلحَقَهُ بملء الفّم لكثرة الصنع. 

الشرح: 

قال (فإن ذَرَعَهُ القَيء) ذَرَعَهُ القيء سبق إلى فيه وَعَلبَهُ فَخَرَجَ وهو لا يفسد 
الصو (لقوله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مَنْ اء قلا قَضَاء عَليْهِ وَمَنْ اسْتَقَاء عَمْدَا فَعَليْه 


ار 
far‏ 


2 5 رم و ع 7 ت ا 
القضاء» الحديث) وقاء وَاسْتَقَاء مَمْدُودَانء يُقال: قاء مَا أكل: إذا الاه واستقاء وميا 
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كلف في ذلك وَكَلامُهُ وَاضحٌ إلا في مَوَاضِعَ ٿه َليًْا. وقوه (ويستوي فيه) أي 
في القيء الذي ذرعه. وقوه (قل؟ عَاَ) يعني 6 

وقول (وَعِنْدَ مُحَمِّد سي قيل: وَهُوَ الصّحيح لأنَهُ كَمَا لا يُمْكنْ الاحترَارٌ 
عن خُرُوجه لا يکن عن عوده فجعل عَفْوًا. وقوه رلا عير حار تغليل ابي 
درل (وَلا صلع له في الإذْخَال) 1 مُحَمّد. و (فإن استقاء عَسْدَا) يُشيرٌ 


.)١51375( (حدیث ۷۲۰)» وابن ماجه‎ ۲١ أخرجه ابو داود (۲۳۸۰)» والترمذي ف الصوم باب‎ )١( 


1۳ 


الجزء الأول 
إلى گل لو اسعقاء اسیا لصوم لا َد صَوْمةُ كَمَا لو أكَل اسيًا. وقوه را روي 
إِشَارَةٌ إلى قله عليه الصّلاةٌ والسلام «ومن استقاء عَمْدَا فَعَليْه القضًاء». و (فعَنْهُ) 
أي عن ابي يُوسّف. وقول را ذَكَرْنا) بريد به عَدَمَ ا روج وَعَنْه) آي عَنْ ابي يُوسُف. 
و (لكثرَة الصلع) وَهُوَ صلع الامنتقاء وَصلْعٌ الإعَادَة. 

قال: (وَمّن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر) لوجود صورة الفطر (ولا كفارة 

الشرح: 

رومن ابعل الحصاةَ أو الحديد أَقْطَرَ لوُجُود صُورَة الفطر) بإيصال الشيء إلى 
ا و کار ع ت الک اى كش الط ود ع أن الا اف عر 
في الإفطار ياج إلى كمال الحنَايّة لأن في تقصانها شبْهة العَدَم وهي تنْدَرئ 
بالشيهَات؛ وقال مالك: تحب عَلهِ لاله مقط عير مَعْذُورِ وکل مَنْ هو كذلك جب 

(ومَّن جامَّع في أحد السّبيلين عامدا فعليه القضاءً) استدراكا للمَصلحة المَائِتَةٍ 
(والكمارة) لتَكامل الجتايةٍ ولا يُشْتَرَطُ الإنرّال في الَحلّين اعتبارًا بالاغتسال؛ وهدًا لان 
قضاء الشهوة يَتَحَفَق دونه وَإنّما ذلك شبع. 

وعن أبي حَنِيمَنَ رَحَمَهُ اللّه: أَنَهُ لا تجب الكَفَارَةُ بالجماع في اوضع المكروه 
اعتبارا بالحَدّ عنده. والأصح أَنّهَا دجب لان الجِنَايَنَ مُتَكَامليٌ لقضاء الشهوة (ولو جامع 
مَيتَمَ أو بَهِيمَمٌ فلا كْمَارَة آنزّل أو لم يُنزِل) خلافًا للشافعي رحمه الله لأن الجتايم 
عام قا هة في محل مشت ولم ُو فم ندا كما ِّبَر بالوقاع 
عل انتيل تعب ع درا 

وقال الشافعي رَحِمهُ اللّهُ في قول: لا تَحِبْ عليها لأنّها متَعلّقَمٌ بالجماع وهو فعله 
وما هي مَل الفعل وَفِي قول: تحب وَيتحَمَلُ الل عا اعتبارًا ما الاغتسال. ونت 
قولة ب «مّن أَفطّرٌ في رَمَضَانَ فَعَليه ما على المظَاهِسٍ”' وَكَلمَمُ من تَنتَظِمْ الدُكُورَ 


وَالإنّاثه ولان السبَب جِتَايَمٌ الإفساد لا فس الوقاع وقد شارّكته فيها ولا يحمل لأنْهَا 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)٤۷۳/۲(‏ حديث غريب هذا اللفظ. 
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العنايت شرح الهدايت 
عبادة أو عو ولا يجري فيها الحم 

الشرح: 

وول (وَمَنْ جَامَعَ عَمْدَا) ظَاهِرٌ. وو له (اغْتبارًا بالاغتسّال) يعني أ إذا أذحل 
:أ ينل وح عله لفل كلك افر 

إن قيل: الكَفارَةٌ ندرئ بالشبهات» والتفاء مْتَى الجمّاع وهو قضاء الشّهوة 
يُورث لشي والاغتستال ب ؛ بالاحتيّاط. قياس أحَدهمًا على الآخر کن 
صّحيحًا. فَالحوّاب: أن ُمتع 0 0 لأن قَضَاءِ الشهوة يَتَحَقَقٌ دُون 
ارال وَالإئرَال شع ولیس بشرط ألا ری أن اکل ا وحبت عليه لار 
ون م يود الشبي وال هذا أَشَارَ بقؤله (وَهَذَا اا الشهوة a‏ 0 ولو 
كدان المع الْكرُوه فَعَنْ أبي حنيفة في وجُوب الكقارًة روايتان» في رواية الحسّن 
لا كفارة عليه (اعتبارا بالحد عِنْدهُ) فإ : جل هَذَا الفخل جتاية كاملة في إِيجَاب 
العقوبة التي د رئ بالات وهَذه و رئ بالشبُهات ES‏ وفي روايّة أبي 
ينف نه إن مني لكان بكر لم رمسا ة متكاملة لقضّاء الشّهْوّة) إِنَمَا 
يدعي ابو حنيفة القصَانَ في م می الرّئا من حت له لا يَحْصُل به إِفْسَادُ الفراش» ولا 
لون لا تر وار لل الور مره ايه الما ل 
اقوت (وَلو جاع ميه أ بهم قلا كََارةَ عل عله ئرل أو لم يُنْزِل) فَإن الل فعَلئِه 
اا 0-0 فيا ون الفرج. وَقَال الشافعي: 
وَجَبْتَْ عليه الكَفَارَة لأن السب للكَمَارَ وَل 
أن الكقارة مد الحنَايّة الكاملة تاملا بِقَضَاء الشّهُوّة في محل مُستَهى و1 
وحن ألا رى أن لاع الليمة تر نه إن حل به اء رة ذلك لقلة 
الشيق أو لفرط السفه فهو كَمَنْ کلف لقضاء شهوته بيده لا تم جنَانُهُ في إِيجَاب 
لقا ة فَكَذَا هَذَا. 

وله (اغتارًا بِمَاء الاغتسّال) والْعْنَى: أن هذه مُوْنةَ أَوقَعَهًا الرّوْجّ فيهًا 

ب عَنْهَا كثمَنِ مَاء الاغتسّال. (وَلنَا قله عليه الصّلاة السام «مَن أَفْطَرَ في 
رَمَضَانَ مُتَعَمّدًا فَعَليّه ما على المظاهرٍ» كل من َنْتَظمْ الإناث کالذگوں) قال الله 


1Y 


الحزء الأول 
تعَالى « وَمَن يَقَيْتَ ينك 4 [الأحزاب: ]٠١‏ (وَلأنَ سيب الكفارة جناي إفسّاد 
لصوم لا تفس الوقاع) له صرف في ملكه (وَقَدْ شَارَكيْهُ في ذلك) فوت 0 
Ey OED I E EC OR‏ 
عُقوبة ولا يَجْرِي فيهمًا النَحَمُلَ) جوا ب عن قله الثاني. 

(ولو أكل أو شرب ما يَتَعَدّى به أو يَتَداوَى به فعليه القضاء والكفارةٌ) وقال 
الشافعي رَحِمهُ الله لا كَمَارَةَ عليه نها شُرعَت في الوقاع بخلاف القيّاس لارتفاع 
ادنب بِالتُوبةٍ فلا يقاس عليه ره ودنا أن الكمَارَة تَعَنّفَتَ جناي الإفطارٍ فِي رَمَضَانَ 


ص اماس 


على وجه الكمال وقد د تَحقّفت, وبإيجاب الإعتاق , تكفيرًا عرف أن التُوبِنَ غير مَكَفّْرَةَ لهذه 


(ولو أكل أو شرب م عى , به E‏ يُتَدَاوَى به عليه القَضَاءِ والكفارة) وال 
الشافبي رَحمَهُ الله اه عليه علبه لها شرت في الوقاع باص على حلاف القياس 
لارتقاع الذنب بالتُوبّة) ان الأغرابية E‏ لله ع تائبا ادما والوبة 
رَافعَة للذئب باص وَمَعّ ذلك E‏ َي ابي 3 الكَقَارَه آکھا یقت على 
حلاف القياس» وما کان كَذَلِكَ لا يقاس َل عر ه (ولتا ن اا علق بجتاية 
الإفطَار في رَمَضَانَ ع وجه الكَمّال) وَهُوَ الإفْطَارٌ ا بإيصّال شَيْء إلى جوف 
ومعنى بقضّاء الشّهوة. لا رَوَى ابو هْرَيْرَةَ طه عَنْ ) الي «من أَفْطَرَ في رَمَصَِانَ 
عليه ما على الْظَاهرِ» N,‏ امفطر وَنَا رُوِي أن راد ماله فقال: ا 
رَسُول الله أطت في رَمَضَانَ فَمَال عَليْهِ الصّلاة وَالسَلا: من غير مَرَض وَلا سَقر؟ 
قَال: عم. ققَال: أغتق رة و سنال ما مْطرَ به دل على أن اكم لا لف 
ار 2 4 برض وَالسّمر لاختلاف حكم اال رى الحنَاية بالإفطار 
عَلى وجه الكمّال (قذ تَحَقَقَت). 

فإن قيل: ا 0" على عَدَم الحصار الكقارة في الوقاع EY‏ الحتاية 
عَلى وجه الكَمَال فلا مُطَاَقةَ بيْنَ الدليل وَاكَدلُول. أجيب بأن الْقَصُودَ الأصلي هُوَ 


5 


ذلك وأا وُحُوبُ الحنَايّة على وجه الكَمّال فتابت بمْسَاعَدَة الحَصْم لكنّهُ يقول على 


ہہ العنايتّ شرح الهدايتّ 


و ي ول 


a 
الوقا لأن الي 4 ما ألرَمَ الكَفَارَةَ إلا في مُقَابَلة‎ e 
امات نعلا ب ئا أذ کون من حي إل ماع أذ من‎ EE 
لذ وع في هار رَمَضَانَ فَإن كان الأول كين في الأصْل بجتاية قلا‎ 
0 وهو طلوف ل جناي بالإْطَارٍ عَلى‎ a يَسْتَلزِمُهَاء ون کان‎ 
الكَمّال بجهّة حاص وإِذَا كان غَيرُهُ في ماد الح به لال لا قياس ومام تقريره‎ 


كور في الفربر. 

وقول (ويإاب الإعتاق تكفيرا) جاب عَنْ قول التتافعي لارتقاع الدب 
بالتُويّة . ٠‏ وقريرة: 2 اَن هذه ابستاية رفع بالتوبة إن الشرّع 1 ا الإعتاف 
كَفَارَةَ هذه الحتايّة عُلم أنه ا ها كجتاية السرقة وَالرّئاء حَيْث لا يرتفعان 
ل 

ذم قال (والكَمًارةٌ مثل كمَارَة الظهار) ا رياه ولحديث الأعرابي فَإِنَّهُ قال: «يا 
رسُول الله هلكت وأهلكت. فقال: مادا صتّعت. قال: واقعت امرأتي في تهار رمضان 
متعمدا فقال ب أعتق رَقبَنَ. فقال: لا آملك إلا رقبتي هذه فقال: صم شهرين 
مسَّابعين. فَقَال: وهل جاءَنِي ما جاءَنِي إلا من الصّوم فقال: أطعم سين مسكينًا. فَقَال: 
لا جد فَأَمَرَ رسول اللّه 5 آن يُوْتَى بفرق من تمر. ويُروى بعرق فيه حمست عشر 
صاعاء وقال: فَرّقَهَا على المساكين فقال: وألنّه ما بين لابَتّي المدينّجٍ أَحَد أحوج مئي ومن 


2 ر لس 06 


عيالي. قال Si‏ وعِيائكه يجِزِيّك و يُجزِي أَحَدا ا ال حُجْمٌ على 


اف 

ووه (ولكَمارة مل کنارة اهار تا رو بغي من حَديث أبي هري 
ا و ا قاع اد وق ر از 507 مه 0 رو 
(ولحديث الدعرابي) وهو مَشَهورٌ ظاهر. وقوله قد مَعْنَاهُ. وول (وهُو) 


أي حَديث كك علي الشافعي في قله : زی أن ا مقتضاه ٠‏ الترّتيب) وهو ظاهرٌ 
(وَعَلى مالك في التتابع للنْض علب بقؤله عليه الصّلاهٌ والسّلام «صم شهرين 


.)۸١ ومسلم في الصيام (حديث‎ 271١ 2*٠ أحرجه البخاري قي الصوم باب‎ )١( 


الجزء الأول 1۳۹ 


Ee 


و۴ و 


0 ل لشي لو اليب کا ی كد ا اكات 


o‏ َقَبَة 


# ور فم 


أذ صم شؤرئن أو اليد 1 س مشكيل» وك حَدیث الأعرابي يول 06 
ل o‏ 

حح القائل ب بتي الابُع بالقيّاس على القضاء. وما روا حُجَةَ عَليِ لأن القيّاسَ في 
اة ا 

(وكن جام فاون اشن فا ف اقا ر اتن م د 
كفارَة عليه) لانعدامه صورة 

الشرح: 

قال (وَمَنْ جَامَعَ فيمًا دون الفرْج فأَئْرّل عليه القَضاء إخ) راد بالمُْج القبُل 
وَالدير 'فكان ما دونه عر لتَمُحِيذَ وطن وَالحماعٌ فيه جمّاعٌ مَعْنّى فأوْجَب القَضَاءً 
وَلئِسَ به صُورَة قلا كَفَارةَ عل عليه 

(وليس في إفساد صوم غير رَمَضانَ كمَارَةً) لان الإفطار في رمضان آبلغ في 
الجتايت فلا يلحق به غيره. 

الشرح: 
وَحبت حلاف القاس لا قياسَ» وَليِسَ غَيْرُهُ في مَعْنَاه الإفطَارَ في 
عل بدي و جمد م 0 - َه ووو 204 
رَمضان أبلغ في الحنّايّة) اكوريا جتاية على الصوم والشهر جَميعًا وغيره جناية على 


رك 


ال اود أن الوت غر 0 للك (فلا يلح به غَيْرُهُ) حلاف الكَمَارَة في 


ی OS‏ رة العيّاة وَهُمًا فيهًا سواء. 
22 ر م ر ص ١‏ 
(ومن احتمّن أو استعط أو أقطر في أدُنه أفطّر) لقوله ب «الفطرٌ مما دَخَل)! 


في 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۸۲٠۳(‏ وانظر نصب الراية .)٤۷۷/۲(‏ 
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العنايت شرح الهدايت 
ولوْجُود معتى الفطرء وهو وصُول ما فيه صَلاح البّدّن إلى الجوف (ولا كمارة عليه) 
لانعدامه صورَة. (ولو أقطَرَ في أنه لاء أو دَخَلهُ لا يفسد صومة) لانعدام المعنى 
والصُورة. بخلاف ما ا َخَلهُ اده (وَلو دَاوَى جَائِمَةَ امه بدواء فَوَصّل إلى جوفه أو 
دماغ أفطر) عند بي حَنِيمةَ رَحِمَهُ الله وني يل ُو رطب وقالا: لا يُفطِرُ عدم 
التَيّدّن بالؤصول لانضمام الْمنفّذ مَرَّةَ وَانّسَاعِه أخرى: كما في ايابس من الدواء. وله أن 
وا تلاقي 0 الجراحت فَيَْدَادُ ميلا إلى الأسفّل فَيَصلُ إلى الجوف 
نه يتشف رُطْويَةَ الجراحت فنس فمها (ولو أقطرٌ في إحليله لم 
0 عند أب حنيفي 52 الله وقال أبو يوسف: يفطرء وقول محمد: مضطرب فيه 
فكآنه وقع عند أبي د يُوسف أن بَينَهُ وبين الجوف منفدًا. ولهدًا يَخرج منه البول» ووقع عند 
بي حَنِيفََ رحمه اللّهُ أن المكَائَدَ بيتهما حائل والبول رشح منه؛ وهدًا ليس من باب الفقه . 

الشرح: 

(وَمَنْ احْبَقنَ أو استعغط) أي اسَتَعْمّل الدواء بالحقئة 1 السعُوط وهو ال الذي 
ع ف الألف وَهُمًا عَلى بتاء e‏ و أفطر 58 اذه على بِناء امعد لك قال 
صَاحبُ النهَايّة: كَذَا وَجَدْت بط شخي (أفطرَ لقَؤله عَليْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ :«الفطرٌ 
مما وغل وَكَلامُهُ وَاضح. 

و (وإن دَاوَى جَائقة 3 آمَّة) ابائفة اسم بلحراحة وَصلت إلى الحواف» وَالاَمَةَ 
اسم للجرّاحة وَصّلت إلى 0 وألذي 1 هو الرطب) نما يد بالرّطب في ظاهر 
الروَاية ا يْنَ الدَوَاء الرَطب والّابس» 7 مَتنَايحنًا على أن العبرة بالؤصّول» حَنَّى 
إا عَلم أن الدّوَاء اليبس وَصّل إلى جوفه فَسَدَ صَوْمُهُ» وإن عَم أن الرَطْب لم يصل | 
جوافه ١‏ فسن صُوْمُهُ عنْدَهُ إلا أنه كر الرَطب واليابس نَاء عَلى العَادَة» فاليَابسٌ إِنّمَا 
0 في اللحرّاحَة حَة لماك رَأسهًا به فلا يَتَعَدَى إلى الباطن» وال صل إلى 
TS‏ م يفط عند أبي حنيفة. 

وقال ابو يُوسُف: : يُفطرٌ و قل مُحَمّد مُحَمَّد مُطْطْرِبْ) ذکر قله في الأصل مَعَ أبي 
خی ور اوی فی ُطتصره مع ی ول. 

وقال أبو سليْمَان الُورّجَانيٌ في الأضل بَعْدَ ما كر قول مُحَمَّد مَعَ أبي حنيفة: 
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الجزء الأول 
و إن مُحَمِّدَا شك فى ذلك قوقف» وَمَا ذَكَرَهُ لكل واحد من الْخَانَيْن ظاهرٌ. وَإَِمَا 
تون محكذ لله شك في وُجُود اذ من الإخليل إلى الجوف. و كَلَمُوا في الإفطار 
في قال النّسّاء. فقيل: هُوَ عَلى هَذَا الاختلاف. وقيل: يُثلية يشبة الحققة فيفسد الصّْمٌ بلا 
حلاف. قيل: 0620 

E‏ العامة طق 
من تعريض الصوم على الفساد. 

الشرح: 

ا (ومن ذاق شیا بفمه) الذوق بالف و ا في العصّب المفروش على 
جرع لان وَإذْرَاكُ ادق بمُحَالطَة ال طوبة ب اللعَايّة اأنبعتة من من الالة الْمسَمّاة باللعبة 
بالّدوق زو إل امنب ل في هذا الگ وجب الفطرَ لا ور ولا 
مَعْنَى (ویکره ذلك لا فيه من تَعْريضِ الصّوْم عَلى القساد) بسبيل اَسَبّب لن احاذبة 
قَويّةَ ذا کان صائمًا فلا يَأَمَنُ من أن جذب شيا منْهُ إلى الباطن. 
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(ويكره له ذَّلك) ا فيه 


a^ 


(ویکرہ للمرآة آن تَمضغ لصبيها الطْعَام دا كان لها منه بد) ا بِينًا (ولا باس إذا 
لم تجد منه بُدَا) صيادَنَ للولد. آلا ترى أن لها آن تُفطر إذا حافت على ولدها (ومضغ 
العلك لا يُمْطُّرٌ الصائم) لأنّهُ لا يصل إلى جوفه. وقيل: إذا لم يكن ملتئما يفسد لأنّه 
يصل إليه بعض أجزائه. وقيل: إِذَا كان أسود يَفسد وإن ڪان ملتئما لأنّهُ يَتَمْدّتَ (إلا آنه 
يكره للصائم) لا فيه من تعريض الصّوم للفساد, ولأنّهُ ينهم بالإفطار ولا يكره للمرأة 
اذا لم تكن صَائِمَةَ لقِيامِه معام الاك في حفن ويُكرَهُ للرّجال على ما قيل إذا لم يكن 
من عَلَّتِِ وقيل: لا يُسدَّحب ا فيه من التّشَبّه: النسَاءِ 
الشرح: 
وقول ا ّا) إشارة إلى التعْريض. وله (ومَضغ العلك لا يُقَطَرُ) أطْلقَ مُحَمِّدُ 
الكتاب. 00 عَلى أن الكل وَاحدٌ والتفصيل الَذَكُورٌ في الكتاب ذكره 
لمشايخ. وقول رلا ل بکرم اة من قوكه* وم الماك لا قط" 1 َوه ولك 
م بالإفطار) , يني . ٠‏ أن من راه یوم أله يأكل هيا سهمه وَقَدْ قال علي ذه: اك 
وَمَا سبق إلى القلوب إِلْكَارُهُ. وَإِنْ كان عندك اعْتدَارهُ. وقول (ويُكْرَة) اهر والكراهة 


4۲ 


العنايت شرح الهدايت 
لزم عَدَمّ الاستحتاب ولا يَنْمَكس لأن لاحات لا يُوصّفُ بهمًا. 

(ولا باس بالكحل ودهن الشارب) لأنّهُ توع ارتفاق وهو ليس من محظورات 
الصوم, وقد تدب التي يه إلى الاكتحال يوم عَاشُورَاءَ وإلى الصّوم فيه > ولا باس 
بالاكتحال للرجال إذَا قصد به التّدَاوي دون الرْينَتٍ. و يُستَحسن دهن الشارب دا لم 
يكن من قصده الرَينٌَ لأنّهُ يَعمل عمل الخضابء ولا يُفعل لتطويل اللّحِيّةٍ إِذَا كانت 
بقدر المسثون وهو القبضي. 

الشرح: 

قال (وّلا باس بالكَخل وَدَهْنِ التتّارب إل يحور أن يكون لقا منْهُمًا محا 
فیکوئان درن من كَل یه خلا وَدَهَنَ رَأْسَهُ دَهْنَا: دا طَلاهُ بالدهُن. وَيَحُورُ 
TT‏ کون مَعْنَاهُ وَلا بأس باستعْمال الكل وَالدُهْن. 

إن قیل: ما وجه كْرِيرٍ سسئألة الكخلء إل قال: ولو اكحل لم يفط نم قال: 
بالكخلء نم ال ولا باس بالاکنحال. أجيب: بان الأول: وضع القدُوري والاي: 
: وضع الجامع الصغير. والثالت: وضع الفارَى وَلكُلٌ واحد منها َا انا اده الأول 
فما افيد من عَدَمٍ تفطير الاكُتحَال 1 يلم مله أذ لا کون مكروما بل وڙ أن 
کون مَكْرُوهًا ولا بطر کنا إذا ذَاقَ بلسانه شيا قبالثاني تفي ذلك م م قد يلف 
8--ب- خن 1 1007071700 ي 
قصد الرّجُل الزيئة. 

I a‏ ا 

اريت ولا ماقف وقذ وه أل رول لله كل أ بن یه بن کون 
وا و ا ابو عيسى في امع وقال: من سعَادَة الرّجُل حفة حفة لحيته. 

وک اوک اا ی اا ع ن ا ر 
كان يض على ميته وطح ما وراء لض وه أذ أبو ية وأو ولف وَمحمة 
رَحمَهُمُ الله 

(ولا باس بالسواك الرّطب بالغّدَاة والعشي للصائم) لقوله 4 «خيرٌ خلال الصائم 


.)١١۳ ومسلم في الصيام (حديث‎ 25١ أخرجه البخاري تي الصوم باب‎ )١( 


الجزء الأول ۳ 


الوا" من حَيرٍ فصل. وقال الشتافعي؛ يُكرَهُ بالعشِي تًا فيه من ارات لأر الَحموي 
وهو الخُلُوف فشابه دم الشهيد. قلنًا: هو أَخَرٌ العبادة اللائق به الإخفاء. بخلاف دم الشهيد 
لائ أكَرُالظّلم؛ ولا هرق بَينَ الطب الأخضر وبين ابول اء لا وين 

الشرح: 

وقوه (ولا باس بالسّواك الرّطب بالعَدَاة وَالعَشي) ذَكَرَهُ مُحَمِّدٌ في الأضل أله لا 
باس للصّائم يساك بالسسّوَاك الرطبء وَل يَذْكْرْ أن رَطُوينةُ بالَاء أو بالرُطُويّة الأصليّة 
التي کون للأْجَارء ولا ذَكَرَ له بَلَهُ بريقه أو بالماى وَدَكَرَ في التَامِع الصغير لا باس 
بالسواك الطب بالماء للصّائم في الفريضة فكان تفسيرًا لا ذَكْرَ في اأ 
ا 

وَهَذَا قال الصتّف: ولا فرق بَيْنَ الطب الأخضر وَبيْنَ الول يالا لقوله 6 


«خَيْرُ خلال الصّائم السوّاك» من غير فل بين الرَطيين وَيَيْنَّ العَدَاة والعشي. وَيَنَْفِي 
كما قال أب وسفن أن اطي اما 1 ا فيه منْ إِدْحَال لاء في القم وَذَلكَ 
اعاي ب انرق به المقسقة E‏ اميم 
مضه فَكَذَا السوَاك (وقال الشافه ُ OE E‏ بال E‏ 
الْحْمُود وَهُوَ الخلوف) «قال ل فيم كيه عَنْ ربّه عَرّ وَجَلّ: الصَوْمٌ لي وأنا أجزي 
به رخلوف فم الصّائم أَطْيّبْ عند لله من ريح المملك» واکان مَحْمُودًا عند الله 
سياه الإبقَاء كما في ڌم اليد كارف ل د إذا تَعيّررَتْ رَائحَيّهُ لِعَدَم 


الأكل بالضّمٌ لا عير (فلتا هُوَ َر العبادة فاللائق به الإخقاء) فرارًا عَنْ الريَاء (بخلاف 
تم الشهيد َه ر الل ياح إلى الالتصّاف من عتمه لا ب من الاق 
وقوه (لَا رَوَيْنَ يُحْنَى من قوله عليه الصّلاة وَالسسّلامْ:«خَيْرُ خلال الصّائم السوالك». 
(وَمَن ڪان مَرِيضا في رمضان فَحَافَ إن صم ازداد مَرَضه أفطر وقضى) وقال 
الشافعي رَحمة الله لا يُمَطِنُ هو يعبر حَوف الهلاك أو هوات العضو كَمَا يتير فِي 


الُم وَنَحنْ تقول إنّ زيَادَة الَرَض وامتدادَهُ قد يفضي إلى الهلاك هَيَجِب الاحترازٌ 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۱٦۷۷(‏ والدارقطي (۳/۲. )٣‏ والبيهقي في السنن الكبرى (88575). 


4: الس سسب سس ل سد العنايت شرح الهدايت 
عنهُ (وإن ڪان مُسافرً) لا سضر بالصوم فَصومهُ أفضلء وإن أفطر جاز) لان السّفر لا 
ری عن شق فَجُمِل تَمسهُ درا بخلاف اَرّض فَإِنْهُ قد يُحَشْفُ بالصّوم فَشْرطٌ 
كونه مفضيًا إلى الحرج. 

وقال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: الفطرٌ أفضل لقوله 44 «ليس من الب الصَيَامٌ في 
امسق وَلنَا أن رَمَضَانَ أفضل الوقتين هَكَانَ الأدَاءُ فيه أولى؛ وَمَا رَوَاهُ مَحمُولُ على 
حال الجهد (وإِذَا مات المري يض أو المسافر وهما على حالهما يلزمهما القضاء) لأَنّهُما لم 
يُدرِكا عدةَ من يام أخر (ولو صح المريض وآقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدرٍ 
الصّحَة وَالإقَامَ) لوجود الإدراك بهذا المقدار. وَفَائِدَتُهُ وَجُوبْ الوصيّتٍ بالإطعام. 

وڌڪَر الطحاوي فيه خلافًا بين ابي حتيفَةَ وأبي يُوسف وبين محمد وليس 
بصحيع ونما الخلاف في الأذر. والمرق لهم أن التدرَ سب فيَظهرُ الوْجُوبُ في حَق 
الخلف» وفي هذه المسألت السبب إدراك العدة فيدر بقدر ما أدرك. 

الشرح: 

(فصل): كا ذكر مَستائل الصّوم شرع في هَذا الفصل بيان وجوه الأغذار المبيسحة 
للفطر في الصّْم وما يعلق بهاء وَكَلامُهُ واضح. وَحَاصلُه: أن الرُخصة لا تعلق نفس 
رض لتتوُعه إلى ما يراد بالصّوم إلى ما يحض به» وَمَا يَف به لا کون مُرَخّصًا لا 
مَحَالةَ فَجَعَلنَا مَا يَرْدَادُ به مُرَخْصًا كوف اللاك لوجُود ما هُوَ الأصل في الباب وَهُوَ 
الَسْعَةَ فيه ومَعرفة َلك إِمّا أن کون باجتهاده بان غلم من تفسه ان حُمّاهُ راد شدة 
رار لل اا ل 

والشافعي رَحمَّهُ اللُّ ار حَوْف الملا أو فَوَاتَ العْضو كما في اللَيَممٍ. وام 
الف يفيه قمر جص لآل لا رئ ع المشقة» فإذا كان هافر الا يضيرة لصوام 
الصو أفضَل عنْدئاء حلافا له هَكَذَا تقلت هذه الْسألة في كتب أَصْحَابنَا على 
حلاف ما وفعت في كب أَصْحَاب التتّافعي. فإن العَرَالي رَحمهُ الله كر أن الصو 
أحَب في السّفر من الإفطار برا ذمَمهُ. اتدل الشافعي رَحمَهُ الله بقوله يك «ليس من 
البر الصيام في السفر». 


.57 أخرجه البخاري في الصوم باب 2*5 ومسلم في الصيام حديث‎ )١( 
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الحزء الأول 
روّی جَايرُ بْنُ عَبْد الله رضي اللَهُ عَنهُمَا قال كَانَ رَسُول الله ب في سر 
فرَأى زحَامًا و فر عله فَقَال: ما هَذَا؟ قَالوا صائم) فقال: «ليس من البر» 
اديت رولا أن رَمَضَانَ فصل الوَقيْنِ) لن فَعِدَةٌ يِنْ يام أَحرَ 4 [البقر:84١]‏ 
كَاخَلف عَنْ رَمَضَانَ وَالخَلفْ لا يُسَاوِي الأصل بِحَال روما رَوَاهُ مَحْمُولَ على حَالة 
اد بقح الحيم: أي الشف على ما كرا في سیه آنقًا. وقولهُ (وإن مات ريض أو 
السار وَهُمَا على حاها) أي من الْرَضٍ والسقَر (لم يهُا القضًاء) لأن الله على 
أُوْجَب عَلْهمًا القضَاء في عدّة من ايام أُخرَ وَ ( م يُذركا عدّة من يام أخر) وقول 
رولو صح الريض) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وَقَائدئة) أي فائدة روم القضاء (وُجُوبُ الوصيّة 
ي الوصبي من ُت ماله لكل بوم 


ر 


بالإطْعَام) بِقَدْر الصّحَّة وَالإقامّة فإذا أوْصى بود 
مسمكيئًا بقذر ما يجب في صَدَقة الفطر. 

إن م بوص وع الوَرنةُ جار ون م يعوا لا يَلرَمّهُمْ الا بل سقط في 
حم الذليا (ودَكَرَ الطحاوِي فيه) أ في وُجُوب الوصيّة (حلافا بين أبي حنيفة وأبي 
يُوسف وَين مُحَمَّد رَحَمَهُمُ الله). 

فقال: وَلوْ رال عَنْهُ العدْرُ وَقَدَرَ على قضاء البَعْض دون البتخض هه إن 
قضى فيمًا قَدَرَ و يفرط فيه ثم مات فلا يََمُُ قضَاء ما بقي لأ لم بُذرك من وقت 
قضائه إلا قَدْرَ مَا قَضّى» ون بصم فيا قَدرَ عله ّى مات وجب عليه قَضاء الكل 
في قول ابي حَنيفَة وأبي سف لن ما قَدَرٌ يَصْلمُ فيه وا الوم الأول والذي 3 
ولم جره فلا قَدرَ على قضَاء البَعْضٍ فَكَاَُ قر على قَضَاءِ الكل وَل يمم ولي 
كلك ذا صم فيمًا قَدرَ له بالصّؤم تَعيّنَ أن لا يصح فيه قَضَاء يوم آخر. 

E ANG I‏ رلك إلا ذلك كله 
الال (وَليِسَ بصّحيح) يعني أن الصّحِيحَ ا کقول مُحَمَّد 
(وَإِنّمَا الخلافُ في ال و لريض: لله علي أن أُصُومَ شَهْرَاء فَإِذَا مات 
قبل أن يصح يلرم شيء وان صح يوا وَاحدًا لزمَهُ أن يُوصيّ بجميع التتّهْرٍ عنْد 
أبي حنيفة وَأبي يُوسُفَ رَحمَّهُمًا الله 


ر ك 5 مر سس اه 


وقال مُحَمَّدُ: لزَمّهُ بقذر ما صح لأن إياب العبد محر بإياب الله فصَارَ 


545 العنايت شرح الهدايت 


ود يق ملف ی و الت ول کو و بم ا و E‏ 
كقضاء رَمُضَان (والفرق هما) بين قضاء رمضان والنذرٌ ما ذكره في الكتاب ن النذر 


سيب وذ وَجَدَ انع وَهُوَ عَدَمْ الذمّة في الترام ادائ قَدْ رال باليْء وَإِذَا وجدَ 
السبَّب المفقَضي ورال الَانع يَظْهَرُ الوّجُوبُ لا مَحَالة وَصارٌ كصّحيح نَذَرَ فَمَات قَبْل 
لادا وإذا ظَهَرٌ الوحُوب ولم يَتَحَمَق الأداء يُصَارٌ إلى النلف وهو الفذية (وَفِي هذه 
الَسنألة السب إذراك العدة) وإذراكها م قق بِكَمَاله بل بغضها تحقق رفْقَدّرُ بقَدَره). 

وفيه ع من وجهين: أَحَدُهُمًا: أن اا ت ا ا 
قق وت الأذاء ودا کد ا ا والثاني: ا اا 
له کم کله فلا يكون لبَعْضِ السب اد بَعْضٍ الحکم. EN EY‏ 
للك لبس ماعل يه س اورب ل فعا لی به ل لجرب و ا ور 
الخطاب وَهَذَا من ل الأقدام فلا تغفل. 

0 الثاني : بأن السب ا في 5 الحكم إلا لكان هُوَ 
العلة فما فَرَضْنَاةٌ زعا لا يکون جريا هَذَا لف ياطل. 

وما أن کن جُرْا لسّبب عله تامّة عض الحم فلا مانع عن ألا ترَى أن 
القذر واجحئس يرم الضل اليك وأحَدهُما بحرم اليه وكل ذلك قرا في 

(وقضاء رَمضان إن شاءً هَرّقَهُ وإن شاء تَابَعَهُ) لإطلاق الّص لكن المستحب 
المتَابعي مسارعة إلى إسقاط الواجب (وإن أَخْرِهُ حنّى دخل رمضان آخَرٌ صام الثّاني) لأنّهُ 
في وقته (وقضى الأول بعده) لأنّهُ وقت القضاء (ولا فدية عليه) لأن وجوب القضاء على 
التّراخِيء حنَّى كان له أن يتطوع. 

الشرح: 

كاله وو قضاء مان إن شَاء فَرَكَهُ وإن شاء تاب الصو اذكو ف کاب الله 


ا کاو م لر ر و و ر 2 af‏ 2 #5 م معي 2 5< 


ل ا ١‏ 1 نطق ف ووی ا ی و و ی ا 
وكفارة القتل والظهار واليمين عندناء وأما غيره فقضاء رمضان وصوم المئعة وكفارة 
3 ا ا 8 af‏ وز ا ا ا 2 وو 002 af,‏ 
الحلق وجزاء الصيد. اما صوم رمضان فلا كلام لاحد فى وجوب التتابع فيه) واما 


- 7 يت 


ف صِبَطَهُ الشاي بأن كل ما شرع فيه العثق كَانَ الاي فيه وَاجبّاء وَمَا لا قلا 


الجزء الأول 14۷ 


ERE‏ رَمضَانَ مما فيه ُن عليه الحا وَلأن اص مُطْلقٌ وَالعَمَل به واجب. 


¢ ~~ إن نيان 


وفيه بحت E‏ 
أَحَدُ حَدُهُمًا أن القَضَاء يکي الأداى وَالتتَابع واجب في لادا فَكَانَ منیا عن 


2 
تُقييد نص القضاء. 


رم العم عبرم 


والثاني: أن أي إن كَعْب ذه قرأ " فَعدَةٌ من يام أخرَ مابات ا 
را ميد كما َعم بقراءة ان منود ڪاه في كَمارَة اللمين؟. 

ل ام لك كان کت ذَكَرْمْمْ تا قال ي لَنْ سَألهُ عَنْ 
تقطيع قَضاء رَمَصَْانَ ذلك إِليِكء أربت لو كان على أحدكم در 0 لمر 0 
رالدرهَمَين الم يکن قَضَاء قال: عَم قال عليه الصّلاة وَالسلامُ: الله اح أن يَعْفْوَ 
ويَغفر» له لل كان ألم بذلك. 

وَعَنْ الثاني: ما قيل إن قرَاءة أي ڪاه | تسمه اهار قراءة ابن مَسنعود» فکان 
كبر الواحد فلا راد به على کتاب اللّه. وله (لکن ا لمتَابَعَة) أَيْ كع 
امسار عة إل إسقاط الواجب» وَإن ك لضا حتى دحل رشان آخَرٌ صاع الثاني 
لاه في وقنه وقضى الأول بَعْدَهُ لأنَهُ وقت القَضّاء ولا فذيّة عَلّه) حلفا للشافعي 
رحمَه الله اا بوبحب مع الاء لكر وم طا مستكين» N‏ 
رضي لل هتا 

1 القضاء موقت با يْنَ رَمَضَائِيْنِ مسدلا بَا رُوي عَنْ عائشة رضي 
ا لك ام ايض إلى شقان " ودا يان مها لآخرٍ رفت 
وز يجوز احير إليّه. َم يمل تأخير القَضَاء عَنْ وقته کتأحیر الأداء عَنْ وقته» احير 
أ لا بنك عن موب فك تأخيرٌ القضای وھا کہا ری ایس فيه ما ول عليه 
لأن تأخيرَهًا القضَاء إلى شمان قا گن فاقيا ولو سم ذلك فاب الفدية لا أصل 
له كه لا في ني الع على القادر على الأمثل» وباقأر | يبت يت الع 

وَل م بالقضّاء ناك الك المطْلقٌ لا وجب ا 
التَرَاحِيء وَهَذَا لو تَطوّعَ جار بالاتفاق» ومَذهيتا موي عَنْ علي وَابْنِ مَسْعُود رضي 
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4۸ العنايت شرح الهدايت 

(والحامل والمرضع إذا حَافَنَا على أنضيهما أو ولدَيهمًا أَفطّرَنًا وقضتًا) دَفعا 
لحر (ولا كمَارَة عَليهِم) نه إفطارٌ بعر (ولا ية عليهِمَ) خلاهًا للشافعي رَحِمة 
الله فيما إذا خافت على الولدء هو يَعتَِرَهُ بالشّيخ المّاني. ولتا أن الفدييّ بخلاف القياس 
في الشيخ الفاني؛ والفطر يسبب الولد ليس في مَعنَاهُ لأنّهُ عَاجرٌ بعد الؤجوبء والوَلدُ لا 
وجوب عليه أصلا. 

الشرح: 

ل (والخَامل وَالْرْضع) قال في الذحيرة: اراد بالْرضع هَهنا الطَْنُ لن الم 
لا ُفطرٌ إذا کان للولد أب لأن الصّومَ مَرْضُ عَليِهَا دُونَ الإرْضّاع. 

E‏ بغي أن يشرط يَسَارَ الأب او عَدَمَ أذ الولد 
ضرع غَيْر الأم. وقول (لأله إفطَارٌ عدْرِ) قيل: تم هو عذن وَلكن لا في تفس الصّائم 
بل لأجل عير َمثْلهُ لا د بی الوق ال لو أكْرِه على شرب الخَمْرِ بقل أيه أ 
ابنه يحل له الشرب. وأحيب بأن الحامل وَالُرْضعَ امو بصيائة الؤلد فود 
وهي و بون الإفطّار عند لحف فا امور بلإنطَارٍ 0 بالإفطار م 

لكفارة ة التي بتاؤها على 5 عر ؛ الإفطّار لا يَجْتَمعَانَ بخلاف الإکرا فة هلین 
کل أحَد مَأَمُورا صدا عقا وبل ايها الاناشالا من و E‏ 
بتفاؤت الأمْر قَصْدًا وَضمنًا. 

وو (فيمًا إذا حافت على الولد إل يعني إذا حافت الحامل أؤ رضم على 
نفسهًا لا تجب الفدية بالاتفاق» وَإِذا حافت على ولدمًا فافطرت وخ النضاء 
والفدية على ا اله عنْدَهُم ر( (هُوَ هو يعتيرة بال الغاني) ن الفطرَ حصل بسب 
تفس عَاجرَة عَنْ الصّوْمٍ خلقة لا عله جب الفذية کفطر كط الشيع الاي ولان يه 
متْمَعَةَ تفسها وَوَلدهَاء فار لد نفسهًا ES‏ ر إلى منفعة ولدهًا جب 
الفذية وَلنَا أن الفذيّة فيه ّت بالتص حلاف القاس فلا يصح قيار (والفط 
يسبب الولد 0 في 52 لأن الشيّخ الفاني عَاجِرٌ بعد الوجوب وَالوّلدَ لا وجحوب 
عله اصام ألا ری ئه لوْ کان له مال | جب على ماله وَل تتَضَاعَفْ بِتَضَاعُف 
الولد فلا يُلَحَقَ ؛ به دلالة أَيضًا. 
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الجزء الأول 

(وَالشّيحٌ المَانِي الذي لا يقدِرُ على الصيّامٍ يُفطر وَيُطعم لكل يوم مسكيئًا كما 
يطعم في العَثَارَات) والأصل فيه قوله تَعَالى « وَعَل انين يُطِيِقُوتَهء فِذَيَةٌ َعَم 
تكن 4 قيل معنا لا يُطِيقُوتَهُ ولو شدَرَ على الصّوم يَبِطُلُ حم الفِداءِ ان شرط 
الخلفيّي استمراز العجز. 

الشرح: 

وقَولُة: وليخ القاني) ولف يما ن الَْادَ به بقوله الذي لا يَقدرُ عَلى 
الصيّام) وسمّي مانا إا لقزبه إلى الفتاء أو لأ فنِيتْ قو وَوْجُوبُ الفدية عله 
مَدْمينَا. وال مالك رَحمَة الله لا جب عليه الفديةء لأن الأصل وَهُوَ الصّوْمُ ل يجب 
عله قلا جب حَلفُهُ وقلتا: السب وَهُوَ مهود الشَهرٍ اول حى لو حمل الشقة 
القضّاء کالرض وَالسّمر فَوَحَبَتْ الفدية مات وَعَليْهِ الصو (وَالأصل فيه قله 
تعال ‏ وعَلى ريت يْطيفُوكة. ديه ¢ [البقرة: ]1١84‏ قال أهل الفْسِيرٍ رمعا لا 
يُطيقوئة) فهو كقؤله ال « يبن آله لَكُمْ أن تَضِلوأ 4 [النساء: 5 ]. 

إن قبل: روي عَنْ السْبِيّ رَحمَهُ اله له قال: لا رل قوله تعالى « وَعَلَى 
اللو يوةد فد © اة 44 كان لأعنَاء يفطرون ويفدُون ا 
يَصُومُونَ بِنَاءً عَلى ان في ب الإسلام كان الرَجْل مُحَيّرا بَيْنَ الصّوم والفذية» ثم 
نسحن بَعْدَ ذلك بقوله تعَالى « فَمَن سد نكم لبر فَلِيَصُمَهُ 4 [البقرة: ]١85‏ 
وَالْنْسُوعٌ لا يَجُورُ الاستذلال به. جيب بأن الآية إن وَرَدَتَْ في الشَيْخْ القاني كما 
د إلبه يَعْضُ السّلف فظاه ون وَرَدَتْ في اير فَكَذَلِكَ لأن اسح إِنَمَا ثبت 
في حى القادر على الصّوْمء مقي الشَيْخْ القاني عَلى حَاله كما ادوا و 
على الصو يعني بَعْدمَا فَدَى ّل حُكْم الفدام وَصارَ كأن لم يكن وَوَجَب عَله 
الصوم. 

قن قبل: القدْرَةٌ على الأصْل بَعْدَ حُْصُول الَقْصُود بالخلف لا بطل الخَلف» كما 
لو قَدَرَ على الَاء بَعْدَمَا صَلَّى باليمُمِ وَهَهْنَا حصول الْقْصُود وَهُوَ فريغ الذمّة عَم 
وجب عَليْه. أحيب: بان القَدرَةَ هَهُنَا على الأصْل إِنْمَا هي قبل حُصول القصود 
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:1 2 9 و E‏ 0 و 
بالخلف, لأن وام هَذَا العَجْرِ إلى الوت شط صحة هذا الخلفء فَإن السشيخ القانيّ هُوَ 
02 


21 و 2 2 د of‏ ر َه 9 ا .2 ه o‏ 
الذي يزداد ضّعفة كل وقت إلى موته» وإليه اشار بقوله (لأن شر ط الخلفية استمرار 


العَجز) 


ص ماسم ٍ- 01 


(ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليّهُ لکل یوم مسكينًا 
نصف صاع من ب أو صّامًا من قمر أو شَعير) أنه َج عن الأداء في آخرٍ مره فَصَارَ 
كالشيخ الفاني؛ شم لا بد من الإيصاء عندتا خلاقًا للشافعي رحمه الله وعلى هذا 
الركَاكُ هو تبره ديون العباد إذ كل ذلك حَق مالي تجري فيه اليب ولا ئه باد 
م هو تبرع ابتداء 
حتّى يُعتبّر من الثُلْثِ والصلاة كالصوم باستحسان الشايط وَكُلْ صلاة ثُعتَبر بصّوم 
يوم هو الصحيح (ولا يصوم عنه الولي ولا يُصلّي) لقوله 4 «لا يصوم أَحَدّ عن أحَد ولا 
E E‏ 

الشرح: 
و (وَمَنْ مات وعليه قَضَاءِ رَمَضَانَ) أي قرب منْهُ لن الإيصاءً بَعْدَ الوت 


ولا بد فيه من الاختيار. وذلك في الإيصاء دون الورَاكَت لأنّهَا جبريّيٌ 4 


عر يبرم داس 


َير مُمَصور. وقوه (لأله عَجَرَ عَنْ الأذاء في آخر عُمْرِهم استعْمّل الأدَاءَ في مَوْضع 
القضّاء وَالعَجْرٍ عَنْ القضاء بحَيث لا رى في مَعْتى الشيْح الفاني» فيلحَق به دلالة 
بالطرِيق الأولى» لأن عَجْرَ اكيت أَلرَمُ م لا بد من الإيصاء) لإلرام الؤارثء فَإِنْ لم 
بوص فُللوَارث أن يُخْرِجَهُ ولا يلرم وَإِذَا أُوْصّى أعرَج عَنْهُ من لث اال مَقدَارَ 
صدَقة الفطر (عندنا حلافا للشافعي) في جميع ذلك؛ ما خلافة في المقدار لان المقدَارَ 


الواجب عنْدَهُ مد وَأمّا في الباقي فَلَنْهُ عير هَذَا الدَيْنْ بديُون العبّاد بجامع أن كلا 


ص 


م ساس 


فَكمَا أن ديون العباد ترج من جمِيع امال وَإن ا فَكَذَلكَ هذا (وَلنَا أنه 
عبادة وكل ما هُوَ عبَّادة لا بد فيه من الإخبار وَذَللكَ في ااا دون الووالة لذلما 


00000 2 8 د رك م م ا ر 97 
جبْرِية ثم هو برح ابتداء) لأن الوم فغل مكلف به وَقَدْ سَقَطَت الأفعَال باوت قَصّارَ 


- 
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)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)٤۸۷/۲(‏ غريب مرفوعا. أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
(۲۹۱۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الجزء الأول ا 
الصومُ كاه سقط في حى لديا كانت الوّصيّة بأداء الفذية برعا بخلاف ذَيْنٍ العباد 
فإ ا بالمؤت» لأن التعوة ننه له لال لفل غيم فصو لحاجة العباد ال 
لوال وكذلك الوصيّة بالرّكاة وَإِذا کان برعا يعر من الثلث) وَإِنّمَا تال ناء 
نما في الآخرة ثوب عَنْ لواحب على المت (وَالصّلاة كَالِصّوْمٍ باسْتحْسّان الشايخ) 
إن النَصّ الوارد بالفداء في الصّؤم عير عقو الحْنَى» فالقياس ا 00 


2 
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نص الزارة فيه جوز أن کون مولا بعلة * مُشتركة ييه وَين الصّلاة وإِنْ كنا لا 


0 00 نظيرٌ الصّوم ل اهم ومر الشاي بالفداء فيهًا اطا وَمَُوْضْعْهُ 
N‏ 1 هُوَ الصّحيح) احترَارٌ عَمّا قَالهُ مُحَمَدُ ا أولا: اله بط نه 
OS‏ : کل صّلاة فَرْضٍ على 


حدة بمثزلة صَوْم يوم وَهُوَ الصّحيح أنْهُ أخوط. وقوه ولا يَصُومٌ عه الوَي) احترارٌ 
5 عَنْ قَوْل الشافعي رَحمَهُ الل فإ يَجُورُ ر ذلك في قول اتتثلالا بَا ري عَنْ عَائسَة 


ر ەل م لير ماس 


رضي الله عنْها عَنْ الي يلك أنه قال «من مات وَعَلِيِه صيامٌ صَامَ عَنْهُ وَليّهُ وهو نص 
في الباب. 
رلا حَديث ابن ع رضي الله عَنْهُما («لا يَصوم أَحَدٌ عَنْ أَحَد رلا يُصَلَي 
اح عَنْ أحَد» وَتأُوِيلٌ حَديث عائشَة رضي الله عَنْهَا فل ما يقو مَعَامَ الصّوم من 
الإطقام إن اوش ل ٠‏ 
(ومَن دحل في صلاة التّطوعٍ أو في صوم التّطوعٍ كُم أفسدهُ قضاه) خلاقًا 
للشافعي رَحمَه اللّه. له أَنّهُ تَبرع بامُودَى فلا رمه ما لم يتبرع E‏ 
وعمل فَتَحِبْ صياتَتُهُ بالمضي عن الإبطالء ودا وجب المضي وجب القضاء بتركه. 
عندتًا لا باح الإفطاز فيه بير عُذر في إحدى الروايَكَين لا بيا ويبّاح بذ والضياف 
مُدْرٌ لقوله ب «أفطر واقض وما مات 
الشرح: 
وقول (وّمَنْ دَحَل في صم التَطَوّع) ذَكَْئَاهُ في فصلل القراءة من كتاب الصّلاة. 
وله نم عندنا) كاه يان ّى الاختلاف وَهُوَ أن الإفْطَارَ بَعْدَ الشرُوع ليس يمبَاح 
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.)٤۸۹/۲( أخرجه الدارقطي (۱۷۷/۲)» وأبو داود الطيالسي (ص‌۲۹۳)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


10۲ العنايت شرح الهدايت 
بير عُذْرِ عند وعندَه ميا فإذا کان غَيْرَ غير ميا کان بالإفطار جَانبا E‏ 
وَإِذا کان ماعا 1 جانبا فلا يلرمه الا وقول (وَالضيَافَة غ يعني على 
الأظهر. 

وَرَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة اها ليست يڌر كا روي أن رَسُول الله يك قال 
«إذا دعي أَحَدكُم فليُجب. إن کان مُفَطرًا فَليأكل وإن كان صائمًا فَليْصّل: أي 

ووه الأظْهّر ما رُوِي عَنْهُ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ أله كان في ضيافة من 
فامع رل من : الكل وَكَال إِنّي صَائمٌ فقال عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: إ 

عاك أخوك لکرم فط وَاقْضِ يَوْمًا مَكَائَهُ» ومن ا من قال إن کان صاحب 

5 يَرْضَى بمجرد حضوره رلا ادى برك الأكل لا يفط وَإن کان ادى يُفطرُ 
ويقضي. 

وَقال في الذخحيرة: ا إِذا کان الإفطَارٌ 1 الروّالء فأمّا إِذَا كان بَعْدَ 
الزوَال فلا يَنْبَغي له أن يُفطرَ إلا إذا کان في رك الإفطًار عُقَوقَ ا أحَدهمًا. 

(وإِذَا بلغ الصبي آو أسلم الكافرٌ في رمضان أَمسكًا د بقَيت يُومهما) قدا لحق 
الوقت بالتشبه (ولو آفطرا فيه لا قضاءَ عليهمًا) لأن ا 
بعده) لتحفق السبب والأهليّج (ولم يقضيًا يُومَهُمَا ولا ما مضى) لعدّم الخطابء وهنا 
بخلاف الصلاة لأن السب فيها الجِرْءِ المنَصل بالأداء فَوْجِدت الأهليّيٌ عندة؛ وفي الصّوم 
الجر الأول وَالأهلية َعَم عِندة 

وعن أبي يُوسَفّ رحمة اللّهُ أَنَهُ إذا رال الكُمْرٌ أو الصيًا قبل الزوال فعليه القَضاءُ 
لأنْهُ أدرك وقت النيّتِب وجه الظاهر أن الصوم لا يَتَجَرَا وجُوبًا وأهليّنٌ الؤجُوب منعدمَةٌ 
في أوله إلا اَن للصبي أن ينوي التَطوع في هذه الصورة دون الكافر على ما قاو أن 
الكافر ليس من آهل التّطّوعٍ أيضاء والصبي أهل له. 

الشرح: 

و (وإذا بلغ لصي أو ألم الكافرٌ) الأصل في هَذَا أن کل مَنْ صَارَ في آخخرٍ 
التَهار بصفة لو کان عَليْهَا في أُوَّله لرِمَهُ الصّوْمُ فَعَليّه الإِمْسَاكُ كالحائض وَالتْفْسَاء 


ر م م 
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الجزء الأول 
اي هام 51 7 5 هم rr‏ 1 مو و و ر و م مع ع ها م 
يُطهران بعل طلوع الفجر 8 معه والمجنون يفيق والمريض يبرأء والمسافر يَقَدَمُ بعل 
ت 0 5 56 ا و د و 0 3 ر 0 
الروال او الأكلء وَالْفْطرٍ عَمْدَا او حصا او مُكْرهَاء أو کل يو السك تم تن أله من 
لع f fof f r‏ ع ثم 52 توج ع هع دس 8 000 11 ه sof‏ 
رَمَضان أو أفطر على ظن غروب الشمس أو تسَحَرَ على ظن عَدَمٍ طلوع الفجر والامر 
5 5 دعن و ر © o2‏ و جع ل ی ی i‏ َه 0000 2 
بخلافه» وَمَنْ لم يكن كذلك م يجب عَليْهِ الإمْسَاكُ كما في حالة الحيض والتفاس. ثم 
وو و 0 7 5 و 
وَجُوب الإمْسَاك إِلّمَا هُوَ على قول بَعْض المشايخ وَهُوَ اْتيّارٌ الصف على ما يذكره 
عند قوله: إِذْ قدمّ الْمسَافرٌ أو طَهُرَتْ الحائض. 

وقال السب الإمَامٌ الصّمَارٌ: المّحِيحٌ أك على الإياب لأن مُحَمِّدَا رَحمَهُ الله 
ذكرَ في كتاب الصّم " فيصم بقية يؤمه " وَالأَمْرُ للؤجُوب. وقال في الخائض: إذا 
هرت في بَعْض النَّهّار فَلتَدَعْ الأكل وَالشُرْب وَهَذَا ام أيِضًا. 

وقال و 5 هو على الإ د حاف ذَكرَهُ و رتو ن شجَاع جام وه 4 26 
يجب عليه الكف عَنْ المفطرّات. 

وقال بو حنيفة رَحمَهُ الله في الخَائض: طَّهرَتْ في بَعْض النّهَارٍ ولا يخس ها 
أن تاكن رقرب ول نا .وان عن الا ان ها الشاك ليس ارج سه 
الصّم حى ينَافيَ الإفطارَ لتقد وَنّمَا هُوَ قضَاء حى الوقت بالّسْبه وَمَْنَى قول أبي 

00 ° 52 م ير 2 

حَنيفة لا يَحْسْنْ لا قبح منهاء ورك القبيح شَرْعًا من الواجبات. وقوه رولو أفطرًا 
قم 1 فيا قل هر يننا ل نضا N E‏ انيف O N‏ 
و ل ا ل 32 1 ا م0 0 431 ر ت 3 
هُوَ الوَاحبْ ولا قضاء إلا للصّم (وَصَامًا ما يَعْدَه من الأيام (لتَحَقق السيّب) وَهُوَ 
شُهُودُ التَهرٍ (وَالأهليّة) بالإسلام واللُوغ روم يقضيا يَوْمَهُمَ) يني إذا أمسكا بَقيّه 
ر 2 ر رور E‏ ا رو 
اهار وَإنمّا قلت هَذَا للا يَتَكَرّرَ مَعّ قوله لا قضَاء عَليْهمَاء وقول (ولا مَا مَضَى) أي 
ال کےا رم کا 5 7 0 و2 E:‏ 5 202 -ه و م 0 ك2 
م يقضيًا ما مَضَى من الأيام قبل البلوغ وَالإسسْلام (لعَدَم الخطاب) لأنْهُ نما يكون عند 
الأَهْليّة وكائت متَفيّة قَبْلهُمًا: 

إن قيل: الْتمَاء الأَهْليّة في أُوّل اهار لا يَمْنَعْ ووب القضَاء فإن اجون إِذَا 
ا 5 CE‏ 2ن 0 ب مه 0 وم و م هټ 9 1 E‏ 
أفاق في يوم رَمَضَان قبل الزوال والأكل ووَى الصوم يقع عن الفرض» ولو افطر 
خا ا 09 له ا ت 7 إن و 0 ور ر 
وجب عليه القضاء مَعَ أن الصّومٌ لم يكن وَاجبا عليه وقت طلو ع الفجر. 

ا لا تسل أن الو و ۾ يکن تابا عليه في ذلك الوقت» يل 


4#ة الهم سسب سس سب العنايت شرح الهدايت 


ا ابا إلا أله م يَظْهَرْ أنه عند الاسْتغراق» فَإِذا م عرق ظَهَرَ 
نر الوجوب. زوا وی ای ا اس عدم خرب قا ءطو ذلك ن ی 
لغ فيه الصبي ا أَسْلم فيه الكافرٌ (بخلاف الصّلاة) ی ا إذا بلغ أو 


2 2 جالع کی كو 3 ص ومو 2 ره ع و وگو 
ألم للا ذكرَهُ في الكتاب» ومو وا روى ابن سماعة (عن أبي يو سف أنه إذا 

رو مه ا 2 و دي ا چ 0 00 ماه 
رال ١‏ أ و الصبا قبل الزوال فعَليْهمًا القضاء) لما ذكره في الكتاب» و 


صح اويا للفطر ثم وى قَبْل الرّوال أن يَصوم حرأ ولا شك أن يه الفطر مُنا مُنَافيَة 
للصّوم لكنّها مُنافيَةَ حُكْمًا لا حَقَيقَة» فلا ْنع ية ية الصّوم قبل الزّوَال وَكَذَا ر 


5 


ماف لصوم Se‏ جه 
الظاهر ما لاني الاب واه كما ترق کل ر وفاقدهًا. 
وأكر الّشّايخ عَلى الَمرقة قة يَْنَهُمًا في التّفل أَيْضًا فالصبي إذا بلغ قَبْل الرّوَال ووَى 
صَوْمَ الل صح. وَالكافرٌ إذا اسم ووی ذلك م يَصح. وَذْكَرَ في الجامع الصّغيرٍ هما 
في صحة نية التطوع اکان الاختلاف 5 لفل کالاختلاف في الفرض. 

(وإذا توى المسافرٌ الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فَنَوَى الصوم أجزآه) لأن 
السقَرَ لا اف الي الوب ولا حم اتروع (وإن كَانَ في رَمَضَانَفَعَليه آن يَصُوم) 
لروال ارحص في وقت النَيّتِ؛ آلا ترى أَنّهُ لو ڪان مقيما في أول اليوم كُمْ سافر لا يباح 
له الفطرٌ ترجيحا لجانب الإقامج فَهِدَا آولى؛ إلا أنه إذا أفطّر في المسألتين لا تلزمه 
الكمّارةٌ لقيام شبهت المبيح. 

الشرح: 

وقول و 567 ساف الإفطَارَ : فد المصرٌ قبل الرّوَال فَنَوَى الصو 1 
لأن السّمَرَ لا ينا في أَهْليّة الؤْحُوب) أَنَهَا اة اة للوجُوب وهو ابت في حَقَه 
زرلا صِحة الشرو ع ل ل صّام صح (وإن کان في رَمَضَانَ) يعني الْسافرَ الذي وی 
الإمْطَارَ عليه أن يضوم لرَوَال ارحص وَهُوَ السسمَرُ (في وقت ايم لأن 0 المثألة 
فيمًا إذا قدم م قبل النتصاف الَهار» قيل: في كلام الصتّف کک لأن الاين كلها 
في مستافر قدم لد قبل الزّوَال في رَمَضمَانَ. وأجيب بان المسألة الأول في غير 


o و‎ a ا‎ 


رَمَضَانَ. ورد بأن قول لا يُنافي أَهْلية الوجوب يابا ا 


00 


الجزء الأول 
وأحيب بأن مَعْنَاهُ لا تافي هة البو ت وفيه بع وَبأن مناه الى الْصْطَلحُ» والصوم 
هُوَ أن يَكُونَ تذرا مُعينًا. وصورة: وى امْسَافرٌ الإفْطَارَ ثم قَدمَ المصرّ قبل الصاف 
النّهَار فنَذَرَ أن يَصُومَ ذلك اليَوْمَ ا ان كائف الأول 9 ان لذ 
فيه لا تكرار. وول مهدا أؤلى) قيل في وجه الأولويّة إن ارحص وَهُو السَمر قال 
وَقَتَ الإفطَار في تلك الْمتألة وَمَعَ ذلك لم ببح له الإفطارٌ فان لا بباح في هذه 
أله وهو ليس بقَائمٍ فيه أؤلى. وقول في الاين يني مُسَافرًا قا وَمُقيمًا سَافر. 
(وَمَن أغمي عليه في رَمَضَانَ لم يَقض اليوم الذي حَدث فيه الإغماء) لوجود 
الصّوم فيه وَهُوَالإِمِسَاك الَقَرُون بالنّيّدٍ إذ الظاهرٌ وَجُودُهًا منه (وقضى ما بعده) لانعدام 


التي (وإن أغمِي عليه ول ليلج منه فضا كله َير يوم لك الّيدة) تا لن 

وقال مالك لا يقضي ما بَعدَهُ أن صوم رَمَضان عند يَتَأدَى بنيٍّ واحدة بمنزلة 
الاعتكاف, وَعِندَنا لا ُد من اليم لكل يوم اها بادا مُتمَرْقيَ أنه يحل بن كل 
يُومَينِ ما ليس بِزّمَان لهذه العبادة. بخلاف الاعتكاف (وَمّن أغمِي عليه في رمضان كله 
ضا لاه دوع مَرَض يُضْعِفُ الى ولا يُزِيلُ الجا فيَصِيرٌ عُذرا في التأخير لا في 
الإسقاط. 

الشرح: 

قال (ومَنْ أغمي عَليْهِ في رَمَضَانَ) الإعْمّاء إِمّا أن يكون مُسْتَْرقا و لاء والثاني 
إمّا أن يدت في اول لیل او فى غَیٔرھاء فن کان فی غَيْرهَا سواء کان للا او تهَارًا 
لا يقضي صَوْمٌ ذلك اهار الذي حَصّل فيه أو في ليلته الإعْمَاى وَكَذَا إا كان في اول 
لبلة لأن الإسْمَاك مَوْجُودٌ لا مَحَالة وَكَذا الي ظَاهرَاء لأن ظَاهِرَ حال الْسْلم في ليالي 
رَمَضَانَ عَدَمْ الو عَنْ اليف والأول يُقْضِيه کله ا دَكَرَهُ من قَؤْله لاه تع مَرَضٍ إل) 
وَكَلامُةُ وَاضح. 

(وَمَن جُنّ رَمَضَانَ كله لم يقضه) خلاقًا الك هو يَعَتَبِرُهُ بالإغماء. ولا أن 
امسق هُوٌ الحَرَيٌ وَالإهمَاءٌ لا يَسنَوعِبُ الشهرٌ عَادَةٌ فلا حرج وَالجتُونُ يَستَومِبّه 
فَيَتَحَقْقَ الحَرَجٌ (وإن أَفَاقَ الَجنُونُ في بعضه قَضى ما مُضى) خلاقًا لزّهَرَ والشافعي 
رَحِمَهُمَا الله هما يَثُولان لم يحب عليه الأدَامُ لانعدام الأهليّت والقَضاءُ مُرَتْبّ عليه 
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العنايت شرح الهدايت 
وصارَ كالستوعب. ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر والأهليّمٌ بِالدَّمت وفي الوجوب 
فائدة وهو صيرورثه مطلُويا على وجه لا يُخرَجٌ في آدائهء بخلاف المستوعب لأنّه يخرج 
في الأداء فلا فائدة وَتَمَامُهُ في الخلافيّات: ثُم لا فرق بين الأصلي والعارضي» قيل هدا 
في ظاهر الرُوايت. 

وعن محمد رحمه اللّه أنه فرق بيتهما لأنّهُ إذَا بلغ مَجِنُونَا التّحق بالصبي فانعدم 
الخطاب ؛ بخلاف ما ذا بلغ عاقلا م جن وَهَدًا مُختَارٌ عض التأخُرين. 

الشرح: 

ل سان كلم قال شَمْس الأئمّة الحلواني: الْرَادُ بقوله س 
ران كله ما يمكنه الصوم فيه ابتدای حَتَّى لو أفاقَ ب الروّال من اليوم الأخير من 
شَهْرٍ رَمَضَانَ | لزنه افا أن لمم لا صح فيه كَل هو المتحيح. مكلك وه 
يعتبره بالإعمّاء) يني من كك إن لون مَرَضّ يُخل العقل ن في احير 
إلى زَوَاله لا في الإسقاط كما في الإغمّاء. 1 (وَلنَا) ظاهرٌ. 

وَكَولَهُ (هُمَا بقولان م جب عَليِ الأدَاء) أي أَدَاء ذلك البَعْضٍ (لالعدام الأَهليّة) 
وگل مَنْ ل جب عَليْه الأدَاء م يحب عليه القَضَاءء لأن القضاء مُرَنَبْ عليه (وصَارَ 
كَالْستوْعب) فإن سرعب مه مع القضَاءَ في الكل فَإذَا جد في البغض منَعَ بقدره 
عبرا للبغض بالل رولا أن السب ق ع زا ا 
کان کله - الصّوْمٌ في وال فکان قديرٌ الآية وَاللهُ أغلم: 

مَنْ شهد منْكُمْ ب خض اله صم اير كل أن الصمير يرجم إلى الذكور 
الذي م يَستَغْرِق و الشهر قد TT‏ 

فن قيل: َجُورُ أن بسع من ذلك مَانع. وَهُوَ عَدَمْ الأَهليّة فيمًا مَضَى. أَجَا 
بان الأهْليّة للؤْحُوب بالذمّة وهي كوه اهلا للاياب والاستيجحاب وهي 4 
بالآدَميّة. فإِن قیل: لو کان ما ذکرم لوقو عن المستَْرق 
بقوله (وّفي الوْجُوب فائدة وَهُوَ) أي الفائدة يتأويل الُذكور على 
وجه لا حرج في ادائ وَالْستُوعب لیس كَذَلِكَ لاه يحرج في الأداء قلا فائدة) في 
الوْجُوب لاله لوْ وجب لسّقط بسَيّب احرج بَعْدَ الوْجُوب NR‏ 
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الجزء الأول 
کان مدا كان في الاب علي حرج وهو مقط فلا امد فيه. 

والحاصل أن الوجُوب في الدّمّة لا يَنْعَدمُ ببب الإعْمّاء وَالصبا وا مون إلا 0 
الإعْمَاءَ لا يطول عاد فلا سقط القَضَاءَ وَالصبا يطول فَيُسْقط ذَفعَا للحَرَج والحئون 
اول وَيَقْصُرٌ دا طال احق بالصباء وَإِذا ۾ يطل اأشحق الإعْمّاء؛ وَالطويل في 
الصّوم أن يسو تواعب الشهر كل وي الصّلاة أذ بريد على تم وليل و م لا فرق يَيْنَ) 
اجون (الأصلي) وهو أن يلم مجو (وَالعَارضي) وَهْوَ أن يلع عاقلا نّم يُجَنَّ (قيل 
هَذَا) أي عَدَمُ الفرق ين نوين (ظاهِرٌ الرواية. 

عن محا أله رق يهم نال: ذا تتقري ف أنادا فق ينض القور دن 
عليه ا ما مُضّى) أن ابتتداء الخطاب ب تو جه إليه الآن ؛ فْصّارَ كصبي يلغ. 

زی هام عن أي پوس أله قال فی الاي لا قا ع عله ولکٿي اخسن 


فأُوْجَب عليه قضّاء ما ما می بن الور لأن اجون الأملى' لا يقار ا 
حي أء من الأخكا» ولیس فيه واي عن بي ا واحتلف ف فيه ۾ لمْتَأَحْرُونَ على قياس 
مذهبه» وَالأصّحٌ أله ليس عليه فضا ما 2 كَذَا في سوط وَإلْهِ شار بقؤله 
(وَهَذَ1م أي المروي عن مُحَمَّد (محتَار بعضٍ ارين م مهم الإمَام 1 عبد الله 
اجر جاني» وَالإمَام الرستغفني» اله الصفارٌ رحمهم اللّهُ. 

(ومّن لم ينو في رمضان كله لا صومًا ولا فطرا فعليه قضاؤه) وقال زفَرُ رحمه 
اللّه يُتَأدَى صوم رَمَضان بدون النَيْتٍ في حَق الصحيح الُقيم لأن الإمساك مستحق 
عليه فعلى آي وجه يُوّذيه يَقَعٌ عن كما إذا وهب كل التّصاب من الفقير. ولنا أن 
المستّحق الإمساك بجهت العبادة ولا عبادة إلا بالنّيّت وَفِي هبتٍ النُصاب وجد نَم القَربعٍ 
على ما مر في الرڪَاة (وَمَن آصبَح غَيرَ ئاو نلصوم ها ڪل لا كَارَةَ عليه) عند ابي 


اماس 


حنيفيّ رحمه الله. 

وقال زُفر: عليه الكمارة لأنّه يَأدى بغير انيت عنده. 

وقال أَيو يُوسف ومحمد رحمهما اللّه: إذا أكل قبل الزُوال جب الكقارة 
فوت إمكان التُحصيل فصارٌ كقغاصب القاصب» ولأبي حنيفج رحمه اللّه: أن الكفارة 


علقت بالإفساد وهذا امتتاع إذ لا صوم إلا بالنيت. 
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الشرح: 

وقول (ومَن | لو في رَمَضَانَ) يعني أَمْسَكَ عَنْ المقطرات لكنّهُ لم ينو (صّْمًا 
ولا فطرًا عليه قضَاوّه قالوا: هذه اال من خواص الجامع اكير ولا بد لها من 
ويل لأن دلالة حال ملم فيه كافية لوؤجُود اله كَالْهْمَى عليه في رَمَضَانَ بعل 
صَائمًا يوم أغْمي عله لأن ظَاهِرَ حَاله عَم الو عَنْ اله ون لم يعرف مله وولو 
أن َون مريت أ مسرا أذ نكا اة الل في رتاف قل تملح حال دياه 
على ية الصو کا ذكرَهُ فر الإسلاې وار اه لیس بمُحْتَاجٍ إلى اويل لأن تحال 
ادل إذا لم يُعْرَفْ مه َكَمَا في الْهْمَى عَليّه» وَالفَرْضُ في هذه الْسنألة ة العم , 
م ينو شَيئا پاخباره بذك وَالدلالة إِنَمَا مح إذا م يُحَالفهًا صَرِيخ ١‏ وال 7 ا 

تائم ولا فضاء عل لن صم ران اى بثون اله في ستو المتسي اليم لا 

الماك نحق عليه فعَلى أي وجه اه يَقَعُ عنْهُ كما إذا وَهَبّ كل التصاب من 
الفقير). 

وَهَكَذَا رُوِي عَنْ عَطَاء وکر لحي ان يَكُونَ هَذَا مَذَهَا لر وقَال 
الَذهَب عنْدَهُ أن صو الشهر کله بای ية وَاحدة كما هر فول مالك وقال ابو 
ا ال 0 
به صرف الإمْسَاك إلى غَيْره لتَعيْنِ الحهة. 

واخرض ان ف اقات فر راا يَجورٌ عنْدَهُ على ما مر فما وَجْهُ ما في 
لكتاب؟ وأجيب أن معا على قول میک وبأن تأويلُ أن يَكُونَ الفقيرُ ميو فان 
دَفعَ م النصّاب اليه جَائرٌ بالاتفاق» و بالفقير حدس فکان القع مر 57 
(وَلنَا أن لسعم هو الإِمْسَاكُ عَيَادَة ولا إِمْسَاكَ عَبَادَة بالنية وفي هبة النُصّاب 
وُجِدَت الي كَمَا مر د LN E‏ 
ا کان عل علد ى e‏ 

وال ر عله الكتارة له ادى عد يقر اله وقد افد الي عا 
شرْعًا جب الكَفَارَةٌ كَمَا لو توی. (وقال ابو يُوسُف ومد وَفَخْرُ الإمئلام جَعَل 
ها قول أبي يُوسُفَ خَاصّة (إذَا كَل قبل الرّوَال تجب الكَمَارَةٌ لأ وت إِمْكَانَ 


10۹ 


الجزء الأول 
النخصيل) لكونه وقت > التية (فصارَ كَعَاصب العٌاصب) إن امالك إذا ضمته نما 
يمه يَضْمَتُهُ لتفويت الئان وَتَفُويت ؛ کان الشيء كتفويتب لار و أن امین 
زود الإمكان 1 للاستهلاك أو للعُضّب كفسه من القاصب» أن الاستتهلاك 
شط الفويت» ولا يضاف الى إلى الشرْط مَعّ قيام صاحب الع و قق 

ال مَا رال يدا مُحقة فَلمْ يَكَنْ إلا للتُّويت. 

وَوَحْهُ قول أبي حَنيفة ظاهِرٌ مَكَشُوفُ وَأمّا ما قالا من فويت الإمكان فَهُوَ 
مسيم في عير ما نْدَرئ بالشبهات في ياب العُدُوَان. 

(وَإِذَا حاضت امَرأَةُ أو نَفِسّت أفطّرت وقضت) بخلاف الصّلاة لأنْهَا تحرج في 
قضائها وقد مر في الصّلاة (وَإِذَا قَدِمَ المسَافِرٌ آو َرَت الحائض في بعض النَّهَارٍ أمسكا 
بَقِيّدَ يَومهمًا) وقال الشافعِي رَحِمَهُ الله لا يَحِبُ الإمسّاكُ وَعَلى هذا الخلاف كل من 
صارٌ أهلا للُرُوم ولم يكن كَدَّلِك في اول اليّوم. هُو يَقُول: التّشْبِيهُ حَلفْ فلا يجب إلا 
على من يَتَحَْقَ الأصلٌ في حَقّه ڪَالٰفطر محمد أو مُخَطِئًا. 

وَلنَا أنه وجب قضاءً لحق الوقت لا حَلًا لأنّهُ وقت معطم بخلاف الحائض 
وَالنّمْساءٍ والمريض والُسافِرٍ حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الأمدّارٍ لتَحَقّق المانع عن 
التُشبيه حسب تَحفَقه عن الصوم. 

الشرح: 

وقوه (وَِذًا حَاضّت اله أو نفسّت) بِضّمٌ اون أي صرت نُفَسَاء وكلامة 
س وقول (وَِذَا قد المسَافرُ) قَدْ قَدَمْنَا الأصل الحَامِعَ هذه الفرُوعء وَكَلامُهُ كما 
رى يشير إلى اختياره وُحُوب الإمْسّاكء إذ لو لم يك الك لارقع الخلاف. فَإِن 
الشافعي رحمه الله ول ِعَدَمِ الوجحُوب اء عَلى أن EEN‏ وحن ليها 
إلا على مَنْ جب الأمثل في حقه كاأفطر متعم 

والخطي يعي لذي أكل يوم الك تم طهر أله من رَمَصَاَ ا 
عن كه لل وكان الجر العا لا لذي أن في اأعنحضة وكزل اء في جوف إل لا 
ُقطرُ عنْدةُ. قُلنَا: لا نُسلم أن ن النَعْيّهَ لف لن بَعْض الشّيء لا يكون حلفا عن الكل 

وَحَبّ قَضَاءً حى الوقت فزق :لان E‏ ,وي ودين كنار عي 
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العنايت شرح الهدايت 
لطر فيه عدا ون بره وذ ال يخ «من قرب فيه بخصنلة من خضال ِكل 
كَمَنْ ادى فَرِيضّة وَمَنْ اى فَريضّة فيه کان کمن ادى سبعين فَرِيضَة فيما سواة» 
وإذا كان مُعَظَمًا وَجَّب عله قَضَاء حَقّه بالصَوْم إِنْ كان أهلاء اناد إن ۾ یکن 
َإذَا لم کن خَلقَا لا کون لكر ميا على وُحُوب الأمثل (بخلاف الحائض 
والتفساء وَالَريض وَالْسَافٍ حك لا يجب عَليْهمْ) الإسْسَاله لتَحَقَق ۽ انع عله وَهُوَ ص 
هذه الأعذار نه تمتع عن ؛ السب به ما في الخائض وَالتْمَسَاء 
فلن الصو عَليِهِمًا حرام والشبة با حرام حرا ا ا اخ 
في حَقهمًا انار ارح فلو ْنا اليه عاد على مَوْضوعه بالقص. 

قال (وٳِذا تسر وهو يَظُن أن الفجر لم يَطنُع فإِذَا هو قد طلع؛ أو أَفطرٌ وهو يَرَّى 
أن الشمس قد غربت فَإِدَا هي لم تغرّب أمسّك بَقِيّنَ يومه) قَضاءً لحق الوقت بالقدر 
الممكن أو نَفيًا للتّهمج (وعليه القضاء) لأئه حق مَضمونٌ بالمثل؛ كما في الريض والْسافر 
(ولا كََارَة عليه) لان الايد قاصبرة لدم القصب وفيه قال عُمَرُ 4#: ما تَجَانَنَ 
لإثم قضاء يو 7 علينًا يسیر ره وَاخُرادُ بالفجر الجر الثاني؛ وقد بَيّنّاهُ في الصلاة. 

الشرح: 

قال: (وإذا سر وهو يُظَنْ أن القخرّ م يَطلَْ) وَمَنْ أخنطأ في الفطر بناء على 
ظله فسسَدَ صَؤْمُهُ ولزِمَهُ إمْسَاكُ بقية يُوْمهى يجب عليه القضَاء ولا تحب عليه الكَفَارَه 
ولا يانم به اما فسا صومه فلالتقاء ركنه بلط يُمْكنْ الاخترَاز عَنْهُ في الحثلة 
بخلاف النسْيّان. 

وأا ِمْسَالك اله ا الوادت لذ ر الممكن كما ذَكرَنا آنفا أو لتفي 

اتوم لَه إذا أكل ولا عُذْرَ ؛ به انْهَمَهُ 7 بلست والحرر قن ا ضع الهم 
واب بالحديث. 

وى القَضَاءٌ اا با مئل شرع فإذا فوگه قَضَاهُ م کالریضِ 
وَأمّا عَدَمٌ الكمَارَة فلن الجاية قا فز العام لكرج و مولام روي عر دي 
کان الت تع تخاو في زج نمر اکر مل فوب في خر رتت أبن ا 


ا ر 
مر رر رگ ور E Se‏ 


بعس من ؛ لبن فشرب منه هو وأصحابهة و المؤّذن أن ودل قلمًا رقى المكذكة رى 


الجزء الأول 1 


ال في فان ا يا مير المؤمنين» فقال عُمَر: عاك داعي ول بعك 
راا تا نانش نه قَضَاء رم علا تسب فيه لال على أرو القَضاء وعدم الإلم. 

إن حملت الْضعَ مَوْضع بيان ما يجب في مفله دل على عَم الكفارة أضّاء 
أن السكوت في موْضع الحاجَة إلى التيان يََان. واف اَيْل. فَِنْ قيل: ما يدل عليه 
عبَارَةٌ الاب هُوَ مَا ما یکو کا قا حكُم امل في ذَللك؟ کواب أله إا شك في 
طلوع الفجر لا تحب عليه الكفارة وإذا شلك في غرُوب التشّمْس وَجبت. 

لك ل کی شل فی روب الششي فار مل افطل على متيل 
عدي لاه كان يمنا بهار شَاكًا باللبْل واليقينْ لا يرول بالشك وفي طلوع 
الفجر بالعكس: 

في كلام الصف تطريخ بذَلكَ ولكنة قَال: يي أن تجب الكفارة لان فيه 
اختلاف الْشَايخ. وله ران بالف ظاهرٌ. 

(كُمْ السحر مستحب | و علي اة والفبلام انوا فإ في اون 
7 رك !و لسسع تاخير | الترنه علي الصلؤة a SB‏ 


رو 


تعجيل الإفطارِء وَتَأخِيرٌ السحُورء والسوالت (إنا أَنّهُ إذا شك في الفجر) ومعتاه تساوي 
الظْنّينِ (الأفضل أن يدع الأكل) تَحَررا عن الحرم ولا يَحِبْ عليه ذلك ولو أكل 
فقصومه تام أن الأصل هو الذيل. 

وعن أبن ختيفة رمه الثم ذا كان في مُوضعٍ لا يسين الجن أو كانت 
اليلد مُقمرة أو مُتَعَيْمَي أو ڪان پبصره علد وهو شك لا ياڪُل٬‏ ولوأكل ققد آساء 
لقوله عليه الصلاة والسلام «دع ما يَرِيبّك إلى ما لا يريبك» وإن كان أكبر رأيه انه 
أكل وَالفَّجِرٌ طَّالعٌ فَعَليه قَضَاؤُهُ عملا بعالب الرأي؛ وفيه الاحتيّاط. 

وَعلى ظاهر الرٌوَايَةٍ لا قضاء عليه لن اليقين لا يرال إلا بمثلهء ولو ظهر أن 
الجر طالعٌ لا كفَارَة عليه لأنّهُ بى الأمرّ على الأصل فلا تَتَحَقَقَ العمدِيّمٌ (ولو شك 
في غُرُوب الشّمس لا يحل له الفطر) لان الأصل هو النَّهَارٌ (ولو أكل فَعَليه القضاء) 
)١(‏ أخرجه البخاري قي الصوم باب ٠٠١‏ إحديث 4۷۷)» ومسلم ف الصيام (حديث 45). 
(۲) أخرجه الطبراني ف معجمه كما في بجمع الزوائد )٠٠٠١/۲(‏ عن أبي الدرداء 
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العنايت شرح الهدايتَ 
عملا بالأصل؛ وإن كان أكبرٌ رأيه أنه أكل قبل العُرُوب فعليه القضاءً رِوَايَمٌ واحدة 
لان التّهارَ هُوَ الأصل؛ ولو كَانَ شاكًا فيه وبين آنا لم ترب ينبي أن تحب الكَمَارة 
نظرا إلى ماهو الأصل وهو التهار. 

اسح 

و 2 ١‏ الس ا آخر الل عن اق قالوا: هُوَ لان الأخير 
والمسحور اسم ا يؤكل في ذلك القت وقول علي الصسلاة وَالسَّلامُ دان في المسَّحُورٍ 
بَرَكَة» أي في اکل وَالْرَادُ بالبركة زياد ة الوه على أدَاء الصو e‏ أن کون 


مه 


اراد يْل زيًا دة الثواب لاستتانه بسكن الین ٣‏ نم احير اکل السحور مسحب في 
2-0-7 ذش شنم خا وكأحيرةُ مسحب أَيْضاء فکان احير تحبا 
في مسحب مسحب . قال عليه الصّلاة وَالمّلامُ «ثلاث من ] أخلاق الْرْسَلِينَ: لعجيل الإفطار 
وكأخير الور dS‏ فن قبل: ما وجه جَعْل تأخير السَّحُورٍ من أخلاق 
اا وهو مخصوص بأل الإسلام وبامته عليه الصّلاةٌ السلا 3 الي ۳ 
قال:«فْرْق ما مَا بين صيامتا وَصيام م أهْل الكتاب اکل ا 

أجيب: بأن اراد به الكل 3 الها كائت ري مَجْرَى السّحُورٍ في 
حتو و أن بعال 5 افا ر 50 إن ول دل يدل عَلى أله من الاق 
ا والثاني يذل عل أن أل الكتاب ما كَانَ هُمْ سُحُونٌ وَهَذَا غَيْرُ الأول بحواز 
أن لاوم يَعَسَحَرُونَ. وقول (إلا أله إذا شك في الفجر) ظاهِرٌ. وقوه (وَعَلى 

هر الروَايّة لا قضاء عليه) هُوَ المتديع: لان اليل هو الأصل فلا يقل عَنْهُ عَنْهُ إلا بيقين» 
0 لري لبس كذلك. وقول (روَايّة وَاحدة) قال ذ في النْهَايَة: أي فعَليْه القَضَاء 
والكنارة أن النَهَارَ کان نَابنَا وَقَدْ الْضَم إليه اکر أي فضا بمنزلة لبقن وقد 
أشرا إلبه في اواب اكور ونما قال: روَليّة وَاحدَةٌ احترَارًا عَمًا إا کان أَكبَرُ رأيه 
أن الجر طَالمٌ د ور E‏ آنقًا. 

(وك اکا ق رو کے و ن ت ب فا د و ا ليد 
القضاء دون الكفارة) أن الاشتباه استند إلى القياس فَتَتَحَفَقَ الشبهتٌ وإن بلعَه الحديث 


صر م براسم 


وعلمه فكدّلك في ظاهر الروايَت وعن أبي حنيفتَ رحمه اللّه أَنّهَا جب وكذا عنهما 


الجزء الأول 11۳ 


ُه لا اشتباه فلا شُبه. وجه الأول قيَامُ الشبهَج الحكميّحِ بِالنْظَرٍ إلى القياس فلا ينتفي 
بالعلم كوطء الأب جارية ابنه. 
الشرح: 
وقوه (ومن اکل في رَمَضَان َاسيّا) ظاهرٌ (لأن الاشتبَاة اند إلى القيّاس) أن 
القاس الصّحيحَ يققضي أن لا يَبْقَى الصو بالتقاء ركنه بالأكل اسيّاء فإذا أكل بَعْده 
عامدا لم يُلاق E COE‏ رگ لا اتا ا إا عل 


الحديث عُلم أن القاس مروك وَالْْرُوكُ لا يُورث هه قلا ا وو و 
لرل يعني عَدَمّ ووب الكفارة م الشبهة اک بالنَطَرٍ إلى القيّاس) وَهَذَا لأن 
الشيهَة الحكمية هي الشبهة في الَحَل» وهي أي حمق بق الدّليل النّافي للحُرْمَة في 
ذاته ولا رنف 0 ضر“ الجاني وَاعْتقاده كما سيجيء في کتاب الحدذود» القاس 
دليل قائمٌ يفي حُرْمَة الأكل الثاني سَوَاء عَم ذلك أو 2 ركوطء الأب جَاريّة 
ابنه) له لا يجب به الد اء كان الأ 1 بالحرْمّة و 

(ولو اسم وظن أن ذلك يفطره كُمْ أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة) لأن 
الظّنّ ما استتّد سند إلى دليل شرعي إلا إا أَفتَاهُ هَمَيهٌ بالفَسّاد أن الفتوى دليل شرعي في 
حقّه» وَلوبَلعَهُ الحديث وَاعَتَمَدَهُ فَكَدَّلكَ عند مُحَمَّدٍ رَحَمَهُ الله تعالى؛ لأنّ قول الرّسول 
عليه الصّلاةٌ وَالسَلام لا يَنزِلُ عن قول المفتي؛ وعن ابي يُوسُف رحمه اللّهُ تعالى خلاف 
ذلك لان على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حه إلى معرفت الأحاديث 
وإن عرف تاويلة تَحِبُ الكمَّارَةُ لانتفاء الشَبِهّت وقول الأوزاعي رَحمَه اللّهُ لا يُورث 
الشبِهَنَ أخالفته القيّاس. (ولو أَكل بعدما اغتّاب مَتَعَمدَا فعليه القضاء والكفَارَةٌ كيفما 
كَانَ) لان الفطر يُحَالف لياس وَالحَدِيثُ مول بالإجماع. 

الشرح: 

وقول رولو احتجم) صُورئة ظاهرة. وقول رلأن الط ما اسنتَد إلى دلبل شرعي) 
فان اي خروج الم م من العروق وَالمَصّدُ لا فس فکڌا الحجامة ا 
ُقَالَ: لا يَجُورُ أن کون کدم الحيْضٍ الاس فة لس فيه 0 شيء إلى باطنه ولا 
قَضَاءِ شَهْوَة. وَمَعَ ذلك يُفْسِدُ الصو لان ذلك تابث بالنصّ على حلاف القيّاس 
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العنايت شرح الهدايي 
كالاستقاء. 

فان قیل: فک الحجامة کذلك بقؤله ي «أَفْطرَ الحاجم وَالْحْجُومي0". اجيب 
«باه ا احتجم وهو صائم» رواه ابن عباس رضي الله عَنهمًا. 

وَرَوَى أَيْضًا «اأنهُ عليه الصّلاة وهو ر صَائم ين مَك 
وللّديئة» فکان الحديث ا به فلا يبت به ۾ شيء. لا يُقَالَ: ما رواه ابن عباس 
رضي الله يما حكَايَةٌ فل الول ن ا رَاجِحًا إِذا 0 
مودلا وَهَذا مول على ما يل كر . وول (إلا إذا فاه فقيةٌ) يعني حيتئذ لا تحب 
الكقارة: اراد , به فقية ول مه الفقه وَيُْتَمَدُ عَلى فوا في البلد e‏ كك 
عن أب حَيقة يشر بن اليد عن أبى ولف وان رسكم عن محمد رَحَهُمْ اله 
(لأن المتْوَى دليل شَرْعي في حقه) ققصيرٌ شبهة (وَإِن بلع الحديث) وهو وله ول 
«أَفْطَرَ الحاجم وَالْحْجُومُ» روي بالواو وَبِعيْره بصب الح (وَاعْتَمَدَهُ فكذلك عند 
مُحَمَّد) لا جب عليه لكان رن فول الول لا يٽل عَنْ قَوْل التي وَعَنْ أبي 
يو سف علاق دن يعني له مقط الكَفَارَةٌ (لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعَدَم 
الامتداء في حقه إلى مَعرفة الأحَادِي) حوَازٍ أن يَكُونَ مَصْرُوفا عَنْ ظاهره أو مسوا 
روان عرف ريم وهر دان ابي ل مر بها وهُا معقل بن E‏ وَهُمًا 
تبان آخر قال أفطر الحاجم وامخجوم» أَيْ ذهب بثواب صو مهما الغيبة. 

وقيل: «إنهُ غشي على الَحْجُوم قَصّبّ الاجم الَاء في حلقه َال عليه الصّلاة 
والسلام أَفْطَرَ الحاجم الَحجُوم» اي فط يما صتع 4 فوقع عند الرّاوي أل 
قَال:«أفْطَرَ الحاجم وَالْحْجُومٌ» (تُجب الكَفَارَةٌ لالتفاء الشبْهة) لأئها نشَأت من 
الاعْتمّاد على الظاهرء وَقَدْ رال بمَعْرفة التأويل. 

إن قيل: لالس أن معا الشجّة ذَلكَ وَحْدَهُ بل فول الأؤرّاعي بذَلكَ مُنْشَأ هَا 
أنْضًا. أجَاب: بان قول الأؤزاعي لا بُورث اله مُحَالقته القاس من الفط ما 
دعل لا مما تاج بخلاف قول مالك في اکل اي لا قال في عيارته تناقْضُ 
له قال: إلا إا أَفْمَاهُ فقيةٌ وواه لا كون إلا بقؤله. 


(۱) أخرجه أبو داود (5551)» وابن ماجه .)١5/8٠0(‏ وانظر نصب الراية .)٤۹۸/۲(‏ 
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الجزء الأول 

لول الأوؤرَاعي: لا ُورث E‏ أيْضًا الفنوى في هَذَا البَاب لا 
کون إلا مُححَالفَة للقيّام ف ن مس عير الأؤزاعيً دُونه. لأا تقول: ذلك 
بانسب إلى الحَامي وَهَذَا بالستبة إلى من عَرَفَ الأو يل (ولو اکل بَعْدَمَا اغتاب مُبَعَمدَا 
عليه القَضَاء رة کن کان أ راء با الحديث 0 يلك عرف 00 
| يَعْرفْ ناه فت أ لم يفت (لأن الفطْرَ بها ا القاس وَالحَديث) وَهُوَ و 
عليه الصّلاة والسلام «الغيبة فط الصّائم» 110 بالإجمّاع) بان اراد به 01 
لواب فلم يو جد الدليل النّافي للحرمّة 5 ذاته قلا رن قري اف 


الما 


الحجَامّة إن بَعْض العُلمَاء أَحدَ بظاهره من عير تأويل. 


(وإذًا جومع .- التّائمَضٌ أو المحِتُوتَيٌ وهي صائمةً ر عليها القضاء دون الكفّارة) وقال 
ُهَرٌ وَالشافِصِيُ رَحِمَهُمَا الله تعَالى: لا قضاءَ عَليهمًا اعبار بالنّاسِيء ولذ هنا بلغ عدم 


الفقصد. وَلنَا أن النّسيّانَ يَغلبٌ وُجُودُه وَهَذَا نادن ولا تَجِبُ الكَمَارَةُ لانعدام الجِنَايتٍ. 


الشرح: 
و (وَإِذا جو معت ١‏ النّائمَة اة ا 6 م الَائمّة 0 27 المجتدوكة 
لوا في صخ متها ا لا لاع امون وڪي ع ا 


الحورَجَاني َحمَهُ اله قال: ا قرت على محمد رسمه حم اله هذه السثألة ملت له: كيف 
کون صَائمَة وهي مَجُوئة؟ فال ل : قدا كدر 3 شر في الأفق. 

فم 0 مَنْ قال: كاه كتب في الأل مَجْبُورَة فَطَنّ الكاتب موق 
E e‏ شر في الأفق» لوا ويل اها كات عَاقلهًبَالةَ في 
ول اهار نّم جُسّت فَجَامَعَهَا وها م أفاقتا وَعَلمَت يما فل ؛ بها اروج (وقال رُفرُ 
والشافعي: لا قضَاءَ عَليْهِمًا اقا بالنّاسِيء لأن العُذرَ فيهمًا أبلغ لعَدَم القَصْد) ولا أن 
الإلحاق إلا صح أن لو كَانَا في مَعْنَهُ كك وَلِيْسَ كَذَلكَ لأن ايان يَعْلب 
و فیفضی لل ع (وَهَذَا) جما المجنُوئة والنائمة (نادر) فالقضاء لا يُقْضي إلى 
ا حرج ولا تحبا الكمارة لالعدَام المحتاية) لعَدم القصند. 


1 


العنايت شرح الهدايت 
فصل فيما يوجبه على نفسه 

(وإذا قال: لله علي صوم يوم النّحرٍ أفطر وَقَضى): فَهِدَا النّدْرُ صحيح عندنا 

خلاقا دفر والشافعي رَحِمَهُمَا الله هُمَا يَثُولان: لَه ندر بم هو مَعصِيّةٌ لورد المي عن 

صوم هذه الأيّام. ولا أنه ندر بصوم مُشرُوع والنّهي لقيره؛ وَهُو ترك إجابَةٍ دعوة الله 


2 2 > وو 


تعالى؛ فيصح نَدْرْهُ لكنّهُ يُفطِرٌ احترازا عن المحصيت المجاورَة كم يقضي إسقاطًا للواجب» 


وق هلام بدي عن نيد الال N‏ قلق بت ميو كاذ 
يمين) يعني. إذا أفطر؛ وهذه المسألمّ على وجوه سنَّتِ: إن لم ينو شيئًا أو توى التّدْرَ لا غير 


ي رر ر 32 م مس - سمو 


أو تَوَى النُذرَ وَتَوَى آن لا کون يمينا يَكُونُ تَذرا لأنْهُ تَدّرَ بصيغته. كيف وقد قَرَرَهُ 
بعزيمتهة وإن نَوَى اليْمِينَ وَتَوَى أن لا يَكُونَ مَدْرًا يَكُونُ يميه لان اليمِينَ مُحتَمِلٌ 
كلامه وقد عينه وتفى عيرم وإن نَوَاهُما يون تدرا وَيَمِينًا عند آبي حنيفنَ ومحمد 
رمن للك وعئد أب يومف رحمة ان کون کدرا ولو توق امن فن حا 
وعنده يكُون يميتا. لأبي يُوسف أن النّذْرَ فيه حَقِيقَيٌ واليمين مجاز حى لا يَتَوقف الأول 
على اليب ويتوقف الثاني هلا ينتَظِمَهُما كم المجارُ يَتَعَيّنُ بنيّته» وعند نيتهما تَتَرَجَح 
الحقيقم. ولهما آنه لا تنافي بين الجهتين لأنّهُمَا يقَتَضيَان الؤجوب إلا أن النّدْرٌ يقتضيه 
والمعاوضت في الهبي بشرط العوض. 

الشرح: 

(فصل فيمًا يُوجِبّهُ على كفسم: لا فرع من يان ما أُوْجَب الله الى على 
العبّاد» شَرَّعَ في بيان ما يُوجبةُ العَْدُ عَلى تفسه» لأنَهُ فرع عَلى الأوّلء وَهَذَا شَرّط أن 
م كا أوعية الل وأن .لا يكن اجا ااب الله (وَإذًا قال: لله عَليَ 
صو يوم النَخْرِ أَفطرَ وَقَضّى ). 

رال واا وا ر و ر 
هَذَا ذر بالَعْصيّة (لورُود اهي عَنْ صو هَذه الام قال 4 «ألا لا تَصُومُوا في هذه 
الأيّام» الحديث» وَالنْذْدُ بالمغصيّة غ صّحيح لقؤله عليه الصّلامٌ وَالسّلام «لا َر في 


o 2 


مَعْصِيَّة الله» رولا أن هَذَا ئذرٌ بصوم مَْرُوع) لأن الدّليل الال على مشروعيته وهو 


الجزء الأول 3 


كَل مالي ابي هي عدو اله عن سهواتهَا لا قصل ين و بوي فكان من 
حَيْث حَقيقُه حَسَنًا مَشْرُوعَاء وار بِمَا هُوَ س جَائرٌ وما ذكركم من النهي 
د الْجَاور (وهو ترك إجَابة دعو الله تَعَالى) لان الاس أضيَاف الله في 
هذه الايا وَإِذا کان لعیره لا يمع صحته ح e‏ ولقائل ا الِإِمْسَّاكُ 
في هذه الأيّام يسارم رك إجَابَة الخ غْوَة ليث ٠‏ وارد الإجَابة مهي عله قبي فما 
تارم كَذَلك؟ وَالحَوّاب: ا و َلك مإ MR‏ 
ما بأل لا یگون کار کا للإجابة. 
فن ن قيل: الإِسْمَاكُ باد تُستَلزِمُةُ. قلتا: كان ذلك قَوْلا بالوجه والاعتبار. وى 
قدي سايم سيه كلا أن لرل هذا الم من حلت إل ار 
ومن حَيْث إِنَهُ فهر للنفْس الأمّارَة بالسّوء على وجه اقرب إلى لله حَسَنٌ» (فیصح 
اند ر لك بارا عن الصية الور كم تقضي إِسقا لواحب وإ اذه 
رج عَنْ العُهُدة له داه كما الَرَمَُ) فإن ما وَحَب اقصا يَجُورُ أن بای ناقصًا. 
إن قلت: سی الف هذ ازع من الفح حاورا وخ على حلاف م بي 
ب اتا في اسول الفقه فَاطبَة نهم سوه بامتّصل وَصفاء وأا الْجَاورٌ جَمْعا 
الحمعة. a‏ التي عن قهز جوابه مُتكل» 
شرا كاقل كاف لتفريره يطلب نة إل من باح الأعثول. 
ال (وإن وی يمينا فعَليهِ كمَارَة يمين) هذه السنألة على سنّة اوج والحميع 
مَذُكُورٌ في الكتاب» في الثلانة الأول وهي: E‏ ا لا غيل 
او تَوَى ادر ووی أن لا کون يَميناء يود ثرا بالإشماع» وني الواجد کرد بي 
بالإجمّاع, وَهُوَ ما إذا وى اليّمِينَ وتوَى أن لا یکوت كدر وفي الاين وهو أن 
وها أو توى اہین لاع يكو كذرا وما علة أبي َيه رحد رَحمَهما ال 
وعند 5 يُوسّفُ في الأول كذرٌ وفي اليّمِين يَمِين) 0 م الوْجُوةٌ الأربعة الم عَلْا 
ظَاهرَة وکفی بِعَدَم الماع تیا وأا وَجْهُ الباقينَ فلأي يُوسُفَ أن النَذْرَ فيه أ 


ك إجابة دعوة 0 ع 


ټون ر 


في هدا الكلام م (حَقِيقَة) لِعَدَم وقفه على النية (وَاليمينَ مَجَارٌ) توقفه عليهاء واللفظ 
الواحدُ لا َم الحقيقة واا فإذا نَوَاهُمًا والخحقيقة اة قلا یکوت لجار را5 


TIA 


العنايت شرح الهدايت 
وَإِذا وى اليَمينَ تعيّنَ اللَجَارُ بنیته فلا کون الحقيقة تاذ تروت الل lL‏ 
الجهتين) يغني: اه لس من باب الجَمْع بَيْنَ ا والْجَاز لان قَوْلهُ: لله علي صو 0 
ماخر موْطُوعٌ للؤجوب وشتغتل في الؤجوب» وَليْسَ تعمل في غير 
الوؤجُوب أَيْضًا حَنَّى يلرم امع بين الحقيقة ع ب يدل تفال فيه م فتن ل 
تنَافِىَ يِيْنَهُمَا شات ِحْدَاهُمَا من اللَّدَرِ لاله يقتضيه لعينه» وَهَذَا يجب القَضَاء إذا 
وک رالرى من اليّمين لگ ضيه لعَيْنه وهو 0 اسم الله عا عَنْ اهنك 
وَهَذَا لا يجب القضاء بل الكقارة وك رودن E E‏ 
إذ نكن وَالعَمَل هما مُمْكنٌ عَم الثاني ي نما فَجَمَعْنًا يَيْنَهُمَا عَمَلا بالدَليليْنِ كما 
جمعتا بين جهتي ابرع وَالْعَاوَضَة في اهبة بشررط العوّض) هذا الذي ظَهَر لي من 
كلامه في هَذا الؤْضع» ولاس في تحقيق هذه السثألة على مَدْمبهمًا ألواغ من 
لتَوْحِيهَات» فمن تَشَوَّفَإِليْهَا طَالمَ لنقرِيرَ ٠‏ 

(ولو قال: لله علي صم هده اس فر يوم الفط ووم الح ويام الُشريق 
وقضاها) لأن التّدر بالسَدّج المعييَجَ تذر بهذه الأيّام؛ وكذا ذا لم يُعَيّن لكنّهُ شرط التَتَابُع 
لأن ابع لا تَعرّى عنهًا لكن يقضيها في هدا القصل موَصُولةٌ تحقيقا ابم بقدر 
الإمكانء وت في هنا لاف رَهْرَ والشَافِي رَحِمَهما الله ددهي عن الصّوم فيه وهو 
قوله الصلاةٌ والسّلام «آلا لا تَصُومُوا في هذه 0 فَإِنّهَا أَيّام أكل وشرب 
وبعال وقد بِيّنّا الوجه فيه والعذر عنه؛ ولو لم يَشْتَّرِ ط التُتَابع لم يجزه صوم هذه 
الأيّام لان الأصل فيما يَلِتَزِمُهُ الكمالء وَالُْؤدّى نَاقصّ كان النّميِ؛ بخلاف ما إذَا عيّتها 
أنه التَرّم بوصف التُقصان فَيَكُونَ الأداء بالوصف الْلتَرّم. قال (وعليه كفارةٌ يمين إن 
أو به يميا وقد سيقت ولجوطة 

الشرح: 

وقوه رولو قال: لله علي غي أن من در صم سه دلا يَو: إئا أن ينا 
بقوله: هذه السكةء أو أُطْلقَهَا بأن قال: سَنَقَ فَإِن كان الأول لزمه صم الستة إلا أله 


(۱) أخرجه الطبراني في معجمه كما في جحمع الزوائد )۲٠۳/۳(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر نصب الراية (؟5/١01).‏ 
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الجزء الأول 
أَفطَرَ الأَيام الحْمْسَة وقَضَاهًا (لأن اندر بالمكة ية ذْرٌ بهذه الأيّام) وَل يجب عَليْه 
قَضَاءْ رَمَضَانَ لأن صَّوْمَهُ لم يجب بِهَذَا الذرء ولو صَامَ الأيَّام الْحَمْسَة جَارَ لا قد 
وَإِنْ کان الثاني فما أن يشرط ابع أو له فإن شَرَطَهُ فَحَكْمَهُ حكم ليق ون م 
يشترط لم يُجْزه صو هذه الأيام ويقضي حَمْسَّة وللائين يَوْمَا حَمْسة لاام الخمْسة 
ولان یوما لرَمَضَانَ وَكَلامُهُ وَاضمٌ وَمَبْنَى جواز صَوْم هَذه الأيام وَعَدَم جَوَازه أن 
اوت كاماد لا كاذف افا نوش افا جار أن ادف انا 

(ومن أصبح يوم النّحرٍ صائما ثُم أفطّر لا شيء عليه؛ وعن أَبِي يُوسف ومُحمدٍ 
رَحِمَهُما الله في الوَاِرِ أن عليه القضَاءً) لان اشرو ملم ڪالئذي وَصَارٌ كَالشُرُوع 
في الصلاة في الوقت المكروه. والفرق لأبي حَنِيمَنَ رحمه الله وهو ظاهر الروايت أن 
بنّفس الشرُوع في الصّوم يُسَمّى صَائِمًا حَنّى يَحنَت به الحالفُ على الصّوم فَيَصِيرٌ 
مرتكيًا للنّمي فَيّحِبْ إِبِطَّائُهُ فلا تجب صيانئه ووجوب القضاء يُبِتَنَى عليه؛ ولا يصير 
مُرتكبا للنّهي بنّفس النَّدْرٍ وهو ا موجب؛ ولا بتفس الشرٌوع في الصلاة حى يتم ركعي 
وها لا يَحدّتُ به الحالف عَلى الصّلاة شَتَحِبُ صَِائَُ الى ويَكُونُ مَضْمُونًا بالفَضَاء 
وَعَن آبي حَنِيفَةَ رَحمَة الله له لا يجب القَضاءُ في فصل الصّلاة آيضًاء وَالأظهَرُ هُوَ 
الأول وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وقوه (وَالمْق لأبي حَنيفة وَهْرَ ظَاهرُ الرَواة) يعني عَنْهُما بين الئذر والشروع 
في الصَوْم وَين الرُوع في الصو وَالشرُوع في الصّلاة في الأؤقات الْكْرُوهَة فإن 
في النَذْرِ يلرم القضاء وفي الشرُوع في الصّؤم لا يلرم وَفي الصّلاة رمه إذا أَفْسَّدَها. 
وَحَاصل القَرْق بين النَذرِ والشروع في الصّؤم أن الترُوع إِحْدَاث الفغل في الخارج 
وهو لا يمك عَنْ اركاب لهي عله وهو رك إجَابة الدّغْوَة يجب إبطَالَهُ قلا تحب 
صياةء وَوُحُوبُ القضاء ينبني على وُحُوب الصيائة وما النَدَرُ فَإِنمَا هُوَ يجاب في 
الذئة وهو ار عقلي وَجَارَ للعقل ن يُجَردَ الأمثل عَنْ الصف فلم يکن مرئكيا 
للمنهي عَنْهُه وأمّا الشروعٌ في الصّلاة في الأؤقات الكرُوهة فإلّمَا صَارَ مُوجبًا للقضّاىئ 
أن ما شرع فيه لا يکن صَلاةٌ حَنَّى يعم ركع وَهَذَا لا يث به الحالف عَلى 


ت 


34 


العنايت شرح الهدايتَ 
الصّلاة) فلم یکر اشرو ع في الابتدّاء اذا لفغل الصّلاة في الخارج فکان کالنذر في 
الالفصال عَنْ اركاب اهر عند معي ا لتقا بتَرْكهاء هذا مَا سح لي في 
وجیه کلام 12 نال ال 
باب الاعتكاف 

قال (الاعتكاف مستحب) والصحيح آنه سدم مؤكَدَةٌ لأن النّبي عليه الصلاةٌ 
الام وب دي ار اوضر من روطي هين مواقي في 
المسجد مع الصوم ونِيِّةٍ الاعتكاف) ما اللّبث فَرْكتُهُ لأنّهُ يُنبِى عنه فَكانَ وجوذهُ به 
والصوم من شرطه عندنًا خلافًا للشافعي رحمة الله و شرط ا سائر العبادات» هو 
يول إن الصوم عِبَادة وه صل تسه فلا يَكُونُ ضَرطًا لشَيره. 

وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسَلامٌ «لا اعتكَافَ إلا بالصّوم»' ' والقياس في مُعَابَلةٍ 
النّصّ نشول غَيرُ بول ذم الصّومٌ شر نصِحّةٍ الؤاجب من وة واد وَلصحُةٍ 
التو فِيما رَوَى الحَسَنُ عن ي حَنِيعَةَ رَحِمَة الله تَعَالى لظاهِر ما رونا وَعَلى هده 
ارايت لا يون أل من يُوم. 

وفي رِوايتٍ الأصل. وهو قول محمد رحمه اللّهُ تعالى أَقَلّهُ ساعيّ فَيَكُونْ من غير 
صوم. . لأن مبتى التُفل على المساهلت آلا ترى أنه يعد في صلاة التّفل مع القّدرَة على 
الام ولو قا فيه ك فد ب اا في ر ا لاه غير مُصَدّرٍ هلم يكن 
القطع إبطالا. وفي رِوايتٍ الحسن: يلزمه لأنّهُ مدر ٻاليوم كالصوم. 

الشرح: 

رباب الاعتكاف): وج تقدم الصّؤم على الاعتكاف وجه قدم الوضّوء عَلى 
ك ون صفتة قبل تیا فسیره لاما اف من حت غلم الفقة: 

قان قيل: المَاظَة ابتة من عير رك. 

لا بدا رن ل ن مرل لهه كه كد ني غر ار 

من رَمَضَانَ حينَ قدمً الَديئة إل أن توفاهُ الله أجيب: : باه عليه الصّلاة وَالسَّلامُ 4 


ینکر على 05 ذلا کان وَاجبًا نكن و كانت لاط باك مُعَارضًا ترك 


.)۸٥۸٠١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)۲٠٠/۲( أخرجه الدراقطي في سننه‎ )١( 


الجزء الأول ۷1 


الإلکار» وکفسیره ؛ َة الاحتباس» لاه من العكوف وهو اء وَمنْهُ قوله تعَالى 
4056 [الفتح: N [r‏ لشن کت و اال فى اا 
مع الوم وي الاطتكافء وو ركب من كله وهو الا لاله بي نه َه كتا 


ذَكَرْئاء وَبَعْضُ شرائطه وهو الصرم والنيّةء اما اليه فهي ) شط في جميع العبّادات» وما 
الصو فهو شَرْط عندتاء خلافا للشافعي. هُوَ يقول: الوم عبَادَة وهو أصل بتفسه 
َو اهر وك ما كَانَ كَذلك لا يَكُونُ رطا ليه وإلا لا کون أصئلا بنفسه هما 
فرَضنَاُ صلا لا کون أصْلاء هَذَا لف باطل. 

(وَلنَا قولهُ يلك دلا اعتکاف إلا بالصّوم» روه عائشة رَضي الله عنْهَا (وَالقيَاسَ 
في مقَائلة لقص الول َير مول فيه ينث من وهين: 

أَحَدُهُمَا: أن الله تعالى شرع الاغتكاف مُطْلقَا بقوله ال $ وا تبش روه 


انبر عبكفُون فى الْمَسَجِدٍ » [البقرة: ۸Y‏ قاذ تراط الصّوم زياد عَليْه بحبَرِ الواحد 


لش عد م o Ro‏ 
0 لا يجور. 
وَالتَاني: أن الاغتكاف يتمق في الال الصو فيه َر مرو وفي ذلك 


كر ره 2 


حمق روط بثون ارط وهو بَاطل دل على أله لس بشتراط. 

وأحيب عَنْ الأوّل: بأن E E‏ لصكة الاعتكاف بهذا 
النَصّ القطعي وهو أَحَدُ ركتي الصّوم احق ؛ به الركنٌ الآختر 1 لإِمْسَاكُ عَنْ شهوة 
لبن بالدّلالة لاستوائهمًا ة في الحظر رالإباست احق الجمّاع بالأكل وَالشَرب 
اسيا في حق بقاء ا باللا هذا الْعْنَى) 8 0 تت وُجُوبْ الإمساك على 
اشكف EE‏ 

َعَنْالقّاني: بان السُرُوط إِنَمَا شت بسحَسّب الإمكانء فَإِنَ مَنْ عَليْهَا صم شَهرٍ 
نَا تائم م ينقطع الابِْ بعذر اليْض» > وَالصُوم في اللاي عير مُْكن. وقول لم الصو 
شط لصحّة الواجب مله رواية وَاحدة) أي ليس فيه اختلاف الرّوَايّات. فمَعتاهُ في 
جَميع الروايات. 

رقو (وَعَلى هذه الرُوَايّة لا يَكُونُ اقل من يَوْم) يُشيرٌ إلى أله لو ضام رل 
تطعا ل كال ل الثهار: علي اعتكافُ ڌا اليَوْم. لا کون عليه شيء لأن 
مومه القن ا فتَعَذَرَ جَعْلَُ وَاجبًا بتذر الاعتكاف. 


فك العنايت شرح الهدايت 

قول (وفي رواية الأصل) قالرا: هي ظَاهِرٌ الروَيَّة عَنْ عُلمَائَا الثلانّة. وقول 

0 2 تر یکی لع الم یی قر ق ن مَنْ شرع في الاطتكاف 

وَالصّوْم والصّلاة مُتَطَوعًا حَيّث لم يجب عليه شيء في الأول لكوانه 7 مقر 
وَوَحَب عليه في الآخرَيْنِء لأن الصو ع 7 وَالصّلاة برَكعتَين. 

(كُمْ الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجِماعتٍ لقول حَدَيمَمَ 4ك " لا اعتكاف إلا 


في م جد جَمَاعن! 0 


وعن آبي حنيفيَ رحمه اللّه: نه لا يصح إلا في مسجد يُصَلَّى فيه 
الصلوات الحم لاه مادء انتظار الصّلاة فَيَختَص بمكان تُؤَّدى فيه اما المرةٌ فَتَعتَكف 
في مُسجد بَيتِها ههو اوضع لصلاتها هبحق انتضارُها فيه). 

الشرح 

و ر الاغتكاف لا يصح ح إلا في مسجد 0 هذا أَيْضًا من شرُوط 
جوازه» وَمَسْجِدُ دُ الحماعة هر : الذي تكو له ا وود اا فيه الصّلوَات الخمس أو 
لا (لقؤل حُديّفة بن اليمَان: لا اتكاف إلا في مسجد جَمَاعَة و) رَوّى اسن (عَنْ 
أبي حنيفة أله لا يصح إلا في مسجد يُصَلَّى فيه الصَّلوَات الحَسْسْ) لا كر في الكاب. 

وقال الإمَام الإسيجابي في شرح الطحاوي: أفضّل الاعتكاف أن کون في 
شید دفر م في تنجد الت ور نة رثول الله كم في شيد يت 
القدسء ثُمّ في الَسّاجد العام حا 

و ما الَأ شك في مسجد ينها هذا عدا 

وَقال الشافعي رحمه الله لا اعْتكافَ لجال وَالنْسَاء إلا في مسجد جَمَاعَة 
أ القلؤة نين لامكا تقو للق لتقف متخ التخلعه مزع ولق اميه في 
مُساجد اليبوت. 

وَل أذ مضع الاطتكاف في حَنّهَا اوضع الذي تكو صَلايهَا: فيه أفضّل كَمَا 
ني حن الله وَسلاهَا في جد يها لعل نكاد رصع الاشكاف ية 
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)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه »)۲١١/۲(‏ وانظر نصب الراية (؟//0117). 


الجزء الأول VF‏ 


(ولا يَخْرُجٌ من الَسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمُعَةٍ) أما الحَاجَةٌ فلحديث 


عائشةّ رضي اللَّهُ عنها «كان النّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام لا يُخرجَ من معتكفه إلا 
لحَاجة الإنسان»”'' وَلأنهُ علوم وقُوعهاء ولا بد من الخروع في تقضيتها فيصير الخروج 
لھا مُستثتّى؛ ولا يَمِكْثُ بعد شَرَاغه من الطّهور لان ما شب بت بالضرورة يَتَقَدَرٌ بقدرها وآما 
الجمعي فَلأَنّهَا من أهم حوائجه وهي معلوم وقُوعها 

وقال الشافعي رحمة اللّهُ: الخُرُوجٌ إليها مفسد لأنّهُ يُمكِنهُ الاعتكاف في الجامع؛ 
وتَحنْ تَقُول: الاعتكاف في كَل مسجد مشروع؛ وإِذَا صح الشروع فالضرورةٌ مُطلقَدٌّ في 
الحُرُوج وَيَخرَجٌ حين تَرُول الشئمس لان الخطاب يُتَوَجَهُ بعده» وإن كان منزِنه بعيدا 
عنهُ يحرج في وقت يُمِكِنَهُ إدراكها ويُصلّي قبلها ربعا وفي رِوايَجٍ سنا الأربع سي 
والركعتان تَحيَّمٌ المسجدء وبعدها ربعا آو سنا على حَسب الاختلاف في سنت الجمعت 
وَسَنَنُهًا توابع لها فألحقت بهاء ولو أَقَامَ في مسجد الجامع كدر من ذلك لا يفسد 
اعتكافه لأنّهُ موضع اعتكاف إلا أنه لا بسحب لأئّه التَرَّم أداءه في مسجد واحد فلا يتمه 
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في مسجدين من غير ضرورة (ولو حرج من المسجد ساعم قير ُذرٍ سد اعتِعَاة) عند 
أبي حَنِيفَنَ رَحمه الله تَعَالى لوجود المنّافي وَهُوالقياس, وقالا: لا يفسد حٌى يكُون أكثر 
من نصف يوم وَهُوَالاستحسان أن في القليل ضرورة. 

الشرح: 

قال: (وَلا يرج من ) المسلجد إلا لحاجة الإنْسّان أ المحمعة) کلام وَاضحٌ إلى 
قوله ل لا يمكنه الاشكاف في اع له إن کان اکا E‏ يام اکن في 
أي مسجد شا ون کان سَبعة يام قصّاعدًا امكف في مسجد ا 
و الْطلقَُ e‏ 

وَلنَا أن الثليل قَدْ دل عَلى أن الاعْتكاف في کر مسجد مشرو وَإِذَا 0 
الشُرُوعٌ صَّحَّتْ الضّرُورَة الطلقة للخُرُوج إِلبِهًا لأن تَرْكَهًا ا للاعْتكاف لا يَجُورُ 
لكونه دُوئهًا في الوجُوب لكوْنهًا وَاجبّة بإياب الله تعَالى وَهْوَ واحب بياب لت 
)١(‏ قال الزيلعي قي نصب الراية (؟/51/8): غريب بهذا اللفظ» أخرجه البخاري قي الاعتكاف 

باب » ومسلم في الحيض (حديث 5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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العناييم شرح الهدايي 
رس لا عبد إمقاط ما وجب بإيجاب الله بإيجابه. 
لك لال في ا و رورم ید ذلك لگ إا كان مه 

2 ل أذ يكف في لحد نقد جار له اروج إلى مسجد ا :لله 
مُضْطْرٌ إلى اروج فکان عفوا. وقوه (وَهُوَ القيّاس) لن ركن الاکاف ُو الث 
في الْسْجد والنروح مُفَوتْ له فكان القليل والكثيرٌ 0 كالأكل في الصؤم. 
والحدث في الطَهَارَة 

وول (لأن في القليل صَرُورَة) يانه أن المتتكف إا حرج حَاجّة الإنْسّان لا 
ومر بأن يرع في نشي وله أن يشي عَلى دة فكان القليل عَفوا والكتر لیس 
كو تكفا كه لشامل كوا اواك ور عق ا الو في را 
إذا وُحدت في أكثر اليَوْمٍ جُعلت كأئَهَا وُحدَت في جميع اليَوْم. أن القليل تَابعٌ 
للأكثر. 

قال (وأمًا والشرْب وَالنُوْمُ کون في متفه لأن الي عليه الصّلاة 
وَالسّلامُ | يكن له مَأوّى إلا الَممْجِد ولاه يُمْكنُ قضَاء هذه الحاجة في الَّسْجد فلا 


,ع 2 


ضرورة إلى الْخرُوج. 
الشرح: 
وقول 0 له مَأُوَّى إلا ١ا‏ مسج يعني في غالب ارال ويرم من ذلك أن 


5 باس ا المسجد من غير أن يحضر السلعح) لأنّهُ قد يحتاج 
إلى ذلك بأن لا يجد من يفوم بحاجته إلا أَنّهُم قَانُواه يكره إحضار السلعت ل للبيع والشراء 
لأنّ المسجد مُحَرّرٌ عن حقُوق العبادء وفيه شغله بهاء ويكره لغير المعتكف البيع والشراء 
فيه لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «جِنبُوا مساجدكم صبیانگم» إلى أن قال «وبيعكم 
وراد 

الشر ج 

قول (ولا بأس بن يبع ويسَاع) يني ما كَانَ من حَوائجه الأصليّة وما مَا 


)١١‏ أخرجه ابن ماجه قي المساجد والجماعات باب ه (حديث »)۷٥۰‏ وانظر نصب الراية (؟519/5). 


الجزء الأول 1۷o‏ 


كان لجار فهر مک وو أله ترق إل قله وک لير المعتكف اليم وَالشّرَاء فيه) 
دان لاکن وا نما مك راک 
دا ليل لاو ناص مويه 


که انت ما کور“ مأ 


شريعتتا لكنّه يَتَجَانَبْ ما يكُون ما 

الشرح: 

ووه (ولا يتكلم إلا بي يعني أن اكلم بالشر ف في امكف أَسَدُ حُرْمَة ما 

في یر فكَادَ من تيل قله على « فلا موا : في اَم 4 [لتريه: | 
إن الظّلم ون كان 2 اما فطلا لكنّه يده e‏ ل فيها عه و 
e‏ له الصّمْتْ) قيل: َه أن يثذرَ أن لا يكلم املا كما ڪان في شريقة من 
بْلنَا. وقيل: أن بص يَصْمت ولا يتكلم أصْلا من غَيْرِ تدر سَابق. 

وقيل: مَعْنَاهُ أن يلوي الصَوْمَ الْعْهُودَ وَهْوَ الإِسْمَاكُ عَنْ ¿ الفطرات لثلاث مَعَ 
زياد ية ا کلم وَهَذَا موافق للنَعُيل الْذَكُورٍ في الكتاب بقؤله (لأن م 
لصنت يس بر بل روي عن أبي حي ڪن عدي أن تات ڪن أبي حازم عن 
ا 

فال الرّاوي وهو زكرا 500 زَائدَة: لت 5 حنيفة : ما صوم الصّمّت؟ 
قال: أن يَصوم ولا خا في يوم الصوم. ر ا ما ا E‏ 
نما صل بقوله يُكْرَهُ لهُ الصّسْتُ. ايقل في عمارته سامح لان فول وَلا يَتَكُلْمُ إلا 
بير خضي حَطرَ ُن کون اكلام بحير. وقوه جاتب ما کون مَأُنَم) يَقْنَضي 
2 اكلم بنا ُو ساخ ذلك تتاقض. 

ال تا ليس يمام هو حبر عند الاج إلبه لأن اير عبارة عَنْ الشيء 
الخاصل كَا من شأنه أن یکول حَاصلا لهُ ذا کان مورا انكلم بامباح علد الحاجة 
إلبه كذلك. 

(وَيَحَرُمٌ على الممتكف الوّطمٌ) لقوله تَعَالى «( ولا تُبَشِرُوهري وَأَنْثْرْ عيكفون 
فى الْمَسَسجِدٍ » [البقرة: 1۷۸۷ (و) كَذا (النْمس والقبلة) لأنّهُ من دواعيه فَيَحرمْ عليه إذ 
هو محظوره كما في الإحرام بخلاف الصوم, لان الكفاْ رْكَنَهُ لا محظوره فلم يتعد 


1۷٦‏ العنايت شرح الهدايت 


dr 


إلى دواعيه (فَإِنَ جَامّعَ ليلا أو هارا عَامِدا أو نَاسِيًا بَطّل اعتكافة) لان اليل محل 
الاعتكاف بخلاف الصّوم وَحَالمٌ العَاكفين مُدَكْرَةٌ فلا يُعدَرُ بالنّسيّان (ولو جَامَعَ فيما 


م2 
0 


دون الفرج فَأنزّل أو قبل أو لس فآنزل بطل اعتكافه) لأنّهُ في معتى الجماع حى يفسد 
به الصوم؛ ولو لم يُنزل لا يَفْسد وإن كان مُحرما لأنّهُ ليس في معنى الجماع وهو 
المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم. 

الشرح: 

E‏ امكف الوط ياج إلى اويل لأن المشكن إا يكون 
في السجد فا ا الوا باه جَازَ لهُ اروج للحَاجة الإنْسَائيّة فعنْدَ ذلك 
يَحْرُمُ عليه الوط لأن امم امكف ول عله بذاك الخروج. وَذَكَرَ في شرح 
لأويلات أَنْهُمْ كَانُوا يَخْرُحُونَ وَيَقَضُونَ حَاجَتَهُمْ في الجماع نم يَمْتسَلُونَ فبرْحِعُونَ 
إلى مُمَكْهِمْ فترل قوله تعَالى « ولا تُبَشِرُوهري وَأَنثّرَ عَكَفُونَ فى الْمَسَجِدٍ » 


ال ا وكا و لق اما كن 5 وحم م الحم ا 
دواعي الجمّاع؛ إذ هَُ) أي الجمّاعٌ (مَحْظُورٌ الاعتكاف كما أله مَحْظُورُ الإخرام) 


و 


فكائت الدواعى مُحَرّمَة. 
فإن قيل: الجمَاعٌ يُفسد الصّومٌ كما أله مسد الاغتكاف. أَجَاب بقوله (بخلاف 
7 م َع > ٠.‏ وو و م 7 وو ھا رر 3 : 0 5 1 
الصوم لأن الكف) أي عن الجماع (ركنه لا محظوره» فلم يعد إلى دواعيه) ولا رال 
5 ك 0 و ر 7 ھر ےر 0 الى ا ةك رى و 
في تحقيقه اصطكت الركب» وأقصى ما الْتَهّى إلبه القدْرٌ أن قالوا: الوّطء مَحَظُورٌ 
الاغتكاف لأن مَحْظُورَ الشىء ما هى عله بعد وُحُوده مما يفسده والوطء فى 
ل كه ل تجو مره 0 2 ام 0506 0 8 ١‏ 
الاغتكاف كذلك لاه الث في مسجد الحمَاعة مع الصوم وَالبْيّق هذا حَقيقتُة. 


22م 2 ¥ £ وي - ع و ا ك َه ت 

نم لهي المعتكف أن يرئكب الوطء وهو مكف بصريح قؤله تَعَاللى ١‏ ولا 
مو كاي رو سرك نبي موي ر اسه ف امه e‏ 

تبشروهرك وأنتمّ عیکفون ف الما جد 4 مقصودا فتعذت الحرمة إلى الدواعي؛ 

2 م Rs E 2 Es‏ 5 0 ا 

لأن الشات في باب المحَرّمَات مُلحَقَة بالحقيقة» كَمَا قلنَا في الإِحْرَام: إن حَقَيتَهُ 
0 ر ر 0 N A EE‏ 2 

التلبية باللسان والقلب» ثم بعدما وجد ذلك صار الوطء حراما بقوله تَعَاللى « فلا رَفتٌ 


4 8 ا و ا ا کر هټ ا 3 
وَلَا فُمُوَ ولا جِدَال فى آلْحَجّ 4 [البقرة: ۱۹۷[ فَعَدّت الحرْمّة إلى الدواعي من 
4 9 2 رقع مهو > وار - و ر ٠.‏ 4 
الس والقبلة. وما الصو فالوّطء لِيْسَ بِمَحْظوره على ما ذكرئا من تفسير المحظور» 


إن رُكْنَ الصّوم الك عَنْ الوطء تمت بقؤله تعَالى « ثم أتمُوا آلضِيَامٌ إلى اليل » 
1 أ الي 


وله $ القن پروی 4 إل وله ( حى بن كم اكب الأتيض ين اليا 


و إذ ذاكَ 1 الجماع لمعت لاركن وهو لكف انمي الثابت بالأمر 
ضما لا مقصودا» ضور بَقاءِ الركنء وَالضَرُورِي لا يَتَعَدَى عَنْ مَحله فبقيت الدوَاعي 
عَلی ما کات عَليْهِ مر الحل. 

مور عي 1 / 00 ت و2 £ 2ه سمس o¥#‏ ك 7 
واعترضّ بأن ظاهرَ هذا اكلام يدل على أن النهي الضمني لا يقتضي حرمّة 
الدُواعي والقصدي يقتضيهاء وهو مَنقوض باهي عَنْ الوطء حَالة ايض ا 
إلى ذلك يقؤله تعَاى « ولا تَفَرَبُوهنٌ حت يَطَهُرَنَ » القرة: E‏ 
الأواعي. 

وأجيب: بها ۾ تَحْرُمْ فيها لئلا يفضي إلى احرج بكثرة ة وقوع الحيْض» وَيَجورٌ 
ن جاب أنِضًا بان میتی الکلام عَلى أن ما کان مَحْظُورا عَلى ما عَرَفْت من تفْسيره 
هو الذي يتَعَذٌَى) والواطع ا الحيْض لن کذلكڭ: هذا ولیس وا دان ري 
وقول (فإن جات ر هارا عامدا او تاس يعني ئرل أو لم ينل (بطّل اکا 
لن اليل مَحَلَ اعتكّاف بخلاف الصّم) إن اليل ليس مَحَلا له. 

فإن قيل: الاکاف 22 عر ) الصوم وَالفَرْعٌ ملحقّ بالأصل في حكمد ولو 
جَامَعَ اسيا في نهار رَمَضَانَ لم فس الصّوْمٌ ة يِف يقد الاعتكاف؟ أجاب بقؤله 
وک مُذَكرَة فلا يُعدَرُ بايان بخلاف الصوم هلا كر فه. 

إن قيل: فَكَانَ لواحب أن يَفْسدَ بالأكل اسيا e‏ جيب بان حُرْمَة 
الأكل لِسَتْ لأجل الاعتكاف بل لأجل الصّوْم حى حصت بوقت الصّوم بحلاف 
الجمّاع فان حُرْمَتَهُ لأجل الاغتكاف نضا فكان كالجمّاع في الإخرام يسوي فيه 
القاصدٌ وَغَيْرُهُ (وَلوْ جَامَعَ فيمًا دون الفَرج فَأَئرَل أو قبل أو كس فا رل بل اختكافة 
ا م یرل لا فد وَإن کان حَرَامًا له 
شن في می الّاع» وڌا لا يقد به الصو بن قيل: مهلا جلت تفس اشر 
مفسدة من غير إلرال لظاهر قوله الى « ولا تبشروهرى 4 وتلك حمق في الجمّاع 


1۷۸ العنايت شرح الهدايت 
فيمًا دُونَ المَرْج. أجيب: بان الَجَارَ وَهُوَ احماعٌ نا كان مُرَاًا بَطَل أن تَكُونَ الحقيقة 
اون الاشکاف مُعْتبَرٌ بالصّوم فيهًا وَنَفْسُها لم فس ؛ الوم فَكَذَا الاغتكاف. 
قال (ومن وجب على تفسه اعتكاف أَيام لزمة اعتكافها بلياليها) لأن ذكر الأيام 
على سبيل الجمع يُتَتَاوَلَ ما بإزائها من اللَيّاليء يَقَال: ما رَآيتّك من يام وَاُرَادُ بلياليها 
وَكَانَت (مَُتَاعَ وَإن لم يشتّرط التتَاُع) لن مى الاعتكّاف على التتَابع لان الأوقات 


كلها قَابدنٌ بخلاف الصُوم لان مَبنَاهُ على التَمَرّق لان اللَيّالي عَيرُ قابلةٍ للصّوم فَيُحِبُ 


¢4 م ر ي ي و 2 2ے م0 ا مرو لال‎ KS 
على التّمْرق حتّى ينص على التَتَابْعِ (وإن توى الأيّام حاص صحت نيّته) لأنّه توى‎ 


اف ا 


عَشْرَةَ ايام (تَلرَمُهُ بلياليها متتَابعَة) 9 22 بلياليهًا : فلمًا ذَكْرَ (أن ذكر الأیام على 
سَبيل الجَمْع يتتاوّل ما بإزائهًا من اللّيّالي) عرفا (يقال: ما ريك مُنْدَ 
ياي 0 حل لا 3 فلاا 0 : ة يام كان ذلك على الأيام وَاللْيَاللي 


4ن عام د ا ل وا ف امرك ح تلت لَيَالٍ سوبا » 
وَالقصّة وَاحدَة وََأوِيلهُ مَا ذَكَرًْا. وكَولُهُ على سَبيل الجمع يَدْفَعٌ مَا يقال 
ارول الفقه أن اليوْمَ إذَا ا رن بفغل مسد راد به اض اهار حاص وَالاعتكاف فل 
نقد تتح أذ ززاد بالأكام امد دن ا ١‏ القاعدة. 

وك ذلك أن الشف ا E‏ د 
ص بِيَيّاضٍ النْهَارِ كذا في التُحْفَة» وام 00 أن می الاغتكاف عَلى 
الابع إل (وإن وى الام خَاصةَ صّحَّتْ نة لأ وى الحقيقة فَإِنْ قيل: الحقيقة 
رن لذ وقوه ا ا 


و 


ذهب إلِهِ بَعْض أن الوم نرك بيْنَ اض الَّهَارٍ وَمُطْلقٍ الوقت, وَأَحَدُ مَعَْيْ المشترك 


0 


يتاج إل ذلك لين الدلالة لا لتفس الدّلالة» وَعَلى تقدير أن يكون ما هما عليه 
الأكئرون» وهو أنه َجَارٌ في مُطلق الوت قَجَوَا أن ذكرَ الأيّام على سَّبيل الجمْع صَارف له 


الجزء الأول 1۷4 


عَنْ الحقيقة كما تدم ياج إلى اليه فعا للصّارف عَنْ المَقِيقة لا لللالة ليا 


(ومن أوجب على تفسه اعتكاف يومين يِلرَّمَهُ بليلتَيهمًا). وقال أَبُو يُوسُفْ رحمه 
اللّه: لا تَدخُل اليلد الأولى لأن المتَنَى غَيرٌ الجمع؛ وفي المتَوسَطةٍ ضِرورةٌ الاتصال. وجه 
الظاهِر أن في انى مَعنَى الجمع فيلحق به احتياطًا لأمر العبادة وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

ووه رومن اجب على تفه اعتکاف ومین غاهر. وقول (وقال أو يُوسشف) 
قال في التهاية: کان من نحن أن ل : وعن 5 1 أن هذه الرواية غير 
طاهرة نه وليل على هذا َو له يعد ويد الظّاهر. 

و (لأن انى غ ر الجمع) ظاهرٌ. وا کان کذلك کان لفظ الى انظ 
امقر سواء. 

ولو قال: علي أن أغتكف يَوْما لم ذل لق بالاثقاق» فَكَذَا في اليه 0 
الليْلة لزني ل و نصّال البَعْضٍ بِالبَعْضٍ الآخَرء وَهَذه التو ll‏ 
في اليل الأولى. 

إن قيل: لا كان الى غير لحلع وجب أن لا يفي في اة الاين سوى 
الإمَامٍ وقد اكتفى كَمَا َقَدَمَ في باب اجحمعة. 

أجيب: بن الأصل ما ذَكَرْت هَاهتا أن فيه العَمّل بأوْضاع الوحدان وَالْجَمْع إلا 
آي وَجَدت في الدَمْعَة مَْنَى ۾ وجڏ في غَيْرهَاء وهو الها سمت جُمْعَةَ لَمْنَى 
الاجتمّاع) وفي اماع والثية كلك فکائٹ ية في تحقيق مَعْنَى م 
كَاشَمْعٍ فاکفیْت بها (وَجْهُ ظَاهرٍ الرّواية أن في الا 00 لاجتماع رد هرد 

فيه (فيْلحَقُ بالجئع حياط لأَمْرِ العبادة) وفيه تلويحٌ إلى أَنْهُمَا إِنمَا لم يُلحقا الى 

ا عدم لياط في ذلك 4 الاخيّاط في اروج عَنْ هذ دة ما عليه 
يبْقين) وَذْلكَ في الإلحاق غ يقين) لأن الجماعة شراط على حدة بالاتفاق› 


ا بمعنی الحم ردد ڈ اذب الفرد د والح 5 هي هتا وفي اشتراط ل الجمّع لا 


ر ر 


ردد في اروج فکان ا وا في الاغتكاف ففي إلحاقه باجم حَرُوجٌ عنها 


ر 


يقن لأن إاب لبْلتيْن مَعَ يَوْميْنِ خوط من إِيجَاب ومين بليلة واحدة وهو ظَاهِرٌ. 


باب المواقيت لمافامةة ةف ة ةن مه م ةم ةم مم ما ةن 
فصل تي الأوقات الى تكره فيها الصلاة ... 
باب الأذان ا 


فصل 2 القراءة O E ESS‏ 
باب الإمامة ا 
باب الحدث ق الصلاة ON eas)‏ 


باب مايفسد الصلاة وما 


ا O‏ 
فصل في قيام شهر رمضان ممعمة ءءء ة ةو رمم 
باب إدراك الفريضة معني اليكل اونا قر اي 


باب الاستسقاء ا ا Ea‏ 
باب صلاة الخرف SSD NE‏ 
باب الجنائر SE SSS STS‏ 


فصل ق العروض ا لس اا 0 
باب فيمن عر على العاشر 2011111 
باب المعادن والركاز و عط كك E‏ 
باب ز ة الرروع والثمار RE‏ ماماو الداع 
ومن لا يجوز Ra‏ هه DESE‏ 
باب صدقة الفطر تمر لمك قو E‏ 
فصل قي مقدار اأ اجب ووقته 3311117 
كتاب الصوم ASSES SS‏ 
فصل تي رؤية الال بس ATA‏ 
باب ما يو جب القضاء والكفارة a‏ 
فصل فيما يرجبه على نفسه 5 0 DTT‏ 
باب الاعتكاف SA‏ 


بار 
فصل في البقر eA‏ 
فصل ت الغنم N eS‏ 


